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و 
فيه ثلاثة أبواب: 


)چ و 
الأول" '': في شرُوطها: 
5" الجمعة فرضٌ عَيْن. وحَكّئ ابْنُ كج وجهاً: أنها فرض كفاية. وحكي 


ول + وعلط وا حاكة: 


(۱) 


(1) 
(۳ 


قال الوُؤيانيٌ : لا يجوز /٠٠١[‏ ب ] حكاية هلذا عن الشافعي ا . 


الجمعة: بضم الميم وإسكانها وفتحهاء وحكي كسرهاء وجمعها: جُمع وجمعات؛ سميت بذلك 
لاجتماع الناس لهاء وقيل: لما جمع في يومها من الخير. وقيل: لأنه جمع فيه خلق آدم. وقيل : 
لاجتماعه فيه مع حَوّاء في الأرض . وكان يسمّئ في الجاهلية العّروبة؛ أي : البيّن المعظم . وقيل: يوم 
الرحمة. وهي أفضل الصلوات» ويومها أفضل الأيام؛ وخير يوم طلعت فيه الشمس . وشرعت صلاة 
الجمعة في أول الهجرة عند قدوم النبي بلا المدينة . قال الحافظ ابن حجر : ١‏ الأكثر علئ أنها فرضت 
بالمدينة» وهو مقتضئ أن فرضيتها ثبتت بقوله تعالئ: (٠‏ اما اَن اما دا ووت لِلصََوة ِن بوم 
آلْجْمعَة اشوا إل وك أله ودرا ليم [ الجمعة: 4 ]» وهي مدنية. وقال الشيخ أبو حامد: فرضت 
بمكة وهو غريب ب والحكمة بق مشر وغيديا كها قال الدعلوى ف عدية: الله البالخة : إنه لماكانت إشاعة 
الصلاة في البلد بحيثُ يجتمع لها أهلها متعذرة كل يوم» وجب أن يعين لها ميقات لا يتكرر دورانه 
بسرعة حتئا لا تعسّرٌ عليهم المواظبة علئ الاجتماع لهاء ولا يبطؤ دورانه؛ بأن يطول الزمن الفاصل 
بين المرة والأخرى. ؛ كي لا يفوت المقصودء وهو تلاقي المسلمين واجتماعهم بين الحين والآخر. 
ولمًا كان الأسبوع قذراًزمن مستعماد لدئ العرب والعجم وأكثر الملل» وهو قد متوسط الدوران 
والتكرار بين السرعة والبطء؛ وجَبَ جعلٌ الأسبوع ميقاتاً لهنذا الواجب. انظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۳ / ”97 15 )2 و( مغني المحتاج: كا )ل و( فتح الباري: ۲/ «(Tor‏ 
و( الموسوعة الفقهية: ۲۷ / ۱۹۳-۱۹۲ ). 
في المطبوع : » الباب الأول .١‏ 
في المطبوع: ١‏ اعلم أنَّ صلاة ». 
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ثم الجمعة”'' كالفرائض الخمس في الأركانٍ والشروط؛ إلآّ أنها تختصٌ 


أحدها: اد فاط رر اة لا 

والثاني: اشتراطٌ أمور زائدةٍ لوجوبها. 

GS‏ ا ص 

الأول: الوقت: فلا ث2 - مقو ا على صورتها بالاتفاق› واوقتيا” وقت 
الظهر. 

ولو خرج الوقث» أو شَكُوا في خروجه. لم يَشْرَعوا فيها. 

ولو بقي من الوقت ما لا يَسَعُ خطبتين وركعتين يقتصرٌ فيهما علئ ما لا بد منه» 
لم يشرعوا فيهاء شاوه للد . نص عليه في ١‏ الأم ». 

ولو شرعوا فيها في الوقت› ووقع بعضها خارجَة فانتِ الجمعةٌ قطعاء ووجت 
عليهم إتمامُها ظهراً[ على المذهب ]. 

وفيه قول مُحَرَج: إنه يجب استئنافٌ الظهر . فعلئ المذهب: يس بالقراءة مِنْ 
حينئذ» ولا يحتاج إلى تجديد نية الظهر على الأصح . 

وإن قلنا بالمُّحَمَح»ء فهل تَبْطلُ صلاثة» أم تنقلبٌ نَقْلاَ ؟ قولانٍ مذكوران في 
نظائره» تَقَدّما فى أول « صفة الصلاة ». 

ولو شَكّ: هل خرج الوقتُ وهو في الصلاة ؟ أتمّها جمعة على الصحيح› 
وظهراً علئ الثاني . 

ولو قام المي الذي أدرك ركعة لیا بالثانية» فخرج الوقت قبل سّلامه» 
أتمّها ظهراً على الأصمحّ وججمعة على الثاني . 

ولو سَّلَّمَ الإمامُ والقومٌ التسليمة الأول في الوقت» والثانية خارجَةُ صحّت 
جمعتهم . 


)۱( في المطبوع : « واعلم أن الجمعة » بدل : « ثم الجمعة 0 


1 كتاب صلاة الجمعة 








ول سل الام وبعضل المأمومين الأول في الوق as‏ 
خارجه» د ا فظاهرُ المذهب بُطلانٌ صلاتهم . 

وأما الماع وس ل معه في الوقت؛ فإِنْ بلغوا عدداً تصحٌ بهم الجمعة» 
صحّت لهم» وإلآ فهو شبيه بمسألة الانفضاض . 

ثم سلامُةُ وسلامهم اع الوقت, إِنْ كان مع العلم الا ال 
عليه قطعاً؛ لبطلان الصلاة» إل أن يرو ال رل اللو لمر شا سي 

وإ كان عن جهل منه» لم تَبَطّلْ صلاثُ. وهل يبني» أَمْ يستأئفُ ؟ فيه الخلاف 
الذي ذكرناه. 

الشرطٌ الثاني: دارٌ الإقامة› فیشترطً لصحَّة الجمعة دارٌ الإقامة وهي الأبنيةٌ 
التي 5 العدد الذين ا الجمعة. سواء فيه: البلاد» وال 
ا '" الى يتخذها رطياء وسواء فيه البناءً من حجّر» أو طين» أو خشب. 

وأما أهلٌ الخيام النازلون في الصحراء» ويتنقّلون في الشتاء أو غيره» فلا تصحٌ 
جُمعتهم فيها؛ فإن كانوا لا يفارقونها شتاءً ولا صَيفآً» فالأظهرٌ أنها لا تصحٌ . 

والثاني: تصحٌ وتجب. 

ولو انهدمت أبنيةٌ القرية» أو البلدء فأقام أهلّها على العمارة» لزمهم الجمعة 
فيهاء سواء كانوا فى مَظالٌء أو غيرها؛ لأنه محل الاستيطان. ولا يشترط إقامتها فى 
مسجد» ولا في كنٌ؛ بل يجوز /1١١51‏ أ] في فضاء معدود من خطة البلد2"؟, فأما 
الموضعٌ الخارج عن البلد الذي إذا انتهئ إليه الخارج للسفر قَصَّرَء فلا يجوز إقامة 
الجمعة فيه. 
الشوْطٌ الثالث: أَنْ لا يسبقّ الجمعة» ولا يقارئها أخرئ. 


ج 


قال الشافعيع كه : ولا يجمعٌ في مصر وإِنْ عَظْمَ» وكثرث مساجد حَده إلا ف 
موضع واحد. 


(۱) الأسراب : جمع سَرّب» وهو بيت في الأرض . 
)۲( خطة البلد : المكان المختص للعمارة . وانظر : ( تهذيب الأسماء واللغات /v:‏ ۷ - ۱14 (). 
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وأما بغدادء فقد دخلها الشافعئ كانه وهم يُقيمون الجمعة في موضعين . 


7 


ول ن اهفل كز عل 
واختلف أصحابنا فى أمرها على أوجه: 


أصخها: أنه إنما جازت الزيادة فيها على جمعة؛ لأنها بلدة كبيرة يش 
اجتماعهم في موضع واحدء فعلئ هلذا: تجوز الزيادة على الجمعة الواحدة في 
ا ۹ ع 
جميع البلادء إذا كثرَ الناسُ وعَسّرَ اجتماعُهم» وبهلذا قال أبو العباس» 
وأبو إسحاق”"'» وهو الذي اختاره أكثرٌ أصحابنا تصريحاً وتعريضاً. 


وممن رجّحه القاضي ابْنُ كَجّ» والْحَنَاطئُ بالحاء المهملة المفتوحة» وتشديد 
النون» والقاضي الدُؤْيانِنٌ والعَرّاليٌ. 

والثاني: إنما جازت الزيادةٌ فيها؛ لأن نهرها يحول بين جانبيها فيجعلها 
كبلدتين . قاله أبو الطيب بن سَلَمَة. وعلئ هلذا: لا يقامٌ في كلّ جانب إلا جُمعة. 
وكلٌ بلد حال بين جانبيه نهرٌ يحوج إلئ السباحة» فهو كبغداد. واعتّرض عليه؛ بأنه 
لو كان الجانبانٍ كبلدين» لقصر من عبرَ من أحدهما إلئ الآخرء والتزم ابن سَلَمَة 
المسألة» وجوّرٌ القصرَ. 
/ والثالث: إنما جازت الزيادةٌ؛ لأنها كانت قرئ متفرقة» [ ثم ] اتصلت الأبنية» 
فأجري عليها حكمها القديم » فعلى هلذا: يجوز تعدّد الجمعة في كل بلد هلذا شأنه . 
واعترض عليه أبو حايِدٍ بما اعترض علئ الثاني. ويجاب بما أجيب في الثاني. 
وأشار إلئ هنذا الجواب صاحبٌُ ١‏ التقريب 96" . 


الرائة: أن الزياقة لا تجرر تحال وإنما: لم تكو الكنافيه» أن المسالة 

و بع جو . 8 فعيّ 
اجتهاديةٌ» وليس لمجتهد أن ينكرَ علئ المجتهدين . وهلذا ظاهرتصٌ الشافعيع كاو 
المتقدّم . 


.) 767 / 7 آبوالعباس: هو ابن سُرَيج . انظر: ( فتح العزيز:‎ )1١( 

)6 أبو إسحاق: هو المَرُوزي: قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ” / 775 ): « وحيث 
أطلق أبو إسحاق في كتب المذهب» فهو المروزيٌ . وقد يقيّدونه بالمروزي» وقد يطلقونه ». 

(۳) صاحب التقريب: هو القاسم بن القفال الشاشي الكبير . وقد سلفت ترجمته . 


۷- كتاب صلاة الحمعة 2 


واقتصر عليه الشيخ أبو حامِدٍ وطبقتّةُ للكن المختار عند الأكثرين ما قدَّمناه. 

E E U E, 

أحدها: أَنْ تسبقّ إحداهما فهي الصحيحة. 

والقانية: باطلة . 

ويم" يعرف السبقٌ ؟ فيه ثلاثة أوجُه: 

أصحّها: بالإحرام . 

والثاني: بالسلام. 

والثالث: بالشروع في الخطبة» ولم يَحْكِ أكثرُ العراقيين هلذا الثالتٌ. فإذا قلنا 
بالأولٍ» فالاعتبارٌ بالفراغ من تكبيرة الإحرام . 

فلو سبقت إحداهُما بهمزة التكبيرة» والأخرئ بالراء منهاء فالصحيحةٌ هي 
السابقة بالراءء على الأصح . 

وعلئ الثاني: السابقة بالهمزة. 

ثم على اختلاف الأوجه» لو سبقت إحداهُماء وكان السلطانُ مع الأخرئ» 
فالأظهرٌ أَنَّ السابقة هي الصحيحةً» ولا أثْرَ للسلطان. 

والثاني: أَنَّ التي معها السلطان» هي الصحيحة . 

ولو دخلت طائفةٌ في الجمعة» اوا طائفة سبقتهم بها" » 
استّحبٌ لهم استئناف الظهر . 


وهل لهم أن يتُوها ظهراً ؟ فيه الخلافُ السابق» فيما إذا خرج الوقثُ وهم في 
ال 


ع a SR E‏ : 5 : ا و ٍ 
الصورة الثانية: أن الجمعتان معأ فباطلتان» وتستانف جمعة إن وسع 
الوقت . 


(۱) في( ظ» ه):( ربما). 
(۲) في المطبوع : « بماذكرنا »بدل: « بها ». 
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الثالثة: أَنْ لا يدرئ”'" اقترنتاء أَمْ سبقَتْ إحداهما ؟ فيعيدون الجمعة أيضاً؛ 
لأن الأصل عدمٌ جمعة مجزئة . 

قال إمام الحرمين: وقد حكم الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة» برئت ذمتهم . 
وفيه إشكال ؛ لاحتمال تقدم ا فلا تصحٌ أخرئ» ولا تبرأ ذمتهم بها سيل 
اليقين : أن تحر معدم ترريظ أوا طهر . 

الرابعةٌ: أَنْ تسبقّ إحداهما بعينهاء ثم تلتبس» فلا تبرأ واحدة من الطائفتين عن 
العْهدة» خلافاً للمُرَنِي. ثمّ: ماذا عليهم ؟ فيه طريقان: 

المذهب: أَنَّ عليهم الظهر . 

والثاني: علئ القولين في الصورة الخامسة. وبه قطع العراقيون. 

الخامسة: أَنْ تسبقَ إحداهما ولا تتعيّن» بأن سمعَّ مريضانء أو مسافران» 
تكبير يق متلاحقتين» وهما خارج المسجدين» فأخبراهم بالحال» ولم يعرفا 
المتقدمة» فلا تبرأ واحدة منهما عن العُهدة» خلافاً للمُرَنِى أيضاً. 

أظهرهما: في ١‏ الوسيط »: أنهم يستأنفون الجمعة. 

٤ 2‏ 
والثاني: يصلون الظهر . قال الأصحاب: وهو القياس. 


قلت: e‏ وله 00 


»ا 


الأخيرة» EL‏ 
فإِنْ قلنا: التي فيها الإمامُ هي الصحيحة مع العلم بتأُرهاء فهنا أؤلى وإلاء 
ف أثر المتضتوره:. 


الشرط الرابع: العَدد. فلا تنعقدٌ الجمعة بأقَلّ من أربعينَ» هلذا هو المذهبٌ 


الصحيح المشهور. 


.» في المطبوع: « أن يشكل الحال ولا يدرئ » بدل: « أن لا يدرئ‎ )١( 
انظر: ( نهاية المطلب: ۲ / 59ه).‎ )۲( 


۷- كتاب صلاة الجمعة 





ونقل صاحبُ ١‏ التلخيص »© قولاً عن القديم: إنها تنعقدٌ بثلاثة: إمام» 
ومأمومَيْن. ولم يثبنهُ عامّةٌ الأصحاب. 

و ا ن و و . والاقامة هك شيل 
التون. وصِفَةُ التوّن: أَنْ لا يظعنوا عن ذلك الموضع شتاء ولا صيفاًء إل 
لحاجة. فلو كانوا ينزلون في ذلك الموضع صَيفاً» ويرتحلون شتاء» أو عكسه. 
فلیسوا مستوطنین؛ فلا تنعقد بهم . 

وفي انعقادها بالمقيم الذي لم يجعل الموضع وطناً له خلافٌ نذكره في الباب 
الثانى إِنْ شاء الله تعالئ . 

وتنعقد بالمَرْضى على المشهور. 

وفي قول شاذ: لا تنعقدٌ بهم» كالعييد. فعلئ هلذا: صِفَةُ الصَّكَوْ شرط 
ا 

ثم الصحيح؛ أَنَّ الإمامَ من جملة الأربعين . 

5 ره 424 ع ا 

والثاني: يشترط أن يكون زائدا علئ الاربعين. 

وحكئ الوُؤْيانِنُ هلذا الخلاف قولين : 

ا 


فزع: : العدد المعتبرٌ في الصلاة - وهو الأرتعون ان ا الواجية 

من الخطبتين» واستماع القوم لها. فلو حَضر العَدَدء اضرا لب أو بعضهمء 
وبقي دون أربعينَ» فتارة يتقصونٌ قبل الحطبة» وتارةً فيهاء وتارة /1١7[‏ أ] بعدهاء 
وتارةً في الصلاة» فإن انفضوا قبل افتتاح الخُطبة» لم يبتدأ بها حَنّ يجتمعَ أربعون» 
ون كان في أثنائهاء فلا خلاف أن الركنَّ لمأتي به في غيبتهم غيرُ محسوب» بخلاف 
ما إذا نقص العدد في الصلاةء فن فيها خلافا؛ لأن كاد يُصَلَّي لنفسه» فسومحَ بنقص 
العدد فيها . 

والخطيبٌ لا يخطبٌ لنفسه»ء إنما الغرضٌ: استماعٌ الناس» فما جرئ» 
ولا مستمعٌ» فات فيه الغرض» فلم يحتمل . 

ثم ِن عادوا قبل طول الفصل» بنئ علئ خطبته» وبعد طوله» قولان» يعبر 
عنهما؛ بِأنَّ الموالاة في الخطبة واجبةٌ أم لا ؟ 





SS‏ روضة الطالبين الجزء الثاني 


والأظهر: أنها واجبة» فيجب الاستئناف . 

والثاني: غيرٌ واجبة فيبني . 

ونين جماعةٌ القولين علين أَنَّ الخطبتين بَدَلٌ من الركعتين فيجبٌ الاستثناف» أم 
لاء فلا ولا فرق بین فَوَاتِ الموالاة بعذر أو بغيره. ولو لم يعد الأولون» واجتمع 
بَدَلَّهم أربعون» وجب استئناف الحُطبة؛ طال الفصل أم قَصْرَ. 

ما إذا انفضُوا بعد فراغ الخُطبة» فإِنْ عادوا قبِلَ طول الفصل» صلَّى الجمعة 
غلك الخطبة بكوإن غادوا بعد طرلهة فى اتر اط الموالأة بيرع التخطبة والضلاة» 
قولان: 

الأظهر: الاشتراطٌ . فلا يمكن الصلاةٌ بتلك الخطبة. 

وعلئ الثاني: يصلي بها . 

ثم نقل المُرَنيُ نئ ؛ أن الشافعي قال : « أحببثُ أن يبتدئ”" الخطبة» ثم يصلي 
الجمعة» فإِنْ لم يفعن» صلَّى بهم الظهر »20 . 

واختلف الأصحاب في معناه» فقال ابن سَرَيْج ) والقفال: والأكثرون: يجب 
أن ا الط ويصلّي بهم الجمعة؛ ؟ لتمكنه . 


قالوا: ولفظ الشافعئ : » أوج 8 e‏ وللک: و ف 
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ومنهم من قال : أراد ب : « أحببث »: أوجَيْث. 
قالوا: وقوله: ١‏ صلَّى بهم الظهر »٠‏ محمول على ما إذا ضاق الوقت . 


وقال أ اناق لا یجب إعادة الخطبة» كن يستحتٌ» وتجبٌ الجمعة 
للقدرة. 


(1) في المطبوع: ١‏ المازني » خطأ . 

(۲) في المطبوع: « تبتدئ »» المثبت موافق ( لمختصر المزني ص: ٥٠۷ / ٤٠١١‏ ). 
(۳) ( مختصر المزني ص ۲٦:‏ ). 

(5) آبو إسحاق : هو المَرْوزي . وقد سلفت ترجمته. 


كتاب صلاة الجمعة 





وقال أبو علي في ١‏ الإفصاح '2: لا تجبُ إعادة الخطبة» ولا الجمعة» 
وللكن يستحبان؛ عملاً بظاهر النص . ودليل الثانى والثالث فى ترك الخطبة» خوف 
الانفضاض ثانياً» فسقطت بهلذا العذر» وحصلَ خلافٌ فى وجوب إقامة الجمعة» 
كما اختصره الغزاليئٌ» فقال: إن شرطنا الموالاة» ولم تعد الخطبةء اى“ 
العشضرة: 

وهل يأثمُ م الخطيثٌ ؟ قولان. 
قلتُ: الأصخ قولُ ابن سُرَئج وَمَتَابِعِيُوء وأَنَّ الخطيب يَأَنَمُ إذا لم يعد 
وان أعلمٌ . 

وسواء طالَ الفصلّ والخطيبٌُ ساكتٌ» أو مستمرٌ في الخطبة» ثم لما عادوا أعاد 
ما جرئ مِنْ واجبها في حال الانفضاض . 

أما إذا أحرم بالعدد المعتبر» ثم حضر أربعون آخرونٌ وأحرمواء ثم انفضّ 
الأولونَ» فلا يضرُ؛ بل يتمٌ الجمعة» سواء كان اللاحقونَ سمعوا الخطبة» أم لا 

قال مام الحرّمين : ولا يمتنع عندي اَن يقال يكن يشترطً بقاع أربعين سمعوا 
الخطبة» فلا تست تستمة الجمعة إذا كان اللاحقون لم يسمعوها . 


اا إا افا ولحي أريعون غل الاتضان؛ فقد قال في « الوسيط »: تستمد 
الجمعة. للكن ب بشغرط هنا أن يكون 1117/3 رات اللاحقون سمعوا الخطية. 


أما إذا انفضُوا فنقصٌ العددٌ في باقي الصلاة» ففيه خمسةٌ أقوال منصوصة 


اروا ر ا و ی ي فعلئ هلذا: 0 
الإمامء وتبطأ المقتدون» ثم أحرمواء فان تآخر تَحَوُمُهُمْ عن عن رکوعه» فلا جُمعَة 
وإن لم يتأخّروا عن ركوعه» فقال القَمَالٌ: تصح الجمعة. 


وقال الشيخ أبو محمدٍ: يشترط أن لا يطول الفصل بين إحرامه وإحرامهم. 


)١(‏ الإفصاح: شرح مختصر المزني. قال ابن قاضي شهبة: وكتاب الإفصاح عزيز الوجود ( الخزائن 
السنية ص : 7١‏ ). 


(۲) في المطبوع: ١‏ أتم ». 


ر ل ل 
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وقال إمامٌ الحرمين: الشرطً أَنْ يتمكّنوا من إتمام الفاتحة» فإذا حصلّ ذلك» لم يَضُرٌ 
المَصْلُء وهلذا هو الأصحٌ عند الغزالي. 

والقول الثاني: : إن بقي اثنانِ مع الإمام» أتمَ هَ الجمعة» وإلاّ بَطلّث. 

والثالث: إن بقى معه واحدّء لم تبطل» وهلذه الثلاثة منصوصة . الأولان فى 
الجديد. والثالث : القديم . 

ويشترطٌ في الواحد والاثنين: كونهما بصفة الكمال. وقال صاحبٌ 
« التقريب 6”'': في اشتراط الكمال احتمال؟ لأنا اكتفينا باسم الجماعة . 

قلثُ: هنذا الاحتمال حكاه صاحب ( الحاوي 1 و محققاً محققاً لأصحابناء 
حتئ لو بقي صبيّان أو صبئئٌ» کفیێ . كفئ. والصحيحٌ: اشتراط الكمال: قال في 
« النهاية 06" : احتمال صاحب ١‏ التقريب » غير مُعْتَدٌَ به. وأللهُ أعلمٌ . 

والرابع: لا تبطُلٌ وَإِنْ بقي وَخْرَة9. 

والخامسٌ: إِنْ كان ا فى الركعة الأولئ بَطَلَتِ الجمعةٌ. وإِنْ كان 
بعدهاء لم تبطل» ويتم الإمام الجمعة وحده» وكذا كن فحة إن بتر ههه احد. 

الشّرطٌ الخامس: الجماعةٌ. فلا تصحٌ الجمعة بالعدد قرادئ. وشروطٌ 

- و 

الجماعة: على ما سبق في غير الجمعة. ولا يشترط حضورٌ السّلطان» ولا إذنه فيها. 

وحكئ في ١‏ البيان » قولاً قديماً: إنها لا تصخ إل خلف الإمام» أو مَنْ أذنَ له 
وهو شاد منكر. 

E 5‏ به 

ثم لإمام الجمعة أجوال : 

أحدها: أَنْ يكون عبداًء أو مسافراًء فن تك به العدد» لم تصحّ الجمعة» وإِنْ تم 
بغيره » صخت على المذهب. 

وقيل: وجهان: 


() صاحب التقريب: هو القاسم بن القفال الشاشي الكبير. وقد سلفت ترجمته . 
(۲) صاحب الحاوي: هو أقضئ القضاة الماوّزدي. وقد سلفت ترجمته . 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۲ / ٤۸١‏ ). 

(6) في المطبوع: « واحدة». 
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[آسَشَههَا: الصيحة . 
والثاني: البطلان. وهنذا”" إذا صَلَّيا الجمعة قبلَ أَنْ يصلَّا الظهر. فإِنْ كانا 

ر معي د 2 ِ 
صَلَيَا ظَهِرَ يومهماء فهما متنقّلان بالجمعة. وفي الجمعة خلفهما ما يأتي في المتنفّل . 


تم 


الحالٌ الثاني: أَنْ يكون صبئّاء أو متنفلاً» ٠‏ فإ َم العددُ بهء لم تضفخ وا 
دونه» صت على الأظهر عند الأكثرين. واتفقوا علئ أَنَّ العواز في المشفّل أظهر 
منه فى الصبى ؛ لأنه من أهل الفرض » ولا نقص فيه . 

الحالٌ الثالتٌ: أن ضكرا الجمعة خلف مَنْ يصلى صبحاء 

وقيل : تصح قطعا؛ لأنه يصلي فَرْضاً. 

ولو لر لك عاد قط الظيرة ساف إذ “انا ن ال که 
مقصورة. وإِنْ قلنا: صلاة علئ حيالهاء فكالصّبح . 

الحالٌ الرابعٌُ: إذا بانَ الإمامٌ بعد الصلاة جُنبآ أو مُحديثآء فإن تم العدد به» لم 
تصح . . وإن ت تمّ[6١١/‏ أ]دونه, فالأظهر: اا . ت عليه في « الأم »» وصححه 
العراقيون» وأكثر أصحابنا. 

والثاني: لا تصخٌ؛ لأن الجماعة شرط» والإمام غير مُصَلَّء بخلاف سائر 
الصلوات؛ فإِنَّ الجماعةً فيها ليست شرطاً. وغايته أنهم صَلَّوها قُرادئ. والمنمُ هنا 
أقوى منه فى مسألة الاقتداء بالصبى . 

وقال الأكثرونَ المرججّحون للأول: لا نسَلْم أَنَّ حَدَثَ الإمام يمنعُ صحة 
الجماعة» وثبوت حكمها في حَقَّ المأموم الجاهل بحاله. 

وقالوا: لا يمن نيل فضيلة الجماعة في سائر الصلوات» ولا غيره من أحكام 
الجماعة . 


وعلئ الأظهر: قال صاحبٌ ١‏ البيان »: لو صَلَّى الجمعة بأربعينَ. فبانَ 


Cn 


َد 


(1) في المطبوع: « هلذا». 
(۲) في المطبوع: « ولا 
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ا م0 الإمام . بخلاف مالو بانوا عَبيدل أو نساءً؛ ان 
وقياس مَنْ يذهب إلئ المنع : أن لا تصمّ جمعة الإمام؛ لبطلان الجماعة. 
الحالٌ الخامس: إذا قام الإمام في غير الجمعة إلى ركعة زائدة سهواًء ال 

إنسان فيهاء وأدرك - فن كان عالماً پبسهوه» لم تنعقد صلاته ته وإ 

ل ا '. يني عليها بعد سّلام الإمام» وإِنْ لم تكن تلك 

الركعةٌ محسوبةً للإمام كالمحدٍث. بخلاف ما لو بان الإمامٌ كافرآء أو امرأة؛ لأنهما 

ليسا أهادٌ للإمامة بحال. 


وعلئ الوجه الثاني: تنعقد”" الصلاةٌ» ولا تحسبٌُ هلذه الركعة للمأموم. فلو 
جرئ هنذا في الجمعة» فن قلنا في غير الجمعة: لا يدرك به الركعة» لم يدرك به هنا 
الجمعة» ولا تحسبٌ عن الظهر أيضاًء وإن قلنا: يدركها فى غير الجمعة» فهل 
تحسبٌ هلذه الركعة عن الجمعة ؟ وجهان؛ بناءَ علئ القولين فى المحدث . واختار 
ابْنّ الحَدَادِ: أنها لا تحسّبٌ 

واعلم : ن الأصحاب لم يذكروا في المحدِثِ إذا لم تحصل الجمعة : أنَّ صلاة 
المقتدي به منعقدة» وأَنّ المأنيّ به يحسبُ عن الظّهرء ٠‏ حتّى لو تبيّنَ الحال قبل سّلام 
الإمام أو بعدّه علئ قرب» يتجُّها ظهراً إذا EZ‏ عله لعجف . ومقتضئ 
التسوية بين الفصلين : الانعقادُ والاحتسابٌُ عن الظهر. 

فوعٌ: : إذا أدرك لجسيو ركوع الإمام في ثانية الجمعة» كان مدركاً للجمعة. 
فإذا سلّم الإمامٌ أت بثانية » وإذا أدركه بعد رُكوعهاء > لم يدرك الجمعةء ويقوم بعد 
اا را ابورا روزا لطر اراي ؟ وجهان: 


والثاني: الظهر ؛ لأنها الحاصلة . 
2261 قوله: « وإلاً حسبت له الركعة » ساقط من المطبوع . 


(۲) في المطبوع زيادة: « وإن كان جاهلاٌ حسبت له الركعة ». 
(۳) في المطبوع: ١‏ لا تنعقد ». 





۷- كتاب صلاة الجمعة 








۶ ا‎ e Te E ب‎ 

فلو صلئ مع الإمام ركعة» ثم قام فصلی آخری»› وعلمَ في التشهد أنه ترك 
جد فن حدق الركمتين لحل 

إن علمها من الثانية» فهو درك ا مص كد رين اليه 


ويسجد للسهو 1187 / ب] ويسلّم إن غلهها من الأولىل 2 أو شَلكّء لم يكن مدركا 
للجمعة» وحصلت له ركعةٌ من الظهر. 


ال هل سجدّ معه سجدةً) أم سجدتين ن ؟ فون لم 
8 الإمام جد كد ميك أخرئ» وكان مدركاً للجمعة . وإِنْ سَلَّمَ الإما م لم 


aE 


أما اذا أدرك في غير الجمعة الإمام في ركوع غير محسوب» كركوع الإمام 
المحدث» وركوع الإمام الساهي بزيادة ركعة» وقلنا: إنه لو أدركها كلهاء حسبت» 
فوجهانٍ: 

أصخُهما: لا يكون مدركاً للركعة . 

والثاني: يدركها. فلو أدرك ركوع ثانية الجمعةء فبانَ الإمامٌ مُحدِثاًء وقلنا: لو 
أدركَ الركعة بكمالها مع المحدث في الجمعة حسبت» فعلى هلذين الوجهين؛ 
الأصحّ: لا يدرك الجمعة. 

فصّلٌ: إذا حرج الإمام عن الصلاة بحدّثِ EE‏ أو ا أو بسبب غيره؛ أو 
بلا سبب؛ فإِنْ كان في غير الجمعة» ففي جواز الاستخلاف قولان: أظهرهما: 

الجديد: يجوز. 

والقديم: لا يجوز. 

واو يجوز بلا خلاف في غير الجمعة, وإنما القولان في الجمعة» 
والمذهبُ: طَرْدُ القولين في جميع الصلوات. فإِنْ لم نْجَوَزْ الاستخلاف أتمَّ القومُ 
صلاتهم فرادئ. وإِنْ جُوَّرْناه فيشترط كون الخليفة صالحا لإمامة القوم. فلو 
استخلف لإمامة الرجالٍ امرأةٌ» فهو لَغْوٌ ولا تبطلٌ صلاتهم إلا أَنْ يقتدوا بها. 

قال إمامٌ الحرّمّين: ويشترط حصولٌ الاستخلاف علئ قرب. فلو فعلوا علئ 
الانفراد ركناً؛ امتنع الاستخلافٌ بعده. وهل د يشترط كون الخليفة ممن اقتدئ بالإمام 
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الثالثة من الرباعية مَنْ لم يقتد به» جاز؛ لأنه لا يخالفهم في الترتيب» وإِنٍ استخلفه‎ 
في الثانية» أو الأخيرة» لم يَجْرْ؛ِ لأنه يحتاج إلئ القيام» ويحتاجون إلى القعود.‎ 

وأطلق جماعةٌ اشتراط كون الخليفة ممن اقتدئ به. وبه قطع إمامٌ الحرمّين» 
وزاد» ل لم يكن خليفة؛ بل عاقد لنفسه صلاة» جارٍ 
على ترتيب نفسه فيها . فلو اقتدئ به القومٌ» فهو اقتداء منفردينَ في أثناء الصلاة . وقد 
ا فيه فى موضعه؟ أن قدوتهم انقطعت بخروج الإمام عن الصلاة . 

لت ا ع ل كا ويه ا ا 

ولا يشترط كون الخليفة مقتدياً في الأولئ؛ بل يجوز استخلافٌ المسبوق. ثم عليه 

و لو 
مراعاة نظم صلة الإمام. فيقعد في موضع قعوده» ويقومٌ في موضع قيامه» كما كان 
يفعلٌ لو لم يخرج عن الصلاة» حتّئ لو لحق الإمام في ثانية الصبح» ثم أحدثٌ الإمامٌ 
فيهاء واستخلفه؛ قَنَتَ وقَعَدَ فيها للتشهّد ثم يهنت في الثانية لنفسه . 

ولو سها قبل اقتدائه» أو بعده» سجد في آخر صلاة الإمام» وأعاد في آخر صلاة 
نفسه على الأظهر. وإذا تمت تمث صلاة الإمام, قام لتدارك 1181م / أ] ما عليه. . وهم 
بالخيار» إن فاو وا قار فيه وسليرة ETE‏ لسلس المع اذا 
كله إذا عرف المسبوق نظم صلاة الإمام» فإن لم يعرف» فقولان. وقيل: وجهان. 

قلتُ: أرجِحُهما دليلاً : أنه لا يصح . وقال الشيخ أبو عَلِيَ السّنْجِع 9 : 

أصحهما: جوازَة . وألله أعلمٌ . 

فن جَوّزنا» راقب القوم إذا أ تمّ الركعة. فان هموا بالقيام » قام» وإلاّ قعدَ. 
وسهوٌ الخليفة قبل حَدَث الإمام» يحمله الإمام. وسهوه بعده يقتضى السجود عليه 


وعلئ القوم. وسهوٌ القوم قبل حَدَثِ الإمام وبعد الاستخلاف» 9 وبينهما غير 
محمول؛ بل يسجدٌ الساهي بعد سَّلام الخليفة. هاذا كُلّه في غير الجمعة. 


)١(‏ السُنجيٌ: eS‏ الحسّين بن محمد بن شعيب - ويقال: اسمه الحسين بن 
شعيب - السّنجيّ ( نسبة إلئ سِنْج من قرئ مَرُو ): : فقيه من أصحاب الوجوه . كان كبير القدر» عظيم 
الشأن» صاحب تحقيق وإتقان» واطلاع كنيو تفقّه علئ الإمامين شيخي الطريقتين: أبي حامد 
الإسفراييني ث شيخ العراقيين» وأبي بكر القَفَال شيخ الخراسانيين» وجمع بين طريقيهما بالنظر الدقيق» 
والتحقيق الأنيق. مات سنة ( ٤١١‏ ه). وأرخ الزركلي وفاته سنة ( ٤۲۷‏ ه ). له: « المذهب 
الكبير »» و« المجموع »» وغيرهما. ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ؟ / 004 ). 
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أما الاستخلافٌ في الجمعة» ففيه القولان. فإِنْ لم نَجَوّرْهُ: فالمذهبُ: أنه إِنْ 
أحدت في الأولئ» أتمٌ القومُ صلاتهم ظهراً. وإِنْ أحدثٌ في الثانية» أتمها جُمعة مَرْ 
أدرك معه ركعة . 

ولنا قول: إنهم يتمُونها جمعة في الحالين . 

ووجه: : نهم ي يتمُونها ظُهراً في الحالين ود ورا الخو ع 

اا ل د 1 للك اة أن اا 

0 من لم يقتد به» لم يصح ولم يكن ا ا يصلي 
الجمعة؛ ا ب چ وفي صِحّة ظهر هلذا الخليفة خلافث 
مبنئٌ على أن الظهر : هل تصخ قبل فوات الجمعة» أم لا ؟ فون قلنا e‏ 
تبقی نفا ؟ فيه القولانِ. فن قلنا : لا تبقئ فاقتدی به القوم» بعلت صلاتهم . فإن 
صحكّحناها وكان ذلك في الركعة الأولئ» فلا جمعة لهم. وفي صِكة الظّهمر خلاث 
مبنيقٌ علئ صحة الظهر بنيّة بنكة الجمعة. وإِنْ كان في الركعة الثانية واقتدّوا به» كان هنذا 
اقتداء EEL‏ وفيه الخلافٌ الجاري في سائر الصلوات. وفيه شي 
آخر» وهو الاقتداء في الجمعة بمن يصلّي الظهرء أو النافلةء وفيه الخلافٌ المتقدّم . 

أما إذا استخلف من اقتدئ به قبلَ الحدثء مَيْنْظَه : 

إن لم يحضر الخطبة» فوجهان: 

أحدهما: لا يصمح استخلافه» كما لو استخلف بعد الخطبة مَنْ لم يحضرها 

وأصحّهما: الجوازٌ. ونقل الصّيْدلاني في هلذا الخلاف قولين: المنعَ» عن 
« البُوَيْطي »» والجوارٌ عن أكثر الكتب. والخلافٌ في مجرد حضور الخطبة. 
ولا يشترط استماعها بلا خلاف» وصرّح به الأصحاب. وإن كان حضر الخطبة» 
لم يحضرهاء وجوّزنا استخلافه» ع 

إن استخلف م مَنْ أدرك معه الركعة الأولئ» جاز» وتمت لهم الجمعة. سواء 
أحدث الإمامٌ في الأولى أم الثانية . 

وفي وجه شاد ضعيف : أَنَّ الخليفةً يصلّي الظهرء والقومٌ يصلون الجمعة. وإِنٍ 
استخلف مَنْ أدركه في الثانية» قال إمام الحَرّمين: إن قلنا: لا يجوز استخلاف مَنْ لم 








روضة الطالبين : الجزء الثاني 


يحضر الخطبة» لم يَجُز استخلاف هلذا المسبوق» وإلأء فقولان: 

أظهرهماء وبه قطع الأكثرون: الجوازٌ. فعلى هلذا: يصلون الجمعة. 

وفي الخليفة وجهان : 

أحدهما: يتجّها جمعة. 

والثاني: وهو الصحيح المنصوص: [118م/ ب] لا يتمّها جُمعة. فعلى هلذاء 
يتمُها ظهراً على المذهب . 

وقيل: قولان: 

ادها ها ظهرا: 

والثاني: لا. فعلئ هلذا: 1 هل ] تبطلٌ» أم تنقلب نفا ؟ قولانِ. فن 
أبطلناهاء امتنعَ استخلاف المسبوق. وإذا جَوَّرْنا الاستخلاف» والخليفة مسبوق» 
يراعي نظم صلاة الإمام» بجلس إذا على بركفة ويشيد» فإذا بلغ موضع السلا 
أشارَ إلى القوم» وقام إلى ركعة el‏ إن قلنا : إنه مدرك الج وای إن 

و 

قلنا: صلاته ظهر. والقوم بالخيار إن شاؤوا فارّقوه وداه ون شاؤوا و 

ولو دخل مسبوق واقتدئ به في الركعة الثانية التي استخلف فيهاء صَحََتْ له 
الجمعة» وإ لم تصحَ للخليفة» نص عليه الشافعي Es‏ 

قال الأصحاب: هو تفريعٌ علئ صكحة الجمعة خلفت مصلي الظهر. وتصحٌ 
جمعة الذين أدركوا مع الإمام الأول ركعةً بكلّ حال؛ لأنهم لو انفردوا بالركعة 
الثانية» كانوا مدركين للجمعة» > فلا يضر اقتداؤهم فيها بمصلّي الظهر أو النفل . 

فوعٌ: هل شد تشترط ت القدوة بالخليفة في الجمعة وغيرها من الصلوات ؟ 
وجهان: 

الأصح: لا يشترط 

والثاني: يشترطٌ ؛ لأنهم بحدّث الأول صاروا منفردين. وإذا لم يستخلف 
الإمام» قَدَّم القومٌ واحداً بالإشارة. ولو تقدّم واحد بنفسه» جاز. وتقديمُ القوم أؤلى 
من استخلاف الإمام؛ لأنهم المصلون. 


۷- كتاب صلاة الجمعة 





“قال إمام الخعرقوق ”ولو قد الإمام واخدا + بوالقوم ابره فأظهرُ الاحتمالين: أن 
من قدمَه القوم أولى . فلو لم يستخلف الإمام» ولا القوم» ولا تقدّم أحدء فالحكم 
ما ذكرناه؛ تفريعاً على منع الاستخلاف . 

قال الأصحاب: ويجبُ علئ القوم تقديمٌ واحد إن كان خروج الإمام في الركعة 
الأولى ولم يستخلف . وإِن كان في الثانيةء لم يجب التقديم» ولهم الانفرادٌ بها 
كالمسبوق. وقد حَكينا في الصورتين خلافاً؛ تفريعاً على منع الاستخلافِ» فيتجه 
عليه خلاف”'' في وجوب التقديم وعدمه. 

فوْعٌ: هلذا كُلَّهِ إذا أحدت في أثناء الصلاة. فلو أحدت بين الخُطبة والصلاة» 
فأراد أن يستخلف مَنْ يصلي؛ إن جَوّزنا الاستخلاف في الصلاة» جازء وإلآء 
فلا يجوزٌ؛ بل إن اتسمَ الوقت» خطب بهم آحَدْ وصلّئ» وإلآ صَلَّوا الظهرٌ. 

وقال بعضٌ الأصحاب: إِنْ جُوَّرْنا الاستخلاف في الصلاةء فهنا أولى» وإلاً 
كيد الخاككه رمكس اليم أو سد قال ذا تعر اتن السلدفه نينا راواه 
وإلاّ ففيه الخلافٌ. والمذهب: استواقهما. 

ثم إذا جوَّرْناء فشرظة أَنْ يكون الخليفةٌ سمع الخطبة» على المذهب» وبه قطعَ 
الجمهور؛ لأن مَنْ لم يسمع» ليس من أهل الجمعة. ولهلذاء لو بادر أربعون من 
السامعين بعد الخطبة» فعقدوا الجمعة» انعقدّث لهم» بخلافٍ غيرهم. وإنما يصيرٌ 
غيرُ السامع منْ أهل الجمعة» إذا دخل في الصلاة. 

وحكئ صاحبٌ ١‏ التتمة » وجهين في استخلاف ۱۱۹1 / أ] من لم يسمع . 

ولو أحدث فى أثناء الخطبة» وشرطنا الطهارة فيهاء فهل يجورٌ الاستخلاف ؟ 
إن مَتَعْناه في الصلاة» فهنا أؤلى» وإلاّء فالصحيح : جوازه» كالصلاة. 

فوغٌ: لو صلی مع الإمام ركعة من الجمعة» ثم فارَقَةُ بعذرء أو بغيره» وقلنا: 

و : ع ىد ع 
Ee‏ أتمّها جمعة» كما لو أحدث الإمامٌ. 

فوْعٌ: : إذا ت تمت صلاة الإمام» ولم تتم ٤‏ صلاةٌ المأمومين» فأرادوا استخلاف 
يتم بهم ؛ إن لم تجوز الاستخلاف للإمام» لم يَجْرْ لهم ولگ eT‏ 


.» في المطبوع: « الخلاف‎ )١( 
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بن كانوا مسبوقين » لم يجز؛ لأن الجمعة لا تنشأ بعد جمعة. وإِنْ كان في غيرها؛ 
أن کانوا مسبوقین ‏ أو مقيمين » وهو مسافر» فالأصحٌ : المنع ؟ لأن الجماعة 
حصلث» وإذا أتموا فرادئ نالوا فَضَلّها . 

فضْلٌ: إذا منَعَنْهُ اليّحمةُ في الجمعة السجود علئ الأرض مع الإمام في الركعة 
الأولى» ا 

إن أمكنه أَنْ يسجدَ على ظهر إنسان» أو رِجله» لزمَةُ ذلك» علئ الصحيح 
الذي قطع به الجمهور. 

وفى وجه شاذ: يتحير 0 إن شاء جد عل القهر» ان او ا 
الأرض . 

ثم قال جماهير الأصحاب: إنما يسجدٌ علئ ظَهْر غيره» إذا قَدِرَ على رعاية هيئة 
الساجدين ؛ أن يكونَ على موضع مرتفع . فإن لم يكن» فالمأتينٌ به ليس بسجود. 

وفيه وجةٌ ضعيف : أنه لا يضر ارتفاع الظّهرء والخروج عن هيئة الساجدين 
للد 

کک ان السجر امي ف ی ر 

ولو لم يتمكنْ من السجود علئ الأرض ولا علئ الظهرء فأراد أن يخرجّ عن 

5 ۰ 2 2 ع 

المتابعة لهلذا العذرء ويتمّها ظهراء ففى صحتها قولان؛ لآنها ظهر قبل فوات 
الجمعة. قال إمامٌ الحرّمين: ويظهرٌ منعه من الانفراد؛ لأن إقامة الجمعة واجبة» 
فالخروجٌ منها عَمداً مع توقع إدراكها لا وجّْة له. 

فأما إذا دام" على المتابعة» فما يصنحٌ ؟ فيه أوجّة: 

(MD 
. الصحيح: ينتظر التمكن‎ 
. والثاني: يومئ بالسجود”*' أقصئ ما يمكنه كالمريض‎ 


)1١(‏ في( ظ): رحله). 
(۲) في( ظ):«أدام». 
(۳) في المطبوع: « أنه ينتظر ». 
)٤(‏ في المطبوع: « السجود». 


ا كتاب صلاة الحمعة 





والثالث: يتخيّرُ بينهما. فإذا قلنا بالصحيح» فله حالان: 
أحدهما: يتمكن من السجود قبل ركوع الإمام في الثانية . 
والثاني: لا يتمكّن إلئ ركوعه . ففي الحال الأول : يسجدٌ عند تمكّنه» فإذا فرع 
من سّجوده » فللإمام أحوالٌ أربعة: 
أحدها: اَن يكون بعد في القيام» تفي ا فون أتمّها ركع معه» وجرل 
على متابعته» ولك بأد ا اا ا وإِنْ ركع الإمام قبل إتمامهاء فهل له 
حكم المسبوق ؟ وجهان. وقد بيّنا حكمّ المسبوق في « باب صلاة الجماعة 0" 
قلت: أصخُهما عند الجمهور: له حكمه. وأللهُ أعلمٌ. 
الحالٌ الثاني للإمام: أَنْ يكونّ في الركوع . فالأصحٌ عند الجمهور: أنه يدع 
القراءة» ويركع معه؛ لأنه لم يدرك محلهاء فسقطت عنه كالمسبوق. 
والثاني : يلزمه قراءتها. ويسعئ وراء الإمام. ولعو يدان قد 
الحالٌ الثالثُ: أَنْ يكون فارغاً من الركوع ولم يسلَّمْء فَإِنْ قلنا في 
الحال [۱۱۹ / ب ] الثاني : هو كالمسبوق» تابع الإمام فيما هو فيهء ولا يكون 
E E NDE‏ 
اشتغل بتر تيب صلاة نفسه . 
مرح عه ةا 
الحالٌ الرابعٌ: أَنْ يكون الإمامُ متحلّلاً مِنْ صلاته» فلا يكونُ مدركاً للجمعة؛ 
لأنه لم بن يتمّ له ركعة قبل سلام الإمام» بخلاف ما لو رفع رأسه من السجودء وام 
00 قال إمامٌ الحَرّمِين”' “: وإذا جَوَرْنا له التخلف» وأمرناه بالجريان 
تيب [ صلاة ] نفسهء فا عه أن / الفرائ » فعساه يدرك الإمام» 
يقتصر نض f‏ 
e‏ له" الإتيان بالسئن مع الاقتصار علئ الوسط منها. 
الحال الثاني للمأموم : أن لا یتمگ. من السجودٍ حى ركع الإمام في الثانيةء 
وفيه قولان: 


.) 548 / انظر: ( نهاية المطلب: ؟‎ )١( 
. كلمة: « له » ساقطة من المطبوع‎ )۲( 
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والثاني: لا يركع معه؛ بل يسجدٌء ويراعي ترتيت صلاة نفسه. فإِنْ قلنا 
بالأول» فتارة يوافقٌ ما أمرناه» وتارةً يخالف. فإِنْ وافق وركع معهء فبا 
الركوعين يحتسبٌ ؟ وجهان. وقيل : قولان: 

أصحهما عند الأصحاب: بالركوع الأول. 

والثاني: بالثاني . 

فإن قلنا بالثاني» حصلت له الركعة الثانية بكمالها . فإذا سلَّم الإمامٌء ضع إليها 


ا وتمت حت بل خلف:. وإن قلنا: بالأول» حصلت حصلت ركعة مُلَفَّقَةّ مِنْ 
ركوع الأولئى» وسجود الثانية . 


وفي إدراك الجمعة بِالمُلَفَّقَوَه وجهان: 

أصحهما: تدرك . 

أما إذا خالفما أمرثاة» فاشتغلٌ بالسجود وترتيب نفسه» فإن فعلّ ذلك مع 
E‏ واس ايده ولم يَنْوِ مفارقته» يَطَلَتْ صلاته» ويلرمة ه الإحرامٌ بالجمعة 
إن أمكنه إدراك الإمام ف في الركوع . وإِنْ نوی مفارقته» فقد أخرج نفسّه عن المتابعة 
بغير عذر. وفي بطلان الصلاة به» قولان سَبَقا. فإِنْ لم تبطل» لم تصحّ جمعته. وفي 
صكّة ظهرهء خلاف مبنيع علئ أن الجمعة إذا تعذر إتمامّها: هل يجوز إتمامُها 
ظهراً ؟ وعلئ أن الظّهمر هل تصحٌ قبل فواتٍ الجمعة ؟ 

وَإِنْ فعل ذلك ناسياً أو جاهاآ فما أتى به من السجود» ل ولا تبطل 
صلاته . 


ثم إِنْ فرغ والإمامُ ب بَعْدٌ في الركوع , لزمه متابعته . فإن تابعه وركع معهء فالتفريع 
كما سبق لو لم يسجذُء ون لم يركع معهء أو كان الإمام فرغ من الركوع › نظرَ: 


إن راعا ترتيب نفسه؛ بأن قام بعد السجدتين » وقرأء وركع. وسجد» 


(1) في المطبوع: « فأي ». 
(۲) في المطبوع: ( جمعة ). 


۷- كتاب صلاة الجمعة 





فالمفهومٌ من كلام الأكثرين أنه لا يعتدٌ له بشيء مما يأتي به علئ غير المتابعة . 

وإذا سلَّم الإمامٌ» سجد سجدتين لتمام الركعة» ولا يكون مدركا للجمعة؛ لأن 
علئ هنذا القول الذي عليه التفريع» نأمره بالمتابعة بكل حالٍ. وكما لا يحسبٌ له 
السجود والإمام راكع ؛ لكون فرضه المتابعة» وجب أَنْ لا يحسب والإمام في ركن 
بعد الركوع . 

وقال الصّيْدلانئ» وإمامٌ الحرّمين.ء والعَرَّاليٌ: إذا فعهل هلذا 
المذكور 1 /١٠١‏ 1أ1]» تم له منهما جميعاً ركعة» للكن فيها نقصانان"'" : 

أحدهما: التّلفيق؛ فإنَّ ركوعها يِن الأولى» وسجودها من الثانية › وق ل 
الخلافٌ. 

والثاني: نقصها بالقدوة الحُكْميّة؛ فإنه لم يتابع الإمام في معظم ركعته متابعةً 
حسيةٌ؛ بل حكمية . وفى إدراك الجمعة بالركعة الحُكْمِيَةَ وجهان» كالملمقة . 

أصحهما: الإدراك» وليس الخلافٌ في مُطلق القدوة الحَُكمِيّة؛ فإن السجودٌ في 
حال قيام الإمام» ليس علئ حقيقة المتابعة» ولا خلاف أَنَّ الجمعة تدرك به. 

هنذا كُلَّهُ إذا جرئ علئ ترتيب نفسه بعد فراغه من السجدتين اللتين لم يعتدَ 
بهما. فأمًا إذا فَرَعْ منهما والإمامٌ ساجد. فتابعه في سجدّتيه» فهلذا هو الذي نأمره به 
في هنذه الحالة على هنذا القول» فتحسبان لهء ويكون الحاصل ركعةً ملفقة» وإِنْ 
وجد الإمام في التشهد» وافقه. فإذا شل سج سجدتين وتمت له الزكعان 
ولا جمعة له» لأنه لم ب فج لروكط والرعام في ا . وكذا يفعلٌ لو وجده قد سلّم . 
هنذا كله رذااقلنا : يتابعٌ الإمام . 

أما إذا قلنا: لا يتابعة بِعْهُ؛ بل يسجد ويراعي ترتيب نفسه» فله حالان: 

أحدهما: أَنْ يخالف ما أمرناه» فيركع مع الإمام. فإِنْ تَعمّدَء بَطَلَتْ صلاتهء 
ويلزمه اَن بالجمعة ِن أمكنه إدراك 0 في الركوع؛ وإن كان چ أو 
اي م ا ل 


(۱) في ( ظ ): « نقصان ). 
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وعلئ الشادً: اانه انها . فعلئ الصحيح : تحصل تحصلٌ ركعة ملفّقة . وفي الإدراك 
بهاء الوجهان. 

الحالٌ الثاني: أَنْ يوافقّ ما أمرناه» فيسجدء فهنذه قُدوة حُكْمِيّةٌ. وفي الإدراك 
بهاء الوجهان. فإذا فرغ من السجودء فللإمام حالانٍ: 

أحدهما: أَنْ يكون فارغاً من الركوع» إمّا في السجود. وإمًا في التشهدء 
فوجهان: 

أحدهما: يجري علئ ترتيب نفسه» فيقوم, ويقرأ ويركع . 

وأصخهما: يلزمه متابعة الإمام فيما هو فيه» فإذا سَلَّمَ الإمامٌء اشتغل بتداذك 
ما عليه» وبهلذا قطع كثير مِنْ أصحابنا العراقيين وغيرهم. فعلئ هلذا: لو كان الإمامٌ 
عند فراغه من السجود قد هَوّئْ للسجود فتابعه» فقد وَالئ بين أربع سجداتٍ: فهل 
المحسوبٌ لإتمام الركعة الأولئ السجدتان الأوليان» أم الأخريان ؟ وجهان: 

أصخُهما: الأوليان . 

والثاني: الأخريان. فعلى هلذا: يعودٌ الخلاف في المُلْمَمََ. 

الحالٌ الثاني للإمام: أَنْ يكونّ راكعاً بَعْدٌ. فهل عليه متابعته» وتسقط عنه 
کک e‏ م اه وجهان كما ذکرنا؛ 

e‏ وهو مدرك للجمعة. 

فوْعٌ: إذا لم یتمگن [۱۲۰/ ب ] المزحوم من السجود حت سحل الإمام في 
الثانية» تابعه في السجود بلا خلاف. فإن قلنا: الواجبُ متابعة"'' الإمام» فالحاصلٌ 
كف لفق وإلاً فغير مُلَفَفَةَ. 


أما إذا لم يتمكِّنْ من السجود حنَّى تشهدّ الإمام» فيسجد. 


a f (DD 0000‏ ت ا 
ثم إن أدرك الإمام قبل" السلام» أدرك الجمعةء وإلاء فلا. 


)۱( في ( ظ ): ١‏ متابعته ». 
00 في ( ظ ): « قبيل ». 


كتاب صلاة الجمعة ا 


قلث: قال إمامٌ الحرّمين“: لو رفع المزحومٌ رأسه من السجدة الثانية» فسلَّمَ 
الإمام قبل أن يعتدل المزحومٌ» ففيه احتمال. 

قال : والظاهر : أنه مدرك للجمعة . واه أعلمُ . 

0 5 ر 03 

أما إذا کان الزحام في سجود الركعة الثانية » وقد صلی الأول مع الإمام 
فيسجد متّى تمكن قبل سّلام الإمامء أو بعدّم» وجمعته صحيحة . فن کان مسبوقا 
لحقه في الثانية. فإِنْ تمن قبل سَلام الإمام» سجد» وأدرك ركعةً من الجمعة» وإلاّ 
فلا ججمعة له. 

أما إذا زحم عن ركوع الأولى حتى ركع الإمامٌ في الثانية» فيركع . 

5 و 0 
قال الأكثرونٌُ: ويعتدٌ له بالركعة الثانية» وتسقظ الأولئن. ومنهم من قال: 


د 


الحاصل ركعة مُلمْقَهُ. 

فرْعٌ: إذا عرضت حالة في الصلاة تمنع مِنْ وقوعها جمعة في صَوّر الرّحَام 

و ے 0 : 0 و 

وغيرهاء فهل تتم صلاته ظهراً؟ قولان يتعلقان بأصل» وهو: أن الجمعة ظَهُرٌ 
مَقَضُورَة» أم صلاة علئ حيالها ؟ وفيه قولان اقتضاهما كلام الشافعيٌ . 

قلث: أظهزهما: صلاةٌ بحيالها. والله أعلمٌ. 

إن قلنا:: َه مَنصُورةة. فإذا' قات يعض شروط الجمعة». أتمها طهرك 
كالمسافر إذا فات شرطً قصره. وإِنَّ قلنا: فرض علئ حياله» فهل يتجّها ؟ وجهان. 
والصحيحٌ مُطلقاً: أنه يتمُها ظهراً. لكن هل يشترط أَنْ يَقْصِدَ قَلبها ظهراً» أم تنقلتبُ 
بنفسها ظهراً ؟ وجهان في ١‏ النهاية ». 

قلث: الأصخ: لا يشترطً» وهو مقتضئ كلام الجمهور . و الله أعلم . 

وإذا قلنا: لا يتحّها ظهراً: فهل تبطلٌ» أم تبقئ تَفْلاً ؟ فيه القولان السابقان فيمن 
صلّئ الظهرَ قبل الزوال ونظائرها. 

قال إمامٌ الحَرّمين: قول البطلان» لا ينتظمٌ تفريعه إذا أمرناه في صورة الرّحام 
کی اکل فک ذلك خم ا إذا عالت 


(۱) انظر: ( نهاية المطلب: ؟ / 595-591١‏ ). 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 





فرْعٌ: التخلّف بالنسيان: هل هو كالتخلّف بالرّحام ؟ قيل: فيه وجهان: 
أصحّهما: نعم ؛ لعُذره. 
والثاني: لا ؛ لدو رة وتر هة 


والمفهومٌ من كلام الأكثرين ؛ أن فيه تفصيااً فإن تأخرَ سجوذه عن سجدتي 


الإمام بالنسيان» ثم سجدّ في حال قيام الإمام» فحكمه كالرّحامء وكذا لو تأخَّر 
لمرض . وإن بقي ذاهلاً حنَّى ركع الإمام في الثانية» فطريقان: 


أحدهما: كالمزحوم» فيركع معه علئ قول» ويراعي ترتيب نفسه في قول . 
والطريق الثاني: يتبعه قولاً واحداً؛ لأنه مُقَصّرْء فلا يجوز ترك المتابعة. 

قال الوُوْيَانِنُ : هنذا الطريقٌ أظهرٌ. 

فَرْعٌ: الرّحامُ يجري في جميع الصلوات؛ وإنما يذكرونه ]/٠١١[‏ في 


الجمعة؛ لأن الرّحمة فيها أكثرء ولأنه يجتمع فيها وجوه من الإشكال لا يجري في 
غيرهاء مثل الخلاف في إدراك الجمعة بالمُلفمقة والحكميةر وبناتها على أنها ظه* 
مقصورة» ST‏ ولا يمكن المفارقة ما دام يتوقّع إدراك 
الجمعة» بخلاف سائر الصلوات"' '. فإذا زحم”" في سائر الصلوات» فلم يمكنه 
السجود حتّئ ركع الإمام في الثانية» فالمذهبٌُ: أنه علئ القولين. 


(00 
00 


وقيل : يركمٌ معه قطعاً. 

وقيل : يراعي ترتيب نفسه قطعاً. 

. فمن شرائط الجمعة: تقديمُ خطبتين‎ ey 
وأركان الخُطبة خمسة:‎ 

أخدها: خمد الله تغالن > وتن لفظ الحمد: 


E‏ و 
والثاني: الصلاة عل رسول الله کد ويتعيّن لفظ الصلاة. وحكى في 


في المطبوع زيادة : « إذاعرفت ذلك ». 
في ( هھ ) : » ازدحم «. 


۷۔ کتاب صلاة الجمعة 





« النهاية 4 '' عن كلام بعض الأصحاب ما يوهم أنهما لا يتعيّنان» ولم ينقلهُ وجهاً 
مجزوماً به . 

الثالث: الوصيَّةٌ بالتقوئ» وهل يتعيّن لفظ الوصبّة ؟ وجهان: 

الصحيح المنصوص: لا يتعيّنُ. قال إمامٌ الحرمين: ولا خلاف؛ أنه 
لا يكفي الاقتصار علئ التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها؛ فإن ذلك قد يتواصئ 
به مُنكرو الشرائع ؛ بل لا بُدَّ من الحَمْل على طاعة الله تعالى» والمنع من المعاصي . 

ولا يجبٌ في الموعظة كلامٌ طويل؛ بل لو قال: أطيعوا اله كفئ» وأبدئ 
الإمامُ فيه احتمالاً» ولا تردّدَ في أَنَّ كلمتي الحمد» والصلاة» كافيتان. 

ولو قال : والصلاة على محمدٍء أو علئ النبئّ» أو رسول اللهء كفئ. 

ولو قال: الحمدٌ للرحملن» أو الرحيم» فمقتضئ كلام الغزالي: أنه لا يكفيهء 
ولم أرَهُ مسطوراًء وليس هو ببعيد كما في كلمة التكبير. 

ثم هلذه الأركانٌ الثلاثةء لا بُ منها في كل واحدة من الحُطبتين . 


02 


ولنا وجه: أن الصلاة على النبي ية في إحداهما كافية» وو 

الرابع: الدعاءٌ للمؤمنين» وهو ركن علئ الصحيح . 

والثاني: لا يجبٌء وحكي عن نصه في الإملاء » . وإذا قلنا بالصحيح» فهو 
مخصوصٌ بالثانية . فلو دعا في الأولئ لم يحسب» ويكفي ما يقع عليه الاسم . 

قال مام الحَرّمِين: UNEASE E‏ 
E‏ ل: رحمكم الله. 

الخامس: قراءة القرآن. وهي ركنٌ عن المشهور. 

وقيل : على الصحيح . 

والاني: ليست بركن؛ بل مستحبّة. فعلى الأ 
)١(‏ انظر: ( نهاية المطلب: ۲ / ٥۳۸‏ ). 


(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ۲ / .)٠٥٤١‏ 
۳( في المطبوع : « كأن ». 





Ea‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 


الشافعي يانه > سواء كانت وَعْدلٌ أو وعيداًء أو حكماًء أو قَصةَ . 


قال مام الحرّمين : ولا فل الاكتفاء بشطر آية طويلة. ولا شك انه لو قال: 


ل رع [ المدثر: ١؟‏ ] لم يكففء وإِنْ عُدَ آيةٌ؛ بل يشترطً كونها مفهمة . 


واختلفوا في محل القراءة على ثلاثة أوجه : 

أصحهاء ونصّ عليه في « الأم »: تجب في إحداهما لا بعينها. 

والثاني: تجبٌ فيهما. 

والثالث: تجب في الأولى”2 خاصةء. وهو ظاهر نصه في ١‏ المختصر» 
ويستحتٌ أن يقرأ في الخطبة سورة ( قَ ) /١15١1‏ ب]. 

قلث: قال الدَّارمئ : بستحت أن تكون قراءة ق في الخطبة الأولئ. والمراد» 
قراءتها بكمالها؛ لاشتمالها علئ أنواع المواعظ . وآلله أعلمٌ. 

ولو قرأ [ آية ]7 سجدةء نزلَ وسجد. فلو كان المنبرُ عالياً» لو نزلَ لطال 
الفصلٌ» لم ينزل» للكن يسجدٌُ عليه إِنْ أمكتّة» وإلاً ترك السجودّ. فلو نزل وطالَ 
الفصلٌ. ففيه الخلاف المتقد م في الموالاة. 

ولا تدخلٌ القراءة في الأركان المذكورة. حتَّى لو قرأ آيةَ فيها موعظة» وقصد 

يقاعها عن الجهتين» لم يجزىء. 

ولا يجوز أنْ يأتي بآياتِ تشتملٌ علئ الأركان المطلوبة» لأن ذلك لا يُسَمّى 
خطبة . ولو أتئ ببعضها في ضمن آية لم يمتنغ 

وهل يشترط كون الخطبة كلها بالعربية ؟ وجهان: 

الصحيح: اشتراظة» فإِنْ لم يكن فيهم مَنْ يُحسِنٌ العربية» خطب بغيرها. 
و ب أن يتعلم كل واحد منهم الخطبة العربيةء yT‏ فن 
مضت مدةٌ إمكانٍ التعلّم ؛ ولم يتعلّمواء عَصَوًا كُلُهُمْء ولا جُمْعَةَ لهم . 

فَوْعٌ: شروط الحُطبة سِنَةٌ : 

أحدها: الوقث. وهو ما بعد الزوال» فلا يصحٌ تقديمٌ شيء منها عليه . 


(1) في المطبوع: «الأول». 
)۲( ما بين حاصرتين من المطبوع . 


۷- كتاب صلاة الجمعة 





الثاني: تقديم الخطبتين على الصلاة. 

الخالث: القيامٌ فيهما مع القٌدرة» فإِنْ عَجَرَّ عن القيام» فالأؤلى أَنْ يستنيت. 

ولو خطب قاعداً أو مضطجعاً للعجزء جازء كالصلاة. ويجورٌ الاقتداءٌ به 
سواء قال : لا أستطيع» أو سكت؛ لأن الظاهر أنه إنما قَعَدَ؛ لعجزه» فلن بان أنه كان 
قادراً» فهو كما لو بان الإمامٌ جنباً. 

ولنا وجة: أنه تصحٌ الخطبة قاعداً مع القُدرة علئ القيام» وهو شاةً. 


الرابع: الجلومنٌ بينهماء وتجبٌ الطمأنينة فيه» فلو خطب قاعداً؛ لحجزه» لم 
. 4 : ۹ رضي رهس 4 اه 
e oS‏ 


د 


الخامس: e‏ فى صِكّة الخطبة الطهارة عن الحَدّث» والنَّجَس في 
البدّن والثوب والمكان» وسَتَرٌ العورة ؟ قولان: 

الجديد: اشتراط كُلّ ذلك . 

ثم قيل : الخلاف مبنيٌ علئ أنهما بَدَلّ من الركعتين؛ أم لا؟ وقيل: علئ أنَّ 
الموالاة في الحُطبة شرط آم لا ؟ فن د شَرَطنا الموالاةً» شَرَظنا الطهارة» وإلاّ» فلا. 

ثم قال صاحب ١‏ التتمة »: : يَطْرِدُ الخلافٌ في اشتراط الطهارة 0 الحدث 
الأصغر والجنابة» وخصّة 3 صاحب ) التهذيب ) بالحدث الأصغر» قال فآما الجنب» 
فلا تحسبٌُ خطبته قولاً واحداً؛ لن اقرا ترط ولا اا اة الجنب» وهلذا 

قلتُ: الصحيحٌ؛ أو الصوابُ؛ قولٌ صاحب ١‏ التتمة »؛ وقد جزم به الرافعيئٌ في 
« المُحَرّر »» وقطع الشيخ أبو حامدء والماوَرْدِيٌء وآخرونّ: بأنه لو بان لهم بعد 
فراغ الجمعة أَنْ إمامها”'' كان جُنباً» أجزأتهم. ونقله أبو حامد"» والأصحاب عن 
ر 4 00 
نصّه في ١‏ الأم ». والله أعلمُ . 
)١(‏ في المطبوع: ١‏ يشترك » تحريف. 


()6 في المطبوع: ١‏ إمامهم »). 
(۳) في المطبوع زيادة: « والماوردىٌ ». 


1 
/ 
1 


روضة الطالبين : الجزء الثاني 





ثم إذا شَرَطنا الطهارة» فسبقّه حَدث في الخُطبة» لم يعتدٌّ بما يأتي به في حال 
الحدث [ ٠١١‏ / أ]. وفي بناءِ غيره عليه الخلاف الذي سبق . فلو تطهَرَ وعاد» وجب 
الاستئنافء وإِنْ طال الفصلُ وشرطنا الموالاة» فإِنْ لم يَطّلْء أو لم نشرط الموالاة 
'فوجهان: 

أصخُهما: الاستئناف . 

السادس: رفع الصوت» فلو خطب سِرَاً بحيثٌ لم يسمع غيره» لم تحسّبٌ على 
الصحيح المعروف. 

وفي وجه : تحسبٌ» وهو غلط. فعلئ الصحيح : الشرط أَنْ يُسمِعَ أربعينَ من 
أهل الكمال. فلو رفع صوته قَدْرَ ما يبلغ» وللكن كانوا كلهم أو بعضهم صما 
فوجهان: 

و 0 9 رود 

الصحيح: لا تصحٌ. كما لو بَعدوا. 

والثاني: تصخٌ كما لو حلف لا يكلّمُ فلاناء فكلّمهِ بحيثٌ يسمع» فلم يسمع؛ 
لِصَمَّمِوِه حَنِث» وكما لو سمعوا الخطبةء ولم يفهموا معناهاء فإنها تصحٌ . 

وينبغي للقوم أن يُقبلوا بوجوههم إلئ الإمام» ويُنصتواء ويشمعوا. والإنصاث 
هو السكوث. والاستماعٌ: هو شغلٌ السمع بالسماع. وهلٍ الإنصاث فرضٌ»ء والكلامٌ 
حرام ؟ قولان"'" : 

القديم› و« الإملاء ا وجوت الإونصات» وتحريم الكلام . 

والجديد: أنه سُنَّهَ والكلامٌ ليس بحرام. 

وقيل : يجبُ الإنصات قطعاً. والجمهو أثبتوا القولّين. 

وهل يحرم الكلامٌ على الخطيب ؟ فيه طريقانٍ: 

المذهب: لا يحرمٌ قطعاً. 


والثاني: علئ القولين. 


.» فيه قولان‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
.) ٥۹۸ / ۳ : ر ا«ترمترء. هو من دتب الشافعي الجديدة بلا خلافٍ ( تهذيب الأسماء واللغات‎ 


۷۔ كتاب صلاة الحمعة 





ثم جميمٌ هلذا الخلاف في الكلام الذي لا يتعلّق به عرض مُه ناجز. فأما إذا 
رأئ أعمئ يقعٌ في بئر» أو غقرباً تدث غل إنسان» فأنذره» أو عَلْمَ إنساناً شيئاً مِنَ 
0 أو نهاه عن مُنكر» وا ن ا ي . نص عليه الشافعييٌ كه 

TS e‏ ولا يتكلم 
ابتداءء الإمام بالخطبة» وبعد الفراغ a‏ فی ا ت ا 
فطريقانِ» قطع صاحب « المُهَدبٍ » والغزاليئ» بالجواز. 

وأجرئ المَحَامِليٌ وابْنُ الصَّبَاغْء وآخرونٌ فيه الخلاف. 

ويجوز للداخل في أثناء الخطبة» أَنْ يتكلّمَ ما لم يأحذ لنفسه مكاناً. والقولان 

فَوْعٌ: إذا قلنا بالقديم» فينبغي للداخل في أثناء الحُطبة» أَنْ لا يُسَلّمَ فإِنْ سَلّم 
عكون جات لف و مت بالإشارة كا ف العا 

زف اميت العاطين < فة أوجُوٍ: الصحيح المنصوص: تحريمه» كرد 
السلام. 


والثاني: استحبابة . 

والثالث: يجوز ولا يستحب. 

ولنا وجه: أنه د السلام؛ لأنه واجب» ولا يشمت العاطس ؛ E‏ 
فلا يترك لها الإنصات الواجب . 

وفي وجوب الإنصات علئ مَنْ لا يسمعٌ الخطبة» وجهان: 

أحدهما: لا يجبُ. ويستحتٌ أن يشتغل بالذكرء والتلاوة. 

وأصحهما: يجبُء نص عليه؛ وقطع به كثيرون. وقالوا: البعيدٌ بالخِيّار: بينَ 
الإنصات» وبين الذكر والتلاوة. ويحرم عليه کلام الأدميين» كما يحرم علئ 
القريب. هلذا تفريع [ علئ ] القديم. فأمًا إذا قلنا بالحديد: فيجود زه 
السلام [ ٠۲۲‏ / ب ] والتشميث بلا خلاف. 
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فی 5 


أصحّها عند ا « التهذيب »): وجوبة. 

والثاني: استحبابة . 

والثالث: جوازُهُ بلا استحباب. وقطعَ إمامٌ الحَرمّينء بأنه لا يجب الرّدٌ. 
والأصحٌ : استحباتٌ التشميت . ويد حَرّمنا الكلام فَتَكَلّم أ ولا تبطل جمعتة 
بلا خلاي. 
ين ل ملف 0 
كلامه مفروض في السامعين للخطبة. وإذا حضرَ جماعة يزيدون على أربعين» 
فلا يمكن أَنْ يقال: تنعقدُ الجمعة بأربعين منهم علئ التعيين» فيحرمٌ الكلام عليهم 
قطعاً. والخلافٌ في حق الباقين؛ بل الوجْهُ: الحكم بانعقاد الجمعة بهمء أو بأربعينٌ 
منهم لا على التعيين . 

وأما مخالفته لنقل الأصحاب» فإك لا تجدٌ للأصحاب إلا إطلاق قولين في 
السامعين» ووجهّين في حَقّ غيرهم » كما سبق . 


فوْعٌ: إذا صَعِدَ الخطيبٌ المنبر» فينبغي لمن ليس في صلاة من الحاضرين أ 
يُفتتحهاء 2 كان صل الشنةء أم لک ومن ٣‏ كان في صلاةٍ E‏ ا 
الکلام حيث قلنا: لا بأسَ به وإ صَعِدَ المنبرَ ما لم تبتدىءٍ الخطبة» وبين الصلاة : 
اَن قَطْعَ الكلام هَيّنّء مت ادا الخط الخطة نادف الصلاة؟..فإنه: فد رفوت 
سماع أول الخطبة إلئ أن يتمّها 

قلث: وسواءع ف في المنع من افتتاح الصلاة ة في حالٍ الخُطبة م مَنْ يسمعهاء وغيرة. 
والله أعلمُ . 


ولو دحل فى أثناء الخُطبة» استحتٌ له أَنْ يصلى التحيةء ويخمّفها. فلو كان 
ما ضا الس ضلّها وحصات العيطة . 


(1) في المطبوع: « ثم رد في » بدل: « ثم في رد «. 


۷- كتاب صلاة الجمعة ”| 


ولو دخلّ والإمامٌ في آخر الخُطبة» لم يُصَلٌّ؛ لثالٌ يفوت أولٌ الجمعة مع الإمام» 
وسواء في استحباب التحية. قلنا: يجبٌ الإنصاث» أم لا ؟ 

0 2 

منها: كونها بالعربية» وتقدّم بيانه. 

: 0 : e 

ومنها: نيه الخطبة وفرضيتهما'» اشترطهما القاضي حسَين . 

ومنها: الترتيبٌ بين الكلمات الثلاث» فأوجب صاحب ( التهذيب ( وغيرة» أن 
يبدأ بالحمدء ثم الصلاقٍ» ثم الوصية. ولا ترتيبَ بين القراءة والدعاء» ولا بينهما 
وبين غيرهما. وقطع صاحبُ « العُدَّةِ ؛ وآخرون: بأنه لا يجب فى شىء من الألفاظ 
[ أصاد ]”"' . قالوا: للكن الأفضل الرعاية. 

قلث: قطع صاحب « الحاوي » وكثيرون من العراقيين؛ بأنه لا يجبٌ الترتيبٌُ» 
ونقله في « الحاوي » عن نص الشافعي ي ياه » وهو الأصَحُ ٠‏ وآلله أعلمٌ . 

فزع في سنن الذ لخُطبة: 

فمنها: أَنْ يكون على منْبَرء eS‏ 

ف فيه الإمام. ویکره المنبرٌ الكبير الذي يضيق على المصلين» إذا لم يكن 
المسجدٌ متسعَ الخطّة» فإِنْ لم يكن ونبر» خطب علئ موضع مرتفع . 

ومنها: أَنْ يسلّم عل مَنْ عند المنبر إذا انتهى إليه . 

ومنها: إذا بلغ في صعوده الدرجة التي تلي موضع القعود» ويسم ذلك 
الموضع /٠١١[‏ أ] : المُسْتَراحَ» أقبل على الناس بوجهه» وَسَلم علبهم: 

ومنها: أَنْ يجلسَ بعد السلام على | لمُسْتراح . 

ومنها: أنه إذا جلسّء اشتغلَ المؤذّن بالأذان» ويديمٌ الإمامٌ الجلوس إلى فراغ 
المؤذن. 

قال صاحب ١‏ الإفصاح »» والمَحَامِلِيُ: المستحبٌ: أَنْ يكون المؤذن للجمعة 


.» وفرضيتها‎ ١ في (ه). والمطبوع:‎ )١( 
. ما بين حاصرتين من المطبوع‎ 000 
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# 


واخدا و اشا إليه الغزالي» وفي كلام بعض أصحابناء إشعار باستحباب تعديد 
المؤذنين. 

ومنها: أَنْ تكون الخطبة بليغةً غيرَ موْلَفة من الكلمات المبتذلق ولا من 
الكلمات الغريبة الوّخشيّة؛ بل قريبة مِنَّ الأفهام . 

ومنها: أن لا يُطَوّلها ولا يُحَمَّمَها؛ بل تكون متوسّطة . 

ومنها: أَنْ يستدبرٌ القبلة» ويستقبل الناس في خطبتيه» ولا يلتفت يمينا 
ولا يال 

ولو خطب مستدبرَ الناس» جار علئ الصحيح . 

aa 

قلتٌ: وَطردٌ الدارِمئٌ هنذا ا فيما إذا استدبروه» أو خالفوا هُمْ أو هوّ- 

م وآلله أعلم. 


وفتهاء أنه بستحت أن يكون جلوسه , بين الخُطبتين قَدْر سورة ( الإخلاصٍ ) 


وقيه وجه: أنه يجبُ هنذا القَدْرُء وخكي عن تصَّه. 

ومنها: أَنْ يعتمدَ على سيف» أو عَصآء أو نحوهما. قال في ١‏ التهذيب »7 
يقبضه بيده المُسرئ . ولم يذكر الأكثرون بأيتهما يقبضه. 

قلتُ: قال القاضي حُسّين في ١‏ تعليقه » كما قال في ١‏ التهذيب © واألله أعلمٌ. 

ویشغل يده الأخرى بحرف المنبر» فإن لم يجد شيئا» سکن يديه وجسده. بَأَنْ 
يجعلّ اليمنئ علئ المُسرئ» أو يقرّهما مرسلتين. والغرضٌء أَنْ يخشع» ولا يعبت 
ا 

ومنها: أنه ينبغي للقوم أن يقبلوا على الخطيب مستمعين» لا يشتغلون بشيء 
آخَرَ حى يكره الشربُ للتلدّذ» ولا بأسَ به للعطش» لا للخطيب» ولا للقوم. 


)۱( في المطبوع : « أو خالفوه وهو الهيئة . 
(۳) انظر: ( التهذيب: 7 / 757 ). 


كتاب صلاة الجمعة 








ومنها: أَنْ يأخدّ في النزول بعد الفراغ» ويأخدّ المؤذّن في الإقامة» ويبتدر ليبلعَ 
المحراب مع فراغ المقيم . 
قلتُ: يُكره فى الخطبة أمود» ابتدعها الجهلةٌ: 
منها: التفاتهم في الحُطبة الثانية» والدّق على درج المنبر في صعوده» والدعاء 
احق صرف فل أن ل وريم توكهوا أنها ساغة الإجانة» ومنذ] جيل ؛ 
فإن ساعة الإجابة إنما هي بعدَ جلوسه» كما سيأتي إِنْ شاء الله تعالى . 
ومنها: المجازفةٌ في أوصاف السّلاطين في الدعاء لهم . 
وأما صل الدعاء للسلطان» فقد ذكر صاحبٌ )0 المهذب ( وغيره : أنه مكروه. 
والاختياد: أنه لا بأس به إذا لم يكن فيه مجازفةٌ في وَضْفْوه ولا نحو ذلك» فإنه 
يستحتٌ الدعاء بصلاح ؤلاة الأمر. 
: 1 : : ع وا 
ومنها: مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية . 
۶ 2 
[ وآما الاحتباء والإمام يخطبٌ . فقال صاحب «١‏ البيان ): لا يكره . والصحيح : 


أنه مكروه . فقد صح في « سَتَنِ آبي داو ٤ء‏ و« الترمذي »؛ أَنَّ رسول الله کي تى 
عَنِ الاختباء e‏ ی دت ی 


للنقض» ويمنعه استماع الخطبة 0 


ا ك واسعاًء أن يقوم على يمينه» قاله القاضي حُسين» 
وا و [/ ب ] للخطيب أَنْ يُشيرَ بيده . 


(1) في المطبوع: ١‏ انتهئ إلئ صعوده . 

(۲) أخرجه أبو داود »)١١٠١١(‏ والترمذي ( 0١5‏ ) من حديث معاذ بن أنس الجَهِنٌ . وصححه 
( الحاكم: ١‏ / 7894 )» ووافقه الذهبي» وصححه المصنف كماترئ» وحسّنه الترمذي» بينما ضعّف 
إسناده عبد الحق وغيره. 

الاحتباء: الاشتداد بثوب يجمع بين ظهره وركبتيه ليشتدَ به؛ وإنمانهی عنه: لأنه ربما دعاه إلى 

النوم» وانتقاض الوضوء» والغفلة عن استماع الخطبة ( جامع الأصول: 5 / 597 ). 

)۳( ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(5) انظر: ( التهذیب: ۲ / ۳٤١‏ ). 
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قال في « التهذيب »: يستحب أن يختم الخطبة بقوله: أستغفرٌ الله لي ولكم . 

وذكر صا « العْدَّةِ 9 و « البَيَانِ م أنه يستحتٌ للخطيب إذا وصلّ 
المنبرء أَنْ يصلَّىَ تحية المسجدء ثم يصعده. وهلذا الذي قالاه» غريبٌ» وشاذًء 
ومردودٌ؛ فإنه خلاف ظاهر المنقول عن فِغْل رسول الله كَلِهِ والخلفاءِ الراشدين» 
ومَنْ بعدهم . 

ولو أغمي علئ الخطيب» قال في « التهذيب ©»”" في بناء غيره على حُطبته : 
القولانِ في الاستخلاف في الصلاة؛ فإِنْ لم نْجَوّرْهُ استؤنفت الخطبةء وإِنْ جُوَرْنا 
اشترطً أَنْ يكون الذي يبني سمع أول الخطبة. هلذا كلامة في « التهذيب ». 
والمختازء أله لا يجوز البناء هنا. واللهُ أعلمُ. 


كر كر كم 


(۱) في ( ظ ): « صاحب ». 
(۲) انظر: ( البيان: ؟ / كلاه ). 
(۳) انظر:( التهذيب: ۲ / ۳٤۳‏ ). 





لوجوبها خمسة شروط: 


كغيرها. وألله أعلمٌ . 
الثاني: الحريّةٌ فلا جمعة على عَبْدٍ قِنّ20, أو مُدَبَرِ أو مُكَانَبٍ . 
[ قلثُ: ويستحتٌ - إذا أَذْنَ السيدٌ ‏ حضورهاء ولا يجبٌ. وآلته أعلمٌ ](" . 
الثالث: الدكورةٌ» فلا جمعة علئ امرأةء ولا تن . 
الرابع: الإقامة» فلا جمعة على مُسافر» للكن يستحتٌ له» وللعبد» وللصبي» 
حضورها إذا أمكن. 
الخامس: الصكةء فلا جمعة على مريض» ولو فاتت بِتَخَلّفَ؛ لنقصان العدد. 
ثم من لا تجب عليه» لا تتعقد به إلا المريضن. وفيه أيضا قول شاد قدمناه في 
الشرط الرابع للجمعة. وفي معن المرض» أعذار تأتي قريباً» إِنْ شاء الله تعالى» 
وللكن تنعقد لجميعهم» ويجزيهم عن الظهر إلآ المجنون» فلا يصح فعلة. 


00( عبد قِنّ: العبد القَنٌّ: هو عند الفقهاء - من لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدّماته» بخلاف 
المكاتب والمدبّر والمعلق عتقه على صفة» والمستولدة ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٥١١‏ ). 
)۲( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
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ثم إذا حَضر الصبيان والنساءٌ والعبيدء والمسافرون الجامع. 0 
الانصراف» عيرق اللو وخرّج صاحبٌ « التلخيص » وجهاً في العبد؛ أنه 5 
الجمعة إذا عضر وقال. فن؛ « الدهاية 276+ .وهلذ| غلظ. باثفاق. الأصحات » :فأما 
المريض » فقد أطلق كثيرون؟؛ أنه لا يجوز له الانصرافٌ بعد حضوره؛ بل تلزمه 

و 
الجيعة . 

وقال إمامٌ الْحَرَمَيْن7": إِنْ حَضَّرَ قبل الوقتِء فله الانصرافٌء وإِنْ دخل الوقتُ 
وقامت الصلاةء لز هة الجمعة: 


ت 


ت 
0 


وزن تخلل رسن بين دول الوقت» «والصلاة؛ ا 
الانتظار» زمه وإلآء فلا. وهلذا الت ل لد د ن كلام الم 
1 یل حسن : f‏ 2 


واا ا عا ار ا و 
لزمهم الجمعة. ولا يبعدٌ أن يكونوا على التفصيل [ المذكور ]2 أيضاً: إِنْ لم يزد 
ضرر المعذور بالصبر إلى إقامة السيعة «الآمن كذلك ورلا فة انضرا اقام 
الظّهر في منزله. هنذا كُلَّهُ إذا لم يَشْرَعُو | في الجمعة» > فن أحرم الذين لا تلزمهم 
الجمعةٌ بالجمعة» ثم أرادوا 1741 / أ] الانصراف» قال في ١‏ البَيَان يز للك 
للمسافر والمريضء وفي العبد والمرأة وجهان. حكاهما الصَّبْمَرِيٌ . 


قلت: الأصح؛ أنه لا يجوز لهما؛ لأن صلاتهما انعقدت عن فرضهماء فيتعيّن 
إتمامها. وف ا هل ي ي ل لري لزمه إتمامة علئ المذهب 
والمنصوص» فهنا ألى. واه أعلمُ. 

فؤعٌ: كن ما أمكن تصوُرهُ في الجمعة من الأعذار المرخّصة في ترك الجماعة» 
يرخص فى ترك الجمعة. أما الوَخلٌ الشديدء ففيه ثلاثة أوجْهِ: 


.) ١١٠٤ / ۲ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )1١( 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ۲ / .)٠١١١-٠١١١‏ 
(۳) في المطبوع : « فإن كان يتخلل زمن 2 . 

(4) في المطبوع: « لزمتهم ». 

)٥(‏ ما بين حاصرتين من المطبوع. 


۷ كتاب صلاة الجمعة 








الصحيح: أنه عذر فى ترك الجمعة والجماعة. 

والثاني: لا . 

والثالث: في الجماعة دون الجمعة. حكاه صاحب «١‏ العُدَّة »» وقال: به أفتئ 
ا 

أما التمريضء فإِنْ كان للمريض مَنْ يتعهّده» ويقوم بأمره» نظرَ: 

إن كان قريباً وهو مشرف على الموت› أو غير مُشرفي» کن ا ا فله 
التخلف 1 عن ی کر ع وک اا ی اا 
علئ الصحيح . 

١ 3‏ عي ك3 7 9 ل لاه 

وإن كان أجنيئاً» يَجَرْ التخلف بحال . والمملوك› والزوجة» وکل من له 
مُصاهرة» والصديقٌ, كالقريب. 

وإ لم يكن للمريض متعهّدء فقال إمام الحرمّين: إِنْ كان يخاف عليه الهلاك 
لو غاب عنهء فهو عذرء سواء كان المريضٌ قريبآء أو أجنبيّآً؛ لأنَّ إنقاذ المسلم من 


الهلاك» فرض كفاية» وان كان يلحقه و ضر ظاهر لا يبلغ دفعه مبلغ فروض 
الكفايات» ففيه أوجّة: 


والثالث: عذر”"' في القريب دون الأجنبيّ . 

ولو كان له مُتَعَهّدٌ متعهّد» للكن لم يفرغ لخدمته؛ لاشتغاله بشراءٍ الأدوية» أو الكَمَنء 
وحَفْرِ القبر إذا كان منزولاً به» فهو كما لو لم يكن متعهد. 

فَوْعٌ: يجبٌُ على الزن" الجمعة إذا وجد مَركوباً؛ مِلّكاء أو بإجارة» أو إعارةٍ 
ولم يشقّ عليه الركوبُ» وكذا الشيخ الضعيف . ويجب على الأعمى إذا وجد قائداً 


)000( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۲) في المطبوع: ١‏ أنه عذر ). 
,2 الزَّمِنُ: وَصْففُ من الدَّمّانَة وهي مرض يدوم ( الوسيط : زمن ). 
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- ع ع 0 
متبرعاًء أو بأجرة» وله مالٌ. وإلاّ فقد أطلقّ الأكثرون: أنها لا تجبٌ عليه. وقال 
القاضي حُسين : إِنْ كان يحسنٌ المشي بالعصًا مِنْ غير قَائِدِء لَرِمَهُ. 

فَوْعٌ: ل و لا جُمعَةَ عليه . وفيه وجه شاد : أنه إذا كان 
TT‏ لزعة التجييعة لاف فى نره وَل تقد نها لاف 

فع ارو إذااقاء ا واتخذه وطناً» صار له حكم أهله في وجوب الجمعة 
E E NEE E O e‏ 
كونه مسافراً - قصيرة» أو طويلة» كالمتفقى والتاجرء لزمّة التحمدة: وليه 
ا 

فوْعٌ: : القرية إذا كان فيها أربعونَ من أهلٍ الكمال» لزمهم الجمعةٌ . فإِنْ أقاموها 
في قريتهم» فذاك. وإِنْ دخلوا المصر وا فيه» سقط الفرض عنهم» وکانوا 
مسيئين ؟ لتعطي الجمعة في قريتهم . 

وفیه وجه [ آخر ]: أنهم غير مُسيئين؛ لأن أبا حنيفة [174/ ب] لا يُجَوّرْ 
جْمُعَةَ في قرية» ففيما فعلوه خروج من الخلاف» وهو ضعيف . 

وإن لم يكن فيها أربعونَ من أهل الكمال» فلهم حالان: 

أحدهما: ای ادا ین برقع ام ف ج من يلده أو قرية» فتجبٌ 
عليهم ال والمعتبرٌ نداع ا عالي الضّوت» قف على طرف البلد من 
الجانب الذي يلي تلك القرية» ويؤذن على عادته» والأصوات هادكة» والرياح 
راكدةٌ. فإذا سمع صوته مِنَ القرية مَنْ أُصْعَْئ إليه؛ ولم يكن أَصَعَء ولا جاوز سَمْعْهُ 
حَدَّ العادة» وجبت الجمعة على أهلها. 

وفي وجه: المعتبرٌ أَنْ يقف المؤذن في وسط البلد. 

ووجه: يقف في الموضع الذي تقام فيه الجمعة. وهل د يعت أَنْ يقفت على 
موضع عالٍ» كَمَئَارَةٍ أو سُورٍ ؟ وجهان: 

قال الأكثرون: لا يعتبر. 


)١(‏ المُهايأةٌ: قسمة المنافع المشتركة. 
0( ما بين حاصرتين من المطبوع . 


۷- كتاب صلاة الجمعة 








وقال القاضي أبو الطَّّبِ: سمعتُ شيوخنا يقولون: لا يعتبرُ إلا بطَبَرِسْتان؛ 
قاين و ار ر وت 

أما إذا كانت قرية علئ قُلَّهَ بل(" ب يسمعٌ أهلها النداء؛ لارا ديك لو كايت 
عار ا درن" الأ جاسكم 1 ' من الأرض لا يسمع 
أ ادا ا 

أصخُهما“» وبه قال القاضي أبو الطَيِبٍ : لا تجبُ الجمعة في الصّورة 
الاو وتجبٌ في الثانية ؛ اعتباراً بتقدير الاستواء . 

والثاني» وبه قال الشيحٌ أبو حامِدٍ: عكسه؛ اعتباراً بنفس السّماع . 

أما إذا لم يبلغ النداءٌ أهلّ القرية» فلا جمعة عليهم . 

وأاذااقن الكياة 11 لحمو موظها + رولف وا زتروو وقلنا o‏ 
موضعهمء فهم كأهل القرئ. وإذ لم يبلغوا أربعينَ» إِنْ سمعوا النداء» لزمتهم 
الححعة توالا فك 

قلث: وإذا سمح أهلُ القرية الناقصونَ عن الأربعين النداء من بَلَدَيْنِء فأَيّهما 
حفنووا ا الأول حضورٌ أكثرهما جماعة . وألهُ أعلمٌ . 

فَرْعٌ: العذرُ المبيح ترك الجمعة ببيحة وإنْ طَرَاً بعد الزوال» إلا السفرء فإنه 
يحرمٌ إنشاؤه بعد الزوال. وهل يجورٌ بعد الفجر وقبلَ الزوال ؟ قولان: 

قال في القديم و« حَرْمَلةَ »: يجوز . 

وفي الجديد: لا يجوزٌء وهو الأظهرُ عند العراقيين. 

وقيل: يجوز قولاً واحداً. 

هلذا في السفر المباح . أما الطاعةٌ واجباً كان» كالحجٌ» أو مندوبا»ء فلا يجوز 
بعد الزوال» وأما فل ف كنز من ا رن ومُقتضئ كلام العراقيين» أنه 
على الخلاف» كالمباح . وحيثٌ قلنا: : يحرم» فله شَرْطان: 


00 َة جبل : أعلاه. 

(۲) في( ظ ): زيادة: « من . 

(۳) الوَهْدّة: المكان المطمئن ( مختار الصحاح ). 
(6) في المطبوع: « أصحها »» خطاً. 





| روضة الطالبين : الجزء الثاني 





أحدهما: أَنْ لا ينقطعَ عن الوْفْمَقء ولا يناله ضرر في تخْلَفه للجمعة. فإن 
انقطع» وفات سفره بذلك» أو ناله ضررء فله الخروج بعد الزوال بلا خلاف. 
[ كذا ] قاله الأصحابٌ. وقال الشيخ أإبو حاتم القزوينيع نم : في جَوازه 
بعد [ 175 / أ] الزوال؛ لخوف الانقطاع عن الرُفْقة» وجهان. 

الشرطٌ الذَّاني: أَنْ لا يمكنه صلاةٌ الجمعة في منزله» أو طريقه. فإِنْ أمكنت» 
فلا مَنْعَ بحالٍ. 

قلثُ: الأظهة”” تحر يم السفر المباح » والطاعة قبل الزوال» وحيث حَرّمناه بعد 
الزوال» فسافرء كان عاصياء فلا يترخّصٌُ ما لم تفتٍ الجمعة. ثم حيثُ كان قواتهاء 
يكون ابتداء سفره» قاله القاضي حُسَّينء وصاحب « التهذيب » وهو ظاهر. 
واب أعلمٌ . 

ا 

أحدهما: يُتَوَقَمْ زوالٌ عذره. كالعَبْدِء والمريض يوفع الخْمَةَء فيستحتٌ له 
تغي لو إن البادو اق إطراك التعمية ٠:‏ لحن تا يسا ف ا الاو انه 
الإمام رأسه من الركوع الثاني علئ الصحيح . 

وعلى الشاذ: يراعى تَصَوُرُْ الإدراك في حقٌّ كُلَّ واحدء فإذا كان منزلّه بعيداً» 
فانتهى الوقت إلى حَدّ لو أخذ في السعي لم يدرك الجمعة» حصلّ الفواث في حقه . 

الضربٌ الثاني: مَنْ لا يرجو زوال عذره كالمرأة» والرّمن» فالأؤلئ أن يصلي 
الظهر في أول الوقت؛ لفضيلة الأوليّة . َ 

قلث: هلذا اختيانٌ أصحابنا الخُراسانيين» وهو الأصح. وقال العراقيون: هنذا 
الضربٌ كالأول» فيستحبٌ لهم تأخير الظهر؛ لأنْ الجمعة صلاة الكاملين فقدمت. 


)١(‏ القرُوينيَ: هو العلامة الأوحدء محمود بن الحسن ( من نسل أنس بن مالك ) الطبري القزويني 
الشافعي: فقيه من أصحاب الوجوهء أصوليٌ» فَرَضيٌٍ . كان حافظاً للمذهب والخلاف. صنف كتباً 
كثيرة في المذهب والخلاف والنظرء والأصول والجدل. له كتاب « تجريد التجريد »» و« الحيل ». 
مخطوط في مكتبة برلين ( 4914 )» وفي شسْتربتي ( 4477 ). قال ابن قاضي شُهْبَة : توفي ( بِآمُلَ ) 
سنة ( 44٠‏ ه ). وجرئ عليه الذهبي» ثم نسي أنه ذكره فأعاده فيمن توفي قبل الستين وأربع مئة. 
انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات: ؟ / ٠٤١‏ )» و( الأعلام: /ا/ /151 ). 

(۲) كلمة«الأظهر ساقطة من المطبوع . 


۷- كتاب صلاة الجمعة 








والاكان التوشط افتقال: "إن كان :هنذا الشكون ارما اة لا يحضي الجيحة وإن 
تك ا استحبٌ تقديم الظهر. ران کان لی کیک أو نشط حضرهاء استحتٌ 
التأخيرء كالضرب الأول . وألله أعلمٌ . 

وإذا اجتمع معذورون» استحبٌ لهم الجماعةٌ في ظهرهم علئ الأصح. قال 
الشافع يتاه : واستحبٌ لهم إخفاء الجماعة؛ لثلاً يتهموا. 

قال الأصحاب : هلذا إذا كان عذرْهُم خفيّاء فإن كان ظاهراً» فلا تهمة. ومنهم 
من استحبٌ الإخفاء مطلقاً. 


اا ادو اله قبل فواتٍ الجمعة» يو . فلو زال عذره 

تكن من الجعمة» لم تلز إلا في الخُنئى إذا صلَئ الظهرء ثم بان رجاگ وتمگن 
من الجمعة» فتلزمّةُ. والمستحتٌ لهلؤلاء. حضور الجمعة بعد فعلهم الظّهِر. فإن 
صَلّوا الجمعة» ففرضهم الظير عليه الأظطون. 

وعلئ الثاني: يحتسبٌ الله تعالئ بما شاء. 

أما إذا زال العذرُ في أثناء الظهرء فقال القَمَالٌ: هو كرؤية المتيمم الماء في 
الصلاة. وهلذا يقتضي خلافاً في بُطلان الظُّهرء كالخلاف في بُطلان صلاة المتيمّم . 
وذكر الشيخ أبو محمدٍ وجهين هنا. والمذهبُ: استمرار صحة الظّهر. وهلذا 
الخلاف» تفريمٌ علئ إبطال ظهر غير المعذور إذا صادَّها قبل فوات [ وقت ]7© 
الجمعة. فإن لم تبطلهاء فالمعذورُ أؤلئ. 

فَرْعٌ: مَنْ لا عُذْرَ له» إذا صلَّئ الظهرَ قبل فوات الجمعة» لم تصمٌّ 
ظَهْرْهُ1ه؟1/ ب ] على الجديد» وهو الأظهرء وتصحٌ على القديم» [ ثم ] قال 
الأصحابٌ: القولانٍ مبنيانٍ على أَنَّ الفرض الأصليَ يوم الجمعة ماذا ؟ فالجديدٌ: أنه 
اة 

والقديم : أنه الظهر» وأنَّ الجمعة بدل. 


ت قال ار إسحاق المزقي : لوترك : عن امل الوا الجمعة» 0 


(۱) ما بین حاصرتين من المطبوع . 





7 روضة الطالبين : الجزء الثانى 





إقامتها بجماعة sS‏ 

فإذا فَرَّعنا على الجديد في أصل المسألة» فالأمرٌ بحضور الجمعة قائم. فإِنْ 
حضرهاء فذاك» وإِنْ فاتت» قضئ الظهرَ. وهل يكو ماقمل اوا باطلاً» أم تنقلبٌ 
نفلا ؟ فيه القولانٍ في نظائره. وإِنْ قلنا بالقديم» فالمذهبُء والذي قطع به 
الأكثرون: أَنَّ الأمرَ بحضور الجمعة قائم [ أيضاً ]. 

ومعنئ صحة الظّهر : الاعتدادُ بها في الجمعة» بحيثٌ لو فاتت الجمعة أجزأته. 

وقيل : في سقوط الأمر بحضور الجمعة. قولان. و الحرمّين» 
وَالعْرّالِيٌ . فإِنْ قلنا: لا يسقط الأمرء أو قلنا: يسقظء فَصَلَى الجمعة» ففي الفرض 
منهما طريقان: 

أحدهما: الفرضٌ أحدهما لا بعينه» ويحتسبُ الله تعالئ بما شاء منهما. 

والطريق الثاني: فيه أربعة أقوال: 

أحدها: الفرض : الظهر . 

والثاني: الجمعة. 

والثالث: كلاهما فرض. 

والرابع: أحدهما لا بعينه» كالطريق الأولٍ. هنذا كله إذا صَلَّ الظهر قبل 
قرات الجمعة: 

فن صادها بعد ركوع الإمام في الثانية» وقبل سَّلامهء فقال ابن الصّبَاعْ : ظاهر 
كلام الشافعيّ يُطلانهاء يعني : علئ الجديد. ومن أصحابنا مَنْ جَوَّرّها. 

وإذا امتنع أهلٌ البلدة جميعاً من الجمعة» وصَلَّوا الظهرء فالفواثُ بخروج 
الوقت أو ضيقه؛ بحيث لا يسمٌ الركعتين . 

2 كم كم 


(۱) في المطبوع: « ظهرها » بدل : « ظهر هلؤلاء » . 
(9) في المطبوع: « لا يسع إلا الركعتين .٠‏ 









البابُ الثالث 
في كيفيّة إقامة الجمْعة بَعْدَ شرائطها 

الجمعةٌ ركعتانٍ كغيرها في الأركان» وتمتازٌ بأمور مندوبة: 

أحدها: الغسلٌ يوم الجمعة سّنَّه ووقته بعد الفجر علئ المذهب. 

وانفرد في « النهاية » بحكاية وَجو: أنه يُجْزِئُ قبل الفجر كغسل العيد» وهو 
شَاذً منكر”"". ويستحب تقريبُ الغسل من الواح إلى الجمعة. 

ثم الصحيح أنه" يستحبٌ لمن يحضر الجمعة. 

والثاني: يستحبٌ لكل أحدء كغسل العيد. فإذا قلنا بالصحيح» فهو مستحتٌ 
لكل حاضر» سواء مَنْ تجب عليه وغيره. 

قلث: وفيه وجة: أنه إنما يستحبٌ لمن تجبٌ عليه وحضرهاء ووجه لمن تجبٌ 
عليه وإِنْ لم يحضرها لعذر. واللهُ أعلمُ. 

ولو أحدث بعد الغسل» لم يبطل الغسل» فيتوضاً. 

قلثُ: وكذا لو أجنب بجماع أو غيره» لا يبطّل »]١ /٠١١1‏ فيغتسل للجنابة. 
وألله أعلم . 

قال الصَّيْدلانِنُء وعامةٌ الأصحاب: إذا عَِجَرَ عن العْسل؛ لتَمَادٍ الماء بعد 
الوضوءء أو لقُدُوح في بَدَنِه تيمم وحاز الفضيلة . 


)١(‏ (نهاية المطلب: ۲ / 018 )» وانظر تعليق محققة الأستاذ الدكتور عبد العظيم الديب حول هلذه 
الحكاية . 
(۲) كلمة: « أنه » ليست في المطبوع . 
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قال إمامٌ الحَرمَّين: هذا الذي قالوه» هو الظاهر» وفيه احتمال. ور بمح 
الغزاليئٌ هلذا الاحتمال. 


١ ,‏ 0 4 € ر و 3 ع 
فْعٌ: مِنَّ الأغسال المسنونة: أَغْسَالُ الحَجٌ. وغسل العيدّين» وتأتي في 
مواضعها إن شاء الله تعالى . 
وأما الغسلٌ من عُسل الميت» ففيه قولان: 
القديم : أنه واجب» وكذا الوضوء من مسه. 


والجديد: استحبابة» وهو المشهور. فعلئ هلذا: غسل الجمعةء والخسل من 
و م ع ع 2 
غسل الميتء» آكَذٌ الأغسالٍ المسنونة» وأيهما آكَدٌ ؟ قولان: 

الجلديد: الغسل :من غسل الميت اكد 

والقديم : غسل الجمعة وهو الراجح عند صاحب « التهذيب 0 والرُوْيَانيٌ ‏ 
والأكثرين . ور بجح صاحبٌ « المهذب » وآخرون الجديد . 

وفي وجه: هما سواء. 


قلتُ: الصوابٌُ: الجزمٌ بترجيح غسل الجمعة؛ لكثرة الأخبار الصحيحة فيه. 
وفيها الحثٌ العظيمُ عليه كقوله كَلِ: « عُسْلُ الجُمّعَةِ واجبٌ »(". وقوله يكل: « مَنْ 


0 0 ٠. وه 2“ 29 5 )۳( 0 5 0 0 ع‎ E 
جَاءَ مِنْكُمَ إلى الجَمّعة فليَغْتيل » . وأما العْسْلٌ مِنْ غْسْلٍ الميت» فلم يَِصِحّ فيه‎ 
ا‎ 


.) ٥۲۹ / انظر: ( نهاية المطلب:۲‎ )١( 

)1( أخرجه البخاري ( ۸۷۹ ) من حديث أبي سعيد الخدري» ولفظه : #خل e‏ 
محتلم ». وأخرجه مسلم (255 ) بلفظ: دعسل الجمعة على كل كل محتلم »» ليس فيه ذكر 
« واجب ». قال المصنف في ( رياض الصالحين ص : ١‏ ) بتحقيقي : : « المراد بالمحتلم : البالغ. 
والمراد بالوجوب : وجوب اختيار» كقوله الرجل لصاحبه 20 ٠‏ والله أعلم ». 

(۳) أخرجه البخاري ( ۸٩٩‏ )» ومسلم ( ۸٤٤‏ / ۲ ) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

0) أخرج أحمد (۲/ ٤٥٤‏ )» وأبو داود ( ۳۱۹۱ )» والترمذي ( ٩٩۳‏ ) عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : « من عسل مَيتا فيسل › و . قال الترمذي: « حديث أبي هريرة 
حديث حَسَنْ. . . )» وصححه ابن حبان ( ۷١١‏ ) موارد» وابن حزم . وقال الحافظ في ( التلخيص 
الحبير : ٠١۷ / ١‏ ): « وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسناً؛ فإنكار النووي على 
الترمذي تحسينه معترض ». وقال الإمام أحمد ( فيما نقله عنه الحافظ في بلوغ المرام ص: 77 ): - 


1 كتاب صلاة الجمعة 








ثم من فوائد الخلاف: لو حضر إنسان معه ما يدفعه 4 لأحْوَّج الناس» وهناك 
رجلان : أحدهما يريده لغسل الجُمعة» ا العا من غل ايت . والل أعلح. 


وأما الكافرُ إذا أسلم» فإِنْ كان وَجَبَ عليه غسلٌّ بجنابة» أو حَيضء لزمه 
الغسلٌ» ولا یجزئه غا في الكفر على الأصح› كما سبق في موضعه. وإلآء 


وقال ابن المنذر: يجبٌ. ووقثُ الغسل بَعْدَ الإسلام علئ الصحيح › 
الوجه الضعيف : يغتسل قبل الإسلام . 

قلتُ: هنذا الوجهُ غلط صريحٌ» والعجبٌ ممن حکاه» فکيف بمن قاله ؟ ! وقد 

e 2‏ والشناعة على قائله في « شرح المهذب » . وكيف يؤمر 
اللي ا وآلله أعلح . 

ومن الأغسال المسنونة: الغسلٌ للإفاقة من الجنون والإغماء. وقد تقدم في 
« باب الغسل » حكاية وجه في وجوبهما. والصحيح : أنهما سنة. 

ومنها: الخسل من الحجَامة› والخروج من الحمام . ذكر صاحب « التلخيص » 
عن القديم : استحبابهماء والأكثرون لم يذكروهما. 


قال صاحب ١‏ التهذيب »: قيل : المراد بغسل الحمام ذا تو 

قال: وعندي أن المراد به أن يدخل الحمام فيعرق» فيستحب أن لا يخرج من 
غير غسل . 

قلتٌُ: وقيل: الغسلٌ من الحمام» هو أَنْ يصب عليه ماءَ عند إرادته الخروج 


= «لايصخٌ في هلذا الباب شيء». وقد استوفينا تخريج هلذا الحديث في ( موارد الظمآن: 
۳/ ۳۲-۲۸ ) فانظره إذا شئت . وقال الخطابي : « لا أعلمٌ أحداً من الفقهاء يوجب الاغتسال من 
غسل الميت» ولا الوضوء من حمله وبشبه أن يكون الأمر في ذلك علئ الاستحباب» وقد يحتمل أن 
يكونٌ المعنوا فيه : أن غاسل المبيت لا يكاد يأمن أن يصيبه نصح من رشاش الغسول؛ وربما كان علئ 
بدن الميت نجاسة , فإذا أصابه نَضْحْهُ وهو لا يعلم مكانه كاوعل يل جب ا ليكون الماء 
قد أتئ علئ الموضع الذي أصابه النجس من بدنه . وقد قيل : معنيل قوله: « فليتوضأ » أي : ليكن على 
وضوء؛ ليتهيّاً له الصلاة علئ الميت - والله أعلم - وفي إسناد الحديث مقال » . وقال المنذري : قال 
الشافعي في البويطي : « إنْصّحّ الحديث قلت بوجوبه ». 
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تنظفاً» كما اعتاده الخارجون منه. 0 الجزم باستحباب الغسل من الحجامة 
والحَمّام. فقد نقِلّ صاحبٌ « جَمْع الجَوَامِع /١١١16»‏ ب] في مَنْصُوصَاتِ 
لاف ااال ات الفلا من الحجّامة والحكا وکل أمر غير الجسد» 
وأشار الشافعنُ إلى أن حكمتهء أن ذلك يُمَيْدْ الجسدّ ويُضْعِفُة رحد يش 
وه و 


ويلعسه . 


مم 


قال أصحابنا: يستحبٌ الغسل لكل اجتماع» وفي كل حال يُعَيّذا"' رائحة 
البدن. وألته أ أعلم . 


الأمر الثاني: استحباب البُكُور إلئ الجامع» والساعةٌ الأول أفضلٌ» 05 
الثانية» ثم الثالثة فما بعدها. وتعتبر الساعات من طلُوع الفجر على الأصح. وعلى 
الثاني : من طلوع الشمس. والثالث: من الزوال. ثم ليس المراد -على الأوجه- 
بالساعات الأربع والعشرين؛ بل ترتيب الدرجات» وفضل السابق على الذي يليه؛ 
لئلآً يستوي في الفضيلة رجلان جاءا في طرفي ساعة . 


000( صاحب جمع الجوامع في منصوصات الشائعي : هو أبو سَهْلٍ أحمد بن محمد الرّؤزني» ويعرف 
بابن العفريس . ذكره العبّادي في طبقة القمّال الشاشي » وأبي زيدء والخفاف. قال السبكي في 
( طبقات الشافعية الكبرئ: / ١ :) 7١١‏ هو إمام أواخر الطبقة الثالثة» أو أوائل الرابعة» لأنه سمع 
من أبي العباس الأصم ». وقال ابن هداية الله الحسيني في ( طبقاته ص: ١ :) 1١‏ وقد نقل عنه 
الرافعيئٌ في أول كتاب الطهارة» ونقل عنه النووي في بعض الزيادات» للكن لم يقف علئ كتابه» وإنما 
أخذه عن ابن الصلاح . مات سنة ( 757 ه ) 2. 

و« جمع الجوامع » أو « جمعٌ جوامع نصوص الشافعي » قريبٌ من حجم الشرح الصغير 
للرافعي . ر أوله: هلذا كتاب جمعته من جوامع كتب الشافعي» وهي : القديم» والمبسوط› 
والأمالي» والبويطي» وحَزملة» ورواية موسئ بن أبي الجارود» ورواية المزني في المختصرء 
والجامع الكبير» ورواية أبي ثور» وحكيث مسائلها بألفاظهاء وجعلثٌ المبسوط أصلاًء ونقلت إلى 
کل باب منه من سائر الروایاتِ ما کان من جنسه» ورتبته علی ترتيب ( المختصر )» ونسبثٌ كل قول 
منها إلى مكانه» وجعلته مشتملاً على المشاهير عندهم والشواذ. وللزوزني ترجمة في ذيل طبقات 
ابن الصلاح : (۲ / ۷۱۷ )ء وفي ( الأعلام: ۲٠۹ / ١‏ ) وفي الحاشية مصادرها. وهلذا العلم لم 
e 0‏ 


زم 1 
)۳( في ( س )» والمطبوع: « من » بدل١‏ ثم ». 


۷- كتاب صلاة الجمعة ام 


الأمرُ الثالث: التَريْنُ. فيستحتٌ التَّريْنُ للجمعة» بأخذ الشَّخْرِء والظّفْرِ 
والسَوَاكء وقطم الرائحة الكريهة» ويلبس أحسنَ الثياب» وأولاها ايض ينكان لمن 
غا , فما صبعَ غَرُلُهُ E‏ لا ما صبِعَ منسوجا . ويستحتٌ أن 
يتطيّت بأطيب ما عنده» ويستحبٌ أن يزيد الإمام في حَسْنٍ الهيئة» ويَتعمّمَ 
ويرتدي. ويستحب لكل من قصد الجمعة» المشيع علئ سَكينة ما لم يَضِقٍِ الوقثُ» 
ولا يسعئ إليهاء ولا إلئ غيرها من الصلوات» ولا يركب في جمعة» ولا عيد» 
ولا جَتَارَةّ» ولا عيادة مريض. إلا لعذر. وإذا ركبء سَيرَها على سُكون. 





الأمر الرايع: يتحت أن يقرأ ذ فى الركعة الأولى من صلاة الجمعة بعد 
( الفاتحة ) سورة ( الجمعة ). ر ی قديم : إنه يقرأ 


في الأولئ: «سَيّج أسْرّ َيِكَ الَْعَلَ 4 1 الأعلى : ١‏ ]. وفي الثانية: هل أتلك حرية 
لْعَشِيَةَ4 [ الغاشية: ١‏ ]. 


ا 


ا 


قلث: عَجَبّ من الإمام الرافعي كاه ! كت a‏ ذات قولین؛ قديم 
وجديد؟! والصواب: أنهما سنان؛ فقد ثَبَتَ كَل ذلك في « صحيح مسلم » من فِعْلٍ 
رسول الله يك" فكان يقرأ هاتين في وقت» وهاتين في وقت. ومما يؤيد 
اذكيرنة 4 أن الرينع” كلف ر ا ك الد قال اكت 
الشافعيّ كله عن ذلك ؟ فذكر أنه يختار ( الجيعة )+ و( المتافقين )6 ولواقرا: 


لاله هر ل 


طسبم وهل أَتَلكَ4 كان حسناً. وأللهُ أعلمُ. 


(1) في( ظ)زيادة: ١‏ ثوبه». 

20 أخرج مسلمٌ القراءة ب: ( الجمعة ) و( المنافقون ) من حديث أبي هريرة برقم ( ۸۷۷ )» ومن حديث 
ابن عباس برقم ( 4174 ). وأخرج مسلم القراءة ب: « سيج أسمّرَيْكَ الْتلَّ» و وهل أتلك حَرِيثُ الْعلئيّة» 
من حديث النعمان بن بشير برقم ( 4178 ). 

(۳) هو الإمام» المحدث» الفقيه الكبير أبو محمد: الربيع بن سّليمان المرادي مولاهم» المصريء 
صاحبٌ الإمام الشافعي وراوي كتبه الجديدة علئ الصدق والإتقان . كان مؤذناً» من كبار العلماء. أفنى 
عمره في العلم ونشره . وصارت الرواحل تسد إليه من أقطار الأرض لسماع كتب الشافعي . ولد بمصر 
سنة ( ۱۷٤‏ )» ومات ا عب قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات : 
/١‏ ۷ ): « واعلم أنَّ الربيع حيث أُطلقَ في كتب المذهب» المراد به : المرادي ». وإذا أرادوا 
( الربيع بن سليمان ) الجيزيّء قيّدوه بالجيزيّ. . انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات: 
.(toA-€01 / ۱‏ 
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ع 5 
دلو بسي ينور( الجبعة الي الارلئ» قرأها مع ( المنافقين ) في الثانية» ولو 
قرأ( المنافقين ) فى الأولئ» قرأ( الجمعة ) فى الثانية . 
قلت ولا تيد ( المتافقين )فى الثائية. وقول الى نشي الجمعة فن 
الأولئ 4 معناه: تركهاء سواء كان ناسياًء أو غامد أو جاهااً . وآلله أعلمٌ . 
فَرْعٌ: ينبغي للداخلٍ أَنْ يحتررٌ عن تَخَطَّ رقاب الناس» إلا إذا كان إمامآء أو 


00 


كان بين يديه مُوْجَةٌ لا يَصِلّها بغير تحط . 

امع ا ا عدا ارسي ركد أن بی ال 

له موضعاًٌ فإذا جاء ب يَنَحّي المبعوث . 

فك فرش لرجل ثوب» فجاء آخث لم يح أن ا عليه» وله آنه 
ويجلس مكانه. قال فى ١‏ البَّيّان »: ولا يَرْفَعْةُ؛ لِثَادّ يدخلَ فى ضمانه . 

ويستحبٌٌ لمن حضر قبل الخطبة أَنْ يشتغلَ بذكر اللو» عز وجل وقراءة 
القرآن» والصلاة على رسول الله ل › يتحت الإكثاز منها يوم الجمعة» وليلة 
الح تروك" السام يوعيا» رجام أ نينا اناغ الاجابة. 

قلتٌ: احتف في ساعة الإجابة علئ مذاهب كثيرة”") . والصوابٌ منها: 0 
في « صحيح مسلم »: أَنَّ النبي يك قال: « هي مَا بَبْنَ أنْ يَجُلِسَ الإِمَامٌ إلى أَنْ تُقضَئ 
الصّلاة )7" . واد أعلمٌ . 

ويستحتٌ قراءةَ سورة ( الكهف ) يومها وليلتَهًا. ولا يَصِلٌ صلاةً الجمعة 
بصلاةٍ؛ بل يَفْصِلٌ بالتحوُلٍ إلى مكانء أو بكلام ونحوو. 

فَوْعٌ: يكرهُ البيعُ بعد الزوال» وقبلَ الصلاة. فإذا ظهرٌ الإمامُ علئ المنبر» وشَّرَعّ 

و 8 
المؤذن في الأذان» حرم البيع . 


(۱) انظر: ( البيان: 7 / 097 )» وفيه: ( ولا يدفعه » بدل: « ولا يرفعه ». 

)۲( انظرها في ( فتح الباري: ۲ / ٤۱٠١‏ = (. 

۳( أخرجه مسلم ( 607 ) من حديث أبي بُرْدةَ بن أبي موسئ الأشعري» عن أبيه . قال الحافظ في بلوغ 
المرام ص : ( ١١5‏ ) بتحقيقي  :‏ ورجّح الدارقطني أنه من قول أبي بُرْمَةَ » . وانظر ( أذكار المصنف 
ص: ٠١١‏ ) بتحقيقي» والفتح( ۲ / ٤١١‏ )» وسيذكر المصنف هلله المسألة أيضاً في كتاب 
الطلاق . 


۷- كتاب صلاة الجمعة 





ولو تبايع اثنان» أحدّهما من أهل فرض الجمعة دون الآخرء أَثِمَا جميعاً. 

ولا يكره البيع قبل الزوال. وإذا حرم فباع» صَحّ بيعة. 

قلث: غيرٌ البيع من الصنائع والعقود وغيرها في معني البيع . 

لام رم 

ولو أَذَّنَّ قبل جلوس الإمام علئ المنبر» لم يحرم البيع . وحيث حرّمنا البيع» 
فهو في حَقَّ مَنْ جلس له في غير المسجد. أما إذا سمع النداءء فقام يقصدٌ الجمعة» 
فبايع في طريقه وهو يمشيء أو قعد في الجامع وباعء فلا يحرم. صرّح به صاحب 
« التتكة » وهو ظاهر؛ لأن المقصودً: أَنْ لا يتأخرَ عن السعي إلى الجمعة» للكن 
البيع في المسجد مكروة يوم الجمعة وغيره» علئ الأظهر . وأللهُ أعلح . 

فوْعٌ: لا بأسَ علئ العجائز حضورٌ الجمعة إذا أَذْنَ أزواجهُنَّء ويحتررْنَ عن 
الطيب والتزين 

قلتُ؛ يكره أن يُشَككَ بين أضابعه ”2 + أو يعبت حال ذهابه إليز الجمعةء:وانتظازه 

١‏ 2 3 ع 
لهاء وكذلك سائر الصلوات. قال الشافعي في ١‏ الأم » والأصحاب: إذا قعد إنسان 
في الجامع في موضع الإمامء أو في طريق الناس» أمرّ بالقيام . وكذا لو قعد ووجهة 
ع 5 7 ت 

إلئ الناس والمكان ضيق» أمرَ بالتحؤّل» وإلاء فلا. 

e‏ : وذ قرا الاما في الخطبة ۾ اه رم ڪه يماو عل 
لت  ...‏ [ الأحزاب: ٦ه‏ ] جاز للمستمع أن يصلّي على التي لاء ويرفعَ بها صوتة. 


لني 


وآلله أعلم . 


e 


(1) تشبيك اليد: إدخال الأصابع بعضها ببعض . 
(۲) انظر: ( البيان: ؟ / .)5٠١‏ 








۸ كتاب صلاة الخوف 


3 
3 
E 
5 
چ‎ 





اعلم : أنه“ ليس المراد بهنذه الترجمة أَنَّ الخوف يقتضي صلاةً مستقلّة 
كقولنا: صلاة 5 ولا أنه يؤثر في تير" قَدْرٍِ الصلاة» أو وقتهاء كقولنا: صلاة 
السفر. وإنما المرادٌ أنه يؤثر في كيفيّة إقامة الفرائض ٠“‏ واحتمال مور فيها كانت 
لا تحتملٌ . 

ثم هو في الأكثر لا يؤثر في إقامة 7 / ب] مطلق الفرائض؛ بل في إقامتها 
بالجماعة كما له إن شاءَ الله تعالئ. وقال المَرَنِيٌ: صلاة الخوف سو 
ومذهبنا: أنها باقية . وهي أربعة أنواع : 


الأول: صلا بَطن تخل . 


وهي : : ن يجعلَ الإمامُ الناس فرقتین . فرقة في وجه العدوٌء وفرقة يصلّي بها 
E‏ سواء كان ركمتين» أو ثلاث أو أربعاً فإذا سلّم بهم ؛ ذهبوا إلى وجه 
العذيء وجاءت الفرقةٌ الأخرى فصلى بهم تلك الصلاة مرة 5 ثانية» تكون له نافلة 


ولهم فريضة . 


)2 أي: كيفيتهاء والخوفٌ ضد الأمن» وحكم صلاته كصلاة الأمن» وإنما أفرد بترجمة» لأنه يحتمل في 
الصلاة عنده في الجماعة وغيرها ما لا يحتمل فيها عند غيره ( مغني المحتاج : ١‏ / 8717 ). 

(۲) في المطبوع: « أن »). 

2 في ( ظ ): « تغيير 2. 

(54) في المطبوع زيادة: « بل في إقامتها بالجماعة ». 

)02 طن تخل : نَل : هو مكان من نجد من أرض غَطَفان. وقال الحازميٌ : بَطن نخل : قرية بالحجاز. قال 
المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات : ۳ / ١:) ٠١‏ ولا مخالفة بينهما ٠‏ . 
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وإنما يندب إلى هذه الصلاة بثلاثة شروط: 

أن يكون العدو في غير القبلة» وأَنْ يكون في المسلمين كثرة» والعدوٌ قليل» 
وأن يخاف هجومهم علئ المسلمين في الصلاة. وهلذه الأمور ليست شرطاً للصحة؛ 
إن الصلاة عل هنذا الرجة تجوز بخير خوف» وإنمًا المراد أن الصلاة هنكذا إتما 
يندب إليها وتختار بهلذه الشروط . 

النوعٌ الذّاني: صَدةُ عُسْعَانَ7' . 

وهي : : أن يرتبهم الإمامٌ صَمَّين ويُحْرِمَ بالجميع» ف إن أن ينتهى إلى 
الاعتدال عن ركوع الأولىء فإذا سجد» سجد معه الصف الثاني» ا 
الأول؛ بل يحرسوا لهم قياماًء فإذا قام الإمامٌ والساجدون. سجدّ أهلٌ الصف الأول 
رار امس م رارصا N‏ 
الركعة الأولىء وحرس الآخرون» فإذا تحلين الشية» دوا و لقو ودرا 
كلم معه» وسَلَمَ بهم . هلذه الكيفية ذكرها الشافعيئ كله في ١‏ المختصر » 
واختلفت الأصحاب, فأخذ كثيرون بهاء منهم أصحاب القمًال» وتابعهم الغزالئ» 
ار عي مسرن E I‏ 

وقال الشيخ أبو حامدٍ ومَّنْ تابعه: ما ذكره الشافعيئ خلاف الثابت في السنّة ؛ 
فإنَّ الثابت: أَنَّ الصففٌ الأول سجدوا معه في الركعة الأولى» والصف الثاني سجدوا 
معه في الثانية ٠‏ والشافعي عَكسَ ذلك. قالوا: والمذهبُ ما ثبت في الخبر؛ لأن 
الشافعيّ ” فة قال : إذا رأيتم قولي مخالفا للسئّة فاطرحوه. ۰ 

واعلم أن الشافعيّ لم يقل : إِنَّ الكيفية التي ذكرها هي صلاة الني كل قان ؛ 
بل قال: وهلذا نحو صلاة النبي له ِعُسْفَانَء ا تجو کا وال منهما. وقد 
صرّح به الوُؤْيَانُِ؛ وصاحبٌُ ١‏ التهذيب » وغيرُهما. 

قلتُ: الصحيح المختار: جوازٌ الأمرين» وهو مراد الشافعيّ؛ فإنه ذكر الحديث 
كما ثبت في الصحيح» ثم ذكر الكيفية المذكورة» فأشار إلى جوازهما. وألتهُ أعلمٌ. 


)١(‏ عُسْفان: بلدٌ على مسافة ثمانين كيل من مكة شمالاً على طريق المدينة ( المعالم الأثيرة 
ص: .)195-19١‏ 

)۲( في المطبوع : ( سجد معه الصف الحارسون ». 

(۳) انظر:( جامع الأصول: ۷٤۳-۷۳۸ / ٩‏ ). 


۸ كتاب صلاة الخوف 








ثم المذهبٌ الصحيح المنصوص المشهور: أَنَّ الحراسة في السجود خاصةء 
وان ن الجميع يركعون معه. 

وفيه وجه : أنهم يحرسون في الركوع [118/ أ] أيضاًء فو شاا کک 

قال أصحابنا: لهلذه الصلاة ثلاثة شروط: 


أن يكون العدوٌ في جهة القبلة» وأَنْ يكون علئ جَبَلِء أو مُّسْتوٍ مِنّ الأرض 
لا يسترهم شيء عن أبصار المسلمين» وأَنْ يكون في المسلمين كثرة؛ لتسجد طائفةٌ» 
وتحرس ا ولا يمتنغ أَنْ يزيد علئ صَفّين؛ بل يجوز أَنْ يُرَتبَهُمْ صفوفاً كثيرة» 
ثم يحرس صقان كما سبق. ولا يشترطً أن يحرسَ جميعٌ مَنْ في الصف؛ بل لو 
حَرَسَتْ فرقتان من صف واحدِ على المناوبة في الركعتين» جاز. فلو تولى الحراسة 
في الركعتين طائفة واحدة» ففى صحة ميد 7 ن هلذه الطائفة وجهان: 

اها اة وبه قطع جماعة . 

فوعٌ: ا الحارسون أو إلى ٠‏ الصف ا الثانية» واتَقد مث 
الطائفة الثانيةٌ ؛ ليحرسواء جازٌ» إذا لم تكثر أفعالهم» وذلك بِأَنْ يتقدّم كُنُ واحد من 
الصف الثاني خطوتين» ويتأخَّرَ كلنُ واحد من الصف الأول خَطوتين» وينفذ كل واحد 
بين رجلين . وهل هنذا التقدم أفضلٌ» أم ملازمةٌ كُنَّ واحد مكاته ؟ وجهان: 

قال الصَّيْدلانِئٌ» والمَسْعُودِيُ» والغزالِنٌ» وآخرون: التقدّمٌ أفضلٌ. 

وقال العراقيون: الملازمة أفضلٌ. ولفظ الشافعي على هنذا أَدَلُّء وهلذا كلَّهُ 
بِنَاءَ علئ ما ذكره الشافعى : أن الصف الأول يحرس فى الأول . 

فأما عل اخنيان أي اما أن اليك الأول يستحدون في الأول فان فى 
الركعة الثانية يتقدم الصف الثاني» ويتأخر الأول» فتكون الحراسة في الركعتين ممن 
خلف الصف الأول» وك للقدورة الحين: 

قلت: ثبت في ( صحیح مسلم » تقد د م الصف الثاني» وتاه الأول“ . 


ك 


وآلله أعلح . 


d2 


. كلمة: « صحة » ساقطة من المطبوع‎ )١( 
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النوعٌ الثالث: صلاةٌ ذاتِ الرقاع”"' . 


وهى : تارةً تكون فى صلاةٍ ذات ركعتية ؛ إا الصبح» وإمًا مقصورة . وتارة في 
ذاتٍ ثلاث» أو أربع . 
فأما ذاث ركعتين» فيفرق الإمام الناسَ فرقتين» فرقة في وجه العدوٌء وينحاز 


بفرقة إلى حيتٌ لا يبلغهم سهام العدوٌء فيفتح بهم الصلاة ويصلي بهم ركعة. هنذا 
القذ اتققت غلب الرواناتك: وفيما يفل بعد ذلك تروايتان: 


إحداهما: أنه إذا قام الإمام إلى الثانية» خرج م المقتدون عن متابعته» وأتمُوا 
لأنفسهم الركعة الثانية» وتشهّدواء و وذهبوا إلى وجه العدو» وجاء 
أوللئك فاقتدوا به في الثانية . ويطيل الإمام القيام إلى لحوقهم» فإذا لحقوه» صلی 
بهم الثانية› ا وأتموا الثانية وهو ينتظرهم » فإذا لحقوه» ا 
بهم . . هلذه رواية سَّهْلٍ بْنِ أبي حْمَة» عن صلاة رسول الله ڪل“ . 


وما الثانية: فهي أن الإمام إذا قام إلى الثانيةء ل“ حم المقتدون به الصلاة؛ 
بل يذهبون إلى مکان ۱۲۸1 / ب ] إخوانهم؟ وجَاه ال 3 وهم في الصلاة» 
فيقفون سُكوتاٌ وتجيء تلك الطائفة فتصلّي مع الإمام ركعته الثانية . فإذا سَلَّم 


)1( ذات الرّقاع : هي غزوة النبي ٤‏ سنة خمس - أو أربع - من الهجرة . سميت ذات الرّقاع ؛ لأن أقدام 
ال من الججفاءه فلقُوا عليها الخرّق. وا ا قال البلادي : موقع ذات الرقاع 
محصور بين نَخْلٍ ( وادي الحناكية ) وبين الشّقرة» في مسافة ( ١5‏ ) كيلاً طولاً . فالأول يبعد عن 
المدينة مئة كِيْلء والثاني يبعد عنها ( 75 ) كيلا. والتَكَيل يكن مع الموضعين رأس مثلثِ إلى 
الشمال» لا يزيد أحد ضلعيه عن ( 760 ) كيلا ففى هلذه الرقعة الصغيرة حدثت المعركة. وانظر: 
ا شرج معي ستل للع + ١54/50‏ )رود كيم الار: 7۷ 40397 )4و3 المعائع الأثيزة 
ص: ۱۲۸ )» و( نهاية المطلب: ۲ / 080-084 ). 

(۳) في( م ): وجاؤوا »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز ٦۳١ / ٤:‏ ). 

(۳) هوسَهْلُ بن أبي حَنْمَةَ ( عبد الله» وقيل : عامر ) بن ساعدة الأنصاري الخزرجي المدني: صحابيٌ 
صغير» توفي النبيئٌ كل وهو ابن ثمان سنين. وقد حفظ عن النبي ئي أحاديث. روي له عن 
رسول الله بيا ( ٠١‏ ) حديثاً. اتفق البخاري ومسلم على ثلاثة منها. مات في خلافة معاوية. ترجمه 
المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات : ۲ / ٠١۷ ٠١١‏ ). 

2 حديث سَّهْلٍ ب بن أبي حَثْمَة أخرجه البخاري ( 5171 )» ومسلم ( 84١‏ ). 

)ه( في المطبوع :«لم). 

0) وجاهالعد: مُقَابلهُ وتلقاؤه( جامع الأصول: 0 / ۷۳۳ ). 





- كتاب صلاة الخوف 


ذهبت إلى وجه العدرٌء وجاء الأولون إلئ مكان الصلاة» وأتموا لأنفسهم ؛ وذهبوا 
إلى وجه العدوء وجاءت الطائفة الأخرئ إلى مكان الصلاة وأتموا. وهلذه رواية ابْنٍ 





و ر() 
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ثم إن الشافعي ل4 اختار الرواية الأولئ؛ لسلامتها من كثرة المخالفة؛ 
ولأنها أحوط لأمر الحرب. 


وللشافعي قول قديم: : أنه إذا صلَّى الإمامٌ بالطائفة الثانية الركعة الثانية» تشهّد 
نهنم وسل ر ا وقول ا أنهم يقومون 
إذا بلغ الإمام موضع السلام» ولم يُسَلَّمْ َعْدُ. 

وهل تَصِحٌ الصلاةً على صفة رواية ابن عُمَرَ 

المشهور: البح ؛ لصحة الحديث» وَعَدَم المُعارض» ك 
إنه منسو خ؛ فإِنَ النسح يتاج إلى دليل . وإقامة الصلاة على الوه المذكون لمت 
عزيمة لا بُدَّ منها ل لر فل طا وما وغ الا و صلی بعضهمء أ 
كلهم منفردين » جاز قطعاً للكن كان أصحابُ رسول الله یا لا يسمحون 0 
فضيلة الجماعة» فأمر الله سبحانه وتعالئ بترتبهم هلكذا؛ لتحصل طائفةٌ فضيلة 
التكبير معهء والأخرئ: فضيلة التسليم معه. وهلذا النوعٌ موضعه إذا كان العدثٌ في 
غير جهة القبلق» أو فيها وبينهم وبين المسلمين حائل يمنعٌ رؤيتهم لو هجموا. 


NES 


فَرْعٌ: الطائفةٌ الأولئ يَنُوون مفارقةً الإمام إذا قاموا معه إلئ الثانية» وانتصبوا 
قياماً . ولو فارقوه بعد رفع الرأس من السجود» جارَء والأول اولي 

وأما الطائفة الثانية» فإذا قاموا إلئ ركعتهم الثانية» لا ينفردون عن الإمام» كذا 
قاله الجمهور. وفيه شيء يأتي» إن شاء الله تعالئ . 

فَوْعٌ: إذا قام الإمامٌ إلى الثانية : هل يقرأ في انتظاره مجيءَ الطائفة الثانيةء اَم 
يؤْخُرُ ليقرأ معهم ؟ فيه ثلاث طرق : 


(1) أخرجهاالبخاري( ٩٤۲‏ )» ومسلم ( ۸۳۹ ). 

(۳) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو عبد الرحملن. ولد بعد المبعث بيسير. كان من أشدٌ 
الناس اتباعاً للأثر. وهو أحد السبعة المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة الأربعة. مات سنة 
( 1ه )» وقيل غير ذلك. ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ١‏ / 547-541 ). 
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1 صخُها: علئ قولین : 

أظهرهما: يقرا الفاتحة والسورة بعدهاء فإذا جاؤوا قرأ من السورة قَدْرَ 
الفاتحة» وسورةً قصيرةً» ثم ركع. 

والثاني: لا يقرأ شيئاً؛ بل يشتغلٌ بما شاء من التسبيح» وسائر الأذكار. 

والطريقٌ الثاني: يقرأء قولاً واحداً. 

والثالث: إِنْ أراد قراءة سورة طويلة بعد الفاتحة» قرأ ومَدَّهاء وإن أراد قصيرة» 
ا 2 ۰ $ مو م و ۰ 
انتظرهم . ولو لم ينتظرهم وأدركوه في الركوع» أدركوا الركعة. وهل يتشهد في 
انتظارو قَرَاعٌ الثانية من ركعتهم إذا قلنا : يفارقونه» قبل التشهد؟ فيه طرق : 

المذهى: أنه يشهد. 

وقيل : فيه الطريقان الأولان فى القراءة. 

قلتُ: قال أصحابنا: إذا قلنا: لا يتشهّدء اشتغلَ في مدة الانتظار بالتسبيح وغيره 

۰% و 25 Ko es‏ : و 
من الأذكار» ويستحبٌ للإمام أن يخفف الأولئ» ويستحتٌ للطائفتين التخفيف فيما 
ينفردون به . وآللة أعلم. 

فَرْعٌ: لو صلئ الإمامٌ بهم هلذه /1١5[‏ أ] الصلاة في الأمن: هَل تصحٌ ؟ 
صلاة الإمام» ففيها طريقان: 


امسا 


ی 


أحدهما: صحيحة قطعاً. 

وقال الأكثرون: في صحتها قولان؛ لأنه ينتظرهم بغير عذر. 

وأما الطائفة الأولئ ففي صحة صلاتها القولانٍ فيمن فارق بغير عذر. 

وأما الطائفةٌ الثانية: فان قلنا: صلاهٌ الإمام تَبَطّلُء بَطَلَ اقتداهمء وإ 
انعقد» ثم تن صلائهم إذا قاموا إلئ الثانية علئ خلافٍ يأتي أنهم منفردون بهاء أم 
في حُكم الاقتداء ؟ إِنْ قلنا بالأول» ففيها قولان مبنيّان على أصلين : 

أحدهما: الانفراد بغير عُذْر. 

والثاني: الاقتداء بعد الانفراد. 

“la | °‏ 1ه 5 R٢‏ ۰ 5 5 2 
وإن قلنا بالثاني» بطلت صلاتهم ؛ لانهم انفردوا بركعمٌ وهم في القدوة. ولو 


۸ كتاب صلاة الخوف 








فرضت الصلاة في الأمن علئ رواية ابن عُمَرَء بَطَلَتْ صلاة المأموين قطعاً. 

فوع إذا لل ا ات جار ان بص اطا ا ر رک 
ا ر ا 

أظهرهما: بالأولئ ركعتين» ومنهم مَنْ قطع به . فإ قلنا: بالأولى ركعة» فارقه 
إذا قام إلى الثانية» وَنَيِعٌ لنفسهاء كما ذكرناه في ذات الركعتين. ون قلنا : بالأولى 
ركعتين» جاز أن ينتظرّ الثانية في التشهد الأول» وجاز أَنْ ينتظرّهم في القيام الثالث . 
وأيهما أفضل ؟ قولان: 

أظهرهما: الانتظارُ في القيام. وعلئ هلذا: هل يقرأ الفاتحة» أم يصبرُ إلى 
لوق نهديو الخلا الم 

فوْعٌ: إذا كانت صلاةٌ الخوف ذباعية ؛ أن كانت في الحَضّرء أو أرادوا الإتمام 

في السفرء فينبغي للإمام أَنْ يفرّقهم فِرْقَتِينَء ويصلّي بكل طائفة ركعتين» ثم هل 
الأفضاك أَنْ ينتظرٌ الثانية في التشّد الأولٍ» أم في القيام الثالث ؟ فيه الخلافٌ 00 
في المغرب . و ل . فلو فرقهم أربع فرق وصَلَى بكل فرقة 
رک بان صان الأول رکا ن فارقنء وات لاا وسل دراط قافا 
فراغها وذهابها ومجيء الثانية» ثم صلی بالثانية الثانيةًء وانتظر جالساً في التشهد 
الأول» أو قائماً في الثالثةء وأتموا لأنفسهم» ثم صلَّى بالثالثة الثالئة وا ان 
قيام الرابعةء وأتموا لأنفسهم. ثم صلَّى بالرابعة الرابعة» وانتظرهم في القدين» 
فأتموا وسلّم بهم» ففي جوازه قولان: 

أظهرُهما: الجوازٌ؛ فعلئ هنذا : قال إمامٌ الحَرّمين: شرطه الحاجةٌ» فإِنْ لم تكن 
حاجة» فهو كفعله”" في حالٍ الاختيار. 

وعلي مط | القول هون الطائففة الا اكا ف ات ارك فة 
الغلاث ي ا و ر ا 
إلى ما عليهم» وتتشهّدٌ الطائفة الثانية معه علئ الأصحٌ . 


(1) في المطبوع: ١‏ فيه قولان ». 
)۲( في المطبوع: ‏ انتظروا ». 
(۳) في المطبوع: ( كفعلهم ». 
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وعلئ الثاني: تفارقة قبل التشهدء وعلئ هنذا القول: تصحٌ صلاةٌ الإمام 
والطائفة الرابعة» وفي الطوائف الثلاث ٠۹1‏ / ب ] القولان فيمَّن فارق الإمام بغير 
عدن 

وأما إذا قلنا: لا يجورٌ ذلك» فصلاةٌ الإمام باطلة . 


قال جمهور الأصحاب: تَبْطلُ بالانتظار الواقع في الركعة الثالثة» وهو ظاهر 
نص الشافعئ كانه . 


7 


وقال ابْنْ سُرَيْحٍ بالواقع في الرابعة. فعلئ قول الجمهور: وجهان: 

أحدهما: تبطلُ بمُضِع”' الطائفة الثانية . 

والثاني: بمُضِ”" قَذْر ركعة من انتظاره الثاني . 

وأما صلاةٌ المأمومين» فصلاةٌ الطائفة الأولئ والثانية صحيحة؛ لأنهم فارقوه 
قبل بُطلان صلاته . وصلاةٌ الرابعة باطلةٌ» إِنْ علمت بُطلان صلاة الإمام» وإلاّء فلا. 

3 

والثالثة كالرابعة على قول الجمهورء وكالأوليين' '' علئ قول ابْنِ سُرَيْج . 

قلتٌ: حرم الإقام a‏ والقايه على اذا القول» 
وليس هو كذلك؛ بل فيهما”؟ القولان فيمن فارق بغير عذر» كما قلنا في الطوائف 
الثلاث علئ قول صحة صلاة الإمام. وهلذا لابُدَّ منه» وصرَّح به جماعة من 
أصحاينا . 

وحکیٰ القاضي أبو الطيّب» وصاحبٌ » الشامل « 0 وجها ضعيفاً: أن 
المبطل للطائفة الرابعة؛ أَنْ تعلم أنه انتظار رابع وإِنْ جهلث كونة م مبطلاً . وآلله أعلح . 


ولو تدهم في المغرب ثلاث فِرَقِء وصأَئ بكل فرقة ركعةء وقلنا: لا يجوز 
ذلك فصلاةٌ ة جميع الطوائف صحيحة عند - ابْنِ سرج . 


(1) في المطبوع: ١‏ بمعنئ »؛ تحريف. 
)۲( في المطبوع: « بمعنئ »)2 تحريف . 
(۳) في المطبوع: « كالأولين ». 
(4) في (ظ ه): فيهم). 
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وأما عند الجمهورء فتبطل الثالثة» إن علموا يُطلان صلاةٍ الإمام. وإذا 
اختضرت الرباغية» :قلت فيه" أريعة أقوال؛ 

أظهرها: صحةٌ صلاة الإمام والقوم جميعاً. 

والثاني: صحةٌ صلاة الإمام» والطائفة الرابعة فقط . 

والثالث: بُطلان صلاة الإمام» وصحة صلاة الطائفة الأولى والثانية . والفرق في 
حى الثالثة والرابعة بين أن يعلموا بطلان صلاة الإمامء أم لا. 

والرابع: صحة الثالثة لا محالة» والباقي» كالقول الثالث» وهو قول ابن 

قلثٌُ: وقولٌ خامس: وهو بُطلان صلاة الجميع . ولو فرقهم فرقتين قَصَلّ بفرقة 
ركعة» وبالثانية”" ثلاث» أو عكسه. قال أصحابنا: صحكّت صلاةً الإمام وجميعهم 
بلا خلاف» وكانت مكروهة» ويسجد الإمام والطائفة الثانية سجود السهو؛ للمخالفة 
بالانتظار في غير موضعه. هلكذا صرح به أصحابنا. ونقله صاحبٌ « الشامل » عن 
نص الشافعيئ كاه . قال : وهلذا يدل علئ أنه إذا فَّقهم أربعَ فِرَقِء وقلنا: لا تبطلٌ 
صلاتهم» فعليهم سجود السهو. 

وقال صاحب ١‏ التتمة »: لا خلاف في هلذه الصورة؛ أن الصلاة مكروهة؛ لأن 
الشرع ورد بالتسوية بين الطائفتين» قال: وهل تصحٌ صلاةٌ الإمام» أم لا ؟ إِنْ قلنا: 
إذا قَقهم أربعَ فرق تَصِحُ» فهنا أؤلىء وإلاّء فقد انتظر في غير موضعه» فیکون کمن 
قَنَتَ في غير موضعه . 

قال: وأما المأمومون» فعلئ التفصيل فيما إذا فَرّقهم أرب فِرَقِء وهلذا الذي 
قاله 101 / أ] شاذ» والصوابٌ ما قدَّمناه عن نص الشافعي والأصحاب . وأ أعلمٌ. 

فَوْعٌ: لو كان الخوفٌ في بَْدِ وحضرت صلاةٌ الجمعة» فالمذهب والمنصوص: 
أن لهم أَنْ يصلُوها على هيئة صلاة ذاتٍ الرّقاع . 

وقيل: في جوازها قولان. 


.» في المطبوع: « ففيها »بدل: « قلت فيها‎ )١( 
.» وبالثانية‎ ١ بالثانية » بدل:‎ ١ : زفق في المطبوع‎ 
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وقيل: وجهان. ثم للجواز شرطان: 


أحدهما: أَنْ يخطب بجميعهم» ثم يفرّقهم فرقتين» أو يخطب بفرقة» وجل 
منها مع كل واحلٍ من الفرقتين أربعين فصاعداً CE‏ وو خرف 
فلا تدر 


والثاني: أَنْ تكون الفرقةُ ة الأولى أربعينَ فصاعداًء فلو نَقَصَتْ عن الأربعينَ» لم 
عق الجيعة : ولو نقصّت الفرقة الثانية عن أربعينَ ء فطريقان: 


أحدهما: لا يضرٌ. 
والثاني: أنه كالخلاف في الانفضاض . 
قنث: الأصحٌ : لا يَضْوُء وبه قطع البَنْدَنِئْجِيُ ع . وألله أعلمُ . 
نّا لو خطب بهم» ثم أراد ا فهي أَوْلَى بالجواز من 
e‏ ولا تجوز كصلاة بَطْن نَخْلٍ ؛ إِذ لا ثقام جمعة بعد جمعة. 


فَوْعٌ: E sS‏ لأنها أعدل بين 
الطائفتين › و E‏ . وتلك صلاة مُفَْرضٍ خلف مُتَتَقْلٍ؛ وفي صحته 


خلاف للعلماء. 
والثاني» وهو قول أبي إسحاق : بَطْنٌ التَحْل أفضلٌ؛ لتحصل لكل طائفة فضيلة 
الجماعة بالتمام. 


فَرْعٌ: إذا سّها بعضٌ المأمومينَ في صلاة ذاتٍ الفا علئ الرواية المختارة» 

إن سَهّت الطائفة الأولئ في الركعة الأولئ: فسهرُها محمول؛ لأنها مُقتدية» 
وسهرها في الثانية غيدُ محمول؛ لانقطاعها عن الإمام . 

وفي ابتداء الانقطاع وجهان: 

أحدهما: من الانتصاب قائماً. 

والثاني: من رفع الإمام رأسه من السجود الثاني» فعلئ هلذا: لو رفع رأسه 
وهم بَعْدُ في السجود فَسَهُواء فغير محمول. ولك أَنْ تقول: قد نَصُّوا علئ أنهم 
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ينوون المفارقة عند الرأس» أو الانتصاب» فلا معنئ للخلاف في ابتداء 
الانقطاع ؛ بل ينبغي أَنْ تق: تقتصر على وقت نية المفارقة. 

وأما الطائفةٌ الثانية» فسهوُها في الركعة الأول محمول”'» وفي الثانية محمولٌ 
على الأصح . 

ويجري الوجهانٍ في المَرْحُوم في الجمعة إذا سَّهًا في قت تخلفه. وأَجْرَوْهُما 
قو عدو رد فسها ثم اقتدئ وتمّمها اا ا ك 
وقال: الوجه: القطع بِأَنَّ حكم السهو لا يرتفعٌ بالقدوة اللاحقة. هنذا إذا قلنا: 
الطائفة الثانية يقومون للركعة الثانية إذا جلس الإمام للتشهد؛ فأما إذا قلنا بالقديم : 
إنهم يقومون بعد سّلامه» فسهؤّهم في الثانية غيرُ محمولٍ قطعاً» كالمسبوق 

َا إذا سّها الإمامٌ» فَيْنْطَُ: 

إن سّها في الركعة الأولئ» لحقّ سهره الطائفتين» فالأولئ تسجدٌ إذا تَكَتْ 
صلاتهم» فلو سها [ ٠١١‏ / ب ] بعضهم في ركعته الثانية» فهل يقتصرُ علئ سجدتين» 
أم يسجدٌ أربعاً ؟ فيه الخلاف المتقدّم في بابه» والأصخٌ سجدتان. والطائفة الثانية 
يسجدون مع الإمام في آخر صلاته . 

وَإِنْ سَّهًا في الركعة الثانية» لم يلحق سهوٌُةُ الطائفة الأولى» وتسجدٌ الثاني معه 
في اخر صلاته . 

ولو سّهًا في انتظاره إيّاهم» فهل يلحقهم ذلك السهو ؟ فيه الخلافٌ المتقدمٌُ في 
الع بيع سروه ماله و 

فَرْعٌ: هل يجبٌ حملٌ السّلاح في صَلاةٍ ذَاتِ راع » وعُسْفَانَ وبَطْن نَخْلٍ ؟ 
فيه طرق» أصِحها علئ قولين : 

.أظهرهما: يستحب . 


والثاني: يجب 
والطريق الثاني" : القطع بالاستحباب. 
والثالث: بالإيجاب . 


. في المطبوع: « غير محمول »» كلمة: « غير » إقحام ناسخ‎ )١( 
. قوله: « یجب» والطريق الثاني » ساقط من المطبوع‎ )۳( 
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والرابع: أَنَّ ما يَدْهَمُ به عن نفسه» كالسيف والسكّين يجبء وما يدقع به عن 
نفسه وغيره» كالرّمُح والقوس› لا يجب. وللخلاف شروط: 

أحدها: طهارة المحمول» فالنجس كالسيف الذي عليه دم أو شعي سما 
نجساً. والنبل المَرٍیش بريش ما لا يُؤْكَلُ لَحْمُةُ أو بريش ميتة» لا يجوز حمل . 

الثاني: أنْ لا يكون مانعاً بعض أركان الصلاة» فإن كان كالبَيْضَةِ”'' المانعة من 
مباشرة الجبهة» لم يحمل بلا خلاف . 

الثالث: أنْ لا يتأدّئ به أحَدَّء كالدُمح في وسط القوم فيكره. 

الرابع: أَنْ يخاف مِنْ وضع السلاح خطر علئ سبيل الاحتمال» فأما إذا تعض 
للهلاك ظاهراً لو تركه» RI‏ 

واعلم : أن الأصحاب ترجموا المسألة بحمل السلاح. 

قال إِمَامِ الحرّمين: وليس الحمل مْتَعيّناً؛ بل لو وضع السيف بين"' م 
وكا مد اليد إليه في السهولة. كَمَدّها إليه وهو محمول» كان ذلك في حُكم الحمل 
یڵ . 

قال ابْنُ كَمّ: يَقَعُ السلا على السيف» والسكين» [ والقوس ]ء والؤمح» 
والنّشَّابِ ونحوها. فأما التَّرْمِنُ والدَّرْعْ» فليس بسلاح . 

وإذا أوجبنا حمل السلاح فتركه» لم تبطْل صلاثة ته قطعاً . 

قلتٌ: ويجوزٌ ترك السّلاح للعذر بمرض» أو اذى مِنْ مطر أو غيرو. 

قال في المتشفصر 2 أك ان يصلّي صلاة الخوف - يعني : صلاة ذاتِ 
ارقا أن من ثلاثة. وفي وجه العدوٌ ثلاثة» والثلاثةٌ أقلُ الطائفة . 


و ا ا وآلنه أعلح. 


.) البيضة : الخوذة( النهاية : بيض‎ )١( 
.) ٥۸4 / ۲ في المطبوع: « عن ». المثبت موافق لما في ( نهاية المطلب:‎ )۲( 
.) ٥۸۹ / ” انظر: ( نهاية المطلب:‎ )۳( 
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النوعٌ الرابع: صلاة شِدَّةٍ الخوف . 

فإذا التتحمَ القتالٌ ولم يتمكنوا من تركه بحال» لِقِلّتهمء وكَيْرَةٍ العدوّ» أو اشد 
الخوفٌ ون الم يلتحم القتال» فلم بارا اَن يركبوا أكتافهم لو ولوا عنهم ٠‏ أو 
ا وليس لهم التأخيرُ عن الوقت. 

ویصلون رُکباناً ومشاة ولهم ترك استقبال القبلة إذا لم ي يقدروا عليهاء و 
اقتداء”'' بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة» كالمصلين حول الكعبة وفيها. 

قلتٌ: قال أصحاينا: اة الجماعة في هلذه الحالة أفضلٌ من الانفراد» كحالة 
الأمن. وآئله أعلمٌ. 

وإنما يُعفئ عن ترك 1511 / أ] استقبال القبلة إذا كان بسبب العدوٌء فلو انحرف 
عن القبلة بجماح الدابة» وطال الزمان» بَطَلَتْ سلا وإذا لم يتمكن من ن إتمام 
الركوع والسجود» اقتصروا علئ الإيماء بهما» وجعلوا السجود أخفض من الركوع. 
ولا يجبُ على الماشي استقبال القبلة في الركوع ولا السجودء ولا التحرّم» 
ولا وضع الجبهة على الأرض» فإنه يخاف الهلاكَء بخلاف المتنقّل في السفرء 
ويجب الاحترازٌ عن الصياح بكلّ حالٍ بلا خلاف؛“فإنه لا حاجة إليه» ولا بأس 
بالأعمال القليلة» فإنها محتملةٌ في غير الخوف» قفي أولئ . 

وأما الأفعالٌ الكثيرة» كالطَّعنات» والضَّربات المتوالية» فهي مُبِطلةٌ إن لم يَحْتَجْ 
إليهاء فإن احتاج» ف ES‏ 

1 صحُها عند الأكثرين» وبه قال ابن سُرَيْج» والقَفَالُ: لا تَنِطلٌ. 

والثاني: تَبْطلُ . حكاه العراقيون عن ظاهر النصّ . 

والثالث: تبطلٌ إِنْ كان في شخص واحدء ولا تبطلٌ في أشخاصء وعبّر 
بعضهم عن الأوجه بأقوال" . 

فزعغ: : لو تلطَّحَ سلاحٌة بالدم» فينبغي أن يُلَُِ أو يجعلُ في قرَابوا” : تحت رکابه 
إلى اَن يفرع مِنْ صلاته إن احتمل الال دلت فإن احتاج إلئ إمساكه» قله اساك 


(1) في المطبوع: ١‏ الاقتداء ». 
() في المطبوع: ١‏ بالأقوال ». 
(۳) القرابٌ: غمد السيف ونحوه( الوسيط: قرب ). 
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ثم هل يقضي ؟ نقل إمام الحرّمّين عن الأصحاب؛ أنه يقضي؛ لندور عذره» ثم 
منعه» وقال: تلطخ السلاح بالدم من الأعذار العامة في حَقٌَّ المقاتل» ولا سبيل إلى 
تكليفه تنحية السلاح» فتلك النجاسة ضروريّة في حقه كنجاسة المستحاضة فى 
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حقهاء ثم جعلّ المسألةٌ على قولين مُرتبين ¿ على القولين فيمن صلى في موضع 
ا وهلذه الصورة أولى بعدم القضاء؛ لإلحاق الشرع الال اة مات 
القضاء في سائر المحتملات› كاستدبار القبلة» والإيماء بالركوع والسجود. 
فرْغٌ: تقام صلاة العيدين» والكسوفين فى شد الخوف؛ لأنه يخافٌ فوتهماء 
ولا تقامٌ صلاة الاستسقاء. 
فوْعٌ: تور صلاة شدة الخوف في كل ماليس بمعصية من أنواع القتال» 
ولا تجوز في المعصية» فتجوز في قتال الكفارء ولأهل العَدْلِ في قتال البُغاةء 
ولاونشد ني ي ولا تجوز للبغاة والقَطّاع . 
ولو قصد ف رجل» أو حريمة» افق غيره» أو حريمة» كن 
بالدفع » ر ف 
ولو قصد ماله› 
إن كان حيواناء فكذلك» وإلاً فقولان: 
أظهزهما: جوازها. 


والثاني: لا . 
أما إذا ولّوا ظهورهم الكفار منهزمين» فننظر : 


اطي ا اد م رجا ا مل اريراك وه لان 
متَحرفاً لقتال أو مُتَحَيزَاً إلى فئة؟» جازت هلذه الصلاة» وإلاّء فلا؛ لأنه 
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معصيه . 


مه 


(1) في المطبوع: « تنجس ©. 

(۲) كلمة:« قتال »ساقطة من المطبوع . 

(۳) في المطبوع : « وأشغل ». 

)6( متحرّفاً لقتال : مُظهراً الفرار خِذْعة ثم يكر( كلمات القرآن ص : ۲ (. 
)٥(‏ متحيّزاًإلئ فئة: مُنْضِمّاً إليها ليقاتل العدرّ معها ( المصدر السابق ). 
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ولو انهزم الكفار وتبعهم المسلمون» بیت لو ا وأكملوا الصلاة فاتهم 
العدوٌء لم تَجْرْ هلذه الصلاة» فإن"'' خافوا كَمِيناًء أو كَرَتَهُمْء جارّث. 


فَوْعٌ: الرخصةٌ في هنذا النوع لا تختص بالقتال؛ بل تتعلق 1١1‏ / ب ] بالخوف 
مُطلقاً. فلو اهرب ين تنا 57 أو حريق ولم يجد مَعْدِلاً عنه» أو هرب من سَبْع » فله 
صلاة شدة الخوف. 

الان المُعْسِرٌ العاجزٌ عن بَينة الإعسار ولا يصدقه المستحق» ولو ظفر به 
حسه »2 ا علئ المذهب. 
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وحكى عن ١‏ الإملاء » أَنَّ مَنْ طلب لا ليقتل؟ بل ليحبس» أو يؤخل منه شيء : 
لا يصليها. 


ولو كان عليه قصّاص يرجو العفو عنه”" إذا سكن الغضبء. قال الأصحاب: له 
اَن يهربت ويصلى صلاة شدة الخوف فى هربه» واستبعد الإمام جوارٌ هربه بهلذا 
التوقع . 

فَوْعٌ: : المخرم إذا ضاق وقثُ وقوفه» وخاف قَوْتَ ت الحج إن ملل ا و 
أوَخد للقثال: 


أحدها: يخر الصلاة ويحصل الوقوف ؛ لن قضاء الحج صعب . 
والثاني: يصلَّي صلاةً ةَ شد“ الخوف» فيحصل الصلاة والحج. 


والثالث: تجبٌُ الصلاة علئ الأرض مستقرًاًء ويفوت الحج؛ لِعِظَمٍ حزمة 
الصلاة» ولا يصلّي صلاة الخوف؛ لأنه محصلٌ لا هارب» ويشبه ان يكون هنذا 
الوجه أوفقَ لكلام الأئمة 


ا 


قلثُ: هنذا الوجهٌ ضعيف» والصوابٌ: الأولُ؛ فَإِنَا جَوَرْنا تأخيرَ الصلاة لأمور 


0( في المطبوع: « ون «. 

(۲) في المطبوع: « في سبيل »» خطأ. انظر( فتح العزيز: ؟ / 74١‏ ). 
(۳) كلمة: ١‏ عنه »ساقطة من المطبوع. 

(0) كلمة: ١‏ شدة »ساقطةمن المطبوع. 





ا روضة الطالبين ١‏ الجزء الثانى 





لا تقارب المشقة فيها هلذه المشقة» كالتأخير للجمع . وألله أعلم. 

َوْعٌ: لو رأوا سّواداً: إبلاً» أو شَجَراًء فظنوةٌ عَدَُوَاَء فصلّوا صلاةً شدةٍ الخوف» 
فبان الحالٌ» وجب القضاء علئ الأظهرء ثم قيل: القولان فيما إذا أخبرهم بالعدو ثقة 
وغلط . فإن لم يكن إلا ظنهم» وجب القضاءٌ قطعاً 

وقيل : القولان فيما إذا كانوا في دار الحرب؛ لغلبة الخوف. فإِنْ كانوا في دار 
الإسلام» وجب القضاء قطعاً. والمذهث: جَريان القولين في جميع الأحوال. 

ولو ااي قَصَلُوا صلاة شدّة الخوف» ثم بانَ أنه كان دونهم حائل من 
خندق» أو نار» أو ماءء أو بان أنه كان بقربهم حضنٌ يمكنهم التحضٌّن به أو طَيُوا أَنَّ 
بإذاء گل سن اکر من مر کین: TEE‏ ثم بان خلافٌ ذُلك» فحيث 
أجرينا فى الصورة السابقة القولين» جَرَيا فى هلذه ونظائرها. 

وقيل : يجب القضاء هنا قطعاً. 

قال صاحب ) التهذيب ): ولو فنا فى هلذه الأحوال صلاة ان اطرَد 
القولان. 

ولو صلّوا صلاةً ذاتٍ الرَقَاع فإِنْ جَوَّرْناها في حال الأمن» فَهنا أؤلىء وإلاّ 
جَرئ القولانٍ. 

فوغ: لو كان صلی مكنا عل الأرض:» سن القيلة »فجت خوت فى 
أثناء الصلاة فركب» فطريقان: 

أحدهما: علئ قولين: 

أحدهما: تبطلٌ صلاته فيستأنف . 

والثاني: لا تبطلٌ فيبني. 

والطريق الثاني وهو المذهب: أنه إِنْ لم يكن مُضطراً إلى الركوب وكان 
يَقَدِرُ علئ القتال وإتمام الصلاة راجلاً» فركبَ احتياطاً» وجب الاستئناف. وإِنٍ 
اضطر بنون. وعلئ هلذا: إِنْ قَلَّ فعلهُ في رکوبه ۱۳۲۱ / ١]ء‏ بی بلا علاف» ون 
كثر فعلئ الوجهين في العمل الكثير للحاجة . 


۸ كتاب صلاة الخوف 
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أما إذا كان يصلى راکاً صلاة شدَة الخوف» فأمنّ» ونزل» .فنص الشافعىٌ أنه 
يبني» وهو المذهب. 
6 1 ه شعو 
وقيل: إن حصل في نزوله فعلٌ قليل» بنئ» وإن كثرَء فعلئ الوجهين. قال 
ع2 َه 

صاحب ( الشامل ) وغيرة: يشترط فى بناءٍ النازل أن لا يستدبرَ القبلة فى نزوله» فان 
استدبر » بَطْلَتْ صلاتة . 

قلث: صرّح أيضاً القاضي أبو الطيّب وصاحبٌ « المهذب » وآخرونء بأنه إذا 
استدبر القبلة في نزوله» بَطَلَّتْ صلائة. وهلذا متفقٌ عليه . 

واتفقوا علئ أنه إذا لم يستدبها؛ بل انحرف يميناً وشمالاًء فهو مكروهء 
ولا تبطل“ صلاته» وعلئ أنه إذا أَمِنَّ» وجب النزولُ في الحالء فإِنْ أَخَّرَ بَطْلَتْ 

: / 7 


صلاتة . وآلله أعلح . 


a‏ كر كر 


(۱) في المطبوع: « لا تبطل »بدون« الواو ». 





باب: ما يجوز لْْسْهُ للمُحَارب وغيره ومالا يَجُورْ 


٠» هه‎ 





يجورٌ للرجل أُبسنُ الحرير في حال مُقَاجأة القتال إذا لم يجدْ غَيْرَهُ وكذلك 
يجوز أَنْ يلبسسَ منه ما هو وقاية للقتال» كالدٌّيباج”'" الصَّفِئِق(" الذي لا يقومٌ غيذةٌ 
مَُقامه. 


و 52 
وفى وجه: یک اد ال ونحوو مما يصلح في الحرب من الحرير» 
ولبسة فيها على الإطلاق» لما فيه من خسن الهيئة وزينة الإسلام» كتخلية السيف»› 
والصحيح : تخصيصّه بحالة“ الضرورة. 
فْوْعٌ: للشافعيئ لف تعالى نصوص مختلفة في جواز استعمالٍ الأعيانٍ 
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النجسة . فقيل في أنواع استعمالها كُلّها قولان. 


والمذهتٌ: التفصيلٌ» فلا يجوز فى الثوب والبدّن إلا للضرورة» وور ی 
غر ھا إن كانت دخا م فا كاري فعلظة ويعن:تجاية الكني والحؤيت 
فاد :نيلا الطريق قال أبو بكر الفارسى ”9 والقعال و اهاه 


.) 01/5 / ” الديباج : نوع من الحرير ( الفتح:‎ )١( 

(۲) الصَّفِيقٌ: هو الذي كان نَسْجُهُ كثيفاً. 

(۳) القبّاء: ثوب يلبسنٌُ فوق الثياب» أو القميص» ويتمنطق به ( المعجم الوسیط: ۲ / ۷٤١‏ ) وانظر: 
( الفتح: ۱۰ / ۲١۹‏ ). 

(6) في( ظ):« بحال). 

)٥(‏ هوالإمامأبو بكرء أحمد بن الحسين بن سهل الفارسييٌ الشافعي» ذو المصنفات الباهرة» والفضائل 
المتظاهرة. كان من أئمة أصحاب الوجوه» وكبارهم ومتقدميهم وأعلامهم . قال ابن هداية الله في 
طبقاته: مات في حدود سنة ( ٠٠١‏ ه). وأرخ الزركلي في الأعلام ٠٠١ /١(‏ ) وفاته سنة 
٠6 (‏ ه ). من تصانيفه: « عيون المسائل » في نصوص الشافعي» و« الأصول »» و الانتقاد ».= 





0 روضة الطالبين : الجزء الثاني 


فلا يجوز أبس جِلْدٍ الكلب والخنزير في حال الاختيار؛ ؛ لأن الخنزيرَ لا يجوز 
ا وكذا الكلب» إلا في أغراضٍ مخصوصةء وا وا 
ا ويجوزٌ الانتفاع بالثياب النجسة وأبسها في غير الصلاة ونحوهاء فون فاجادةٌ 
حرت» أو خاف علئ نفسه ؛ لحر أو برد ولم يجد غير جلد الكلب والخنزير» جاز 
لبسّهُما. وهل يجورٌ لُبِِنُ جلدٍ الشاة الميتة» وسائر الميتاتِ في حال الاختيار ؟ 
وجهان: 

أصحّهما: التحريم.. ويجوز أن لش هلذه الجلود و وأداتة ولا يجوز 
استعمالٌ جلد الكلب والخنزير فى ذلك ولا غيره. 


لانترائهها فى غلظ التجاسة ؛ 


وأما تَسْمِيْدٌ الأرض"'' بالرّبْلِء فجائز. 
قال إمامٌ الحرمين : ولم يمنع منه أَحَد. 
وفي كلام الصّيدلاني ما يقتضي الخلاف فيه. 


ويجوز الاسْتِصْبَاح بِالدّهْنٍ النجس على المشهورء وسواء نجس بعارض» أو 
كان نجس العين 1 18١‏ / ب ]» كوَدَك 7" الميتة. 

ون النجاسة تجمنٌ على الأصحّ فإِنْ نجسناه» عُفی عن قليله» والذي يصيبه 
في الاستصباح قليل» لا ينجسٌ غالباً. 

فَصْلٌ: فيما يَجُورٌ نُيْسّهُ في حال الاحُتيارٍ وما لا يَحُو 


ويحرم علئ الرجل والخنشئ ع الحرير والدّيبَاج "2 ويجوز للنساء. وفي 


ج ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات : ۲ / ٤١۷ - ٤1١‏ ). 

. تسميد الأرض : جَعْل الماد فيها. والسَّمادُ: ما يوضَعٌ في الأرض من المُخصبات ليجوة رَرْعُها‎ )١( 
.) (؟) الوَّدك: هودَسَمُ اللحم ودُهْنهُ الذي يستخرج منه ( النهاية : ودك‎ 

(۳) سلف تفسيره في الصفحة السابقة. 


۸ كتاب صلاة الخوف 


تحريمه علئ الخُنثئ احتمالٌ. والمَدُ'2 كالحرير»ء علئ المذهب. ونقل الإمامٌُ الاتفاق 
عليه. وحكي في إباحته وجهان. 


وفي المركب من الحرير وغيره طريقان: 


ع 


المذهب» والذي قطع به الجمهور: أنه إِنْ كان الحريرُ أكثرٌ وزنآء حَوُمَّء وإِنْ 
كان غيرة أكثرٌ لم يحرم » وإن استوياء لم يحرم على الأصحٌ . 
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والطريقٌ الثاني قاله القَمَالٌ: إِنْ ظهر الحرير» حَرُمَ» وإِنْ قَلَّ وَرُنْهُ. وإِنْ استتر 
ه سو و 
لم يحرم» وإن كثرَ وزنة. 


فَوْعٌ: يجورٌ لبس المُطَرَفٍ والمُطَرَزٍ بالديباج» بشرط الاقتصار علئ عادة 
يف20 فن جاوزهاء حرم وبشرط ا لا يجاوز الطوَازٌ ل أربع أصابع » فان 
جاوز حَرُمَ. والترقيع بالديباج» كالتطريز. 


ولو خاط ثوباً باریس »› جار ل ادف الذزع المنسوجة بقليل الذهب» 
فإنه حرام ؛ لكثرة الخيلاء فيه . 


ولو حَشا القباء“. أو الجُبة“ بالحرير» جاز على الصحيح المنصوص الذي 
قطعٌ به الجمهور . 


ولو كانت بِطَاَة" الجُبَْ حريرآ» حَوُمَلَْسُها. 


و 


فوْعٌ: تحريمٌ الحرير على الرجال لا يختص باللّبس؛ بل افتراشة» والتَّدْرُ به 
واتخاذة سترا وسائرٌ وجوه الاستعمال : حرام. 


.) 419 القرّ: الحرير الخام( الصحاح في اللغة والعلوموص:‎ )١( 

(۲) التطريف: جعل طرف الثوب مُسَّجفاً بالحرير بالقدر المعتاد . 

(۳) الإبريسم: الحريرٌ الخالص» وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 7/ 47 )» و( فقه العبادات 
ص: ۳۱۸ ). 

.) سلف شرحەص(۷۳‎ )٤( 

(۵) البجبّة: ثوب سابغ» واسع الككّين» مشقوق المقدم» يلبس فوق الثياب ( الوسيط ). 

030 البطانة : ما يُبَطَن به الثوب» وهي خلاف ظهارته ( الوسيط : بطن ). 





Vi |‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 


وفي وجه شاذ: يجوز للرجال الجلوسُ على الحرير» وهو منكرٌ وغلط» ؤيحرمٌ 

6 3 2 ٠. 

قلث: الأصخ جوازٌ افتراشِهنَ» وبه قطعمَ العراقيون» والمْتَوَليء وغيرة. 
وأ أعلحُ. 

ع إلباسُ الصبيئ الحريرَ ؟ فيه أوجة: 

و ني ن .2 ير .م 

ع 2 1 0 9 2 2 

أصكها: يجوز قبل سبع سنين » ويحرّم بعدهاء وبه قطع البَغوِيٌ . 

والثاني: يجوز مطلقاً. 

والثالث: يحرم مطلقاً. 


قلث: الأصحٌ: الجواز مطلقاًء كذا صحّحه المحققون» منهم الرافعي في 
« المُحَرّر 4» وقطع به الموْرَانِىٌ . قال صاحب ١‏ البيان :2١)‏ هو المشهور. ونص. 
الشافعي والأصحاب: علئ تزيين الصّبيان يوم العيدٍ بِحُلِيَ الذهب» والمصبغء 
ويلحق به الحرير. واللهُ أعلمٌ. 

فوْعٌ: يجوز لَبْنُ الحرير في موضع الضرورة - كما قلنا - إذا فاجأَنهُ الحْبُ» أو 
احتاج لِحَرٌ أو بَرْدِه ويجوز للحاجة كالجَرّب. وفيه وجه: أنه لا يجوز. وهو منكر. 
ويجوز لدفع القَمُلٍ في السفّرء ل ل 

قلثُ: قال أصحابنا: يجوز زس لكان" والقَطْنِء زارف وا 
وإن كانت نفنسةغالية الأثمان؛ لأن تفاسيتها بالصتعة: 

قال صاحب ١‏ البيان »”*: يحرمٌ على الرجل لبس الثوب المُرَعْمَرِ 

ونقل البيهقيٌ وغيرُةُ عن الشافعي كاه : أنه نهى الرجل ا وأباح له 
ا 


(۱) انظر: ( البیان: ۲ / ٥۳۳‏ ). 

(۲) الكتّان: نبات زراعي» يتخذ من أليافه النسيج المعروف ( الوسيط : كتنّ ). 

(۳) الكَحرّ: ثياب تنسج من صوف وإبْرِيسَم ( النهاية : خزز ). 

0) انظر: ( البيان: ؟ / ثالاه ). 

, المُرّعفر: المصبوغ بالزعفران» وهو نبت» منه نوع زراعي صبغي طبي » مشهور‎ )٥( 
المُعَصْفَر: المصبوغ بالعُصْفْرِء والعُضْفُرُ: صِبْعُ أصفر اللون.‎ )7( 


۸ كتاب صلاة الخوف 





قال البيهقى : والصوابٌ ٠۳۳١‏ / أ] إثبات نهى الرجل عن المُعَصفر أيضاً؛ 
للأحادية الصحيسة 200 

قال: وبه قال الحَليْمئٌ . 

قال: ولو بلغت أحاديثة الشافعي» لقال بهاء وقد أوصانا بال مل بالحديثِ 
کک 
المصَوَّرَة ة وبغير e‏ ق« 0 فيه م وغيرة» والصواث في غير E‏ 
والمُصّوَّر: الكراهةٌ دون التحريم . 

قال صاحب ١‏ التهذيب »: ولو بسط فوق الدّيباج ثوب قطن وجلس عليه» أو 
ا ی 

ولو حَشَا المِحَدَة بإبْرِيْسَمء جار استعمالُها علئ الصحيح» كما قلنا في الجُبّة . 

قال إمامٌ الحَرَمَين: وظاهر كلام اا أن من الس كوا ار وا 
َطَنٌ وفي وَسَطِهِ طه حريرٌ مَنْسُوج» جاز. قال: وفيه نظر. 

وبكرة أن يمس :فى تعل والحدق أو خف واحدء ويكرة أَنْ ينتعلَ قائماً . 

والمستحتٌ في لَبْس النعل وشِبْهه؛ أَنْ يبدا باليمين» ويبداً بخلع اليسار. 

ولا يكرة لَبِْنُ خاتم الآصاص والحديد والتُحاس علئ الصحيح» وبه قطع في 
« التحمة ). 

ويجوز لَبنُ خاتم الفضةٍ للرجل في يمينو» وفي يساره. كلاهما سِنَة سه لكن 
اليمين أفضلٌ علئ الصحيح المختار . 

ويجوز للرجال والنساء لَبِنُ الثوب الأحمر والأخضر وغيرهما من المَضْبوغات 


لق ارج ا ت ٠‏ ) عن عليٌ بن أبي طالب؛ أن رسول الله يل نهئ عن لَبْسٍ الفَسّيّ 
والمُعَصْفر . . 6 وانظر أيضأحديث عبد اله بن مرو في مسلم ( 1١1‏ 1( 

(۲) التّنجيد: التَّرْيِينٌ . يقال: بيث مُنَجَّدُء ونجوده: ؟ شتوو القن تعلق على حرطا برب بها ( النهاية: 
نجد ). 

)0 الظهارة من الثوب: ما يظهر للعين منه» ولا يلي الجَسَدَء وهوخلاف البطّانة ( الوسيط : ظهر ). 
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بلا كراهة؛ إلا ما ذكرنا في المُرَغْمَّرِ والمُعَضْمَرِ للرجال. 

فالسا 9 التحكة 4 .وة البخر 6+ يكره لبق القيات الحشنة لغير عرض 
شرعييٌ» ويحرّم إطالةٌ الثوب عن الكعبين وک نكيل ولا فرق 
في ذلك بين حال الصلاة وغيرهاء والسَّراويلٌ والإزاد في حكم الثوب . 

و بعَذَبَة"» وبغيرهاء وحكم إطالة عَذَبتها حكمٌ إطالة الثوب ؛ 
فقد رَوَينا في ١‏ ب ا د ن الى يك 


قال : ١‏ الإشبال في الإرارٍ والقَميِص والعِمَامة. من ج شيك خُيَلاء لم يَنْظرِ الله إلَْه يَوْمَ 
القيامة > . وة أعلمُ . 


(1) في( ظ). والمطبوع: « صاحب ). 

(0) الخيلاء: العَجْبٌ والكِبْرُ( جامع الأصول: ٠١‏ / 5794 ). 

(۳) العذبة: طرف الشيء( الوسيط : عذب ). 

(5) هو شيخ الإسلامء القاضي, الحافظ: أحمد بن شعيب النَّسَائي : صاحبٌ السَّنِ الصغرئ والكبرئ» 
وعمل اليوم والليلة. كان من بحور العلم» مع الفهم› والإتقان». والبصّرء وتقد الرجال» وخسن 
التأليف» ولد پتسا ( بلدة بخراسان ) سنة ( 7١5‏ ه ) . وسكن مصرء وانتشرت تصائيفه بها. مات 
سنة( ۳٠۳‏ ه) . له ترجمة في ( سير أعلام النبلاء :€ 6 170 ) وفي حاشيته مصادرها. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود ( 5044 )» والنسائي (8 / 7١8‏ )» وابن ماج ( ۳۵٣۷۲‏ ) من حديث ابن عمر» 
وصححه الذهبي في الكبائر ( ۳۳۹ ) بتحقيقي › وأيضاً صححه المصنف في ( رياض الصالحين برقم 
١‏ ) بتحقيقي . وقوله ية «مَنْ جر . . . . »إلخ. أخرجه البخاري ( ٠٠٠١‏ )» ومسلم 
۲٠۸٠(‏ / 45 ) من حديث ابن عمر أيضاً. ( الإسبال في الإزار والقميص والعمامة ) أي: الإسبال 
يتحقّق في جميع هلذه الأشياء . أ 


5 كتاب صلاة العيدين 


1 - كتابُ صلاة العيْدين"'2 
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وعلى الثاني: فرض كفاية . فإن اتفق أهل بلد على تركهاء قوتلوا إن قلنا:. 
فرض كفاية. وَإِنْ قلنا: سُنَّهَ لم يقاتلوا علئ الأصحٌ . 

ويدخلٌ وقتّها بطلوع الشمس . والأفضلٌ تأخيرها إلى أَنْ ترتفع قَدْرَ ُمح. كذا 
صَيّحَ به كثيدٌ من الأصحاب» منهم صاحب « الشامل »» و« المهذب » والرُوْيَانِيُ . 
ومُقتضئ كلام جماعةء منهم: الصيدلانم» وصاحب « التهذيب »؛ آنه يدخل 
بالارتفاع» واتفقوا علئ خروج الوقتِ بالرّوال. 

قلتٌ: الصّحِيحٌ أو الأصحٌ : دخول وقتها بالطلوع . وألله أعلمُ . 

فرْعٌ: المذهبٌ. والمنصوصٌ في لكب الديدة ‏ كلهاة أن صلاة العيد تشرع 
للمنفرد فى بيته أو غيره» وللمسافر والعبد والمرأق. 

وقبل : فيه قولانٍ : 

الجديد: هلذا. 


(1) الفطر والأضحى» والعيد مشتق من العَوْدِ؛ لتكرره كل عام» وقيل : لكثرة عوائد الله تعالئ فيه على 
عباده» وقيل : لعود السرور بعوده» وجمعه : أعياد. والحكمة من مشروعية العيدين: أن كل قوم لهم 
يوم يتجملون فيه» ويخرجون من بيوتهم بزيتتهم. فقد أخرج أبو داود ( ١١75‏ )»2 والنسائي 
۱١ - ۱۷۹ /۳(‏ ) بإسناد صحيح عن أنس بن مالك قال: قدم رسول الله َة المدينةء ولهم يومان 
يلعبون فيهماء فقال: « قد أبدلكم الله بهما خيراً منهما: يوم الأضحى» ويوم الفطر ». انظر: ( مغني 
المحتاج : ۳٠١ / ١‏ )» و( الموسوعة الفقهية: ۲۷ / ٠٤٠١‏ ). 

(۲) انظر أسماء هلذه الكتب في ( تهذيب الأسماء واللغات: ٠١١-٠١١ / ١‏ )بتحقيقي . 
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والقديم : أنه يشترط فها 13823 روط الجمعة؛ من اعتبار الجماعة» 
اع 34 7 و 7 

والعدد بصفات الكمال» وغيرهماء إلا أنه يجوز فعلها خارج البلدء ومنهم مَنْ مّعهء 
ومنهم مَنْ جَوّزها بدون الأربعينَ على هلذا. وخطبتها بعدها. 

ولو تركت الخطبةٌ» لم تبطل الصلاةٌ. 

وإذا قلنا بالمذهب» فصادًها المنفردٌ» لم يخطب على الصحيح. وإِنْ صادّها 
مسافرون خطب إمامّهم . 

فضْلٌ: في صِفَةٍ صَلَةٍ العيد: 

هي ركان صفتها في الأركان والسَّمَنٍ والهيات كغيرهاء وينوي بها صلاة 
ال هنا افلا والأكمل: أَنْ يقرأ دُعاء الاستفتاح عَقِبَ الإحرام» كغيرهاء ثم 
يكير في الأولى سبع تكبيراتٍ سِوئ تكبيرة الإحرام ا وفي الثانية ا 
تكبيرة القيام من السجود والهُويٌّ إلى الركوع . 

وقال المُرَنِنٌ : التكبيراث فى الأولئ ست . 

ولنا قول شاذً منكر : إِنَّ دعاء الاستفتاح يكون بعد هلذه التكبيرات . 

ويستحبٌ أن شن تين كز کی فو ارو كنك قرافة انقلا طويلة 
E E‏ لله تعالئ ويكرّرهُ ويْمَجَدَهُ. هذا لفظ الشافعيٌ. 

قال الأكثرون: يقولُ: « سبحانً الث والحَمْدٌ شى ولا إلة إلا اله والله أكية » 
ولو زاد» جاز. 

قال الصَيّْدلانيع عن بعض الأصحاب : يقول: « لا إِلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
له الك ول الد و ال وهو ع كا شو واقدية أن 

وقال ابنُ الصَّبَاغْ : لو قال ما اعتاده النامنٌ: ١‏ الله أكبرُ كبيراً» والحمدٌ لله كثيرا» 
دال يك و أضيلاة ECs‏ 

قلت: وقال 2 أبو عبد الل محمد بْنُ عبد الله بن مَسْعُودٍ المَسْعُودٍ 

أصحابنا ‏ يقولٌ: « سُبِحَانَكَ الهم ! و دك ارك اشمك: 2 


© 


5 


)0( في المطبوع : « وتبارك ». 
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ج وجل تتائكء ولا إِلَه غَيْوْكَ ؟. وآلله أعلمُ . 
ولا يأتي بهلذا الا غ TE e‏ 
الاي ا عقت الخامسة». إن 'قلناء يتَعَوَذْ في كلّ ركعة» ولا يأتي به بين تكبيرة 
اورا وو ال 
قلثُ: وأما في الركعة الثائية» فقال إمام الحرمين: يأتي به قبلَ الأولى من 
لخمس› والمختار الذي يقتضيه كلامم الأصحاب آنه لا ياتي به كما في الأولى. 
وله أعلمُ . 
E De E‏ 4 3 . داع اخ ٠.‏ 
ياوا سهد ثم يقرأ بعدها في الآولئ: # قف [ق: ]١‏ وفي الثانية: 
ات 
قلث: وثبت في « صحبح مسلم : أن النبي 4لا ا 2 يد 
١ a‏ ] وهل أَتَكَ) [ الغاشية: ١‏ ]» فهو سنة أيضاً. وآلته أعلمٌ. 
فرْعٌ: يستحبٌ رفعٌ اليدين في التكبيراتٍ الزوائدٍ» ويضعٌ اليمنئ علئ اليسرئ بين 
كُلَّ تكبيرتين. وفي ١‏ العُدَةِ ؛ ما يشعر بخلافٍ فيه . 
ولو شك فى عدد التكبيرات» أخدّ بالأقلٌ. 
ولو كَبّرَ ثماني تكبيرات» وشَّكّ : هل نوئ التحريم بواحدة [174/ أ] منها ؟ 
فعليه استئنافٌ الصلاة. ولو شك في التكبيرة التي نوى التحرْم بهاء جعلها 
الأخيرة» وأعاد الزوائد. 
ولا و ا و والة يويد مله غاب اهر ولق 
تركَ الزوائد» لم يسجدْ للسهو. 
قلثٌُ: ويجهث بالقراءة والتكبيرات» ويُسِبُ بالذَّكْر بينهما . واننه أعلمُ. 
فوْعٌ: لو نسي التكبيراتِ الزوائد في ركعة» فتذكر في الركوع أو بعده» مضئ في 


)00 تعال جَدَّكَ : أي : علا جَادَلُكَ وعَظَمتكَ ( النهاية: جدد ). 
(۲) في( ظ):« وكذا عقب الخامسة »بدل: « والخامسة ». 
69 برقم (878 ) مِنْ حديث النّْمانِ بن تشير. 


(4) في المطبوع: « التحريم ». 
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صلاته ولم يُكَبَّوْء فإِنْ عاد إلئ القيام ليكبّرَء بَطَلَتْ صلاثة. فلو تذكّرها قبل الركوع 
وبعد القراءق» فقولان: 

الجدينُ الأظهر: لا يكبّرُ؛ لِقَوَاتِ مَحلّه. 

والقديمٌ: يكبّرُ؛ لبقاء القيام . وعلى القديم : لو تذكّر في أثناء الفاتحة» قطعها 
وكبّرء ثم استأنف القراءة. وإذا تدارك التكبير بعد الفاتحة» استحبٌ استئنافها . 


ع 


Ê a 8: 3‏ و 
وفيه وجه ضعيف : أنه يجت . 


ولو أدرك الإمام في أثناء القراءة أو قد“ كبر بعضَ التكبيراتِ؛ فعلى الجديد: 
لايك ها فاته 

وعلئ القديم : يكبرٌ. 

ولو أدركه راكعاًء ركع معهء ولا يكبرٌ بالاتفاق . 

ولو أدركه في الركعة الثانية : كبر معه خمسا علئ الجديد» فإذا قام إلئ ثانيته» 
کر أيضاً خمسا. 

فصْلٌ: في خُطْبَةِ العيْد: 

فإذا فَرَعّ الإمامٌ من صلاة العيدِء صَعِدَ امبر وأقبلَ علئ الناس بوجهه وسلّم . 
وهل يجلسسٌ قبلَ الخُطبة ؟ وجهانٍ: 

الصحيح المنصوص: يجلسٌ» كَحُطبة الجمعة. ثم يَخْطْبُ حُطبتين» أركاثهما 
كأركانهما في الجمعة» ويقومٌ فيهماء ويجلس بينهماء كالجمعة» للكن يجوز هنا 
القعودٌ فيهما مع القدرة على القيام . 

ويستحبٌ أن يعلّمَهم في عيد الفطر أحكامَ صَدَقة الفطر» وفي الأأضحى أحكام 


3 
الأضحكة. 


ر ا 


ع8 و 
ويستحبٌ أن يفتح الخطبة الأولئ بتسع تكبيراتٍ متواليات» والثانية بسبّع . 


2 2 


ولو أدخل بينهما الحمدّ والتهليلَ والثناء» جارّء وذكرٌ بعضهم: 
كالتكبيراتٍ المرسّلة والمقيّدة التي سنذكزهاء إِنْ شاء الله تعالى. 


\ 


ت ت 
3 


ن صفتهاء 


ات 


(۱) في المطبوع : « وقد )بدل: ١‏ أَوَ قد ». 
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قلتُ: نَصّ الشافعى وكثيرونٌ من الأصحاب عائ أَنَّ هلذه التكبيرات ليست من 
ا کی لن ومّنْ قال منهم : تفتتح الخطبة بالتكبيرات» :حمل 
كلامه علئ موافقة قة النص الذي ذكرته؛ لأن افتتاح الشيء قد يكون ببعض مقدّماته التي 
ليست من نفسه» فاحفظ هذا فانه مځ حف . والله أعلمُ. 

ويستحتٌ للناس استماع الخطبة. ومَنْ دخل م يخطب» فن کان في 
الا > جلسَ واستمع» ولم يُصَلّ التحية» ثم إِنْ شاء صلَّى صلاة العيد في 
الصحراء» وإِنْ شاء صادّها إذا رجعٌ إلى بيته . 

وإن كان في المسجد» استحبً له التحية. 

ثم قال أبو إسحاق: لو صلَّئ العيدّء كان أؤلئ» وحصل التحيّة» كمن دخل 
المسجد وعليه مكتوبة يفعلها"» ويحصل بها التحية . 

وقال ابنُ أبي هُرَيْرَة: يصلَّي التحية» ويؤَخُْ صلاة العيد إلئ ما بعد 141 / ب ] 
الخطبة» والأولُ أصح عند الأكثرين 

ولو خطب الإمامٌ قبل الصلاة» فقد أساء. وفي الاعتدادٍ بخطبته احتمالٌ لإمام 
الف 

قلثٌ: الصوابُ وظَاهِرٌ نَصّه في ١‏ الأم »: أنه لا يعتدٌ بهاء كالسنّة الراتبة بعد 
الفريضة إذا قدَّمها. وآللهُ أعلمٌ. 

فَصْلٌ: صلاةٌ العيد تجورُ في الصّحراء» وفي الجامع» وأيُّهما أفضل ؟ إِنْ كان 
بمكة» فالمسجدٌ أفضلٌ قطعاً. وألحقّ به الصيدلانيئٌ بِيتَ المَقْدس . 

وإن كان بغيرهما؛ فإِنْ كان عُذْرُء كمطر كمطرء أو تُلّج ٠‏ فالمسجدٌ أؤلىء وإلآّء فإِنْ 
فاق العا ا ارک فاا في المسجد؛ فإِنْ كان واسعاء 
رها 

أصحّهماء وبه قطع العراقيون» وصاحبٌ ١‏ التهذيب » وغيره: المسجد 
ا 


الس 


.)مهم١:لدبامهف في( ظءس):«‎ )١( 
.) في المطبوع: « ففعلها‎ )۲( 
.) ١۷٤١ / ۲ انظر: ( التهذيب:‎ )۳( 
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e 
وإذا 00 ف الف الخ + 2 بباب المسجدٍء وهلذا الفصل‎ 
تفريع على المذهب في جواز صلاةٍ العيد في غير البلدء وجوازها من غير شروط‎ 

الجمعة» وفيه الخلاف المتقدم. 

فَصْلٌ: في السّدَنِ المُسَْحَبَة لَيْلَةَ العيِدِ وَيَوْمَهُ: 

فال العركل رون الي ق ال جا كا مان بيانة 
في « فصل التكبير »» إن شاء الله تعالى. ويستحبٌ استحباباً متأكداً» إحياءٌ ليلتي 
العيد بالعبادة" . 

قلتُ: وتحصلٌ فضيلة الإحياء بمعظم الليل. 

وقيل : تحصل بساعة. 

٤ غ‎ 

وقد نقل الشافعئٌ يانه في « الأم » عن جماعة من خيار أهل المدينة ما يؤيّده. 

ونقل القاضي حُسَئْنٌ عن ابن ع عباس : أَنَّ ! ا لكي ار 
جماعة» ويعزمً أَنْ يصليّ الصبح في جماعة» والمختارٌ ما قَدَمْتُ 

قال الشافعي دّ4 : وبلغنا أَنَّ الدعاءة يستجابٌُ في خمس ليال : ليلة الجمعة» 
والعيدّين» وأولٍ رَجَّب» ونِصضْف شعبان. 

قال الشافعئ : وأستحتُ كَل ما حكيتةٌ في هذه الليالي . وآلله أعلمٌ . 

فرغ N EN‏ وشو غد الجر فظهاء وكذا قبله على الأظهرء 
وعلى هلذا: هل يجوز في جميع الليل» أم يختص بالنصف الثاني ؟ وجهانٍ. 

قلث: الأصحٌ اختصاصه . وآللهُ أعلمٌ. 


)۱( للحديث الوارد في ذلك :امن أها لبتي الفيدين + لم يلك قلئة يوخ ترت انارت . قال المصنف 
في ( الأذكار: : ص : 718 ) بتحقيقى : ١‏ وهو حديث ضعيف»ء زامن روات اس امام ردا 
وموقوفاً» وكلاهما ضعيف» وللكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها ‏ . 
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LS‏ زوم المي الفط يتلق ال لشَكّره وقَلمٍ الظَمْر وقطع 
e‏ ويستحب أن يلبسنَ أحسنَ ما يجده من الثياب» واش البيض » 
وَيَتَعمّم. فإِنْ لم يجد إلا ثوب» استحب أَنْ يغسلّه للجمعة والعيد» ويستوي في 
استحباب جميع ما ذكرناه القاعد في بيته » والخارج إلى الصلاةء هنذا حكم الرجال. 
وأما النساءء فيكره لذوات الجمال والهيئة الحضور» ويستحب للعجائز» ويتنظّفْنَ 
بالماء» ولا يتطيبن» ولا يَْبَمْنَ ما يشهرُمُنَ من الثياب؛ بل يخْرجْنَ في بِذَلَتِهِنَ؟" . 
وفى وجه شاذ: لا يَحْدْجْنَ مطلقاً. 

فَوْعٌ: السنةٌ لقاصدٍ العيد المَشْمْء فإِنْ ضَعُفَ [15/ أ] لكبّرء أو مرضء فله 
الركوب» وللقادر الركوب في الرجوع» ويستحب للقوم أن يبكّروا إلئ صلاة العيدين 
إذا صَلُوا الصبح» ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة. والسنة للإمام أَنْ لا يخرج إل 
في الوقت الذي يصلي فيه» فإذا وصل المُصَلّى”"" شرع في صلاة العيد. 

ويستحب للإمام أَنْ يوْخُرَ رَ الخروج في عيد الفطر قليلاً» ويُعَجَلَ في الأضحئ . 
ويكره للإمام أن تتفل قبل صلاة العيد وبعدهاء oT‏ 
ويستحب فى عيد الفطر اَن يأكل شیاه قبل خروجه إلى الصلاة» ولا يأكل فى 
الأضحئ حتئ يصلي ويرجع . 

وينادئ لها: الصلاة جامعة 

قال صاحب « العُدَّة »: ولو نودي لها: حَمِيَ علئ الصلاة» جازء بل هو 
متحت 

قلتُ: ليس كما قال؛ فقد قال الشافعيئٌ رضي الله عنه : يُنادي : الصّلاةَ جامعةً 
0 و 3 7 
فلن قال : هلوا إلى الصلاةء فلا بأس. 

قال : وأحتٌ أن يتوف ' ألفاظً الأذان. 


وقال الدَارِمِنُ : لو قال: حَيَ علئ الصلاة» كْرة؛ لأنه مِنَ الأذان. وآلته أعلمُ. 


.) التبذّل: : ترك التزيّن. انظر: ( النهاية: بذل‎ )١( 
. في المطبوع: « و ات‎ )۲( 
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فوْع: صَعَّ أ أن النبيَ ية كان يذهب إلى العيد في طريقٍ» ويرجمٌ في أخرئ92©, 
واختلف فى سببه» فقيل : لتبؤك أهل الطريقين 

ول لبت فهو 

وقيل : ليتصدّق على فقرائهما. 

وقيل : ليزورٌ قبورَ أقاربه فيهما. 

وقيل : ليشهد له الطريقان. 

2 

وقيل : ليزداد غيظ المنافقين . 

ET ETI 

وقيل : لئلا تكثر الرّحمة . 

وقيل : يقصد أطول الطريقين في الذهاب» وأقصرهما في الرجوعء وهلذا 
أظهرها”" . 

ثم مَنْ شارك في المعنئ اسْبَّحِبٌ ذلك له» وكذا من لم يشارِكُ علئ الصحيح 
الذي اختارةٌ الأكثرون» وسواء فيه الإمامٌ والمأموم. 

قلتُ: وإذا لم يُعْلَّم السببُ» اسْتّحِبٌ التأسّي قطعاً. والله أعلمُ. 

فصلٌ: قد قدَّمنا فى قضاءِ صلاةٍ العيد وغيرها من النوافل الراتبة ‏ إذا فاتّثْ - 
قولين . وتقدَّم الخلافُ في اشتراط شرائط الجمعة فيها. 

فلو شهد عَذَلانٍ يوم الثلاثين مِنْ رمضان قبلَ الزوال برؤية الهلال في الليلة 
الماضيةء أفطروا. فإن بقيّ مِنَّ الوقت ما يمكنُ جمع الناس والصلاة فيهء صَلُوها 
وكانت أداء . إن شهدوا بعد غروب الشمس يوم م الثلاثين» لم تفيل شهادتهم؛ إِذْ 


لأفائدة فيا إل لتم ون اد ی فلا يست اليهاء ويصلون من القن العين 
أداءًء هلكذا قال الأئمةء واتفقوا عليه. 


(۱) أخرج البخاري ( 487 ) عن جابرٍ قال: ١‏ كان النبيٌ لا إذا كان يوم عيدٍ خالّف الطريق ». قال 
المصنف في ( رياض الصالحين ص : ۲۷١‏ ) بتحقيقي : « قوله: خالف الطريق » يعني : « ذهب في 
طريق» ورَجَعَ في طريقٍ آخرٌ ». 

(۲) في المطبوع: ١‏ منهما». 

(۳) انظر أقوالاً أحرى في سبب مخالفته بيا الطريق في ( الفتح : ۲ / 807 ). 


E كتاب صلاة العيدين‎ - ٩ 


وفي قولهم: « لا فائدة إل ترك صلاة العيد » إشكالٌ؛ بل لشبوت الهلال فوائڈ 
والعتق اللي وابتداء العَدَّةٍ منه » وغير الله فوجب أن 
Ea E‏ 

قلتُ: مراذهم فيما يرجم الاه اة قفتا دأما لقوق والأحكامٌ 
المتعلّقة بالهلال» گاج الدّينء والعِنّينَ''"» والمُوليء والعِدّة» وغيرها فتغبث”") 
قطعاً. واللهُ أعلة”” . 

فلو شهدوا قبل الغروب بعد الزوال». أو قبلهُ بيسير» بحيث لا يمكنٌ فيه 
الصلاة» قبلت الشهادة فى الفطر قطعاً» وصارت الصلاة فائتة على المذهب . 

وقيل : قولان: 


أحدهما: هنذا . 


والثاني: يفعلٌ مِنَّ الغد أداء؛ لعظم حُرمتها. 

فإِنْ قلنا بالمذهب» فقضاؤًها مبنيع علئ قضاء النوافل. فإِنْ قلنا: لا تَقُضَىء لم 
يقض العيد. وإن قلنا : تقضى» بني على أنها كالجمعة في الشرائط› أم لا؟ فِنْ قلنا: 
َعَم لم نَقْضَ» إلا فقت وال من حنيث ال وهل لهم أن يصلوها 
في بقيّة يومهم ؟ وجهان؛ بناء علئ أَنَّ فعْلّها في الحادي والثلاثين أداء أم قَضَاء ؟ إِنْ 
قلنا: أداءء فلا. وإن قلنا: و | جاز. 5 أفضة» أ 

و وهو 2 ر. سم هو ۴ 

التأخيدُ إلى ضَحُوة الغ ؟ وجهان: 

أصحهما: التقديمٌ أفضلٌ» هنذا إذا أمكن جمع الناس في يومهم لصغر البلدة. 
فإن عَسْرَء فالتأخيرُ أفضلٌ قطعاً. 

وإذا قلنا: يصلونها في الحادي والثلاثين قضاءء فهل يجوز تأخيرها عنه ؟ 
قولانء وقيل: وجهان: 


(1) في ( س )» والمطبوع: « العتق ». 
(۲) في المطبوع: « فثبت ». 
(۳) قوله: « والله أعلم » ساقط من( س ). 
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أظهرّهما: جوازه أبداً. 

وقيل : إنما يجوز في بقيّة شهر العيد. 

ولو شهد اثنان قبل الغروب» وغدل يعدو فقولان» وقيل: وجهان: 

أحدهما: الاعتبائ بوقت الشهادة . 

وأظهزهما: بوقتٍ التعديل» فيصلّون من الغد بلا خلاف أداءً. هنذا كُلَّه فيما0© 
إذا وقح الاشتباهٌ وفوات العيد لجميع الناس . 

فن وقح ذلك لأفرادٍ» لم يجز إل قولان: منع القضاء وجوازه أبداً. 

فَوْعٌ: إذا وافقّ يوم العيد يوم جمعة» وحضر أهلٌ القرئ الذين يبلغهم النداءٌ 
لصلاة العيد» وعلموا أنهم لو انصرفوا لفاتتهم الجمعةٌ» فلهم أَنْ ينصرفواء ويتركوا 
الجمعةً في هنذا اليوم علئ الصحيح المنصوص في القديم والجديد. وعلئ الشادً: 

فصلٌ: في تَكبِيْرٍ اليد كدل: 

ر ن 

أحدهما: فى الصلاة والخطبة وقد مضئ . 

والثاني: في غيرهماء وهو ضربان: مُرْسَلٌء وَمُقَيَدٌ؛ ميد فالمرسل لا يقيّد بحال؛ 
بل يؤتئ به في المساجد والمنازل والطرق» ليا ونهاراً. والمقيدٌ يؤتى به في أدبار 
الصلاة خاصّة . فالمرسلٌ مشروعٌ في العيدين جميعاًء وأول وقته في العيدّين بغروب 
ال ليله لحه وى اخروت طريتان: 

أصخُهما: على ثلاثة أقوال : 

أظهرها: يكيّرون إل أن يُخر رم الإمام بصلاة ة العيد. 

والثاني: إلئ أن يخرج الإمام إلى الصلاة. 
)١(‏ كلمة: « فيما » ساقطة من المطبوع . 


(۲) في المطبوع: « وهو ». 
(۳) أي: في عيد الفطر. انظر : ( فتح العزيز: .)٠١١/۲‏ 


4 كتاب صلاة العيدين 








والثالث: إلى أن يفرغ ٠١١١‏ / أ] منها. 

ا ا و 

وقيل : إلى أن يفرغ من الخطبتين . 

والطريق الثاني: القطعٌ بالقول الأول. 

ويرفع الناسٌُ أصواتهم بالمرسّل في ليلتي العيدين ويوميهما إلى الغاية المذكورة 
في المنازلٍ» والمساجد» والأسواق» والطرق» في السفر والحضر» وفي طريق 
المُصَلَىء وبالمُصَلَى . ويُستثنئ منه الحاجٌء فلا يكبّدُ ليلةَ الأضحئ؛ بل ذكرة التلبية . 

وتكبيرُ ليلة الفطر آَكَدُ مِنْ ليل الأضحئ علئ الجديد. 

وفي القديم : عكسه. 

وأما المُقيّدٌء فيشرع في الأضحئء ولا يشرعٌ في الفطر على الأصحٌ عند 
اکر 

وعلئ الثاني: يستحبٌ عَقِبَ المغرب والعشاءِ والصبح . 


وحكمٌ الفوائتٍ والنوافل في هلذه المدّة على هلذا الوجه يقاسُ بما نذكرة إن 
شاءَ الله تعالئ في الأضحئ . 

وأما الأضحئ. فالناسٌ فيه قسمان: جاج وغيثهم. فالحُجَاجٌ يبتدئون 
5 صم سم 2 0 3 ۰ 2 u ra‏ 2220 
التكبيرَ عَقِبَ ظهر يوم النخرء ويختمونه عَقَِبَ الصبح آخرّ أيام التشريق ‏ . 

وأما غيرُ الحجّاج» ففيهم طريقان: 

أصخُهما: على ثلاثة أقوال : 

ع f.‏ 2 ى 

أظهرها: أنهم كالحُجَاج . 

والثاني: يبتدئون عَقِبَ المغرب ليلة النّخْر إلى صّبح الثالث من أيام التّشْرِيْقٍ . 
(). أيام التشريق: هي ثلاثة أيام تلي عيد التحر» سيت بذلك من تشريق اللحم» اوهو تقديده وبَسْطةٌ في 


الشمس ليجففّ. وقيل: سّميت به لأن الهّدْيَ والضحايا لا تنحر حتئ تَشْرْقَ الشمسٌء» أي: تطلع 
( النهاية: شرق ). 
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والثالث: عَقِبَ الصّبح مِنْ يوم عَرَفَة» ويختمونه عَقِبَ العصر آخرَ أيام التشريق . 
قال الصّيْدلانيٌ وغيره: وعليه العمل في الأمصار. 
قلتُ: وهو الأظهر عند المحقّقين؛ للحديث . واللهُ أعلمٌ. 
والطريقٌ الثاني: القطعٌ بالقول الأول . 
ولو فاتنّةُ فريضةٌ في هلذه الأيام» فقضاها في غيرهاء لم يكبّر. 
ولو فاتنّةُ في غير هلذه الأيام» أو فيهاء فقضاها فيهاء كبر علئ الأظهر. 
ر عقِبَ النوافلٍ الراتبة» ومنها صلاةٌ العيد» وعقبَ النافِلة المُطلقةء 


0 عن امات في الجميع . 


ولا اهرت ف ار او 

أصحّها: يكبرُ عَقِبَ كُلَّ صلاة مفعولة في هلذه الأيام . 

والثاني: يختصٌ بالفرائض المفعولة فيهاء مُوَّدَاةَ كانت أو مَقضيّة . 

والثالث: يختصٌّ بفرائضها؛ مقضيةً كانت أو مُؤدَاة. 

والرابع: لا يكب إلا(" عَقِبَ مُوَدَّاتِها والسئن الراتبة . 

ولو نسي التكبير خلفَ الصلاة» فتذكّرَ والفصلٌ قريبء كَبَرَ وإنْ فارق مُصَادٌهُ. 


فلو طال المَصْلٌء كبر أيضاً على الأصحٌ . 


والمسبوق إنما يكبّر إذا أتَمَ ر صلاة نفسه. 
قال إمامٌ الحَرّمَين: وجميعٌ ما ذكرناه هو في التكبير الذي يرفعٌ به صوته» 


ويجعله شعاراً. أكا لو استغرق عدر بالتكبير في تقييهه' فلا ملم نمنها. 


000 
00 


فَوْعٌ: صِفَةٌ هلذا التكبير أَنْ يكبرَ ثلاثاً تَسّقاً على المذهب . 
وخكي قولٌ قديم : إنه يكبّرُ مرّتر 
قال الشافعئ ن : وما زاد مِنْ ذكر اللو فَحَسَنٌّ. واستحسّنَّ في الأم » أَنْ 


في المطبوع : « فقيل “. 
في( م ): « إلى » خطاً. 
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کیا ا کر واد له کر وان ا اص لاله 
إلا ا ولا نعبدٌ إلا إِيَاهُ مُخلصينَ له الدينَّ» ولو كرهة الكافرونء لا إله 
ل وحدة» مدق وعدة» وعد عبده» وَهَرّمٌ الأحزات وحده 
لا إله إل" اش وال أكبة ». 


وقال في القديم: يقو" بعد الثلاث: ١‏ الله أكبر كبيراًء والحمد لله كثير» 


الله أكبرُ علئ ما مّداناء والحمد لله علئ ما أبلانا وأولانا ». 

قال صاحبُ ١‏ الشامل »: والذي يقولة الئاس لا بأمنَ به أيضآء. وهو: "الله" 
أكبز» الله" أكبف الله أكبرء لا إلة إلا اث واللهأكبكى الله أكبكه وله الحمدٌ». 

قلث: هدذا الذي ذكره صاحبُ « الشامل » نقله صاحبُ ١‏ البخْر » عن نَصٌّ 
الشافعيٌ ر كانه ذ في « البويطي »» وقال : والعملٌ عليه . وآلله أعلح . 

فوْعٌ: يستوي في التكبير المُرْسَلٍ وَالمُقَيّدِه المنفردٌ والمصلي جماعة» والرجل 
والمرأةٌ» والمقيمُ والمسافر. 

قلث: لو كبر الإمامُ على خلافٍ اعتقادٍ المأموم» فكبّرٌ مِنْ يوم عَرَقَةَ والمأمومٌ 
لا يرئ التكبيرٌ فيه» أو عكسه. فهل يوافقٌ في التكبير وتركه» أم يتبعٌ اعتقاد نفسه ؟ 
وجهان: 

الأصحٌ: اعتقاد نفسه» بخلافي ما قدَّمناه فى تكبير تَفْس الصلاة. وآلله أعلمٌ. 


كر كم ضر 


)١(‏ في( م ١:)‏ إلى »» خطاً. 

(۲) في( م ):« إلى »» خطأً. 

() كلمة: ١‏ يقول » ساقطة من المطبوع . 
)6( في ( م ): ١‏ كثير ». 

)٥(‏ في المطبوع: « هو». 
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م 





يُطلقٌ الكُسُوفُ والخْسُوفٌ على الشمس وَالقَمّرٍ جميعاً ر بر افر 
والقمر سُنَّةَ مؤكّدة» وتَسنٌّ في أوقات الكراهة وغيرها. وأقلّها أَنْ يُحرمَ بير صلاةٍ 
الكسوف› ET‏ ديرك وت فيقرأ الفاتحة» ثم يركع ثانياًء ثم يرفع 
ويطمئن » » ثم يسجدء فهلذه ركعة» ثم يصلّي ركعة ثانية كذلك» فهي رکعتانِ» في كل 
ركعةٍ قيامان وركوعانٍ» ويقرأ الفاتحة في كُلّ قيام . فلو تمادئ الكسوفء فهل يزيد 
رُكوعاً ثالثاً ؟ وجهان: 


أحدهما: يد ثالث ورابعاً» وخامساًه حبّى ينجليَ الكسوفٌ» قاله ان ج 
والخَطَابِيٌء وأبو بكْر الصّبْخعُ”" من أصحابنا؛ للأحاديث الواردة: أَنَّ النبئ يكل صلّى 
و 2 3 2م 
رکعتین» في کل رکعۃٍ آربع رُکوعاتِ 
وروي : حَمْسُ رُكوعاتٍ”*'» ولا محملّ له إلا التما 


)1١(‏ الكسوف: هو ذهاب ضوء أحد النيرين ( الشمس» والقمر ) أو بعضهء وتغيره إلئ سواد. يقال: 
كسفت الشمس» وكذا خسفت» كما يقال: كسف القمر» وكذا خسف» فالكسوف والخسوف 
مترادفان» وقيل : الكسوف للشمس» والخسوف للقمر» وهو الأشهر في اللغة. وصلاة الكسوف: 
صلاة تؤدى بكيفية مخصوصة» عند ظلمة أحد النيرين أو بعضهما ( الموسوعة الفقهية: 
(Yo / ۷‏ 

() في المطبوع: ١‏ الضبعي 6 تصحيف . سلف التعريف بالصبغيٌ في « فرع : من أدرك الإمام في 
الركوع »» وهناك ضبطه المصنف فقال: « الصّبْغْيٌ : بكسر الصاد المهملة» وإسكان الباء الموحدة» 
وبالغين المعجمة ». 

(۳) أخرج مسلم (404 ) عن ابن عباس عن النبي يكلله؛ أنه صلّئ في كُسُوف. قرأ ثم ركع . ثم قرأ ثم 
ركع . ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع . ثم سجد. قال : والأخرئ مثلها . 

0( أخرج أبو داود ( 1187 ) عن أَبيّ بن كعب قال : « اتكسفت الشمسٌ علئ عهد رسول الله كه وإن 
النبي ا صلی بهم» فقراً بسورة ة من الطْوّل» وركع خمس ركعات ( أي: رکوعات )» وسجد - 
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وأصحّهما: لا تجوز الزيادة» كسائر الصلوات. وروايات”'' الركوعين أشهة 
ع عو و ۰ 5 
واصح » فيؤخد بهاء كذا قاله الأئمة . 
ع و o‏ 
ولو كان في القيام الأولٍ» فانجلئ الكسوف» لم تبطل صلاتة. وهل له أَنْ 
يقتصرٌ علئ قَوْمَمَ واحدة» وركوع واحدٍ في كل ركعة ؟ وجهان؛ بناءً على الزيادة عند 
الماد إن ونا الريادة جار لفان بحب مدة الكستوف» وإ فلا 


ولو سَّلَّمَ مِنَ الصلاةٍ والكسوف باق: فهل له أن يَستفتحَ صلاةً الكسوف مرةٌ 
أخرئ ؟ وجهانٍ حَرَجوهما على جُواز زيادة عدد الركوع» والمذهبٌ: المَنْغ”" . 

وأكملها ن يقراً في القيام الأول بعد ( الفاتحة ) وسوابقها سورة ( البقرة ) أو 
مقدارّها إِنْ م يُحسِنْهاء وفي الثاني: (آل عمران ) أو مقدارها. . وفي الثالث: 
( النساء ) أو قَدْرَها. وفي الرابع: المائدة ) أو قَدْرَها. وكلٌّ ذلك بعد الفاتحة 
هلذه رواية البُوَئْطيٌ . 

ونقل المُرَنِنُ في « المختصر »: أنه يقرأ في الأول ( البقرة ) أو قَدْرَها إِنْ لم 
E‏ . وفي الثاني و ك وتي آية من سورة ( البقرة ) زفي الفالف : قَدْرَ مئةّ 
آي وخمسينَ آيةَ منهاء وفي الرابع : قَدْرَ مئق آي منهاء وهلذه الروايةٌ هي التي قطعَ بها 
الأكثرونء وليستا علئ الاختلاف المحقّق؛ بل الأمرُ فيه علئ التقريب» وهما 
085 


قلت: وفي استحباب التعوّذ في ابتداء ءِ القراءة ذ في القَوْمَةٍ مت الثانية» وجهان حكاهما 
في « الحاوي ٠»‏ وهما الوجهان في الركعة الثانية. وا أعلمٌ . 


أَى 


وآمًا قَدْرُ مُكْثِِ في الركوع» فينبغي أَنْ يُسَبَحَ : في الركوع الأول قَذْرَ م مئت آيةٍ من 


eS 3‏ 
أبي يعلئ برقم (18 ) فانظره إذا شعت yy‏ ا 
30٠١ 4/5‏ )» و( الفتح .(orY_or\ /Y:‏ 

000( في المطبوع : « روايات » بدون ١‏ الواو »). 

(۲) في المطبوع: ١‏ المتبع » خطأ. 

(۳) فى( ظ):< الثانية ». 

.» فى( ظ ):« الثالثة‎ )٤( 
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ل (« وفي الثاني : قدرَ ثمانين منهاء وفي الثالث : قر سبعين . وفي الرابع : 
قدرَ خمسين › والأمر فيه على التقريب . 


ويقولٌ في الاعتدال عن كُلّ ركوع: ١‏ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رب لَك 
الحَمْدٌ ». وهل يُطْوٌلٌ السجود فى هلذه الصلاةٍ ؟ قولان: 


اهر فما لا تطؤلة كما لآ بطر ل الد ول اللطلوين دين الستسديين. 


والثاني: يُطُوّله”". نقله البْوَيْطِنٌء والتَّدْمِذِيجُ”")» والمُرَنِنُء عن الشافعيئ 
رضىَ الله عنة . 


قلث: الصحيح المختار : أنه يطول السجود [ في هلذه الصلاة ]» وقد 
ثبت في إطالته أحاديث كثيرةٌ في « الصحيحين :”2 عن جماعة من الصحابة. ولو 
قيل : إنه يتعين الجزم به» لكان [ قول ]"“ صحيحاً؛ لأن الشافعيّ رضي الله عنه 
قال : ما صح فيه الحديث» فهو قولي ومذهبي. فإذا قلنا بإطالته» فالمختار فيها 
ما قاله صاحب « التهذيب »: إن السجود الأول كالركوع الأولِ» والسجود الثاني» 
كالرقوع ي 


وقال الشافعي ا4 في « البُوَبْطيٌ : إنه نحو الركوع الذي قبْله . 


وأما الجلسة بين السجدتين» فقد قطعَ [ الإمامٌ ] الرافعيئ؛ بأنه لا يطولها. ونقل 
الغزاليعٌ الاتفاق علئ أنه لا يطولها. وقد صَحّ في حديث عَبْدِ الله بْن عَمْرو بْن 


(1) في( ظ).ء والمطبوع: ١‏ وريّنا ). 

)6 في (ه ). والمطبوع: « يطول ». 

(۳) في جامعه الصحيح. انظر: ( فتح العزيز: ” / هلا" ). 

.» في المطبوع زيادة: « له‎ )٤( 

. ما بين حاصرتين من المطبوع‎ )٥( 

(1) كحديث أبي موسئ الأشعريٌ عند البخاري ٠١594‏ )» ومسلم ( ٩۱۲‏ )» وحديثِ عبد الله بن 
عمرو بن العاص عند البخاري ( ٠١5١‏ )» ومسلم ( ٩٠١‏ )» وحديث أسماء بنت أبي بكر عند 
البخاري ( 55/ا )» وحديث عائشة عند البخاري ( ٠١55‏ )» وانظبر: ( جامع الأصول: 
١9١-١55 /5‏ ).» و( التلخيص الحبير: ” / .)9١-9٠‏ 

(۷) ”ما بين حاصرتين من ( ه )» والمطبوع. 
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العاص”" رضي الله عنهما؛ أن النبي ية سجد فلم يكذ يَرْقَعُ» ثم رَقَعَ فلم يَكَدْ 
يَسْجُدٌء ثم سَجَدَ فلم يکد رقع ؛ ثم فعلَ في الركعة الأخرئ مثلّ ذلك”" . 

وأما الاعتدالٌ بعد الركوع الثانى» فلا يُطَوَلُ بلا خلاف» وكذا التشهد. 
وآلله أعلم . َ 

فصل تعد السماغة قن صا الکو نب : 

وَلَنَا وجَة! أنَّ اللجماعة فيها شترظ: 

ووجة: أنها لا تقام إلاً في جماعة واحدةٍ كالجمعة» TOUS‏ 

و لحت أنْ نادي لهاء الصلاةً جامعةء أن يصليَ في الجامع ؛ ران طت 
بعد الصلاة خطبتين كخطبتى الجمعة فى الأركان والشرائط» سواء صلّوها جماعةً فى 
مصرء أو صلاها المسافرونَ في الصحراء. وبحت الإمامُ الناسَ في هلذه الخُطبة على 

قلتُ: ويُحَرْضهُمْ على الإعتاق والصدقق ويُحَدَيُهُم الغفلة والاغترار؛ ففي 
ا الاي عن اهنا" [ رضي اشعنيا ]: ن النى بي أَمَرَ رَ بالعتاقة فى 
كسوف الشمس . وألله أعلمٌ. 


(1) هوعبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي : صحابي ابن صحابي . أسلم قبل أبيهء كان كاتباًء 
كثير العلم» مجتهداً في العبادة. تلءٌ للقرآن» مجاهداً في سبيل الله تعالى . وكان أكثر الناس أخذاً 
للحديث والعلم عن رسول الله كل ولد سنة (/1)ق. ه. ومات سنة ( 56 ه ). ترجمه المصنف 
في ( تهذيب الأسماء واللغات: ١‏ / 5960-5154 ). 

)2 أخرجه أبو داود ( 45 ©»)» والترمذي في ( الجامع الصحيح: ۲۸٠‏ )» وفي ( الشمائل المحمدية 
ص : 737١‏ ) بتحقيقى» و( النسائى: 7/ ١4-11‏ ) وغيره. وصححه ( ابن خزيمة: 21189 
۲ ۱۳۹۳ )» و( ابن حبان: 540 ) مواردء والحاكم في ( المستدرك: ١‏ / 14 ) ووافقه 
الذهبي» كما صححه المصنف كما ترئ» والحافظ في ( الفتح: ۲ / ٥۳۹‏ )» وفي ( التلخيص 
الحبیر: ۲ / .)9١‏ 

(۲) هي ذات النطاقين» أسماء بنت أبي بكر الصديق القرشية: صحابيةٌ من الفُضليات. آخر المهاجرين 
والمهاجرات وفاةً. وهي أخت السيدة عائشة وأم عبد الله بن الزبير. تزوجها الزبير بن العوّام فولدت له 
عدة أبناء بينهم عبد الله . وهي وابنها وأبوها وجدّها صحابيون . شهدت اليرموك» وكانت فصيحة» 
حاضرة القلب واللَبٌ. تقول الشعر. ماتت سنة ( ”/ا ه )» وعاشت مئة سنة وهى محتفظة بعقلها. 
ترجمها المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات : ۲ / ۷٤۸-۷٤١‏ ) بتحقيقي . 1 

(6) أخرجه البخاري ( ٠٠١۴١‏ ). 











عا بف ب ٠‏ 4 

ومّن صلئ منفرداء لم يخطبٌ. 

تكد العو بالق ال تل كتوف ا ا 

وقال الفا الذي يجىء على مذهب الشافعيع كله : أنه يجهر فى 
اا 


فَرْعٌ: العتبيوق إذا أدركٌ الإمام ف في الركوع الأولٍ مِنَ الركعة الأولى» فقد أدركَ 
الصلاةء وان أدركه في الركوع الأول من الركعة الثائية» فقد أدرك الركعةء فإذا سلّم 


الإمامٌ» قام فصائ ركعة بركوعين . 
ولو أدركه في الركوع الثاني مِنْ إحدئ الركعتين» فالمذهبٌ الذي نص عليه في 
« البْوَيْطيعَ »» واتفقّ الأصحابٌُ علئ تصحيحه : أنه لا يكون مدركاً لشىء من الركعة . 


وحكئ صاحب ١‏ التقريب » قولاً آخرٌ: إنه بإدراك الركوع الثاني يكون مُدْرِكاً 
للقَوْمّة التي قله ؛ فعلئ هنذا :لو آدوك الركوع الثاني من الأولى ٠"‏ 2( وسم الإمامء 
قام وقرأء وركع» واعتدل» وجلسّء »> وتشهد» و ولا ف أن إدراك 
الركوع إذا حصلّ القيام الذي قبله» كان السجودٌ بعدّه محسوبا لا مَحالةً. 

وعلئ المذهب: لو أدركه في القيام الثاني لا يكون مُذْرِكاً لشيء مِنَّ الركعة 

فصل: تفوثٌ صلاةٌ كسوفٍ الشمسر بأهرين : 


أحدهما: انجلاءٌ جميعها؛ فإن انجلئ البعض» فله الشروعٌ في الصلاة للباقي » 
كما لو لم ينكسف إلا ذلك القَدْرُ. 


ولو حال سَحَابٌ وشك شك في الانجلاء» صَلَى . 
ولو كانت الشممنُ تحت عَمام» فَظَنَّ الكسوف, لم يُصَلَّ حنّئ ر 
قلتُ: قال الدَارِمِنٌ وغيرة: ولا يعملٌ في كُسوفها بقول المُنَجمِينَ ا 


الكافية أن كات كازيطة اقلا رار ووت و سرف الثم ا 


(1) في المطبوع: « الأول ». 


20 روضة الطالبين : الجزء الثاني 


أحدهما: الانجلاء كما سبق 5 

SS 

ولو غاب في الليل خاسفاء صَلَّى كما لو استتر تر به 

o oy 
هلذا: لو شرع في الصلاة بعد الفجرء فطلعتِ الشممنٌ في أثنائهاء لم تَبَطُلْ صلاثة:‎ 
ا ا‎ 
0 0 » الشمس‎ 

قلثُ: صَرَحَ الدَارِمٌِ وغيرةُ ببجَرَيان القولين في الحالين . 

قال صاحبٌ « البحر »: ولو ابتدأ الخسوفٌ بعد طلوع الشمسء لم يُصَلّ قطعاً. 
وآلله أعلم . 
فضل: إذا اجتمعَث صلاتانٍ في وقت» قَدَّمَ مايخافٌ قَوْتَهٌ ثم 
الوْكَدَ [18/ أ]. فلو اجتمع عيد وكسوف» أو جُمعة وكسوف» وخِيف قَوْتُ العيدٍ 
أو الجمعة؛ لضيق وقتهاء قدّمت» وإن لم يَخَففْء فالأظهر: يقدّم الكسوف. 

والثاني: العيد والجمعة؛ لتأكٌدهماء وباقي الفرائض كالجمعة. 

ولو اجتمع كُسوفٌ ووتر أو تراويح» قدمّ الككسوف”'' مطلقاً؛ لأنها أفضلٌ. 

ولو اجتمع جَتَارَةٌ وک أو عيد» ذم الجنازة» ويشتغل الإمام بعدّها 
بغيرهاء ولا هان فلو لم تحضر الجتازة» أو حَضْرَت» ولم يحضر الولئٌ» أفرد 
الإمام جماعة ينتظرون الجنازة» واشتغلَ هو بغيرها. 


: باك 9 2 ار م 7 
ولو حضرت جّنازة وججمعة» ولم يَضِقٍ الوقت» قدمّت الجنازة. رانا 5 
وقال الشيخ أبو محمد: تقدّم الجنازة؛ لأن الجمعة لها بَدَلَ. 


(1) في المطبوع زيادة: « بعدها ». 
(۲) في المطبوع زيادة: « الوقت ». 


۹ -كتاب صلاة الكسوف‎ ٠ 





فَرْعٌ: إذا اجتمعَ العيدُ والكسوفٌ» خطب لهما بعد الصلاتّين حُطبتين يذكر فيهما 
العيد والكسوفت. 

ولو اجتمعَ ججمعة وكسوف. واقتضئ الحالٌ تقديم الجمعة» خَطب لهاء ثم 
: > اث 7 الث )۱( 00 5-8 . 5 
صلئ الجمعة» الس ثم خطب [ لها ]"" . وإن اقتضئ تقديم الكسوف. بدأ 
بهاء ثم خطبَ للجمعة خطبتين يذكر فيهما شأنَ الكسوف» ولا تحتاج إلى أربع 
حظية ويقصد بالخطبتين الجمعة خاصّة. ولا يجورٌ أَنْ يَقْصِدَ الجمعة والكسوفّ» 
لأنه تشريك بين فَوْض ونفل» بخلاف العيدٍ والكسوف» فإنه يقصدّهما جميعاً 
بالخطبتين ؛ لأنهما سيّتان. 


فَوْعٌ: اعترضت طائفةٌ على قول الشافعيٌ: ١‏ اجتمعَ عيدٌ وكسوفٌ )» وقالت: 
هنذا مُحالٌ» فَإِنَّ الكسوف لا يقَمُ إل في الثامن والعشرينَ» أو التاسع والعشرينَ» 
فأجاب الأصحابُ بأجوبة : 


CR 


أحدها: أن هنذا قول الححمين : وأما و الكصوف في ر 
فإِنَّ ا وقد نقل مثل ذلك؛ فقد صم أنَّ الشمسَ كسفّت 
يوم مات إبرهيخ'"' ابن رسول الله يك" . 


السو 0غ ع (5) و f, K‏ 3 1 
وروى الرَبِيْرُ بن بكار في « الانساب »: أنه توفي في العاشر من شهر ربيع 
الأول. 


(۱) ما بين حاصرتين من ( ه )» والمطبوع. 

)۲( هو إبراهيم بن أبي القاسم محمد بلا . أَمُّ: ماري القبطيئّة . ولدته في ذي الحجة سنة ( 8 ه )»2 وتوفي 
سنة( ٠١‏ ه). تان اا و 
قال رسول الله لاء : « إن له مُرْضعاً في الجنة » . ترجمه المصنف في ١‏ تهذيب الأسماء واللغات : 
.(YVA-۷1 / 1‏ 

)۳( أخرجه البخاري ( ٠٠٤١‏ )» ومسلم ( ٩٠١‏ ) من حديث المغيرة بن شعبة . وانظر حديث جابر في : 
( صحيح مسلم: 405 / ٠١‏ )» وحديث أبي مسعود الأنصاري فيه أيضاً برقم( 91١‏ / 57 ). 

(5) هوالرّبير بن بكار القرشي الأسدي. من أحفاد الزبير بن العرّام. أبو عبد الله : عادّمةٌ حافظ» تَسَّابةٌ 
راويةٌ. ولد في المدينة النبوية سنة ( ١7/7‏ ه ). وولي قضاء مكة. فتوفي فيها سنة ( 7057 ه ). من 
تصانيفه : « نسب قريش »» و« أخبار العرب وأيامها »» و« أخبار حسان ». له ترجمة في ( سير أعلام 
النبلاء: ۱۲ / ٠٠١-۳١١‏ ) وفي حاشيته مصادرها. وهلذا العلم لم يترجمه النووي في ١‏ تهذيب 
الأسماء واللغات »» وهو من شرطه. 








2 ۳ EE ۱ 

E 

وكذا اشتهر أن َل ا لحُسَينِ رضي الله عنه كان يوم عاشوراء ”” 

وروى البيهقينٌ عن أبي قبيْل 47): أنه لما قيِلّ الحُسَيْنُ» كسمت الشمسٌ. 

الثاني: أَنَّ وقوع العيد في الثامن والفشرين و بان شه شامدان عل 
تقصان رجب وآخران على تقصان شعبان :ورمضان» وكانت: فى الحفيقة كاملة» 
فيقع العيدٌ في الثامن والعشرين . 

الثالث: لو لم يَقَعْ ذلك لكان تصوير الفقيه له حسناً؛ ليتدربَ باستخراج 
0 


الشديدة» لاا ey SS‏ 
أنْ يصلّي منفرداً؛ لاد يكون غافلاً . 


وروئ الشافعيٌ: أن عليَاً رضي الله عنه. صَلَّى في رَلُزلة /1١8[‏ ب] 
د 


)١(‏ هو الإمام العامة محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاءء المدني » أبو عبد الله: من أقدم 
المؤرخين في الإسلام» ومن أشهرهم» ومن حفاظ الحديث» علئ ضعفه المتفق عليه . ولد بالمدينة 
سنة ( ١١‏ ه )» ومات ببغداد سنة ( ۲٠۷‏ ه). من كتبه : « المغازي »» و« فتح العجم »» و« فتح 
ركه E E‏ 
في تهذيب الأسماء واللغات» وهو من شَرْطه . 

(۲) هو الإمام الشريف الكامل الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو عبد الله: السّبْط الشهيدء 
ابن فاطمة الزهراء. وهو وأخوه الحَسَّنْ سَيّدا شباب أهل الجنة. ولد في المدينة سنة ( 5 ه ). ونشأ 
في بيت النبوة. وكان فاضلاًٌ كثير الصلاة» والصوم. والحج. والصدقة؛ وأفعال الخير جميعها. قتل 
شهيداً مظلوماً بكربلاء يوم عاشوراء سنة ( 5١‏ ه ). ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 
105-40١١‏ )بتحقيقي. 

)۳( عاشوراة :اي الفاتتوي المضزه زكان ستياه الخباين ركني الاعيسينة 0110 

(4) هوالمحدث حي . - وقيل : حَيّيَ -ابن هانئ بن ناضر المَعَافِرِيُ : يمانِيئٌ» قدم واستوطن مصر. صدوقٌ 
يهم . ماتا یال ی س 4 قال الذهبي: لعل عناوز :المقة: له ترجمة في ( السير: 
ه / ۲٣٣-۲١‏ ) وفي حاشیته مصادرها. وهلذا العلم لم يترجمه المصنف في ١‏ تهذيب الأسماء 
واللغات »» وهو من شرطه. 

0 أخرجه البيهقي في ( السنن الکبری: ۳ / ۳١١‏ ) بسنده إلى الشافعي فيما بلغه عن عَبَادِ عن عاصم = 





1۰ كتاب صلاة الكسوف 





قال الشافعئ : إن صح قلت به. فمنَ الأصحاب مَنْ قال: هلذا قول آخر له» 


في الرّلزلة وحدهاء ومنهم مَنْ عَكَّمه في جميع الايات. 


1١ ا‎ 

قلث: لم يصح ذلك عن علي رضي الله عنه. 

7 5 و 

قال الشافعئٌ والأصحاتٌ: يستحتٌ للنساء غير ذوات الهيئات صلاة الكسوف 


مع الإمام» وأما ذواث الهيئاتِ» فيصلين في البيوت منفردات . 


2 ع اع م لي 24 
قال الشافعئ : فإن اجتمعْنَ» فلا بأس» إلا أنهن لا يَخْطْبْنَ فإن قامت واحدة 


و 


دض افعو و ر ا 
وعطد وذكرتهنٌ» فلا بأسَ. وآلله أعلم. 


(۱) 


كر انك" a‏ 


ركعات وسجدتين في ركعة» وركعة وسجدتين في ركعة . 
قال البيهقي في ( السنن الكبریٰ: ۳/ ١٤۳‏ ): « هو عن ابن عباس ثابتٌ » وانظر: ( التلخيص 
الحبير: ؟ / 95 )» وبلوغ المرام ص :( ٠١١ - ١74‏ ) بتحقيقي . 





١١‏ - كتاب صلاة الاستسقاء 


ES‏ 3 ل / 2 لعا 
GC 5‏ چ AC‏ 


9ھ 





المرادٌ بالاستسقاء : سوال الله تعالئ أَنْ يَسْقِيَ عبادّه عند حاجتهم» وله أنواع : 

انها © الذعاهيلة ا أ و ل 

وأوسَطًها : الدعاء خلفَ الصلوات» وفي حطبة الجمعة ونحو ذلك. 

وأفضلها : الاستسقاء بركعتين وخطبتين . 

ويستوي في استحباب الاستسقاءٍ أهلٌ القرئ» والأمصارء والبوادي» 
والمسافرونٌ» ويسّنٌ لهم جميعاً الصلاةٌ والخطبة . 

ولو انقطعت المياهُ ولم يممسّ إليها حاجة في ذلك الوقت» لم يستسقوا. 


ولو انقطعت عن طائفة من المسلمين واحتاجت» استحبٌ لغيرهم أن يصلُوا 
ويستسقوا لهم» ويسألوا الزيادة لأنفسهم . 

فَوْعٌ: إذا اسْتَسْقَوا فسُقُواء فذاكء فإِنْ تأخَّرتٍِ الإجابةٌ» اسْتَسْقَوا وصَلَّوا ثانيآ 
وثالثاً حنَّ يسقيّهم الله تعالن. وهل يعودون من الغدء أم يصومون ثلاثة أيام قبل 
الخروج كما يفعلون في الخروج الأول ؟ 

قال في « المختصر »: من الغد. 


وفي القديم : يصومونء فقيل : قولان: 


(۱) الاستسقاء لغة: طلب سقي الماء من الغير للنفس» أو الغير. وشرعاً: طلبه من الله تعال عند حصول 
الجدب على وجه مخصوص . انظر : ( مغني المحتاج : c(1 / ١‏ و( فتح الباري: ۲ / ۲ ). 





١١‏ | روضة الطالبين ا الجزء الثاني 





أظهرهما: الأول . 
ف خا . إن لم يشن على الناس» ولم ينقطعوا عن مصالحهم عادوا 
غداً وبعد”'2 غَدِء وإن اقتضئ الحال التأخيرَ أياماً» صاموا. 
قلث: ونقلَ القاضي أبو الطَيّبِ عن عامّة الأصحاب: أَنَّ المسألة على قول 
واحدٍء نقل المُرَنِنُ الجوازّء والقديمٌ: الاستحباب . وآللهُ أعلمٌ . 
ثمّ جماهيرٌُ الأصحاب قطعوا باستحباب تكرير الاستسقاء كما ذكرناء للكن 
الاستحباب في المرة الأولى آكد. 
وحكى وَجَْهُ: أنهم لا يفعلون ذلك إلا مرة. 
فرْعٌ: لو تأهّبوا للخروج للصلاة» فسقوا قبل موعد الخروج»› خرجوا؛ للوعظ 
والدعاءِ» والشكر. وهل يُصَلُون شكراً ؟ فيه طريقان: 
قطع الأكثرون بالصلاة» وهو المنصوص في ١‏ الأم ). 
وحكئ إمامٌ الحَرّمين» والعْرَّالَيُ وجهّين: 
أصحّهما: هلذا . 
والثاني: ا واج ب الو جا فيا إذا لم تقطع المياه وأرادوا أَنْ 
يُصَلُُوا للاستزادة . 
فصلٌ: في اد آداب هذه الصّلاة: 
ERS‏ وبالتقكب إلى اله تعالى 
بما يستطيعون من الخير» یرون فی وم الرابع صياماً» ذ في ثياب بذ 
تع لد ريت ولعي لاك ا 
ويُستحتٌ إخراج الصّبيان والمشايخ » ومَّنْ لا هيئة لها من النساء . 


- 


ويستحب إخراج البهائم على الأصمٌ . 


)١(‏ في المطبوع: ١‏ بعد » بدون« الواو». 
06 البذلة من الثياب: ما يلبس في المهنة والعمل ولا يُصّان ( الوسيط: بذل ). 





١‏ - كتاب صلاة الاستسقاء 





وأما خروج آهل الذمة؛ فنص الشافعيئٌ ْلَنْهُ على كراهتهء والمنع [ منه ] إن 
جروا قي للم وإِنْ تميّرزوا ولم يختلطوا بالمسلمين لە 


أ 


وحكئ الرٌّؤْيَانِي وجهاً: أنهم يمنعون وإِن تميزواء إلا أن يخرجوا في غير يوم 
المسلمين . 

ومن الآداب : أن يذكر كَل واحدٍ من القوم في نفيه ما فعلّ مِنْ خير» فيجعله 
شافعاً. 

و ی ا ا وأهل الصّلاح» لا سيّما أقارب 
رسول الله کل . 

فک ان ها ق ا و ا اا جا ا وتصلى 
ركعتين» يكبّر في الأولى سبع تکبیرات زائدة» وفي الثانية خمساً» ويجهرٌ فيهما 
بالقراءة» ويقرأ في الأولئ بعد ( الفاتحة ): ( ق ). وفي الثانية: ( اقتربت ). 

ae‏ يقرأ في إحداهما: 8« إنَا أَرَسَلْمَا ك4 [ نوح: ١‏ ] وليكن 
في الثانية» وفي الأولى: ( ق ). 


ونص الشافعيئ ككُاَثه: أنه يقرأ فيهما ما يقرأ في العيدء وإن قرأ: إن أرَسَلْنَا4 
كان حسناً. وهلذا يقتضي أن لا حلاف في المسألة» وأنَّ كاد سائغ”". 

ومنهم مَنْ قال: في الأَحَبٌ خلافٌ. 

والأصحٌ: أنه يقرأ ما يقرأ في العيد. 

وأما وقتُ هلذه الصلاة» فقطع الشيح أبو عَلِيَ وصاحبُ ١‏ التهذيب» بأنه 
وقت صلاة العيد» واستغرب إمامٌ الحرّمين هلذا. 


وذكر الوُؤيانِيُ وآخرون: أنْ وقتها يبقئ بعد الزوال ما لم يُصَلَ العصر. 
1 انظر حديث أنس بن مالك في البخاري ( ٠١٠١‏ ). وانظر( أذكار المصنف ص: 774 )» و( الفتح : 


.(AV- ۹/۲‏ 
)۲( في ( ظ ): شائع «. 
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وصرح صاحب ' التتمة » بأَنَّ صلاة الاستسقاء لا تختص بوقت؛ بل أيّ وقت 
N SEE NAE E E O ae‏ 
الاستسقاء في الأوقات المكروهة. ومعلوم أن الأوقاك اله داخلة في 
وقتٍِ صلاة العيد» ولا الصا ما بِينَ الزوال والعصر إليهء فيلزم أن لا يكون 
وقت الاستسقاء ات وكى لاس ا 
قضائهاء فإنها لا تقضى 

قلث: ليس بلازم ما قاله؛ فقد تقدّم أن الأصحً: دخول وقت العيد بطلوع 
الشمس» وهو وقت كراهة» وممن قال بانحصار وقت الاستسقاء في وقت العيد: 
الشيخ أبو حامدٍ» وَالمَحَامِلِيُء وللكن للكن الصحيح الذي نص عليه الشافعي» 
الأكثرون» وصكّحه الرافعي في « المحور » والمحققون: أنها لا تختصٌٌ 
و کا ی ر 

وممن 53 به صاحبا «( الحاوي )» و« الشامل »» ونقله صاحب « الشامل » 
وصاحبٌ ( + جَمْع الجَرّامع » عن نص الشافعيّ رضي الله عنه . 

وقال إمامٌ الحرمين: لم أرَ التخصيص لغير الشيخ أبي عَلٌِ . واللهُ أعلمٌُ. 

فَصّلٌ: يستحبٌ أن يَخْطبَ حطبتين بعد الصلاة وأركانّهما وشرائِطهُما كما تقدّم 
في العيد. للكن تخالفها في أَمُور: 

منها: أنه يبدل التكبيراتِ المشروعة في أولهما بالاستغفار» فيقول: ١‏ أَسْتَغْفُِ 
e‏ . ويختم كلامه بالاستغفار» ويكثر 
منه في الخُطبة» ومن قوله : ا أسمَعَفِروا وي كان عَفَاما.  ..‏ الآية [ نوح: ٠١‏ ]. 

ولنا وجهء حكاه فى « البيان » عن المَحَامليٌ: أنه يكبّر هنا فى ابتداء الخطبة 
كالعيد» الروت ْ . 

ومنها: أَنْ يستقبلَ القبلة في الخُطبة الثانية» كما سنذكرةٌ إِنْ شاء الله تعالئ. 

ومنها: أنه يستحبٌ أن يدعو في الأولئ : ١‏ اللَُمَ ! اسْقِا عَيْنآً مُفيثاء هَنيئا 
مَريئاً» مَرِيعآً» عَدَقاء مُجَلَدء سحا طبقاء دائما. اللَهُمَ ! اسنا العَيْتَ ولا تَجْعَلْنا 
مِنَ القانطينَ» اللَّهُمَ ! إن بالعباد والبلادٍ مِنَ اللأثاء والجَهْدٍ والضَّذْكِ ما[ لا ] نشكو 
إلا إليك . 


١١‏ -_كتاب صلاة الاستسقاء 
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الله ! نبت لنا الرّدْعَ» وأَدِدٌ لنا الضَرْعَ» وَاسّْقنًا مِنْ بَرَكَاتِ السّماع» وأ مكلا 
مِنْ بركاتٍ الأرض 


الُم ! ار ف فَم عَنَا الجَهْدَ والجوعء وَالعَرْيّء واكشف عَنَا مِنَ البلاء 
اا 0 


اللَّهُمَ ! إِنَا تَسْتَْفِمَكَء إِنّكَ كُنْتَ غَفَارآء فَأَرْسِلٍ السّماءَ علينا مذراراً »230 . 

ويكون في الخطبة الأولئ وصَّدْرٍ الثانية» مستقبلَ الناس» مستدبرَ القبلق ثم 
يستقبلٌ القبلة» ويبالغ في الدعاء سِرًاً وجهراًء وإذا أَسَيَ دعا الناس سرا ويرفعون 
أيديّهم في الدعاء . 

OO اعدف و اناو طهر كتير إل‎ E O ESN 

قال العلماء ال ل مَنْ دعا لرفع بلاع؛ أنْ يجعلّ ظَهْرَ كَمّيه إلئ السماءء 
وإذا سألَ شيئاً جعل بط" كفيه إلى السماء. 


قلث: الحديث المذكورء في ١‏ صحيح مسلم ». واللهُ أعلمٌ . 


. 1 000 کک 5 7 5 0 3 ر ا 
قال الشافعيئٌ كاله : ل e‏ الحالة: « اللهم إأنت متنا 
ور ار 0 م ات 
دعاك ؛ وَوَعَدَْتنَا إجَائَكَ *0‏ وَقَدْ دَعَوْنَاكَ كما أم: فَأَجِبْنَا كما وَعَدْتَنا. 


اللّهُمَ ! اممْنْ عَلينا بمَغْفِرَّة ما قارَفئَاء وإِجَابَتِكَ في سقيانا وَسَعَة سَعَمَ رِزّقنا ». فإذا 


4 هلذا الحديث ذكره الشافعيئٌ في الم تعليقاً فقال: وروئ سالِمٌ عن أبيه» فذكره. . . ولم نقف له علئ 
إسناد ( تلخيص الحبير: ۲ / ۹٩‏ ). 
هنيئاً: : لا ضر فيه ولا وناغ . مَرِيئاً: هو المحمود العاقبة الذي لا وباء فيه . مَريعاً: المخصب الناجع . 
عَدَقاً: العَدَق: المطر الكبار القطرٍ . مُجَلَلاً: أ ي: يُجَلَلُ الأرض بمائه» أو بنباته . سّحاً: متتابعاً كثيراً. 
طيقاً: أي مالئاً للأرضء مُعَطَياً لها. يقال : غيت طب : أي عام واس . القانطين: اليائسين من 
رحمتك . اللأواء: الشدة وضيق المعيشة . الجهد: المشّقّة. الضْنْك: الضيق من كل شيء. أدِرّ لنا 
الضُرْعَ: أي : اجعله ذا در أي 0 . واكشف عَنا البلاءً: : أَِلَهُ وارفعه . فأرسل السماء: أي : المطر 
الذي في السحاب . مذراراً : غزيراً متتابعاً. 

(۲) آخرجه مسلم ( ۸٩٦‏ ) من حديث أنس بن مالك . 

(۳) كلمة« بطن » ساقطة من المطبوع . 

.» في( ظ):« بإجابتك‎ )٤( 
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فرغ من الدعاء أقبل بوجهه على الناس وحَتّهم على طاعة الله» وصلى على 


النبيّ ككْةء ودعا للمؤمنين وا وَمنات» وقرأ ايه أو ايتين» قول اس ا 
5 میں تِء وقرا اية أو ايتين» ويقو ستغفرٌ الله لي 
ولكم ». هلذا لفظ الشافعيّ رضي الله عنه . 


ويستحبٌ عند تَحَوُله إلئ القبلة» أن يُحَوّلَ رداءةُ. وهل ينكسه مع التحويل ؟ 
قولان: 


الجديد: 


والقديم: لا. فالتحويل: أن يجعلَ ماعلئ عاتقه الأيمن على عاتقه 
الأيسر ٠٠١1‏ / أ]» وبالعكس . 


والتنكيسن : أَنْ يجعلّ آعلاه أسفلّه» ومَتى جعل الطَرّفَ الأسفلَ الذي علئ شِقهِ 
الأيسر على عاتقه الأيمن» والطرفّ الأسفلَ الذي على شقه الأيمن على عاتقه 
الأيسرء حصل التحويلٌ والتتكيسسُ جميعاء هلذا في الرّداء المُرَبَّع ا 
وَالمْكَلَتُ» فليس فيه إلاً التُحُويل . 


ويفعلٌ النامنٌ بِأَْدِيتِهِمْ كفعل الإمام؛ تَفَاوْلاً بتغيّر الحالٍ إلئ الخضب» 
ويتركونها مُحَوَلةٌ إل أن ينزعوا الثياب . 


قلث: قال الشافعيئ» والأصحابٌ رحمهم الله تعالئ: إذا ترك الإمامٌ الاستسقاى 
لم يتركة الناسُ . 


ولو خطب قبل الصلاةء قال صاحبٌ « التتمّة »: يجوزُء وتصِمٌ الخطبةٌ 


7 5 0 . 8 . 12 8 
والصلاة» ويحتج لها بما ثبت في الحديث الصحيح الصريح في « سنن أبي داود » 
وغيره : أن رسول الله اة خطب» اي 


(۱) أخرجه أبو داود( ١١7‏ ) من حديث عائشة» وقال: « غريب وإسناده جيد »» وصححه ابن حبان 
(504 ) مواردء والحاكم /١(‏ 758 ) ووافقه الذهبي» وصححه أيضاً المصنف كما ترئ» كما 
صححه في الأذكار برقم ( 044 ) بتحقيقي . قال المصنف في ( الأذكار ص : )2 : « واعلم أن في 
هلذا الحديث التصريح بأن الخطبة قبل الصلاة» وكذّلك هو مصرح به في صحيحي البخاري ومسلم . 
وهلذا محمولٌ علئ الجواز. والمشهور في كتب الفقه لأصحابنا وغيرهم : أنه يستحبٌ تقديمٌ الصلاة 
عل الخطة لأجاديث خا أن رسول الله يك قدَّم الصلاة علئ الخطبة . والله أعلم ». 





١١1-كتاب‏ صلاة الاستسقاء 








> شاه مهس 


و ی و ي أن رسول الله اة حرج يَسْتَسْقِي فَدَعَاء 
واستقبلَ القبْلهَ وحَوَّلَ رِدَاءَهٌ ا رک :۽ 


قال أضحانا» واذا كرت الأمطار وضور ت ها السا أ و الزروع" » فالستة 
أَنْ يسألوا الله تعالى دَفْعَهُ: « اللَّهُمَ ! حَوَالَيَنا ولا عَلَيْنا 9" . 


قال الشافعيئ والأصحابٌ: ولا يُشْرعٌ لذلك صلاة» ويستحتٌ أَنْ يَبْدْرَ لأوَلٍ مطر 
يقع في السَّنقه ويكشف عن بَدَنه ما عدا عورته؛ ليصيبه المطرء وأَنْ يغتسلَ في 
الوادي إذا سالَ» أو يتوضّأء ويُسَبّحَ عند الرّعد والبَرْق» ولا يتبعٌ بصره البرق. : 


والسنّةٌ أن يقول عند نزول المطر: « اللَّهُمَ ! صَيّباً نافعآ ““ رواه البخاري في 


وفي رواية ابن ماججة”' : ١‏ سَيْباً نافع » مرتين أو ثلاثاء فيستحبٌ الجمع بينهما. 
وقد أوضحثٌ ذلك مع زوائد ونفاسنن تتعلق به في كتاب )0 الأذكار ) 2 الذى 


3 


لا يستغنى مُتَدَينٌ عن معرفة مثله . 
ويُكره سَتُ الريح, فإِنْ كَرِهَهاء سأل الله تعالئ الخيرَء واستعاذ من الشرٌ. 


ا و أن الت كي كان إذا آم عَصَفّتِ الريحٌ قال: ١‏ اللَّهُمَ ! ني 
سالك ر خيّرّهاء ر وات به وأَعُودُ بِكَ من شر شڑهاء . وش 
فافيها O‏ 


(1) أخرجه البخاري ( ٠٠١١‏ )» ومسلم ( ۸٩٤‏ ) من حديث عبد الله بن زيد المازني . 

(۲) في( ه): أوالزرع »» وفي المطبوع: « والزروع ». 

(۳) آخرجه البخاري ( ۱١۱۳‏ )» ومسلم ( ۸۹۷ / ٩‏ ) من حديث أنس بن مالك . ومعناه: أنزل المطر 
على الجهات المحيطة بناء ولا تنزله علينا . 

.) 849 ( من حديث عائشة . وانظر رواية مسلم‎ ) ٠١” ( أخرجهالبخاري‎ )٤( 
.) صَيّاً: أي : مطراً منهمراً متدفقاً( النهاية : صيب‎ 

. آخرجه‌ابن ماج ( ۳۸۸۹ ) من حديث عائشة وإسناده صحيح‎ )٥( 
. سَيْباً: بإسكان الياء» أي : مطراً جارياً على وجه الأرض من كثرته‎ 

)6 انظر: ( الأذكارص: ”717-777 ) بتحقيقى 

(۷) أخرجهمسلم(494// ان عي سن رفنلا ل كفي ا 
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ويستحت أن يقول :بعد القطر: « مُطرنا بمَضل الله ورحمته ». 


00 ويشكر الله تعالئ عليه . 


أن لَ: مُطرنا بتو 90 ٠‏ فَإِن اعتقدَ أَنَّ الدَ 2 
يقو 
حقيقةً» كَفَوَ فصار مُرْتَدَاً . وت 


)۱( أي: بنجم كذا ( هدي الساري ص: ١99‏ ). 


هو المُمْطرُ الفاعل 


۲ كتَابُ الجَتائز "2 





بستحت لکل أحد خد کر المونت: 

قلث: ويستحبٌ الإكثارٌ منه. وآلله أعلمُ. 

ويستعد له بالتوبة » ورَدٌ المَظالم إلى أهلها. والمريض اكد . 

و الصو عن المرطنة زترك الأدنها أطاق :713 و 
التداوي» ويستحب لغيره عيادته إِنْ كان مُسلمآء. فإِن كان ذمُيَا له قرابةٌ أو جوار أو 
نحوهماء استحيّثء وإلاً جازت» فإِنْ رأئ العائدٌ أو ا غا و انضرف 
وذ رأ اواك ذلك رَغَبَهُ في التُّوبة والوصيّة . 


قلتٌُ: ويُستحبٌ للعائد أن يُطَيّبَ نَفْسَ المريض» ولا يطول الو ولا يواصل 
لعيادة» بل تكون غبا» ولا تكره العيادةٌ في وقت إلا أَنْ يَشْقَّ على المريض. 
وآلله أعلم . 

قَصّلٌ: في آداب المُحْتَضْرِ””: 

يقل به العلة رق ا 

أحدهما: يُلقى علئ قَفَاهُ وأخمضاة إلى القبلة. 


(1) الجنائز: مفردها جنازة» وهي بفتح الجيم: اسم للميت» وبكسرها: اسم للنعش» وقيل: عكسه. 
وقيل: هما اسم للسرير. ولا يقال للنعش : جنازة إلا إذا كان عليه ميت مكفن . والمراد بالجنائز عند 
الفقهاء: الميت. انظر: ( النجم الوهاج :7/7 )» و(.الموسوعة الفقهية: ١١‏ / 5 ). 

(۲) في المطبوع: « واحد2. 

)۳( في المطبوع : « إمارة ». 

)6( غبَاً: غببث عن القوم أَغبٌ» غبَا بالكسر : أتيتهم يوماً بعد يوم . 

(5) المحتضر: مَنْ حضره الموث ولم يمت( النجم الوهاج: ۳ / .)٩‏ 
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والثاني: وهو الصحيح المنصوص› وه ع رفوت وصحكّحه الأخرون: 
يضجمٌ على جنبه الأيمن» مستقبلَ القبلة كالموضوع في اللْحْدٍء فإِنْ لم يمكن» »> لضيق 
الموضع» أو سبب آخَرَء فعلئ قَمَاهُ ووجْهُةُ وأخمصاءٌ إلى القبلة. ويستحث أن يُلقَنَ 
كلمة الشهادة» ولا يل الملقّن ولا يواجِهّةُ بقول: قل : لا إله إل الله بل يذكرها بين 
يَديه؛ ليتذكّر”"» أو يقول: ذكر الله تعالئ مبارك» فنذكر الله تعالئ جميعاً ويقول: 
« سُبحانَ اللى» والحمدٌ لل ولا إللة إلا الل والله أكبخ ». 

وإذا قالها مرةً لا تعادُ عليه ما لم يتكلَّمْ بعدها. 

ويستحتٌ أَنْ يلقن غير الورثة» فن لم يَحْضْرٌ غيذهم» نه أشفقهم عليه . 

قلتُ: همكذا قال الجمهورء يلقَّنه كلمةً الشهادة: لا إلله إلا الله”. 

وذهب جماعاتٌ من أصحابنا إلى أنه يلقن أيضاً: محمد رسول الله. ممن 
صرّح به: القاضي أا والماوردِيٌ» وَسُلَيْمٌ الوَازِيُ "»: وتضر المَقْدِسِيُ» 
وأبو العَبّاس الجُرْجَانِيُء والشَّاشِنْ “في ١‏ المُعْتَمَدٍ »» والأول أصحٌ. وألت أعلمُ. 

وه أن يدر عبد شوو ب وام ر الان وة 
( الرعد ) أيضاً. 

وينبغي له أَنْ يُُحْيِنَ ظلّهِ بالله تعالى» ويستحتُ لمن عنده تحسينٌ َو وتطميعه 
في رحمة الله تعالى . فإذا مات غمضت عيناه» وش لَحْيَاهُ بعصابة عريضة» ويربطها 
فوق رأسهء ويليّن مفاصله» فيمدٌ ساعدّه إلى عَضَدِو ويردٌه» ويردٌ ساقه إلئ فخذه» 
وفخذه إلى بطنه» ويردّهما ويليّن أصابعه» وينزعٌ ثيابه التي مات فيهاء ويسترُ جميعَ 
بدنه بثوب خفيف» ولا يجمعٌ عليه أطباق الثياب» ويجعلٌ أطراف الثوب الساتر 


(1) في المطبوع: « ليذكر . 

(۲) هو أبو الفتح: سَليمٍ بن أيوب الرازي الشافعي : من فقهاء الأصحاب وأئمتهم ومصنفيهم . ولد سنة 
( 6ه ). وتفقّه ببغداد» ورابط بثغر صَوّر E E‏ 
يحاسب نفسه على الأنفاس. لا يدع وقتاً يمضي عليه بغير فائدة : ع أو تدريس» أو قراءة» 
مات غرقاً في البحر الأحمر عند ساحل جُدَّة بعد عوده من الحج سنة ( 40 أه ) . ترك مصنفات كثيرة 
في التفسير والحديث» وغريب الحديث والعربية» والفقه. منها: « غريب الحديث »» و« الإشارة ». 
ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ١‏ / 017-040 ) بتحقيقي . 

(۳) هو أبو بكر» محمد بن أحمد الشاشي المتوفئ سنة ( 001 ه ). 
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تحت رأسه ورجليه؛ لتا ينكشفَ» ويوضع على بطنه شيء ثقيل» كسيف أو مرآةء 
أو نحوهما. فإِنْ لم يكنء فَطِينٌ رَطْبٌّء ويُصان المصحفُ عنه» ويستقبلٌ به القبلة» 
كالمحتضر» ويوضع علئ شيء مرتفع» كَسَريرِء ونحوهء ويتولّئ هلذه الأمور أرفقٌ 
مَحَارِمه بأسهل ما يقدرٌ عليه. 

قلتٌ: ولاه الرجالٌ مِنَّ الرجال 081/١4١1‏ والنساءٌ من النساءء فإن تولآه 
الرجال مِنَ نساء"“ المحارم» أو النساء من رجال”"' المحارمء جاز. وآللهُ أعلمٌ. 


ويبادرُ إلى قضاء دينه» وتنفيذ وصبته إن تيس فى الحال . 


ع ر 0 5 ۶ 

قلث: يُكره تمتي الموت؛ لِضرٌ نزل به» فإن كان لا بد مُتمنْيآ» فليقل: « اللّهُمّ ! 
ا کے نا كات النياة خيرا لن ع وتو قسن ذا کات لا را له فإن كان تم 
مخافة فتن في دينه فلا بأسَّ. 


ويكرةٌ للمريض كثرة الشكوئ . ويُكرٌ إكُراهٌة”؟' علئ تناولٍ الدواء . 


ويستحتٌ للناس اَن يقولوا عند الميت يرا وجو لأهل الميت وأصدقائه 
8 0 و ت ت ت 
GE‏ 
ويكره نعي بتي الجاهلية . ولا بأسَ بالإعلام بموته؛ للصلاة عليه وغيرها. 


و الله أعلم. 


.» النساء‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

)۲( في المطبوع: « الرجال »). 

69 أخرجه البخاري ( ٥٦۷١‏ )» ومسلم ( ۲۹۸٠‏ ) من حديث أنس بن مالك . وانظر ( أذكار المصنف 
ص: ۱۸۸ ). 

.» في المطبوع: « وتكره الكراهة‎ )٤( 

)٥(‏ آخرج البخاري في صحیحه ( ۰۱۲۲۱ ٠۲٤۲‏ ) عن عائشة قالت: « دخل أبو بكر» فكشف عن وجه 
رسول الله يل ثم أكبٌ عليه» فَمَبَلهُ ثم بكيئ ». 





: _كتاب الجنا‎ ١١ 





re IES‏ ا NT‏ ا 
يُستحتٌ المبادرة إلى غسله وتجهيزه إذا تحقق موتة؛ بأن يموت بعل وتظهرَ 
ع و e‏ 8 1 3 5 ع 7 24 2 : 2 
أمارات الموت؛ بأن تسترخى قدماهم» ولا تنتصباء أو يميل أنفة» أو ينخسف 


صُذْغْاهُ أو تمتدٌ جلدة وجهه» أو ينخلع كفاه من ذراعيه» أو تتقلّص خُضْينَاهُ إلى 
فوق مع تدلي الجلدة» فإِنْ شك بأَنْ لا يكون به عِلَّهَ واحتملّ أَنْ يكون به سَكْتة» أو 
ظهرت أمارات فزع أو غيره» أَخْرَ إلى اليقين بتغير الرائحة» أو غيره. 


و 


فصلٌ: عُسل الميت فرضٌ كفاية» وكذا التكفينُ والصلاة عليه والدفنٌ 
بالإجماع . 


8+ 


وأقلُ الغسل : استيعاب البدن مرة بعد إزالة النجاسة إِنْ كانت. وفي اشتراط نية 
الغسل علئ الغاسل وجهان: أصحُهما فيما ذكره الوُؤْيَانِيُ وغيره: لا يشترط . 

قلتُ: صِحَحَهُ الأكثرون» وهو ظاهر نص الشافعى . وآلتهُ أعلمٌ. 

ولو غسلَ الكافرُ مسلماًء فالصحيحٌ المنصوص : أنه يكفي . 

و 

ولو غرق إنسا» ثم ظفرنا به» لم يكف ما سبقَّ؛ بل يجبُ غسله علئ الصحيح 

ميك أكمل الغسل» فيستحتثٌ اَن يُحمل المت إلى موضع خالٍ مستور 

ا 2 
لا يدخله إلا الخاسل» ومَنْ لا بُدَّ مِنْ مَعُونته عند الغسل . 

وذكر الوُؤْيانِيُ وغيره: أن للوليّ أَنْ يدخل إِنْ شاء» وإِنْ لم يغسل ولم يُعِنْء 


)1١(‏ في( ظ)زيادة: « إذا». 
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ويوضع على لوح أو سرير هش له ويكون موضع رأسه أعلى ؛ لينحدر الماءء 
ويغسل فى قميص يلبسه عند إرادة غسله. 

ولنا وجة: 0 الأزلئ اَن يجرد . والصحيح المعروف : هو الأول: وليكن 
القميص بالياً أو سّخيفا E‏ أدخل يده في كمه وغسله مِنْ 
تح کا را ااا '© وأدخلَ يده منه"“ . 


ولو لم يوجَدٌ قميص» أو لم يتأت غسله فيه» ستر منه ما بين السرّة والركبة» 
وحرم النظر إليه 

ويكرة للغاسل أَنْ ينظرَ إلن شيء1 /14١‏ ب ] مِنْ بدنه إلا لحاجة؛ بِأَنْ يريد 
معرفة المغسول. وأما المُعِيْنُء فلا ينظرُ إلا لضرورة؛ ويُحضر ماء بارداً في إناءٍ 
كبن نج و إل أن جطاع N‏ 
أو لوسخ» أو غيره. 

وينبغي أَنْ يبعدّ الإناء الذي فيه الماء عن المغتسل» بحيثُ لا يصيبه رَشَائْلُ 
الماء عند الغسل . 

فوع :وعد الغاس قل الغيل خرن تين واول هادا به بعد و 
EE BEE E‏ وکو ل وا 
as‏ وإبهامه في نَقْرَ ةَ قَمَاه؛ ؛ نَا يميلَ رأسّةٌ ويسند ظهره إلى 
ركبته اليمنئ» ويُّمِرَ يده اليسرئ على بطنه إمراراً بليغاًء لتخرج القضلات» ويكون 
عون وق :11 E IS O Ca RS E E‏ 
a‏ و يوه إلى هيئة الاستلقاء» ويغسل بيساره ‏ وهي ملفوفة بإحدئ 
الخزقتين 0 هُ ومَذَاكِرَهُ وعانَتَةُ كما يستنجي الحيٌ» ثم يُلقي تلك البخرقة» ويغسل 
يده بماءٍ وإْشَتَانِ““ . كذا قال الجمهور : إنه يغسل السَّوْءَة تين معاً بخرّقة واحدة. 


(۱) الدخاريص: الدَّحْرِصُ: ما يوصل به بدن الثوب أو الدرع لينّسع ( الوسيط ) وجاء في المطبوع: 
« الڏخاريض » تصحيف . انظر ( فتح العزيز ه / 1١7‏ )» ( اللسان: دخرص ). 

0( في المطبوع : ١‏ فيه ». 

(۳) مِجْمَرة: مِبْخَرّة؛ سمت مجمرةً لأنها يوضع فيها الجمرٌ؛ ليفوح به ما يوضع فيها من البَخُور ( الفتح : 
(T/٦‏ 

5( الأضنان : شجر يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي ( الوسيط ). 


١‏ كتاب الجنائز 








وفي «النوا TES‏ سو موه فى ولا شَكَ أنه أبلغ 
في النظافة» ثم يتعهّد ما علئ بَدَنهِ مِنْ قَذْرٍ ونحوو. 

فَوْعٌ: فإذا فَرَعْ مما قدّمناه» لَك الخرقة الأخرى على اليد» وأدخلّ أصبعَهُ في 
فِيْوه وأَمَرّها على أسنانه بشيء مِنَّ الماء» ولا يفتح أسنانه» ويُدخلٌ أصبعه في مِنْخْرَيْهِ 
الةو ای ل كي ها قشنا وين ادال الاب ا اة 
والاستنشاق؛ بل ذاك كالسّواك . هلذا مقتتضئ كلام الجمهور. 

وفي ١‏ الشامل » وغيرو: ما يقتضي الاكتفاءة. والأول: أصحٌ . 

ويُميل رأسه في المضمضة والاستنشاق؛ لِثَلاَ يصلّ الماءُ باطتة. وهل يكفي 

ع و 

وصول الماء مقادي يم الغ وَالمِنْخَرَيْنِ » أم يوصله إلئ الداخل ؟ حكئ إمامٌ 
لي وقطع بأنَّ أسنانه لو كانت متراصّة لا تفتخ . 


فوْعٌ: فإذا فرغ و غسل راس ثم لحيتّه » بالقدر 0 وَأ ا 


2 کي و 


ا 1 34 E 200 ٠. 1: ٠.‏ 2 
وسَرّحهما بمشط واسع الأسنان إن كانا متلبّدين» ويرفق؛ ل * ينتف شَغْرٌ فإن انتتفَ 
0 و ع8 5 و 
رَدْه إليه . ثم يغسل شقه الأيمنَ المقبل من عنقهء وصدره» وفكلة؛ كنا قفن وقدمه. 


ت 


ثم يغسل شقّهِ الأيسر كذلك» ثم يُحَوَلهُ إلى جنبه الأيسرء N NE‏ 
مما يلي القَمًا والظهر من الكتفين إلى القدم» ثم يُحَوّلْهُ إلى جنبه الأيمن» فيغسل شقّه 
الأيسر كذلك . هنذا نص الشافعيّ في ١‏ المختصر ». وبه قال أكثر الأصحاب . 

وحكئ العراقيون وغيرُهم قولاً آخر: إنه يغسلٌ جانبه الأيمنَ من مُقَدَّمِو ثم 
يُحَوّله فيغسل جانب1451/ أ] ظهره الأيمن» ثم يلقيه علئ ظهره فيغسل جانبه 
الأيسر من مُقَدَّمهء ثم يُحَوّله فيغسل جانبَ ظهره الأيسر. 


١ ۹‏ را 0 5 7 ل عم 


.» في( س )» والمطبوع : « الشفتين‎ )١( 

© الشترة وق شجز التين كان يدق ويشتخل في النطيفت دل الصابون في عر نا واظر( تهديت 
الأسماء واللغات 7 / ٨۸‏ ) بتحقيقي 

() الجَطْمِيَ: نباثٌ من الفصيلة الحُبّازية» كثير النفع. يُدَقْ ورقٌهُ يابسأء ويجعل غا للرأس فينقيه 
( الوسيط : خطم ). 
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وقال إمامٌ الحَرّمين» والغزاليٌ في آخرين: يضجع أولاً علئ جنبه الأيسرء 
فيصبٌ الماء علئ شقه الأيمن مِنْ رأسه إلئ قدمهء ثم يضجع علئ جنبه الأيمن» 
فيصبٌ علئ شقه الأيسر. 

لجرو عا ما فداه وغ أن غبيل الرامن لا يعاةة ريل يدا فيد 
العُنْقَ فما تحتهاء وقد حصل [ غسل ]''' الرأس أولاً 


ويجبٌ الاحتراز عن كه على الوجه. ثم جميعٌ ما ذكرناه ءَ غسلة واحدة 0 
العْسّلة تكون بالماء والسَّدْرٍ والخَطمِيٌّ» ثم يصب عليه الماء القرّاح” e‏ 
إلى قدمه. 


ويستحتٌ أَنْ يغسلةُ ثلاثً» فإِنْ لم نَحْصّل النظافةٌ» زاد حتّى تحصلء فإِنْ حصلّ 
بشفعء استحبٌ الإيتار وهل يسقط الفرض بِالعْسّلة المتغيرة بِالسَّدْرٍ وَالحَطْمِيَ ؟ 

(De 
وجهان(:‎ 

أصخهما: لا؛ فعلئ هلذا: لا تحسبُ هلذه الغسلةٌ مِنَّ الثلاث قطعاً. وهل 
تحسب الواقعةٌ بعدها ؟ وجهان: 


أصحّهما: لا؛ لأنَّ الما إذا أصاب المحلّ اختلط بما عليه مِنَّ السَّدْرٍ وتغير بهء 


فعلئ هلذا: المحسوبُ ما يصتٌ عليه من الماء القرّاح بعد زوال السَّدْرِء فيغسل بعد 
زوال السَّدْرٍ ثلاثاً بالقرّاح . 


ويستحتٌ أن يجعل في کل ماءٍ قراح كافور]”” , اشوا الخييلة الأخيرة اكد . 
وليكن قليلاًٌ» لا يتفاحش التغيرُ به»ء وقد يكون صُلْبَاً لا يقدحُ التغيرُ به» وإِن كان 
فاحشاً علئ المشهور . ويعيدٌ تليينَ مفاصله بعد الغسل . 


(۱) ل 

(۲) الماء القرَاحُ : هو الماء الخالص الذي 5 يجعل فيه كافورٌ ولا طيبٌ. انظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات : ۳ / 5480 )» و( النهاية: : قرح ). 

)۳( من قَرْنِه : أي : من رأسه . 

.» في المطبوع: « فيه وجهان‎ )٤( 

(5) الكافور: شجرٌ من الفصيلة الغاريّة» يتخذ منه مادة شمافة بلوريّة الشكل يميل لونها إلى البياض» 
رائحتها عطريّة؛ وطعمهامُدٌ. ( الوسيط : كفر ). 


۱۲ كتاب الحنائز 





ونقل المُرَِيُ إعادة التّليين في أول وضعه علئ المغتسل. وأنكره أكثرُ 

E 5 EI 2 ٠. - 2 چ و‎ 

فَْعٌ: يتعهد الغاسلٌ مسح بطن الميت في كل مرةٍ بأرفق مما قبلهاء فإن خرجت 
منه نجاسة في آخر الخسلات» أو بعدّهاء وجب غسلٌ النجاسة قطعاً بكل حالٍ. وهل 
يجب غيرها ؟ فيه أوجة: 

أصحها: لا . 

والثاني: يجب إعادةٌ غسله . 

والثالث: يجب وضوءه. فعلى الأصح : 

لا فرق بين التجاسة الحارحة من السيلين وغيرههما” 

إن أوجبنا الوضوءء اختص بالخارجة من السبيلين . وإن أوجبنا الغسلٌ» ففي 
إعادة الغسل كسائر النجاسات احتمالٌ لإمام الحَرّمين. 

قلتُ: الصحيح؟؛ الجَرْمُ بأنه لا يجبُ إعادة الغسل» كسائر النجاسات. 
وآلله أعلم . 

ويد .ام 00 2 مد ۰ 8 

ولم يتعرّض الجمهورٌ للفرق بين أن تخرج النجاسة قبل الإدراج في الكفن» أو 
بعده» وأشار صاحب « العْدَةٍ » إلى تخصيص الخلافٍ في وجوب الغْسل والوضوء 
بما قبل الإدراج . 

E ETE‏ ابو الملقعة لكا نلق 
وَالسّرْحَسِجٌ " صاحبٌ ١‏ الأمالي » [ ٠١١‏ / ب ]: فجزموا بالاكتفاء بغسل النجاسة بعد 


ولو لم رجلّ [ امرأةً ] ميتةً بعد غسلهاء فإِنْ قلنا: يحبٌ إعادةٌ الغسل أو 
الوضوء بخروج النجاسة» وجبًا هنا. كذا أطلقه في « التهذيب ». 


)2 هو أبو الفرّج الرَّازّْء عبد الرحمئن بن أحمد. من تلامذة القاضي حُسَّين . كان أحد أئمة الإسلام . انظر 
ترجمته فى ( تهذيب الأسماء واللغات: ١‏ / 009-0404 ). 


00( ما بين حاصرتين من المطبوع . 





|۱۲۰ روضة الطالبين : الجزء الثاني 





2 5 E 

وذكر غيرة: نه تفريح على نقض طهر الملموس 

وأا :إذا قلناء "ل يبحث الاعطل المحزه فلا يجب هنا شىء . 

ولو وطئت بعد الغخسل» فن قلنا بإعادة الغسل» أو الوضوء للنجاسة» وجب هنا 
الغسلُ. وإِنْ قلنا بالأصحٌ› لم يجب هنا شيء . 

قلتٌ: كذا أطلقه الأصحابٌ» وينبغيى أَنْ يكون فيه حلاف مبنئ على نجاسة باطن 

فصْلٌ: ذ فَيْمَنْ مُغْسُّلُ الميت: 

الأسل أن تعمل اران الرجان هك الا اا وا جال ا 
ؤلاهم بالصلاة عليه. وسيأتي ترثّبهم "2 إِنْ شاء الله تعالى . 

ا ل ا ا ارس شن العا 
أسباب ثلاثة : 

أحدها: الزوجية» فله غسلٌ زوجته المسلمة والذمّية» ولهُ غسلّها”". وإن تزئّج 

الثاني : ال وطاهر كلام الرّالي : تجويز الغسل للرجال ال حم 
وجود النساء» لكن لم اد لعامة الأصحاب تصريحاً بذلك؛ وإنما لون في 
الترتيب » ويقولون: المحارمٌ بعدَ النساء أؤلى. 


۴ ۰ ¢ عر ا 7« 3 
الفالث: ملك اليمين» فللسيّد غسل أمَتهء ومُدبّرّتهء وأمٌ وَلَدِوء ومكاتبته؛ لأن 
ا e‏ ۴ 3 أو 
كتابتها ترتفعٌ بموتها. فإن كنْ مزوّجات» أو مَعْتدّاتِ» لم يكن له غسلهنّ . 
قلت: والمستبرأة كالمُعتدة . وألله أعلح. 
فرْعٌ: للمرأة غسلٌ زوجهاء فان طلّتها رجعيّاً ومات أحدّهما في العِدَّوٍ لم یکن 
للاخر غسله؛ لتحريم النظر في الحياة. وإلئ متئ تغسلٌ زوجها ؟ فيه أوججة: 


ا 


9 


لأحد 


)1غ( في المطبو رع : « بالغسل » بدل : « بالرجل » وفي ( س ): 7 بغسل الرجال » بدل : « بالرجل »2. 
زفق في المطبوع : 0 اريم 0 
)۳( في المطبوع: ١‏ ولهاغسلهُ » بدل : ٠‏ وله غسلّها » المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: (T/۲‏ 


۱۲ كتاب الجنائز 





أصحها: أبداً. 
والثاني: ما لم تَنْقَضِ عِدَّتها ؛ بان تضعَ حَمْلدً عَقِيب موته. 
قات 5 )0 

وإذا غسل أحد الزوجين صاحبه. لف علئ يده خرقة ولا يمسّهء إن خالف » 
قال القاضي حسّين: يصح الغسلٌ» ولا يبن على الخلاف في انتقاض طهر 
الملقوس: 

قلث: وأمااواضوء :الخاض + فينتقض » قاله القاضى حسّين . وآلله أعلمٌ . 

3 و 2 و 1 1 

فزع: هل للامق والمديرَة»› وام الوّلدء عسل السيد؟ وجهان: 


أصحهما: لا يجوز . وليس للمكاتبة تبة غسله بلا خلاف؛ لأنها كانت محرمة 


قلتُ: والمزرَجَة» والمُعْتَدَةُ والمُسْتَبْرََةُ كالمُكاتَبَة. صَرَحَّ به في ١‏ التهذيب ») 
وغيره . و آله أعلمٌ . 
فَوْعٌ: لو مات رجل وليس هناك إلا | مرأةٌ أجنيئة. أو ماتت امرأةٌ وليس هناك إل 
رج أجنبيئ» فوجهان: 
أصخُهما عند العراقيين»› والرؤياني» اکر لا يغسلٌ؛ بل يِيَمَمُْ 
ويدقنٌ[147/ أ]. 


والثاني» وهو قول القمًال» ورجّحة إمام الحرمين» والغزالئُ: يغسلٌ في 
ثيابه» ويلفتٌ الغاسل خرقة علئ يده» ويغضٌ طرفه ما أمكنه» فإن اضطر للنظر» نظرٌَ 
للضرورة . 

قلث: حكئ صاحب ١‏ الحاوي » هلذا الثانى عن نص الشافعئ رضي الله عنه 
وصحّحه. وحکیٰ صاحب « البيان » وغيره وجهاً ثالثاً : أنه يدفنٌ» ولايغسلٌ. 


و 


ولا يِيَمّم؛ وهو ضعيف جدَاً . وآلله أعلم . 


(1) في المطبوع: ١‏ يتزوج ». 








روضة الطالبين : الجزء كاي 





فَوْعٌ: إذا مات الخُنثى المُشْكلٌ» وليس هناك م مَحْرَمٌ له من الرجال أو النساءء فإِنْ 
كان صغيراً» جاز للرجال والنساء غسلَّهُ وكذا واضحٌ الحال من الأطفال» يجوز 
لهو ا كما عور شه زالظة اله وا كان الك کر کان 
كمسألة الأجنبيٌ : 


ع FF‏ و“ 
أحدهما: يَبَمَمُ ويدفن. 


والثاني: يغسل . 
وفيمن يغسله أوجّة: 


أصحٌّها: وبه قال أبو رَيدِ: يجوز للرجال والنساء جميعاً غسله للضرورة» 
واستصحاباً لحكم الصغر . 


ا 


الثانے: آنه الر جال كالم أ النساء كالر > أخذاً 
والنادي: في حق وفي حق جل 
بالأحو ط. 


والثالث: يُشترئ مِنْ تركته جارية لتغسله» فإن لم يكن تركة» اشتريت من بيت 
المال. 


قال الأكمة*.وهنذا ضِعيت؟ لأن إثبات الملك ابتداء للشخص ”2 بعد موته 
مُستبعدٌ» ولو ثبت» فالأصحٌ أن الْأَمَةَ لا تغسلٌ سيدها. 

والمراد بالصغير : مَنْ لم يبلغ حَذَاَ يُشتهئ ا ل 

فَصْلٌ: إذا ازدحمَ الصالحون للغسل؛ فإِنْ كان الميثُ رجلاٌ» غسله أقاريهُ على 
00 3 8 .)( 
ترتيب صلاتهم [ عليه ]. وهل تقدّم الزوجة عليهم ؟ وجهان”''. 


e » (۳ ۰ LR 
قلت: فيه ' ثلاثة أوجه:‎ 


)۱( في المطبوع : « لشخص ». 
(۲) في المطبوع: « فيه وجهان ». 
( في المطبوع: « وفيه ). 


١‏ كتاب الجنائز 





أصحها: يقدّمُ رجال العَصّبات”'"» ثم الرجال الأجانب» ثم الزوجة» ثم النساء 
المحارم . 


والثاني: يقدّمٌ الرجال الأقارب» ثم الزوجة» ثم الرجال الأجانب» ثم النساء 
المحارم. 

والثالث: تقدّم الزوجة على الجميع . وألله أعلمٌ 

وَإِنْ كان الميثُ امرأةٌ» قَدّمَ النساءً في غسلهاء وأولاهنٌ نساء القرابة» والأؤلى 
منهن ' ذاث رَحم محرم» فإن استوت اثنتان في المَحَرمِيَةِ ية فالتي في مَحلّ العصوبة 
أولئ» كالعمّة مع الخالة» واللواتي لا مَحْرَمِيَةَ لهنَّ يقدّمٌ منهنّ الأقرب فالأقرب» 
وبعد نساء القرابة» تقدّمُ م الأجنبيات› ثم رجال القرابةء وترتيبهم كالصلاة. 

وهل يقدّم الزوج علئ نساء القرابة ؟ وجهان: 

الأصحٌ المنصوص: يقِدّمْنَ عليه ؛ لأنهنّ أَلْق . 

والثاني: يقدّم؛ لأنه كان ينظر إلى ما لا ينظرْن» ويقدَمٌ الزوج على الرجال 
ع ع 2 0 ص 6 - 
الأقارب علئ الأصحء وكلٌ مَنْ قدّمنا شَرْطَ”" الإسلامٌ؛ فإن كان كافراًء 
فكالمعدوم. ويقدّم مَنْ بَعْدَهُ حنَّى يُقَدَّم المسلمٌ الأجنبئ علئ القريب الكافر. 

ويشترط أيضاً أن لا يكون قاتلاً» فإن قتلّ بحقٌ» بني على إرثه منه 1571 / ب ]» 

ولو أن المقدّم في الغسل سلّمه لمن بعده» فله تعاطيه بشرط اتحاد الجنس» فليس 
للرجال كُلَّهِم التفويضٌ إلى النساء» ولا العكس. 

.وه ٠.‏ 0 0 م 5 

فصّل: إذا مات المَحْرِمٌ لا يقرب طيباً» ولا يؤخذ شعره وظفرة» ولا يلبس 
الرجل مَخيطاً ولا يسترٌ رأسه. ولا وجه المرأة. ولاس التي اع 
كما لا بأسَ بجلوس المُحْرِمِ عند العَطَارٍ . 

ولو ماتت مُعْتَدَةٌ مُحِدَةٌ جاز تطييبها على الأصح . 


)١(‏ العَصّباث: هم الأب. ثم الجَدَّء ثم الاب ثم ابن الابن» ثم الأخ» ثم ابن الأخ» ثم الحو ثم ابن 
العم . 

(۲) في المطبوع: « فشرطه ». 

(۳) في المطبوع: ( بالتخمير»» تصحيف . 


روضة الطالبين : الجزء الثاني 





قلثُ: قال أصحابنا: فلو طَيِب المُحْرمَ إنسانٌء أو ألبِسَهُ مَخيطاً» عصىء 
ولا فِدية» كما لو قطع عضواً مِنْ ميت. وآلله أعلمٌ. 

ج o‏ 0 وه 5 ع2 2 

فصل: غيرٌ المخرم مِنَ الموتئ: هل بقلم ظَفْئه ويؤخذ شَعْرٌ إِنْطو وعانته» 

القديم : لا يفعلٌ» كما لا يختنٌ. 


والجديد: يفعلٌ. والقولانٍ في الكراهة» ولا خلاف أنَّ هلذه الأمورَ 


2 


0 


قلث: قَلّد الإمامٌ الرافعئٌ الرُوْيَانِيَ في قوله: لا تستحب بلا خلاف؛ وإنما 
الخلاف في إثبات الكراهة وعَدَّمها. وكذا قاله أيضاً الشيخ أبو حامدء والمَحَامِلِئٌ» 
ولكن صَّرَحَّ الأكثرون» أو الكثيرون بخلافه» فقالوا: 

الجديد: أنه يستحب . 

والقديم : یکره . ممن صرح بهلذا: صاحبتٌ )2 الحاوي ( والقاضى أبو الطيّب» 
والغزالئٌ في « الوسيط ١‏ وغيرهم . 

وقطع أبو العَبّاس الجرْجَانِيٌ بالاستحباب. 

وقال صاحت « الحاوي القول التجديد : إنه مسحي د كرو 

وعَجَبٌ من الرافعيع كيف يقولٌ ما قال» وهلذه الكتبُ مشهورة» لا سيما 
» الوسيط ) ؟ 

وأما الأصخٌ من القولين» فقال جماعة: القديمٌ هنا: أصحٌ» وهو المختارٌ» فلم 
ينقل عن النبيت بيه والصحابة فيه شىء معتمد» وأجزاء الميت مُحترمة» فلا تنتهك 
بهلذا. 

وأما قوله: كما لا يختن» فهلذا هو المذهب الذي قطع به الجمهور. وفيه 


ا و 
وجه: أنه يختن . 


ووجه ثالث: يتن البالغ دون الصبيّ. والله أعلمٌ. 


۱۲ كتاب الجنائز 





فإذا قلنا بالجديد» يخيّدُ الغاسل في شعر الإِبْطين والعانة بين الأخذ بالموسئ أو 
بالثُورة 7"» وقيل: تتعيّن الثُورة في العان. 

قلتُ: المذهبٌ: أنه مُحَيد فى في الجميع» فأما الشارب فيقصّهُ كالحياة. قال 
المَحَامِلِيٌ وغيره : يكره حَلْقَهُ في الحَيّ والميت . 

قال أصحابنا: ويفعلٌ هلذه الأمور قبل الغسل. ممن صَرَّحَّ به المَحَامِلِيٌ 
وصاحبٌ ١‏ الشامل » وغيرُهماء ولم يتعرض الجمهورٌ لدفن هلذه الأجزاء معه. 

وقال صاحب ١‏ العْدَّةِ »: ما يأخذه منهاء يُصَّدُ في كفنه. ووافقه القاضي 
حسين» وصاحبٌ « التهذيب » في الشعر المنتتف في تسريح الرأس واللحية كما 
تقدّمء وقال به غيرهم . 

وقال صاحبٌ « الحاوي »: الاختيار عندنا: أنه لا يدفنُ معه؛ إذ لا أَضْلَ له. 
وألله أعلم. 

ولا يحلق رأسه بحال» وقيل: إن كان له عادة بحلقه» ففيه الخلاف 
كالشارب /٠١١1‏ أ]. وجميع ما ذكرناه في صفَة الغسل» هو في غير الشهيدء 
وسيأتي حُكُمٌ الشهيد» إن شاء الله تعالئ . 

. بل يِيَكَمْ‎ RR 

ولو كان به قرو و حر خیف [ عليه ] من غسله تسارع البلى إليه بعد الدفن» 
غسل» فالجميع صائرون إلى البلئ . 

قلث؛ يجَورٌ للجب والحائفن-غسل "المي :بلا كراقة:: ولو مانا عستلا عسل 
واحداً. 

وإكاترأئ #العايال الست ما يعض ابت أن حت وإو ران 
ما يكره حرم عليه ذكرةٌ إلا لمصلحة . 

و کان لل ف اة انا فوت ووا و خف 
(۱) الشُّؤْرَة: أخلاط من أملاح الكالسيوم والباريون تستعمل لإزالة الشعر ( المعجم الوسيط ). 


(1) في المطبوع: « وإن )2. 
2 في ( ظ ): ١‏ تلقئ » بدون « الواو ). 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 


وينبعي أن کو نالعال ماما 

ولو كان له زوجتان أو أكثر» وتنازعن في غسلد» أقرع ن 

ولو ال زوجاتٌ في وقتِ بهدم» أو غَرَقِء أو غيره» قرع بينهنّ » فقدم 
سه ا 5 
مَن خرجت قرّعتها . 

قال الدَارِمِنٌُ: قال الشافعيئ كاش : لو مات رجل وهناك نساء مسلماتٌ» 
وول کا أمرت الكفار بغسله. وص عة وهلذا تفريعٌ على صحة غسلٍ 
الكافر. 


ور 


قال الدَارِمِيٌ : وإذا ل نف المخرل بثوب» قال أبو اتان : لا ينجس الثوب» 
سواء قلنا بنجاسة الميت› أم لا 
قال الذَارِمٌِ : وفيه نَظَد. وآللة أعلمُ. 


a ضر‎ 


(1) كلمة:« الغاسل » ساقطة من المطبوع . 
(۲) كلمة: « له » ساقطة من المطبوع . 





تقدّم أنه فرض كفاية. ويُسْتَحَبُ في لون الكَفَّن البياض. وجِدْسُّهُ في حَقَّ كل 
ميت: ما يجوز له لَبْسّهُ في الحياة؛ فيجوز تكفينٌ المرأة في الحرير» للكن يكره 
ويحرم تكفين الرجل به. 

و 8 ع ع ع ای 

قلتُ: ولنا وجه شاذ منكر: أنه يحرّم تكفين المرأة في الحرير. وأما المُرَعمَ» 

و( اد ا 5 : 
والمعصفر »> فلا يحرم تكفينها فيه » للكن يكره على المذهب . 

وفي وجه: لا يكره. 

قال أصحابنا: يعتبدُ في الأكفان المباحة حال الميت؛ فإِنْ كان مكثراً؛ فمن 
جياد الثياب» وإن كان متوسّطاً؛ فارطا وإن كان مُقاكٌ» فخشنها. 

قالواء وتكره المغالاة ف 

قال القاضي حُسين؛ وصاحبُ ١‏ التهذيب »: والمغسولٌ أؤْلئ من الجديد. 

واتفقوا عل" استحاب- تحسين 'الكفن : فى البياض > والتطافق :وسبوغف 
وکتافته» لا في ارتفاعه . وألله أعلمُ . 

ماله ع ص و‌ o‏ 

فصّل: أقلٌ الكفْن ثوبٌء وأكمله للرجال ثلاثة» وفي قَدْرٍ الثوب الواجب» 
وجهان: 

أحدهما: ما يستد العورةء ويختلف باختلاف غورة المُكَفَّن فى الذكورة 
والأنوثة . 


)١(‏ المُرّعفر: المصبوغ بالرّعفران. 
(۲) المعصفر: المصبوغ بالعصفر. 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 





والثاني: ما يسترُ جميعٌ بدنه إلا رأس المُحْرِمء وَوَجْةَ المُحْرِمَة. 

قلث: أصحّهما الول . وصحّحه الجمهون. وهو ظاهرٌ النّصٌ . وألله أعلم . 

وإذا كن فيما لا يَحُمُ الرأسَ والرجلين» سُّترَ الرأس. 

ااال اجى ا ا افا وت ال ا ا 

والثانى» والثالك حى للميتة فون و ا 

ولو لم يُوصٍ» فقال بعض الورثة [ ٠٤٤‏ / ب] يكفن بثوب» وبعضهم : بثلاثة» 
فالمذهبٌ يكفن بثلاثة . 

وقيل: وجهان: 

وأصخُهما: بثلاثة . 

ولو اتفقت الورثة على ثوب قال فى « التهذيب »: يجوزٌ. وفى ١‏ التتمة »: أنه 
على الخلاف . 

قلث: قول « التتمة » أقيمنٌ. وأللهُ أعلمٌ . 

ولو كان عليه دين مُستغرق'" , فقال الْعْرَمَاء: تَوْبٌء فَعَوْبٌ علئ الأصَحٌ . 

فوْعٌ: محل الكمّن : رأسُ مال التركة» يقدّم علئ الديون والوصايا والميراث» 
للكن لا يباعٌ المرهون في الكفن» ولا الجاني» ولا ما وجبت فيه الزكاة. 

قلتُ: ويلحقٌ بالثلاث المالُ الذي ثُبَتَ فيه حَقٌّ الرجوع بإفلاس الميت. وقد 
ذكره الرافعيٌ في أولٍ الفرائض . وال أعلمٌ . 

فن لم يترك مال فَكَمَنهُ على مَنْ هو في نفقته» فعلئ القريب كَمَنُ قريبه» وعلئ 

2 فى ركه 0072 0 ع جاع 2 
السيد كفن عبدوء وأمٌ وَلدِوه ومُكاتبو. وسواء في أولاده كانوا صغاراً» أو كباراًء 
تجبُ عليه أكفانهم ؛ لأنهم عاجزون بالموت» ونفقة عاجزهم واجبة. 


ويجبٌ علئ الزوج كفنهاء ومُؤنة تجهيزها علئ الأصمٌ . فعلئ هلذا: لو لم يكن 


(1) في المطبوع: « ديون مستخرقة ». 


- كتاب الجنائز 





الإو ففي مالها. أما إذا لم يترك الميث مالأ ولا كان له من تلزمة نفقتة 
فيجبُ كفئهُ ومؤنةٌ تجهيزه فى بيت المال» كنفقته . 

وهل يكفن منه بثوب [ واحدٍ ]» أم بثلاثة ؟ وجهان: 

أصحٌّهما: بنوب . فإِنْ قلنا: ثوب» فلو ترك ثوباً لم یزد من بيت مال» وإِنْ قلنا: 
ثلاثة» كملت علئ الأصحٌ. 

إذا لم يكن في بيت المال مال» فعلئ عامة المسلمين الكَفَنٌ ومُونة التجهيز . 

قلتُ: قال القاضي حُسَينَ: إذا مات وهو في نفقة غيره: هل يَلْرَمُهُ تكفيئُة بثلاثة 
أثواب» أم بثوب ؟ وجهان: 

أصخُهما: ثوب . 

وقطع هو وصاحب « التهذيب » بأنه إذا لم يكن في بيت المالٍ مال» ولزم 
yg‏ 

فَوْعٌ: قَدّمنا أَنَّ الأفضلّ في كَمَن الرجل ثلا أثواب. فلو رة الا هة جار 


ولا يستحثٌ. ویستحب ب تكفين المرأة في خمسةء والخنثئ كالمرأة» والزيادة على 


قلثُ: قال کک قال الشيح أبو عَلِيٌ : وليست الخمسة في حق المرأة 
كالثلاثة للرجل» حتئ 02 ل : يُجْبَرْ الورثة عليهاء كما يُجْبّرون عل الثلاثة . 

قال الومام : وهلذا متف عليه . وآلله أعلحُ . 

ثم إن كمّنَ الرجلٌ والمرأةٌ في ثلاثة» فالمستحث ثلاث لفائفَ . 

ون كفن الرجل فى شخمسة فلات لقاقاء .وقميصن» ‏ وعمامة وتجعلان 

وان کت ار اف خی فون 

الجديد إزاة وخمان» وثلاث لقائقت: 


والقديم» وهو الأظهرُ عند الأكثرين : إِذَادٌ وخمار وقميصل ولفافتان. وهلذه 
المسألة مما يفتئ فيه على القديم . 


2 ش روضة الطالبين : الجزء الثاني 





قلتٌ: قال الشيحٌ أبو حامِدء والمَحَامِلُِ : المعروفٌ للشافعيئ في عامّة كتبه؛ أنه 

قالا: والقول /٠٠١[‏ أ] الآخر: لا يعرف إلا عن المُرَنِيٌَ» فعلئ هلذا الذي 
نقلا: لا يكون إثباث القميص مختصّاً بالقديم. وأللهُ أعلمُ. 

ثم قال الشافعيئ ككَْنْهُ : يُشَدٌ على صدرها ثوب؛ لتادٌ تنتشر أكفانهاء واختلف 
فيه . فقال أبو إسحاق : هو ثوبٌ سادسء» ويحلٌ عنها إذا وضعت في القبر. 


وقال ابن سرچ : شد عليها ثوب من الخمسة ويترك» الاو أصحٌ عند 


الأصحاب. 
وأما تر تمس الخمسة؟ فقال المَحَامِلِيٌ وغيره : على قول أبي إسحاق : : إن قلنا: 
تقمص » لذ ليها الي ثم القميص» ثم الخمار» ثم تلف في ثوبين» ثم يشد 


وإن قلنا: لا تة تقمصٌ» شد المتزرء ثم الخمار»ء ثم تلف في اللفائف» ثم يشد 
عليها خرقة 

وعلئ قول ابن سريُج : إن قلنا: تقمص › شد المئزر› ثم الذّرع» ثم الخمار» 
ثم يشدّ عليها الخرقة» ثم تلف في ثوب . 

کک : لا تة تقمصٌ» شد المئزر» ثم الخمار» ثم تلف في ثوب» ثم يشذ عليها 

وإذا وقع التكفين في اللفائف الثلاث» ففيها وجهان: 

و 

أحدهما: تكون متفاوتة ةَ: فالأسفك20: ES‏ و 

والثانى : من عنقه إلى كعبه . 

والثالث : يسترٌ جميع بدنه . 
0( في ( ظ ): « في الأسفل »» وفي المطبوع: « في الأول » بدل: « فالأسفلٌ ٠»‏ المثبت موافق لما في 


( فتح العزيز: ؟ / 415 ). 
(۲) في( ظ )» والمطبوع: « وركبته ». 


۱۲ كتاب الحنائز 








5 ا ر كل 6 ساس 

وأصخهما: تكون متساوية في الطول والعرض » ياخذ كل واحد منهما جميع 
بدنه. ولا فرق في التكفين في الثلاثِ» بين الرجل والمرأق» وإنما يفترقانٍ في 
الخمسة كما تقدَّم. 


فزغ: شح يز الكَمّن بالعُود”". إِنْ لم يكن الميت مُحْرِمآً» فتنصب 
وخر وير فض الأكقان عر يا E‏ 
وأوسعهاء ويذؤ عليها حَنْوط» [ وتبسط الثانية 0 0 عليها حَنُوطٌ ]» 
وتبسط الثالثة التي تلي الميت فوقهاء ويذدٌ عليها حَنُوطٌ وكافور”” أ ثم يوضع الميت 
فوقها مستلقياً» ا من القْطْنِ المَخَلُوج ا ويجعل عليه حنُوطٌ وكافوة) 
وت ا 
باطنه . 


وفيه وجه ضعيف: أنه لا بأس به» ثم يَشْدُ ألييو" ثق؟ بأَنْ يأخدٌ خرقة» 
ویش رأسّهاء و يجعل وسطها عند آل وعانتد» ف فوق السّرّو؛ بن يرد 
ما يلي ظهره إلى سرته» ويعطف الشقين الاخرين عليه . 


ولو شد شقَآ مِنْ كل رأس على فخذ“» ومثله على الفخذ الثانية» جاز. 


وقيل: يشدّها عليه بالخيط» ولا يشقّ طرفيهاء ثم يأخذ شيئاً من القطن ويضع 
عليه دوا امن الكاقون والختوطة :يجين عن منافة الندن قق المتكرتى»:والادتين» 
والعينين» والجراحات النافذة» دفعاً للهوامً. ويجعل الطيب علئ مساجدو» وهى : 


)00 العغُود: ضَرْبٌ من الطيب يُعَبَخرْبه ( الوسيط ). 

0) الحتُوط : كل ما يخلط من الطيب لأكفانٍ الموتئ وأجسامهم خاصةً؛ من مِسْكِ وَريْرَة وصَنْدلٍ وعنبر 
وكافور وغير ذلك ( الوسيط : حنط ). 

(۳) الكافور: شجرء يتخذ منه مادة شفافة» رائحتها عطرية. انظر ( الوسيط: كفر ) وجاء في الفقه 
الي( 0°( ا : كُمَامُ النخل» وهو زهره » . وانظر: ( المصباح : كف ر ). 

©) علج القْطنَ: : خَلّصَهُ من بذَرِِء فهو محلوجٌ» وحليجٌ ( الوسيط ا 

(5) 2 في المطبوع: « أليتيه 0 

657 في المطبوع: ١‏ يسد أليتيه ». 

(۷) في المطبوع: ١‏ أليتيه ». 

(۸) في المطبوع: ١‏ فخذه ». 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 





الجبهةء والأنف» وباطنٌ الكمين» والؤكبتان» والقدّمانء فيجعل الطيب على قطن+ 
ويجعل علئ هلذه المواضع . 

وقيل : يجعل عليها بلا قطن. ثم يلف الكّفن عليه؛ بأن يثني من الثوب 
الذي ٠٠١1‏ / ب ]يلي الميت طرفه الذي يلي شِقَّهُ الأيسَء علئ شِقَّهِ الأيمن» والذي 
يلي الأيمن علئ الأيسر» كما يفعلٌ الحئ بالقباء ثم يلف الثاني والثالث كذلك . 

وفيه قول آحَرٌ: إنه يبدا بالطرف الذي يلي شِقَةٌ الأيمن. والأول: أصځ عند 
الجمهور. ومنهم من قطع به . 

وإذا لف الكفن عليه» جمعَ الفاضل عند رأسه جَمْعَ العمامة» ورد على وجهه 
وصدره إلى حيث بلعَّ» وما قَضَلَ عند رجليه”" يجعل علئ القدمين والساقين. 

وينبغي أَنْ يوضم الميت علئ الأكفان أولاً. بحيث إذا لفت عليه كان الفاضل 
عند رأسه أكثرء ثم تشدٌ الأكفانُ عليه بشداو”؛ خيفة انتشارها عند الحمل» فإذا 
وضع في الب نزع. 

وفي كون الحَئوط مستحبّآء أو واجبآء وجهان: 

أصحهما: مستحتٌ . 

قلتُ: مذهبنا أَنَّ الصبئَ الصغيرٌ كالكبير في استحباب تكفينه في ثلاثة أثواب . 

وقال الصَّيْمَريٌ : لا يستحت أن يعد لنفسه كَمَناً؛ لتلا يحامتب عليه. وهنذا 
اتی قا م ا کو ن ا فق جلما رون یی آل اکر من 
العلماء» أو العباد ونحو ذلك» فإن ادَّخَارَهُ حَسَنٌّ. وقد صم عن بعض الصحابة 
فعله . واأللهُ أعلمٌ. 


a a‏ كر 


)01( في المطبوع : « يلقئ ». 

(۲) القباء: ثوب ضيق الكمين والوسطء مشقوق من خلف» يلبس فى السفر والحرب؛ لأنه أعون على 
الحركة( الفتح: ۱۰ / ٠ .) ۲١۹‏ 

(۳) فی( ظ ):( رجله ). 

0( ا ا 

(6) الشّدَادٌ: ما يُسَدُبه( الوسيط ). 

() انظر: ( صحيح البخاري : ۱۲۷۷ )» و( دنا النساء الصالحات للمحقق ص: ۲۸۲ - ۲۸٤‏ ). 


3 AX 





ليس في حَمْلها”"' دَنَاءَةٌ وسُّقُوطٌ مُروءَةٍ؛ بل هو يدٌ وإكرامٌ للميت» ولا يتولاه 
إل التسانود كرا كان SEAN NE EE‏ الهناك e‏ 
ولا علئ الهيئة”"" التي يُخشئ منها السقوط . 

وللحمل كيفيّتان: 

إحداهما: بين العّمودين» وهو أن يتقدّم رجلٌ فيضع الخشبتين الشاخصتين» 
وهما العمودان على عاتقيه» والخشبة المعترضة بينهما على كتفه» ويحمل مُوَخّر 
ال چان ا ا اا و م ا و ا 
ا المؤخّرتين واحدء فإنه لا يرئ موضع قدميهء فإن لم يَسْتَقِلَ المُقَدَمُ 
بالحمل» أعانه رجلان خارج العمودّين» يضع كَل واحدٍ منهما واحداً منهما على 
عاتقه» فتكون الجَتَارَةٌ محمولة على خمسة . 

والكيفية الثانية: التربيعٌُ» وهو أن يتقدّم رجلانِء فيضع أحذهما العمود 
الأ عا غا ا والاخة الكموة الأسنة عل عا ل وه رلك ل 
العمودين مِنْ آخرهما رجلان» فتكون الجَبَارَةٌ محمولة بأربعة. 

قال الشافعيئ» رضي الله عنه: مَنْ أراد التبِدٌكَ بححمل الجنازة من جوانبها 
الأربعة» بدأ بالعمود الأيسر مِنْ مقدّمهاء فحمله علئ عاتقه الأيمن» ثم يسلّمه إلى 


(1) في المطبوع: « حمل الجنازة » بدل: « حملها ». 
(۲) في( ظ):< الهيئات ». 
(۳) النَّعشٌ: سريرٌ الميت( النهاية: نعش ). 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 


غيره» ويأخذ العمود الأيسر من مُوّخَّرهاء فيحمله علئ عاتقه الأيمن أيضاًء ثم يتقدَّم 
فيعرض بين يديها؛ لِتَادّ يكون ماشياً خلفهاء فيأخذ العمود الأيمن مِنْ مقدَّمها على 
عاتقه الأيسرء ثم يأخذ العمود ١551‏ / أ]الأيمن مِنْ مؤخرهاء ولا شك أن هلذا إنما 
يتأتّى إذا حملت الجنازة علئ هيئة التربيع . 

وكُلُ واحدةٍ من الكيفيّتين جائزة. قال بعضٌ الأصحاب: والأفضلٌ أَنْ يجمعَ 
بينهما؛ بِأَنْ يحملّ تارةً كذاء وتارةً كذاء فإن اقتصر: فأيهما أفضلٌ ؟ فيه ثلاثة أوجه: 

الصحيح المعروف : الحمل بين العمودين أفضل . 

والثاني: التربيعٌ . 

والثالث:[ هما ] سواء. 

فضْلٌ: المشيئ أمام الجَنَازَةٍ أفضلٌ للراكب» والماشي» والأفضلٌ أَنْ يكون قريباً 
منهاء بحيث لو التفت رآهاء ولا يتقدّمها إلئ المَمَبْرَوّه فلو تقدّم لم يُكرهء وهو 
بالخيار : إِنَّ شاء قام منتظراً لهاء وإِنْ شاء قَعَدَ . 

والسّنةُ الإسراع بالجتازة» إلا أن يخاف من الإسراع تغير الميت» فيتأئى. 
والمرادٌ بالإسراع: فوق المشي المعتاد دون الحَبّب”'؛ فإن خيف عليه تَعَيْدْء أو 
انفجارء أو انتفاخ”". زِيْدَ في الإسراع . 

قلتُ: ينبغي أَنْ لا يركب في ذَهابه مع الجَئازة إلا لعُذرء ولا بأس به في 
الرجوع . وقد تقدّم بيان في الجمعة. 

ا ا ا ا اج أن بد ا اسر اة 
کال و 

قالوا: واتباعٌ الجنائز سُّنَةٌ متأكّدة في حقّ الرجال» وأما النساءٌ فلا يتبِغنَ. ثم 
قيلَ: الاتباع حراءٌ عليهنَ؛ والصحيحٌ : أنه مكروةٌ إذا لم يتضمَّنْ حراماً. 

قال أصحابنا: ولا يُكره للمسلم اتباع جَتازة قريبه الكافر . 


(۱)( الحَبَبُ: ضَرْبٌ من العَدُو ( النهاية: خبب ). 
)۲( في( ظ ) : » انفتاح «. 


كتاب الجنائز 








قال الشافعي. وأصحاينا رحمهمُ اللهُ: يُكره أَنْ تتبع الجنازة بنارٍ في مِجْمَرَقِ أو 
غيرهاء ونقل ابْنْ المُنذر وغيرُةٌ الإجماع عليه. 

الا ا ل ل يي 
يكون ] عند القَبرِ مِجْمَرَ جَمَرَة 

5 فحراٌ» شديدٌ التحريم. ويكره اللّخَْط في 
المشي معهاء» والحديث في أمور الدنيا؛ بل المستحتٌ الفكث ذ في الموت وما بعده» 
وفناء الدنياء ردك 

قال الشافعئٌ وأصحابنا: وإذا مرّت به جُتَارَةٌ ولم يردِ الذهات معهاء لم يقم 
لها؛ بل تصّ أكثر أصحابنا على كراهة القيام . ونقل المَحَامِلِيٌ إجماع الفقهاء ء عليه» 
وانفرد صاحب « التتمة » باستحباب ااا ؛ للأحاديث الصحيحة فيه» قال الجمهورٌ: 
الاخافت وة . وقد أوضحث ذلك في « شرح المهذّب «. ألله أعلحٌ . 


كر كر 


)۱( قال المصنف في ( الأذكار ص : 6 ) بتحقيقي : « واعلم أن المختار والصواب ما كان عليه السلف 
رضي الله عنهم : السكون( وفي نسخة : : السكوت ) في حال السير مع الجتنازة» فلا يرفع صوتاً بقراءة» 
ولا ذکر» ولاغير ذلك eens‏ وأما ما يفعله الجَهّلةٌ من القراءة علئ الجتازة بدمشق وغيرها 
بالتمطيط» وإخراج الكلام عن موضوعه فحرا م بالإجماع ». 





بابُ الضّلاة عل المَيّت 





تقدّم أنها فرضُ كفايقء ويشترطً فيمن يُصَلَّى عليه ثلاثةٌ أمور: أَنْ يكونّ ميتاً 
مسلا غ شيد وري حدر ميم ولم يعلم مَؤْتهء لم يصَلَّ عليه . وإنْ علِمَ 
0 صُلَّيَ عليه» وإن قل الموجود. هنذا في غير الشَّّرٍ والظّفْرٍ ونحوهماء وفي 
هلذه الأجزاء وجهان: 

أقربئهما إلى إطلاق الأكثرين: أنها كغيرهاء للكن قال[45١/‏ ب] فى 
« العْدَّة »: إن لم يوجَد إلا شَعَرَةٌ واحدةٌ» لم يُصَّلَ عليها في ظاهر المذهب. 

ومتئن شرعت الصلاة» فلا بُدَّ من الغسل والمواراة بخرقة. 

وأمًا الدفن» فلا يختضٌ بما إذا علم موت صاحبه» بل ما ينفصلٌ من الحي من 
شر وظّفْرِ وغيرهما يستحتٌ له دفنه» وكذلك يُوارئ دَمُ المَضْدِء الاما وال 
والجْضذة تاهما الا 

ولو جد بعض میت أو كل ا فإن كان في دار الرسلام» 
صُلَيَ عليه ؛ لأنَّ الغالب فيها الإسلام . ثم مَتَى مت صل علئ العضوء ينوي الصلاةً على 
جملة الميت» لا على العضو وحده. 

فوْعٌ: السّقْظ7" له حالان: 


أحدهما: أَنْ يَسْتَهِلَّ» أو يبكى» ثم يموت» فهو كالكبير. 


: السّقْط: بالكسر والفتح والضمء والكسبٌ أكثرها: الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه ( النهاية‎ )١( 
.) سقط‎ 








روضة الطالبين . الجزء الثانى 


الثاني: أَنْ لا تتيقّن حياته باستهلال» ولا غيره؛ فتارةً يَعْرَئ عن أَمَارَقٍ 
كالاختلاج”'' ونحوه» وتارة لا يَعْرَئ ؛ فان عَري » نط 

اه سود f2 f‏ ُ 1 . و 

إن لم يبلغ حذا يُنفخ فيه الروح» وهو أربعة أشهر فصاعداًء لم يصل عليه قطعاًء 
ولا يغسلٌ علئ المذهب. 

وقيل : في غسله قولان: 

وإن بلع أربعة أشهرء صُلََ عليه في القديم» ولم يُصَلَّ في الجديد» ويغسلٌ 

"oe, 8 7 8 7‏ راع 03 3 
علئ المذهب . وقيل : قولان. والفرق أن الغسلَ أوسعٌ» فإن الذمي يغسلٌ بلا صلاة. 

أما إِنِ اختلج» أو د تحَوَكٌ ٠‏ فبصلّى عليه علئ الأظهر . وقيل : قطعاً . ويغسلٌ علئ 
المذهب» وقيل: فيه القولان. وما لم يظهر فيه خِلْقَةُ آدَمِيَ يكفي فيه المُواراةٌ كيف 
كانت» وبعد ظهورها حكمٌ التكفين حكمٌ الغسل . 

فصّل: لا تجوز الصلاة على كافر؛ حَرْبِيَآً کان» أو دما ولا یجب على 
الحشلمين غسلة؟ ذقيا كان» أو حرا للکن يجوز . وأقارية الكماز أذ لن بعسلة ين 
أقاربه المسلمين. وأما تكفيئة ودفئة فان كان ميا وجب علئ المسلمين علئ 
الأصح؛ وفاء بذمتهء كما يجب إطعامة وكسوثة في حياته وان كان حَرْبًَ؛ لم يجب 
تكفينة قطعاً ولا دفنه على المذهب. 

وقيل: وجهان: 

أحدهما: يجب . 

والثاني: لا؛ بل يجوز إغراء الكلاب”" عليه» فإِنْ دُفِنَ؛ فلتَادً يتأذّى الناس 
بريحه» والمرتدٌ كالحربيٌ 

ولو اختلط موتئ المسلمين بالكقّار ولم ية يتمئكزواء وجب غسلٌ جميعهم والصلاةٌ 
عليهم› فإن صلى عليهم دفعة واحدةء جازٌ» ويقصد المسلمينَ منهم. وا 


.) استهلال الصبيٌ : تصويته عند ولادته ( النهاية : هلل‎ )١( 
الاختلاج : الحركة.‎ (۲) 
.» في المطبوع: « الكلب‎ )۳( 


۱۲ كتاب الجنائز 





عليهم واحداً واحداًء جاز» وينوي الصلاة عليه إِنْ كان مسلما ويقول: ١‏ اللَّهُمَ ! 
اغف إن کان سلما 4 


و 


قلث: الصلاة عليهم دفعة أفضلٌ» واقتصرَّ عليها الشافعئٌ وجماعةٌ من 
الأصحاب. 


واختلاط الشهداء بغيرهم کاختلاط الان وآلله آلله أعلحٌ : 

فضل: الشهيدٌ لايْعَمَلُ ان عليه. وقال المرَنِئٌ: بعلن 
عليه. /٠٤١[‏ أ] ولا فرق عندنا بين الرجل والمرأة» والحُرٌ والعبد» والبالغ 
والصبيّ . 

ثم المراد بترك الصلاة؛ أنها حرامٌ علئ الصحيح . 


وعلئ الثاني: لا تجبُ»ء للكن تجوزٌ. 

وأما الغسل؛ فإِنْ أَدّى إلئ إزالة دم الشهادقء فحرامٌ قطعآء وإلاً فحرامٌ على 
المذهب . وقيل : كالصلاة. 

سم الشهيد قد يخصّص في الفقه بمن لا يُكَمّلُء ولا يُصَلَّى عليه» وقد يُسَكما 

ول لما شهيناء ومو أطين؛ دعر الي تل عله لتيل چ ي في 
« المختصر »)» وعلئ هلذا: الشهيدٌ نوعان: 

أحدهما: من لا يسل ولا با فلي وهو مَنْ مات بسبب قتالٍ الكفارٍ حال 
قيام القتال» سواء قتلّه كافرء أو أصابة سلاح مسلم خطأء أو عاد إليه سلاحق أو 
سقط عن فَرَسِدء أو رَمَحَنَهُ دا ا فماثت» أو وجد قتيلاً عند انكشافٍ الحرب» ولم 
يُعلم سببٌ موته» سواء كان عليه أثرُ دم» أم لا. 

أا إذا مات فى معترك الكمّارء لا بسبب القتال» بل بمرضء أو فَجْأةٌ 
فالمذهبٌ: أنه ليس بشهيد. 


وقيل : على وجهين . 


)1( رمحت دا : ضَرَبَة برجلها. 





أ روضة الطالبين : الجزء الثاني 





ولو جرح في القتال» ومات بعد انقضائه» فإِن قطع بموته من تلك الجراحة 
وبقى فيه بعد انقضاء الحرب حياة مستقرّة» فقولان: 

أظهزهما: ليس بشهيد. وسواء في جَرَيان القولين: َكَل وتلم وصلی» أم 

ىا د 

لاء طال الزمان آم قَصْرَ. 

وقيل : إِنْ مات عن قرب » فقولان» واف ااا فليس بشهيد قطعاً. 

وأما إذا انقضت الحربٌ وليس فيه إلا حركة مذبوح» فشهيدٌ بلا خلاف . 

وإِنِ انقضت وهو متوقّمٌ البقاء» فليس بشهيد بلا خلاف. 

ولو دخلَ الحربيئٌ دار الإسلام فقتل مُسلماً اغتيالاً» فليس بشهيد على الصحيح . 
ولو قتل أهلٌ البَعْي رجلا من أهل العَذْلِء عُسّلَ وصلَيَ عليه علئ الأظهر. ويُغَسَلُ 
الباغى المقتول» ويُصَلَى عليه قطعاً. 

ا ا و 2 

ومَنْ قتلهُ قطاعٌ الطريتي» قيل : ليس بشهيد قطعاً. وقيل : كالعادل. 

- 2 و 

النوعٌ الثاني: الشهداءٌ العارُون عن جميع الأوصاف المذكورة» كالمَبْطون"»› 
وَالمَطْعُون”"». والعَرِيقِ» والعريب» والميتِ عشقا"» والميتة في الطَلْقء ومَنْ قتَلَهُ 
و ع u»‏ ۶ د 5 4 و ل 

او الفا في كسائر الموى تتقلون ١‏ 
سور E‏ في عير م ائر الموتى يخشلو ویصّلیٰ عليهم» 
وإن ورد فيهم لفظ الشهادة. وكذا المقتول قصاصاء أو حدا ليس بشهيد. 

وإذا قتلّ تارك الصلاةء عسل وكُمّن وصُلَّنَ عليهء ودُفِن فى مقابر المسلمين» 
ورفعَ قبره كغيره» كما يفعل بسائر أصحاب الكبائر» هلذا هو الصحيح . 


وفي وجه: لا يُغسلء ولا يُصَلَّى عليه ولا يُكَفَّنْه ويُطمس قبزه؛ تغليطاً 
عليه . 


4. 


وأما قاط الطريق» قيبنى أمرْهُ على صفة قتله وصَلْبه» وفيه قولان: 
أظهرهما: يقتلٌ» ثم يُعْسَلُ ويَصَلئ عليه 1411 / ب ]» ثم يُصلب مكفناً. 


(14- الميظوّقة الذى يموت تمر من طن كال مق وجوه والتهاية: بطن ): 

(۲) المطعون: الذي يموت بالطاعون. وهو المرضٌ العام والوباء الذي يفسد له الهواء» فتفسد به الأمزجة 
والأبدان. 

(۳) انظر: ( التلخيص الحبير : 7 / ١57-١4١‏ )» و( المقاصد الحسنةص: :5١- 4١9‏ ). 


_كتاب الجنائز 








والثاني: يُصْلَبُء ثم يقتل. وهل ينزلٌ بعد ثلاثة أيام» أم يبقئ حى يترا ؟ 
وجهان: 

ِنْ قلنا بالأولٍ» أنزلَ فغسلّ وصّلَّي عليه. 

وعلئ الثاني: لا يُعَسَّلُّ ولا يُصَلََى عليه. 

قال إمامٌ الحرّمين: وكان لا يمتنع أَنْ يُقْتَلَ مصلوباء وينزل» فيغسل ويصلّى 
عليه» ثم يردّ» وللكن لم يذَمَبْ إليه أحد. 

وال ااا ولد نص ع و 

as 

قلت: ولو استشهدّث حائض» فإن قلنا: الجئب لا يُعْسَلُ ٠‏ فهي ار 

o‏ نَّ غسلٌ الحائض يتعلّق برؤية الدم» أم 
بانقطاعه» أم بهما ؟ إن قلنا: برؤيته» فكالجئب . وآلته أعلمُ . 

ولو أصابته نجاسة لا بسبب الشهادة» فالأصحٌ أنها تغسلٌ. 

والثاني: لا. 

والثالث: إِنْ د غسلّها إلئ إزالة أثر الشهادقء لم تَُسّلْء وإلاّ عُسلت. 


فوْعٌ: والأؤلئ أَنْ يكمّنَ الشهيدُ في ثيابه الملطّخة بالدم» فإِنْ لم يكن ما عليه 
سابغاً» تمم وإن أراد الورثة نزع ما عليه من الثياب وتكفينه في غيرهاء جاز. 


وأما الدّدْعٌ والجلدٌ» والفِرَاك» والخِمَافٌء فتنرّعٌ. 
فصلٌ: فِيمَنْ هُوَ أؤلى بالصَّلاةٍ علئ الميت: 
وفي الوليٌ والوالي قولانٍ: 

القذنم : الوالق أولن ٠ء‏ ثم إمام السجد خم الول 
والجديد : الوليٌ أؤلى. 

قلتُ: وهو الأظهة ٠‏ وألله أعلم . 


.» في المطبوع زيادة: « كمافي سائر الصلوات‎ )١( 








روضة الطالبين الحزء الثانى 





0 اع ع 

والمراد بالوَلِيٌ: القريبُ» فلا يقدّم غيرُة» إلآ أن يكون القريبٌ أنثى» وهناك 
ذَكَرٌ أجنبيق» فهو أَؤْلئء حنَّى يقدّم الصبيئ المراهق علئ المرأة القريبة. وكذا الرجلٌ 
أؤلئ من المرأة بإمامة النساء في سائر الصلوات. 

وأولئ الأقارب: الأبُء ثم الج أبْ الأب وإِنْ علاء ثم الاين ثم أبن الابن 
وإِنْ سفل» ثم الأخ. 

وهل يقدم الأخ من الآبوين علئ الأخ من الآب ؟ فيه طريقان: 

المذهب : تقديمة. 

والفاني: على قولين كولاية النكاح : 

والثاني: سواء» فعلى المذهب: المُقَدَمٌ بعدهما ابن الأخ مِنَ الأبوين» ثم مِنَّ 
الأب» ثم العَمْ للأبوين» ثم للآبء ثم ابن العم للأبوين» 5 للآب2©"0, ثم عَم 
الأب» ثم بنوه» ثم عَم الجدّء ثم بنوه علئ ترتيب الإرث . 

قلث: قال أصحابنا: لو اجتمعَ أبناء عَم أحدّهما أَحّ لأمّ فعلئ الطريقين. 
وألله أعلم . 

قال إمامٌ الحَرّمين: ولعلّ الظاهر تقديمه على ذوي الأرحام. ولهم حقٌّ في هلذا 

3 وس ع ع ع 

الباب» فإذا لم يكن هناك عَصَّبةٌ بالنسب» ولا بالوّلآء» قَدّمَ أبو الأم» ثم الأخ للأم» 
© الحالوات العم للدم» 

ولو أوصئ أَنْ يصلي عليه أجنبيع» فطريقان: 

المذهب» وبه قطع الجمهور: يقدّمٌ القريب. 

والثاني: وجهان. 


أحدهما: هلذا . 


(۱) في المطبوع زيادة: « من ». 
(۲) قوله: « ثم للأب » ساقط من المطبوع . 





۱۲ كتاب الجنائز 








والثاني: ١541‏ / أ] يقدم الموصى له» كالوجهين فيمن أوصى أجنبياً على 
أولادى» ولهم جَدّ. 

فَرْعٌ: إذا اجتمع اثنان في درجةء كابئين أو أخوّين» وتنازعاء نص في 
« المختصر »: أنَّ الأسنّ أؤلئن» وقال في سائر الصلوات : الأفْقَهُ أؤلى. 

قال الجمهور: المسألتان على ما نص عليه» وهلذا هو المذهبٌ. وقيلَ: فيهما 
قولانٍ بالتخريج . 

والمرادٌ بالأسَنّ : الأكبر» وإن كانا شابّين» وإنما يقدم لأسن إذا حُمِدَتْ حالّهُ. 

أمَا الفاسقٌ والمُبتدع» فلا. 

ويشترط مضي الس في الإسلام كما سبق في سائر الصلواتِ . 

ولو استوى اثنان في درجة» أحدهما : رقيقٌ» والأخر: حو فالخو أولىء 
فن كان أحدهما رقيقاً فقيهاً» والآخرٌ حرا غير فقيه» فَوَجْهَانِ . 

وقال في « الوسيط »: لعل التسوية أؤلى 

0 

ولو كان الأقربٌُ رقيقآء والأبعدٌ حرا كأخ رقيق» وعَمٌّ خرٌء فالأصحٌ عند 
الجمهور: العمٌ أَؤلى. 1 

والثاني: الأخ . 

وقيل : سواء. 

ولو اسْتَوَْا في كل شيء» فإن رضوا بتقدّم واحدٍء فذاك» وإلا أقرع . 

فضلٌ: السنّهُ أَنْ يقفَ الإمام عند عَجيْرَة المرأة" قطعاًء وعند رَأس الرجل على 
الصحيح الذي قطع به الجمهور. 


والثاني: عند صدره. 


)۱( في المطبوع : « بمضي . 
0( وای : « وأحدهما». 


وو رعو 


(۳) العجز: موك مُوّخْرٌ الشيء. والعجيرَة : عجر المرأة خاصّةً . 
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ولو تقدّم على الجنازة الحاضرة» أو القبر» لم يصح على المذهب . 

فوعٌ: إذا حضرت جنائزٌ» جار اَن ل عا وة صلاة» وهو الأؤلىء 
وجاز أَنْ يُصلَي علئ الجميع صلاةً واحدةٌ» سواء كانوا ذكوراً أو إنائاء أو ذكوراً 
وإناثا”'"؛ فإِنْ كانوا نوعاً واحداً» ففي كيفيّة وضعهم وجهان. وقيل : قولان: 

أصحهما: يوضع بين يدي الإمام في جهة القبلة بعضها خلف بعض ليحاذيّ 

عو 

الإمامٌ الجميع . 

والثاني: يوضمٌ الجميع صمَاً واحداً» رأس كُلّ إنسان عند رِجل الآخرء ويجعل 
الإمامٌ جميعهم عن يمينه» ويقف في محاذاة الآخحر. وإن اختلف النوع» تعيّن الوجة 
الأول. 

ومتئ وضعوا كذلك» فمن يُقَدّمُ إلى الإمام ؟ يُنْظَد: 

إِنْ جاؤوا دفعةً واحدة ا 

إن اختلفَ النوعٌ» قدّم إليه الرجل» ثم الصبي» ثم الخُنئى» ثم المرأة. 

ولوف جما مر الا وضعت صما واحداً؛ لثادٌ تتقدّمٌ امرأة رجلا . 

وإن اتد النوع. دم إليه أفضلهم » والمعتبرٌ فيه : الوح“ والخصالٌ التي 
ترغُبُ فى الصلاة عليهء عل الط كر ارت فن رجمد اه ا 
ولا يقدم بالحرية. 

وإن استووا في جميع الخصال» وتنازع الأولياء في التقديم» أقرع بينهم » وإن 
رضوا بتقديم واحد» فذاك . 

وأمًا إذا جاءت الجنائرٌ متعاقبة» فيقدّم إلى الإمام أسبقها وإِنْ كان المتأحد 
أفضلّ » هلذا إن اتَحَد النوع» فلو وضعت امرأة ثم حضرٌ رجلٌ» أو صبى» تف 
ووضع الرجل أو الصبي ٠١۸1‏ / ب ]بين يدي الإمام . 


(۱) قوله: « أو ذكوراًوإناثاً » ساقط من المطبوع . 
)۲( في المطبوع 25 أقرب رحمة من الله (. 


١‏ - كتاب الجنائز 





ولو وضع صبي» ثم حضر رجل» فالصحيح أنه لا يُنَكَى الصبي ؛ بل يقال لولي 
الرجل : إما أن تجعل جِنَارّتك وراء الصبي» وإما أن تنقله إلى موضع آخر . 

وعلى الشاذ: الصبئٌ كالمرأة. 

فإن قيل: وَل كّ ميتٍ أَوْلئ بالصلاة عليه فمن يصلي على الاتر ماو 


واحدة» قلا : مَنْ لم يَرٴْض بصلاة غيرو» شر عل و را عا ب 
ر ا ا 
فْصْلٌ: في كَيْفِيَّةِ الصّلآة: 


ا فار اا 


أحدُها: النبةء ووقتها ما سبق في سائر الصلوات. وفي اشتراط الفَرْضِيّة 
الخلاف المتقدم» وهل يث يشترط التعؤض لكونها فرض كفاية» أم يكفي مطلق 
الفرض ؟ وجهان: 


أصخُهما: الثاني . 
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ثم إن كان الميث واحداًء نوئ الصلاة عليه» وإن حضر موتئ» نوئ الصلاة 
عليهم» ولا حاجة إلى تعيين الميت ومعرفته؛ بل [ لو ]”'' نوئ الصلاةً على مَنْ 
يصلي عليه الإمام» جاز» ولوعيّنَ الميت وأخطأء لم تصحّ. 

قلتٌ: هلذا إذا لم يُشْرْ إلئ [ الميت ]”" المعيّن. فإِنْ أشارّ»ء صَحَّ في الأصحٌ . 
وآلنه أعلمٌُ . 

ويجبُ علئ المقتدي نيةٌ الاقتداء . 

الركنُ الثاني: القيامٌُ» ولا يجزئ عنه القعود مع القدرة على المذهب» كما 


و . 7 
سبق في اليم 1 


(۱) في المطبوع : « الأول ». 
020 ما بين حاصرتين من ( س )»۰ والمطبوع . 
2 ما بين حاصرتين من المطبوع . 





يا روضة الطالبين : الجزء الثاني 


الثالثُ: التكبيراث الأربعٌ. فلو''' كبر خمساً ساهيآء لم بطل صلاته» 
ا ا 


وإِنْ كان عامداً لم تبطْلْ أيضاً علئ الأصمٌ الذي قاله الأكثرون. 


ا الأحاديث الواردة في تكبير الجنازة أربعاً وخمساً هي من 
الاختلاف المباح ‏ وال . ف سائع: 


ولو كبر إمامّةٌ خمساء فإن قلنا: الزيادة مُبطلةء فارَقةء وإلاء فلاء للك "° 


اباب يها عل الاين وشل ب في الان لاان الله فت ؟ 
وجهان: 


1 صكّهما: الثاني 1 


الرابعٌ: السّلام . وفي وجوب نية الخروج معه ما سبق في سائر الصلوات» 

ولا يكفي : السلامٌ عليك» على المذهبء وفيه تردّدُ جواب عن الشيخ أبي عَلِىٌ . 
ع 5 8 

الخامين: ES‏ الأولى» فظاهرٌ كلام الغزاليٌّ» أنه ينبغي أن 
تكون الفاتحة تحة عق فت الأرن حقدية عل الثانية» للكن حكئ الرُوْيَانينٌ وغيرة عن نصّه : 
أنه لو عرق ادها إل التكبيرة الثانية» جاز . 

السّادسُ: الصلاةٌ علئ النبئ كك بعد الثانية . وفي وجوب الصلاة علئ الآل 
قولان» أو وجهانء كسائر الصلوات» وهلذه أَوْلئ بالمنع . 

السَابعٌ: الدعاءٌ للميت بعد التكبيرة الثالثة . 

وفيه وجْةٌ: أنه لا يجبُ تخصيصٌُ الميت بالدعاء؛ بل يكفي إرسالَّةُ للمؤمنين 
والمؤمنات. وقَدْرٌ الواجب من الدعاءء ما ينطلقٌ عليه الاسم . وأما الأفضلء 
فسيأتي 1441 / أ] إِنْ شاء الله تعالئ . 


وأما أكملّ هلذه الصلاة» فلها سَدنٌ : 


(1) في( س)والمطبوع: « ولو». 
(۲) في المطبوع: « وللكن ». 





1۲ كتاب الجنائز 





منها: رفعٌ اليدين في تكبيراتها الأربع» ويجمعمٌ يديه عقب 1 تكبيرة » 

ويضعهما تحت صدره كباقي الصلوات» ويؤمّن عقب الفاتحة» ولا يقرأ السورة على 
3 3 ع 

المذهب» ولا دعاءَ الاستفتاح على الصحيح› ويتعوّذ على الاصح› ويس بالقراءة فى 
النهار قطعاًء وكذا في الليل على الصحيح . 

ونقلّ المُرّنى فى ١‏ المختصر » أنه عقب التكبيرة الثانية يَحْمَد الله تعالى» وشا 
على النبيت لله ويدعو للمؤمنين والمؤمنات» فهلذه ثلاثة أشياء: 

2 و 5 وو ا e‏ 

أوسطها : الصلاة على النبي كله وهي ركن كما تقدم . 

وأولها: الحمدء ولا خلاف أنه لا يجبُ» وفى استحبابه وجهان: 

أحدهما: وهو مقتضئ كلام الأكثرين : لا يستحتٌ. 

والثاني: يستحبٌ» وجزم به صاحبا « التتمّة »» و١‏ التهذيب ». 

قلث: نقلَ إِمامٌ الحَرّمين اتفاق الأصحاب على الأول وأَنَّ ما نقلة المُرَنِيُ غير 
سَديدء وكذا قال جمهورٌ أصحابنا المصتفين» وللكن جزم جماعة بالاستحباب» 
وهو الأرجَحٌ . وآنله أعلمٌ. 

وأما تالثهاء وهو الدعاء للمؤمنين والمؤمنات» فمستحتٌ عند الجمهور» 
TS‏ 

قلت: ولا ر يشترطٌ ترتيثُ هلذه الثلاثة» لكنّه أؤلئ . > وا لله أعلم . 

ومِنَ المسنونات: إكثارٌ الدعاء للميت في الثالثة» ويقول: «اللَّهّمَ ! هنذا 
عبدُكء وابنُ عَبْدِكَ”''» خرج مِنْ رَوْح الدنيا'" وسّعتها ومحبوبه وأحبائه فيهاء إلى 
لم لين وما هو لاقيه» کان هك أَنْ لا إل 0 أنتَ» وان مهدا بدك 


اي وأنتَ أعلم بهء الُم ! تَرَلَ بك ونت خير نزول به وأصبح فقيراً إلى 
رحمتكٌ وأنت غنيئٌ عن عذابه» وقد جئناك راغبينَ إليك» فا له» الل ! إن كان 


.) في المطبوع: « عَبْدَيكَ‎ )١( 

(۲) روح الدنيا: الرَّوْحَ هو نسيم الريح ( المجموع للمصنف: © / 778 ). قلث: والرّؤح أيضاً: الراحة. 
انظر ( الوسيط: 1١‏ / 15" ). 

۳( كلمة: « إلا ساقطة من( م ) . 








روضة الطالبين : الجزء الثاني 








مُحسنا قَِدْ في إحسانه» ون كان مسي فتجاو عنه ولق برحمتكٌ رضَاكٌ وق نة 
E‏ وافسځ له في قبره» وجافٍ الأرض عن جَنَْئهٍ ولَقَّو برحمتك الأَمْنَّ من 
عذابك» حت تبعثّةُ إلئ جنتكٌ » يا أَرْحَمَ الراحمين ). هنذا نص الشافعي 9 
« المختص ». 


وفيها دعاء آخر» وعليه أكثرٌُ أهل خْرَاسَانَ”" : عن ابي هريره" "رفن الله عنة 
قال: كان رسولٌ لله يك إذا صَلَى علئ جنار قال : ا 
وشَاهِدِنا وعَائيناء وصَغِيرنا وكبيرناء اواك . اللّهُمّ ! مَنْ أخيئتة ته خْيَيْتَةُ منا فأخيه حيو على 
او ومن توفيته فیک گا وله عل الإیمان 5۲“ 


کچ 
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. 4 5 كوي عرو > 5 اس - 
0 ن كان الميثُ امرأة» قال: ١‏ اللَهُمّ ! هذه أَمَنْكَ وبنْتُ عَبْدِكَ “ ويؤنث 


(۱) (ص: ۳۸ ). قال المصنف في ( الأذكار ص : 7١7‏ ): « التقط الشافعئٌ هلذا الدعاء من مجموع 
أحاديث. . . . ». 

0 خرانان + کل مر که رر آي كننين ب يوه أسان ای مرق كانت مقاط کیره من 
الدولة الإسلامية. تقع الآن في أراضي إيران وأفغانستان وتركمانستان. انظر ( المعالم الأثيرة 
ص : ٠١8‏ )» و( إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء للخضري ص : ١0١‏ ) بتحقيقي 

)22 هو الإمام الفقيه المجتهد الحافظء صاحبُ رسول الله كيا أبو هريرة الدوسئ اليمانئ» سيدٌ الحُقّاظ 
الأثبات. اختلف في اسمه علئ أقوال» أصحٌّها عند المحققين ما صححه البخاري وغيره من 
المتقنين؟ أنه عبد الرحملن بن صخر. نشأ يتيماً ضعيفاً في الجاهلية» وقدم المدينة ورسول الله لاز 
بخيبر»ء فأسلم سنة سبع من الهجرة. ولزم صحبة النبي ية . روى عن النبي بل ( 5/5 ) حديثاً 
بالمكرر» وبعد حذف المكرر تبلغ ( ٠١۷۹‏ ) حديثاً. ولد سنة ( 7١‏ ) ق.ه. ومات بالمدينة سنة 
(59ه) N RS Ee‏ ارك ي 
الأسماء واللغات: ۲ / ٥۸۱-0۸۰‏ )بت بتحقيقي . وللدكتور الأستاذ محمد عَجَاجٍ الخطيب الدمشقي 
عاك ی را ی ری ر ( 1457 ال 
العامة للطباعة والنشر والتأليف. حريٌ بكلّ محبٌّ للسنة النبوية أن يطلح عليه . 

) 5١ / 4 ( والبيهقي‎ ») ١594 (( وابن ماجَدُ‎ ») ٠١75 ( والترمذيٌ‎ ») "٠١١ ( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
ووافقه الذهبي. وقال الحافظ‎ ) "08 / ١( وغيره. وصححه ابن حبّان ( /01/ ) موارد» والحاكم‎ 
ابن حجر في تخريج الأذكار: « علئ شرط مسلم دون شرط البخاري ». وحسنه الشيخ عبد القادر‎ 
و( رياض‎ ») ١177 / ” أرناؤوط في ( جامع الأصول: 5 / 777 ). وانظر: ( التلخيص الحبير:‎ 
الصالحين ص : 7570 ) بتحقيقى‎ 

)2( في الأصول الخطية» والمطبوع : ١‏ يديك Ea‏ (. 


١‏ كتاب الجنائز 








قلتُ: ولو ذَكَّرَها علئ إرادة الشخص» لم يَضْر. 

قال البخارئٌ» وسائر الحُمّاظ : أ أصځ دعاء الجنازة [148 / ب ] حديث عَوْفِ بْنِ 
مالل في « صحيح مسلم وهو: أن النبى ية صل على جَتَارَةِ فقال: 
» اللہ ! اغْفْرْ لك وازحمة» وعافه. واعفٌ عله وَأَكْرِم وله 3 وَوَسَعْ ا 
واغْسِلةُ بالماء والتلّج والبرّد» لَه من الخَطايا كما تَقَّدِتَ نَقَبتَ التَّوب الأيييض من 


- 


12 رک 6 ع ار ا 6 جع سا اه 
لدنس”» وآبدله دارا حيرأ من داره» وَأَمْلاً خَيْراً من أَهْلهء وروجا خَيْراً من 


ed 2 o6 
, زوجه» وأذخلة الحنة» وأعذةٌ من عذاب القَبْرء وفتتته › ومن ¿ عاب النّار‎ 
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وإن كان طفلاًء اقتصرَ على رواية أبي هريرة رضي الله عنه» ويضمٌ إليه 
glo‏ 2 ا 2-0 e e‏ الما ا E‏ 
اللَّهُمَ ! الجعلة رطأ لابو وء وسلفا» وذخرا» وعظة» واغتبارا» وشفيعاء وثقل 


به موازیتهماء ورغ الصو عار ا ولا تمتِئْهُما بعدَمٌ ولا تَحْرِمْهُما أَجْرَهُ ». 


اا ة الرابعة» فلم يتعرّض الشاة فعيٌ في معظم كتبه لِذكْرٍ عَقَِهاء ونقلّ 
البويطي عنه؛ آنه يقول عَقبَها : «اللَّهُمَ ! لا تخرمتا اول ا ا كذا 
له الجمهور تة وهلذا الذكرٌ ليس بواجب قطعاً» وهو مستحتٌ علئ المذهب. 


)١(‏ هوعوف بن مالك الأشجعي العَطفانئ : صحابيّ من الشجعان الرؤساء. أول مشاهده خيبر. نزل الشام 
وسكن دمشق. له ( ٩۷‏ ) حديثاً. روئ البخاريٌ منها واحداً» ومسلمٌ خمسة. مات بدمشق سنة 
( “/اه ). ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 7 / 87 - 4 ) بتحقيقي . 

(۲) برقم( 45 )في كتاب الجنائزء باب : الدعاء للميت في الصلاة. 

(۳) وأكرم نزله : أي أَحسِنْ نصيبه من الجنة. 

(©) مدخله: أي: قبره. 

(( الدتس: الوسخ. 

0) أبدلة: عَوْضَهُ. 

(۷) رواية مسلم رقم (918 ): « وأَعِذهُ من عذاب القبرء أو من عذاب النار». وروايته رقم 
856/9 ): (... وزوجاً خيراً من زوجه. وَقِهِ فتنة القبر وعذابَ النار »» والنووي كاه لم 
يأت بواحدةٍ منهما ٠‏ والله أعلم . 

(A)‏ فَرَطأً لأبويه وسَلقَاً : إذا مات للإنسان ولد صغيرٌ قبل : جعله الك سَلفاً وَرَطأ» فالسَّلَفُ : من سلف 
المال في المبيعات» كأنه قد أسلفه وجعله ثمناً للأجر والثواب. i‏ : المتقدّم علئ القوم لطلب 
الماء. أي : جَعَله الله متقدّماً بين يديكٌ» وذخ رأعنده( جامع الأصول: ” / 375 ). 


(4) في (هه س )» والمطبوع: « نقل ». 





0 ا روضة الطالبين : الجزء الثاني 


وقيل : کک 
أحدهما: :لاي بستحت بل إن شا اله وإن شاءً تركه. 


قلت 


قلث: يُسَنٌ“ تطويل الدعاءِ عقب الرابعة"» وصح ذلك عن فِغْل النئ يله . 
وال أعلم . 

وأمَا السّلامء فالأظهرٌ؛ أنه يستحبٌ تسليمتان. 

وقال ذف فى ١‏ الإمّلاء »): قافن ا ا ويختمها ملتفتاً إلى يساره» 
وروي رس وا مذ د 

وقيل : يأتي بها تلقاءة وجهه بغير التفاتِ . 

قال إمامٌ الحَرّمين: ولا شك أَنَّ هاذا الخلافٌ في صفة الالتفاتِ يجري في سائر 
الصلوات إذا قلنا: يقتصر علئ تسليمة. 

ثم قيل: القولانٍ هنا في الاقتصار علئ تسليمة» هما القولانٍ في الاقتصارٍ في 
سائر الصلوات. والأصِحٌ: أنهما مرتَّان عليهما؛ إِنْ قلنا هناك بالاقتصارء فهنا 
لو وإلاّ فقولان؛ فإنَّ الاقتصارَ هناك قولٌ قديم» وهنا هو”" في ١‏ الإِمْلاءِ »» وهو 
جديد. 

وإذا اقتصرَّ علئ تسليمةقء فهل يقتصرٌ علئ: ١‏ السلامٌ عليكُمْ » أم يزيدٌ: 
« ورحمة الله ؟ » فيه تَرَدُدّه حكاه أبو عَليٌ . 

فَوْعٌ: المسبوق إذا أدركَ الإمام في أثناء هلذه الصلاة» كَبَرَ ولم ينتظئ تكبيرة 
الإمام المستقبلة» ثم يشتغل 20 عَقَبَ تكبيرو بالفاتحة» ثم يراعي في الأذكار ترتيتت 
نفسه» فلوككز المشيوقة فكب الإمام الثانية مع قراغه مِنّ الأولئ» كبر مع الثانية» 
وسقطث عنه القراءةٌ» كما لو ركع الإمامٌ في سائر الصلوات عَقِبَ تكبيرو. 


(1) في( س): ١‏ يستحب )2. 

(۲) خلاف مايعتاده الناس كما قال المصنف في ( رياض الصالحين ص: 770 ) بتحقيقي. أخرج 
ابن مِاجَدُ ( ١6١7‏ )» والبیهقی ( 5 / 70 ) وغيره عن عبد الله بن أبى أوفي ؛ أنه كبّر علئ جنازة ابنة 
له أربع تكبيرات» اقام يعد الرابيعة ما ا و س لها ويدعوء ثم قال: « كان 
رسول الله بو يصنع هلكذا » . 

(۳) في المطبوع زيادة: « قوله ». 





١١‏ - كتاب الجنائز 





ولو كبر الإمام الثانية والمسبوق في أثناء الفاتحة» فهل يقطعٌ القراءة ويوافقّة» أَمْ 
يتِمُها ؟ وجهانء كالوجهين فيما إذا ركع الإمامٌ والمسبوق /٠٠١[‏ أ] في أثناء 
الفاتحة : 

أصخُهما عند الأكثرين: يقطع ويتابعه. وعلئ هلذا: هل ت بتع القراءة بعد 


التكبيرة ؛ لأنه محل القراءة بخلاف الركوع . أم لا يتم م ؟ فيه احتمالان لصاحب 
» الشامل ): 


أصخُهما: الثاني . . ومن ن¿ فاته بعض التكبيرات» تداركها بعد سبادم الإمام» وهل 
يقتصرٌ على التكبيرات نَسَّقاً بلا ذكر» أم يأتي بالڏكر والدعاء ؟ قولان: 


أظهرهما: الثانى . 
قلث: القولان فی الوجوب وعدمه» صرح به صاحبٌ » البيان »» وهو ظاهرٌ. 
وألله أعلم . 


م معي اس 


وپستحب ب أن لا رفع الجنازة حت ب ن يْتِمّ المسبوقون ما عليهم. كلو ركد لم 
تبطل صلائهم وإِنْ حُوَّلَتْ عَن القبلق بخلاف ابتداء عقد الصلاة» لا يحتملٌ فيه ذلك 
TT‏ 


2 


التكبيرة e‏ 
فَصلٌ: الشرائظ المعتبرةٌ في سائر الصلوات» كالطهارة» وسر العورق 
والاستقبال» وغيرهاء زعت * تعتبر في هلذه الصلاة أيضاً ويشتر 1 فيها تقديم غسل 
0 | 


ق أو مَعْدِنِ0'' انهدمَ عليه» وتَعَدَّرَ إخراجٌةُ وغسله» لم 


0 ذكره في ١‏ التتئّة ). 

قلث: ويجوزٌ قبل التكفين مع الكراهة. وآلله أعلح . 

لا يشترط فيها الجماعة» للكن يستحتء وفى أقلٌ ما يسقظ فرض الكفاية فى 
هلذه الصلاة قولان» ووجهان: 


6١‏ سيذكر المصنف في إحياء الموات: أن المعادن هي البقاع التي أودعها الله تعالئ شيئاً من الجواهر 
المطلوبة. وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: "ا / ٠١۹‏ ). 





روضة الطالبين : الجزء الثانى 





أحدٌ القولين: بثلاثة 

والثاني: بواحد. 

وأحد الوجهين: باثنين 

والثاني: بأربعة. 

والأظهر عند الرٌُؤْيّاني وغيره: سقوطة بواحد. 

ومّنِ اعتّبر العدد قال: سواء صَلَّوا فُرادئ أو جماعة. ولو”" بانَّ حَدَتُ الإمام» 
أو بعضل المأمومين؛ فن بقي العدة المعتبرٌ» سقط الفرض » قل فلا . تسل 
بصلاة الصّبيان المميّزين على الأصح› ولا يسقط بالنساء علئ الصحيح . 

وقال كثيرون: لا يسقط بهن قطعاً ون كَثْرْن. والخلاف فيما إذا كان هناك 
رجالء فإِنْ لم يكن رجُلٌ» صَلَيْنَ منفردات» وسقط الفرضٌ بِهنّ. 

قال في « العْدَّةَ »): وظاهر المذهب: أنه لا يستحتٌ لهنّ الجماعة في جَتازة 
الرجل والمرأة. 

ل 

قلتُ: إذا لم يَحْضرْ إلا النساء» توجّة الفرضٌ عليهنٌ» وإذا حَضَرْنَ مع الرجال» 
لم يتوجّه الفرضٌ عَليهنٌ 1 يبخضة إل رج ونساءء وقلنا: لا يسقط 
[ الفرض ]”" إلا بثلاثة» توجّة التتمية”" عليهنّ» والظاهر أَنَّ الخنثئ فى هلذا 
الفصل كالمرأة. وآلله أعلحُ . 

فصّلٌ: تجورٌ الصلاءٌ على الغائب بالنية» وإِنْ كان في غير جهة القبلة» والمصلّي 
يستقبل القبلةء وشو الاكان فتهما ضحافة القضره آم لا ؟ بشرط أن يكون خارج البلدء 
فإِنْ كان المصلَّي والميت في بلدء فهل يجوز أَنْ يصلّي /16١1‏ ب] إذا لم يكن بين 


يديه ؟ وجهان: 


)۱( في المطبوع: « وَإِنْ). 
)( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۳) في المطبوع: « التيمم » خطأ. 


1۲ کتاب الحنائز 





Cam 
E : أكثر من ثلاث مثة ذراع‎ 

فصْلٌ: إذا صلّى على الجَنّازة جماعةٌ» ثم حضر آخرونٌ» فلهم أَنْ يُصَلُوا جماعة 
وفرادئ» وصلاتهم تقعٌ فرضاً كالأولين. 

وأا من صل منفردًء e‏ وسواء 
حضر الذين لم يصلُوا قبل الدفن» أو بعده ؛ فلق الصلاة على القبر عندنا جائزة 

ولو ذفِنَ بلا صلاة» َم الدافنون» فإِنَّ تقديم الصلاة على الدفن واجٽ»› لکن 
لا تش يكن ف بل ضار ن ان ف 

وحكي أنه لا يسقط الفرضٌ بالصلاة علئ القبر» وهو منكر؛ بل غلط 

وإلى مَتَى تجوزٌ الصلاةً على القبر ؟ فيه أوجة: 

أصخها: يصلي عليه مَنْ كان مِنْ أهل فرض الصلاة عليه يوم موته» ولا يصلي 
غير . هلذا قول الشيخ أبي رَيْد. 

وقال المَحَاِلِيْ وطائفةٌ هلذا الوجة بعبارة أخرئ» فقالوا: يُصَلّي مَنْ كان مِنْ 
او اا لا يُصلي مَنْ كان صبيّاً مميزاء وعلل 
الثانية : يُصلّي» لا اش والثانية عند الؤؤياني أَصَح . 

والوجه الثاني: يُصَلَّى عليه إلى ثلاثة أيام فقط . 

والقالث: إلى شهر فقط . 

والرابع: يُصَلَى [ عليه ] ما بقي مته شيء في القبر» فإن انمحقت الأجزاء 
كُلّهاء فلا. فإِنْ شَّكَّ في الانمحاق» فالأصل البقاء. وفيه احتمالٌ لإمام الحرّمين. 

والخاممئ: يُصَلَّى أبداً. هنذا كلَّهُ فى غير قبر النبيت يلل . 
)000 ما بين حاصرتين من المطبوع . 


00 أي حوالي ( 10١‏ ) متراًتقريباً. 
)۳( ما بين حاصرتين من المطبوع . 





5 روضة الطالبين : الجزء الثاني 





ولا تجوز الصلاةً على قبرو بيه علئ الأوجُّه الأربعة قطعاًء ولا علئ الخامس 


علئ الصحيح . 


وقال أبو الوليد التُسِابُوريٌ : يجوز فرادئ: لا جماعة. 


قلتُ: [ بقي من الباب بقاياء منها: أنه ]27 لا تكرهٌ الصلاةٌ على الميت في 


المسجد. 


قال أصحابنا: بل الصلاةٌ فيه أفضلٌ؛ للحديث الصحيح في قِصّةٍ سُهَيْل" بن 


| فی » : | 0 1 


0 


وآمًا الحديى 3 رواه ابو ا وغيرةٌ: « مَنَ َل على جَتَارَةٍ فى 


المشجد» فلا شی يي له 370 ET‏ اجر 


(1) 
() 
(۳ 


(4) 


(0) 


(0 


0 36 مكو 
أحدها: ضعفة . 


ما بين حاصرتين من المطبوع . 

في المطبوع : « سَهْل »» خطأ. 

هو سَهَيْل بن وَهْبٍ القرشيٌ الفهِريٌ . وبيضاء: ا واسمها: دَعُدٌ. كان اديع 000 هاجر 
الهجرتين إلى الحبشة» ثم هاجر إلئئ المدينةء وشهد بدراً وهوابن ( 8" ) سنةّء وشهد أحداًء» ومات 
بعد رُجُوع رسول الله كك من تبوك بالمدينة سنة (4 ه )» ولم يَعْقبٌ. قال الذهبي في ( السير: 
/١‏ دم"):( وهو الذي صلئ عليه النبيئٌ اة في المسجد » . ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء 
واللغات ٥٦١ / ٠:‏ ) بتحقيقي . 

برقم ( ٩۷۳‏ ) عن عائشة آنا قال عا اة رسول الله بي على سُهَيْلِ بن البيضاء إلا في 
المسجد ). 

هو الإمام» مقدم الحمًاظ» بان بن الأَشْعَثِ السّحِسْتَانئٌ» إمام أهل الحديث في زمانه بلا مدافعة . 
ولد سنة ( ۲ ٠‏ ه )؛ رحل رحلة كبيرة» وتوفي بالبصرة سنة ( 710 ه ) . قال ابن حبّان : « أبو داود 
أحد أئمة الدنيا؛ فقهاًء وعلماًء وحفظاًء وسكا وإتقاناً . جمع وصتّف» وذبٌ عن الشّنٍ ». له کتاب 
السّئن . ذكر فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه . وهو أَحَدٌ الكتب الستة المعتمدة عند أهل الحق . 
ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / AY VV‏ ) بتحقيقي . وللدكتور تقي الدين 
النّدُوي كتاب: ١‏ أبو داود الإمامٌ الحافظ الفقيه » صدر عن دار القلم بدمشق» سلسلة أعلام 
المستلمين : 

أخرجه أبو داود ( ۳۱۹۱ )» وابن ماجَه ( ٠١١١‏ ) من حديث أبي هريرة. قال الإمام أحمد بن حنبل : 
« هلذا حديث ضعيف» تفرد به صالح مولى التَوأمة» وهو ضعيف ». 





۱۲ كتاب الجنائز 








والثاني: الموجودٌ في « سئن أبي داود »: « فلا شيء عليه »''2. هلكذا هو في 
أصولٍ سَمَاعنا علئ كثرتهاء وفي غيرها من الأصول المعتمدة. 

والثالث: حَمْلْهُ على تقصان أجره إذا لم ينها للدفن " 

وت ان ا و ف الاو ا قا ر2 ,لخدا لصحيح فيه" 

واختلاف نية الإمام والمأموم لاتَضف فلو نوئ الإمام الصلاة على حاضر»ء 
والمأمومٌ على غائب أو عكسه» عجارم 


ومن قتل نفسَةُ غُسُلَ وصُلَّي عليه ولا تؤخر لزيادة المْصَلين» ولا لانتظار 
أحدٍ غير الوليئع» ولا بأسَ باتنظار وليّها إِنْ لم يح تغيرها. 


قال ا ار الو عل صل ا ك ی اوا مر وا 
في البلد الفلاني» ولايعرف [١١١/أ]‏ عددهم» جاز. وقوله صحيح » لكن 
لا يختص ببلد. وألثه أعلمٌ. 


كر كر كم 


() ولا خحجة لمن احتجّ به حينئذ فيه ( انظر شرح صحيح مسلم للمصنف: ۷ / ٠١‏ ). 1 

(( أضاف المصنف في ( شرح صحيح مسلم : ۷ / ١‏ ) أمراً رابعاًء فقال: لو ثبت الحديث» وثبت أنه 
قال :افلا شىء له ال وجب ناويل عل : « فلا شيء عليه » ليجمع بين الروايتين» وبين هلذا الحديث 
وخديث سمل بن تضاف وقد ج له يمع :عليه كقرله عا وون اسا ها 4 
[ الإسراء: ۷]. 

© ر وت ققد" اوج 6 کچ او ا 
و( الترمذي: ٠١78‏ )»: و( ابن ماج: 144٠‏ ) من حديث مالك بن هُبَيْرَةَ وصححه ( الحاكم: 
۳١۳-۲ ۱١‏ ) ووافقه الذهبى» كما صححه المصنف فى ( تهذيب الأسماء واللغات: 
۲/ 7 ) بتحقيقي . وقال الترمذي ٠:‏ حديث حَسَنٌّ ». ۰ 

() في المطبوع زيادة: « وإذاصلي على الجنازة مرة) . 








0 لي ب د أت اووى لاوم ا اك : 
[ قد ] تقدم أنه فرض كفاية ة. ويجوز في غير المَقَبْرَة» للكن فيها آفضل . فلو 
قال بعضٌ الورثة: يدفنُ في ملكه. وبعضهم : في المَقْبْرَةِ المُسَبَلَوَ دفنَ في المُسبلة. 
و چ 2 
ولو بادر بعضهم فدفنه في الملك» كان للباقين نقلة إلى المُسَبَلَةَ والأؤلى 
ا علو 


ولو أراد بعضهم دفنه في مِلْك نفسه» لم يلزم الباقين ف قول . فلو بادر إليهء قال 
ابْنْ الصّبَاغْ : لم يذكره الأصحاب» وعندي : أنه لا ينقلٌ؛ فإنه متك وليس في بقائه 
إبطالٌ حقٌ الغير. 

قلث: وفي ١‏ التتمّة » القطعٌ بما قاله صاحبٌ ١‏ الشامل 2. وآلله أعلمٌ. 

° و 

ولو اتفقوا علئ دفنه في ملكه. ثم باعوه» لم يكن للمشتري نقلة» وله الخيارٌ 
في فسخ البيع إن كان جاهلاً . 

ثم إذا بَلِيّ» أو اتفق نقله» فذلك الموضع للبائعين» أم للمشتري ؟ فيه وجهانِء 
سيأتي نظائرهّما في البيع ؛ إِنْ شاء الله تعالئ . 

فَصْلٌ: ايا ير الح حر N‏ 
E‏ أمّا الأكملٌ» فيستحبٌ توسيع القن وتعمنه قد قاف 
e‏ والمراد: ا رجل معتدل يقوم» وط يذه مرفوعة . والقامة وا 


2. ر‎ A 
. ثلا اذرع ونصف‎ 


0( ما بين حاصرتين من المطبوع . 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 








وفيه وجه: لوقام قط اوم د أذرع» والمعروفٌ E‏ 
قلث: وكذا قال المَحَاملئ : ! ا ال ثلاثة أذرع ونصف. 


و اننا الى رفاك وهو الصواتٌ. و الله ۾ أعلم . 


4 


فوعٌ: : يجوز الدفْن في اللَحْدٍ والشق. 

فالنّحْدُ: أَنْ يحفرَ حائط القبر مائلاً عن استوائه من أسفله قَذْر ما يوضع فيه 
الميت» وليكن من جهة القبلة . 

والشّقٌ: أَنْ يحفر وسطه كالنهرء ويبنئ جانباه باللين أو غيره» ويجعل بينهما 
شق يوضع فيه الميت ويُسْقَففُ [ وأيهما أفضل ]“؟ فن كانت الأرض صلبةً 


3 


فَالَّلحْدٌ أفضلٌ» وإلاّ فالسَّقُ. 
فوْعٌ: السلّة أن يوضع الميث عند أسفلٍ القبر» بحيثُ يكون رأسه عند رِجْلٍ 
القبر. ثم يُسَنُ من جهة رأْسِه ساد رفيقاً. ولا يُدخلة" القبر إلا ال رجا م م وجرا 
رجادً كان الميث أو امرأةً. وأؤلاهم بالدفن أؤلاهم بالصلاة» إلا آنَّ الزوج أحقٌ بدفن 
زوجتهء ثم بعدّه المَحَارِمٌ: الأبُء ثم الجَدّء ثم الابنُ» ثم ابن الابن» ثم الأخ» ثم 
ابن الأخ, ثم العَهُ فإِنْ لم يكن أحدٌّ منهم. فعبيدٌهاء وهم أحقٌ مِنْ بني العَمّ؛ لأنهم 
كالمحارم في جواز النظر ونحوه علئ الأصحٌ . فإن قلنا: إنهم كالأجانب» لم يتوججة 
تقديمهم» فإن لم يكن عبيدّهاء اتان اا لضعف شهوتهم . فان لم يكونواء 
فذوو الأرحام الذين لا محرميّة لهم فإن لم يكونواء فأهلٌ الصلاح من الأجانب. 
قال إمامٌ الحَرّمين: وما أرئ [/ ب]تقديم ذوي الأرحام محتوماً» بخلاف 
المحارم؛ لأنهم كالأجانب في وجوب الاحتجاب عنهم. وقَدّمَ صاحب ١‏ العْدَةٍ 
نساء القرابة علئ الرجال الأجانب» وهو خلافٌ النصّء. وخلافٌ المذهب المعروف. 
فَرْعٌ: إِنِ اسْتَقَنَ بوضع الميت في القبر واحدٌ؛ بِأَنْ كان طفلاٌء فذاكَ» وإلاّء 
فالمستحبٌ أَنْ يكونٌّ عددّهم وترأ» ثلاثة» أو خمسةً» علئ حسب الحاجة» وكذا عدد 
الكاسلن وحمت : أن ج ال فد ال رة وج كات ادامر ف والهراة 


سے و 


= 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
00 في المطبوع: « ولا يدخل ». 


١‏ - كتاب الجنائز 


ا 


واختار أبو المَضْل بْنُ عَبْدان» من أصحابنا: أن الاستحباب مختص بالمرأةء 
و 


والمذهبٌ: الأول . 





ويستحب لمن يُدْخلَةُ القَبر”" أن ؛ يقول : باسم الله وعلئ ِل رسول الله يكقة. 
ثم يقول: اللُّم ! أَسْلَمَهُ إليكَ الأَشِحَاءُ من وَلّده وأهل وقرابيه وإخوايه» وفارَقَةُ مَنْ 
كان يحب فرب وخرج مِنْ سَعََ الدنيا والجياة إلئ ظلمة القبر وضيقه يْقوء وَنَزلَ بك 
فبذْنْي وإ عَفوْتَ عنه» َأَهْلُ العفو أنتّ» 
[ أنت ]''' عَنِيّ عن عذايو وهو فقير إلى رحمتك› ت الهم ! تج 20 واغفر 
سيئتة» وأَعِذْهُمِنْ عَذاب القبرء واجمَغ له برحمتك الأمنَ من عذابك ؛ واكْفِهِ كل هَوْلٍ 
دون الجنة. اللهك ! واخلفة في ت رکټ في الغابرينَ› ا في عِلَيّينَ» وعد عليه 
بفضلٍ رحمتكٌ» يا أرحم الراحمين ! وهلذا الدعاء تصّ عليه الشافعيئ كاش في 
ال 

فوْعٌ: إذا وُْضعَ في اللّحْدء أضجعَ علئ جنبه الأيمن مستقيلَ القبلة» يفك 
لا ينكب ولا يستلقي؛ بأن يدن من جدار اللحكب وتسيك طهر يلب ونحوهاء 
ووَضعُةُ مُستقبلَ القبلة واجبٌء كذا قطع به الجمهور. 

قالوا: فلو دفن مُستدبراً أو مُستلقيآء نبش وَوْجةَ إلى القبلة ما لم يتخيّنء فن 


مره 
ر ل 


وقال القاضي أبو الطيّب في كتابه « المجَوّد »: التوجيه إلى القبلة سنة ا فلو ترك 
e CE‏ ولا يجب . 


و 


و خير ر منزولٍ به إن عاقئتة 


ع 


وأمًا الإضجاعٌ علئ اليمين» فليس بواجب. فلو وضع علئ اليسار مستقبل 
القبلة» كرة ولم يُنبش . 


.» يدخله في القبر‎ ١ في( ظ):‎ 64١ 

00 ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(۳) في ( مختصر المزني ص: ”7 )» و( فتح العزيز: 7 / 4١19‏ )» و( أذكار المصنف ص: 5١5‏ ): 
« واشكر » بدل « تقيّلّ »2. 

(5) (ص:۳۹). 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 





ولو هافك ذمه ف . بطنها جَنِين مسلمٌ ميتٌ» جعلّ ظهرها إلئ القبلة ليتوجّه 
.4 6 امل o‏ 1 

الجنين إلئ القبلة؛ لأن وجْة الجنين ‏ علئ ما ذكرَ - إلى ظهر الام . 

ثم قيل : تدفنُ هلذه المرأة بين مقابر المسلمين والكُمّار. 

وقيل : في مقابر المسلمين» فتنرّل منزلة صندوق الولد. 

وقيل : تدفنْ في مقابر الكفار. 

قلتُ: الصحيحٌ من هلذه الأوجه: الأول وبه قطع الأكثرون» منهم صاحبً 
« الشامل ». و١‏ المُسْتَظهريٌ »("2. وصاحث « البّيان ». ونقله صاحبُ « الحاوي » 
عن أضكابنا: فال وكذلك إذا اعقلط موق المسسلمين نمو المشركية: 

قال: وحُكي عن الشافعيٌّ؛ أنها تدفع إلى أهل 1 ؟15/ أ] دينها ليتولّوا غسلها 
ودفتها. 

وقطع صاحثٌ ١‏ التتمّة » بأنها تدفنُ على طرف مقابر المسلمين» وهلذا وجةٌ 
رابعٌ . وألله أعلمٌ . 

فوْعٌ: ويُجعلٌ تحت رأس الميت لَه أو حَجَرْء ويُقُضئ بخدّو الأيمن إليه» أو 
إلى التراب» ولا يوضعٌ تحت رأسه مِحَدَةٌ. ولا يُفرشٌ تحته فراش. حكئ العراقيون 
كراهة ذلك عن نص الشافعيع» كَكْدَفْةِ » وقال فى ١‏ التهذيب »: لا بأس به. 

ويكرةٌ أَنْ يُجِعلَ في تابوت”". إلا إذا كانت الأرضٌ رَحُوَةٌ أو تيء ولا تتقّذ 
وضقه يه إلذ تي نل عدر الخال ا ا المال. 


فرعٌ: : إذا فرع مِنْ وضعه في اللّحْدِء نصب اللَّبن على فتح اللّحْدِء وتسد الفرح 
بقطع اللبن مع الطين» آو انالا ونحوه» ا کل من دنا ثلاث حثيات من 
التراب بيدّيه جميعاً. ويستحتٌ أن يقول مع الأولى: «( ينها حَلقَتَكُم 4 [ طله: مه ] 


(1) في( ظ»). والمطبوع: « صاحب )2. 

(۲) صاحب ( الشامل ): هو ابن الصباغ» وصاحب ( المستظهري ) هو أبو بكر الشاشي» محمد بن 
أحمد المتوفى سنة( ٥٠۷‏ ه). 

(۳) التابوت: أي صندوق. 

(©) يحثي: حَنًا الرجلُ الترابٌ: إذا هاله بيده» وبعضهم يقول: قبضه بيده ثم رماه( المصباح : حث | ). 


كتاب الجنائز 





سوم > ےو ل ا 


ومع الثانية: «وَفِها نَعِيدٌ م : 6ه ] ومع الثالثة : « وينها حر 
[ طله: مه ] ثم يُهالُ”'' بالمَسَاحي”» 

فَرْعٌ: المستحتٌ أَنْ لا يراد في القبر علئ ثرابه الذي خرج منه» ولا يرفمَ ! 
شِبْر؛ ليعرفء فيّزار ويحترم . 


o 
1١ 


585 
5 
a 


قال في ١‏ التتمّة »: إلا إذا مات مسلم في بلاد الكفارء فلا يرفعٌ قبرُه؛ بل 
يُخفئ ؛ لبَادً يتعضوا له إذا رجعَ المسلمون. 

ويكره ٠‏ تجصيص القبر» والكتابةٌ والبناءً عليه. ولو بُنِي عليه هدم إِنْ كا 
المقبرة مُسَبَلَةّ وإِنْ كان القبدُ في مِلْكه» فلا. 


وأما تطبین القَبْرء فقال إمام الحرّمين» وَالعَرَاليٌ : لا يطيّنء ولم يذكر ذلك 


و قل اللرمدئ عن الشافمن: أنه لا باس بالتطيين E,‏ الماءٌ على 
القبر» yT‏ أو خشبة ونحوها. 


قلث: فال عياض ا ا ان ش على القبر ماءٌ الوّؤد» ويكرة 
أَنْ يُضرب عليه مِظَلَّة(»» ولا بأس بالمشي بالنعل بين القبور. وأنتة أعلمٌ. 


َوعٌ: المذهبُ الصحيحٌ الذي عليه جمهورٌ أصحابنا: أَنَّ تسطيح القبر أفضلٌ من 


< (ه) 
تم 1 


وقال ابْنُ أبي هُريرة: الافقدر الآنَ التسنيمُء وتابعه الشيخ أبو محمدٍء 
والغزاليٌ» والرُويَانِيٌ » وهو شاد ف 


)2 يهال: من الإهالة» وهي الصتٌء أي : يصب التراب على الميت ( مغني المحتاج : ۱ / ٠٠۳‏ ). 

۳( المساحي : المسّحاة: آلة تمسح بها الأرض» ولا تكون إلا من حديد» وظاهرٌ أن المرادَ هنا: أو ما في 
معناها. انظر : ( مغني المحتاج: ۱ / 701 ). 

۳) انظر: ( التهذیب: ۲ / ٤٤١‏ ). 

5 مظلة ما ستظل به( الوسيظ :كلذ ): 

() تَسْنيمه: سَّنَّمتُ القبر تسنيماً: إذا رفعته عن الأرض كالسّنَام. ( المصباح: س نم ). وانظر: ( فتح 
الباري: ۳ / ۲۵٥۷‏ ). 


.) ۲٥۷ / ۳ انظر: ( فتح الباري:‎ )١ 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 





فَوْعٌ: الانصرافٌ عن البجنازة أربعةٌ أقسام : 

أحدها: ينصرف عقب الصلاةء فله منّ الأجر قيراط7". 

الثاني: أَنْ يتبعها حتَّى توارئ» ويرجحَ قبل إهالة التراب. 

الثالث: يقفٌ إلئ الفراغ من القبر وينصرف مِنْ غير دعاء. 

الرابع: يقفٌ بعدّه عند القبر» ويستغفر الله تعالئ للميت» وهلذا أقصئ 
الدرجات في الفضيلة . وحيازةٌ القيراط الثاني» تحصلٌ لصاحب القسم الثالثِ» وهل 
تحصلٌ للثاني ؟ حكئ الإمامٌ فيه تردّداً» واختارٌ الحصول. 

قلت: وحكئ صاحبٌُ ١‏ الحاوي » في هلذا التردّد وجهين» وقال: 

أصحُّهما: لا تحصلٌ إلا بالفراغ من دفنه» وهلذا هو المختارء ويُحتجٌ له برواية 
البْخَاري: « حت ٠۰۲‏ / ب ] يقرع و مِنْ دَفْنَهًا 76" . ويُحتج للآخر برواية مُسلم في 
« صحيحه ): ١حَتَّى‏ ُوْضَعَ في اللّحْدٍ »2)9. وة أ 


0 


فَرْعٌ: ويستحتٌ أَنْ يُلَّنَ الميث بعد الدفن فن» فيقال: يا عبد الل ! ابن أمة مالل 
اذكرٍ ما خرجت عليه من الدنياء ا e‏ واد ميد رسولٌ اللو 
ون التحنة جوع :وآن التاز و 4 وان اليعت ى وان السا اة لا ريت فيه و أن 
الله يبعث مَنْ في القبور» ونك رَضِيت بالله راء وبالإسلام ديناً» وبمحمدٍ كَل نيا 
وبالقرآن إمامآء وبالكعبة قبلةء وبالمؤمنين إخواناً. ورد به الخبرُ عن النبيٌ و0 . 


1 


کې 


(۱)( في المطبوع : ( عقيب ). 

(۳) جاء في ( البخاري: ٤۷‏ )» و( مسلم: ٩٤٥‏ / 4 ) من حديث أبي هريرة کل فيراظ مكل جد . 

SS (۳)‏ : « حبَّئ يُصَلَّىْ عليها ويُفْرَعْ من دفنها ». . وهو في 
مسلم ( 450 ) بلفظ : « حتی يُفْرَعْ منها ». 

. أخرجه مسلم( 440 )ما بعدهبلا رقم» من حديث أبي هريرة‎ )٤( 

() أخرجه الطبراني في ( الكبير: 741/4 ) من حديث أبي أمامة الباهلي. وذكره الهيثمي في ( مجمع 
الزوائد: 7 / 55 ) وقال: ‏ رواه الطبراني في الكبير» وفي إسناده جماعة لم أعرفهم ». وقال الحافظ 
السخاوي في ( المقاصد الحسنة ص: ٠١١‏ ): « ضعَفه ابن الصلاح» ثم النووي» وابن القيم» 
والعراقى» وتتيخنا د يعق : الحافظ ابن حجر فى بعض تصانيفه» وآخرون» وقوّاه الضياء فى 
e EA E‏ 
المدينة وغيرهماء كقرطبة وغيرها ». وقال العز بن عبد السلام: « لم يصحّ في التلقين شيء» وهو- 


) 1 كتاب الجنائز‎ - ١ 





قلث: هنذا التلقينُ استحبّه جماعات من أصحابناء منهم: القاضي حُسَّين» 
وصاحب ١‏ التتمة »» والشيح نَضْرٌ المَقْدِسِيٌ في كتابه « التهذيب » وغيرهم» ونقله 
القاضي حُسَّين عن أصحابنا مطلقاً. والحديثٌ الوارد فيه ضعيف» للكن أحاديث 
الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم من المحدثين وغيرهم. . وقد اعتضد هلذا 
الحديث بشؤاهد من الأحاديث الضخيحة: كحديث* ٠‏ اشوا اله له اتيت 7" 


. . | 
ووصية عَمْرو بن العاصٍ : « أقِيمُوا عِنْدَ قْري قَدْرَ ما تنْحَرُ جَرُورٌ E‏ 


حى أَستَأنسَ بکم» ES‏ اذا أراجمُ 37137 روا لا ی 


( صححه ). 


ولم يَرَكَ أ هل الشام على العمل بهنذا التلقينٍ من العصر الأَُولٍء وفي زمن مَنْ 


کر 
یقتدی به . 


قال أصحابنا : ويقعُدٌ ا لين عند واش القبر» وأما الطفل ونحوه» فلا يلقن . 
وآلله أعلمُ . 


= بدعة »» وانظر ( زاد المعاد: ٥۲٤ ۲ / ١‏ )» و( تحفة المودود ص: ٠٠١ - ۱٠۹‏ ) بتحقيقي › 
و( المسائل المنثورة للنووي ص: ۳۸-۳۷ ). 

(1) في المطبوع: ١‏ اسألواله ». 

)2 أخرجه ( أبو داود: ۳۲۲١‏ )» والبيهقي في ( السنن الكبرئ: 5 / 08 ) وغيره» من حديث عثمان 
رضي الله عنه. وصححه ( الحاكم: ۳۷١ / ١‏ ) ووافقه الذهبي» وصححه أيضاً المصنف كما ترى . 
وجوّد إسناده في المجموع وحسّنه في ( الأذكار ص: 7١7‏ ) بتحقيقي» وحسّنه أيضاً الحافظ 
ابن حجر كمافي ( الفتوحات الربانية: 5 / ۱۹۳ ) لابن علان الصديقي . 

)6 هو أبو عبد الله: عَمْرو بن العاص القرشي السّهمي: فاتحٌ مِصْرَء وأحد عظماء العرب ودهاتهم 
وأبطالهم» أسلم في هدنة الحديبية. ولأه النبئٌ يل إمرة جيش ذات السلاسل» وأمدّه بأبي بكر وعمر» 
ثم استعمله علئ عَمّان. ثم كان من أمراء الجيوش في الجهاد بالشام في زمن عمر» واستعمله معاوية 
على مصر سنة ( 78 ه )» فبقي والياً عليها حتئ مات بالقاهرة سنة ( :5 ه ). وكان عمره ( 17١‏ ) 
سنة. روي له عن رسول الله كلِ ( ۳۷ ) حديثاً . وكان عمر بن الخطاب إذا رأئ الرجل يتلجلج في 
كلامه قال: خالق هلذا وخالق عَمُْرو بن العاص واحد. ترجمه المصنف فى ( تهذيب الأسماء 
واللغات : ۲ / ۱٤۲‏ ) بتحقيقي . ۰ 

)€( في ( مسلم: 11١‏ ): « وأنْظْرَ »بدل: « وَأَعْلَمَ .٠‏ 

yT (0) 


الجزور: ما يصلح لأَنْبُأ ينحرَّ من الإبل . 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 


فوعٌ: المستحبٌ في حال الاختيار: أَنْ يدفّنَ كل ميت في قبرء فإ كثرَ الموتى» 
شيل إفراد كل ميت يقير ذفن الاثنانٍ والثلاثةٌ في قبر» 0 أفضلهم » 

يقدّمُ الأبُ على الابن» نالا آل د ل ر وكذا تقدّمٌ الأم 
على البنت» ولا يجمحٌ بين النساء والرجال إلا عند تأكد الضرورة» ويجعل بينهما 
حاجز من تراب» ويقدّم الرجل وإِنْ كان ابنآ» فإن اجتمعَ رجلٌ وامرأة وخنثئ وصبيئٌ» 
لر ۹ 2 ع 1 عو 
قدّمَ الرجلٌ» ثم الصبئٌ» ثم الخنثى» ثم المرأة. وهل يجعلٌ حاجز التراب بين 
الرجلين» وكذا بين المرأتين» أم يختصٌٌ باختلافٍ النوع ؟ قال العراقيون: 
دي 


قلت قول العراقيين . وقد نص عليه الشافعي في ١‏ الأم ». واف أعلمُ. 


فصْل: القبرٌ مُحترمٌ؛ توقيراً للميت» قَيكرهٌ الجلونٌ عليه والانّكائ» ووطوؤُةٌ 


ص 


ل 

قلت: وكذا يُكرهُ الاستناد إليه» قاله أصحابنا. والله أعلمُ. 

فَوْعٌ؛ يستحثُ للرجال زيارة القبور» وهل يكرهٌ للنساء ؟ وجهانٍ: 

أحدهما: وبه قطع [ 158 / أ ]الأكثرون: يكرة. 

والثاني: وهو الأصحٌ عند الرُؤْيانِيَ : لا يُكرةٌ إذا أمنت الفتنة ". 

والسنة أن يقول الزائرُ ذ: سلامٌ عليكم» دار قوم مؤمنينَ» وإنّا إِنْ شاء الله عن 
قريب بكم لاحقون . اللَّّمَ ! لا تخرمنا أجرهم ولا تَْتِنا بعدهم . 

وفك للرائر أذ وندة هي لعزن نر ينا هانا ا و ر 


وسئل القاضي أبو الطيّب عن قراءة القرآنٍ فى المقابر» فقال: الثوابٌُ للقارئ» 
ويكون الميثُ كالحاضرء ترجئ له الرحمةٌ والبركةء فيستحث قراءةٌ القرآن فى 
المقابر» والدعاءٌ عَقبها7". 


. الابن » ساقطة من المطبوع‎ ١ كلمة:‎ )1١( 
.» في المطبوع: « أمنت من الفتنة‎ )۲( 
لهلذا المعنئ» وأيضاً فالدعاء عقب القراءة أقربٌ-‎ ١ :» والدعاء عقبها‎ ١ في ( س )» والمطبوع : بدل:‎ )۳( 


كتاب الجنائز 








td o‏ 3 کا ع 
5 5 2 و 
منها: أَنْ يبلئ الميثُ ويصيرٌ تراب فيجوز نبشة ودفنُ غيره فيه" » 0 


ذلك إلى أهل الخبرة» وتختلفُ باختلاف البلاد والأرضء وإذا بلي الميث» لم يَجْرْ 
غمازة رة وة الزات عله ف الغا ال الل 
فيمتنع الناس من الدفن فيه . 


ومنها: أن يُدفِنَ إلى غير القبلة» وقد سبقّ. 
٠‏ .و م اماه 7 7 و 3 8 ع و 
ومنها: | يُدفنَ مَنْ يجب غسله بلا غسل. فالمذهب: أنه يجب النبش؛ 


5 ٠ 
٠. 


وحكي قول: إنه لا يجب؛ بل يُكره؛ لما فيه من الهَنْكِء فعلى المذهب 


وجهان: 


الصحيح المقطوع به في «النهاية »> و «التهذيب »: ت ن ما يتغيّر 


الميت. 


والثاني: ينبشٌ ما دام فيه جُزء مِنْ عَظم وغيره. 
ومنها: إذا دفْنَ في أرض مغصوبة» يستحث للضاحبها تركه. فإِنْ أبى» فله 


ارا ران غ وان فة هك 


(00 
00 
(۳) 
(© 


( ع 
أوجة 


ومنها: لو كَفنَ بثوب مخصوب أو مسروق» فيه 
أصحها: ينبش [ لردٌّ الثوب ]”" » كما ينبش لردٌ الأرض . 

والثاني: لا يجوز نبشة» وينقل صاحب الثوب إلى القيمة؛ لأنه كالتالف . 
والثالت: إن تير الميث وكان في اليش هنك ةلم تبش + ولا بش: 


ولو دفن فی ثوب حریر» ففی نبشه هنذا الخلاف. 


إلئ الإجابة» والدعاء ينفع الميت «. 
كلمة: « فيه » ساقطة من المطبوع . 
في المطبوع : « ففيه ٠‏ . 

ما بين حاصرتين من المطبوع . 

في المطبوع : « وينتقل . 


روضة الطالبين : الجزء الثاني 





قلتُ: وفي هاذا نَظَء وينبغي أَنْ يقطع بأنه لا ينبش . وال أعلمٌ. 

ومنها: لو دُفن بلا كَمَنْء هل ينبش ليكمّنَ» أم يترك؛ حفظآ لحرمته» واكتفاء 
بستر القبر ؟ وجهان: 

أصحهما: يترك . 

ومنها: لو وقع في القبر خايّم» أو غيره» نبش وَرُد. 

ولو ابتلعَ في حياته مالا» ثم مات» وطلب صاحبه الردَّ» شق جوفه» ويرد . 

قال في « العْدَةٍ »: إلا أن يضمن الورثة مثله» أو قيمته» فلا ينبشٌ علئ الأصحٌ . 

وقال القاضي أبو الطيّب: لا ينبش بكلّ حال» ويجبُ الغرمٌ في تركته. 

ولو ابتلع مالَ نفيه» ومات» فهل يخرج ؟ وجهان. 

قال الجُرْجَانِن ”'2: الأصح يخرج . 

قلث: وصكحه أيضاً العَبْدَرِيُ”": وصكَح الشيخ أبو حامدء والقاضي 
أبو الطيب في كتابه « المُجَرّد » عدم الإخراج» وقطعٌ به المَحَامِلِيُ في ١‏ المُقَنِع »» 
وهو مفهومٌ كلام صاحب ١‏ التنبيه )» وهو الأصحٌ. وألله أعلم. 

وحيثٌ قلنا: يشقٌ جوفه ويخرج» فلو دفن [10/ ب ] قبل الشّقٌ فيش كدللك: 

قلتُ: قال [ أقضئ القّضاة ]”" الماوَردِيٌ في « الأحكام السُّلطانية »: إذا لحقّ 
الأرض المدفون فيها سيلٌ أو نَدَاوةٌ فقد جَوَّز الوُيَْرِيُ نقلهُ منهاء وأباهُ غيرُه» وقول 
الوُبيْرِيَ أصحٌ . وأللة أعلمٌ. 

فَوْعٌ: إذا مات في سفينة» إِنْ كان بقرب الساحل» أو بقّرب جزيرة» انتظروا 
ليدفنوه في البَرٌء وإلاّ شدُوه بين لَوحَين؛ لِثَلاّ ينتفحَ» وألقّوه في البحر؛ ليلقيّهُ البحر 


(61) هوأبو العباس الجرجاني» صاحب ١‏ المُعاياة ». انظر: ( فتح العزيز: ” / 401 ). 

(؟) هو أبو الحَسَّنء علي بن سعيد البغدادي» المعروف بالعَبْدَريٌ» منسوبٌ إلئ عبد الدار» فقيه» 
شافعي» أصولي» برع في المذهب» وصار أحد أئمة الوجوه. مات ببغداد سنة ( 498 ه ). له 
مختصر الكفاية في خلافيات العلماء. له ترجمة في ( الذيل علئ طبقات ابن الصلاح : ” / 2١١‏ ) مع 
ذكر مصادرها. وهلذا العلم لم يترجمه المصنف في تهذيب الأسماء واللغات» وهو من شرطه . 

)۳( ما بين حاصرتين من المطبوع . 





إلى الساحل» لعلّه يقعُ إلى قوم يدفنونه» فإِنْ كان أهلٌ الساحل كُثَاراًء تُقّلَ بشيء 


قلث: العَجَبُ من الإمام الرافعي مع جلالته» كيف حكئ هلذه المسألة علئ هنذا 
الوجه» وكأنه قلد فيه صاحبّي «المهذب). و( المُسْمَظهِرِي » في قولهما : إن كان 
أهلٌ الساحل كُفارا» تُقَّنَ ليرسب» وهلذا خلاف نص الشافعيٌ» وإنما هو مذهب 
المُرَنِيَ؟ لأن الشافعيئ ك قال : يلقى بين لوحين ليقذةة البحر. 

قال المُرَنِنُ : هنذا الذي قاله الشافعيئ» إذا كان أهلُ الساحل مسلمينَ» فإن كانوا 
كفاراً» تُقَلَ بشيء لينزلَ إلئ القرار . 

قال أصحابنا: الذي قاله الشافعي أَؤلى؛ لأنه يحتملٌ أَنْ يجدّهُ مسلمٌ فيدفنه إلى 


القبلة . 
وعلئ قول المُرَنِيٌ يتيقّن ترك الدفن. هلذا الذي ذكرتة هو ا لمشهوة في کنب 
الأصحاب. 


وذكر الشيخ أبو حامد» وصاحبٌُ « الشامل » وغيهما: أَنَّ المزنيَ ذكرها في 
« جامعه الكبير »» وأنكرّ القاضي أبو الطيب عليهم» .وقال: إنما ذكرها المُرَنِينُ في 
« جامعه » كما قالها الشافعي في « الام 0 

قال الشافعنٌ ج : فلن لم يجعلو تعلو" ييخ لوكين" ليقذقة الساخل + بل تعلوه والقوه 

5 

ا ورد ا ی ااه ر 

ونقل الأصحاب أنه قال: لم يأثمواء وهو بمعناه. 

e‏ ا ع 1 عير 

وإذا ألقوه بين لوحَين» أو في البحر» وجب عليهم قبل ذلك عَسْلهُ وتكفيئة 
والصلاة عليه بلا خلاف . 

[ وقد أوضحت المسألة في « شرح المهدّب » بأبسط مِنْ هلذا. 

وقد بقيّثْ من باب الدفن بقايا ]9 : 


)000( في ( ظ ): « يجعل »2. 
(۲) في المطبوع: « لوحتين ». 
)۳( ما بين حاصرتين من المطبوع . 


روضة الطالبين : الجزء الثاني 





قال الشافعيئٌ» والأصحاب رحمهم اللة: يستحث أن يجمعَ الأقارب في موضع 
واحدٍ مِنَ المقبرة. ومن سبق إلى موضع من المَقبْرَةِ المُسَبَلمَ ليحفره» فهو أحقّ مِنْ 
ا 

قال أصحابنا: ويحرّم أَنْ يدفنَ في موضع فيه ميثُ حنَّى يبلئ» ولا يبقئ عظمٌء 
لاقيف 

قالوا: فَإِنْ حفرَ فوجدَ عظامه» أعادً القبرّ» ولم يتم الحفر. 

قال الشافعيئ كله : فإن فَرَعْ مِنَ القبر فظهر شيء مِنَّ العظامء جاز أن تجعل 
في جانب القبر» ويدف الثاني معه. 

قال الشافعيعٌ والأصحاب: ولو مات له أقاربُ دفعة» وأمكنه دفن كل واحد فى 
قبر» بدأ بمن يخشئ تغيره» ثم الذي يليه في التغيّر . فإِنْ لم يخش تغير" 2» بدأ بأبيه» 

غ ع 04 5 ع £ : f‏ 

ثم أمه» ثم الأقرب فالأقرب . فإن كانا أخوين» فأكبرهما. فن كانتا زوجتين» أقرع 

ولا يدفنْ مسلم في مقبرة الكفار» ولا كافر في مقبرة المسلمين. قال أصحابنا: 
ولا يكرةٌ الدفنٌ بالليل . 

قالوا: وهو مذهبُ العلماءِ كافَة إلا الحسنَ البضري" . 

الال الست ان توف نهار 

قال الشافعيئ في « الأم » والأصحاب : ولا يكرهٌ الدفنُ في الأوقات التي هي 
عن الصلاة فيها. ونقل الشيخ بو حامد» وصاحب » الحاوي 20 والشيخ عي 
وغيهمء الإجماع عليه» وبه أجابوا عن حديث عَُقْبَةَ بْن عَامِرِ”" في « صحيح 


. في المطبوع: ( تغير‎ )١( 

۲( هو أبو سعيد : الحسن بن يَسّار البصري : تابعي . كان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة في زمنهء وهو أحد 
العلماء. والنقهاء الفُصحاء الشجعان الكاة : ولد ي الم دة الت ية عة( ۷ ١ه ٠)‏ ونشأ يرادى القرئ) 
وسكن البصرة» وعظمت هيبته في القلوب» فكان يدخل علئ الولاة» فيأمرهم وينهاهم . مات بالبصرة 
سنة ( 1١١‏ ه ). له كلماثٌ سائرة» وكتاب في فضائل مكة. ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء 
واللغات: 10١٠-7944 / ١‏ ) بتحقيقي. 

000 هو عقبة بن عامر الجُهَنينٌ : أميد من الصحابة. شهد فوح الشام» وحضر فتح مصر مع عمرو بن = 


كتاب الجنائز 








١ 


مسلم : « ثلاث ساعاتِ تهانا رسول الله ئي عَنِ الصا فِبْهِنَ» وأَنْ تَقَبرَ فبهِنَ 
مَوتانا 00 وذكَرٌ وقتّ الاستواع» والطلوع. والغروب. 


وأجاب القاضي أبو الطيب» ثم صاحبُ ١‏ التتمّة »؛ بأن الحديث محمولٌ على 
تحرّي ذلك وقضدو. 

ويكره المبيت فى المقبرة. 

وأا نقل الميت من بلد إلى بلد قبل دفنه» فقال صاحبٌ « الحاوي »: قال 
الشافعيخ : لا أحثه إلذّ أَنْ يكونّ بقرب مكة أو المدينقء أو بِيتِ المَقْدِسء فنختار أن 
ينقلَ إليها؟ لفضل الدفن فيها. 


وقال صاحبٌ « التهذيب »» والشيخ أبو ضر البَنْدَنئْجِئْ”" من العراقيين: يكرةٌ 


و 


ع 4 3 و 
وقال القاضي حسين» وأبو الفْرّج الدَّارِمِيُء وصاحث ١‏ التتمّة »: يحرمٌ نقله . 
قال القاضي» وصاحبٌ « التثتمة »): ولو أوصئا به لم تنفد و وهلذا 


أصحٌ ؛ فإِنَّ في نقله تأخير دفنه وتعريضّة لهَنْكِ حرمته من وجوه. 


24 00 
شی 


لمارا ري جوف لصيو حي a‏ گات ا 0 
جوفها وأخرج» ثم ذفنت» وإلاً فثلاثة أوجه: 


= العاص » وولي مصر لمعاوية سنة ( 54 ه ). وعزل عنها سنة ( لا5 ه )» وولي غزو البحر» ومات 
ر م 0 كان ققما» شجاعا» راما اص وکا ن أن الان صر باقر ا 
ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۷1۹-۷٨۸ / ١‏ ) بتحقيقي . 

(1) رقم ( ۸۳١‏ ) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها . 

00 اللفظ في مسلم : 0 ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله كي ينهان أنْ َي فيهن » أو أن نقبر فيهن موتانا ». 

)۳( هو العلامة المفتي محمد بن هبة الله بن ثابت» أبو تضر البَنْدَئْجِي . فقيه من كبار الشافعية يعرف بفقيه 
الحرم؛ رة ماروا ھا نرا 53 )سه 2 کان کر مفيداء عفرا کن العلاوة . 
ال ماع ( مقرب E a O‏ ومات بذي الذنبتيّن ( باليمن ) سنة ( 440 ه ). 
صنف كتاب ١‏ المعتمد » في الفقه. جزان ضخمان . قال الإسنوي : وهو مشهور في الحجاز واليمن» 
قليل الوجود في غيرها. له ترجمة في ( سير أعلام النبلاء: ۱۹۷-٠۹١ / ١19‏ )» وفي ( الأعلام: 
1٠١ /‏ ) وفي حاشيتيهما مصادرها. وهلذا العلم لم يترجمه النووي في تهذيب الأسماء واللغات» 
وهو من شرطه . 





۷ روضة الطالبين : الجزء الثاني 





والثالث: يوضعٌ عليه شيء ليموت» ثم تدفن» وهلذا غَلَطء وإِنْ كان حكاه 
جماعة» وإنما ذكرثة لأبيّنَ بُطلانه . 

قال صاحبٌ « الحاوي »: قال الشافعئ كَُنُْهُ: لو ًن دُفْقَةٌ فی سفر مات 
e‏ 

إا بط ىر الا أو بقرب قرية للمسلمين» فقد أساؤواء وعلى 
مَنْ بقربه من المسلمين دفئة 

وإ كان بصحراء» أو موضع لا يمو به أحد» أثمواء وعلئ السلطان معاقبتهم» 
إلا أن يخافوا ‏ لو اشتغلوا به عَذَوَأَ فيختار أَنْ يُواروةٌ ما أمكنهم . فإِنْ تركوه» لم 
يأثموا؛ لأنه موضعٌ ضرورة. 

ا 4 لو أن مها ريق فزن بميتٍ في صحراءء الزمهم القيامٌ به رجلاً 


فعيّ 


كان» أو امرأةً. فإن تركوه أثموا. م إن كان بثيابه ليس عليه أ غسليء ولا تكفين؛ 
TS‏ 

وإِنْ كان عليه أثر الغسلٍ والكفن وَالحَنْوطٍ » دفنوه. . فن أرادوا الصلاة عليهء 
صَلَّوا بعد دفنه علئ قبره؛ لأن الظاهر أنه صل عليه. 

[ وقد ألحقت فى هلذا الباب أشياء كثيرة» وبقيت منها نفاسنٌ ومتممات 
استقصيتها في « شرح المهذب » تركمّها؛ لكثرة الإطالة ]259 . وآللهُ أعلمُ. 


ضر مر كم 


)1غ( في ( س )» والمطبوع: « يمر فيه » بدل: « تخترقه 1. 
)۲( ما بين حاصرتين من المطبوع . 


o 
11, 


eee) ees 0 > o 


الل للك e‏ س 5 LL‏ 





هي سُنَّةُه ويكرهٌ الجلوسسٌ لها. ويستحتُ أَنْ يعزيَ جميعَ أهل الميت» الكبير 
والصغير» والرجل والمرأة» للكن لا يعرَّي الشابّة إل مَحَارمُها ٠٠١1‏ / ب ]» وسواء 
في أصل شرعيتهاء ما قبلَ الصلاة والدفن» وبعدهماء للكن تأخيرها إلى ما بعد 
الدقن العييق ؛ لامشفال أهل المت ,تجهيره: 

قلتٌُ: قال أصحابنا: إل أن 
التعزية لِيصَبّرَهُمْ . وآلته أعلمٌ . 

ثم تمتدٌ التعزية إلئ ثلاثة أيام» ولا يُعَرّي بعدّها إل أن يكون المعرّيء: أو 
المعرئ غافيا: 

وفي وجه: يعرّيه بدا ا والصحيح المعروف: الأول. 

ثم الثلاثة”' للتقريب. 

فَرْعٌ: معنئ التعزية: الأمرُ بالصبر» والحملٌ عليه بوعدٍ الأجرء والتحذير من 
الور بالجزع» والدعاء للميت بالمغفرة» وللمُصَابٍ بجبر المصيبة» فيقول في تعزية 
المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرّك. وأحسنّ عَرَاءَكَء وغفرَ لميتك. وفي تعزية 
المسلم بالكافر: أعظم الله أجرك» وأخلفَ عليك» أو: ألهمَكَ الصبرّء أو جَبَرَ 
مُصيبتك» ونحوه. وفي تعزية الكافر بالمسلم : غَفْرَ اللّهُلميتك» وأحسنّ عَرَاءَكٌ . 

ويجورٌ للمسلم أَنْ يعرّيَ الذمئ بقريبه الذميٌء فيقول: أخلف الله عليك» 
ولا نقَص عَدَدْكَ . 


ير من أهلٍ الميتِ جزعا شديداء فيختار تقديم 


(1) في المطبوع: « الثانية » خطأ. 


كم روضة الطالبين : الجزء الثاني 





فَصْلٌ: يستحبٌ لجيران الميت» والأباعدٍ مِنْ قرابته» تهيئةٌ طعام لأهل الميت» 
يشبعهم في يومهم وليلتهم» ويستحبٌ أن يلح عليهم في الأكل . 

قلث: قال صاحب « الشامل »: وأما ا کک الميت طعاماً» وجمعهم 

قال غيره: ولو كان الميث فی بلد» وأهله فى غيره» يستحتٌ لجيران أهله اتخاذ 
الطعام لهم . 

ولو قال الإمامٌ الرافعئٌ: يستحبٌ لجيران أهل الميت» لكان أحسن؛ لتدخلّ فيه 
د 

ولو اجتمع نساء يد يَنْحْنَّ» لم يَجْرْ أن يتخدّ لهنّ طعاماًء فإنه إعانةٌ علئ معصية . 

فصلٌ: البكاءً علئ الميت جائز قبل الموت وبعدّه» وقبله أولئ . والنَّدْبُ حَرَامء 
وهو أن يعد شمائل الميت» [ فيقال ]: واكهفاه ! واجَبّلاه ! ونحو ذلك. 


ا حرام» وَالجَرّعٌ بضرب الخد وشقّ الثوب» وتشر ر الشغر» خرام» 
وإذا فعلَ أهلّ ل و و 


.(\o/Y: وانظر : ( فتح الباري‎ »)) ٩ النياحة : رفع لصوت بالتذبٍ( الأذكار ص‎ )١( 
زفق أي الحديث المتفق عليه : « إنَّ الميت يعدب ببكاء أهله عليه ». قال المصنف في ( شرح صحيح‎ 
2) وفى رواية : ببعض بکاء أهله عليه )» وفى رواية: « ببكاء الحئيّ‎ « :) ۲۲۹ - ۲۲۸ / ٩ : : مسلم‎ 
.» وفي رواية : «( من يبك عليه يعذب‎ ٠٠ وفي رواية : « يعذب في قبره بما نيح عليه‎ 
وهلذه الروايات من رواية عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما . وأنكرت عائشة»‎ 
: و إا ال و ا عليهماء وأنكرت أن يكون النببئٌ اة قال ذلك» واحتجت بقوله تعالئ‎ 
پو ولا رر وازرة ود تقر 1 الأنعام: 64 ] قالت: وإنما قال النبيئٌ با في يهوديّة : « إنها تعذب» وهم‎ 
يبكون عليها ». يعني : تعذب بكفرها في حال بكاء أهلها لا بسبب البكاء.‎ 
واختلف العلماء في هلذه الأحاديث» فتأوّلها الجمهورٌ على مَنْ وضّئ بأن يبكئ عليه» ويناح بعد‎ 
لأنه بسببه ومنسوبٌ إليه.‎ E موته» فنفذت وصيته» وان‎ 
ولا رر‎ «١ : قالوا : فأمًا م مَنْ بك عليه أهلةُ وناحوا من غير وصية منه» فلا يعذب؛ لقول الله له تعالى‎ 
قالواار ا تا ومنه قول طَرَقَةَ بن العبد:‎ [1é : اة ود رى 1 الأنعام‎ 
إذا م مث فانميني بماأناأهئة وشي علي الجَيِبَ ياابنةمَعَْدِ‎ 
= . قالوا: فخرج الحديث مطلقاً؛ حَمادٌ غلى ما كان معتاداً لهم‎ 


١‏ - كتاب الجنائز 
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م ق هليه 


كر كر كر 


وقالت طائفة : هو محمول على من أوصئ بالبكاء والنّوح» أو لم يوص بتركهماء فمن أوصئ 
بهما أو أهمل الوصية بتركهما يعذب بهما؛ لتفريطه بإهمال الوصية بتركهما. 

فأما من وصئ بتركهما فلا يعذب بهما؛ إِذْ لا صُّنْمَ له فيهما ولا تفريط منه. وحاصلٌ هلذا 
القول: إيجابُ الوصية بتركهماء ومن أهملهما عذب بهما. 

وقالت طائفةٌ: معنئ الأحاديث؛ أنهم كانوا ينوحون علئ الميت ويندبونه بتعديد شمائله 
ومحاسنه في زعمهم» وتلك الشمائل قبائح في الشرع» يعذب بهاء كما كانوا يقولون: يا مرمل 
النسوان» ا ومخرب العمران» UA E N‏ قساف ودر 
وهوحرامٌ شَرْعاً. 

الت ا تدان أنه رمات اغ ال ويرقٌ لهم» وإلئ هلذا ذهب محمد بن جریر 
الطبريٌ وغيره . 

وقال القاضي عِياضل: وهو أولئ الأقوالء واحتجوا بحديث فيه : أن لنب يا زجر امرأة عن 
البكاء علئ أبيهاء وقال: إن أحدكم إذا بكئ اسْتَْبَرَ له صُويْحِبُهُ فيا عباد الله ! لا تعذبوا إخوانكم . 
[ حسّنه ابن حجر في الفتح: 7 / 100٥‏ ]. 2 

وقالت عائشة رضي الله عنها: معنئ الحديث: أن الكافر أو غيره من أصحاب الذنوب يعذب في 
حال بكاء أهله عليه بذنبه» لا ببكائهم . 


والصحيحٌ من هلذه الأقوالٍ ما قدّمناه عن الجمهور . 


وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المرادَ بالبكاء هنا : البكاءً بصوت ونياحة؛ لا مجرّد دمع 
العين ». وانظر: ( فتح الباري: 7 / ۲ ۱٥۵‏ )» و( الأذکارص: ۲۰۰ ). 





وهو ضربانٍ: 


أحدُهما: تركها جَحْداً لوجوبهاء فهو مرتدٌ تجري عليه أحكامٌ المرتدٌين» إلا أن 
يكون قريب عهد بالإسلام» يجوز أن يخفئ عليه وجوبهاء ويجري هلذا الحكم في 
جُحود کل حكم مُجمع عليه. 

قلث: أطلقّ الإمامٌ الرافعييٌ القول بتكفير جاحدٍ المجمع عليه» وليس هو على 
إطلاقه؛ بل من جحد مُجمعاً عليه فيه نص ؛ وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي 
يشتركٌ فى معرفتها الخواصٌٌ والعوامٌ كالصلاة أو الزكاة[ ٠٠١‏ / أ ]» أو الحج» أو 
تحريم الخمرء أو الزناء و فهو كافر. 

و كد جا عله لا برقال الخراض > قاق ت الاين الخدت 
مع بنت الصُلْبء وتحريم نكاح المعتدَّة وكما إذا أجمع أهل عصر علئ حكم 
حادثة» فليس بكافر؛ للعذر؛ بل يُعَدَفُ الصواب ليعتقد''2. ومَّنْ جحد مُجمعاً 
عليه» ظاهراً» لا نص فيه؛ ففي الحكم بتكفيره خلاف يأتي إِنْ شاء الله تعالئ بان في 
« باب الوٌّدَّةَِ ). وقد أوضح صاحب ١‏ التهذيب »© القسمّين الأؤلين فى خطبة كتابه. 
وألله أعلمٌ. 

الضُرْبُ الثاني: مَنْ تركها غير جاحد» وهو قسمان: 


أحدهما: ترك لعذرء كالنوم » والنسيان» فعليه القضاء فقط. ووقتة موسّع . 


)00 في( سء ه ): ١‏ ليعقده 2. 





روضة الطالبين : الجزء الثانى 





والثاني: ترك بلا عذر تكاسلاً» فلا يكفْرُ على الصحيح . 

0 روا اروس المحم : يقتلٌ حَدَاً. وقال المَرَنِيٌ: 

ومتئ يقتلٌ ؟ فيه أوجة: 

الصحيح: بتركِ صلاةٍ واحدةٍ إذا ضاق وقتّها . 

والثانى: إذا ضاق وقث الثانية . 

والثالث: إذا ضاق وقث الرابعة. 

والرابع: إذا ترك أربعَ صلوات . 

والخامس: إذا ترك مِنَّ الصلوات قَذْراً يظهد لنا به اعتيادُةٌ التركَ وتهاونة 
بالغتلاة الد الاول: 


والاعتباؤ بإخراج المبلاق عن :وقت الضوورة” فإذا ترك الظهرء » لم يقل حت 
RS‏ وإذا ترك المغرب» لم يقتلْ حنَّى يطلعَ الفجر» حكاه الصَيْدلان 


d2 


وعلى الأو جه كلها : لا یقتل حتّی > يستتات . وهل يكفي الاستتابة في الحال» أم 
يمهل ثلاثة أيام ؟ قولانٍ: 

فال في « العْدَّةِ »: المذهبُ: أنه لا يمهلٌ. والقولان في الاستحباب على 
المذهب . وقيل: في الإيجاب . 

فَوْعٌ: الصحيحٌ : أنه يقتلٌ بالسيف ضَرْباً كالمرتدٌ . 

وفي وجه: ينخس بحديدة» ويقال: صَلُّء فون صَلَّىء وإلاّ كُورَ عليه 
1ال ]7 حن بمرت 


.» في المطبوع زيادة: « الثاني‎ .)١( 
. ما بين حاصرتين من المطبوع‎ 5 (۲) 


١‏ - كتاب الجنائز 





وفي وجه: يضربٌ بالخشب حتَّى يصلي» أو يموت . 

وأما غسلٌ المقتول لترك الصلاةٍ ودفنّهُ والصلاةٌ عليه فتقدّم بيانها في الصلاة 
علرد الهيت: 

فَوْعٌ: إذا أرادَ السلطانٌ قتله» فقال: صليتُ في بيتي» ترك . 

فَرْعٌ: تارك الوضوء يقتلُ على الصحيح . 


ولو امتنعَ من صلاة الجمعة» وقال: أصلَّيها ظُهراء بلا عُذرء لم يقل قاله 
الخزالي في « فتاويه ٠؛‏ لأنه لا يقتل بترك الصوم» اة اول لان لاجد 
وتسقط بأعذار كثيرة. 

قلتُ: قد جزم الإمامُ الشَّاشِنُ في ١‏ فتاويه » بأنه يقتلُ بترك الجمعة وإِنْ كان 
لها ظيرا: لاه لا هرر اوها ولت الط فا عنها وقد كياد هنذا 
غيرُ الشَّاشيء واستقصيث الكلام عليه في أول ١‏ كتاب الصلاة»» من « شرح 
المهذب ». 


ولو قَتَلَ إنسانٌ تارك الصلاةٍ في مُدَّة الإمهال» قال صاحب /٠٠١[‏ ب ] 
الان عات ولا ضَمان عليه» كقاتل المرتدٌ. وسيأتي كلامٌ الرافعيّ فيه في 
« كتاب الجنايات > إِنْ شاءً الله تعالئ . 

وإِنْ ترك الصلاةء وقال: تركتها ناسياًء أو للبؤْدء أو عدم الماءٍء أو لنجاسة 
كانت عَلَىَّ» ونحو ذلك مِنَّ الأعذار» صحيحةً كانت» أو باطلةً» قال صاحبُ 
١‏ البعمة »: يقال له: صل فإن امتتع» لم يقتل علئ المذهب؛ لأن القتلّ بسبب تعمٌّد 
تأخيرها عن الوقت» ولم يتحمّق ذلك . 


وفى وجه: أنه يقتلٌ ؛ لعناده . 
5 2 2 ء۶ هع بك Ca‏ 2 
قال: ولو قال: تعمّدت تركهاء ولا أريدٌ أن أصليهاء قتِلَ قطعاً. 


0 اه م مار و 
وإن قال: تعمّدذث تركها بلا عُذرء ولم يقل: ولا أصليهاء قتِلَ أيضاً على 
المذهب؛ لتحقّق جنايته . 





E2‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 





وفيه وجة: أنه لا يقتلّ ما لم يصرّح بالامتناع مِنَّ القضاء. 

واعلم أن قضاء مَنْ ترك الصلاة بعذر» على التراخي على المذهب, ومَنْ ترك 
بغير عذر» فيه وجهان: 

أصحهما عند العراقيين: على التراخى . 

والضوات ما قاله الخراسائيو 8 إثه خلرن القورء ٠‏ وساي المسالة ف كات 
الحجّ » إِنْ شاء الله تعالئ كما قدَّمنا الوعد به في آخر صفة الصلاة. وآلثة أعله" . 


كر كر كر 


(1) في( س ) زيادة: « بسم الله الرحملن الرحيم. اللهم لطفك» الحمد لله رب العالمين ». 


1 كتاب الزكاة 


0 


5 
+ 


1 


۳ ۔ کتاب الرکاخ'؟ 





e 


ھی اخ أركان الإسلام» فمن جَحدهاء كفرَ» إ9 أن يكونٌ خت عهد 


٠ 0 نم 3 .4 چ‎ ٠. ۰ ٠. 
بالإسلام لا یعرف وجوبهاء فيعرّف. ومن منعها وهو يعتقد وجويهاء اخذت منه‎ 
a (WD lls Û 
قهرا. فان امتنع قوم » قاتلهم الإمامٌ عليها.‎ 


4 و 2 > ك 

5. 4 o7 ع‎ «» 70% ° » 

فصل: فمن تجب علئه الزكاة: 
ص هو r‏ هوا مر 


وهو کل مسلم خُر م فتجبٌ في مالٍ الصبيٌ والمجنون» 0 
علئ الولي إخراججها مِنْ مالهماء فإن لم يخرج» أخرج الصبي بعد بلوغه» ولون 


)١(‏ الزكاةً لغة: النماء والريع والزيادة» من زكا يزكو زكاةً ورّكاءً. ومنه قول علي رضي الله عنه: « العلمٌ يزكو 
بالإنفاق »2. 
والزكاة أيضاً: الصلاح؛ قال الله تعالئ: ب ارد أن يبَولَهُمَا مَيُمَا حا َنْهُ ركه [ الكيف : .]١‏ قال 
القَكاء : أي صلاحاًء وقال تعالئ : وکوک قل اقتو یک ورتم مارک منکن أب ذاه [ النور: ٤١‏ أي: 
ما صلح منكم» وقال أيضاً: « ولیک آله ير من يام[ النور : ١‏ ]أي: يصلح من يشاء. 
وقيل لما يخرج من حق الله تعالئ في المال: ١‏ زكاة »؛ لأنه تطهير للمال مما فيه من حق» وتثمير له» 
وإصلاح ونماء بالإخلاف من الله تعالئ . وزكاةٌ الفطر طهرة للأبدان. 
ا را وتطلق الزكاة أيضاً علئ المال المخرج نفسه» كما في قولهم : عزْلَ زكاة 
ماله والساعي يقم يقبض الزكاة . ويقال : زكئ ماله أي : أخرج زكاته. والمزكي : مَنْ يخرج من ماله 
الزكاة. الو أيضاً: من له ولاية جمع الزكاة. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: قال 
ابن العربي : إن الزكاة تطلق علئ الصدقة الواجبة والمندوبة» والنفقة› والحق» والعفو ( الموسوعة 
الفقهية: ۲۳ / ۲۲١‏ ). 

(۳) في (ه):« بقوم ٠٠‏ وفي المطبوع : ١‏ فإن امتنع قومٌ بقوم ». 








LAr‏ روضة الطالبين : الجزء الثانى 


بعد الإفاقة زكاة ما مضئ» ولا تجبٌ في المال المنسوب إلى الجنين» وإن انفصل 
حَبَاً علئ المذهب. 

وقيل: وجهان: 

أحدهما: هلذا . 

والثاني: تجبٌ. 

وأما الكافر الأصلئ» فليس بمطالب بإخراج الزكاة في الحال» ولا زكاة عليه 
بعد الإسلام عن الماضي . 

وأما المرتدٌء فلا يسقط عنه ما وجب في الإسلام. وإذا حالَ الحولٌ على ماله 
في الردّة» فطريقانٍ: 

أحدُهما: قاله ابْنْ سُرَيْحَ : تجبٌ الزكاة قطعاً» كالنفقاتٍ والغرامات . 

والثاني: وهو الذي قاله الجمهور: يبنئ علئ الأقوال في ملكه» إن قلنا: يزولٌ 
بالردّة فلا زكادء وإن قلنا: لذيؤول؛ وجبت» وإن قلنا: موقوف» فالزكاة موقوفة 
أيضاً. فإذا قلنا: تجبٌء فالمذهبٌ: أنه إذا أخرج في حال الردَّة» أجزأه» كما لو 
أطعمَ عن الكمّارة . 

وقال ضاخك « التقريب »+ لآ يَبِعد أن يقالَ: لا يخرجها ما دام مرتدّاً. وكذا 
الزكاة الواجبة قبِلَ الردّة» فإن عاد إلى الإسلام» أخرج الواجبة في الردّة وقبلها . 

وإِنْ مات مرتدّآء بقيت العقوبةٌ في الآخرة. 

قال إمامٌ الحَرّمين: هنذا خلافٌ 1511 / أ] ما قطع به الأصحابء للكن يحتمل 
أَنْ يقالَ إذا أخرج في الردة ثم أسلّم: هل يعيدٌ الإخراج ؟ وجهانء كالوجهين في 
أخذٍ الزكاة من الممتنع . 

ولا تجبٌ الزكاةٌ علئ المكاتب» فإن عَتَىَ وفى يده مال» ابتدأ له حولاً . وإنْ 
عكر نفسَهُ وصارَ ماله لسيده» ابتدأ الحول عليه. 


وأا الد آل > كلا يملف بخ قبليك اسهد طعا ول تمل كه عله 


)١(‏ العبد القنٌ: هو عند الفقهاء: مَنْ لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدّماته ( تهذيب الأسماء- 


1١‏ كتاب الزكاة 





النشهون: 'فإن ملك المد هاا زكرا وقلا ل يلف خا كاد عا سه وة 
قلنا : يملك» فلا فلا زكاةَ على العبد قطعاً؛ لضعف يلكه» ولا على السيد على الأصحء 
لعدم ملكه 
ع و 

والثانى: تجبٌ؛ لأنه ينفذ تصرفه فيه . 

المُدَبَدُ وأ الولد» كالقِيٌ . 

ومَنْ بعضه حُدٌ تلزمّةُ زكاة ما يملكه بحريته على الصحيح؛ لتمام هلكه 

والثاني: لا يلزمّهء كالمُكاتب. 

فصّلٌ: قال الأصحاث: الزكاةٌ نوعان: زكاءٌ الأبدان» وهى زكاة الفطرء 
ولا تتعلق بالجال::إنما ثُراعم فيهنا إمكان الآذاء. 

والثاني: زكاةً الأموال» وهي ضربان: 

أحدهما: يتعلّق بالمالية والقيمة» وهي زكاة التجارة . 

والثاني: يتعلق بالعَيْن . 

والأعيانٌ التي تتعلّق بها الزكادٌ ثلاثةٌ: حَيَوانُء وجَوْهرُء ونباثٌ» فيختصٌ من 
الحيوان بالنّحم ومن الجواهر بالتقدین»› وور النبات بما يُقتاث . واقتصرَ بعضل 
الا ع المقاصد فقال: الزكاةٌ ست أنواع : ال وال ن 
والتّقدان» والشحارة: لفان وال 


كر كر ضر 


واللغات: 7 / امه (. 
)١(‏ في المطبوع: ١‏ عن»2. 
(؟) المعشّرات: هي القوت» وهو ما يجب فيه العشرٌ أو نصفه ( مغني المحتاج: ١‏ / 58" ). 
(۳) في المطبوع: ١‏ وزكاةالفطر ». 








١‏ كتتاب الزكاة 





ETE 





لها“ ستة شروط: 

أا فال ا 

والثاني: كونه نصاباً. 

والثالث: الحَؤل. 

والرابع: دوامٌ املك فيه جميع الحول. 

الخامس: السّوْم . 

السادس: كمال الملك . 

الأول: النّحَمُّء وهي: الإبلُ» والبَقرُء والغتَم فلا زكاةً في حيوانٍ غيرهاء 
كالخيل» والرقيق» إلا أَنْ يكون للتجارة» فتجبٌ زكاةٌ التجارة. ولا [ تجبُ ] الزكاةٌ 
EE‏ من الغنم والظّباء”"2» سواء كانت الغنم فحولاً» أو إناثاً. 

الشرط الثاني: : الصاب” ““» فلا زكاة في الإبل حنّى تبلعَ َمْسا . فإذا بلغتهاء 
ففیها شاة» ولا تزید حت تبلغ عَشراًه ففيها شاتانِ. وفي خمسة عَشرَ: ثلاث 


)0( في المطبوع: 0١:‏ النعم لها 6 

() بنوعيه: المع والضأن. 

(۳) الظباء: الغزلان. 

(5) التّصاب: القَذْرُ المعتبرٌ لوجوب الزكاة في كل نوع من أنواعها . 

(5) الحكمة من وجوب الشاة علئ كل خمس من الإبل» مع أن الظاهر إيجاب بعير» كون البعير زكاة خمس 
وعشرين من الإبل . فإذا كان لدئ المالك خمس فقط من الإبل فعليه خُمُسُ بعير» وهلذا يضرٌ بالمالكِ- 
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شياه» وفي عشرين : : أربع [ شياو ]» وفي خمس وعشرین : e‏ وفي ست 


د 
مو هه 


واا نت رن وفي ست وأربعين: حقة» وفي إحدئ وستين: اع وفي ست 


وسبعين : بنتا لبَون» وفي إحدیٰ وتسعين : حقتان. ولا يجتٌ بعدها شيء حت 


3 
5 


OT 0 2‏ - 2 2 1 
تجاوز مئة وعشرين» فإن زادت على مئ وعشرين واحدة»› وجب ثلاث بنات لبُونٍ. 
وإن زادت بعضَ واحدة» فوجهان: 


قال الإِصْطْخْرِيٌ : يجبُ ثلاثُ بناتِ لبونٍ. 
والصحيح : لا يجبُ إلا حمّتان. 


وإذا زادت واحدة وأوجبنا ثلاث بنات لبُون» فهل للواحدة قسط من 


الواجب ؟ وجهان /١١5[‏ ب]: 


قال الإِصْطْخْرِيُ : لا وقال الأكثرون: تَعَمْ» فعلئ هاذا: لو تَلِفّتِ الواحدةٌ بعد 


الحول وقبل التمكن» سقط من الواجب جر من مئقّ وأحد وعشرين زعا . وعلل 
قول الإِصْطْخْري: لا يسقط شيء. ثم بعد مئتر وإحدئ وعشرين يستقرٌ الأمرٌ. فيجب 
في كلّ أربعينَ بنث لَبُونِء وفي كلّ حمسين حه وإنما يتغيرٌ الواجبٌ بزيادة عَشْرٍ 


ص 


EG ۶ : 4 1 9 : 5‏ و 
مثاله: في مثقر وثلاثين: بنتا لبون وحقة. وفي مئت واربعين: حقتان وبنت 


کو . 1 TES E‏ و 2 سباع چو . 4 چ 
لبُونٍ» وفي مئت وخمسينّ : ثلاث حقاق» وفي مئة وستين: أربع بنات لبُونِء وفي مئة 

1 5 وا دل ت کو‎ 8 309 . O 
وسبعين : ثلاث بنات لبون وحقة» وفى مئق وثمانين : بنتا لبون وحقتان» وعلئ هلذا‎ 


ع 


أبداً . 


فوعٌ: ولد الاو ى ۾ بعد الولادة ا E EE‏ ا 


بضم أول الجميع وفتح ثانيه . ثم فصيلاً إلى تمام سنه فإذا طعنَ في السنة الثانية» 


(۱) 


(۲) 


وآخذ الزكاة؛ لاضطرارهما إلئ المشاركة» فجعلت الزكاة بالشاة؛ تخفيفاً على الفريقين ( فقه 
العبادات ص : 7509 ). وانظر ( مغني المحتاج : ١‏ / 779 )» و( الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: 
١9/١‏ ). 

قال الأصمعيٌ : « إذا وضعت الناقةٌ فولدها ساعة تضعه سَلِيْلٌ. ٠‏ .. فإن كان في أول النتاج فهو رُبَعٌ» 
والأنثئ رَبَعَة. وإن كان في آخر النتاج فهو هبَعٌ والأنثئ هُبَعَةٌ. . . . ». انظر ( الغريب المصنف لأبي 
عبيد القاسم بن سلاّم: 57/ 594 ). 

في (ح ): ١‏ هيعاً وهيعة ) تصحيف . 
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سُمي ابْنّ مَخَاضِ» والأنثئ بنت مَخَاضء فإذا طعنّ في الثالثة» فابنُ لبون وبنت 
لَبُونء فإذا طعنّ في الرابعة» فحن وحمَّةٌ فإذا طعنَ في الخامسة فَجَذَعٌ وجَذَعَةٌ 
وذلك آخر أسنان الزكاة . 

فصْلٌ: لا شيء في البَقّر حتئ تبلعَ ثلاثينَ. فإذا بلعَنّهاء ففيها تيم ولا زيادة 
حتئ تبلعَ أربعين ففيها مُسِنَةٌ ثم لا شيء حنَّى تبلغ ستينَء ففيها تبيعان. واستقرٌ 
الحسابُ في كُلّ ثلاثينَ تبیغ 0 وفي کل أربعين مُه 4 

ويتغير الفرضٌ يِعَشْرٍ عَشْرِء ففي سبعينَّ : تبيع ومُسِنَةٌ» وفي ثمانين: مُيسنان» 


-ه 
.4 


وفي تسعين : : ثلاثة أَبِعَقَ وفي مئة : نة وتبيعاق)» وهلكذا أبداً. 
وَالتَّبِيعٌ : الذي طعنّ في السنة الثانية» والانثا تبيعة 


0 


والمُسِيَةُ: التي طعنت في الثالثة» والذّكرُ مُسِنٌّء هنذا هو المذهب المشهور. 
وحكى جماعة وجهاً: أن الَبيعَ له ستة أشهر» والمُسكة : سَنَة. 


2 


فصّلٌ: لا زكاة في العنم”' حتَّى تبلغ أربعينَ. فإذا بلعَتّهاء ففیها شاا ثم 
لا زيادة حتئ تبلغ مئةَ وإحدى وعشرينّ» ففيها شاتان» ثم لا زيادة حتّى تبلغ مئتين 
وواحدة» ففيها ثلاث شياهء ثم لا زيادة حتّى تبلغ أرب مئقرء ففيها أربع شياوء ثم 
استقر الحسابُ في كل مئةٍ شاةٌ. والشاةٌ الواجبة فيها: الجَذَعَةٌ من الضأن”"'. أو النَكهُ 
من المَعْز”". 

واختلف أصحابنا في تفسيرهما على أوجُه : 

أصخُها: الجَذَعَةٌ: ما دخلت في السنة الثانية» والئَيَةٌُ: ما دخلت في السنة 
الثالثة» سواء كانتا مِنَ الضأن أو المَغز. 


(1) في المطبوع: « ١‏ الخامس «. 

(۳) تبيع: الو ال أي : العجل» وسُمي تبيعاً؛ لأنه في السنة الأولئ يتبع أمه في المرعئ » 
وانظر ( فقه اللغة للثعالبي ص : ٠٠١‏ )٠٠و(‏ الصحاح في اللغة والعلوم ص: ٠٠١‏ ). 

9 »سيت ذلك لكاقل ااه 

)0( في المطبوع: « وجهان »بدل: ‏ وَجْها أَنَّ ». 

0 عراس ی الور و نثئ» لا واحدٌ له من لفظه ( مغني المحتاج 1م :7/7 ). 

0ن الضّأن: جممٌ» ومفردٌةٌ: ضائن للمذكّرء وضائنة للمؤنث ( النجم الوهاج : ٣‏ / ۷ (. 

(۷) المّعز: بفتح العين وسكونهاء مُفرده: ماعز للمذكر» وماعزة للمؤنث ( النجم الوهاج: ۳ / ٠٤١‏ ). 
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والثاني: الجَذَعَةٌ لها ستهٌ أشهرء والذَييهُ سَنَة . 


والثالث: يقال: إذا بلغ الضأن سبعة”' أشهر وهو من شابّين» فهو جَذَمٌ وإ 
كان من هَرِمَينَ» فلا يُسَمَى جَذعاً حتّى يبلغ ثمانية أشهر. 


فزع ن - منهم من يفتح قافه» ومنهم من يُسَكنها - 
والشنق بخن الرت» وق الوَقصٌ 1071 / أ] في البقر والغنم خاصة» والشتَق 
فى الإبل خاصة . 


قلثث: الفصيحٌ في « ا » فتح القاف» وهو المشهور في كتب اللغةء 
والمشهور في كتب الفقه وعند" الفقهاء: إسكائهاء وقد لَكَنَهُمْ فيه الإمامٌ ابْنُ 
بي وليس تلحيئة بصحيح؛ بل هما لغتان أوضحتّهما في كتاب « تهذيب 
الأسماء واللخاتِ »“» و« شرح الا 


والشتقّ» بالشين | > لمعجمة والنونا لمفتوحتين والقاف . قال جمهور أهل اللغة : 
الى لشدق كالو فصن سواء. 


وقال الأضمعي 2 : التق يختصٌ بأوقاص الوبل» الوكين بالبقر والغنم» 


(1) في المطبوع: ١‏ ستة »» والمثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ” / ٤١۳‏ ). 

)۲( في المطبوع : « عند » بدون « الواو ). 

(۳) هو الإمام العلامة أبو محمد : عبد الله بن بَرّي المقدسي الأصل المصري الشافعي : من علماء العربية 
النابهين . كان نحويّ وقته» ثقة ديّناً عالماً بكتاب سيبويه وعِلّلهء قيّماً باللغة وشواهدها ٠‏ ولي رئاسة 
الديوان المصري . لا يصدر كتابٌ إلئئ الملوك إل بعد يَصَمحَهِ وكان بسب إلى الغفلة في غير العلوم 
العربية» حت ما يقوم بمصالح نفسهء وتصدّر بجامع مصر للعربية» وتخرّج به أئمة» وقصد من 
الافاق. ولد بمصر سنة ( 544 ه )»2 ومات بها سنة ( 0/7 ه ). من تصانيفه : « غلط الضعفاء من 
الفقهاء »٠‏ و« حواش على صحاح الجوهري »› و« حواش على در الغرّاص للحريري »» و الكّد 
على ابن الخشاب » انتصر فيه للحريري . له ترجمة في ( السیر: ۲۱ / ٠۳۷ - ٠۳١‏ ) وفي حاشيته 
مصادرها. وهلذا العلم لم يترجمه العلامة النووي في تهذيب الأسماء واللخات» وهو من شرطه . 

٨۰-٨٨۸ /۳( )٤(‏ )بتحقيقي 

)٥(‏ هو أبو سعيد» عبد الملك بن و الأصمعي» راوية العرب» وأحد أئمة العلم باللغة والشعر 
والبلدان. ولد بالبصرة سنة ( ١77‏ ه )» ومات بها سنة ( 7١7‏ ه ). من كتبه: الإبل» والأضداد» 
وخلق الإنسان. له ترجمة في ( سير أعلام النبلاء: ٠١‏ / 181-100 ) وفي حاشيته مصادرها. 
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وال فيةة و كم بالسين 0 والمشهؤة امسحدالة قيماابين الفريضنية: وقد 
استعملوه ه فيما دون النصاب. و ل لله أعلح . 

فَصْلٌ: الشاةٌ الوا 00 الإبل: هي الجَدَعَةٌ من 
الضأن› أو اليه من المَغزء كالشاة ة الواجبة في الغْتّم» وهل يتعيّن : أخد النوعين من 
الضأن والمّغز ؟ فيه أوجة: 

أحذها: ب 1 يتعيّن نوع غنم صاحب الإبل المزكي 

والثاني: يتعيّن غالب غنم البلد» قطع به صاحب ١‏ المهدَّب ». ونقلَ عن نص 
الشافعي, فَإِنٍ استوياء تَحَيّرَ بينهما . 

والثالث» وهو الصحيح : أنه يخرج ما شاء مِنَ النوعين» ولا يتعئّن ن الغالب. 
ف ية الأكرونة» وربما لم يذكروا سواه» ونقل صاحبٌ ري ( نصوصاً 
للشافعي تقتضيه» ورجّحها. والمذهبٌ: أنه لا يجورٌ العُغدول عن غنم البلد. 

وقيل: وجهان. ا لواح ع ا وي ا ي 
00 أو مثلهاء حرام وإنما يمتنع دونهاء وهل یجزئ الذكة همان أم 
يتعيّن الأنئئ ؟ وجهان: 

افا يكرت ا ا وا ات ال کور کح أن ]نانف أن 
مختلطة . 


ا 


وقيل : لاا ا ا ا وإلاً فلا يجزئ فى الدَّ 
: قطعاً. والأصحٌ : الإجزاء مطلقا 


A 


فَرْعٌ: إذا وجبّث شاةٌ عن خمس من الإبل» فأخرج بعيراًء أجزأه» وإن كان 
قيمّهُ أَقَنَّ من قيمة الشاة. هلذا هو المذهب الصحيح» وفي وجه: لا يجزئه إن 
نقصت قيمته عن قيمَة الشاة» قاله القَقّالُء وأبو محمد. ووجه ثالث: أنه إِنْ كانت 
الإبل مراضاء أو قليلة القيمة بعيب”©: أجزأ البعير الناقص عن قيمة الشاة» وإن 
كانت صحاحاً سليمة» لم يجزئ الناقص. فعلئ المذهب: إذا أخرج بعيراً عن 


خمس» هل نقول: كله فرض» أم خمسة فرض» والباقي تطوع ؟ وجهان كالوجهين 


(1) في ( س ): « بعيب بها ٠٠‏ وفي المطبوع: « لعيب ». 
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في المُتَمَنّع إذا ذبح بَدَنَة'' بدلَ الشاقء فل دروي كاين ا وفمل ابيع 
في الوضوء جميع رأسه: هل الجميع فرض» أم البعض ؟ وقالوا: و 
اس بفرض في مسألتي الاستشهاد» أوجه؛ لا الاقتصار ١٠١1‏ / ب ] عل سبع 
دنق وبعض الرأس» جائز» ولا يجزئ هنا حمس بعير بالاتفاق» وذكر قوم» منهم 
صاحب ١‏ التهذيب » أن الوجهين مبنيّان على أصل ؛ وهو: أن الشاة الواجبة في الإبل 
أصل بنفسهاء أم بدلّ عن الإبل ؟ وفيه وجهان. فإِنْ قلنا: الشاة أصلٌء كان البعير كله 
فرضاً كالشاة» وإلاًّ» فالواجب حُمُسسُ البعير. 
قلتُ: الأصحٌ. أَنَّ جميعَ البعير فرض. قال أصحابنا: وصورةٌ المسألة إذا كان 
البعير يجزئّ عن خمسة وعشرين., وإلاً فلا يقبلٌ بدل الشاة بلا خلاف. وآلتهُ أعلمٌ. 
ولو أخرج بعيراً عن عَشْرٍ من الإبل» أو عن خمسن عَشْرَة» أو عن عشرين» 
أجزأه علئ المذهب . وقيل : لا بدَّ في العشر من حيوانين» شاتين أو بعيرين» أو شاة 
وبعير» وفي الخمس عَشْرَةٌ ثلاث حيوانات» وفي العشرين أربعٌ شياهء أو أَبْعرة» أو 
شاة وثلاثة أبعرة» أو عكسه»ء أو اثنين واثنين . وإذا قلنا بالمذهب» أجزأه البعير» ون 
كان ناقص القيمة عن الشاة» وفيه الوجهان الضعيفان المتقدمان» قول المَمّال 
والآخر. فإذا فََعْنا عليهماء اعتبرٌ تبر أن لا ينقصٌ البعيرٌ في العشر عن قيمة شاتين» وفي 
لعجن كر جد كه وفي العشرين عن قيمة أربع . 
فرْعٌ: : الشاةٌ الواجبة في الإبل د شترط كرثها 'محيحة» وإن كانت الايل عراضاء 
لأنها في الذمة» ثم فيها وجهان: 
أحدهماء وبه قطع كثيرون» وهو قول ابْنِ خَيْرَانَ”"2: يؤخذ عن المراض 
صحيحة تليق بها . 


: البدنة: تقع على الجمل والناقة والبقرة» وهي بالإبل أشبه. وسميت بَدَنَةَ لعظمها وسِمَنها ( النهاية‎ )١( 
أمّا البَدنة فحيث‎ ١ : بدن ). وقال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 7/ 75 ) بتحقيقي‎ 
أطلقت في كتب الفقه والحديث فالمراد بها: البعير؛ ذكراً كان أو أنثئ »» وانظر: ( فتح الباري:‎ 
CTV ؟*/‎ 

)٠(‏ هو الإمام الجليل أبو عليٌ : الحْسّين بن صالح بن خيّران البغدادي : فقيه شافعي» كان من أفاضل 
e‏ وأماثل الفقهاء» مع حسن المذهب» وقوة الورع. وأراده السلطان أن يلي القضاءء وصعب 
عليه في ذلك» فلم يفعل . مات سنة( ۳۲۰ ه) . وقال الدارّقطني : مات في حدود سنة( ۳٠١‏ ه). 
انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات: ؟ / 007 ) بتحقيقي . 
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مثاله: خمسٌ من الإبل مراضٌ» قيمتها خمسونٌ» ولو كانت صحاحاً لكان”7) 
قيمتها مئة» وقيمةٌ الشاة المخرجة ستة دراهم» فيؤمر بإخراج شاق صحيحة تساوي 
ثلاثة دراهم» فإن لم يوجّد بها شاة صحيحة» قال صاحب « الشامل »: فرق 

والوجه الثاني: يجبٌ فيها ما يجب في الإبل الصّحاح بلا قَرْق. قال في 
« المهذب »: وهو ظاهر المذهب. 
فطل إا ملك ارعن مو ال فقن :وسنت يدت اض فان 
وجدهاء لم يعدلٌ إلئ ابن لَبُونِء وإِنْ لم يجدّها وعنده ابن لَبُونِء جاز دَفْعْةُ عنهاء 
سواء فة علئ تحصيلهاء أم لا وسواء كانت قيمته 1 من قيمتها» أم ل 
ولا جُبران معه. فان لم یکن في إبله بنثُ مَخَاضء ولا ابن لَبُونَء فالأصځ أن يشتر 
أيهما شاء ويخرجه . 

والثاني: يتعّن نت المخاض» ولو کان عنده بنت مخاض معيبة 
فكالمعدومة» ولو كانت كريمة و ا لم e‏ إخراجها؛ فن تطوّع بها» 
فقد أحسنّ» وإنْ أراد إخراج ابن لبون» فوجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه واجد» وبهلذا قطع الشيخ أبو حامد» وأكثة شيعته » 
ورجّحه إمامٌ الحرمّين والغزالئ» والأكثرون. 

والثاني: 00 كالمعدومة [158/ أ]» وهلذا هو الراجح عند صاحبّى 
« المهذب »» و« التهذيب »» وحكى عن نصه. 

ولو لم تكن غلل ينث اض فأخرج خنثئ من أولاد اللبون» أجزأه على 
الأصحٌ» ولا جُبران للمالك؛ لاحتمال الأنوثة؛ لأنَّا لم" نتحمّقها. 

ولو وج بنت لَبُونِء وابن لَبُونء فآراد إخراج بنتِ اللّبون» وأخذ الجُبران» لم 
يكن له على الأصحٌ . 


)0غ( في المطبوع: « كان » 
)۲( في( ظ ): ١‏ كانت 2. 


)۳( في المطبوع: « مالم » بدل: ١‏ لأنالم ». 
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ولو لزمه بنثُ مَخْاض وهی عنده» فأراد إخراج خش من أولاد اللو لم 
يجزثه ؛ لاحتمال آنه دک فلا يجزئ مع وجود بنت المخاض . 

ولو أخرج حق عن بنتٍ مَخَاضٍ عند فَقُدهاء فلا شك في جوازه؛ فإنه أؤلئ من 
ابن الليوث: 

ولو لزمَيْةُ بنث لبون فأخرج حمًّا عند عدمهاء لم يُجْزْه علئ المذهب» وبه قطع 
الجمهود. وحكّث طائفة فيه وجهين”“. 

فصّلٌ: إذا بلغت ماشيبّةُ حَدَاَ يخرج فرضه بحسابين» كمئتّين من الإبل» فهل 
الواجب خمسنٌ بناتٍ لَبُونِء أو أربعٌ حقاقٍ ؟ 

قال في القديم: الحقاق . 

وفي الجديد: أحدهما. 

قال الأصحاب : فيه طريقان : 

أحدهما: على قولين : 

أظهرهما: الواجبٌ: أحدهما. 

والثاني: الحقاق . 

الطريق الثانى: القطعٌ بالجديد» وتأوّلوا القديم. فإنْ أثبتنا القديمَ وفرعنا 

والطريق: الثاني: الفح وا 2 
عليه» نظرَ: 

إن وجد الحقّاق بصفة الإجزاءء لم يجز غيرهاء وإلاً نزل منها إلى بنات 
اللّيّونء أو صَعِدَ إلى الجدّاع مع الجُبران» وإن قَعنا علئ المذهب وهو أحدهماء 
Aa‏ 1 

أحدها: أَنْ يوجدَّ في المال القَدْرُ الواجب مِنْ أحد الصنفين بكماله دون الآخر» 
فيؤخذء ولا يكلف تحصيل الصنف الآخر» ون كان أنفع للمساكين» ولا يجوز 
الصعود ولا التزول مع الجبران؛ إذ لا ضرورة إليه» وسواء عدم جميع الصنف 


)۱( في المطبوع: « وجهان ». 
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الأخر» أم بعضه» فهو كالمعدوم. وكذا لو وْجد الصنفان» وأحدهما مَعِيْبٌء 

الحال الثاني: أَنْ لا يوجد”'' في ماله شيء من الصنفين» أو يوجدء أو هما 
مَعِيبان. فإذا أراد تحصيلَ أحدهما بشراءٍ أو غيره» فالأصحٌ أَنَّ له أَنْ يحصلّ أيهما 
شاع 

والثاني: يجبٌ تحصيل الأغبط للمساكين» وله أَنْ لا يحصلَ الحقّاقء 
ولا بناتٍ اللَبُون؛ بل ينزل أو يصعد مع الجبران فإِنْ شاء جعلَ الجقاق أصا 
وصَعِدَ إلئ أربع جذاع» فأخرجهاء وأخذ أربع جُبرانات» وإِنْ شاء جعل بنات اللَبُون 
أصلاًء ونزل إلئ خمس بناتِ مخاضٍ» فأخرجها ودفعَ معها خمسَ جُبرانات» 
ولور ان جل الان أصلاًء وينزل إلى أربع بَنَاتِ ا ويدفع ثماني 
جبرانات» ولا أن يجغل بنات اللبون أضاا ويصعد إلى خمس جڌاع» وتال ب 
جبرانات؛ لإمكان تقليل الجبران . 

وفي وجه شاذ: أنه يجوز الصعودٌ والنزولٌ المذكوران» وليس بشيء. 

الحال الثالثٌ [108 / ب]: أَنْ يوجدَ الصنفانٍ بصفة الإجزاء» فالمذهبٌ والذي 
تفن غل الاق وقاله سمهو الأصتحات؟ بحت الا عط لساك 

وقال ابْنْ سُرَيْج: المالك بالخيار فيهماء للكن يستحتٌ له إخراج الأغبط» إلا 

وإذا قلنا بالمذهب» فأخذ الساعي غير الأغبط» ففيه أوججة 


أن حل 


الصحيح الذي اعتمده الأكثرون : أنه إِنْ كان بتقصير ؛ ا لعي د 
مع علمه» أو أده بلا ا وظنّ أنه الأغبط» وإما مِنَ المالك؛ و وأخفئ 


الأغبط» لم يقع المأخودٌ من الزكاة. 

وإن لم يقصّر واحد منهما وقعَ عن الزكاة. 

والوجه الثانيء قاله ابْنُ خَيْرَانَه وقطع به في ١‏ التهذيب »: إِنْ كان باقياً في 
يد الساعي بعينه» لم يقع عن الزكاة وإِنْ لم يقصرُ واحد منهماء وإلاً وقع . 


)١(‏ فى(ظءعءه):«أنلايجد). 
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والرايع: لا يقع بحا 

والخامس: إن فَرَقَهُ على a‏ ثم ظهر الحال» حسب عن الزكاة بكل 
حال وإلاً لم يحسب. 

والسادس: إِنْ دفع المالك مع علمه بأنه الأدن» لم يجزئه» وإِنْ كان الساعي 
هو الذي أخذه» جاز. 

وحيثٌ قلنا: لا يقعٌ المأخوذ عن الزكاة» فعليه إخراججهاء وعلئ الساعي رَهُ 
ا أخذه إن كا نافيك وقيمعه إن كات تالفا: 

وحيث قلنا: يَقَعْ» فهل يجبُ إخراج قَذْرٍ التفاوت ؟ وجهان: 

أصخُهما: يجب . 

والثاني: يستحبٌ. كما إذا أدئ اجتهاد الإمام إلئ أخذ القيمة» وأخذهاء 
لا يجبُ شيء آخر . 

قال أصحابنا : وإنما يعرف التفاوت بالنظر إلى القيمة؛ فإذا كانت قيمة الحقاق 
00 مق وقيمة بنات"“ اللبون أربع فة ومس وقد أخد الفاق فالشارت 

٠‏ فلو كان التفاوثُ يسيراً لا يحصل به شِقَص” ناقة» دفع الدراهم 

0 وأشار صاحبٌ « التقريب » إلى أنه يتوقّف 00 وجود شقْض) ولیس 
بشيء؛ فإِنْ يحصلٌ به شِقّصٌ. فوجهان: 

أحدهما: يجب شراؤه . 

وأصځُهما: e‏ دفع الدراهم ؛ لضرر المشتارعة؟ ولآنه قد يعدل إلى غير 
الجنس الواجب للضرورة» كمن وجب عليه شاة في خمس من الإبل» فلم يجد شام 
فإنه يخرج قيمتهاء وكمن لزمئّهٌ بنث مَخَاض› فلم يجذها ولا ابن لَبُونء لا في ماله 
ولا بالثمن» فإنه يعدلٌ إل القيمة . 


(1) في( مءع): بنان )» تحريف. 
(۲) الشّقصٌ: النصيب في العين المشتركة من كل شيء ( النهاية : شقص ). 
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فإذا جَوَّرْنا الدراهم» فأخرج شِقصاء جاز. 

قال في ١‏ النهاية »: وفيه أدنئ نظر؛ لما فيه من العُسر على المساكين . 

وإِنْ أوجبنا السّقْصَء » فيكون مِنَّ الأغبط» أم من المخرج ؟ فيه أوجّة 

أصخُها: من الأغبط ؛ لأنه الأصل . 

والثاني: مِنَ المخرج» لئلاً يتبّقض . 

والثالث: يتخيّر بينهما. ففي المثال المتقدّم» يخرج على الأصح خمسة أتساع 
بنتِ لبون . وعلئ الثاني : نصف حققر. 

ثم إذا أخرج شقصاً [1/159]. وجب صرفه إلى الساعي على قولنا: يجب 
الصَّرفٌ إلئ الإمام في الأموال الظاهرة» وإذا أخرج الدراهم» فوجهان: 

أحدهما: لا يجبُ الصرف إليه ؛ لأنها من الباطنة . 

والثاني: يجبُء لأنها جُبران الظاهرة. 

قلث: هنذا الثاني أصحٌ . وألله أعلمٌ. 

وإطلاق الأصحاب الدراهم في هنذا الفصل» يشبةُ أَنْ يكونَ مرادهم به نقد 
البلد» دراهم كان» أو دنانير» كما صرّح به الشيخ إبراهيمٌ المَدُوَذَيٌ”" . 

قلثٌ: مراذهم نَقَدٌ البلد قطعاّء وصرّح به جماعة» منهم القاضي حَسّين وغيره» 
عليه يحمل قول صاحب ١‏ الحاوي 4 وإمام الحرمين وغيرهما: دراهم أو دنانير. 
يعنيان : أَيّهما كان نقد البلد. وآلله أعلمٌ. 

الحالٌ الرابعٌ: أَنْ يوجدَ بعضٌ كلّ صنب؛ بِأنْ يجدَّ ثلاث حفَاقٍ» وأربع بناتِ 
لَبُونِ فهو بالخيار؛ إن شاءًَ جعلَ الحمّاق أصلاًٌ فدفعها مع بنت لَبُونِ وجبران» وإن 


م 


شاء جعل بناتٍ اللَبُون أصلٌ فدفعها مع حقَةي وأخذ جبراناًء وهل يجوز أن يدفع حقَهٌ :7 


(۱) هوالإمام العلاّمة أبو إسحاق» إبراهيم بن أحمد بن محمد المَرُوذيٌ الشافعي. فقيه من الأصحاب 
المصنفين» ومن العلماء الورعين» العاملين بالعلم» محتاطاً في اللقمة» مصيباً في الفتاوئ. منسوب 
إلئ مَرُو الرُودْء مدينة معروفة بخراسان . قتل شهيداً في فتنة الخوارزمية بمرّ سنة ( 575 ه ). انظر: 
( تهذيب الأسماء واللغات: ١‏ / 784 ) بتحقيقى 
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مع ثلاث بناتٍ لَبُونِء وثلاث جُبرانات ؟ وجهان. 

ويجري الوجهان فيما إذا لم يجد إ9 أربع بنات َيون و 
ثلاث بناتٍ لَبُونِء وثلاث جبرانات ونظائره . 

والأصحٌ: الجواز. قال في ١‏ التهذيب »: ويجوز في الصورة الأولئ أَنْ يعطي 
الحقّاق مع جَذَعَةى ويأخذ جُبراناً» وأَنْ يعطي بنات اللَّيُون وبنتَ مخاض مع جُبران. 


a1 
مه‎ 


حِقّة فدفع الحقَّةَ مع 


الحالٌ الخامسن: أَنْ يوجدَّ بعضٌ أحدٍ الصنفين» ولا يوجد مِنَّ الأخر شيء» كما 
إذا لم يجد إلا حقَتَيْنِء فله إخراجهما مع جَذَعَتَين» ويأخذ جُبرانين» وله أن يجعلٌ 
بناتٍ اللبُون أصلاٌء فيخرج بَدَلَهُنَّ خمن بناتٍ مَخَاضٍ مع خمس جُبرانات . ولو لم 
يجذ إلا ثلات بناتِ لَبُونِ فله ٳخراجُهُنَ مع بتي مَخَاضي وجُبرانين» وله أن تخل 
الحقاق أصلا » ويخرج أربع جَذَعَاتِ يَدَلهاء ويأخذ أربع جبرانات . كذا ذكر في 
« التهذيب » الصورتين» ولم يَحْكِ خلافاء وينبغى أن يكون فيه الوجهان السابقان» 

فوؤْعٌ: إذا بلغت البِقَّدُ مئةّ وعشرينَء ففيها أربعة أَنِْعَةَ أو ثلاث مُيلَاتِء 
وحكمها حكم بلوغ الإبل مئتين في جميع الخلافٍ». والتفريع المتقدم . 

فرْعٌ: لو أخرج صاحبٌ المثتين من الإبل حمتين وبنتي لَبونٍ ونصفآء لم يجز. 

ولو ملك أربع مئة» فعليه ثمان حقاق» أو مق ساف و ويعودٌ فيها جميع 
ما في المثتين من الخلاف والتفريع 

ولو أخرج عنها أربعَ حمَاق» وخمسن بنات لَبُونِء جاز علئ الصحيح الذي قطع 
به الجمهور»› ومنعه الإصطخرِيٌ ؛ لتفريق الفرض» كما لو فرّقه في المئتين . 

قال الجمهور: کل م مئتین صل ۱١۹1‏ / ب ] منفرد» فهر گکفار تن يطعم في 
إحداهماء ويكسو فى و وأما المئتان» فالتفريقٌ فيها كالتفريق فی الكقارة 
الواحدة» على أن المانع في المبتين» ليس هو مجرّد التفريق ؛ بل المانع اللَضْقَيص ؛ 
ألا ترئ أنه لو أخرج حقتين وثلات بنات لَبُونِء أو أربعَ بناتٍ لَبُونِ وحقّة» جاز. 

ويجري هنذا الخلافٌ متئ بلغ المال ما يخرج منه بنات اللّبون وا لجقاق 
بلا شق 
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فن قيل: ذكرتم أن الساعي يأخذ الأغبطء ويلزم من ذلك أن يكون أغبط 
الصنقين هو المخرج» فكيف يخرجٌ البعض مِنْ هلذاء والبعض من ذاك ؟ 

فالجواب» ما جاب به ابن ن الصباغ . قال: يجوز "كر فوح رمي 
في اجتماع النوعين» و ا و کک 
إذا كان التفاؤت لا مِنْ جهة القيمة» يتعذّر إخراج قَدْرٍ التفاوت . 

فضْلٌ: مَنْ وجبّث عليه بنثُ مَخَاضٍ وليست عنده» جاز أَنْ يخرج بنت لَبُونٍ 
وباخد ون العاف فاو أو شري رهما . 

ومَنْ وجبّث عليه بدث لَبُونِ وليست عنده» جاز أَنْ يخرج حقَّةَ ويأخدّ ما ذكرنا. 


يد 


ومَنْ وجبت عليه < حقة حمَّةٌ وليست عنده» جاز أَنْ يخرج جَذَعَةَ ويأخد ما ذكرنا. 
و وت ف عٌَّ وليست عنده» جاز أَنْ يخرج حِقَّةَ مع شاتين» أو عشرين 
ها 


02 


ولو وجبت [ عليه ]("© حَمَّةٌ وليست عندهء جاز أَنْ يخرج بدت لبون مع 
ماتذكرنا: 0 


ولو وجب يتت لرن وليست عنده» جاز أَنْ يخرج بنتَ مَخَاضٍ مع ما ذكرنا. 


gg‏ الي ا وو ی و 
الإبل. وفي ا: شتراط الأنوثة إذا كان المالك هو المعطي» الوجهانٍ المذكورانٍ في تلك 
الشاة» والدراهم التي يخرجها هي : انرم . 


قال فى « النهاية »: وكذا دراهمُ الشريعة“ حيث وردت . 


. كلمة: « يكون » ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(۲) ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(۳) الدراهم الثُقرة: هي التي فضتها خالصة . 

(5) الدرهم الشرعي: هو الذي يزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب» وفي عهد عبد الملك بن مروان 
كان الدرهم الشرعي المجمع عليه زنة العشرة منه سبعة مثاقيل» وزنة الدرهم الواحل خمسون حبة 
وحْمُسَا حَبّةٍ من الشعير ( المعجم الاقتصادي الإسلامي ص: 197 )» وانظر: ( مغني المحتاج: 
389/1١‏ ). 
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فإنِ احتاج الإمامٌ إلى إعطاءِ الجُبران ولم يكن في بيت المال دراهم» باع شيئاً 
من مالٍ المساكين وصرفه في الجبران» وإلئ مَنْ تكون الخيَرَةُ في تعيين الشاتين» أو 
الدراهم ؟ فيه طريقان: 1 

المذهبٌء وبه قطع الأكثرون: أَنَّ الخِيرَةَ للدافع» سواء”" كان الساعي أو رَبَ 
المال» للكن الساعي يراعي مصلحة المساكين . 

والثاني: على قولين : 

أظهرهما: هلذا . 

والثاني: الخيارٌ للساعي . 

وأما الخيّرَةٌ في الصعود والنزول» فإلى المالك علئ الأصحٌء وإلى الساعي على 
الثاني. والوجهان فيما إذا دفع المالك غير الأغبط» فإِنْ أراد دفعَ الأغبط» لزم 
الساعي أخذه قطعآء هنذا عند سلامة المال» فإِنْ كان الواجبٌ مَريضاً أو مَعِيباً؛ لكون 
إبله مراضاً أو مَعِيبة» فأراد الصعود وطلب الجبران» فإن قلنا: الخيارٌ للساعي» 
ورأئ الغبطة ٠١١‏ / أ] فيه» جاز. وإ قلنا: الخيار للمالك» لم يفوض ذلك إليهء 
وت هت اضر 

لوا ا ا ا و ا 0 د و رن 
قبل » فإنه تبرُعٌ بزيادة . 

فَوْعٌ: إذا وجبت عليه جَدَعَةٌ فأخرج بدلها ثب ولم يطلب جُبراناًء جاز» وقد 
زاد خيراء» ولو طلبَ الجبران» فوجهانِ : 

أرجِحُهما عند العراقيين وهو ظاهر النص : الجوازٌ. 

وأرجحُهما عند الغزالي» وصاحب ١‏ التهذيب »: المنغ . 

قلث: الأول أصحٌ عند الجمهور. واللهُ أعلمٌ. 

واعلم : آنه ايور الضعوة والترولٌ درج بجر يجني » بان يعطي بدل 


بنتٍ اللبُون جَذعَة عند فقدها وفقد الحقَة» ويأخذ جبرانين» أو يعطى يَدَلَ الحقَّة بنتَ 


o َه ر ا‎ 8 1 ۰ i 
مَخاض مع جُبرانين . وكذلك ثلاث درجات ؛ بأن يُعطى بَدَلَ الجَذْعَةَ عند فقدها وفقد‎ 
الحقةٍ وبنت اللَبُونِ بنتَ مَخاض مع ثلاث جُبرانات» أو يعطي بدل بنت المخاض‎ 


(1) في المطبوع زيادة: «إن». 
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الشدعة عتل فقة ما همان ويأخذ ثلاث جُبرانات . 

وهل يجوز الصعود والتزول بدرجتين مع القدرة علئ الدرجة القربئ؛ كما إذا 
لرمه بنث لَبُونِء فلم يجڏهاء ووجد حقة حقَّةَ وجَذَعَةَ فصعد إلى الجَذَعَة عََ ؟ الأصخ عند 
الجمهور : لا يجوز الوادت ا لشي و برا فأما 0 
خَاضي مع وجود بدت الو أ تارمت پت رن فلم جنها ولا < 0 ووجد 
جَذعَة وبنت مَخاضٍ» فهل له ترك بنت المخاض ويخرج الجدعة ؟ فيه وجهان 
ا ازل لرا وبه قطع الصّيدلاني ؛ لأت الاف إن كانت اترك 
للكن ليست في الجهة المعدول إليها. 

000 ع ي 3 0 ات 7 َه > ع 

فَرْعٌ: لو أخرج المالك عن جبرانين شاتين وعشرينّ درْهماء جاز. ولو أخرج 
N E‏ اعد ور عي بالشريق يجان 

فَرعٌ: لو لزمّةُ بنث لَبُونِ فلم يجذهاء ووجد ابن لبُونِ وحقة 
الأبون مع الجُبران» فوجهان: 

أصخُهما: المنع . 

والثاني: الجواز؛ لأن الشرع جعله كبنت المَخَاض . 

قلث: لو وجبّ عليه بنثُ مَخَاضٍ ) فلم يجذهاء ووجد ابنَّ لَبُونٍ وبنت لَبُونِ» 
فأخرجها وطلب الجبران» لم يقب علئ الأصحٌ اعدف إن لكر بد تراد 
لأنه E‏ بالنص› و وجبت حقّةٌ فأخر - ع ابلا بي "وه أو 
وجبّث ا فأخرج م بدلها حِقَتَيْنِ » أو بنتي لَبُونِء جاز علئ 1 على الصحيح ؛ لأنهما 


0 


Ê 


Ê 


حقة» وأراد دفع ابن 


1 3 


ولو ملك إحدى ری فخ ماضن فأخرج واحدة منهاء 
فالصحيح [ ٠١١‏ / ب ] الذي قاله الجمهور: أنه یجب معها ثلاث جُبرانات . 

وفي « الحاوي ) وجه: أنها تكفيه وحدها؛ ارآ العاف وليس بشيء. 
وألله أعلم . 


(1) في المطبوع: ١‏ إذا ». 
)۲( في ( ظ ): « بنت ). 
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َرْعٌ: لا يدخلٌ الجبران في زكاة الغنم والبقر. 

فصْلّ: في صفّة المخرج في الكَمَالٍ والتّقَصَانٍ: 

أسبابٌُ النقص في هلذا الباب خمسة: 

الكذهاء الدرهن »إن كانت ماقت کا افآ د رة و 
كان بعضّها صحيحاً» وبعضها مريضاً» فإن كان الصحيح قَدْرَ الواجب فأكثر» لم تجز 
المريضةٌ إِنْ كان الواجب حيواناً واحداً» فإِنْ كان اثنين» ونصفُ ماشيته صحاح» 
ونصفُها مراض0ء کبنتي لَبُونِ في ست وسبعين» وکشاتين في مئتين» فهل يجوز اَن 
يخرجً صحيحة ومريضة ؟ وجهانِ» حكاهما في « التهذيب »: 

أصخُهما عنده: يجوز . 

وأقربهما إلى كلام الأكثرين: لا. 

وإن كان الصحيح من ماشيته دون قَدْرٍ الواجب» كشاتين في مئتين ليس فيها 
صحيحة إلا واحدة» فالمذهبُ: أنه يجزئه صحيحةٌ ومريضة» وبه قطع العراقيون» 
والصَّيْدلانينٌ . 

وقيل: وجهان: 

ثانيهما: يجب صحيحتان. قاله الشيح أبو محمدٍ. 

فرْعٌ: إذا أخرج صحيحةً من المال المنقسم إلى الصّحَاح والمراض» لم يجب 
أن يكونَ من صحاح ماله» ولا مما يساويها في القيمة؛ بل يجبُ صحيحة لائقة 
e‏ 

مقاله: أربعونَ شاه نصفها صِحاحٌ قيمةٌ كل صحيحةر دينارانِ» وكل مريضة 
دينار» فعليه صحيحة بقيمة نصف صحيحة» ونصف مريضة» وذلك دينار ونصف . 

ولو كانت الصحاح ثلاثينَ» فعليه صحيحة بثلاثة أرباع قيمة صحيحة» وربع 
مريضة» وهو دينار ونصف وربع . 

ولو لم يكن فيها إلا صحيحة» فعليه صحيحة بقيمة تسعة وثلاثين”'' جزءاً من 
أربعين من قيمة مريضة» وجزء من أربعين من صحيحة» وذلك دينار وربُعُ عُشْرٍ 
دينار» وجميعٌ ذلك ربع عشر المال. 


)00( في ( ظ ) والمطبوع : « وقيمتة تسْعة وثلاثون». 
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. وكانت الصحيحة المخرجة رد ب د عشر القيمة» كفي‎ E 
فلو 0 مئةّ وإحدئل وعشرين شا فينبغى أَنْ يكون قيمة 5 المأخوذتين‎ 
جُزأين”'' مِنْ مئة وأحد وعشرين جزءاً من قيمة الجملة» وإ ملك خمساً وعشرين من‎ 
الإبل» يكون قيمة الناقة المأخوذة جزءاً من خمسة وعشرين جزءاً من قيمة الجملة»‎ 
قسن علئ هلذا سائر النُضّبٍ وواجباتها.‎ 

و ٠. 4 ۰ axl‏ 3 2 ا 

ولو ملك ثلاثين من الإبل» نصفها صحاح» ونصفها مراض» وقيمة كل 
صحيحة أربعة دنانير» وقيمةٌ كل مريضة ديناران» وجبت صحيحةٌ بقيمة نصف 
صحيحة ونصف مريضة.» وهو ثلاثة دنانير» ذكره صاحب « التهذيب 16 /أ] 
وف 

ولك أَنْ تقولَ: مَادٌ كان هنذا ملتفتاً إلى أن الزكاة تتعلّق بالوَقّص» أم لاء فإن 
فلتت داف واا نط ال اعرد فن الخ والعقريق: 

النقصٌُ الثاني: العيبٌ» والكلامٌ فيه كالمرض» سوا تخت الا مفبية: 
أو انقسمت سَليمة ومَعِيبةً. والمراد بالعيب في هلذا الباب: ما يثبث الردّ في البيع 
على الأصح 

¢ 
وعلى الثاني: هلذاء مع ما يمنع الإجزاءَ في الأضحيّة. 
ولو ملكَ خمساً وعشرين بعيراً مَعِيبة» وفيها بنتا مَحَاض» إحداهما من أجودٍ 
كن ن 

المال مع عيبهاء والثانية دونهاء فهل يأخذ الأجود كالاغبط في الحقاق وبناتٍ 
الّبون» أم الوسّط ؟ وجهان: 

الصحيح: الثاني . 

وأما قول الشافعيٌّ رحمة الله عليه في ١‏ المختصر »: ويأخذ حَيْرَ المَعِيْبِ؛ فاتفقٌ 
ع a‏ ۶ 9 0 
الأصحاب علئ أنه مُوَّوّلُء والمرادٌ: يأخذ مِنْ وسطه. 

النقص الثالثٌ: الكو رة» فإذا تمحّضت الإبلُ إناثاً» أو انقسمت ذكوراً وإناثاً» 
لم يجزئ عنها الذَّكَرُ إلا في خمسة وعشرين» فإنه يجزئ فيها ابن لَبُونِ عند فَقَدِ بنتٍِ 
المخاضن. 


.» جزء »بدل: « جزأين‎ ١:) ٤۹۲ / ” في المطبوعء و( فتح العزيز:‎ 4١ 
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وان دت رر قاض ا 

أصخُها: وهو المنصوص: جوازه» كالمريضة من المراض» وعلى هلذا: يۇخ 
في ست وثلاثين ابن لَبُونِ أكثر قيمة من ابن لبون» يؤخذ من خمس وعشرين» 
ويعرفٌ بالتقويم والنسبة”"2. 

والثاني: المنغُ» فعلئ هنذا : 0 شی كانت تُوخذ لو تمحّضت إنائاء بل 
ا ماشيته لو كانت إناثاٌء ونَْومٌ الأ نش المأخوذة منهاء ويعرفٌ نسبتها من الجملةء 
وقَوّمٌ ماشيته الأكور» وتؤخذ أنثى قيمتها ما تقتضيه النسبة» وكذلك الأنثئ المأخوذة 
مِنّ الإناث والذكورء يكون دون المأخوذة من مَحْض الإناث بطريق التقسيط المذكور 
في المراض . 


EE: 20‏ 2 . 
والثالث: إِنْ د خد الذكر إلى التسوية بين النصابين» لم يوْحَدء وإلاً أخذ. 


مثالة: يؤخذٌ ابن مخاضٍ من خمس وعشرينَ» وجقٌ من سِثٌ وأربعينَ» وجَذَعٌ 
من إحدى وستين» وكذا يؤخذ الذكر إذا زادت الإبل» واختلف الفرض بزيادة العدد» 
ولا يؤخذ ابن لَبُون من ست وثلاثين؛ لأنه مأخوذ عن خمس وعشرين . 

وأما البقر» فالتبيع مأخوذ منها في e‏ ررقيف وت ال 
تعينت إِنْ تمكّضت إناثاً أو انقسمت. فإِنْ : تمحّضت ذكوراً» ففيه الوجهان الأولان في 
الإبل. 

ولو أخرج عن أربعينَ من البقر» أو خمسينَ تبيعين» جاز على الصحيح» لأنهما 
يجزئان عن ستين» فعا دونها آزلئ. 

وأما الغنم» »> فإِنْ 7 تمكّضت إناثاً أو انقسمّت» تعئّنت الأننن » نيكمت 
ذكوراً» فطريقان: 

المذهبٌ وبه قطع الأكثرون: يجزئ الذَكَرٌ. 

والثاني: علئ الوجهين في الوبل . 

النقصٌ الرابعٌ: الصّعَرُء وللماشية في هنذا الفصل ثلاثةٌ أحوال: 

أحدها: أَنْ تكون كلها أو بعضها /17١[‏ ب] في س سِنّ الفرض» فيؤخذ لواجبها 
سِنٌّ الفرض» ولا يؤخذ ما دونه» ولا تكلب فا قوق 


)۱( في ( س )» والمطبوع: ١‏ أو النسبة ». 
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الثاني: أَنْ تكون كُلّها فوق سِنّ المَرْضء فلا يُكَلَّف الإخراج منهاء بل يُحَصّل 
السِنَّ الواجبة ويخرجهاء وله الصعود والنزولٌ في الإبل كما سبق . 

الثالث: أَنْ يكون الجميع في سِنَّ دونهاء وقد يستبعد تصور هلذا؛ فإِنَّ أحدَ 
شروط الزكاة الحول» وإذا حال الحول» فقد بلغت الماشية حَذدّ الإجزاء. وقد 
صوّرها الأصحاب فيما إذا حدثت من الماشية في أثناء الحول فُضصْلانٌ”" » أو عُجُولٌ 
أو سِخَالٌ ثم ماتت الأئات» وتم حَوْلُها والنتاج صغائ بعد وهلذا تفريع على 
المذهب: أن النتاج يبن على حَولها. وأما على قول الأنماطي: إنه ينقطع الحول 
بموت الأمًاث"؛ بل بنقصانها عن التَصّاب» فلا تجيء هلذه الصورة بهذا الطريق› 
ويمكنٌ أَنْ تصوّر ذلك فيما إذا ملك نصاباً من صغار المَعْزء ومضئ عليها حول 
فتجبُ الزكاةٌ وإنْ لم تبلغ سِنٌّ الإجزاء؛ لأن اليه من المَْز على الأصمٌ» هي التي 
استکملت سنتین كما تقدم . 

إذا عرف التصوير ففيما يُؤخذ وجهانٍ. وقال صاحبٌ ١‏ التهذيب » وغيرّه: 
قولان : 

القديم: لا يؤخذ إلا كبيرة» للكن دون الكبيرة المأخوذة مِنّ الكبار في القيمة. 
ركذا ]ذا اتقنيم ماله إل كار وکا يود یر بالط کیا سبق فی نظا وان 
ا کر ا ا اه اة ووک اوو ف 
» الإيضاح . 

والقول الجديد: لا يتعيّن الكبيرة؛ بل تجوز الصغيرة كالمريضة من المراض . 
فعلئ هلذا: هل تُؤخذ الصغيرةٌ مطلقاء أم كيف الحال ؟ قطع الجمهور بأخذ الصغيرة 
من صغار العْنّم . وذكروا في الإبل والبقرء ثلاثة أوجُه: 

أصحها: يجوز أخذ الصغار مُطلقاً كالغنم» وللكن يجتهد الساعي» ويحترز عن 
التسوية بين القليل والكثير» فيأخذ من سِتٌ وثلاثين قصيلاٌ فوق المصيل المأخوذ في 
خمس وعشرين» ومن سِتّ وأربعين قصيلً فوق المأخوذ من سِتٌ وثلاثين» وعلئ 
هنذا القياس . 


(1) الفْضّلان: بضم الفاء وكسرهاء جمع قصيل» وهو وَلَدُ الناقة» له دون السنة» سمي بذلك لأنه يفطم» 
ويفصل عن أمه» فهو فعيل بمعنئ مفعول . انظر : ( المصباح : ف ص ل ). 

(۲) في( س ». والمطبوع: ١‏ الأمهات». 

(۳) في( س ». والمطبوع: ١‏ الأمهات ». 
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والوجه الثاني: لا تجزئ الصغيرة؛ ئا تؤدِّي إلئ التسوية بين القليل والكثير» 
للكن يؤخذ كبيرة بالقسط كما سبق في نظائره . 


والثالث: لا يؤخذ فصيل من إحدئ وستينَ فما دونهاء ويؤخذ مما فوقهاء وكذا 
من البقر. 
قال الأصحاب : هلذا الوجة ضعيف لشيئين : 


هما: أن التسوية التي تلزم في إخدئ”“ وستين فما دونهاء تلزم في 

2 وتسعينَ؛ فإن الواجبَ في ست وسبعين» بنتا لَيُونْء وفي إحدى وتسعين» 
حمَّتانء فإن أخذنا فصيلين في هلذاء وفي ذلك» سَوَّيناء فإِنْ وَجَبَ الاحترازٌ عن 
التسوية» فليحترز عن هلذه الصورة. 

الثاني: أن هلذه التسوية تلزم في البقرء في ثلاثين وأربعين» وقد عَبْرَ قوم من 
الأصحاب 1711 / أ] عن هلذا الوجه بعبارة تدفعٌ هلذين الشيئين» فقالوا: تؤخذ 
الصغيرة حيث لا تؤدي إلى التسوية» ومنهم مَنْ حص المع على هلذا الوجه بست 
وثلاثين فما فوقهاء وجَوَّرٌَ إخراج فَصيل عن خمس وعشرين؛ إذ لا تسوية في تجويزه 
وحده. 

النقصُ الخامس: رَداءةٌ النوع : الماشيةٌ إِنِ انَحَدَ نوغها؛ بان كانت لِه كلها 
أذ حَيية”" أو مَهْرية20, أو كانت عَتَُهُ كُلّها ضَأناً أو م ورا أحد الفرطن مها وذ 
في ١‏ التهذيب » ثلاثة أوججه في أنه : هل يجوز أخد تيت من المَعْزِء باعتبار القيمة عن 
أربعين ضأناً» أو جُذَْعَةَ مق الضأن عن أربعين مك ؟ ١‏ 


أصحها : الجواز؛ لاتَمَاقٍ الجنسء كالمَهرِيّةَ مع الأرْحرية. 
والثاني: المنع» كالبقر عن الغنم . 


)١(‏ في المطبوع: « أحد». 

(۲) في المطبوع: ١‏ أحد ». 

(۳) الإبل الأَرْحَبيكَة: نوع من أنواع الإبل منسوبة إلئ أَرْحَبَ : بطن من هَمْدانَ» القبيلة المعروفة ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ا / 7١7-15١١‏ ). 


مه يدا 


62 الإبل المَهْرِية : نوع من أنواع الإبل» منسوبة إلئ مَهْرَةَ بن حَيْدانَ بن عمرو بن الحاف بن قضّاعة» قبيلة 
كبيرة( المصدر السابق : ۳ / 1٠۲‏ )» وانظر: ( مغني المحتاج: ١‏ / 71/4 ). 
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والثالث: لا يؤخذ المَْرُ عن الضأن» ويجوز العكس» كما يؤخ في الإبل 
لمعيه عن المجيرية"' )+ :ولا عكس» وكلام إمام الكرمين قريب من هنذا الثالك ؛ 
فإنه قال: لو ملك أربعينَ من الضأن الوسّط» فأخرج ثيه من المَغز الشريفة تساوي 
جَدَعَةَ من الضأن التي يملكهاء فهلذا محتمل» والظاهر : إجزاها. 

أما إذا اختلف النوعء كَالمَهْرِيَةَ والأَرْحَيَةَ من الإبلء والعِرَاب”) 
والجواميس”" من البقرء والضأن والمَعْز من الغنم» فيضم البعضٌ إلى البعض في 
إكمالٍ النصاب ؛ لاتحادٍ الجنس . 

وفي كيفية أخذ الزكاة قولان: 

أحدهما: يؤخ من الأغلب؛ فإن استوياء فكاجتماع الحِقَاقٍ وبَنَاتِ اللّيُون في 
مئتين» فيؤخذ الأغبط للمساكين على المذهب. 

وعلئ وجه: الخيّرَة للمالك . 

والقولٌ الثاني وهو الأظهر: يؤخذ مِنْ كل نوع بقسطه» وليس معناه أن يؤخذ 
من هلذا شقص » ومن هدذا شقص › فإنه لا يجزئ بالاتفاق» وللكن المراد النظرٌ إلى 
الأصناف» وباعتبار القيمة» فإذا اعتبرت القيمة والتقسيطء فمِنْ أَيّ نوع كان 
المأخوذ. جاز. كذا قاله الجمهور. 

وقال ابن الصَّبَاغ : ينبغي أن يكون المأخوذ من أعلئ الأنواع» كما لو انقسمت 
إلى صحاح ويراض» ويجاب عما قال بأنه ورد النهي عن المريضة والمّعيبة» فلم 
نأخذ إلا ما وجدنا صحيحة» بخلاف ما نحن فيه . 

وحكي قول ثالث: إنه إذا اختلف الأنواع» أخذ من الوسط» ولا يجيء هلذا“ 
في نوعين فقط. ولا في ثلاثة متساوية. 


.) 418 / المَجَيْدِيّة: نوع من أنواع الإبل» منسوبة إلئ مجَيْدِ. اسم رجل . انظر ( الوسيط للغزالي: ؟‎ )١( 
نسبة إلئ فحل من الإبل» يقال له: مُجَيدء وهي دون‎ ١ :) 774 /١ وقال في ( مغني المحتاج:‎ 
ثبت لي مِنْ‎ ١ :) 4١19 /7 : المهريّة ». وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في ( شرح مشكل الوسيط‎ 
.« وجو و أن ( المَجَيّدية ) بضم الميم وفتح الجيم‎ 

(۲) العرّاب: هي المسمّاة في الْعَرْفٍ بالبقر. 

(۳) الجاموس: حيوان أهلي من جنس البقر والفصيلة البقرية ( الوسيط ). 

(4) في نسخة بهامش ( ظ ) زيادة: ١‏ إلا »» وانظر: ( فتح العزيز: 7 / 500 ). 








8 روضة العلالبين : الجزء الثاني 





وحكي وجه: أنه يؤخ الأجودء فخرج من نصه في اجتماع الحِفَّاقٍ وبناتِ 
ال 

وحُكي عن أبي إسحاق: أن القولين فيما إذا لم تحتمل الإبل أخذ واجب كل 
نوع وحده» فإن احتمل» أخد بلا خلاف؛ بأَنْ ملك مثتين: مئة ريي َه ومئة مَهْرِيّة 
فيؤخذ حَقَنَانِ من هلذهء وحَِقَنَانِ من هلذه. والمشهور في المذهب: 
رد [ ٠١۲‏ / ب ] الخلاف مطلقاً» ونوضح القولين الأولين بمثالين: 


1 . 5-00 عكر ةله م ر 4 
أحدهما: له خمس وعشرون من الإبل: عَسْرَة مهريه» وعشرة أرحبّة» وخمسه 


3 3 » 3 1178 30 ره or‏ 22 
0 0 0 الأول: يؤخد بنت مخاض ْح أو مَهَرِيّة بقيمة نصف 


E O s.‏ مِنْ أيّ الأنواع أعطئ بقيمة خمسي مَهْرِيّة 
وخمسي ارحب وخمس مُجَيْدِيّة. 

فإذا كانت قيمةٌ بنت مَخَاض مَهْرِيّة عشرة» وقيمة بنت مخاض أَرْحَرِيّة خمسة» 
مُجَيْدِيّة دينارين ونصف» أخذ بنت مخاض من أيّ أنواعها شاء» قيمتها 


o2 


وبنت مخاض مِجَيْد 


ستة ونصف . 


الثاني: N‏ وعَشرٌ من الضأن؛ فعلى القول الأول : أجل 
م من المَعْز كما لو كانت كلها مغز وعكسه : لو كان الضأن ثلاثين» EE‏ 
من الضأن . 


وعلئ القول الثاني: يخرج ضَائِئَة» أو عنزاً بقيمة ثلاثة أرباع عنز» ورُبْع ضائنة 
فى الصورة الأولئن» وبقيمة ثلاثة أرباع ضائنة» وربع يد فى الصورة الثانية» 
ولا يجيء قول اعتبار الوسط هنا. 


e‏ ع 
وعلى وجه اعتبار الأشرف : يؤخذ مِن أشرفها. 


هم كر كر 


)۱( في المطبوع» و( فتح العزيز : ۲ / ٠‏ ): ( ماعزة ). 


١‏ كتاب الزكاة 





هي نوعان: خُلْطةٌ اشتراكِ» وخُلْطة جوار» وقد يعبر عن الأول بخُلطة الأعيان» 
و 3 9 ع 

وبخلطة الشيوع . وعن الثاني : بخلطة الأوصاف. 

والمرادٌ نالأول؛ أن لا يتمئز نضيت أحد الرجلين أو الرجال عن نصيب غيره» 
كماشية ورثها قوم أو ابتاعوها معاًء فهي شائعة بينهم . 

وبالثاني: أَنْ يكون مال کل واحد ل اميا عن مال غيره» وللكن 
يجاوره مجاورة المال الواحد على ما سنذكره إِنْ شاء الله تعالئ» ولكلٌ واحدة من 
الخُلطتين أثر في الزكاة» فيجعلان مال الشخصين أو الأشخاص بمنزلة مال الواحد. 

ثم قد توجب الزكاة أو تكثرهاء کرجا خلطا عشرية ری فحت شيا 
ولو انفرداء لم يجب شيء. 

قلتُ: وصورة تكثيرها: خلط مئة وشاة بمثلهاء وجب على كل واحدٍ شاة 
ود نصف . ولو انفرد» زمه شاه فقط» أو خاط خمساً و خمسير" بقرةً بمثلهاء لزم کل 
واحد مُسِنَّةٌ ونصفٌ تييع » ولو انفرد كفاه مُسِنَّةٌ . أله أعلمٌ . 

وقد فاليا كرجلين خلطا أربعينٌ بأربعينَ» يجب عليهما شاة» ولو انفرداء 
وجب على كل واحد شاة. 


وحكن الحناط وها غريا: أن حاطة التجرا رلا اثر لها ولس شى 
ل 7 
)١(‏ الخُلطة: بالضم: الشركة وضجٌ شيء إلى شيء. 
)۲( في المطبوع : « متعيناً ». 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 





ا 


فصْلٌ: نوعا الخُلْطة يشتركانٍ في اعتبار شروطء وتختصٌ خُلْطَةُ الجوار 

بشروط. 
و 4 

فمن المشترك: كون Ga‏ تنصاباء فلو ملك زد عشرين شاة» وعمرو 
عشرين شاةًء فخلطا يِسْعَ عَشْرَةَ بِتِسْعَ عَشْرَةَ وتركا شاتين منفردتين» فلا أذ 
لخلطتهماء ولا زكاة أصلاً . 

ومنها: أَنْ يكون ٠١۳١‏ / ] المختلطان من أهل وجوب الزكاة» فلو كان 
أحدهما ذميّاً أو مكاتباً» فلا أثر للخُلطة؛ بل إِنْ كان نصيب الحُرٌ المُسْلِمٍ نصابآء زْكَاهُ 
زكاة الانفراد» وإلاّ فلا شيء عليه . 

ومنها: دوامٌ الخُلطة في جميع السنة» علئ ما يأتي بيانه» إِنْ شاء الله تعالئ . 

و ااال وط ال ب الاو فمجموعها عَشْرَةٌ متفق علئ اشتر ت اطه» 
ومختلف فيه : 

2 ا DT‏ ر 2 

أحدها: اتحاذ المُرّاح''2: وهو مَأواها ليلا . 

والثاني: اتحاد المَشْرَبِ”" 5 بآن 5 ص لبوا واحد: : تهر٬‏ أو عَينِ» 
أو بئر» أو حوض» أو من مياه متعددة» ETO‏ ت تختصٌ غنم أحدهما بالشرب من 
موضع › وغنم الآخر من غيره. 

الثالث: اتحاد المَْرَّح : وهو الموضعٌ الذي تجمع فيه» ثم تساق إلى المرعئ . 

الرابع: اتحادٌ المرعئ: وهو المَرْتَمُ الذي ترعئ فيه» فهلذه الأربعة متفقٌ 
عليها. 

الخامس: اتحادٌ الراعي» الأصحٌ: اشتراطه. ومعناه: أَنْ لا يختصّ غنم 
أحدهما براع» ولا بأس بتعدّد الرعاة لهما قطعاً. 

السادس: اتحاذ المَحْلء المذهب: أنه شرط» وبه قطعٌ الجمهور. 

وقيل: وجهان: 


() المُرَاح : بضم الميم ( مغني المحتاج : ١‏ / ۳۷۷ )» و( النجم الوهاج: ۳ / ٠١١‏ ). 
(0) المَشرب: موضع شرب الماشية ( المصدر السابق ). 


1١‏ كتاب الزكاة 





اصتكهنا: اشتراظة والمراة أن تكون الفهول لرسلة بن عاشيديما» لأ يحص 
أحدهما بفحا » سواء كانت الفحول شرك أو مملوكة لأحدهماء أو مستعارةً. 

وفي وجه: : يشترط أَنْ تكونَ مشتركة بينهما. واتفة تفقوا على ضعفه. وإذا قلنا: 
لا يشترطً اتحادٌ المَحْلِه اشترط كون الإنّْراء في موضع واحد. 

السابع: اتحاد ع الذي تحلبُ فيه لا بد منه» كالمُراح. فلو حلب هلذا 
ماشيتةُ في أهله. وذلك ماشيتة شيتة في أهله» فلا خلطة . 

القاموة اتحاة التعالت هالص الذي ليه فيه وجهان: 

أصخُهما: لیس بشرط . 

والثاني: درط اس د لا ينفرد أحدهنا بحالب يمتنع عن حلب ماشية 
الآخر. 

التاسع: اتحادٌ الإناء الذي يحلبُ فيه» وهو المِحْلَبٌُ»ء فيه وجهان: 

اصخُھما: لا یشترط› کما لا E‏ 
ا 00 ا 

ا 

والثاني: يشترطٌ ويتسامحون في قسمته» كما يخلط المسافرون زادهه”" ثم 
يأكلون» وفيهم الرّهيد والرغيب . 

العاشر: نية الحْلْطة» هل تشترط ؟ وجهان: 

أصحُّهما: لا[ يشترطٌ ]. ويجري الوجهانٍ فيما لو افترقت الماشية في شيء 
مما يشترطً الاجتماع فيه بنفسهاء أو فرقها الراعي ولم يعلم المالكان إلا بعد طول 
الزمان» هل تنقطم الحْلطةء أم لا ؟ أما لو فرقاها هما" » أو أحدهما قصداً في شيء 
من ذلك» فتنقطع الخُلطة وإِنْ كان يسيراً. 
(۱) في المطبوع : « اللبنين “. 


(۲) في المطبوع: ١‏ أزوادهم ». 
(۳) كلمة: ١‏ هما » ساقطة من المطبوع . 
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وأما التفرق اليسير من غير قصدء فلا يؤثّرء للكن لو العا عليه فأ قرّاها على 
تفرقها [ 10 / ب ] ارتفعت الخُلطة . ومهما ارتفعت الخلطة» فعلى مَنْ نصييّة نصَاتٌ 
زكاةٍ الانفراد إذا 5 N‏ ا 


فصّل: الخاطة ور في المواشي بلا خلاف. وهل تؤثر في الدمانه والزروع› 
والنقدين» وأموال التجارة ؟ 


أما خلطة الاشتراك» ففيها قولان: 

القديم: لا يؤثر 

والجديد: يؤثر. 

فأما خلطة الجوار» فلا تثبثُ علئ القديم . 

وفي الجديد: وجهان. وقيل: قولان: 

أصكُهما: يثبثُ . وإذا اختصذت» قلت: فى الخُلطتين ثلاثة أقوال: 

الأظهر: ثبوتهما. 

والثاني: لا . 

والثالث: تثبثُ خلطة الاشتراك فقط . 

ل أو 
زرع في حائط واحدء أو لكلّ واحد كيس درَاهم“ في صندوق واحدء أو أمتعة 
تجارة في خزانة واحدة. وفَرَعٌ الأصحاب علئ إثبات الخلطتين مسائل: 

منها: نخيلٌ موقوفة على جماعة معينين فى حائط واحدء أثمرت خمسة 
ا اا" 

انعد اوسا ا و 
د a ET‏ حى بدا الصلاح وبلغ ما في الحائط 
سا وجب على الأجير عش ثمرة تلك النخلة . وإن قَلَتْ. 


. في المطبوع: ( درهم‎ )١( 
سمء وقدّرت لحمْسةٌ الأوسق تنا‎ ٤, " الوَسْق : : ستون صاعاً والصاع : مكيال مكعب طول حرفه‎ (١ 
.) كد ( كَبْل : تغريب كيلو غرام‎ ) ۷۷١ يعادلها من الأقوات وزناًء فوجد آنها تعادل تقریباً(‎ 


17 كتاب الزكاة 





ومنها: لو وقفَ أربعين شاءً علئ جماعة معينين» إن قلنا: الملك فى الموقوف 
لا ينتقل إليهمء فلا زكاة. وإِنْ قلنا: يملكونه» فوجهان: 

الأصخ: لا زكاة أيضاً؛ لضعف ملكهم. 

of so 

فصّلٌ: أخذ الزكاةٍ من مالٍ الخليطين قد يقتضي التراجعَ بينهماء وقد يقتضي 
رجوع أحدهما علئ صاحبه دون الآخر. 


ثم الرجوع والتراجع يكثرانٍ في خلطة الجوارء وقد يتفقان قليلاً في خلطة 
المشاركة» كما سيأتي إن شاء الله تعالئ . 

وما "خلطة التجوان) هار يمك :النناض أن تاجد مق تعيب كل وانخد مهما 
ما يخصهء وتارةٌ لا يمكنه. فإن لم يمكنهء فله أَنْ يأخدّ فرض الجميع من نصيب 
أيهما شاء . وإِنْ لم يجذ سِنَّ الفرض إلا في ”2 نصيب أحدهماء أخذه. 


8 


د 


مثالّة: أربعونَ شاة» لكل واحد عشرون» يأخذ الشاةً من أيهما شاء. 
ولو وجبت بن لَبُونِ فلم يجذها إلا في أحدهماء أخذها منه. 
ولو كانت ماشية أحدهما مراضاًء أو مَعيبة» أخذ القَرْض من الآخر. أما إذا 
أمكنه » فوجهان: 
5 ع انو 8 ِ ا 
ال أب حاف :باجا من هال كل واد نا بخطة ول ررد هي للق ؟ 
ء۶ ع ت ع و 
ليغنيهما عن التراجع . وأصخُهماء وبه قال ابن أبي هريرةء والجمهورٌ: يأخذ من 
جنب المال ما اتفق ۱۹81 آ1 ولا خَجْرَ علية؛ بل لو أخذ كما فال أبو إسحاق» 
ثبت التراجُعٌ ؛ لأن المالّين كواحد. 
مثالٌ صورة الإمكان: لكل واحدٍ ممه شاوّء وأمكنّ أَنْ يأخدّ من مال كُلّ واحد 
> 5 ع ع ص 9 ع راع 3 3 
شاة. وكذا لو كان لأحدهما أربعون من البقرء وللاخر ثلاثون» وأمكن أخذ مسِئْةَ من 
الأربعين» وت من الكلالين.. وكذا لو كان لواحدٍ مِئةٌّ من الإبل» ولاك هافن 
وأمكن أخذ حقتين من المئة وبشّي لَبُونِ مِنَ الثمانين. 


)۱( في المطبوع: « من ). 
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فرْغ: في كدّفيّةٍ الرُجُوع 

فإذا خَلَطا عشرينَ من الغنم بعشرينَ» فأخذ الساعى شاءً من نصيب أحدهماء 
زجع عا ؛ لا بنصف شَاةٍ؛ لأنها غير مثليّة . فلو كان لأحدهما 
ثلاثون شاة وللاخر ءَ عَشْرٌء فأخذها الساعي مِنْ صاحب الثلاثين» رجع بربعها علئ 
الآخر. وإن أخذها من الآخر؛ رجح بثلاثة أرباعها على صاحب الثلاثين . 


ولو كان لأحدهما مئة» وللآاخر خمسونء فأخذ”'' الساعى الشاتين الواجبتين 
من صاحب المئة» رجح على الآخر بثلث قب قيمتهماء ولا يقول : بقيمة ثلثى شاة» إن 
أخذهما من صاحب ا : لخمسين» رجع بثلثي قي قيمتهما. 


ولو أخذ من كل واحدٍ شاة» رجع صاحب المئة على صاحب الخمسين بثلث 
قيمة شاته» وصاحب الخمسين على صاحب المئة بثلثى قيمة شاته . 

ولو كاق A OE‏ .تايا اكش 1 
شاته. فإِنْ تساوت القيمتان» خرج علئ أقوال التقاصٌ عند تساوي الدَيَْينِ قَذْراً 


وجنسا. 


2 


ولو كان لأحدهما ثلاثون من البقرء وللاخر أربعون» فواجبهما تييع وَمْسِنة 
علن صاحب الأربعين ت أسباعهماء وعلئ صاحب الثلاثين ٠‏ ثلاثة أسباعهما ار 
أخذهما الساعي مِنْ صاحب الأربعين» رجعّ علئ الآخر بثلاثة أسباع قيمتهما» وان 
أخذهما من الآخر» رجح بأربعة أسباعهما. 

ولو أخذ النَّيعَ من صاحب الأربعين» وَالمُسِنَةَ من الآخرء رجعَ صاحب المُسِئَهَ 
بأربعة أسباعهاء وصاحبٌ التَّبيْع بثلاثة أسباعه. 

ولو أخذ المُسِئَّةَ من صاحب الأربعين» وَالتَِّيعَ من الآخرء رجح صاحب المُسِنَهَ 
بثلاثة أسباعهاء وصاحث التَّبيع بأربعة أسباعه . 


قلث: هلذا الذي ذكره ذ في التّييع والمُسِنَّةَ قاله إمامٌ الحَرّمَين وغيرُه» وأنكر عليهم 


(1) في المطبوع: « فيأخذ ». 
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بنصٌ الشافعيئ كْلَنْهُ . والذي نقله عنه صاحب « جَمْع الجوامع في منصوصات 
الشافس 376 

قال الشافعئٌ: ولو كان عَتَمَاهُما سواء» وواجبهما شاتان» فأخذ مِنْ غنم كُلّ 
واحدٍ شاة» وكانت قيمة الشاتين المأخوذتين مختلفة» لم يرجع واحدٌ منهما على 
صاحبه بشيء؛ لأنه لم يؤخذ منه إلآ ما عليه في غنمه لو كانت منفردة. هلذا نصّهٌ 
وفيه تصريح بمخالفة المذكور» وأنه يقتضي : أن على صاحب الثلاثين [ ٠١١‏ / ب ] 
تبيعاً» وعلئ الاخر مُسِنَةَ والتراجمٌ يثبث على حسب ذلك» وكذلك في الشياه. 
و ق . وآنله أعلمُ . 

فرْځ: : لو ظلم الساعي فأخذ من أحد الخليطين شاتينء ولاح ا او اح 
ماخضا" ۰ أو ری رجع A E e aa oa‏ 
ويرجع المظلوم على الظالم» فإن كان المأخوذ باقياً في يد الساعي» اعرد و 
استردً المَصْلَء والفرض ساقط. ولو أخذ القيمة في الزكاة» أو أخذ من السّخَالٍ 
كبيرةً» ا 

وقيل: يرجعٌ في مسألة الكبيرة قطعاً 

اله > في خلطة الجوار. أ ما خُلْطة الاشتراك» 
فون كان الواجب من جنس المال» فأخذه الساعي منه» فلا تراجُعَ» وان كان من 
غيره» كالشاة فيما دون خمس وعشرين من الإبل» رج المأخوذ منه علئ صاحبه 
بنصف قيمتهاء فلو كان بينهما عشرة» فأخذ من كل واحدٍ شاةًء تراجعاء فإِن تساوت 
ا خرج علئ أقوالٍ التقاصٌ . 

فرْع: مت ثبت الرجوع» وتنازعا في قيمة المأخوذء فالقولٌ قول المرجوع 
عليه ؛ لأنه غارمٌ. 


(1) صاحب جمع الجوامع في منصوصات الشافعي: هو الإمام أبو سهل» أحمد بن محمد الرّؤزني. 
سلفت ترجمته . 

(۲) الماخض: أي: الحامل ( مغني المحتاج : ۳۷١ / ١‏ )» وانظر ( نهاية ابن الأثير : مخض ). 

)۳( ر : بضم الراء وتشديد الباء الموحدة والقصرء وهي : الحديثة العهد بالنتاج » شاةًكانت» أو ناقةء أو 
بقرةً وهلذا الاسم يطلق عليها إل خمسة عشر يوماً من ولادتها » قاله الأزهري» وقال الجوهريّ: 
SS‏ . انظر: ( مغني المحتاج : ۳۷١ / ١‏ )» و( النجم 
الوهاج :۳ / ٠١١‏ ) 








روضة الطالبين : الحزء الثانى 


فصْلٌ: في اجْتِمَاعِ الخُلْطَّةِ والانْفرَاِ في حَؤْل واج: 
فإذا لم يكنْ لهما حالة انفراد؛ بِأَنْ ورثا ماشيةًء أو ابتاعاها دفعةً واحدة» شائعةً 
أو م وا ا ا زكاةً الخلطة قطعاً. آنا ]13 انعفن الحول غلك 
الانفراد؛ ثم طرأت الخُلْطة» فإمًا أَنْ يتفقّ ذلك في حقّ الخليطين جميعاً» وإمًا في 
حى أحدهما؛ فإن اتفقَ في حَقهما > فتارة يتف حولاهماء وتارةً يختلفان» فإن اتفقا؛ 
ان ماك كر واد [ مهما ري فا فن الحرم قم عاف رون فقولان: 
الجديد: أنه لا تنبثُ الخُلْطة في السنة الأولى» فإذا جاء المُحَرَمُّ» وجب على 
كل واحد شاة . 


والقديم: تث تثبث» فيجب في المُحَرّمٍ على كَل واحد نصفثُ شاة» وعلئ القولين 
جميعا في الحول الثاني فما بعده يزكّيان زكاةً الخُلْطة؛ لوجودها في جميع السنة. 


قلث: الأظهر : الجديدء ويجري القولانٍ متئ خَلَطا قبل انقضاء الحول بزمن» 
لو غلفت الات فيه » سقط حكم السَّوْم . وفيه خالاف» يأتي ِن شاءَ الله تعالی . 
واختار صاحبٌ « البيان » في كتابه: « مُشكلات المهّب 0 أنه ثلاثة أيام . 
والمراد: التقريبٌ. 

وقد اتفقوا علئ أنه لا جَرَيَانَ للقديم إذا لم يَئْقّ مِنَّ الحول إل يومٌ أو يومان» 
ونحو ذلك . وال أعلمٌ. 

وان ا اا ار ر س رة المُحَرَم» وذلك غَوَةَ صَمَر1"©, 
وخلطا َر شهر ربيع» بني على القولين عند اتفاق الحول: 

فعلئ الجديد: إذا جاء المُحَومٌ 1751 / أ]» علئ الأول: شاةٌء وإذا جاء صَمَدْ 
فعلى الثاني : شاة. 

وعلى القديم: على كلّ واحد نصففٌ شاة عند انقضاء حوله مِنْ حينَ ملك . 

ثم في سائر الأحوال يتفق القولان علئ ثبوت حكم الخُلّطة» فيكون علئ الأول 
عند عر کل مُحَرَم» نصف شاة. 


(1) في المطبوع: « المذهب »» خطاً. 
(۲) في( ظ ): ١‏ غرة شهر ربيع ٠٠‏ وفي المطبوع : « غرة شهر صفر . 
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وعلئ الثاني: عند غُرَةٍ كلّ صَمَّره نصف شاة . 

ولنا وجه: أن الخلطة في جميع الأحوال لا تثبت. واتفق الأصحاب على 
ضعفه» ونسبَ الجمهور هلذا الوجة إلى تخريج ابن سَرَيْج . 

وقال المَحَاملئ: ليس هلذا لابن سرَيْج؛ بل هو لغيره. 

أما إذا اتفق في حقٌ أحدهما؛ بان ملك أربعين في عر المحرم» وملك الثاني 
رتغي خذة ضفر وخلطاها علن الإيلك» أو خخلط الأول ارس غ صفر باريعين 
لغيره» ثم باع الثاني أربعيتة لثالث؛ فقد ثبت للأول حكم الانفراد شهراً» والثاني لم 
ينفرد أصلاً» ويبني علئ الحالة”'' المتقدمة» فإذا جاء المُحَرَّمُء فعلئ الأول شاه في 
الجديد» ونصفٌ شاة في القديم» وإذا جاء صفرٌء فعلئ [ الثاني ] نصفٌ شاة في 
القديم» وعلى الجديد وجهان: 

أصحّهما: : تصنت كناة: 

والثاني: شاةٌ» وثبت حكم الخلطة في باقي الأحوال على المذهب. 

وعلئ الوجه المنسوب إلى ابن سَرَيْح : لا يثبت . 

فرْعٌ: في صُوَرٍ بّناها الأَصْحَابُ على هذِهٍ الاخْتِلافاتٍ: 

منها: لو ملك أربعين شاةً غُرَةَ المُحَوّمء ثم أربعينَ غُوَةَ صَمَرِ فعلئ الجديد: 
إذا جاء المحرم لزمه للأربعين N‏ شا وإذا جاء صف لزمه للأربعيه ° الثانية 
نصف شاة علئ الأصحٌ . 

وقيل : شاة. 

وعلئ القديم: يلزمة نصفٌ شاة لكل أربعين في حولهاء ثم يتفقٌ القولان في 

ثر الأحوال. 

وعلئ الوجه المنسوب إلى ابن سُرَيْج : يجبُ في الأربعين الأولئ شاة عند تمام 

(1) في المطبوع: ١‏ حاله ». 


(۲) في المطبوع: « الأربعين الأول ». 
(۳) في المطبوع: ١‏ الأربعين ». 
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حولهاء وفي الثانية شاة عند تمام حولها. وهلكذا أبداً مالم ينقص النصاب» 
والغرض أنه كما تمتنع الخلطة في ملك الشخصين عند اختلاف التاريخ» يمتنع في 
ملكي الواحد. 

ومنها: لو ملك الرجل أربعينَ غُرةَ العخرم ؛ ثم ملك أربعين غُرةً صَفَرِء ثم 
أربعين غُرةَ شهر ربيع » فعلئ القديم : يجبُ في كل أربعين ثلث شاة عند تمام حولها. 

وعلئ الجديد: يجب في الأولئ لتمام حولها شاةٌ. وفيما يجب في الثانية لتمام 
حولهاء وجهان: 

أصحّهما: نصفف شاة . 

والثاني: شاة. 

وفيما يجب في الثالثة لتمام حولها وجهان: 

أصحهما: ثلث شاة . 

والثاني: شاة» ثم يتفقٌ القولانٍ في سائر الأحوال. 
وعلئ وجه ابن سّرَيْج : يجبٌ في كل أربعين لتمام حولها شاة أبدا. 
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ومنها: لو ملك أربعين غرة المحرّم» وملك اخر عشرين غرة 

صَفْرِ [10/ ب]» وخلطا عند ملك الثاني» فإذا جاء المحرمٌ» لزم الأول شاه في 
الجديدء وثلثاها في القديم . 


وإذا جاء صَمَدْ لزم الثاني ثلثُ شاة علئ القولين؛ لأنه خالط في جميع حوله. 


a 2‏ یجب على الأول شاه أبدل ولا شيءَ على صاحب 


اووس سا رومن قباس عل رلا ثم أسلم الذمي E‏ 
كان المسلم كمن انفرد بماله شهراًء ثم طرأتٍ الخلطة. 


فَوْعٌ: احم ا في الفصل المتقدم وفرعه. هو في طرَيان خلطة الجوارء 
فلو طرأت خلطةٌ الشيوع ؛ بآَنْ ملكَ أربعين شاة ستة أشهرء ثم باع نصفها مشاعاء 
ففي انقطاع حول الباتعء طريقان: 
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أحدهما: قولٌ ابن خَيْرَانَ: إنه علئ القولين فيما إذا انعقد حولهما علئ الانفراد 
ثم خلطاء إِنْ قلنا: يُرَكيِان زكاة الخلطة» لم ينقطغ حوله. وإِنْ قلنا: زكاة الانفراد» 
انقطعٌ ؛ لنقصان التُصاب. 

والطريقٌ الثاني: وبه قطع الجمهورء ونقلة المُرَنِيُ» والدِييعُ”'' عن تصّه: أن 
لجرا لاستمرار النصاب بصفة الانفراد» ثم بصفة الاش شتراك» فعلئ هلذا: 
إذا مضت ستة أشهر من يوم الشراءء لزم البائعَ صف شاق لتمام حوله. 

وأماا لمشتري » فين : 

إن أخرج البائع واجبه وهو نصفُ شاة مِنَّ المشترك» فلا شيء عليه؛ لنقصان 
ای ا ر وإ أخرج من غيرهة بني علئ تعلّق الزكاة 
بالعين أو بالذمة» إِنْ قلنا: بالذمة» لزمّه ف شاو عند تمام حوله» وان قلنا: 
بالعين» ففي انقطاع حولٍ المشتري» قولانٍ: + 

أظهرهما عند العراقيين: الانقطاع . lt‏ اد إخراج E‏ 
آخر يمنعٌ زوال الملك عن قَدْر الزكاة» أو يفيد عَوده بعد الزوال. 

ولو ملك ثمانين شام فباع ذ نصفها مُشاعاً في أثناء الحول» لم ينقطغ حول البائع 
في النصف الثاني قطعاً. وفي واجبه لتمام حوله وجهان: 

1 صخُهما: ز ضف اة 

والثاني: شاة . 

ولو أن مالك الأربعين باع ب ضا نظ 

إن مرها قبل البيع أو بعدّه وأقبضهاء فقد زالت الخُلطة إِنْ كثر زمن التفريق» 
فإذا خلطاء استأنف الحول» وإنْ كان زمن التفريق يسيراء ففي انقطاع الحول 
وجهان: 


أوفقها لكلام الأكثرين: الانقطاع . فلو لم يُمَيّرَاء وللكن أقبض البائع المشتري 


:) ٤٥١ / ١ الربيع: هو ابن سليمان المرادي. قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات:‎ )1١( 
واعلم أن الربيحَ حيث أطلق في كتب المذهب» المرادٌ به: المُراديّء وإذا أرادوا الجيزيّ : قيّدوه‎ « 
.» بالجيزيٌ‎ 
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جميعَ الأربعين؛ لتصيرَ العشرين مقبوضة» فالحكمٌ كما لو باع النصف مشاعاء 
فلا ينقطع حول الباقي على المذهب. 

وفيه وجه: أنه ينقطعٌ للانفراد”'' بالبيع . 

والطارئ هنا: خلطة جوار» وإن ذكرناها هاهنا. 
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ولو كان لهلذا أربعون». ولهلنذا أربعون» فباع أحدهما جميعٌ غنمه بغنم صاحبه 
في أثناء الحول» انقطعَ حولاهما واستأنفا مِنْ وقت المبايعة. 

ولو باع أحدّهما نصفتَ [155/أ] غنمه شائعاً بنصفٍ غنم صاحبه شائعاًء 
والأربعونانٍ مميزتان. فحكمٌ الحول فيما بقي لكل واحد منهما مِنْ أربعينه» كما إذا 
كان للواحد أربعونّ» فباعَ نصقها شائعاً. والمذهبُ: أنه لا ينقطعٌء فإذا تم حول 
أرقن لك اعد متها ددا مال قدت له ارد ار #الخلطة قن آخراليكول» 
ففيه القولان السابقان: 

القديم: إنه يجبُ علئ كل واحد ربعٌ شاة. 

والجديد: على كل واحد نصف شاة» وإذا مضئ حول من وقت التبايع» لزم كُلَّ 
واحد للقَدْرٍ الذي ابتاعه ربع شاة علئ القديم . 

وفي الجديد» وجهان: 

أصخُهما: ربع شاة . 

والثاني: نصفها . 

فَوْعٌ: إذا طراً الانفرادٌ على الخُلطة» رَكَّى مَنْ بلع نصييةُ نصاباً زكاةً الانفرادٍ من 
وقت الملك . 

ولو كان بينهما أربعونَ مختلطة» فخالطهما ثالث بعشرينَ في أثناء حولهماء ثم 
مير أحد الأوّلين ماله قبل تمام الحول» فلا شيء عليه عند تمام الحول» ويجبٌ على 
الثاني نصففٌ شاة عند تمام حوله» وكذا علئ الثالث نصففٌ شاة عند تمام حوله. ووجه 


ابن سَرَيْح ينازع فيه. 


(1) في المطبوع: « بالانفراد ». 
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ولو كان نهنا تمائرن مشدركة: تاماه بعد بننة أشي فإن فلن :"القستكة 
إفرازٌ حَقٌّ؛ فعلئ كل واحد عند تمام حوله شاةٌء وإن قلنا: بَيع» لزم كُلّ واحد عند 
تمام باقي الحول نصفٌ شاة. 

ثم إذا مضئ حولٌ من وقت القسمة» زم كل واحدٍ نصفثُ شاة لما تجدّد ملكه 
وهلكذا في كُلّ ستة أشهرء كما لو كان بينهما أربعونَ شاةء قاذ ترق اعد سي 
الآخر بعد مُضئٌ ستة أشهر» يجبُ عليه عند مضي كل ستة أشهر نصفٌ شاة . 

فَضْلٌ: إذا اجتمعَ في مِلْكِ الواحدٍ ماشيةٌ مختلطة» وغير مختلطة من جنسها؛ 
بأ ملك ستين شاة» خالط بعشرين منها عشرين لغيره خُلّطة جوار أو شيوع» وانفرد 
بالأربعين» فكيف يُرَكيانٍ ؟ قولان: 

أظهرهماء وعليه ف في « المختصر » واختاره ابن سُرَئْح» وأبو إسحاق 
والأكثرون : أَنّ الخلْطَة خُلْطةٌ ملك» أي : كن ما في ملكه ثبت ثبت فيه حكم الخُلْطة؛ لأنَّ 
اع ا الاثنية ¿ كمال الواحد» ومال الواحدٍ يضم بعضه إلى بعض وإن 
فرق » فعلى هلذا: ا كأن MEE SE‏ 
فعليهما شاة» ثلاثة ا وربعها على صاحب العشرين . 

والقول الثاني: إِنَّ الخُلْطة خلطة عينء أَيْ: يقصر حكمها علئ المخلوطء 
فتجب عليه" : علئ صاحب العشرين نصفٌ شاة بلا خلاف؛ لأنه خليط عشرين 

وفي صاحب الستين أوجة: 

أصخُها» وهو المنصوص : يلزمه شاة. 

والثاني: ثلاثة أرباع شاة» كما لو خالط بالجميع . 

والثالث: خمسة أسداس شاأة[551١/‏ ب]» وض م يخص الأربعين 
منها ثلثان كأنه انفرد ب بجميع الستين» ويخص العشرين ربع كأنه خالط بالجميع . 

والرابيع: شاة وسدّسء» يخصٌ الأربعين ثلثان» والعشرين نصف . 

والخامس: شاة ونصف› كأنه انفرد بأربعين» وخالط بعشرين» وهلذا ضعيف 


ع 


اوغا 


(1) في المطبوع: « فتجب بعشرين »بدل: « فتجب عليه ». 








روضة الطالبين الحزء الثاني 


أما إذا خلط عشرين بعشرين لغيره» ولكل واحد منهما أربعون منفردة» ففى 
واجبهما القولان؛ إن قلنا: حلطة ملك» فعليهما شاة» علئ كُلّ واحد نصففٌ؛ لأنّ 
الجميعَ مئة وعشرون.ء وإِنْ قلنا: خلطة عَين» فسبعة أوجه: 

أصحها: علئ كل واحد شاة تغليباً للانفراد . 

والثاني: على كل واحد ثلاثة أرباع شاة؛ لأن له ستين مخالطة عشرين. 

والثالث: علئ كل واحد نصف [ شاة ]» وكان الجميع مختلطاً. 

والرابع: علئ كل واحد خمسة أسداس ونصف سدس» حصة الأربعين ثلثان» 
كأنه انفرد بماله» وحصّة العشرين ربع» كأنه خالط الستين بالعشرين . 

والخامس: خمسة أسداس» حصة العشرين سدس» كأنه خلطها بالجميع . 

والسادس: علئ كل واحد شاة وسم ثلثان عن الأربعين» ونصف عن 
العشرين . 

والسابع: على كل واحد شاة ونصف. ولا فرق في هاتين المسألتين بينَ أَنْ 
تكون الأربعون المنفردة في بلد المال المختلطء أم في غيره» ويجري القولان 
المذكوران سواء اتفق ون صاحب الستين» وخول الآخرء أم اختلفاء للكن إن 
اختلفاء زاد النظر فى التفاصيل المذكورة فى الفصل السابق . 

وقال ابن كَبّ: الخلافٌ فيما إذا اختلف حَوْلاهُماء فإن اتفقاء فلا خلاف أَنَّ 
عليهما: شاة» ربعها علن صاحب العشرين» وباقيها علئن الآخرء وهلذا شاذ. 
والمدهت: أنه لا فرق.: 

فَرْعٌ: فيما إذا خالطً ببعض ماله واحداً. وببعضه آخرّء ولم يخالط أحّد 
خليطيه الآخر: 

فإذا ملك أربعين شاة» فخلط عشرينَ بعشرينَ لمن لا يملك غيرهاء والعشرين 
الأخرئ بعشرينَ لآخرء فإن قلنا: الخلطةٌ خلطة ملك» فعلى صاحب الأربعين 
نصف. وأما الآخران» فمالٌ كَل واحد مضموم إلى الأربعين» وهل يضم إلى 
العشرين التى لخليط الخليط ؟ وجهان: 

أصخُهماء وبه قطع العراقيون: نعم» فعلئ كل واحد رَبْعٌ شاقٍ. 
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والقاني: لاء فعليه ثلث شاة. 

وإن قلنا: خلطة عَين» فعلئ كُلّ واحد من صاحبي العشرينين نصفُ شاة. 

وأما صاحبُ الأربعين» ففيه الأوجُه المتقدمة فى الفصل فى حق”“ صاحب 
الستين» للكن الذي يتجمّع منها هنا”"" ثلاثة : 

أصحهاء هنا : نصف شاة . 

والثاني: شاة. 

والثالث: ثلثا شاة . 

ولو ملك ستينَ» خلط كل عشرين بعشرين لرجل» فإِنْ قلنا: بخلطة الملك» 
فعلئ صاحب الستين 1771/ أ] نصففٌ شاة» وفي أصحاب العشرينات وجهان : 

إِنْ ضممنا إلى خليط خليطه» فعلئ كل واحد سُدُّمُِ شاقء وإلاً فَمْبُمٌ . وإِنْ قلنا: 
بخلطة العين» فعلئ كل واحد من أصحاب العشرينات نصفٌ شاة» وفيى صاحب 
| لسك أوجّة: 

أحدها: يلزمه شاة . 

والثاني: نصفٌ . 

والثالث: ثلاثة أرباع شاة . 

والرابع: شاة ونصف» وفي عشرين: نصف . 

ولو ملك خمساً وعشرين من الإبل» فخالط بكل خمس خمساً لآخرء فإن قلنا: 
بخلطة الملك» فعلى صاحب الخمس والعشرين نصفثُ حقََّ» وفي واجب كُلّ واحد 
من خلطائه وجهان: 

1 صحهما: عُشر حمَّةَ. 


والثاني: سدس بنت مَحَاض . وإِنْ قلنا بخلطة العين» فعلى كل واحد من 


)۱( في المطبوع : « في فصل حقّ ». 
() في المطبوع: « ينجمع منهاهلهنا »٠‏ وفي ( س ): « يجتمع فيهاهلهنا ». 








روضة الطالبين : الجزء الثاني 





خلطائه شاة» وفي صاحب الخمس والعشرين الأوجة 


علئ الأول: بنت مََخَاض . 


وعلئ الثالث: خمسة أسداس بنت مَخَاض . 

وعلئ الرابع: خمس شياه. 

ولو ملك هرا من الال فاط عمسا بحكين غشرة لختره» وخمشا مين 
عَشْرَةَ لاخرء فلن قلنا بخلطة الملك» فعلى صاحب العشر ربعٌ بنت لَبُون. وفي 
صاحبيه وجهان: 

إن ضممناه إلى خليطه فقط» لزمه ثلاثة أخماس بنت مَخَاضء وإِنَّْ ضممناه 
[ أيضا ] إل خليط خليطه» لزمه ثلاثة أثمان بنث لَبُون: وإن قلنا ببخلطة العينء فعلن 
كُلّ واحد من صاحبيه ثلاث شياه» وفى صاحب العشر» الأوجة 

على الأول: يلزمه شاتان. 

وعلئ الثاني: ربعٌ بنت لَبُون. 

وعلئ الثالث: خمُّسا بنت مخاض. 

وعلى الرابع: شاتان» كالوجه الأول. 

ولو ملك عشرين من الإبل» خلط كل خمس بخمس وأربعين لرجل . فإن قلنا 
بخلطة الملك» لزمة و و ا ا 
على ما تقدّم؛ أن الإبلَ إذا بلغت مئتين» فالمذهبُ: أن واجبها الأغبط من خمس 
ات لرن وأربع حقاقٍ» وجملة الأموال هنا مئتان» وفيما يجب علئ كل واحد من 
الخلطاء» وجهان: 

إن ضممناه إلئن خليط خليطه أيضاء لزمه بنثُ لَبُون وثمنهاء أو تسعةٌ أعشار 
حقََّ» وإِنْ لم تضم إل إل خليطه» لزمه تسعةٌ أجزاء من ثلاثة عَشَّرَ جُزءاً من جَذَعَة. 

وإنْ قلنا : بخلطة العين» > لزم كل واحد من الخلطاء تسعةٌ أعشار حفَةٍ 0 وفى 
صاحب العشرين» الأوجةٌ: 
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على الأول: أربع شياه. 

وعلى الثاني: الأغبط من نصف بنت لَيُون» وخمسي حفة 

وعلى الثالث: أربعة أجزاء من ثلاثةَ عَشَرَ جزءاً من جَذَعَةَْ. 

وعلئ الرابع: أربع شياه كالأول. وكُلٌّ هلذه المسائل» مفروضة فيما إذا اتفقت 
أوائلٌ الأحوالٍ» فإن اختلفت» انضمً إلئ هلذه الاختلافات ما سبق من الخلاف عند 
اختلاف الحَوْلٍ. 

ماله الف رة الا تالحرل و و 
الأرلن زكاة الافرآةة كل لحولو» :وتى باقن السين» بكرن ركاه الخلطة هذا 
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ولو خلط حَمْسَ عَشْرَةَ من الغنم بِخَمْسَ عَشْرَةَ لغيره» ولأحدهما خمسونٌ 
منفردة yy‏ فلا شيءَ على صاحب الخمس عَشْرَ ش5 ؛ ؛ لأن المختلط 
دون نصاب» وعلئ الآخرء شاة عن الخمس والستين» کمن خالط ذميّاً. 

وإن قلا تحلظة الملافء فوجهاك: 

أحدهما: لا أثر لهلذه الخلطة؛ لنقصان المختلط عن النصاب . 

والثاني: تشثٌ الخلطة» ويضم الخمسون إلى الثلاثين» تست كاه مني عل 
ماعن التق عن بن اله ناوه بن دي والباقي علئ الآخر . 

قلت: أ صخّهما : تثثت . وألله أعلمُ. 

الشرّطٌ الثالثٌ لؤُّحُوب رَّكاة النّعَم: الحَؤْلٌ: 

ل كت اك ةر - 
فلا زكاة حنّى يحول عليه الحول.ء إلا التّتاج» فإنه يضم إلى الأمَاتِ بشرطين : 


أحدهما: أن يحدث قبل تمام الحول إن قلت البقكة» فلو حدث بعد الحول 


)1١(‏ في( ظ)زيادة: ١‏ كلهم). 
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والتمكن من الأداءء لم يضك إلى الأمات في الحولٍ الأول قطعاء ويضمٌ في الثاني» 
وإِنْ حدّث بعد الحول وقبلَ إمكان الأداء» لم يضم في الحول الماضي على 
المذهب. وقيل: في ضمه قولان. 

[ الشرطٌ ] الثاني: أَنْ يحدث التَّاجٍ بعد بلوغ الأَمَاتِ نصابآء فلو ملك دون 
النصاب» فتوالدت وبلغنة» فابتداءٌ الحول مِنْ حين بلوغه. 

وإذا وجد الشرطان» فماتت الأمات كلّها أو بعضّهاء والنتاجُ نِصابٌء رَكّى 
التتاج بحول الأمات على الصحيح الذي قطع به الجمهور. 

وفي وجه قاله الأنْماطيئ : لا يُرَكّي بحول الأمات إلا إذا بقي منها نصابٌ . 

ووجه ثالتث: ب يشترط بقاء شيء من الأمَات ولق واحدة» وفائدة ضَمٌ النتاج إلى 
الأمات» إنما ا إذا بلغت به نصاباً آخر؛ بان ملك مئة شاوٍ» فولدت إحدئ 
وعشرين» فيجبٌ شاتان» ولاو فون و لم يكن فيه فائدة . أكَا المستفاد 
بشراءء أو هبقّء أو إرث» فلا يضم إلئ ما عنده في الحول؛ للكن”" يضم إليه 
النصاب على الصحيح . وبيانة بصوّر: 

منها: ملك ثلاثين بقرةً ستة أشهرء ثم اشترئ عشرأء فعليه عند تمام حول 
الأصل تيء وعند تمام حول العشر» ربع مستت فإذا جاء حول ثان للأصل» لزمه 
ثلاثة أرباع مُسَِّة» وإذا تمّ حول ثان للعشر» لزمه ربع مُسِنَّو وهلكذا أبداً. 

وعن ابن سرج : أن المستفاد لا يُضَّمْ إلى الأصل في النصاب» كما لا يضمٌ إليه 
في الحول. فل هنا لا ينعقد الحولٌ على العشر حنَّى يتمّ حول الثلاثين» ثم 
يستأنف حول الجميع . 

ومنها: لو ملك عشرين من الإبل ستة أشهرء ثم اشترئ عشراً» لزمه عند تمام 
حول العشرين أربعٌ شياه [178/ أ]» وعند تمام حول العشرء ثلث بنت مَخَاضء فإذا 
حال حول ثانٍ على العشرين» ففيها ثلثا بنت مخاض» وإذا حال الحول الثاني على 
العشرء فثلث بنت مخاضء وهلكذا يُرَكّي أبداً . وعلئ المحكي عن ابن سرج : عليه 


(1) في المطبوع : « وبلغت نصاباً » بدل: « وبلغته ». 
() في المطبوع: « تولّدت «. 
(۳) في المطبوع: « وللكن ». 
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أربعٌ شياه عند تمام حول العشرين. ولا نقول هنا: لا ينعقدٌ الحول علئ العشر حبّى 
يستفتح حول العشرين؛ لأن العشر من الإبل نصاب» بخلاف العشر من البقر. 

ولو كانت المسألة بحالهاء واشترئ خمساًء فإذا تَمٌ حول العشرين» فعليه أرب 
شياه» 0 0 0 وإذا د تم الحول”' الثاني 


وعند ابن سر ولي الشرين ار عنام ابدا عند تمام حواما/ ولي الخمس : 
شاة أبد او و أن الخمس لا تجزئ في الحول حى يتم حول الأصل» ثم 
ينعقد الحول علئ جميع المال» وهلذا يَطَّردُ في العشر في الصورة السابقة . 


ومنها: ملك أربعينَ من الغنم عُرةَ المحرمء ثم اشترئ أربعينَ غُرةَ صَفَرِهِ ثم 
أربعينَ غُرةَ شهر ربيع » وقد تقدّمت مع أشباهها في باقي باب الخُلطة . 

فزع: الاعتباز في الاج بالانفصال» فلو خرج بعضٌ الجنين وتمٌ الحولٌ قبل 
انفصاله» فلا خكمٌ له. 

ولو اختلف الساعي والمالك» فقال المالكُ: حصل النتاجّ بعد الحول» وقال 
الساعي: قَبِلّهِ. أو قال: حصلّ من غير النصاب. وقال الساعي: بل من نفس 
النصاب» فالقولٌ قولٌ المالك؛ فَإنٍ انّهمهء حَلَْمَهُ. 

قلث: قال أصحابنا: لو كان عنده نصابٌ فقطء فهلك منه واحدة» وولدت 
واحدة في حالة واحدة» لم ينقطع الحول؛ لأنه لم يَخْلُ مِنْ نصاب . 


- 
ور 


قال صاحب ١‏ البيان »: ولو شك ؛ هل كان التلفُ والولادة دَفْعَةَ [ واحدةً ]227 
أو سبق أحدهماء لم ينقطع الحول؛ لأنَّ الأصلّ بقاؤةُ. آنه أعلمُ . 

الشرطٌ الرابعٌ: بقاءٌ امك في الماشية جميعَ الحولٍ. فلو زال المُلْكُ في خلال 
الحول» انقطعَ الحول» ولو بادل بماشيته ماشية”" مِنْ جنسها أو من غيره» استأنف 
كل واحد متهم الحول» بوكذا لو بادل الذهب بالثاهب» أو الورق» اتان الحول 


00( في المطبوع: ١‏ حول ». 
0( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
() في المطبوع: ١‏ ولو بادل ماشيته بماشية ». 
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إن لم يكن صَيْرَفبَاً يقصد التجارة به» فإن كان» فقولان. وقيل : وجهان: 

أظهرهما: ينقطع . 

والثاني: لا. هلذا كله في المبادلة الصحيحة. أما الفاسدةء فلا تقطعة سواء 
اتصلّ بها القبضٌ» أم لا. 

ثم لو كانت سائمة وعلفها المشتري» قال في «التهذيب »: هو كعلف 
الغاصبء وفي قطعه الحول» وجهان: 

قال ابن كَحّ: عندي أنه ينقطع؛ لأنه مأذون لهء فهو كالوكيل» بخلاف 
اا 

ولو باع معلوفة بيعاً فاسداً» فأسامها المشتري» فهو كإسامة الغاصب . 

فوْعٌ: لو باع النصابء أو بادلَ قبل تمام الحول» ووجدً المشتري به عيباً 
ESKER‏ 

إن لم يَمْضٍ عليه حَوْلٌ مِنْ يوم الشراءء فله الردٌ بالعيب» والمردودٌ عليه 
يستأنف الحول» سواء رد قبل القبض أو بعدّه. وإن مضئ حول من يوم الشراءء 
ووجبت فيه الزكاة» نْظِرَ: 

إن لم يخرجها بَعْدُّء فليس له الردٌء سواء”" قلنا: الزكاة تتعلّق بالعين» أو 
بالذمة؛ لأن للساعي أَخدَ الزكاة من عينها لو تعدَّرَ أخذها من المشتري» وذلك عيبٌ 
حادث» ولا يبطلٌ حق الردٌ بالتأخير إلى أَنْ يؤديّ الزكاة؛ لأنه غير متمكّن منه قبله» 
وإنما يبطلٌ بالتأخير مع التمكٌن» ولا فرق في ذلك بين عُروض التجارة والماشية التي 
تجبُ زكاتها مِنْ غير جنسهاء وهي الإبل دون خمس وعشرين» وبينَ سائر الأموال. 

وفي كلام ابن الحَدَّادِ : تجويرٌ الرد قبل إخراج الزكاق» ولم يُثبتوه وجهاً. 

وَإِنْ أخرّج الزكاة» نْظِرَ: 

إِنْ أخرجها مِنْ مال آخر» بني جواز الرد علئ أن الزكاة تتعلّق بالعين» أم 
بالذمة ؟ وفيه خلاف يأتي إن شاء الله تعالئ. فإن قلنا: بالذمة والمالٌ مرهون بهء فله 
الردّء كما لو رهنّ ما اشتراه» ثم انفك الرهنٌ» ووجد به عيباً. 

وَإِنْ قلنا: المساكينٌ شركاء» فهل له الردٌ ؟ فيه طريقان: 


6١‏ في (ظ )» والمطبوع زيادة: «إن». 
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أحدهماء وهو الصحيح عند الشيخ أبي عَلِيّ» وقطع به كثيرون: له الردٌ. 
والثاني» وبه قطع العراقيون والصّيْدلانيٌ وغيره: أنه علئ وجهين» كما لو 
اث شترئ شيئاً وباعه وهو غيرُ عالم بعیب» ثم اشتراه أو ورثه» هل له رده ؟ فيه خلاف . 


ولنا وجة: أنه ليس له الردٌ علئ غير قول الشركة أيضاً؛ لأن ما أخرجه عن 
الزكاة» قد يظهر مستحمًا فيتبع الساعي عين النصاب. ومنهم مَنْ حص الوجه بِقَدْرِ 
الزكاة» وجعل الزائد على قَوْلَي تفريق الصَّفْقَةَ وهلذا الوجةٌ شاذ منكر . 

إن أخرج م الزكاة من نفس المال» فن كان الواجب من جنس المال أو من 
غيره» فباع منه بِقَدْرٍ الزكاة» فهل له رَدّ الباقي ؟ فيه ثلاثة أقوال: 

المنصوص عليه في الزكاة: ليس له ذلك» وهنذا إذا لم نجوّز تفريق الصفقة . 

: 6) كمع‎ N 
وعلئ هلذا: هل يرجع بالأزش ؟ وجهانٍ:‎ 

OT 7 : : 5 0‏ و 

اجدهما: لا يرجعٌ إن كان المخرج باقياً في يد المساكين؛ فإنه قد يعود إلئ ملكه 
فيردٌ الجميع» وإن كان تالفاًء رجع . 

والثاني: يرجعٌ مُطلقاً وهو ظاهر النص؛ لأن نقصانه كعيب حادث» فلو حدّثٌ 
عيب » کک م 

والقول الثالث: يردٌ 3 وقيمة المخرج في الزكاةء ل جميع الثمن 
ليحصلَ غرضٌ الردٌّء ولا تتبض الصفقة . 

ولو اختلفا في قيمة المخرج على هلذا القول» فقال البائع : ديناران» وقال 
المشتري: دينارٌ» فقولان: 

أحدهما: القولٌ قول المشتري؛ لأنه غارم . 

والثاني: قولٌ البائع ؛ لأن ملكه 1541 / أ] ثابت على الثمن» فلا يسترةٌ منه إلآّ 
ما أقرَ به. 


فَرْعٌ: حُكمُ الإقالق» حكمٌ الردٌ بالعيب في جميع ما ذكرناء ولو باع النصاب في 


ارش ما يود خي آنا لما يظهو بالشلعة من عيب ( سابع الأصول 481/4 ): 
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خلال" الحول بشرط الخيار» وفسخ البيعء فن قلنا: الملك في زمن الخيار للبائع 
أو موقوف» بنى على حوله. وإن قلنا: الملك للمشتري» استأنف البائع بعد الفسخ . 

فزع: لو ارتدً في أثناء الحول؛ إن قلنا: يزولٌ ملكه بالردّوَ انقطع الحولُ» فإن 
أسلم» استأنف . 

: لا ينقطع ؛ بل يبني كما يبني الوارث علئ قول. ون قلنا‎ TY 
لا يزولٌ» فالحولٌ مستمؤ وعليه الزكاة عند تمامه. وإِنْ قلنا: مِلكه موقوف» فإن‎ 
هلك على الردّةء تبيّا الانقطاع من وقتِ الردّة» وإِن أسلّمء تَبينَا استمرارَ الملك.‎ 

ووجوبٌ الزكاة علئ المرتدٌ في الأحوال الماضية في الردة مبنيعٌ على هنذا 
الخلاف. 

فرع: إذا مات في أثناء الحولٍ» وانتقل الما إلى وارثهء هل يبنئ على حول 
الا 

القديم: نعم . 

والجديد: لا؛ بل يبتدئ حولاً» وقيل: يبتدئٌ قطعاء وأنكر القديم . 

قلتُ: المذهبٌ: أنه يبتدئٌ حولاً» سواء أثبتنا الخلاف» أم لا . والله أعلمُ . 

فإذا قلنا: لا يبني» فكان مال تجارة» لم ينعقدٍ الحولٌ عليه حنَّى يتصكف 
الوارث بنيّة اتتجارة» وإِنْ كان سائمةً ولم يعلم الوارث الحالَ حتّى حال الحول» فهل 
تلزمُةُ الزكاة أم يبتدئٌ الحول مِنْ وقت علمه ؟ فيه خلاف مبنيٌ على أن َضْدَ السّوْمء 
هل يعتبرٌ ؟ وسيأتي إِنْ شاء الله تعالئ . 

فَرّْعٌ: لا فرق في انقطاع الحول بالمبادلة والبيع في أثنائه بين أَنْ يكونّ مُحتاجاً 
إليه» وبِينَ أَنْ لا يكون؛ بل قَصَّدَ الفرار من الزكاة؛ إلا أنه يكرهٌ الفرارٌ كراهة تنزيه» 
وقيل : يحرم" وهو خلاف المنصوص» وخلاف ما قطع به الجمهور. 

الشّوْطٌ الخامس: السَوْمُء فلا تجبُ الزكاةٌ في النَّحَمء إلا أن تكون سائمةًء فإن 
علفت في معظم الحول ليا ونهاراً» فلا زكاة) وإِنْ علفت قَذْراً شرا رل 


.» في المطبوع: « أثناء‎ ٠ 
.) 54 / ۲ في ( س )» والمطبوع : « تحريم »» وانظر : ( فتح العزیز:‎ (۲) 
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لوا ان اله قطنا ا ا کی اول لفت دون 
معظمه» فأريعة او 

أحدها: وهو الذي قطع به الصّيدلانى» وصاحب « المهذب) وكثيد من 
الأئمة : إِنْ عُلفت قَدْراً تعيش الماشية بدونه» لم يؤثّرء ووجبت الزكاة» وإِنْ كان قَدْراً 
تموث لو لم تَرْعَ معه» لم تجب الزكاة . 

الوا واا تضم ا 

قال إمامٌ الحَرَمّين : ولا يبعد أن يلحق الضرر البيّن بالهلاك على هلذا الوجه. 

والوجه الذي إن لفت قذراً يعد مو“ بالإضافة إلى رفق السائمةء 
فلا زكاةء وإِنِ احتقر رَ بالإضافة إليه» e‏ وفسّر الرفق” " يدَرّهاء ونَسْلهاء 
وأصوافِهاء وأوبارهاء ويجوز أَنْ يقال: المراد1741/ ب ] رفق” إسامتها. 

والثالث: لا ينقطع الحول ولا تمتنع الزكاة إل بالعلف في أكثر السنة . 


وقال إمام الحَرّمين» على هلذا الوجه: لو استوياء ففيه تردد. والظاهر 
السقوط . 

والرابع: كل ما يتمول من العلّفء وإِنْ قَلّء يقطع السّوْمٌَء فإن أسيمت بعده» 
اا الحو 

ولعلَّ الأقرت تخصيصٌ هلذه الأوجّجه بما إذا لم يقصد بعلفه شيئاًء فإن قصد به 
قطْعَ او انقطع الحول لا مَحالة» كذا ذكره صاحبٌ )0 العْدَّةٍ ( وغيزه . . ولا أثر 
لمجوّد نية العَلفٍ . ولو كانت تعلفُ ليل وترعئ نهاراً في جميع السنق كان علئ 
الخلاف. 

قلث: ولو انیت في كاذ مملوكٌ. فهل هي ا أم معلوفةٌ ؟ وجهان 
حکاهما فی « البيان ». 


(1) في المطبوع: « مؤونة ). 

زفق في (ظ )» والمطبوع: ١‏ رمق ». 
۳) في( ظ ٠)‏ والمطبوع: « الرمق ». 
)٤(‏ في(ظ )ء والمطبوع: « رمق ». 
(5) في المطبوع : « استأنفت ». 
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وأصحٌ الأوجه الأربعة: أولّهاء وصحّحه في ١‏ المحرر ». وآللهُ أعلم. 
فَرْعٌ: السائمةٌ التي تعملٌ» كالنّواضح”'" وغيرهاء فيها وجهان: 


أصحّهما: لا زكاةً فيهاء وبه قطع مُعظمٌ العراقيين» لأنها كثياب البدّن"» 
ومتاع الدار. 


والثاني: تجب. 
فَرْعٌ: هل يعتبرُ القصد في العَلف والسّوْم ؟ وجهانٍ يتفرع عليهما مسائل : 
منها: لو اعتلفتٍ السائمة بنفسها القَدْرَ المؤثّرء ففي انقطاع الحول وجهان: 

الموافق منهما لاختيار الأكثرين في نظائرها: الانقطاع”"؛ لأنه فات شرط السَّوْمء 

فصار كفوات سائر شروط الزكاة» لا فرق بين فَقَدِها قصداً أو اتفاقاً. 
ولو سامت الماشية بنفسهاء ففي وجوب الزكاة الوجهان. 
وقيل : لا تجب هنا قطعاً. 
ولو عَلَفَ ماشيته؛ لامتناع الوّعي بالج وقَصَدَ رَدّها إلئ الإسامة عند 

الإمكان» انقطعَ الحولٌ علئ الأصح؛ لفوات الشرط . 
ولو غصب سائمةً فعلفهاء فلنا خلافٌ يأتي إِنْ شاء الله تعالئ في أنَّ المغنصوبت 


- 


هل فيه زكاةٌ أم لا ؟ إِنْ قلنا: لا زكاة فيه» فلا شيء» وإلآ فأوججة: 
أصحها عند الأكثرين: لا زكاة؛ لفوات الشرط . 
والثاني: تجبُ؛ لأن فعلّه كالعدم . 
والثالث: إِنْ عَلَمّها بعلف مِنْ عنده» لم ينقطِغ» وإلاً انقطع . 
ولو غصب معلوفةٌ فأسامهاء وقلنا: تجبٌ الزكاة في المغصوب» فوجهان: 
اصخُهما: لا تجبٌ 
)00( النواضح : واحدها: ناضِحٌ . وهو البعير أو الثور الذي يُستقئ عليه الماء. انظر: ( النهاية: نضح ). 


(۲) في( ظءه ):« البذلة »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ؟ / 075 ). 
)۳( في ( س )» والمطبوع: ١‏ أنه ينقطع » بدل: « الانقطاع ». 
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والثاني: تجبٌء كما لو غصب حنطة وبَدَرَهاء يجبُ العشرٌ فيما ينبث» فإن 
أوجبناها: فهل تجب على الخاصب لأنها مُونة”"“ وجبت بفعله» أم على المالكِ لأن 
تمع حَقَهِ في المُوَة" عاد إلیه ؟ فيه وجهان: 

فإن قلنا: على المالك؛ ففي رجوعه بها علئ الغاصب طريقانٍ: 

أحدهما: القطع بالرجوع . 

وأشهرهما: علئ وجهين : 

أصحهما: الرجوع. فإن قلنا: يرجعٌ» فيرجع قبلَ إخراج الزكاة» أم بعدّه ؟ 
وجهان. 

وا : أن الزكاة إن وجبت» كانت على المالك» ثم يغرم الغاصب. 
أمًا إيجابٌ الزكاة [ 17١‏ / أ] على غير المالك» فبعید . 

الشرطٌ السادسئ: كَمَالُ المِلكِء وفي هنذا الشرط خلافٌ يظهرٌ بتفريع مسائله 

فإذا ضَلّ ماله» أو غصبٌ» أو سرق» تَعَذَّرَ انتزائٌة» أو أودعه فجحدَء أو وقعَ 
في بحرء ففي وجوب الزكاة فيه ثلاثةٌ طرق : 

أصحّها: أن المسألة علئ قولين : 

أظهزهماء وهو الجديد: وجوبها. 

والقديم: لا تجب. 

والطريق الثاني: القطعٌ بالوجوب . 

والثالث: إِنْ عادت بتمامهاء وجبّث» وإلآّء فلا. 

فإن قلنا بالطريق الأولٍ» فالمذهبٌ: أَنَّ القولّين جاريان مطلقاً. وقيل: 
موضعُهما إذا عاد المال بلا نماء» فإن عاد معه» وجبت”" الزكاة قطعاً. وعلئ هنذا 
التفصيل: لو عاد بعض النماءء كان كما لو لم يَعْدْ شيء معه . ومعنئ العَوْدِ 
بلا نماء: أن له قاض د ر ت ٠‏ فأَمًا إن غرم» أو تلف في يده شيء كان 
يتلف في يد المالك اشا ر اوغا ا ا ا 


(1) في المطبوع: ١‏ مؤونة ». 
(۲) في المطبوع: ١‏ المؤونة ). 
۳( في (ظ)» والمطبوع : «(وجب»). 
)٤(‏ كلمة: ( معه »لم تردفي (ه). 
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ولا حلاف .أنه لا يجبٌُ إخراجٌ الزكاة”'' قبل عَوْدٍ المال إليه» فلو تلف في الحيلولة 
بعد مضي ا سقطت الزكاة على قول او لأنه لم يتمكّنْ» والتلفُ قبل 
التمكن يُسقط الزكاة. وموضمٌ الخلاف في الماشية المغصوبة إذا كانت سائمةً في يد 
المالك أو الغاصبء. فإن علفت في يدٍ أحدهماء عاد النظرٌُ المتقدّم قريباً في إسامة 
الغاصب وعلفه هل يؤثران ؟ وزكاة الأحوال الماضية» إنما تجبُ _علئى قول 
الوجوب- إذا لم تنقص الماشية عن النصاب بما يجب للزكاة”"؛ بأن كان فيها 
رقص . أما إذا كانت نصاباً فقطء ومضت الأحوال» فالحكمُ ‏ علئ هنذا القول ‏ كما 
لو كانت فى يده ومضت أحوال لم“ يخر . ج منها زكاة» وسنذكره إن شاء الله 
تعالئ . 

فَرْعٌ: لو كان له أربعون شاةً» قَضَنَّتْ واحدةٌء ثم وجدها؛ إِنّْ قلنا: لا زكاة في 
الالء استأنف الحول» سواء وجدها قبل تمام الحولٍ أو بعدّه» فن أوجبناها فى 
الضّالٌ ووجدّها قبل تمام الحولٍ» ہنی ۰ وَإِنْ وجدها بعده رَكّى الأربعين. 

فرْعٌ: لو دفنَ ماله بموضع ثم نسيّه» ثم تَذَكّرَه فهلذا ضَالٌ» ففيه الخلاف؛ سواء 
دفنَ في داره أو 1[ في ] غيرهاء وقيل : تجبُ الزكاةً هنا قطعاً؛ لتقصيره. 

فوع لو أ الهالك» جيل بيه وبين ماله وجيت الركاة عل المذهت؟ 
لنفوذ تصرّفه . 

ولو اشترئ مالاً رَكَوِيَا فلم يقبضهُ حنَّى مضئ حولٌ في يد البائع» فالمذهبُ 
وجوبٌ الزكاة علئ المشتري» وبه قطع الجمهور. 

وقيل : لا تجب قطعاً؛ لضعف الملك . 

وقيل : فيه الخلاف فى المخصوب . 
(1) في( ظ ):< المال » بدل: « الزكاة »: 
(۲) في المطبوع : « تجب الزكاة ». 


)۳( في ( س» ظ )» والمطبوع : « الأحوال ». 
)٤(‏ في المطبوع: ١‏ ما 4»» وفي( فتح العزيز: ؟ / ٠:) 05١‏ ولم ». 
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ولو رهن ماشية أو غيرّها من أموال الزكاق» فالمذهبٌ وبه قطعّ الجمهورٌ: 
وجوبٌ الزكاة. 

وقيل : وجهان» بناءً على المغصوب ؛ لامتناع التصرّف . والذي قاله الجمهور. 
تفريع على أن اَن [ ۷۰ / ب ] لا يمنع وجوت الزكاة» وهو الراجح . ولنا فيه 
خلااف» ات قريباً إن شاءَ الله تعالی . وإذا أوجبنا الزكاة ذ في المرهون» فمن أين 
يخرجٌ ؟ فيه كلامٌ يأتي قَبَيْلَ زكاق المُعَشَّراتِ . 

فوْعٌ: الدَّيْنُ الثابث علئ الغير» له أحوالٌ: 

أحدها: ألا يكون لازماً كمال الكتابة» فلا زكاةً فيه. 

والثاني: أَنْ يكون لازماًء وهو ماشية» فلا زكاة أيضاً. 

الثالث: أَنْ يكون دراهم أو دنانيرَ» أو عَرْضَ7" تجارق» فقولان: 

القديم: لا زكاة في الدَّيْن بحال. 

والجديد » وهو المذهبٌ الصحيحٌ المشهورٌ: وجوبّْها في الدَّيْن علئ الجملة. 

وتفصيئّه: اهن ا ا غار ن غه ال او وود 
ولا تة أو مطلف اوغ > فهو كالمغصرب ٠‏ تجث الركاة عل المذهب: 

وقيل : تجبٌ في الممطول» وفي الدَيْنِ على مَليء غائب قطعاً» ولا یجب 


ا إن لم يتعذّر استيفاؤه؛ بأن كان علئ مليء باذلٍ» أو 
جاعة عليه كذ أو يعلمه القاضى› وقلنا: يَقْضِى بعلمه»› فن کان اء وجبت 


الزكات واي الحال» وإِنْ كان موَّكَادٌ فالمذهب أنه علئ القولين في 
المخصوب . 

وقيل : تجب الزكاةٌ قطعاً 

وقيل: لا تجب قطعاً. . 

فإن أوجبناهاء لم يجب الإخراجٌ حنَّى يقبضَة على الأصح . 


(1) في المطبوع: « عروض26. 
(۲) في المطبوع: ١‏ عيبته ». 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 





وعلئ الثاني: تجبُ في الحال. 

فوْعٌ: المال الغائب» إِنْ لم يكن مقدوراً عليه؛ لانقطاع الطريق» أو انقطاع 
خبره» فكالمغصوب. وقيل: تجبٌُ قطعاء ولا يجبُ الإخراج حنّى يصلّ إليه . 

وإن كان مقدوراً عليه»؛ وجب إخراج زكاته في الحال» ويخرججها في بلد المال» 
فإن أخرجّها في غيره» ففيه خلافٌ تَقْل الزكاة. وهنذا إذا كان المالّ مستقرًاً في بلد» 
إن كان سائراًء قال في ١‏ العْدَّةَ » : زكاته حنَّى يصلَّ إليه » فإذا وصل إليهء 
زَكى لما مضئ بلا خلاف . 
فَصْلٌ: إذا باع مال رَكُوِيَآً قبلَ تمام الحول بشرط الخيار» فتمٌ الحَولُ في مُدَةٍ 
الخيار» أو اصطحبا في مُدّةٍ خيار المجلس فتك فيها الحول» بني على أَنَّ مِلّكَ المبيع 
في مدة الخيار لمن ؟ فإن قلنا: للبائع» فعليه زكاتة» وإِنْ قلنا: للمشتري» فلا زكاةً 
على البائع» ويبتدئ المشتري حوله مِنْ وقتٍ الشراء. وإِنْ قلنا: موقوفء فإِنْ تَمَ 
البيعٌ» كان للمشتري» وإلاّ فللبائع. وحُكمٌُ الحالّين ما تقدم» هلكذا ذكره الجمهور» 
ولم يتعرّضوا لخلافٍ بعد البناء المذكور . 

قال إِمامٌ الحَرَمَّين: إلا صاحب ١‏ التقريب » فإنه قال: وجوبُ الزكاة على 
المشتري يخرّج علئ القولين في المخغصوب؛ بل أَؤلئ؛ لعدم استقرار الملك» 
وهلذا”'' إذا كان الخيار للبائع» أو لهما. أَما إذا كان للمشتري”" وحدهء وقلنا: 
الملّكُ له فملكه ملك زكاة بلا خلاف؛ لكمالٍ ملكه وتصرّفه. وعلئ قياس هلذه 
الطريقة يجري الخلاف في جانب البائع أيضاً إذا قلنا [ ٠۷١‏ / ]: الملك له وكان 
الخيار للمشتري . 

فُوع: اللْقَطَةٌ في السنة الأولئ باقيةٌ على مِلْكِ المالك» فلا زكاةً فيها على 
الملتقط . وفي وجوبها على المالك الخلاف في المغصوب والضال . ثم إِنْ لم يُعرفْها 
حولاً. فهلكذا الحكمٌ في جميع السنين» وإِنْ عَرَفهاء بُني حكم الزكاة على أن 
الملتقط”": يملكُ اللّقَطَةَِ بمضيع سنة التعريف» أم باختيار التملك» أم بالتصؤف ؟ 


(1) في المطبوع: « وهلكذا ». 
(۲) في المطبوع: « المشتري ». 
69 في المطبوع زيادة: « مت ». 





١‏ كتاب الزكاة 
فيه خلاف يأتى في موضعه. إِنْ شاء الله تعالى» فإن قلنا: يملكُ بانقضائهاء فلا زكاةً 
على المالك» وفي وجوبها على الملتقط وجهان. وإِنْ قلنا: يملك باختيار التملّك 
وهو المذهب» 0 

إِنْ لم يتملّكُهاء فهي باقية علئ ملكِ المالك. وفي وجوب الزكاة عليه طريقان: 

و غ 

أصحٌّهما: علئ قولين» كالسنة الأولى . 

والثاني: لا زكاةً قطعاً؛ لتسلّط الملتقط عليها. وإِنْ تملّكها الملتقط» لم تجب 
زكاتها على المالك؛ للكنه تستحق قيمتها على الملتقط» ففي وجوب زكاة القيمة 
عليه خلافٌ من وجهين: 

أحدهما: كونها دَيْناً. 

والثاني: كونها مالاً ضالاً . 

ثم الملتقط مول بالقيمة» فإن لم شملث ك غيرهاء» ففى وجوب الزكاة عليه 
الخلاف الذي نذكره» إن شاء الله تعالى؛ أَنَّ الدَيْنَ هل يمنعٌ وجوب الزكاة ؟ وإِنْ 
معام حي Sa‏ 

وإِنْ قلنا: يمل بالتصرف ولم يتصرّفء فحكمّة كما إذا لم يتملك وقلنا: 
لا يملك إِلاً به. 

واعلم : أن الملتقظ لو وجد المالك بعد تملّكهاء فر الط إليهء عن عليه 


القبول» وفي تمكّن المالك من استردادها قَهْرأ وجهان» وهلذا وجب اَن تكون 
الف الوا معرّضةً للسقوط» وحينئذ لا يبعدٌ التردد في امتناع الزكاة وإن قلنا: 


الدَّيْنُ يمنعٌ الزكاة كالتردد في وجوب الزكاة على الملتقط مع الحكم بثبوت تملكه؛ 
لكونه مُعَوَضاً للزوال. 

فَصلٌ: الدَيْنُ هل يمنعٌ وجوب الزكاة ؟ فيه ثلاثةٌ أقوال: 

ع 8 5 ع و 

أظهرها: وهو المذهب والمنصوص في أكثر الكتب الجديدة : لا يمنع . 


والثاني: : يمنع» قاله في القديم» و« اختلاف العراقِيّين ( 0 


00( اختلاف العراقيّين : كتاب للإمام الشافعي» والعراقيّان» هما: أبو حنيفة» ومحمد بن عبد الرحمن بن- 
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والثالث: يمنعٌ في الأموال الباطنة: وهي الذهبٌ والفضة» وعروضٌ التجارة» 
ولا يمنع في الظاهرة: وهي الماشيةٌ» والزرعٌ» والثمرء والمَعْدِنُ؛ لأنَّ هلذه نامية 
بنفسهاء وهلذا الخلاف جارء سّواء كان الدَّيْنُ حالاً» أو مُوَجّلاًء وسواء كان مِنْ 
جنس المال» أم لا. هنذا هو المذهبٌ. 

وقيل : إن قلنا: يمنع عند اتحاد الجنس» فعند اختلافه وجهان : 

فإذا قلنا: الدَّيْنُ يمنع» فأحاطت بالرجل ذيون» وحَجَرَ عليه القاضي» فله ثلاثة 
أحوال: 

EE E مم1 | ايم‎ 

والثاني: أَنْ يُعيّنَ عَيّنَ لكل غريم شيئاً مِنْ ملكه [۱۷۱/ ب ]» ويْمَكتهم من أخذه» 
فحال الحول قبل آخذهم» فالمذهبٌ الذي قطع به الجمهور: لا زكاة عليه أيضاً؛ 

وقيل: خلاف اللَّقَطَمَ فى السنة الثانية؛ قاله القَمَالُ . 

الثالثٌ: أَنْ لا يرق مالف ولا يعيّنَ لكلّ واحد شيئاً؛ ويحول الحول في دوام 
الحَجْرء ففى وجوب الزكاة ثلاثة طرق: 

أصخُها: أنه على الخلاف فى المغصوب . 

والثاني: القطعٌ بالوجوب 1 

والثالث: القطعٌ بالوجوب في المواشي؛ لأن الحَجْرَ لا يؤثر في نمائها . ام 
الذهبٌ والفضةً» فعلى الخلاف؛ لأن نماءهما بالتصرّف؛ وهو ممنوع منه. 
فَوْعٌ: إذا قلنا: الدَّيْنُ يمنمٌ الزكاة» ففي علّته وجهان: 
أصحُهما: ضَعْفُ ملك المديون. 
أبي ليلئ . قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ” / 5١١‏ ): « وهلذا كتابٌ صنفه الشافعي» 


يذكر فيه المسائل التى اختلفا فيهاء ويختار تارة هلذاء وتارة ذاك؛ وتارة يضِعّفهما ويختار ثالثاً» وهلذا 
الكتاب هو أحدكتب« الأم »٠‏ وهو نصف مجلد ». 


1 كتاب الزكاة 








n 
ك‎ 


والثاني: أَنَّ مُسْتَحِقَ الدّين تلزمه الزكاةٌ. فلو أوجبناها على المديون أيضاً 
ا ل ان ارا ف لا لواو ومو وحن سال 

أحدها: لو كان مستحقّ الدَّين ممن لا زكاةً عليه کالذمي» فعلى الوجه الأول : 
لا تجب. وعائ الثاني : تجب. 

القاقية: لكان الدية را اناك ر هنا سائمة: وعليه أربعون شاة 
ملم فلوو :الأول لا تجبٌّ. وعلئ الثاني : تجحث.. ومغله: لو أنشت ااا 
من لط وغل له ملم 

الثالثة: لو ملك نصاباً والدّيْنُ الذي عليه دون نصابء فعلئ الأول : لا زكاةء 
وعلئ الثاني: تجبء كذا أطلقوه. ومرادهم: إذا الماك ا الدَّين غيره من 
دَيْنٍ أو عين» فلو ملك ما يتمُ النصاب» فعليه الزكاة باعتبار هلذا المال. وقطع 
الأكثرون في هلذه الصورة بما يقتضيه الأول. 

ولو ملك بِقَدْرٍ الدّين مما لا زكاة فيه كالعقار وغيره» وجبت الزكاةٌ في التصاب 
الزْكَوِيٌ على هنذا القول أيضاً على المذهب. 

وقيل : لا تجب؛ بناءً علئ عِلََّ التثنية. 

ولو زادَ المال الرَّكَوئٌُ علئ الدَّينَء فإِنْ كان الفاضل نصاباً» وجبت الزكاةٌ فيه. 
وفي الباقي القولانء کا على كذ القول» لا في قَدْرٍ الدّين» ولا في 
الفاضل . 

فوْعٌ: : ملك أربعينَ شاة» فاستأجر”'' مَنْ يرعاهاء فحال الحول» فإن استأجره 
بسَاةٍ مُعَيّنة من الأربعين مختلطة بباقيهاء وجب شاةٌ علئ الراعي» منها جزء من أربعين 
جزءاً» والباقي علئ المستأجر. وإنْ كانت منفردةً» فلا زكاة على واحد منهما. 

وإن استأجره بشاة في الذمة» فإِنْ كان للمستأجر مال آحَرُ يفي بهاء وجبَتٍ 
الزكاةٌ في الأربعين» وإلاّ» فعلئ القولين في أَنَّ الدّينَ هل يمنمٌ وجوبها ؟ 

فَرْعٌ: إذا ملك مالّين رَكَويّينَء كنصاب من الغنم» ونصاب من البقر» وعليه 
دين ل 


(1) في المطبوع: « فاحتاج » بدل : « فاستأجر ». 
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إِنْ لم يكن الدّين من جنس ما يملكه»ء قال في ١‏ التهذيب »: يودع [175/ أ] 
عليهما. فإِنْ خصّ كل واحد ما ينقص به عن النصاب» فلا زكاة على القول الذي 
تفرع عليه. وذكر أبو القاسم الكرْخيع» وصاحبٌ ١‏ الشامل »: أنه يراعئ الأغبط 
للمساكين» كما لو ملك مالا آحَر غيرَ رَكُوِيّء صرفنا الدَيْنَ إليه؛ رعايةً لحقهم . 

7 عو 8 

وحكي عن ابن سُرَيْج ما يوافق هلذا . 

وإن كان الدَّيْنُ من جنس أَحَدٍ المالين: فإِنْ قلنا: الدَيْنُ يمنعُ الزكاة فيما هو مِنْ 
غير جنسه» فالحكمٌ كما لو لم يكن من جنس أحدهماء وإلآ اختصّ بالجنس . 

فرْعٌ: إذا قلنا: الدّيْنُ يمنمُ الزكاة» فسواء دَيْنُ الله عرّ وجلٌء ودَيْنُ الادَمِيَء فلو 
ملك تات ماشية أو غترهاة فندن التصدق. بهذا المال» أن بكذا هن هنذ! المال: 
فمضئ الحولٌ قبل التصدّق» فطريقان: 

أصحّهما: القطعٌ بمنع الزكاة؛ لتعلّق النَذْرِ بعين المال. 

والثانى: أنه علئ الخلاف فى الدَّين. 

ولو قال: جعلت هنذا المال صدقةً أو هلذه الأغنام ضَحَاياء أو لِلَّه عَلََ أَنْ 
هع 0 
أضحى بهلذه الشاة» وقلنا: ت اة بهلذه الصيغة» فالمذهتث: لا زكاة» 
وقيل : على الخلاف . 

ولق ادى بأربعين مِنَّ الغنم» أو بمئة درهم» ولم يضف إلى ماشيته 
ودراهمه؛ فإِنْ قلنا: دَيْنُ الآدمي لا يمنع» فهلذا أؤلىء وإلآّء فوجهان: 


f 


A 


ع 28 8 5 5 8 ° م و 8< 5 
ا ع لا يمنع؛ 03 هلذا ارود a‏ فهو 
أضعف ؛ ولأنْ النذر يشبه التبرعات؛ فان الناذر مَحب فى ابتداء نذره» فالو جوب به 
و ل تيم ٠‏ ع در 8 في اب ر e‏ 9 


و 


٠. 


ولو وجب عليه الحجج وتمّ الحولٌ على نصاب في ملكه؛ هل يكون وجوبُ 


٠. 2 


() هو العلامة أبو القاسم: منصور بن عمر الكَرْخي الشافعي: أحد الأئمة» تفقّه علئ الشيخ أبي حامد 
الإسفرايينى» وله عنه « التعليق »» ودرّس ببغداد» ومات بها سنة ( ٤٤١‏ ه ). له كتاب ١‏ الغنية » 
فى النلهي "١‏ انظرة'( ته ديب الأسفء واللعات + :0د ): 

(۲) في( ظ): ١‏ التضحية ». 
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الحج دَيناً مانعاً من الزكاة» حكمّه حكمٌ دَيْنِ النذر الذي تقدّم ؟ 


| فزغ: ! : إذا قلنا اليل يمنعٌ الزكاة» فمات قبل الأداءء واجتمع الدين والزكاة 


أظهرُها: أَنَّ الزكاة تَقَدَمُ كما تقدّمُ في حال الحياة» ثم يصرف 'ا.اقي إلى 
الفا 

والثاني: يَُدَّمُ دَيْنُ الادميّ» كما يقدّمُ القصاص علئ حَدَّ السرقة . 

والثالث: يستويان فيوزع عليهما. وقيل : تقد تقدّمُ الزكاة المتعلقة بالعين قطعاًء 
والقول في اجتماع الكقّارات وغيرهاء فيما يسترسل في الذمة مع حقوق الآدميين. 
وقد تكون الزكاة مِنْ هلذا القبيل؛ بان ال د الو و ان ثم يموت 
وَلهمال؛ فإنَّ الزكاة هنا متعلّقة بالذمة. 

فَصلٌ: إذا أحررَ الغانمون الغنيمة» فينبغي للإمام أَنْ يُعَجّلَ قسمها كما" نوكر له 
التأخير من غير عُذْرء فإذا قسمّ. فک مَنْ أصابه مال زكوي وهو نصاب» أو بلغ مع 
غيره مِنْ ملكه نصاباً» ابتدأ من حينئذ حولة . 

ولو تأخرت ال عدن أو غيره جرا فإِنْ لم يختاروا التملك» فلا زكاة» 
لأنها غير مملوكة للغانمين» أو مملوكة ملكا في غاية'"' من الضعف. يسقط 
بالإعراض » وللإمام 1751 / ب ] فى قسمتها أن يخص بعضهم ببعض الأنواع» أو 
بعض الأعيان إِنِ انّحد النوع» ولا يجوز هنذا في سائر القسم إل بالتراضي . 

وإن اختاروا التملّك» ومضئ حول مِنْ وقت الاختيار» فإن كانت الغنيمة 
اا ا ر ر کت ا یت ا کا فی جا ا یا رک اد 
لا يدري : ما يصيبة» وكم يصيبة. 

وإِنْ لم يكن إلا صنفٌ رَكَوِيء وبلغ نصببٌ كَل واحد نصاباء فعليهم الزكاةٌ. 
وإ بلغ مجموع أنصبائهم نصابآء وكانت ماشية» وجبت الزكاة وهم خلطاءء وكذا لو 
كانت غير ماشية شية وأئبتنا الخلطة فيه . 


(1) في المطبوع: « قسمتها ». 
(۲) في هامش ( ظ ): ١‏ نهاية ) نسخة . 
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ولو كانت أنصباقٌهم تتم بالخمس نصاباًء فلا زكاة عليهم ؛ لأن الخُلَطةَ مع أهل 
الخمس لا تنيت ت ؛ لأنه لا زكاة فيه بحال؛ لأنه لغير معيّن. فأشبه مال بيت المال» 


والمساجدء والوُبُط. هاذا حكمٌ الغنيمة علئ ما ذكره الجمهور من العراقيين» 
والخراجا نيدو ا 


ولنا وجه قطعَ به في ١‏ التهذيب »: أنه لا زكاة قبلَ إفراز الخمس بحال . 

ووجه: أنه تجبٌ الزكاة في حال عدم اختيارٍ الملك. 

وقال إمامٌ الحَرّمين» والعَرَالُ: إِنْ قلنا: الغنيمة لا تملك قبل القسمةء 
فلا زكاة» إن فليا تملك فثلاثة أوجه: 

أحدُها: لا زكاة؛ لضعف الملّك. 

والثاني: تجبٌ؛ لوجود المِلّك. 

والثالث: إنْ كان فيها ما ليس زَكَوِيَاً فلا زكاة» وإلآّ وجيّث 

فصل( أصدقها أرنعية:قناء سائمة بأعنانياة نها TT‏ 
يوم الإصداق» سواء دخلّ بهاء أم لاء وسواء يا أم لا 

وفي قول مُحَرّج : إنه إذا لم يدل بهاء فحكمه حك الأجرة» كما ساني فى 
الفصل الذي بعد هلذا؛ إن شاء الله تعالئ . 

ولنا وجه: أنها ما لم تقبضهاء لا زكاة عليهاء ولا علئ الزوج؛ تفريعاً على أن 
الصَّدَاقَ مضمونٌ ضمانَ العقدء فيكون على الخلاف في المبيع قبل القبض» 
RN‏ : القطٌ بالوجوب عليها مطلقآ» فلو طلّقها قبل الدخولٍ» نُظِرَ: 


فان كان قبل الحول» عاد نصفَها إلى الزوج. فإِنْ لم يكن متميّر 
خليطان» فعليها عند تمام الحول من يوم الإصداق IE‏ عند 


1 


الحولٍ مِنْ يوم الطلاقٍ نصفُ شاة. وإِنْ طلّق بعد تّمام الحول» فلها" ثلاثةٌ أحوال: 


22)١(‏ أضدقها: أي سَمَئ لها مَهْراً. 
(۲) في المطبوع: ١‏ ففيه ». 
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أحدها: أَنْ تكون قد أخرجت الزكاة من نفس الماشية» ففيما يرجمٌ به الزوج 
ثلاثةٌ أقوالٍ: 

أحدها: نِصف الجملة» فإن تساوث قيمة الغنم» أخذ منها عشرينَ» وإن 
اختلفت» أخذ النصف بالقيمة . 

والثاني: نصف الغنم الباقية. ونصف قيمة الشاة المخرجة . 

والثالث: أنه بالخيار بين ما ذكرنا في القول الثاني» وبِينَ أَنْ يتركٌ الجميع» 
ويرجع بنصف القيمة. 

قلت [ ۱۷۳ / ]: اا الثانى» كذا صحّحه جماعة» منهم الرافعئٌ فى 


0 


كتاب ( الصَّدَاقٍ ؟. وآلله أعلح. 

الحالٌ الثاني: أَنْ يكونَ أخرجها من موضع آخر. قال العراقيون وغيرهم : يأخذ 
نصف الأربعين 

وقال الصّيد لاني وجماعة: فيه وجهان: 

أحدهما: هلذا . 

والثاني: يرجعٌ إلئ نصف القيمة. 

الحالٌ الثالثُ: أَنْ لا يخرجها أصلاً . فالمذهبٌ: أَنَّ نصف الأربعين يعود إلى 
الزوج شائعاًء فإذا جاء الساعي”") وأخدّ مِنْ عينها شاة» رجعَ م الزوج عليها بنصف 


فَضْلٌ: إذا أجرّ داراً أرب سنين بمئة دينار مُحَكَلّة وقَبضَّهاء ففي كيفية إخراج 
زكاتها قولان: 


أحدهما: يلق مغن تماء السينة الأول د ؤكاة المئة ؛ ؟؛ لأن ملكه تامّء وهلذا 
0 ی f‏ 
هو الراجح عند صاحبي « المهدد »٠‏ وه الشامل »). 


والثاني» وهو الرانجح عند الجمهور: لا يلزمُة عند تمام كُلّ سنة إلا زكاةً القَدْرِ 
الذي استقر ملكۀ عليه 


(1) في (ظ» ه)» والمطبوع : «أصحهما»» المثبت من (س). 
(۲) السّاعي : هو الذي يأخذ الصدقات ممن وجبت عليه بنصب الإمام . 


ES‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 


فإذا قلنا بالثاني» أخرّج عند تمام السنة الأول زكاة دبع المئة» وهو خمسة 

أثمان دينار» فإذا مضت السنة الثانية» فقد استقر ِلك عل خحمسين دينارً سنتين » 
: فعليه زكاتها للسنتين » وهي ديناران ونصفٌ» لكنه أخرج في السنة الأولى خمسة 

أثمان دينار» فیسقط › ويجب الباقى» وهو ديناد وسبعة ألما فإذا امفيك ا 
الثالثة» استقر مِلْكُهُ علئ خمسة وسبعين ديناراً ثلاث سنين» وزكاتها فيها خمسة 
دنانير وخمسة أثمان دينار» اج منها في السنتين دينارّين ونصفاء ترج الباقى» 
فإذا مضت الرابعةٌ» استقك قو مِلكَهُ علئ المئة أربع سنين» وزكاتها فيها عَشْرَةٌ دنانير » 
أخرج منها خمسة وخمسة أثمانٍ» فيخرج الباقي» هلذا إذا أخرج من غير المئة» فإن 
أخرج منها واجتٌ السنة الأولىء فعند تمام الثانية يخرج زكاة الخمسة والعشرين 
الأول وى ما أخرج في السنة الأولئن» و و ر وعند 
الثالثة والرابعة» يقاس بما ذكرناه. 

وأما إذا قلنا بالقول الأولٍ؛ فإنه يخرج عند تمام السنة الأولئ زكاة المئةء 

۷ ت اك ع .0 هه هو 

وكذلك كلّ سنة إِنْ أخرج من غيرهاء فإن أخرج مِنْ عينهاء رَكَّى كلّ سنة ما بقي . 

واخ العرافون فى علتية القوليةه تقال :القاطى أبر الطشنة رطا ها 

وقال أبو حامِدٍ وشيعتة: الوجوبٌُ ثابت قطعآاًء وإنما القولان في كيفية 
الإخراج» وهلذا مُقتضئ كلام الأكثرين 

وصورة المسألة: إذا كانت ا ل او فن تفاوتت» زاد القذ 
المستقر في بعض السّنين" على ربع المئة» ونقص في ب بعضهاء فإِن قيلَ: هل صورة 
المسألة فيما إذا كانت المئةٌ في الذمة ثم نقدها [ / ب ]ء أو فيما إذا كانت الإجارة 
بمئة معينة» أم لا فرق ؟ 

الجواب؛ أَنَّ كلام نقلة المذهب يشملٌ الحالتين» ولم أرَ فيها نضا وتفصيلاً 
إل في ١‏ فَتَاوَئ » القاضي حُسَين؛ فإنه قال في الحالة الأولئ: الظاهر أنه يجب زكاة 
ESTA E GER E SR OT EAE RE‏ 


.» في المطبوع : « السنتين‎ )١( 
.( وانظر: ( فتح العزيز: 7 / 59ه‎ ٠» في المطبوع : « السنتين‎ 20020 


1 ے کتاب شدع 


ا وفي الحالة الثانية» قال: حكمٌ الزكاة حكمها 
في المبيع © قبل القبض؛ لأنه مُعَوَضٌ لأَنْ عور د إلى المستأجر بانفساخ الإجارة» 
وبالجملة الصورة الثانية أحقٌّ بالخلاف مِنّ N‏ وما ذكره القاضى اختيار 


فوْعٌ: إذا باع شيئاً بِنِصَابٍ من النقدء وقبضة» ولم يقبض المشتري المبيع حى 
حال الحولٌ» فهل يجبُ علئ البائع إخراج الزكاة ؟ فيه القولان في الأجرة؛ لأن 
الشمن قبل قبض المبيع غير مستقر AE,‏ إذا ما أَسْلَمَ نصاباً 
في ثمرة أو غيرهاء وحال الحولٌ قبل قبض المُسْلَمٍ فيه» وقلنا : إل تعد الُسلم فيه 
يوجب انفساحً العقد» وإِنْ قلنا: يوجبُ الخيار» فعليه إخراجٌ الزكاة قطعاً 





فَرْعٌ: أوصئ لإنسانٍ بنصاب» ومات المُوصي» ومَضى حول مِنْ وقتِ موته قبل 
القبول؛ إِنْ قلنا: الملكُ في الوصية يحصلٌ بالموت» فعلئ الموصئ له الزكاة» 
ولا يضرٌ كونه يرتد بردّه . 

وإِنْ قلنا: يحصلٌ بالقبول» فلا زكاةً عليه . ثم إن أبقيناه على ملك الموصي› 
فلا زكاة على أحد. ‏ .2 

وَإِنْ قلنا::إنه للزارك» قهل رمه الركاة ؟ وجهان: 


أصخُهما: لا . 
وإن قلنا: موقوف» فقبل» بان أنه مِڵْکه بالموت» ولا زكاةَ عليه على الأصحٌ؛ 
لعدم استقرار مِلْكه . 


)0 في المطبوع: «حكم المبيع » بدل: « حكمها في المبيع »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 
004/۲(. 
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باب أدَاء الرّكاة 





وهو واحِبٌ علئ الور بعد التمكن» ثم الأداءٌ يفتقرُ إلى فِعلٍ ونيق. 

أما الفعلٌ» فثلاثة أضءب 

أحدها: أَنْ يفرَّقَ المالك بنفسه» وهو جائز فى الأموال الباطئة: وهى الذهب» 
والفضة» روه التجازفةه وال كاز »وزكاة الفطن.. 

قلتُ: وفي ركاة الفطر وجة: أنها من الأموال الظاهرة» حكاه في ١‏ البيان »؛ 
ونقله فى « الحاوي » عن الأصحاب مُطلقاً» واختار أنها باطنة» وهو ظاهر نص 
الشافعئّ» وهو المذهبٌ. وألله أعلمٌ . 

وأمًا الأموالُ الظاهرةٌ: وهي المواشي, والمُعَسَّراتُ» والمعاون» ففي جواز 
تفريقها بنفسه قولان. 

أظهزهما: وهو الجديد: يجوز. 

والقديمٌ: لا يجوز؛ بل يجب صرفها إلئ الإمام إِنْ كان عادلاً» فإن كان جائراًء 
فوجهان : 

أحدهما: يجوز ولا يجب. 

وأصحّهما: يجب الصرف إليه لنفاذ حکمه» غاراي وعلئ هلذا القول: 
لو فرق بنفسه لم تحسبْ» وعليه أن يوْخرَ ما دام يرجو مجيء السّاعي 1741/ أ]» 
فإذا أَيسَ فَرَقَ بنفسه . 


الضربٌ الثاني: أن يصرف إلى الإمام وهو جائز. 
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الثالثُ: أَنْ يوكلَ في الصرف إلى الإمام» أو التفرقة على الأصناف حيتُ تجوز 
التفرقة بنفسه» وهو جائز. 

وأما أفضلٌ هلذه الْأَضرْبء فتفرقتّةُ بنفسه أفضلٌ من التوكيل بلا خلاف؛ لأَنَّ 
الوكيلَ قد يخونء فلا يسقط الفرضٌ عن الموكّل . 

وأما الأفضلٌ من الضَّربَين الآخَرَين؛ فإِنْ كانت الأموال باطنةَ» فوجهان: 

أصحُّهما: عند جمهور الأصحاب مِنَّ العراقيين وغيرهم» وبه قطع الصَّيْد لاني : 
الدفعٌ إلى الإمام أفضل ؛ لأنه يتين سُقوط الفرض بهء بخلاف تفرقته بنفسه» فإنه قد 

4 : 0 

يدفع إلى غير مستحق . 

والثاني: بنفسه أفضل؛ لأنه أوثق» وليباشر العبادة» وليخص الأقاربَ 
والجيرانَ والأحقّ. وإِنْ كانت الأموال ظاهرةء فالصرف إلى الإمام أفضل قطعاًء 
هلذا هو المذهبء وبه قطع الجمهورء وطردً الغزالي فيه الخلاف. ثم حيث قلنا: 
الصرفٌ إلئ الإمام أَوْلىء فذاك إذا كان عادلاً» فإِنْ كان جائراً» فوجهان: 

أحدهما: أنه كالعادل . 

وأصخهما: التفريق بنفسه أفضل . 

ولا وجه ا ا بجو ر لوف ال الجا وهلد ا ي حف مر دود: 

قلث: والدفعٌ إلئ الإمام أفضلٌ من الوكيل قطعاء صرح به صاحب”© 
) الحاوي " ووجَهَةُ علئ ما تقدّم . وآلثهُ أعلمٌ. 

ولو طلبَ الإمامٌ زكاةً الأموال الظاهرة» وجب التسليمٌ إليه بلا خلاف؛ بَذْلاً 
للطاعة» فإن امتنعواء قاتلهم,الإمامٌٍ وإِنْ أجابوا إلئ إخراجها بأنفسهم فإن لم 
طا الإمام ولم يأتِ الساعي» ها رب المال ما دام يرجو مَجيء الساعي» 
فإذا أ فرق بنفسه. ؟ عق عليه الشافعي N‏ . فمن الأصحاب م ل هنذا 
تفريعٌ علئ جواز تفرقته بنفسه . 


)۱( في ( ظ ): « في » بدل: « صاحب ». 
() في المطبوع: « 
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ومنهم من قال : هو" جائز على القولين؛ صيانة لحقٌّ | لمستحقين عن التأخير . 

ثم إذا فرق بنفسه وجاء الساعي مُطالباًء صُدَّقَ رَبّ المال بيمينه. واليمينُ 

في اع د 
واجبة» أو مستحبة ؟ وجهان: 

فإن قلنا: واجبة» فنكلَء أخذت منه الزكاة لا بالتكول؛ بل لأنها كانت واجبة» 
والأصلٌ بقاؤها. 

قلتُ: الأصحٌ أَنَّ اليمِينَ مستحبّةٌ. والثه أعلمُ. 

وما الأموالٌ الباطنة» فقال الماوَرْدِيٌ: ليس للولاة تَظَدٌ في زكاتهاء وأربابُها 
أَحَنّ بهاء فإِنْ بذلوها طوعآء قبلها الوالي» فإن علمَ الإمام مِنْ رجل أنه لا يؤديها 
بنفسه» فهل له أن يقول: إما أن تدفعَ بنفسك» وإما أن تدفعَ إل حى أفرق ؟ فيه 
وجهانٍ يجريانٍ في المطالبة بالنذور والكقّارات . 

قلت: الأصحٌ وجوبُ هنذا القول؛ إزالة للمنكر. 

ولو طلبَ الساعى زيادة على الواجب» لا يلزم تلك الزيادة . وهل كود 
الامتناع من دفع الواجب؛ لتعدّيه. أم و خوفاً من مُخالفة ولاة الأمر ؟ 
وجهان /١5[‏ ب]: 

أصحخّهما: الثانى . واه أعلح . 

وأما النية» فواجبة ة قطعاً» وهل تتعيّن بالقلب» أم يقومٌ النطق باللسان مقامها ؟ 
فيه طريقان: 


5 
م 


أحدهما: تتعيّن كسائر العبادات . 
وأشهرّهما: علئ وجهينء وقيل : علئ قولين. 
أصحّهما: نتعيّن . 


50 اَن ينوي : e‏ مالى» أو فرض صَدقة مالى» أو زكاة 


)١(‏ في المطبوع: « هلذا». 
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مالي المفروضة» أو الصدقة المفروضة» ولا يكفي التعوْضٌ لفرض المال» لأن ذلك 
قد يكون كفارة ونذراً. ولا يكفي مطلقٌ الصّدقة علئ الأصح . 

ولو نوئ الزكاةً دون الفرضيّة» أجزأه على المذهب. 

وقيل: وجهانء كما لو نوئ الظُّهِرَ فقطء وهلذا ضعيف. فإِنَّ الظّهر قد تقمُ 
نفاك» ولا تقعٌ الزكاة إلا قَوْضاً. 

ولا يجبُ تعيينُ المال المُرَكّىء فلو ملك مئتي درهم حاضرة» ومئتين غائبة» 
فأخرج عشرةً بلا تعيين» جاز» وكذا لو ملك أربعين شاةً وخمسة أَبْعِرَوِه فأخرج 
شاتين بلا تعيين» أجزأه. 

ولو أخرج خمسة دراهم مطلقآ» ثم بانَّ تَلَفُ أحدٍ المالين» أو تلف أحدهما بعد 
الإخراج» فله أَنْ يجعلَ المخرج عن الباقي» فلو عَيّنَّ مالاً» لم ينصرف إلئ غيره» 
كما لو أخرج الخمسة عن الغائب» فبانَ تالفاًء لم يكن له صرفة إلى الحاضر على 
الأصحٌ . 

ولو قال : هلذه عن مالي الغائب» إِنْ كان باقيآء فبانَ تالفآ» لم يكن له صرفة 
إلئ الحاضر علئ الأصمٌ . 

ولو قال: هلذه عن الغائب» فن كان تالفاًء فهي صَدَقةَء أو قال: إِنْ كان 
الغا قا دة ا ا فهي سد چان لأن خدده فا إخراج زكاة 
الغائب لو اقتصر على زكاة الغائب» حى لو بان تالفاًء لا يجورٌ له الاسترداد إلا إذا 
صرح فقال : هلذه عن مالي الغائب» فن بان تالفاً استرددتهاء وليست هلذه الصورة 
كما لو أخرج الخمسة» وقال: إن كان مُوَرّثي مات وورثت ماله» فهلذه زكاته» فبان 
أنه ورثه» لا يحسبٌ المخرج زكاة؛ لأن الأصل عَدَمٌ الإرث» وهنا الأصل بقاءٌ 
المال» والتردّدُ اعتضد بالأصل» ونظيره أَنْ يقول في آخر رمضان: أصومٌ غداً» إن 
كان من رمضان» يصحٌ. 

ولو قال في أوله: أصوم غداً» إن كان مِنْ رمضانٌ» لم يجزئهء وهو نظيرُ مسألة 
الإرث. أما إذا قال : هلذه زكاة الغائب» فإن كان تالفاً فعن الحاضر» فالمذهبُ الذي 
قطع به الجمهور: إن کان الغائب باقياً» وقع عنهء وإلاّ وقعَ عن الحاضر. ولا يضر 
التردد؛ لأن التعيينَ ليس بشرط» حى لو قال: هلذه عن الحاضر أو الغائب» أجزأه. 
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وعليه خمسة للآخر. بخلاف ما لونوئ الصلاةة عن فرض الوقت إن كان دخل» وإ 
فعن الفائتة» لا تجزئه» لأَنَّ التعيينَ شرطٌ . 

وعن صاحب ١‏ التقريب » تردٌّدٌ في إجزائه عن الحاضر . 

ولو قال: هلذه عن الغائب 1701 / أ] إِنْ كان باقياء وال فعى الحاضنزة أو هي 
صدقة» وكان الغائب تالفاء ؛ لم يَقَعْ عن الحاضرء كما قال الشافعيئٌ» كانه : لو قال: 
إن كان مالي الغائب سالماً فهلذه زكاته» أو نافلة» وكان سالماء لم يجزته؛ لأنه لم 

قرا ف ال ال غا وی ا كان عانا قن بلك ا 
وجَوَّرْنا نقلَّ الصدقة» أو معه في البلد وهو غائب عن مجلسه . 

فَرْعٌ: إذا نا في إخراج الزكاة عن المالك غيرةٌ» فله صُوَدُ: 

منها: نيابة الولح عن الصبي والمجنون» فيجب عليه أَنْ ينويّ» قال القاضي ابْنُ 
5 و 
كَبّ: فلو دفع بلا نيّة» لم يقع الموقع» وعليه الضمان. 

ومنها: اَن يتولى السلطان ن قشم زكاة إنسان» وذلك بان يدفعَها إلى السلطان 
طوعاً أو يأخذها منه كرهاء فإن دفع طوعاً ونوئ عند الدفع» كفئ» لا تشرط نة 
السلطان عند التفريق؛ لأنه نائب المساكينء فإِنْ لم يَنْوِ المالك» ونوئ السلطان» أو 
لم يَنْوء فوجهان: 

أحدهما: تجزئه» وهو ظاهر نصه في « المختصر » وبه قطع كثير من العراقيين. 

والقاني: لا تجزئه» لأنه نائب المساكين . 

0 المالك إلئ Ea a‏ فكذا وهلذا الثاني 
المتأخرين» وحملوا كلام الشافمي على الممتع: Os‏ لکن 
نص في ١‏ الأم » : أنه يجزئه وإن لم يَنْو؛ٍ طائعاً كان أو كارهاً. 

وأما إذا امتنع من دفع الزكاة» فيأخذها منه السلطان كرهاء ولا يأخذ إلا قَدْ 
الزكاة على الجديد. 


وقال في القديم : يأخذ مع الزكاة شَّطْرَ ماله. 
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قلت: المشهور 8 ا e‏ الزازة في سن آي اة ( وغيره 

رم 0 0 1 ل رحمة الله عليه» ونقل أيضاً عن أهل العلم 

وما ل بأنه منسوخ» فضعيففُ؛ فإِنَّ النّسْحٌ يحتاجُ 
إلى دليل» ولا قذرَة لهم عليه هنا. وألثه أعلمٌ . 

ثم إن نوئ الممتنع حالة" الأخذ منه» برئت ذمته ظاهراً وباطنآء ولا حاجة إلى 
نية الإمام» وإلاً فإِنْ نوئ الإمامء أجزأه في الظاهرء فلا يطالبُ ثانياًء وهل يجزئة 
باطناً ؟ وجهان: 

أصحهما: يجزئه كوليٌّ الصبي» تقومٌ نيته مُقام نيته» وإن لم يَنْو الإمام» لم 
يسقط الفرض في الباطن قطعاً» ولا في الظاهر على الأصح» والمذهبٌ: أنه تجب 
ك 
ا 


أحدهما: تجبٌ» کالولئ . 


- 


والثاني: لا 1751 / ب ]؛ لاا يتهاونَ المالك فيما هو مُتَعَبَدٌ به . 


ِ ولق لاسو ا ف‎ e 

ومنها: أن يوكلّ مَنْ يفرّق زكاته؛ فإن نوئ الموكلٌ عند الدفع إلى الوكيل» 
ونوئ الوكيلٌ عند الدفع إلى المساكين» فهو الأكمل» وإن لم يَنْوِ واحدٌ منهماء أو لم 
ينو الموكّلٌ» لم يجزئه؛ وإِنْ نوئ الموكّلٌ عند الدفع» ولم يَنْوِ الوكيلٌ» فطريقان: 


00( في (بن )» والمطبوع : « يأخذ ). 

(١‏ ا عن أبيهء عَنْ جَدّه أن رسول الله يك قال : ٠‏ في كل سائمة إبلٍ في أربعين 
بنث لبون. . . ومَنْ مها فنا آخذوها وشَّطْرٌ ماله . عَرْمة من عَرّمات ربّناعز وجل» ا 
منها شيء « . أخرجه ( أبو داود: : Jy «( ١61/6‏ النسائي: 5 / 0 ) وغیرهماء وج الاي 
۱/ ۳4۸( ووافقه الذهبي . وقال الحافظ في ( بلوغ المرام ص : 9 ):( وعلق الشافعيّ القول 
به على ثبوته )2 وحَسّنه الشيخ عبد القادر أرناؤوط في تعليقه على ( جامع الصول: ٥٩٩ / ٤‏ )» 
وانظر: ( جامع الأصول: ٥۷٤ ٥۷۳ / ٤‏ ). 

(۳) في المطبوع: « حال . 





۳ - كتاب ا 


أحدُهما: القطمٌ بالجواز . 

E GE aa,‏ نعل بخجريه تشليم الح علن 
التفرقة ؟ والأصحٌ الإجزاء كالصوم لِْحُْرِ؛ ولأن القصد سد مَل حا الق وعلل 

هلذا : يكفي نيةٌ الموكّل عند الدفع إلئ الوكيل . 

وعلئ الثاني: يشترطٌ نيةٌ الوكيل عند الدفع إلئ المساكين . 

ولو وك وكيا وفوّض النية إليه» جازء كذا ذكر في « النهاية »» و« الوسيط ». 

فزع: لو تصدَق بجميع ماله ولم يَنْو الزكاة» لم تسقّظ عنه الزكاةٌ. 

فصّلٌ: ينبغي للإمام أَنْ يبعث السّعَاةَ لأخذ الرّكّواتِ . والأموالٌ ضَرْبانِ : 

ما يُعتبر فيه الحولٌ» ومالا يعتبر» كالزروع”'' والثمار» فهاذا يبعث السّعاة فيه 
لوقت وجوبه» وهو إدواك العبان اتاد الحث. 

وأما ال فالحولٌ مختلف في حى ا فينبغي للساعي اَن يعين شهراً 
فيأتيهم فيه. واستحبٌ الشافعييٌ ككْبَنْهُ ؛ أَنْ يكونَ ذلك الشهرٌ المحَرَمَ؛ صَيفاً كان أو 
شتاء» فإنه اول السنة الشرعيّة 

قلت: هلذا الذي ذكرنا من د تعيين الشهر علئ الاستحباب علئ الصحيح . 


فى" کک بج صاب الات ي اخ فق دنات 


واه أعلم . 

وينبغي أن يخرج قبل المُحَرّم ليصلهم في أولهء Ts‏ فمن تم حول 
أخدّ زكاته» ومن لم : كم يستحك له أن .يعجل» ٠‏ فإِن لم يفعَل» استناب من يأخذ 
زكاتة وإن شاء ا فإن وثق به وض التفريق إليه » ثم إِنْ 
كانت الماشية ترد الان اخ زكاتها علئ مياههم ولا يكلّفهم رَدّها إلى البلدء 


ولا يلزمه ن يتبعَ المراعي . فإن كان لف المال ماءان» أمنّ بجمعها عند أحدهما. 
وإن اكتفتٍ الماشيةٌ بالكلا في وقت الربيع» ولم تَرِدِ الماءة» أخذ الزكاة في بيوت أهلها 


ل 


)۱( في المطبوع: « كالزرع ». 
)( في المطبوع: ١‏ وفیه ). 


کی ف 
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وأفنيتهم . هنذا لفظ الشافعيئ» ومقتضاةٌ: تجويرٌ تكليفهم الردً إلى الأفنية . وقد صرح 
به المَحَامِلِنٌ وغيرة. 

وإذا أرادَ معرفةَ عددهاء فأخبره المالك» وكان ثقدّء صَدَّقَهُ وإلاّ عَدّهاء 
والأؤلئ أن تجمعَ في حَظيرة أو نحوهاء وينصب على الباب خشبة معترضة» وتساق 
لتخرج واحدة واحدة» وتثبت ت كُلّ شاة إذا بلغت المضيقّ» فيقف المالك أو نائبة من 
جانب» والساعي أو نائيُهُ من جانب» e‏ 
به إلن كل شاة» أو يُصيبان به ظهرها فهو أضبطء فإن اختلفا بعد العَدَّء وكان 
الواجبُ يختلف بهء أعاد العَدّ. 


فوعٌ: يستحتٌ للساعي اَن يدعو لربٌ المالٍء» ولا يتعيّن دعاءً. واستحب 


الشافعئٌ يانه أن يقولٌ : آجِرَكٌ الله فيما أعطيت» ولك هور وبارك لك فيما 


أبقيت ! 
ولنا وجه شاذ: أنه يجب الدعاء» حكاه الحَتَّاطِئٌ . 
وكما يستحبٌ للساعي الدعاء» يستحتٌ أيضاً للمساكين إذا فرق عليهم المالك . 


قال الأئمةٌ: وينبغي ألا يقول: الله ! صَلّ عليه» وإِنْ وَرَد في الحديث ؛ 
لأنَّ الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلفب بالأنبياء» صلواتٌ الله عليهم 
وسلاكة. .وكما أن قولنا: عر وجل “ضار مخصوصا بالل تعاليع:. فكما لا يقال: 
مُحمد عَرّ وجل وإِنْ كان عزيزاً جليلاً» لا يقال : آبو بکر» أو علي غيل الله شاه 

إن ص المعنن. وهل ذلك مكروه كراهة تنزيو» أم هو مجرّد ترك أدب ؟ فيه 
وجهان: 


الصحيحٌ الأشهر: أنه مكروةٌ؛ لأنه شعارٌ أهل البدع» وقد نهينا عن شعارهم. 


(1) في المطبوع: « يشيران . 

() في( س ). والمطبوع: « فإن كان » بدل: ١‏ وكان ». 

۳( أخرج البخاريٌ ( ۱٤۹۷‏ )» ومسلم ( ۷۸ ٠‏ ) عن عبد الله بن أبي أْفئ قال : كان النبي لا إذا أتاة 
قوم بصدقتهم قال : اللّهُّمَ ! صَلّ على آل فُلانِء فأتاه أبي بصدقنه» فقال: لهم صل على آلٍ أبي 
فى . «اللهمَ صلّ علئ آل فلان) . الصلاة في هلذا الموضع معناها الدعاء والتبرك . (آل أبي أوفئ): 
المراد بو أوفی نفسه. وانظر : ( الفتح : ۳ / ۳٣۲-۳٣۱‏ ). 
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والمکروه: هو ما ورد فيه نه مقصود. 

ولا حلاف أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعاً لهم» فيقال: الله ! صَلّ على 
محمدٍ»ء وعلئ آل محمدٍء وأصحابهٍ وأزواجه» وأتباعه؛ لأن السلف لم يمتنعوا منه. 
وقد أمرنا به في التشهد وغيره. 

قال الشيخ أبو محمد: والسلامٌ في معنئ الصلاة؛ فَإِنَّ الله تعالئ قَرَنَ بينهماء 
فلا يفرد به غائبٌ غير الأنبياء. ولا بأسَّ به علئ سبيل المخاطبة للأحياء والأموات مِنّ 
المؤمنين» فيقال: سلامٌ عليكم”"' . 

قلت: قوله: لا بأس به» ليس بجيد» فإنه مسنون للأحياء والأموات بلا شك» 
وهلذه الصيغة لا تستعمل في المسنون» وكأنه أراد: لا منع منه في المخاطبة» 
بخلاف الغيبة» وأما استحبابه في المخاطبة» فمعروف . واه أعلمُ. 


كر £ ضر 


() انظر: ( شرح صحيح مسلم للمصنف: ۷ / ۱۸١‏ )» و( الأذكار ص : ۲٤۷‏ ) بتحقيقي . 


e en و وچو‎ 


١‏ كتاب الزكاة 


لل للللاا اللا 0 





التعجيل جائز فى الجملة» هلذا هو الصواب المعروف. وحكى المُوَفَقُ و 
طاهِرٍ”"2» عن أبي عُبَيدٍ بْنِ حَرَبوْيّه - من أصحابنا - مَنْعَ التعجيل» وليس بشيء» 
ولا تفريع عليه . 


ثم مالُ الزكاة ضَرْبان: متعلّق بالحول» وغيد متعلّق : 


فالأول: يجوز تعجيلٌ زكاته قبل الحول» ولا يجوز قبلَ تمام النصاب في الزكاة 
العينية . أما إذا اشترئ عَرْضاً للتجارة» يساوي مئةَ درهم» فعجلَ زكاة مئتين» وحال 
الحولٌ وهو يساوي مئتين » فيجزئه المعجّلٌ عن الزكاة على المذهب؛ لأ الاعتبار 
في العُغروض بآخر الحول. 


ولو ملك أربعين شاءً معلوفةً» فعجّل شا عازما أن بُسِيْمَها“ حولاً» لم يقَعْ 


(1) في( ظ )» والمطبوع: ١‏ أبو » تحريف. 

0 هو ابر عمد ال فی ب طاهن وم يكو کک راھد من آل اوو عات م ( 458 )قال 
المصنف : « من أصحابنا المصنفين ». له: شرح مختصر الإمام أبي محمد الجويني . انظر : ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ” / 701 )»2 و( معجم المؤلفين: ١7‏ / 07 ). 

(۳) هو القاضي العادّمة» المحدث الثبت: أبو عُبيد علي بن الحْسّين بن حَرْبٍ البغدادي الشافعي. ولد 
ببغداد سنة ( ۳۳۲ )»اوقم امصر مننة ( 546 ه )6 قولى 'قضاءهاء وعزل ستة 8153 ف )» 
فخرج إلئ بغداد» وتوفي فيها سنة ( 719 ه )» كان عالماً بالاختلاف والمعاني والقياس» عارفاً بعلم 
القرآن والحديث» فصيحاً عاقلاً» مجتهداً» ثقةً عفيفاً» قوّالاً بالحق» ورعاًء سَمْحاً. ولم يكن في 
زِيّهِ ولا منظره بذاك» كان بوجهه الجُدَرِيُ » وللكنه كان من فحول العلماء؛ فقيهاً من أصحاب الوجوه. 
له تصانيف . ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات : ۲ / ٥٤١-٥٤١‏ ). 

(8) في( مء)ع):١يسميهااخطأ.‏ 
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عن الزكاة إذا أَسَامها؛ لأن المعلوفة ليست مال زكاة» فهي كما دون النصاب. وإنما 
يعجلُ بعد انعقاد حول. فلو عجّل زكاة عامين 171 / ب] فصاعداً» لم يجزئه عَم 
عدا السنة الأول على الأصح عند الأكثرين. منهم مُعظمٌ العراقيين» ا 
« التهذيب »» وحملوا الحديث الوارد في تسلف صد فر عامين ‏ من الاش 

على السَّلّف دفعتين . فن جَوّزنا ما زاد» فذلك ا 9 ی ن 
1 ا تن وا ريعي مكل تعن 0 ذإ ل ين تان کل بأَنْ مَلَكَ 
إحدئ وأربعين» فعجّل شاتين منهاء فوجهان: 


أصحهما: لا يجوزء فإن جَوَرْنا صدقة عامين: فهل يجوز أن ينوي تقديمَ زكاة 
غ 0 
السنة الثانية على الأول" ؟ وجهانء صلاة الثانية على الأولى في الج 
في وقت الثانية. حكاه”" أبو المَضْلٍ بْنُ عَبْدَ 


ولو مَلَكَ نصابآً فعجّل زكاةً نصابين» فإِنْ كان للتجارة؛ بأنِ اشترئ للتجارة 
عرضاً بمئتين» فعجّل زكاة أربع مئة» فجاء الحولٌ وهو يساوي أربع مئة» أجزأه على 
المذهب. وقيل: في المثتين الزائدتين وجهان. فن كان زكاةً عَيْن؛ بأَنْ مَلَكَ مئتي 
دري وتوقع حصول مئتين من جهة أخرئ » فعجّل زكاة أربع مئة» فحصل 
ا لم يجزئه ما أخرجَةُ عن الحادث . 


(۱) أخرجه أبو يعلئ في مسنده ( 778 )» وفي معجم شيوخه برقم ( 155 )» والبزار برقم (.846 ) كشف 
الأستار» والبيهقي في ( السنن الكبرئ: 5 / ١١١‏ ) من حديث موسئ بن طلحة عن أبيه. وذكره 
الهيثمي في ( مجمع الزوائد: / 74 ) وقال: « رواه أبو يعل» والبزار» وفيه الحسن بن عمارة» 
وفيه كلام »» وانظر: « التلخيص الحبير: ؟ / ١57‏ ). 

(۲) هو أبو الفضلء العباس بن عبد المطلب: من أكابر قريش في الجاهلية والإسلام . كان محسناً لقومه» 
سديد الرأي» واسع العقل . أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامة» وأقام بمكة يكتب إلئ رسول الله كَل 
أخبار المشركين» ثم هاجر إلئ المدينة» 'وشهد فتح مكة» ووقعة حنين . وعمي في آخر عمره . وكان 
رسول الله يد يعظمه ويكرمه ويجله. ولد سنة:( 5١‏ ق. ه )» ومات بالمدينة سنة ( 7" ه ). 
ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات : ١‏ / 501-594 ). 

)0 في المطبوع: « في ». 

2 في ( س ٠»)‏ والمطبوع : « شاتين ». 

)0( في ( س )» والمطبوع: « للسنة 6. 

() في( ظ› ه): « الأول ». 

0) كنذا «حكاه»» في الأصول الخطية» والمطبوع . 
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و إن توقع حصوله مِنْ عین ما عنده؛ بان ملك م او شرن سا فل سان : 
2 5 و 0 
ثم حدثت سَخْلَةٌ أو ملك خمساً من الإبل» فعجّل شاتين» فبلغت بالتوالّدٍ عَشْراَ 
فهل يجزئه ما أخرج”'' عن النصاب الذي كمل الآن ؟ وجهان: 
أصخُهما عند الأكثرين من العراقيين وغيرهم : لا يجزئه. 
عر ا > ع ع 0 
ولو عَكّل شاةً عن أربعين» فولدت أربعين» فهلكت الأنّات: فهل يجزئة 
ما أخرج من السّخَالٍ ؟ وجهان. 
قلث: أصحّهما: لا يجزئه . وألته أعلمٌ . 
الضَّرْبُ الذّاني: ما لا يتعلّقُ وجوبٌ الزكاة فيه بالحول. 
و 
فمنه: زكاةً الفطرء فيجوزٌ تعجيلها بعد دخول رمضانء هلذا هو الصحيح . 
2 وء و 2 5 
وفي وجه: يجوز في أول يوم من رمضان» لا مِن آول ليلة . 
. م اله 
وفي وجه: يجوز قبل رمضان. 
وأما زكاة الثمار» فتجب بدو الصّلاح» وزكاة الزروع”"' باشتداد الحَبٌّ. وليس 
المرادٌ وجوب الأداء؛ بل المراد أن حَقَّ الفقراء» يثبث حينئذ. والإخراج يجبْ بعد 
الجفاف وتنقية الحبوب . وإذا ثبت هلذاء فالإخراج بعد مصير الوُطب تمراً» والعِنّب 
e 0 3 1 1 -‏ 
زبيبا» ليس بتعجيل؛ بل هو واجبٌ حينئذ» ولا يجوز التقديم قبل خروج الثمرة. 
وفيما بعده أوجة: 
الصحيح: أنه يجوز التعجيل بعد بُدّوٌ الصلاح لا قبله . 
٠) 5‏ و 0 
والثاني: يجوز قبله مِنْ حين خروج الثمرة. 
والثالث: لا يجوز قبل الجفاف . 
وأمًا الزروعٌ» فالإخراجٌ بعد التنقية واجبٌء وليس بتعجيل» ولا يجورٌ التعجيلٌ 
قبل التَّسَثْيْل وانعقادٍ الحَبٌ. وبعده» ثلاثة أوجُو: 


الصحيح: جوازه بعد الاشتداد والإدراك» ومنعه قبلّه [ ۱۷۷ / ١أ].‏ 


)1( في المطبوع : « أخرجه . 
(۲) في المطبوع: « الزرع ». 





روضة الطالبين : الحزء الثاني 








والثاني: جوازه بعد انسمل وانعقاد الحَبّ. 

والثالث: لا يجوز قبل التنقية . 

فَوْعٌ: : عَدَّ الأئمةٌ ما يقدَّمُ على وقتٍ وجوبه من الحقوق المالية» وما لا يدم في 
هنذا الباب: 

فمنها: ا اليمين» والقتل» واا وجزاء الصيد» وهي مذكورة في 
أبوابها . 

ومنها: لا يجوز للشيخ الهم والحامل» والمريض» تقديمٌ الفِدُية على 
رمضان. 

ا 4 5 ل وك الى .2 2 

ولا يجوز تقديم الأضحيّةٌ على يوم النخر قطعاء ولا كمارة الوقاع في شهر 
رمضان على الأصح . 

ولو قال : إن شَفَى الله مريضي » فلو[ عَلََ ] عتقُ رَقَبَهَِ فأعتقّ قبل الشفاءِء 
و ولا يجوز تقديم زكاة المَعْدِنِء والركاز على الحصول. 

قصل سوط كون التعكل ميجوفا: بقاء القابقن'يضفة الاتتحفاق إل آخر 
الحول» فلو ارتدّء أو مات قبل الحول» لم تحسّبٌ عن الزكاة» ون استغنئ بالمدفوع 
إليهء أو به» وبمال آخَرَ لم يَضرّ. وإنٍ استغنئ بغيره» لم يحسّث عن الزكاة. وإن 
عَرَضّ مانع» ثم زالَ وصار بصفة الاستحقاق عند تمام الحول» لم يَضْرَ على الأصحٌ . 

ويشترطً في الدافع بقاه إلى آخر الحول بصفة مَنْ تجب عليه الزكاة» فلو ارتدً 
وقلنا: الردةٌ تمنعٌُ وجوت الزكاة» أو مات» أو تلفَ جميعٌ ماله أو باعَةٌ» أو نقصّ 
عن النصاب» لم يكن المُعَجَلٌ زكاة. 

وإن أبقينا مِلِكَ المرتدٌ» وجَوَّرْنا إخراج الزكاة في حال الردّة» أجزأه المعجلٌ. 
وهل يحسبُ في صورة الموت عن زكاة الوارث ؟ قال الأصحاب: إن قلنا بالقديم : 
إن الوارثتٌ يبني عل حول الموروث» أجزأهء وإلآ لم يجزئه علئ الأصحٌ ؛ لأنه 
تعجيلٌ قبلَ ملك النصاب» فإن قلنا: يحسبٌ» فتعددت الورثة» [ ثبت ] حكم 


2000 الهم : الشيخ المسنٌ الفاني . انظر: ( المصباح : ه م م )» وفي المطبوع: « الهرم »بدل: « الهم ». 
)1( في المطبوع : « في » . 


1١‏ كتاب الزكاة 








الخلطة بينهم إِنْ كان المال ماشية» أو غيرَ ماشية» وقلنا بثبوت الخُلطة فيه. فأما إِنْ 
فا شت «وتقفن تمك 05 والجد هج الات اواو ا رمم تيت كل 
واحد عن النصاب» فينقطع الحول» ولا تجبٌ الزكاة على الصحيح” . 

وعلئ الثاني : يصيرون كشخص واحدٍ. 

فوْعٌ: : إذا أغيل الإمام من المالك قبل أن د يتم حوله مالا للمساكين» فله حالان: 


ره 


أحدهما: يأخذه بحكم القوْض”" 2 فَيْنْظَدُ: 


إن استقرضه بسؤال المساكين» فهو مِنْ ضَمانهم» سواء تَلِفَ في يده» أو بعد أن 
ا > وهل يكون الإمام طريقا في الضمان» حى يؤخڏ منه ويرجع هو على 
المساكين» أم لا ؟ نظرَ: 

إن علم المقرض أنه يستقرض للمساكين بإذنهم» لم يكن طريقاً على 


(۳) 5 


المع 

وإن ظن أنه يستقرض لنفسه» أو للمساكين مِنْ غير سؤالهم» فله الرجوع على 
الإمام» ثم الإمامٌ يقضيه من مالٍ الضدقة» أو يتحسبه عن زكاة المقرضن» وإذا أقرضة 
المالكُ للمساكين ابتداءً مِنْ غير سؤالهم» فتلف في يد الإمامء_فلا ضمانَ على 
المساكين» ولا على الإمام؛ لأنه وكيل المالك. 

ولو استقرض 17721 / ب ] الإمام بسؤال المالك والمساكين جميعاً» فهل هو مِنْ 
فناة الناللكة» أو الساكين ؟ وعيانة :اتن عانيما ف الخال الان إن غا الله 
تال 

E I ds 

إِنِ استقرض ولا حاجة بهم إلئ القرض» وقعَ القرض للإمام» وعليه ضمانه من 
خالص ماله سواء تَلِفَ في يده أو دَقَعَهُ إلى المساكين» ثم إِنْ دفعَ إليهم متبرّعاً 


١‏ في المطبوع: « على الأصح» وعن صاحب التقريب وجه آخر: أنهِمْ يصيرون كشخص واحدٍ». 
وقوله: « وعن صاحب . . . واحد ) ورد في( س ) للكن ضبّبَ عليه الناسخ . 

)۳( في المطبوع : « الفرض ©2. 

(۳) في( ظ ): « علئ الصحيح ». 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 





فلا رجوع» وإِنْ أقرضهمء فقد أقرضهم مال نفسه. وإِنْ كان استقرض لهم» وبهم 
حاجة» وهلك في يدهء فوجهان: 

أحدهما: أنه مِنْ ضمانٍ المساكين» يقضيه الإمامُ من مال الصدقة» كالولي» إذا 
استقرض لليتيم» فهلكَ في يده» يكون الضمان في مال اليتيم . 

وأصخهما: يكون الضمان مِنْ خالص مال الإمام؛ لأن المساكين غير متعيّنين» 
وفيهم أو أكثرهم أهل رُشْدِء لا ولاية عليهم» ولهلذا لا يجوز منعُ الصدقة عنهم 
بلا عذرء ولا التصرف في مالهم بالتجارة» وإنما يجورٌ الاستقراض لهم بشرط سلامة 
العاقبة» بخلاف اليتيم. فأما إِنْ دفعَ المستقرض إليهم» فالضمانٌ عليهم» والإمامٌ 
طريق . فإذا أخذ الرَكَوّات”» والمدفوع إليه بصفة الاستحقاق» فله أَنْ يقضيّهُ من 
الركوّات» وله أن يحسبَةٌ عن زكاة المقرض» وإن لم يكن المدفوع إليه بصفة 
الاستحقاق عند تمام حول الرّكوّات» لم يجز قضاؤه منها؛ بل يقضي مِنْ مالٍ نفسوء 
ثم يرجح على المدفوع إليه إن وجد له مال . 

الحالٌ الثاني: أَنْ يأخدّ الإمامٌ المالّ ليحسبَةُ عن زكاة المأخوذ منه عند تمام 
حوله» وفيه أربعٌ مسائلء كالقَرْضٍ: 


إحداها: أَنْ يأَحَذْ بسؤال المساكين» فإِنْ دفعَ إليهم قبل الحول»ء وتم الحو 
وهم بصفة الاستحقاق» والمالك بصفة الوجوب» وقعَ الموقع. وإِنْ خرجوا عن 
7 ئ وی 
الاستحقاق» فعليهم الضمان» وعلئ المالك الإخراج ثانياًء وإن تلف في يده قبل 
تمام الحول بغير تفريط ” فإِنْ7" خرج المالك عن أَنْ تجب عليه الزكاة» فله 
و و 2 
الضمان على المساكين» وهل يكون الإمامٌ طريقاً ؟ وجهان» كما في الاستقراض» 
وإلاً فهل يقعٌ المخرج عن زكاته ؟ وجهان: 


أصحّهما: يَقَعُ» وبه قطع في « الشامل »» و ١‏ التتمّة ». 
والثاني: لاء فعلئ هلذا: له تضمينْ المساكين» وفي تضمين الإمام الوجهانء 


(۱) في المطبوع: « زكوات ». 
(۲) في (ظ) زيادة: « له ». 


)۳( في ( س )» والمطبوع : « نظر إن » بدل: « فإن ». 








٠‏ كتاب الزكاة 


0 


فن لم يكن للمساكين مالّ» صرف الإمامٌ إذا اجتمعت الرَكَوَاتُ عنده ذلك القَدْرَ إلى 
قوم آخرين عن جهة الذي تسلف منه. 

المسألةٌ الثانيةٌ: أَنْ يتسلّف بسؤال المالك» فإن دفمَ إلى المساكين» وتك 
الحولٌ وهم بصفة الاستحقاق» وقح الموقعء وإلاً رجعَ المالك علئ المساكين دون 
الإمام» وإن تلف في يد الإمام» لم يجزئ المالك» سواء تلف بتفريط الإمام» أو بغير 
تفريطه» كالتَلف في يد الوكيل» ثم إِنْ تلف بتفريط الإمام» فعليه ضمانة للمالك» 
وإلاً فلا ضمان عليه» ولا على المساكين . 

الثالقةٌ: أَنْ يَتَسلّف بسؤالٍ 1781 / أ] المالكِ والمساكين جميعاًء فالأصحٌ عند 
صاحب ١‏ الشامل » والأكثرين : أنه مِنْ ضمان المساكين . 

والثاني: مِنْ ضمان المالك. 

الرابعة: أَنْ يَتَسلَّف بغير سؤالٍ المالكِ والمساكين؛ لِمَا رأئ مِنْ حاجتهم» فهل 
تكون حاجتهم كسؤالهم ؟ وجهان: 

أصحّهما: لاء فعلئ هلذا: إن دفعه إليهم» وخرجوا عن الاستحقاق قبل تمام 
الحولء استردَّةٌ الإمام منهم ودَقَعَهُ إلى غيرهم, وإِنْ خرج الدافع عن أهليّة الوجوب» 
استردَةُ ورد إليه» فإن لم يكن للمدفوع إليه مال» ضمتة الإمام من مال نفسه. فَوَطَء 
أم لا“ وعلى المالك إخراجٌ الزكاة ثانيا. 

وفي وجه د ضعيف : لا ضمان على الإمام. 

ثم الوجهانِ في تنزل الحاجة منزلة سؤالهم» هما في حقّ البالغين» أَمًا إذا كانوا 
أطفالاً» فيبنئ على أن الصبيَ تدفمٌ إليه الزكاة مِنْ سهم الفقراء أو المساكين» أم لا ؟ 
فن کان له مَنْ تلزمه نفقته كأبيه وغیره» فالأصحٌ : أنه لا يدفعٌ إليهء ون لم يكن» 
فالصحيحٌ : آنه يدفع له إلى قيّمه. 
والثاني : لا؛ لاستغنائه بسهم من الغنيمة. 
فون جَوَرّنا الصَرْفَ إليه» فحاجة الأطفال كسؤال البالغين» فتسلف الإمام 


(1) في ( س )» والمطبوع : « أملم يفرط »بدل: « اَم لا». 
(۲) في المطبوع: ١‏ التصرف ). 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 








الزكاة واستقراضه لهمء کاستقراض ة قم اليتيم . هنذا إذا كان الذي يلي أمرّهم الإمامٌ» 
فان کات ولا عقدياً على الإمام» فحاجتهم كحاجة البالغين؛ لأن لهم من يسال 
التسلف لو كان صلاحهم فيه . أما إذا قلنا: لا يجوز الصرفٌ إلئ الصبيٌ» فلا تجيءٌ 
هلذه المسألة في سهم الفقراء والمساكين» ويجوز أن تجيء في سهم الغارمين 
وجو 

ثم في المسائل كُلّها: لو تلف المُعَجلٌ في يدٍ الساعي أو الإمام بعد تمام 
الحولٍء سقطت الزكاةً عن المالك؛ لأن الحصول في يدهما بعد الحول» كالوصول 
إلى يد المساكين» كما لو أخذ بعد الحول. ثم إن قط في الدفع إليهم» ضمن مِنْ 
ا وإلاً فلا ضمان على أحد» وليس من التفريط أَنْ ينتظرَ انضمامَ غيره 
إلبه لِقِليّهِ» فإنه لا يجب تفريق كُلّ قليل يحصلٌ عنده. 


والمزاة بالمساكين فن لاذه المساد :> أهلالشهوبان”2 عا ولي اراد 
جميع آحاد الصنف؛ بل سؤال طائفة منهم وحاجتهم . 

فصْلً: إذا دفعّ الزكاة المعجلة إلى الفقير وقال: إنها مُعَجلة» فن عرض مانع» 
عَرَضّ مانع» وإِنٍ اقتصرَ علئ قوله: هلذه زكاة 
معجلة» أو علم القابضٌ ذلك» ولم يذكر الرجوع» فلهُ الاستردادُ على الأصحٌ 
الذي قطع به الجمهورء وهلذا إذا كان الدافع المالكَ. أَمًا إذا دفعها الإمام 
فلا حاجة إلى شرط الرجوع؛ بل يثبث الاسترداد قطعاً. 

ولو دفع المالك أو الإمام» ولم يتعرّض للتعجيل › ولا علم به القابض» 
فالمذهبٌ: أنه لا يثبثُ الرجوع مطلقاً. 


استرددت منك» فله الاسترداد إن عر 


وقيل : إِنْ دفع الإمام ثب ثبت الرجوع. وإِنْ دفعَ المالك 1781 / ب] فلاء وبه قطع 
جمهور العراقبين. 


وقيل: فيهما قولانٍ. فإن أثبتنا الرجوع . فقال المالك: قصدت بالمدفوع 
التعجيل › وأنكرَ القابض› فالقولٌ قول المالك مع يمينه . 


)02( في المطبوع : » السهمين ). 
زفق في ( ظ ): « في . 


1١‏ كتاب الزكاة 








ولو اد عَئ المالكُ علم القابض بالتعجيل» » فالقول قول القابض . 

وإذا قلنا: لا رجوع إذا لم يذكر التّعْجيْلء ولم يعلم القابض به» فتنازعا في 
ا يشترط في الرجوع 2 به» فتنازعا فيه» قول لكر 
والمسكين إذا قلنا: لاام "2 إلى الاشتراط. هنذا کله إذا عرض ماع من 
استحقاقه الزكاة. أمّا إذا لم يعرض» فليس له الاستردادٌ بلا سَبب؛ لأنه تَبَوعٌ 
بالتعجيل» فهو كَمَنْ عَجلَ دينآً مؤجّادٌ لا يستردّةٌ. 

فرْعٌ: قال إمامُ الحَرّمين» وغيرة: لا يحتاجُ شرع ا إلى لفظ أصلاً؛ بل 
يكفيه دفعُها وهو ساكت؛ لأنها في حكم دفع حَقٌّ إلى مستحق 

قال: وفي صدقة التطوع تردٌّدٌ والظاهر الذي عمل به الناس كافةً؛ أنه لا يحتاج 
إلى اللفظ أيضاً . 

فَوْعٌ: إذا قال: هاذه رّكاتي» أو صَدقتي المفروضة» فطريقانٍ: 

أحدّهما: أنه كما لو ذكر التعجيل» ولم يذكر الرجوع . 

وأصحُّهما: كما لو لم يذكُرْ شيئآً أصلاً. وقطع العراقيون؛ بأنَّ المالك 
لا يستردٌء بخلاف الإمام. 

قالوا: ولو كان الطارئ موت المسكين: هل للمالك أَنْ يستخلف ورثته علئ 
لمر ابا و لامها 

فرْعٌ: : مِنْ موانع المعجل أن تكون ركاة + دلف السات ف بت الاسر داد 
مدا الت Lh‏ أتلفه المالك» أو" أتلف منه E‏ 


حاجة ؟ وجهان: 
أصخُهما: يثبثُ. 
ولو أتلفه بالإنفاق وغيره من وجوه الحاجات» ثبت الرجوع قطعاً. 


(1) في( ظ): «١‏ يحتاج ». 
(0) في( ظ):١ما).‏ 
)6 في(ظ):«إذا». 


ETT SNYDER 


0 روضة الطالبين : الجزء الثاني 





فَصلٌ: متى ثبت الاستردادٌ» فإِنْ كان المعجّل تالفً» فعليه ضمانه بمثله إِنْ كان 


مثلبا E‏ تعتبرٌ قيمته يوم القبض علئ الأصمحٌ . 

وعلئ الثاني : يوم التلف . 

والثالث: أقصئ القيم» حَبَجَهُ إِمامُ الحَرّمين . فن مات القابض» فالضمانٌ في 
تركته» وَإِنْ كان باقياً على حاله» استردّه ودفعه أو مثله إلى المستحقٌ إِنْ بقي بصفة 
الوجوب . وإِنْ كان الدافع هو الإمام» أخدَّهُء وهل يَصْرِفَهُ إلى المستحقّين بغير إِذنٍ 
جديد من المالك ؟ وجهان: 

أصخُهما: وبه قطع في ١‏ التهذيت 8 جور 

وإ أخذ القيمةً فهل يجورٌ صرفها إلئ المستحقّين ؟ وجهان؛ لأن دفع القيمة 
a‏ فن جوّزناه وهو الأصحء ففي افتقاره إلى إذن جديد الوجهان» وان ن 

بث فيه زيادة متصلة» کالسْمَنِء والكبّرء أخذه مع الزيادة ١1/9[‏ / أ]» وان 
کانت منفصلة»› کالولّدء وَاللين؛ فالمذهتٌ والذي قطع به الجمهور. ونص عليه 
الشافعئٌ : أنه بأد الام بذ زيادة. 

وقيل: وجهان: 

أصخُهما: هنذا . 

¢ ٤ E 

والثاني: يأخذهٌ مع الزيادة» وإِنْ كان ناقصاًء فهل له أَرْشّْهُ معه ؟ وجهان: 

الصحيح, وظاهرٌ النصّ : لا أَوْش له 

والمذهب: أَنَّ القابض يملكُ المعجل. وفيه”"' وجه شاذ: أنه موقوفٌ» فإن 
عرض 8 تبن ن عدم الملكء فا ن ا فلو باعه القايض › ثم طرأ 
المانع» فإِن قلنا بالمذهب» استمرت صحةٌ البيع» وإلاّ تبّنا بطلانه . 


ولو كانت العينٌ باقية» فأرادَ القابضٌ رَدَّ بدلهاء فن قلنا بالوقف» لزم ردّها 
(1) في( س)والمطبوع: « حدثت ). 


(۲) في المطبوع: ١‏ وفي». 
(۳) كلمة: ١‏ الملك » ساقطة من المطبوع. 
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بعينهاء وإِنْ قلنا بالمذهب» ففى جواز الإبدال الخلاف فى مثله فى القرض؛ بناء على 
أنه يملكة بالقبض أو بالتصؤف . 

فَوْعٌ: المعجَّلُ مضمومٌ إلى ما عند المالك» نازلٌ منزلة ما لو كان في يده فلو 
AIC‏ واه ع و - و و 5 0 2 
عَجَل شاة من اربعين» ثم حال الحول» ولم يطراً مانع » أجرآه ما عَجّل» وكانت تلك 
الشاة بمنزلة الباقيات عنده. 


ولو عجّل شاءً عن مئة وعشرينَ» ثم ولدت واحدةء أو عن مئة» فولدت عشرين 
7 م ع 
وبلق ققد المشكلة بن وعدن رطفي نه لم قناة أخوها وان كان القايس انلك 


تلك المعجّلة. 
ولو عَڳل شاتين عن مئتين» ثم حدثتٿ سَخْلَةٌ قبل الحول» فقد بلغت غنمة 


مئتين وواحدةً بالمعجّلة» فعليه عند تمام الحول شاةً ثالثة» فلو كانت المعجّلة في 
هاتين الصورتين معلوفة» أو كان المالك اشتراها فأخرجهاء لم يجب شيء زائد؛ لأن 
المعلوقَةً والمشتراة لا يتم بها النصاب» وإِنْ جاز إخراجُهما عن الزكاة. 

ثم إِنْ د ته الحول» والمعجل على السلامةء أجزأه ما أخرج» ثم في تقديره إذا 
كان الباقي دون النصاب؛ بأَنْ أخرج شاةً من أربعين» وجهان: 

E‏ أن المعجل مرل منزلة الباقي في ملك 
الدافع E‏ 

وقال صاحبُ ١‏ التقريب »©: يُقَدَرُ كأنَّ اليلك”" لم يرل لينقضي الحول وفي 
ملكه نصاب ا 000 : تَصَوُكُ القابض نافد بالبيع والهبة 
وغيرهماء» فكيف نقولٌ ببقاءِ مملكِ الدافع. وهلذا الاستبعادٌ صحيح إِنْ أراد صاحبٌُ 
لفرت ا ملك هة وان اراد ما 'قاله الأضخات» ففرا مات 

أما إذا طرأ مانع مِنْ كون المعكل زكاةء قَيُئْظر 

E‏ وبقيّ في يده نصاب» لزمه الإخراج ثانياً. إن 
ا فحيثٌ لا به يثبت الاسترداد لا زكاة» وكأنه تطوّع بشاة قبل الحول. 
ریت ارد قال العراقيون: فيه ثلاثة أوجه: 


(1) في المطبوع: ١‏ كأنَّ صاحب الملك ». 


روضة الطالبين : الجزء الثاني 





أحدها: يستأنفٌ الحول» ولا زكاة للماضي؛ لنقص مِلْكهِ عن النصاب. 

والثاني: إِنْ كان ماله" نقداء رَكَاهُ [74/ ب] لما مَضَئْ. وإِنْ كان-ماشية» 
فلا؛ لأن السَّوْمَ شرطٌ في زكاة الماشية» وذلك ممتنع في الحيوان في الذمة. 

وأصحّها عندهم : تجبٌ الزكاة لِمّا مضئ مُطلقاً؛ لأن المخرج كالباقي على ° 
ملكه. 

وبهلذا قطع في ١‏ التهذيب »؛ بل لفظةُ يقتضي وجوب الإخراج ثانياً قبلّ 
الاسترداد إذا كان المخرج بعينه باقياً في يد القابض . 

وقال صاحب ١‏ التقريب »: إذا استردٌ وقلنا: كأن مِلَكّه زال» لم يرك لِمّا مَضَىء 
وإنْ قلنا: يتبين أَنَّ مِلكٌه لم يَرْلْء رَكّ لما مَضَى . 

قال إمام الحرمين: وعلئ هنذا التقدير الثاني: الشاةٌ المقبوضةٌ حصلت 
الحيلولة بين المالك وبينهاء فيجيء فيها الخلافٌ في المغصوب والمجحود. وكلامٌ 
العراقبين يشعرٌ بجريان الأوجْهِ بعد تسليم زُوالٍ الملك عن المعجّلٍ. وكيف كان» 
فالأصحٌ عند المعظم وجوبٌ تجديد الزكاة للماضي . 

أما إذا كان المخرجٌ تالفاً في يد القابض» فقد صار الضمانٌ دَينآً عليه فإِنْ 
أوجبنا تجديد الزكاة» إذا كان باقيًء جاء هنا قؤلا وجوب الزكاة في الدَّين. هنذا إذا 
كان المُرَكّى نقدا» فإِنْ كان ماشيةٌ» لم تجب الزكاةٌ بحال؛ لأنَّ الواجب علئ القابض 
القيمة» فلا يكملٌ بها" نصاب الماشية . 

وقال أبو إسحاق: تقامٌ القيمة مقا العين هنا؛ نظراً للمساكين» والصحيحٌ: 
الأول. 

َوعٌ: لو عَجل بنت مَخَاضِ عن خمس وعشرين من الإبل» فبلغت بالتوالدٍ سِنَا 
وثلاثين قبلَ الحول» لم يجزئه بنث المخاض مُعجَلةَ وإنْ صارت بنت لَيُون في يد 
القابض؛ بل يستردٌّها ويخرجها ثانيآ» أو بنت لَبُون أخرئ . 


)022( في ( ظ ): ( ملكه 2. 
(۲) في المطبوع: « في ». 
)۳( في المطبوع : « هنا ). 


٠‏ كتاب الزكاة 








قال صاحب ١‏ التهذيب » لنفسه: فإن كان المخرج تالف والتّتاج لم يَرْدَدْ على 
أحَدَ عَشَرَء فلم تكن إبله سِّا وثلاثين إلا بالمخرج» وجب أَنْ لا يجب بنت لَبُون؛ 
لأنَا إنما نجعلٌ المخرج كالقائم إذا وقع محسوباً عن الزكاة. أَمًا إذا لم يَقَعْه فلا؛ بل 
هو كَهّلاكِ بعضٍ المالٍ قبلَ الحولٍ» وفيما قدّمناه في الوجه الثالثِ عن العراقيين 
ما ينازعٌ في هلذا . ْ 


كر كم ذم 
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إذا تو حول المال الذي يشترط في زكاته الحول» وتمكّن مِنَ الأداء» وجب 
علئ الفور كما قدّمناه. فإن أَخَّرهِ عَصئ. ودخلَ في ضمانه. فلو تلف المالٌ بعد 
ذلك» لزمَة الضمانُء سواء تلف بعد مُطالبة السّاعي أو الفقراءء أو قَبْلَ ذلك. ولو 
تلق سد التدول:وقئل التمكوء #فلاغى + عليه . :ون أتلقة الماللفاء لزمه. العتمان: 
وإِنْ أتلفه أجنبِئٌ» بني على ما سنذكره إِنْ شاء الله تعال؟ أَنَّ التمكُنَ شرط في 
الوجوب» أو في الضمان ؟ إِنْ قلنا بالأول» فلا فلا زكاةً. وإن قلنا بالثاني» وقلنا: الزكاةٌ 
تتعلّق بالذمة» فلا زكادء وإِنْ قلنا: تتعلّق بالعين» انتقل حن المستحقين إلى القيمةء 
كما إذا [180/ أ] قتل العبد الجانى أو المرهون» ينتقلٌ الحق إلى القيمة. 

فوْعٌ: إمكان الأداء شرطّ في الضمان قطعاًء وهل هو شرطٌ في الوجوب أيضاً ؟ 
قولان: 

أظهرهما: ليس بشرط. 

والثاني: و كالصلاة» والصوم والحجّء واحتجوا للأظهر؛ أنه لو تاو 
الإمكان» فابتدأ الحول الثاني» يحسبٌ مِنْ تمام الأول لا مِنَّ الإمكان”" . 

فوْعٌ: الأوْقاصٌ التى بين التُضُبء فيها قولان: 

أظهرهما: أنها عَفْوٌه والفرضٌ يتعلّق بالنصاب خاصة . 

والثاني: ينبسط الفرض عليها وعلئ التُصاب . فإذا ملكَ تسعاً من الإبل» فعلئ 


3 


(1) في المطبوع : « لا من حصول الإمكان ». 





3 روضة الطالبين : الجزء الثاني 





الأول: عليه شاة فى خمس منهاء لا بعينها. 

وعلئ الثاني: الشاة واجبةٌ في الجميع . 

قال إمامٌ الحرمين: الوجة عندي أَنْ تكونّ الشاةٌ متعلقةً بالجميع قطعاًء وأ 
القولين في أن الوَّقصّ إنما يجعلٌ وقاية للنّسابء كما يجعلٌ الربح في القراض وقايةً 
لرأس المالٍء وهئذا الذي قاله حَسَنٌ» لكن المذهب المشهور ما قدّمناه. 

فرْع: ل تم الحول على حمسي من الإيل» قدا فْتَلفَ قتف واحدٌّ قبل التَّمَكْنِء فلا زكاة 
للتالف» وأما الأرست فان قلنا: التمكّن شرطٌ في a‏ فلا شيءَ 'فيهاء وإ 
قلنا : للضمان فقط› چت ار افا ثناة : 

ولو تلف أربعٌ» فعلئ الأول: لا شيءَ. 

وعلئ الثاني : يجب حمس شاةٍ. 

ولو ملك ثلاثينَ من البقّر» فتلفَ خمس قبلَ الإمكان وبعد الحول؛ إِنْ قلنا 
e e‏ 
شرط ا 0 وإن قلنا 5 وَالوَقْضُ عفو». فشاة ا وإِنْ 
كلذ ينظ EE‏ 

وقال أبو ساف و ة كاملة. 


A‏ ع 


ولو انف ET‏ وتلفت تجسن »فإف قلناه الإمكانُ شرط للوجوب» 
فلا شىء وإن قلا : للضمان) وقلنا : :الوقص عفوء قاربحة أخماس شاة» [ وإنْ قلنا 
بالبسط» فأربعة أتساع شاة ]» ولا يجيء وَج أبي إسحاق . 


ولو ملك ثمانينَ من الغنم» فتلف بعد الحول وقبل التمكّن أربعون» فإن قلنا : 
ان وط ال ت أو للضمان» والوقصٌ عفوء فعليه شاة» وإن قلنا بالضمان 
والبسط.» فنصف شاة» وغ وڪ اى اناق اة 


)2 أبو إسحاق: هو إبراهيم بن أحمد المَرْوَزِيُ. قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 
1١‏ 775 ): « وحيث أطلق أبو إسحاق في كتب المذهب فهو المروزيٌ» وقد يقيّدونه بالمروزي» 


وقد يطلقونه ). 
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فرْعٌ: : إمكان الأداء ليس المراد به مُجَرَدَ تمكنه مِنْ إخراج الزكاة؛ بل يعتبر 
وجوب الإخراج» وذلك بِأَنّْ تجتمعَ شر اتطة: 

فمنها: أَنْ يكون المالُ حاضراً عنده» فإِنْ كان غائبآ» لم يجب الإخراج من 
موضع آخر» وإن جُوَرّْنا نقلّ الزكاق. 

ومنها: أَنْ يجدَ المصروف إليه» وقد تقدّم أَنَّ الأموالَ ظاهرةٌ وباطنةٌ؛ فالباطنةٌ 
يجورٌ صرف زكاتها إلى السلطان ونائبه» ويجوز أن يُقرّقها بنفسهء فيكون 
واجداً[ ٠۸٠‏ / ب ] للمصروف إليه» سواء وجد هل السُهُّمان»ء أو الإمام» أو 
(0D eı.‏ 
او 


د 


وأما الأموال الظاهرة» فكذلك إن جَرزنا تفرقتها بنفسه» وإلاء فلا إمکان حت 0 
يجد الإمام أو نائبه . وإذا ودی جز ا إليه » فأخَّر لطلب الأفضل؛ بِأَنْ 
وجد ارمام أو نائبه» فأخّر ليفرق بنفسه حيث قلنا: إنه أفضلٌ ‏ أو وجد آهل 
السّهُمان» فأخَّر؛ ليدفع إلى الإمام أو نائبه» حيتٌ قلنا : إنه أفضلٌ ‏ أو ا لانتظار 
قريب » أو جارٍء أو مَنْ هو أحوج. ففي التأخير وجهان: 

أصحّهما: جوازه» فعلئ هاذا : لو أَخَّر فتلفت» كان ضامنآ في الأصحٌ . 

قال إِمامٌ الحَرّمين : الوجهانٍ لهما شرطان: 

أحدهما: أَنْ يظهرَ استحقاق الحاضرين» فإِنْ تردّدَ في استحقاقهم فآخَّرَ ليترّئ» 
جاز بلا خلاف . 

0 أن لا يشت ضررٌ الحاضرين وفاقتهم؛ رد 0 

ع N EN‏ ولا من مال الزكاة. .7 

قلتٌ: هنذا النظرٌ ضعيفٌ» أو باطل . وآلله أعلمٌ . 

قال صاحبٌ ١‏ التهذيب » وغيرّةٌُ: ويشترطٌ في إمكان الأداء أَنْ لا يكون مشتغلٌ 
بشىء يهمّه مِنْ أمر دينه» أو دنياه . 


.» في المطبوع زيادة: « يفرقها‎ )١( 


1 
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فضْلٌ: في كَيْفيَةِ تَعَلّقِ الزّكاةٍ المَالٍ: 

قال الجمهوة: فيه قولان: 

القديم: يتعلق بالذمة . 

والجديد الأظهرٌ: بالعّين» ويصيرٌ المساكينُ شركاء لربٌ المال في قَدر الزكاة. 
هلكذا صكّحه الجمهور. 

وزاد آخرون قولاً ثالثاً: إنها تتعلّق بالعين تَعَلَقَ الدّين بالمرهون. 

وقولاً رابعاً: تتعلّنُ بالعين تعلّقَ الأزش برقبة الجاني» وممن زاد القولين إِمام 
الحرمين» والغزاليٌ. 

وأما العراقيون» والصّيدلاني» والرُوْيَانِنٌ» والجمهورٌء فجعلوا قولَ الذمّة» 
و الدّين بالمرهون شيئاً واحدلٌ فقالوا: تتعلّق بالذمة» الال مرتهن ن¿ بهاء 
وجمع صاحب « التتمّة » بين الطريقين» فحکی وجهين» في اا إذا قلنا: تتعلّق 
بالذمة» فهل المالٌ خِلّوٌه أم هو رهن بها ؟ وإذا قلنا: تعلق“ الرهنء 3 قولاً 
برأسهء وإما جُزءاً من قولٍ الذمة» فهل يجعل جميع المال مرهوناً بهاء أم يخصٌ قد 
الزكاة بالرهن ؟ وجهانء وكذا إذا قلنا: تَعَلّدَ 69 الأزش» فهل يتعلّقُ بالجميع» أ 
بقذرها ؟ فيه الوجهان. 

قال إِمامٌ الحَرّمين: والتخصيص بِقدَرٍ الزكاة هو الحقٌّ الذي قاله الجمهورء وما 
عداه هَفُوَةٌ. 

هنذا كله إذا كان الواجت من جسن التمال: 


ا 


أما إذا كان من غيره» كالشاة الواجبة في الإبل» فطريقان: 
أحدهما: القطعٌ بتعلّقها بالذمة. 


وأصخُهما: أنه على الخلاف السابق» فعلى الاستئناف: لا يختلف» وعلى 
الشركة يشاركون تقمةالشاة: 


(1) في( س )» والمطبوع : ١‏ تع ». 
(۲) في ( س )» والمطبوع : « كتعلّق 1. 
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فرْعٌ: إذا باع مال الزكاة بعد الحول قبل إخراجهاء فن باع 1١ / ١۸١١‏ جميعة: 
فهل يصحٌ البيع في قذر الزكاة ؟ يبنئ علئ الأقوال . فإن قلنا: الزكاةً في الذمة والمال 
جلو منها. صحّ» وإِنْ قلنا ر فقو لان 

البو لعراقيين 0 0 0 كذ الغلقة تنعت :يعي 

وإِنْ قلنا بالشركةء فطريقان : 

أحدهما: [ القطع ] بالېطلان . 

وأصخُهماء وبه قطع أكثر العراقيين : في صحته قولان: 

أظهرهما: وبه قطع صاحب ١‏ التهذيب » وعامةٌ المتأخرين : البطلان. 

ال قلنا: ا ففى صحته القولان في بيع الجاني» فان صكّحناه» 
صار البيع ملتزماً للفداء» ومَتى حكمنا بالصحة في قَدْرٍ الزكاة» فما سواه أَوْلىئ» ومّتى 
حكمنا فيه بالبطلان: فهل يبطلّ فيما سواه ؟ 

إِنْ قلنا بالشركة ففيه قَوْلا”'2 تفريقٍ الصَّفْقَق إن قلنا بالاستيثاق في الجميع؛ 
بطل البيع في الجميع › وإن قلنا بالاستيثاق في قَدْرٍ الزكاقء ففى الزائد ول فرت 
الخ رجف منعنا البيع ) وكان المال ثمرة» فذلك قبل الخدص» فأما بعده» 
فلا مَنْعَ إن قلنا : الخرص تضمين . 

والحاصِلٌ مِنْ جميع هلذا الخلاف. ثلاثةٌ أقوال: 

أحدها: البُطلان في الجميع . 

والثاني: الصحةٌ في الجميع . 

وأظهرها: البطلانُ في قَدْرٍ الزكاة» والصحة في الباقي. فإِنْ صَحَحْنا البيع في 
5 نظد: 


2ه 


إن ن أذَئ البائع الزكاة من موضع آخرء فذلك» وإلاّ فللساعي أَنْ يأخذّ من عَين 


2000 في ( امن.) : « أما على قول الشركة ففيه قولا )» وفى ي المطبوع : « وأما على قول الشركة ففيما سواه 
قوْلا » بدل : ١‏ إن قلنا بالشركة ففيه قولا. . . . ). 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 





المال مِنْ يد المشتري قَدْرَ الزكاة» علئ جميع الأقوال بلا خلاف. فإِنْ أخدّء انفسحَ 

البيع في قَذْر الزكاة» وهل ينفسحٌ في الباقي ؟ فيه الخلافُ في تفريق الصَّمْقَةَ في 

الدوام. فإِنْ قلنا: ينفسحٌ استردً الثمن» وإلاّ فله الخيار إِنْ كان جاهلاً» فإن فسخ 

فذاك» وَإِنْ أجاز في الباقي» فيأخذه بقسطه من الثمن» أم بالجميع ؟ فيه قولانٍ: 
أظهر هما: بقسطه . 


ولو لم يأخذ الساعي الواجبَ منه» ولم يود البائع الزكاة مِنْ موضع آخرء 
فالأصحٌ [ أن ] للمشتري الخيارَ إذا علم الحال. 

والثاني: لا خِيّار له. فإن قلنا بالأصحٌ» فأدّئ البائع الواجبت من موضع آخْرَء 
فهل يسقط الخيارُ ؟ وجهان: 

الصحیح: أنه يسقط کما لو اث یا فزال قل الود فإنه يسقط . 

والثاني: لا يسقط؛ لاحتمالٍ أَنْ يخرج ما دفعه إلى السّاعي مستحقاًء فيرجع 
الساعي إلى عين المال. ويجري الوجهان فيما إذا باع السيدٌ الجاني ثم فداه: هل 

أنا إذا أبطلنا البيعَ في قَدْرٍ الزكاة» وصحّحناه في الباقي» فللمشتري الخيار في 

: فسخ البيع في الباقي وإجازته» ولا يسقط خياره بأداء البائع اران آخر» 

وإذا أجاز فیجیز ر بقسطه» آم بج بجميع الثمن ؟ فيه القولان المُقَدّمان» وقطع بعض 
الأضخاتء NGS u‏ والصحيح : الأول . 

هنذا كُلَّهُ إذا باع جميعَ المال» فن ع بعضّة» فإِنْ لم يق قَدْر الزكاة» فهو كما 
لو باع الجميع .' وإِنْ بقي قَدْر الزكاة» إِما نيه بنكو صرفه إلى الزكاة» وإمًا بغيرهاء فإن 
قرّعنا غلئ.قول الشركة» ف ضا الب وهات 

قال ابْن الِصَّبَاغْ : أقيسّهما : البطلان» وهما مبنيّان علا كيفية ثبوت الشركة 
'وفيها وجهان: 

أحدهما: أَنَّ الزكاة شائعة في الجميع» متعلّقة بكل واحدة من الشّياه بالقسط . 


والثاني: أَنَّ مَحَلَّ الاستحقاق قدر الواجبء ويتعيّن بالإخراج . 


١‏ كتاب الزكاة 








أما إذا فَرَغنا على قول الرهن» فيبنئ علئ أَنَّ الجميع مرهون» أم قَذر الزكاة 
فقط ؟ 


فعلئ الأول: لا يصحٌ. 

وعلئ الشاني: يصخ . 

وإِنْ تعنا على تَعَلّقَ الأزش ؛.فإِن صَكّحنا بِيعَ الجاني» صَحّ هلذا [ البيع ]» 
ولگ ا ححا لحترا عر ب البال لدي 
تجبُ الزكاةً في عينه . فآما بيعٌ مال التجارة بعد وجوب الزكاة» فسيأتي في بابهاء إن 
شاء الله تعالئ . 

فَوْعٌ: إذا ملكَ أربعينَ شاةًّء فحالَ عليها الحولُ» ولم يخرج. زكاتها حتّى حال 
آخَُء فإن حدثٌ منها في كل حول سَخْلَةٌ فصاعداً» فعليه لكلّ جولٍ شاةٌ بلا خلاف» 
وإلاّ فعليه شاةٌ عن الحولٍ الأولٍ. 

وأما الثاني» فإن قلنا: تجبُ الزكاة في الذمةء وكان يلك سول انم ما يفي 
بشاة» وجب شاة للحول الثاني» وإِنْ لم يملك شيئاً غير النصاب» غل أذ الین 
يمنعٌ وجوب الزكاة» أم لا ؟ إن قلنا: يمنع» لم يجب للحول الثاني شيء» وإلآ 
ا ]إن قلتا : يتعلّق بالعين تَعلنَ الشركة؛ لم يجب للحول الثاني شنيء ؛ 
0 المساكينَ ملكوا شاةً نقص بها التصاب» ولا تجبٌ زكاة الخُلطة؛ لأن المساكين 
لا زكاةً عليهم» وا د ادير 

وإن قلنا: يتعلّق بالعين 5 تعلق: الرهن. أو الأش» قال عام الحرّمين: فهو 
كالتفريع علئ قول الذمة. 

وقال الصّيدلانيئٌ : هو كقول الشبركة» وقياسٌ المذهب ما قاله الإا لكن 
يجوز أن يفرض خلاف في وجوب الزكاة من جهة تسلظ الغير عليه» وإ قلنا : الديْنْ 
لا يمنع الزكاة وعلئ هنذا التقدير يجري الخلافٌ على قول الذمة أيضاً . 

ولو ملك خمساً وعشرين من الإبل خولين ولا اج فن عَلَمّنا الزكاة بالذمة 
وقلنا: الدَّيْنُ لا يمنعهاء أو كان له مال آخر يفي بهاء فعلية. بنتا مَخْاضٍ» وإن قلنا 
بالشركة» فعليه للحول الأول بنثُ مَخَّاض» 'وللثاني: أربحٌ شياو وتفريغ اوش 
والرهن علئ قياس ما سبق . 
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ولو ملك خمساً من الإبل حولين بلا نتاج» فالحكم كما في الصورتين 
السابقتين . للكن قد ذكرنا أَنَّ مِنَ الأصحاب /٠۸۲[‏ ] مَنْ لم يثبت يثبت قول الشركة إذا 
كان الواجب من غير جنس الأصلٍ ء فعلئ هلذا: يكون الك في هلذه الصورة 
مطلقاً. كالحكم في الأوليين؛ تفريعاً علئ قول الذمة. والمذهبٌُ وهو اختيار 
المرَنِيٌ : أنه لا فرق بين أن يكونَ الواجبٌ من جنس المال أو مِنْ غيره» ولهلذا يجوز 
للساعي أَنْ بيع جزءاً من الإبل في الشياه» فدلٌ على تعلق الحَقٌّ بعينها . 

فْرْعٌ: إذا رهنَّ مالَ الزكاة» فتارةً يرهن بعد تمام الحولٍ» وتارةً قبلّه؛ فإِنْ رهته 
بعد الحول» فالقولٌ في صحة الرهن في قَدْرٍ الزكاة كالقول في صحة بيعه» فيعود فيه 
جميع ما قدّمناه» ا ف قر الزكاةء فما زاد ليد وإن أبطلناه فيه 
فالباقي ينب علئ البيع؛ إِنْ صحّحناه. فالرهنٌ أؤلئ» وإلاّ فَقَوْلا تفريق الصَّفْقَةَ في 
الرهن إذا جمع حلالاً وحراماء فإذا صَححنا الرهن ذ في الجميع فلم يود الزكاة مِنْ 
موضع آخرء فللساعي أخذها منه. فإذا أخذّء انفسحَ الرهن فيها» وفي الباقي 
الخلافٌ كما تقدَّم في البيع» وإِنْ أبطلناه ذ في الجتميعة أو في قث الركاةء وكان الرهن 
مشروطاً في بيعهء ففي فساد البيع قولان؛ فإن لم تفسد» فللمشتري الخيار» 
ولا يسقط خيارُهُ بأداء الزكاة من موضع آخر. أما إذا رهن قبل تمام الحول فَتَم» ففي 
وُجوب الزكاةٍ حلاف قدّمناهء والرهن لا يكون إلا ِدَيْنِء وفي كون الدَيْنِ مانعاً من 
الزكاة الخلافٌ المعروفء فإِنْ قلنا: الرهنٌ لا يمن الزكاةء وقلنا: الا لا يمنع 
أيضآ» أو قلنا: يمنمُ» فكان له مالٌ آحَرُ يفي بالدين» وجبّتٍ الزكامٌ وإلآء فلا. ثم 
إن لم يملك الراهنٌ مالاً آخَرَه أخذت الزكاة من عَين المرهون على الأصحء 
ولا تؤخذ منه على الثاني . 

فعلئ الأصحٌ : لو كانت الزكاةً مِنْ غير جنس المالٍ» كالشاة من الإبل» بيع جزء 
من المال فيها . 

وقيل : الخلافٌ فيما إذا كان الواجب من غير جنس المال؛ فن کان من جنسه» 


اخة ون المرهون قطجاء شم إذا أخدت الركاة من 2 ين المرهونء؛ ا الا د 
ذلك» فهل يؤخذ منه قَذُرْها؛ ليكون رهناً عند المرتهن ؟ إِنْ علّقنا الزكاة بالذمة» 


.» فيه‎ ١ في المطبوع:‎ )1١( 





1۳ کتاب الزكاة 





أخذ» وإلأء فلا على الأصح . فإذا قلنا بالأخحذ» وكان النصابُ يليا أخذ المثْلء 
وإلآ فالقيمة علئ قاعدة الغرامات . 

أما إذا ملك مالاً آحَرَء فالمذهبُ والذي قطع به الجمهورٌ: أن الزكاة تؤخذ من 
شائر أموالة ولا موسي مر ف لر 

وقال جماعةٌ: تؤخدٌ من عينه إِنْ علّقناها بالعين» وهلذا هو القياسُ» كما 
لا يجب علئ السيد فداء المرهون إذا جنئ . 








1١‏ كتاب الزكاة 





ULI 
AOI 


باب رّكاة المُعشرَات'١‏ 





تجبٌُ الزكاةٌ في الأقوات» وهي من الثمار: النخلٌ والعِنّبُء ومن الحبوب: 
و الأو والندي 2 عقف 6ك اناك لك فق 
وَالذُوف “.واللوينا!؟2:: والمائل 80ا االو ظمَاف وهي اجان 2 واا 6۴ تا 
ما سوئ الأقوات» فلا تجبٌُ الزكاةً في مُعظمها بلا خلاف» وفي بعضها خلاف؛ 
فمما لا زكاةً فيه بلا خلاف: التَيْنُء والسَّمَرْجَلُء والخَوْخُ. والتّمَامٌء والجَوْرُء 
واللّوّرُ وَالوْكَانُء وغيرُها من الثمارء وكالقطنء والكَثَّانِء والسَّمْسِمء والإشيئؤش» 
وهو: بر القَطونا"» واَمًاءِء وهو: ب الوَشَّادِ». والكَقُونِء والكزبَرق 





)0 المُعَشَّرات : هي القوثُ» 5 يجب فيه العشر أو نصفة( مغني المحتاج NE‏ 54" ). 
(۲) الباقلاء: نبات عشبي حولي من الفصيلة القرنية» تؤكل قرونه مطبوخة» وكذلك بذوره ( المعجم 


الوسيط ). 

)۳( الدّحْنُ : نبات عشبي» من الفصيلة النّجيلية» حَيْهُ صغير أملس » كَحَبٌ السمسم ( الوسيط ). 

0( اليا : بقلة زراعية حولية من الفصيلة اَن أصنافها الزراعية كثيرة» قروثها خضراء» وبزورها 
تطبخ وت تؤكل ( الوسيط ). 

() الماشٌ: جنس نباتاتِ من القَرْنِياتٍ الفرّاشية» .له حُبَيْبٌ أخضر مُدَوّر أصغر من الخمّص» يكون بالشام 
وبالهند( الوسيط ). 


059 الان وال لجان ايفن جي ن تات مف مز الق افر نة نها ول ور 
وبعضها يزرع لأزهاره ( الوسيط ). 

3 بزر القَطوْتا : بُذُور نبات عُشبِي حَوْليٌ من فصيلة لسان الحمل» ينبت في الأراضي الرملية في مصرَ 
وبلاد البحر المتوسط» وتستعمل ظَبّيا في حالة الإمساك المستعضي ( الوسيط: بزر )» وانظر: 
( اللسان: قطن ). 

() الوّشَاد: بقلة سنوية من الفصيلة الصّلييّة. تزرع وتنبت بريه ولها حَبٌّ حرّيف» يُسمّئ حب الرشاد 
( الوسيط: رشد ). 
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اه وا 2 (Vf‏ و 
و 

ومن المختلف فيه: الزيتون. فالجديد المشهور: لا زكاة فيهء والقديم : تجب 
بنذو صلاحه» e‏ وتعقر فيه التصات عند الجمهور: 
ا و 

ا ا 5 ا ا 

ثم إن كان الزيتون مما لا يجىء منه الزيتء کالبغدادي › اخرج عشره زيتوناء 
إن كان [ مما ] يجيء منه الزيت كالشَّامِيَ» فثلاثة أوجُه: 

الصحيح المنصوص في القديم : آنه إن شاءً الزيت» وإِنْ شاء الزيتون» والزيث 

والثاني: يتعيّن الرّيت. 


والثالثٌ: يتعيّن الزيتون؛ بدليل أنه يعتبدُ النصاب بالزيتون دون الزيت 
بالاتفاق . 


الما 


Tot و ۰ چ‎ .)( o2 (0? rot ٠. 
ومنها: الرَغفَران”", وا : وهو شج يُخرج يئأء كالرّغفران»‎ 
0 


01 


فإن ن اریت فيه» قفي قي نرد 1 فإن i‏ فيهماء فالمذهبٌ: أنه 


)١(‏ القْتّبيط: بقلة زراعية من الفصيلة الصليبيّة» تطبخ وتؤكل» وتسمّئ في مِصْرَ والشام: القَرْتبيط 
( الوسيط: 7 / 17/94١‏ ). 

45 واو ا ا ر ا 

(۳) الرّغفران: نبات مُعَمّر ( الوسيط : زعفر ). 

(5) الوَرْسُ: نبت أصفر يكون باليمن» تصبغ به الثياب والخزء وغيرهما ( تهذيب الأسماء واللغات: 
۳ ۲ )» وانظر: المعتمد في الأدوية المفردة. 

(0)) وى ماروئ أن أبايكر كد إلى بني حقاش : ن أدوا زكاة الذرة والورس» قال المصنف في 
( المجموع: 5 / 157 ): ١‏ اتفق الحفاظ عل ضعفه »» وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات : 
؟ / 575 )» و( السئن الكبرئ للبيهقي : 5 / ١7١١7‏ ). 


١١‏ كتاب الزكاة 








ومنها: العَسَّلُء لا زكاة فيه علئ الجديدء وعلّق القول فيه علئ القديم» وقطع 
أبو حامد"“ وغيره بنفي الزكاة فيه قديماً وجديداً. فإِنْ أوجبناء فاعتبار النصاب كما 
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امسو 
ومنها: الفُرْظِمُّء وهو: حَتُ العُصْفْرٍ. الجديدٌ: لا زكاةً فيه» والقديمٌ: تجب. 
فعلئ هلذا: المذهبٌ: اعتبارُ النصاب كسائر الحبوب» وفي العٌصْفْرٍ نفسه طريقان: 
وقيل : لا تجبُ قطعاً. 
ومنها: التَرْمن . الجديدٌ: لا زكاة فيه. 
والقديمٌ: تجبٌ. 


ومنها: حب الفجُل“» حَكى ابْنٌ كج وجوبَ الزكاة فيه على القديم» ولم رَه 
ل 

فَوْعٌ: لا يكفي في وجوب الرّكاة؛ كونُ الشيء مُقتاتاً على الإطلاق؛ بل المعتيد 
أَنْ يقتات فى حال الاختيار» فقد يقتاثُ الشىء فى حال الضرورة» فلا زكاةً فيه 
القت وحَبٌّا لحَنْظًا 3 وسائر بزور البَرَيّة. 

واختلف في تفسير المت فقال المُرَّنعُ وطاتفة: هو حَتٌ الغاسُولٍ» وهو 
الأشنان. 


. 0 داس ع 3 ا‎ 5 Te 
وقال اخرون: هو حب آسود يابسلْ» يدفن فيلين قشره» فيزال ويطحن»›‎ 
کے‎ 
. ويخبز» تقتاتة أعراب ىء‎ 


واعلم: أَنَّ الأئمة ضبطوا ما يجبُ فيه العُشر بقيدين : 


.) 0 / ۳ أبو حامد: هو الشيخ أبو حامد الإسفراييني» أحمد بن محمد. انظر : ( فتح العزيز:‎ )١( 

0) التُرْمُنٌ: حَبّ مُفَلطحٌ مُدٌ. يؤكل بعد نقعه. ويطلق الاسم كذلك علئ النبات نفسه ( الوسيط: 
ترمس ). 

)۳( الفكل) أزوعة باك هه العا( ميت الا ا 

() في (ظ ) زيادة: « ويقال: طي» بياء واحدة» بلا همز )» وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 


|٣‏ 477 ) بتحقيقي. 
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أحدهما: أن يكون قوت" . 
والثانى: أن يكونّ من جنس ما ينبته [18/ 11 الأدميون. قالوا: فإِنْ فقد 
الأول» كالإِسْبيُوْشء أو الثاني» كالمَّثٌ» أو كلاهماء كالما فلا زكاة؛ وأا 
يع 2 E‏ سه 5 إإيك e 5 ett‏ ب 2 و 
يحتاجٌ إلى ذكر القَيْدين مَنْ أطلقّ القيد.الأول. فأما مَنْ قي َيَدَهُ فقال: يكونٌ قوتاً في حال 
الاختيار» فلا يحتاج إلى الثانى؛ إذ ليس فيما يستنبت إلا ما يقتاث اختياراً» واعتبرَ 
العراقيون مع القيدين» قيدّين آخرين : 


والآخر: أَنْ يبس ولا حاجة إليهما؛ فإنهما لازمان لكل مُقتاتِ مُستنبتِ . 


فصل: التّصَابُ معتبرٌ في المُعَشَّراتِ: وهو: : خمسّةٌ أَوْسُقِ الوَسْقُ"" : : ستون 


صاعاً والضّاع : خمسة أرطالٍ ؤثلث بالبغدادي”” . فالخمسةً». هي ألف وست مئة 
رَطل بالبغدادي» والأصح عند الأكثرين: أَنَّ هنذا القَدْرَ تحديدٌ» وقيل: تقريبٌ. 
فعلئ التقريب: يحتمل نقصان القليل كالرّطلين. 

وحاؤل إمامٌ الحرّمين ضبطَة فقال: الْأَوْسُقٌ : الأوقار» والوقرٌ المقتصدٌ: ثلاث 
مئة وعشرون رَطلاً» فك نقص لو وَرّعَ علئ الْأَوْسُقٍ الخمسة لم تَعَدَّ منحطة عن حَدٌ 
الأعتدال» لا يضر وإن عُدَّتْ مُنحطة» ضَرَءِ وإن أشكل فيحتمل أن يقال: لا زكاةً 
جك قق الک وبل ان فال ج لقام الا وسق: 

قال : وهنذا أظهر. 

ثم قال إمامٌ الحرمين: الاعتبارٌ فيما علَّقهُ الشرع بالصاع والمُدّ بمقدارٍ موزون 
يضاف إلئ الضّاع والمّدّء لا لما يحوي المد ونحوه. 


وذكر الوُؤْيّاني وغيرّةٌ: أَنَّ الاغتبار بالكيل» لا بالوزن» وهلذا هو الصحيح . 


)١(‏ القوثُ: أشرفٌ النبات» وهو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام» قيل: سمي بذلك؛ لبقاء ثقله في 
المغدة» ومن أسماء الله .تعالئ ( المقيت ) وهو: الذي يعطي أقوات الخلائق ( النجم ا 
١560 / ۳‏ ). 

(۲) في المطبوع: « والوسق ». 

(۳) الرّطلُ البغدادي حوالي ( ۳۷۵ )غراماً. 


۱۳ كتاب الزكاة 








قال أبو العباس الجُرْجَانئ: إلا العَسّل إذا أوجبنا فيه الزكاة» فالاعتبانٌ فيه 
بالوزن. 
وتوسّط صاحبُ « العْدَّة ؛ فقال: هو على التحديد فى الكيل» وعلى التقريب 


1 


في الوزن» وإنما قدّره العلماءٌ بالوزن استظهاراً. 

قلتُ: الصحيحٌ : اعتبارٌ الكيل كما صكّحهء وبهلذا قطع الدارِمِئُ» وصنفَ في 
هلذه المسألة تصنيفاء وسيأتي في إيضاحه زيادةٌ في زكاة الفطرء إِنْ شاء الله تعالى» 
وهناك نذكر الخلاف في قَذْرِ رَظْلٍ بغداد» والأصحٌ : أنه مئةٌ وثمانية وعشرون درهماًء 
وأربعة أسباع أذرهم ء فعلئ هلذا: الأو ENS‏ بالطل الدمشقي : ثلاث مئةّ 
واوا ةزغ رر و و وآلله أعلم. 


فصّل: لأ فرق نية :ها تثة الأرضل المملوكة والمستأجرة في وجوب العُشْرِء 
فيجب علئ المستأ جر" العش مع الأجرة» وكذا يجب [ عليه ] العشرٌ والحَرَاجّ في 


الأرض الحَرَاجِيَةَ 
قال أصحابنا: وتكون الأرض حَرَاجِيةَ في صورتين : 


إحداهما: أَنْ يفتح الإمامٌ بلدةً قهراًء ويقسمّها بين الغانمين» ثم يُعَوضْهم عنهاء 
ثم يقفها على المسلمين» ويضرب عليها خَرَاجاً» كما فعل عُمَد"'. رضي الله عنه 
بِسَّوادِ العراق”" علئ ما هو الصحيح فيه ١1871‏ / ب ]. 


الثانية: أن يفتح بَلّدة صُلحاء علئ أن تكونٌ الأرض للمسلمين» ويسكنها 
الكفار بخَراجٍ معلوم» فالأرضٌ تكون قيئاً للمسلمين» والخَراجٌ عليها أجرة لا تسقط 
بإسلامهم» وهلكذا إذا انجلئ الكفارُ عن بلدة وقلنا: إن الأرض تصيرُ وَقفاً على 


.» في( س )» والمطبوع: « على مستأجر الأرض »بدل: « على المستأجر‎ )١( 

© ر هرن الات ا اي ار الي اهرون او ره اد م( ک: 
ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات :18/57" ) بتحقيقي . 

(۳) سواد العراق : قراها ومزارعها التي افنتحها المسلمون علئ عهد عمر بن الخطاب؛ وحَدٌ السّواد: من 
حديثة الموصل طول إلى عبادان» ود aT a‏ 
فرسخاً. والمشهور أنه سمي سواداً لِسَّواده بالزرع والأشجار؛ لأن الخضرة ترئ من البعد سواداً. 
انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ۲۸۲-۲۸۱ ). 


روضة الطالبين : الجزء الثانى 








مصالح المسلمين» يَضرِبُ عليها حراجاً يؤدّيه مَنْ يسكنها: مُسلما كان أو ذميّاً. 

فأما إذا تحت صلحاً ولم يشرط كون الأرض للمسلمين» وللكن سكنوا فيها 
بخراج» فهلذا يسقط بالإسلام» فإنه جزية . 

وأما البلادُ التي فتحت قَهرأًء وت وا وبقيّثْ في أيديهم» وكذا 
التي أسلمَ أهلها عليهاء والأرض التي أحياها المسلمون» ا عشريّة» واخ 
الخَراج منها ظَلْمٌ . 

فوْعٌ: النواحي التي يؤخذٌ منها الخراجٌ» ولا يعرف كيف كان حالها في الأصل» 
حكئ الشيخ أبو حامدٍ عن نص الشافعيّ» رحمةٌ الله عليه: أنه يستدامٌ الأخذ منها؛ 
فإنه يجوز أن يكون الذي فتحها صنع بها كما صنع عُمَرُ رضي الله عنه بِسّوَادِ العراق» 
والظاهرٌ: أنْ ما جرئ لطولٍ الدهرء جرئ بحقٌّ. فإن قيل: هل يثبث فيها حكمٌ أرض 
0 يجوز أن يقال ار ا 

فوعٌ: ا المأخودُ ظلماء لا يقوم مقام العُشْرِء فان أخذه السلطان على أَنْ 
يكونٌ بدلاً عن العُشْرء فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد» وفى سُقوط الفرض به وجهان: 

أحدهماء وبه قطعَ في ١‏ التتمة »: السقوطٌ» فإِنْ لم يبلغ قَدْرَ العُشرء أخرج 
ا 

وذكر في ١‏ النهاية »: أن بعضً المصثفي: حكئ قريباً مِنْ هلذا عن أبي رَيْدِ ا 
واستبعده . 

ا به م" 0 5 ع 

قلت: الصحيحٌ : السقوط. وهو نضّه في ١‏ الآم البويد لك كياف لامعا 
كالشيخ أبى حامدٍء والمَحَامِلِيَء والمارَزديٌ» والقاضي أبى الطيّب» ومن 
المتقدمينّ : ابن أبى هريرة» ومنعةُ أبو إسحاق. والله أعلمٌ. 

فطل ا اوا اه رق ها الاك أن لقنا عات ان 
القتاطرء أو الفقراءء أو المساكين» لا زكاةً فيها؛ إذ ليس لها مالك معيّن» هلذا هو 
المذهبٌ الصحيحٌ المشهور الذي قطع به الجمهور. 


(۱) أبو زيد: هو الشيخ محمد بن أحمد المروزيٌ . انظر: ( فتح العزيز: 7 / 08 ). 


1١‏ كتاب الزكاة 








ونقل ابْنْ المُنذِرٍ عن الشافعيّ كْنْةُ تعالئن وجوب الزكاة فيها 

فأما الموقوفٌ علئ جماعة معيّنين» ا 

فصْلٌ: في الحَالٍ الّذي يُعْتَبَنْ فيه بلوعٌ المُعَشَرٍ خَمْسَة أَؤسُق: 

إن کاو ھا ا ا 
ا 

أصحّهما: يُوسَقٌ رطباً. 

والثاني: يعتبرٌ بحالة الجفاف» وعلئ هلذا وجهان: 

أحدهما: يعتبر بنفسه بلوغه نصاباً وإِنْ کان حا" . 

والثاني [184/ أ]: بأقرب الأرْطاب إليه» وهلذا إذا كان يجيء منه تمر 
رديء» فأما إذا كان يفسدٌ بالكليّة» فيقتصر على الوجه الأصح» وهو تَوْسيقَةُ رطباً. 
والعنب الذي لا يتزبُ» كالوطب”" الذي لا يَتَتَمّرهِ ولا خلافٌ في ضمٌ ما لا يجفف 
منهما إلئ ما يجمف في تكميل النصاب . 

ثم في أخذٍ الواجب مِنَّ الذي لا يجفف إشكال ستعرفّةُ مع الخلاص منه في 
مسألة إصابة النخل العطش» إن شاء الله تعالى . 

وأما الحبوبُ» فيعتبر بلوعُها نصابآ بعد التصفية من التَبْنِه ثم قشودها أضرْبٌ: 

أحدها: قشر لا يُدّحَر الحبٌ فيه» ولا يؤكلٌ معه. فلا يدخل في النصاب . 

والثاني: قشر يُدَحَدُ الحَت فيه يكل معد كلذ يتغل القن قن 
الجساب؛ فإنه طعامٌ» وإِنْ كان قد يزالٌ كما تقشرُ الحنطة . : 

وفي دخول القشرة السّفلى من الباقلآاء في الحساب» وجهان: 

قال في « العُدَّةِ »: المذهبٌُ لا يدخل . 


(۱) التمر : اليابس من ثمر النخل » كالزبيب من العنب ( الصحاح في اللغة والعلوم ص : و" 

(۲) عَشفاً: الحَشَفٌ: : البابسن الفاسد من التمر ( النهاية: حشف ). 

6 الوُطب: : نضيج الّسْرِ قبل أن يصير تمرأء وذلك إذا لان وحَلا . أو ثُمَرُ النخل إذا أدركٌ ونَضِج قبل أن 
يصير تمراً( الوسيط : رطب ). 


روضة الطالبين : الجزء الثاني 





الثالث: قشر يُدَّحَرُ الحَتٌ فيه» ولا يُؤكل معه. فلا يدخلٌ فى حساب النصاب» 
وللكن يؤخذٌ الواجب فيه كالعَلّسٍ”" والأزز. 

اما الل قال الشاسي رضي اله حنه في الأ بقن بعد َي عل ع 
حَبتِين منه كُمَامٌ لا يزوك إلا بال حي الخفيفة» أو پمهراس» واّحارء في ذلك الكُمَامٍ 
8 له» وإذا نيل كان الصافي نصف المبلغ› > فلا يكلّف صاحبه إزالة ذلك 
الكمَام عنه» ويعتبرُ بلوغه بعد الدَّيّاسٍ عَشَرَةَ أَوْسْقِ» ليكون الصافى منه خمسة . 

وأما الأؤزء فيدخر أيضاً مع قشره» فإنه أبقئ له ر مع القشر عَشْرَةَ 
اوش الاس 

وغ لش أبي حامدٍ: أنه قد يخرجٌ منه الثلث» فيعتبر بلوعْةُ قَدْراً يكون 

فصّل: لا يضمٌ التمر إلى الزبيب في إكمالٍ النصاب» ويضمٌ أنواع التمر بعضها 
إلى بعض» وأنواع الزبيب بعضها إلئ بعض» ولا تُضَمٌ الجنطةٌ إلئ الشعير» ولا سائر 
أجناس الحبوب بعضها إلئ بعض» ويضم العَلَمُ إلى الحنطة؟ لأنه نوع منهاء وأكثُة 


يحوي الواحدٌ منها حَجّنين» وإذا نَكَيْتَ الأكئَة» خرجَتٍ الحنطةٌ الصافية» وقبلَ 
ال رذ اكان له شقان من الع وأربعةٌ حنطة» تم : ة. فلو كانت الحنطة 


ثلاثة أوستي» لم يتك النصنات إلا اربع اوشى علا N‏ 


زأها الشلت ١‏ ققانالعراقيؤن وضاحت #التهدين© 4 هو نحت هة الط ف 
اللون والنعومة» والشعيرَ في برودة الطبع» وك الصيدلاني وآخرون فقالوا: هو 
ف ووا وطبعه حا كالحنطة. 

قلثُ: الصحيحٌ؛ بل الصوابٌ ما قاله العراقيون» وبه قطع جماهير 
الأصحاب 1841 / ب] وهو الذي ذكره أهل اللغة . وألله أعلمُ . 


ثم فيه ثلاثةٌ أوجُه : 
)1( العَلسُ: ماس الخولة بكرن حجان اتوي ليع وذكر بعض فضلاء المصنفين في ألفاظ 


» المهدّب ¢: : أنه حنطة صلبة سمراء» عَسِرَة الاستنقاء جد لا تنقی إلا بالمهاريس» وهي طيبة 
الخبز» سنبلها لطافٌ» قليلة الريع ( تهذيب الأسماء واللغات : ۳ / ٤٨١‏ ). 


1١‏ كتاب الزكاة 








أصحها: وهو نضّه في ١‏ البْوَئْطيْ »: أنه أصل بنفسه لا يضم إلى غيره . 

والثاني: يُضْمٌ إلى الحنطة . 

والقالث: إلى الشعير. 

چو و ٠.‏ 0 ھم و شاه 5 ع 0 
فهل تثبت خلطتا الشيوع والجوارء أم الشيوع فقط ؟ والمذهبٌ: ثبوتهما معاً؛ فإِنْ 
قلنا: لا تثبتانِ» لم يكمل ملك رجل بملك غير في إتمام النصاب» وإنْ أثبتناهماء 
كمل بملك الشريك والجار. 

ولو مات إنسان ولف فر ونخيلاٌ كما رع تير وبدا لصاح في 
الحالّين في مِلْكِ الورثة» فإِنْ قلنا: لتقت تبث الخُلْطة في الثمارء فحكمٌ كل واحد 
TS‏ فمَنْ بلغ نصيبة نصيبة نصاباًء ومن لاء فلا وسواء اقتسمواء» أم 


وَإِنْ قلنا: :* تنبث» قال الشافعييٌ یاه : إٍِ اقتسموا قبل بد الصلاح» زَكُوا زكاة 
الانفرادء فمن لم يبلح نصيبة نصاباء فلا شيء عليه» وهلذا إذا لم تفت ا 
الجوارء أو أثبتناها وكانت متباعدة. أما إذا كانت مسجاورة وا تاها ف رن 5ا 
الحْلطةء كما قبل القسمة. 


وإنِ اقتسموا بعد يُدُوْ الصلاح» رَكُوا زكاةً الخلطة؛ لا شتراكهم حالة الوجوب . 
ثم هنا اعتراضان : 


أحدهما: للْمْرْنِ» قال : القسمة بِيعٌ ) وبيع مم الربوي 00 0 ايد 
لا يجوزء وبيع م الطب على رووس النخل بالوطب ب بيع جرافي» ولاف ات 
بالطب عند الشافعي لا يجوز بحال. 


أجاب الأصحابٌ بجوابين : 


000( جزافاً: بكسر الجيم وضمها وفتحهاء ثلاث لغاتء الكسرُ أفصحٌ وأشهر: هو البيع بلا كيل ولا وزن 
ولا تقدير( شرح صحيح مسلم للمصنف : ١59/5٠‏ ). 


|[ | روضة الطالبين : الجزء الثاني 


أحدهما: قالوا: الأمرُ على ماذكر إِنْ قلنا: القسمةٌ بيع» وللكن فَرَعَ 
الشافعيئٌ كاه على القول الآخر: أنها إفراز. 

الثانيء وإن قلنا: القسمة بيعٌ» فتتصوّر القسمة هنا مِنْ وجوه : 

منها: أَنْ يكون بعضٌ النخيل مُثمرآء وبعضها غيرُ مثمر» فيجعل هلذا سَهماًء 
وذاك سَهماء ويقسمه قسمة تعديلٍ» ٠‏ فيكون بيع نخلٍ'") ووُطب بنخل متمخّض» 
وذلك جائز. 

ومنها: أَنْ تكن التركة نخلتين› والورثة شخصين› اث شترئ أحذهما نصيبت 
صاحبه من إحدى النخلتين أصلها وثمرها بعَشَرَةٍ دراهم» وباع نصيبه من الأخرى 
لصاحبه ب بحَشرَةَ» وتقاصًا. 

قال الأصحاب: ولا يحتاج إلى شرط القطع» ون كان قبل بدو الصلاح ؛ لأن 
المبيع جزء * ئع من الثمرة والشجرة عا فار کو لو نياعي كلها شي نيا مدق 
ا 00 

ومنها: أن يبيمَ كنُ واحد نصيبه مِنْ ثمرة إحدئ النخلتين بنصيب صاحبه مِنْ 
جذعهاء فيجوز بعد بُدَوٌ الصّلاح»› ولا يكون رباًء ولا يجوز قبل بُدُوٌو إل بشرط 
القطع ؛ لأنه بِيعٌ ثمرة تكون للمشتري علئ جذع 1851 / أ ] البائع . 

وكال عط الأصيحات: قسمة القفان بالخوص تجرد عل حك الفولية: 

قال : والذي ذكره الشافعئ - هنا - تفريعٌ علئ ذلك القول. ولك أن تقول : هذا 
يدفعٌ إشكال البيع جرّافاً» ولا يدفعٌ إشكال مَنْع بيع الطب بالوُطب . 

الاعتراض الثاني: قال العراقيون: جوازٌ القسمة قبلَ إخراج الزكاة» هو بناء 
على أنَّ الزكاة في الذمة. فإن قلنا: إنها تتعلّق بالعين» لم تصحٌ القسمةٌ. 

واعلم: أنه يمكن تصحيحٌ القسمة مع التفريع على قول او 
الثمارُ عليهم » ويضمنوا حَقّ المساكين» ٠‏ فلهم التصرف بعد ذلك» وأيضا فَإنًا حَكينا 
في قول البيع قولين؛ ترا عل اى ال ا ا 
وإن قلنا: إفرازٌء فلا مَنْعَ . 


(1) في المطبوع: « نخيل ». 


١‏ كتاب الزكاة 








رع باذك اه إارالم يكو على اميت e‏ 
لمر فبدا الصلاح فيها بعد موته وقبل أن باع فالمذهبٌ والذي قطع به الجمهور: 
وجوب الزكاة علئ الورثة؛ لأنها ملُكهم ما لم ثبع في الذّين» وقيل : قولان: 

أظهرهما: هلذا . 

والثاني: لا تجب؛ لعدم استقرار الملكِ في الحال» ويمكن بناؤه علئ الخلاف 
في أَنَّ الدَيْنَ [ هل ] يمنمٌ الإِرْتَء أم لا ؟ فعلئ المذهب: حكمُهم في كونهم يزكُون 
زكاةً خلطة» أم انفرادٍ على ما سبق إذا لم يكن دَيْنٌ 

ثم إِنْ كانوا موسرين» أخذت الزكاة منهم. وصّرفت النخيلٌ والثمادُ إلى دَيْنِ 
الغْرّماء» وإِنْ كانوا مُعْسِرين» فطريقان: 

أحدهما: أنه علئ الخلاف في أنَّ الزكاة تتعلّق بالذمة» أم بالعين ؟ إِنْ قلنا: 
بالذمة» والمالٌ مرهونٌ بهاء خْرّجَ علئ الأقوالٍ الثلاثة في اجتماع حَقَّ الله تعالى» 
وحَقٌّ الادميّ . فإِنْ سَدَيْناء ورّعنا المالَ علئ الزكاة والغْرّماء. 

وذقنا بلقي أخذت» را تعن الأ , أو تَعَلّنَ الشركة. 
والطريقٌ الثاني» وهو الأصحٌ : تُوْخذ الزكاة بكلٌ حال؛ لشدة تعلّقها بالمال. 

ثم إذا أخذت مِنّ العين ولم يَف الباقي بالدَّين» غرم الورثة قَدْرَ الزكاة لغرماء 
الميت إذا أيسروا؛ لأنَّ وجوب الزكاة عليهم» وبسببه خرج ذلك القَدْرُ عن الغرماء. 

قال صاحب ١‏ التهذيب »: هنذا إذا قلنا: الزكاةٌ تتعلّق بالذمة. فإن علّقناها 
بالعين» لم يغرموا كما ذكرنا في الرهن . 

لكان الاح الال يمومه فالثمرة مخض حَقٌّ الورثة» لا تصرفٌ إل 
دين العُرماء» إِلاّ إذا قلنا بالضعيف: إِنَّ الدَيْنَ يمنعٌ الإرْتَء فحكمُها كما لو حدثث 
قبل موته . 

فَصلٌ: لا تَضّمْ ثمرة العام الثاني إلى ثمرة العام الأول في إكمال النصاب 
بلا خلاف» وإِنْ فرض إطلاع ثمرة العام الثاني قبل جَدَادِ ثمرة”"" الأول . 


)١(‏ جدَاد الثمرة: قَطعُها 
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SS 
وإنما لك في الن ور مما‎ E في السنة‎ EAN 
. لا زكاة فيه» وللكن ذكر الشافعئ يه المسألة بَياناً لحكمها لو تصوّرت‎ 

ثم إِنَّ القاضي ابْنَ كَحٌ فصل فقال: إن أَظلَّحَتِ النخلة”'' الحمل الثاني بعد جَدَادِ 
الأول» فلا ضَك”". وإن أَظَلَعَتْ قبل جَدَاده وبعد بُدُوٌ الصّلاح» ففيه الخلا الذي 
سنذكره» إن شاء الله تعالى فى حَمْل نخلتين. وهلذا الذي قاله» لا يخالف إطلاق 
الجمهور عدَمّ الضم؛ لأن السابق إلى الفهم من الحَمْل الثاني» هو الحادث بعد جَدَاد 
الأول. 

ولو كان له نخيلٌ» أو أعناب يختلفٌ إدراكُ ثمارها في العام؛ لاختلاف أنواعها 
أو بلادهاء فإِنْ أَظلّمَ المتأخرُ قبل بدو صَلاح الأول» ضع إليه» وإِنْ أَظْلَعَ بعد جَدَادٍ 
الأول» فوجهان: 

قال ابن كَبجّ» وأصحابُ القَمَّالِ: لا يضمٌء وقال أصحابٌ الشيخ أبي حامد: 
يُضْو» وفي ظاهر نَصٌّ الشافعيٌّ ما يدل لهم . 

قلتٌ: هلذا هو الراجح 7" ورِجحَهُ في ١‏ المُحوّر ( . وأ أعلح . 

وإِن کان إِظلاعة عة قبل جَدَاد الأول وبعد بُدُوٌ صلاحه» فإن قلنا : فيما بعد الجَدَاد 
يضمٌء فهنا أولى» وإلاً فوجهان: 

أصخُهماء في « التهذيب لا يضم . 

وإذا قلنا بقول أصحاب القَقّالِء فهل يقامُ وقت الجَدَّاد مَقَامَ الجَدَاد ؟ وجهان: 


ا 5 ا 3 الاير رم يم م ۰ 7 
أوفقهما: يقام؛ فإن الثمار بعد وقت الجّداد كالمَجدودةء ولهلذا لو أطلعَتِ 


(1) في المطبوع: « النخل »© بدل: « النخلة » وأَظلعَت النخلة: خَرَجٍ طَلَعُها. والطَلَعٌ: غلاف يشبه 
الكوز» ينفتح عن حب منضود فيه مادةٌ إخصاب النخلة» ويطلق الآن على مجموعة أعضاء التذكير 
( الأسدية ) في الرّهرة( الوسيط : طلع ). 

(۲) في المطبوع: ١‏ فلا يضم ». 

)۳( في ( ه ): ( هلذاهو المذهب الراجح « 
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الله للعام الثاني وعليها بعض ثمرة الأول» لم يضم قطعاً. فعلئ هلذا: قال إمامٌ 
الحرّمين: لجداد الثمار أول وقت ونهاية يكون ترك الثمار إليها أولئ» وتلك النهاية 
هى المعتبرة . 


فَرْعٌ: مِنْ مواضع اختلاني إِذْراكِ الشمر : َجدُ”' , وتام َهامةُ حاةٌ يسرع 
إدراك الثمرة بهاء بخلاف نَجْدِء فإذا كانت تل هاه ٤‏ ونکیل ندنه 
ا التَّهامِيةٌ ثم التجدية لذلك العام» واقتضى الحالٌ ضَمٌ النجديّة إلى التّهامية 
علئ ما سبق بيانه» فضكّهاء ثم أطلعت التَّهِامِيةٌ ثمرةً أخرئ» فلا يضم ثمرة هلذه 
المّكةٍ إلى النّجدية» وإن ؛ أظلعت قبل بدو صلاحها؛ لأنا لو ضممناها إلئ النّجدية» 
لزم ضَجُها إلى التّهامية الأولى» وذلك لا يجورٌ. هلكذا ذكره الأصحاب . 


قال الاي وإمام الحرّمين : ولو لم تكن التجدئة وة إلى التّهامية 
الأولئ ؛ بان أَظْلَعَتْ بعد جدَادهاء ضما التّهامية الثانية إلى النجديّة؛ لأنه لا يلزم 
المحذور الذي ذكرناه» وهلذا الذي قالاه قد لا يسلمه سائر الأصحاب؛ لأنهم 
حكموا بضمٌ ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض » وبأنه لا تضم ثمرة عام إلى ثمرة 
٤‏ آخرء والفافة الثانية حمل عام اة 


قَصْلٌ: لا يضم زرع عام إلى زرع عام آخَرَء في إكمال النصاب واختلاف أوقات 
الزراعة؛ لضرورة التدريج ١١1‏ / 1ء كالذي یبتدئ الزراعة» SEAT‏ أو 
شهرين » لا يقدح؛ بل يعد وواعدا ويضمٌ قطعاً. 


ثم الشيء قد يزرع في السنة مراراً» كالذرة تزرع في الخريف» والربيع» 
والصيف» » ففي ضمٌ بعضها إلى بعضٍ عَشَرَةٌ أقوال» أكثرها منصوصة: 


)١(‏ نجد: كَل ماعلا من الأرض فهو نجدٌ. وأصقاع نجدٍ المعروفة في أيامنا: الرياضٌ وما حولهاء 
والقصيم» وسدير» والأفلاج» واليمامة» والوشم» وحائل . والقدماء يعون ما كان على مسافة مئة 
كيل من شرقي المدينة نجداً( المعالم الأثيرةص: 785 ). 

(5) 2 تهامة : تطلق على الأرض المنكفئة إلئ البحر الأحمر من الشرق من العقبة في الأَردٌنَ إل « المخا » في 
اليمن» وفي اليمن تسمّئ : تهامة اليمن» وفي الحجاز تسمّئ : تهامة الحجازء ومنها: مكة المكرمة» 
وجُدَّة» والعقبة ( المعالم الأثيرةص: ۷۲ ). 

(۳) تهامية : بفتح التاء» وهو من تغييرات النسب . قال الأزهري : رجل تهام» وامرأة تهامية » مثل : رَبَاع» 
ورَباعيّة . انظر: ( المصباح: ت ه م ). 
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أرجحها”'' عند الأكثرين: إن وقعَ الحصادان في سن واحدة» ضمي وإلگ 
فلا . 

الثاني: إِنْ وقع الزرعان في سنةء ضعّء وإلاّء فلا. ولا يؤثر اتفاقٌ الحصاد 
واختلافه". 

و e‏ 0 وإلأء ف e‏ 
كذا قاله صا « النهاية » و« التهذيب ». 

والرابعٌ: إن وقع الرَّرعانِ والحصادانء أو زرع الثاني وحصد الأول في سنقء 
ضمٌّ وهلذا بعيدٌ عند الأصحاب . 

والخامس: الاعتبارٌ بجميع السنة أحد الطرفين» إمًا الزرعين»› وإمًا الحصادين . 

والسادس: إن وقعَ الحصادانِ في فصل واحد» ضك» وإلگه فلا 

والسابعٌ: إِنْ وقعَ الزرعانِ في فصل»ء ضع وإلاّ» فلا. 

والثامنُ: إن وقعَ الزرعانٍ والحصادانٍ في فصل [ واحد ]» ضمّء وإلاّء فلاء 
والمراد بالفصل : أربعة أشهر . 

والتاسعٌ: أَنّ المزروع بعد حصد الأولٍ» لا يضمٌ. كحملى الشجرة . 


¢ 


َه 


والعاشر: حَرَّجه أبو إسحاق : أن ما يعد“ زرع سنة» يضهُء ولا أثر لاختلاف 

قال: ولا أعني بالسنة اثني عَشّرَ شهراً» فإنَّ الزرع لا يبقئ هنذه المدة» وإنما 
أعني بها ستة أشهر إلى ثمانية . 

هذا كُلَّهُ إذا كان زرع الثاني بعد حصد الأولٍ» فلو كان زرع الثاني بعد اشتداد 
حب الأول» فطريقان: 


)۱( في ( س )» والمطبوع : « وأرجحها ». 

(1) في ( س ٠)‏ والمطبوع : « ولا يؤثر اختلاف الحصاد واتفاقه » . 
(۳) في ( س )» والمطبوع: «( صاحب .٠‏ 

)٤(‏ في( ظ):« مابعد). 
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أصخُهما: أنه على هنذا الخلاف. 

والثاني: القطعٌ بالضم ؛ لاجتماعهما في الحصول في الأرض . 

ولو وقع الزرعان معاًء أو على التواصل المعتاد» ثم أدرك أحذهماء والثاني: 
بَقلٌ» لم ينعقذ حَبُهُ فطريقانٍ: 

أصخُهما: القطعٌ بالضمٌ . 

والثاني: علئ الخلاف؛ لاختلافهما في وقتٍ الوجوب» بخلاف ما لو تأخَّر 
بد الصلاح في بعض الثمار؛ فإنه يضم م إلى ما بدا فيه الصلاح قطعاً؛ لان الثمرة 
الحاصلة» هي متعلّق الزكاة بعيلها» والمنتظر فيها صفة الثمرة» وهنا تعلق الركلة 
الحتٌ» ولم يخلق بَعْدٌء والموجود حَشيش مخض . 

فَْعٌ: قال الشافعيئ رضي اله عنه : الذرةٌ تزرع مرة فتخرج فتحصدء ثم تستخلف 
في بعض المواضع» فتحصد أخرئ. فهو زرعٌ واحدٌّ» وإِنْ تأخَّرتَ حصدته الأخرى . 
واختلف أصحابنا فى مُراده على ثلاثة أوجه: 


ا ره 


أحدُها: مراده إذا سنبلّث واشتدّث» فانتثرَ بعضٌ حباتها بنفسها» أو بتقر 
a‏ أو بهبوب الرياح » فنبتت الحبات المنتثرة ة في تلك السنة مرة أخرئ 
وار 


م 0 ا وعلا بعضن طاثاتها نقدى ي »> وبقي 
المخضر» فأدرك . 
والثالث: مراده الذرة الهنديةء تُحصد ستابلهاء وتبقئ سُوقُهاء فتخرج سنابل 
ss‏ فى الصور الثللاث بحسب اختلافهم ذ فى المراد بالنص› واتفق 
لع قل ا NE E‏ 
السابقة في الفرع الماضي . فذكروا في الصورة الأولئ طريقين: 


(1) في المطبوع: ١‏ فانتثر بعضها بنفسها 0 
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والثاني: أنه علئ الأقوال في الزرعين المختلفين في الوقت› ومُقتضئ كلام 
العَرّالي والبغوي» ترجيح هلذا. 

وفي الصورة الثانية [ أيضاً ] طريقان: 

أصخُهما: القطع بالضم . 

والثاني: علئ الخلاف . 

وفي الثالث: طرّق : 

أصحها: القطع بالضم . 

ا ا اسن و ٠‏ 

والثاني: القطع بعدم الضم . 

والثالث: علئ الخلاف . 

فصّلٌ: يجبُ فيما سّقي بماء السماء من الثمار والزروع”" العُشْرْء وكذا لبغل: 
وهو الذي شرت بعروقه؛ لقربه من الماءء وکذا ما يشرب من ماءِ ينصتٌ إليه من 
-0 أو نهر» أو عينِ كبيرة» ففي هلذا كله العش ا 


الد رب وش ا وكذا ما سّقي بالدالية» وهي : المنجئون”"؛ يديدها 
البق وها سق تاضور وهو: ما يديك ه الماء بنفسه . 


وأما القنوات والسواقي المحفورة من النهر العظيم» ففيها الحْشرٌ كماء السماء. 
هلذا هو المذهب المشهور الذي قطعَ به طوائفٌ الأصحاب من العراقيين وغيرهم» 
واذّعَئ إمامٌ الحرمين اتفاق الأئمة عليه؛ لأن مُؤْنَةَ القبوات؛ إنما تتحمّل لإصلاح 
الضْيْعَةَء والأنهارُ تشق لإحياء الأرض» وإذا تهيأت» وصل الماء إلى الزرع بنفسه مرة 


.» في( ظ ):« والزرع‎ )1١( 

(۲) الدواليب: الدُولابُء بضم الدال وفتحها:.ما يديره الحيوان أو الماء» وهو فارسييٌ معرب ( النجم 
الوهاج :۳ / ۱۷١‏ ). 

۳) المَنْجَنُونْ: الذَّوْلابُ التي يُستقئ عليها ( الصحاح : منجن ). 
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بعد أخرئ» بخلاف التَّواضِح ونحوهاء فان لم0 ف لنفس الزرع . 


. 2 له و 3 ع و 3 ° 

ولنا وجه» أفتن به أبو سيل الصعلوك + أنه بجت نصف العشر: فى السفى 
بماء القناة. 

قال ضاخ التو ان كانت اة أو "انيز ك ال بان ا ان 
تنهار وتحتاج إلى إحداث حفرء وجب نصف العُشْر. وإِنْ لم يكن لها مؤنة أكثر مِنْ 
مؤنة الحفر الأول» وكسّحها”" فى بعض الأوقات.» فالعشر. والمذهبُ: ما قدّمناه. 

فوْعٌ: قال القاضي ابْنُّ كج : وكذا لو اشترئ الماء» كان الواجبُ نصف العُشْرء 
وكذا لو سقاه بماءٍ مغصوب؛ لأن عليه ضمانه» وهلذا حَسَنُ جار على كل مأخذ؛ 
فإنه لا يتعلّق بصلاح الضّيعة» بخلاف القناة . 

ثم حك ابْنُ كَمّ عن ابْن القَطْانِ وجهِين فيما لو وهب له الماء» ورجح إلحاقه 
بالمغصوب؛ للمنّة العظيمة» وكما لو علفَ ماشيته بعلف موهوب . 

قلتُ: الوجهان إذا قلنا: لا تقتضي الهبةٌ ثوابً. صرّح به الدَارِمِئُء قال : فإن 
قلنا : تقتضيه» فنصف العشر قطعاً 1 1817/ أ] . وألث أعلمٌ . 


فزع: إذا اجتمعَ في الزرع الواحدٍ السقي بماء السماءِ واللَّصح» فله حالان: 

أحدهما: أَنْ يزرعَ عازماً على السقي بهماء ففيه قولان: 

أظهرهما: يقسّط الواجب عليهماء فإن كان ثلثا السقي”' بماء السماءء والثلث 
بالتْضحء E a,‏ ال 


)000( في المطبوع : « فمؤنتها » بدل : « فإن المؤنة ». 

(۲) هو الإمام العللّمةٌ ذو الفنون: أبو سهل» محمد بن سليمان الصُّعْلوكي الشافعي: فقيه من أصحاب . 
الوجوه. كان إمام عصره بلا مدافعة : أديباً» لغويّء نحويّاء شاعراًء متكلماًء مفسرأء مفتيء كاتباء 
عروضيّاً» ولد بأصبهان سنة ( 795 ه )» ومات بنيسابور سنة.( 759 ه )» درس بالبصرة بضعة ٠‏ 
أعوام» وبنيسابور ( 7 ) سنة. رويت عنه فوائد» ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ” 
۲ / ]١له).‏ 

(۳) کشحها: تنظیفها. ۰ 

(4) النضح: السقي من بئر أو نهر بحيوانٍ» كبعير» أو بقرة. الذكرٌُ: ناضحء والأنثئ: ناضحة؛» ويسمّئ 
هلذا الحيوان أيضاً: سانية ( النجم الوهاج: ۳ / ۱۷١‏ ). 1 

. ٠ في( ظ ): « کان ثلثاه سقي‎ )٥( 


A. 
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ولو سقي علئ التساوي» وجب ثلاثة أرباع العُشر. 

والثاني: الاعتبار بالأغلب» فإن كان ماء السماء أغلت» وجب العُسْرء وإِنْ 
غلب النّضْحُ» فنصفٌ العُشْرء فإن استوياء فوجهان: 

أصحّهما: يُقَسّط كالقول الأولٍ» وبهلذا قطع الأكثرون. 

والثاني: يجب العْشّْدُ؛ٍ نظراً للمساكين. ثم سواء قسطناء أم“ اعتبرنا 
الأغلبتء فالنظرٌ إلى ماذا ؟ وجهان: 

أحدهما: النظرٌ إلى عدد السَقَيّات» والمراد: السَمَيّات النافعة دون ما لا ينفع . 


والثاني: وهو أوفَقٌ لظاهر النص: الاعتبار بعيش الزرع أو الثمر ونمائه» وعَبَرَ 
بعضهم عن هذا الثاني بالنظر إلى النفع» وقد تكون السّقْيَةُ الواحدةٌ أنفعَ من سَعَيَات 

قال إمامٌ الحَرّمين: والعبارتان متقاربتان» إلا أنَّ صاحب الثانية لا ينظرٌ إلئ 
المدّة؛ بل يعتبرُ النفعَ الذي يحكم به هل الخبرة» وصاحب الأولئ يعتبرُ المدة. 

واعلم: أَنَّ اعتبار المدّة هو الذي قطع به الأكثرون؛ تفريعاً علئ الوجه الثاني» 
وذكروا في المثال: أنه لو كانت المدة مِنْ يوم الزرع إلى يوم الإذراك ثمانية أشهرء 
واحتاج في ستة أشهر زمن الشتاء والربيع إلى سقيتين» فسقى بماء السماء» وفي 
شهرين من الصيف إلى ثلاث سقيات» فسقى بالتّضح؛ فإِنٍ اعتبرنا عدد السَقَيَاتِ» 
فعلئ قول التوزيع : يجب خمسا العُشْرء وثلاثةٌ أخماس نصفف العشر» وعلى اعتبار 
الأغلب : يجب نصف العشر . 


وإِنٍ اعتبرنا المدةء فعلى قول التوزيع : يجب ثلاثة أرباع العُشر وربع نصف 
العشر» [ وعلى ] اعتبار الأغلب”": يجب العشرٌ. ولو سُقي بماء السماء والنضح 
جميعاً» وجهل المقدار» وجب ثلاثة أرباع العُْشر على الصحيح الذي قطع به 
اله 


(1) في المطبوع : «أو). 
(۳) في ( ظ ):« أرباب ». 
0 في ( ظ ): ١‏ اعتباراً للأغلب ». 
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وحكئ ابن كَّ وجهاً: أنه يجبٌ نصففٌ العشر؛ لأن الأصل براءة الذمّة مما زاد. 

الحالٌ الثاني: أن يزرع ناوياً السقي بأحدهماء ثم يقع الآخرء فهل يستصحبٌُ 
حكم ما نواه أولاً» أم يتغيّر الحكم ؟ وجهان: 

أصخُهما: الثاني . 

ثم في كيفية اعتبارهماء الخلاف المتقدم . 

فَوْعٌ: لو اختلفَ المالك والسّاعي في أنه بماذا سقئ ؟ فالقولُ قولٌ المالك؛ لأنَّ 
الأصلَ عدم وجوب الزيادة. 

فَرْعٌ: لو سقئ زرعاً بماء السماء» وآخرَ بالتّضحء ولم ييل واحدّ منهما نصاباء 
ضِمٌ أحدهما إلى الآخر لتمام النّصابء وإِنٍ اختلف قَدُرُ الواجب. 

فَصْلٌ: إذا كان الذي يملكه من الحبوب والثمار نوعآ واحداًء أخذت منه الزكاة» 
فإِنْ أخرج أعلئ منه: أجزأه. ودوته: لا يجوز وإن اختلفت أنواعه» فإن لم يش 
أخذ الواجب من كل نوع [ بالحصّة ]' 1871 / ب ] أخذ بالحِصَّةَء بخلاف نظيره في 
المواشي» فقد قدمنا فيه خلافاً؛ لأن التَسْقَيْصَ محذورٌ في الحيوان» دون الثمارء 
وَطْرَدَ ابُْ كج القولين هناء والمذهب: الفرق . 

فإِنْ عَسْرَ أخذ الواجب من كل نوع؛ بأن كثرت» وقَلّ ثمرهاء ففيه أوجة: 

الصحيح: أنه يخرج مِنَ الوسط رعاية للجانبين. 

والثاني: يُوْخَذ مِنْ كُلّ نوع بقسْطه. 

والثالث: من الغالب. 

وقيل: يؤخدٌ الوسط قطعا. وإذا قلنا بالوسطء فتكلّف وأخرج مِنْ كُلّ نوع 
بقسطه» جاز»ء ووجب على الساعي قبوله . 

َوْعٌ: إذا أراد الساعي أخذ”" الغشر» كِيْلَ لِرَبٌ المال تسعة» وأخذ الساغي 
عاق ا ا کی و يدث حزن الفشاكيق: 


.) يتعسّرْ‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
.» في ( ظ» س )» والمطبوع : « إذا حضر الساعي لأخذ‎ (۳) 
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فإن كان الواجبُ نصفت العُشرء كيل لربٌ المال تسعة عَشْرَّءُ ثم للساعي واحد. 

وإن كان ثلاثة أرباع العشرء كيل للمالك سبعة وثلاثون» وللساعي ثلاثةء 
ولا يهزٌ المكيال» ولا يلرل الي ولا يمسخ؛ لأن ذلك يختلف؛ 
بل يصب فيه ما يحتمله» ثم يفرغ . 


- 


5 فصل: وقتٌ وجوب زكاة النخلٍ والعنب اوهو وهو 0 الصّلاح . . ووقث 
الوجوب في الحبوب» اشتدادهاء هلذا هو المذهب والمشهور. 

وحُكي قول: إن وقت الوجوب الجُمّاف والتصفية» ولا يتقدّم الوجوب على 
الأمر بالآداءء وقول قديم إن الركاةة تجبٌ عند فعل الحصاد . 

ثم الكلام في e‏ ن بدو الصّلاح ذ في البعض كيدو ذ في الجميع 
رر كتاج ا روا غا ا ا ا 
ا ار 

ويتفرّع على المذهب: أنه لو اشترئ نخيلاً مثمرة» أو ورثها قبل بُدَوٌ الصلاح» 
ثم بَدَاء فعليه الزكاة. 

ولو اشترئ بشرط الخيار»ء فبدا الصلاحٌ في زمن الخيارء فإن قلنا: الملك 
للبائع» فعليه الزكاةٌ وإن تك البيعٌ» وإن قلنا: للمشتري» فعليه الزكاةً وإن فسحَ» وإن 
قلنا: موقوفٌ. فالزكاة موقوقة. 

ولو باع ه2ل0" O E‏ و الصلاح لذمئّ أو مكاتب. فبدا 
الصلاحٌ في ملك ذ فلا زكاة على أحد. فلو عاد إلى ملك المُسْلم بعد بدو الصلاح» 
ببيع مُستأتف» أو بهبة» أو تقايّل» أو ردّ بعيب» فلا زكاةً عليه؛ لأنه لم يكن في ملكه 
حال الوجوب. 

واجي اكد e‏ فبدا في ملك المشتري» ثم وجد بها 
عيباً» تلن الد إل برضئ البائع ؛ لتعلّ الزكاة بهاء وهو كعّيب حدّثٌ في يله 
فإن أخرج المشتري الزكاة من تَفْس الثمرة» أو من غيرهاء فحکمه علی ما ذكرنا فى 
الشرط الرابع مِنْ زكاة النَّعَم . 


00 في ( س ): « نخيله »» وفي المطبوع: ١‏ النخلة ». 
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أما إذا باع الثمرة وحدها قبل بُدُوٌ الصلاح» فلا يصځ البيعٌ [188/ أ] إل بشرط 
القطع ؛ فإن شرطه ولم يتفق القطع حنَّى بدا الصلاح» فقد وجب العُشْرُ. ثم ينظر: 

فة رفيا فاا إلى اران الد اة جار وال عل المشتري» :و حكن 
قول: إنه ينفسخ البيع» كما لو اتفقا علئ الإبقاء عند البيع» والمشهورٌ: الأولُ. وإِنْ 
لم يرضيا بالإبقاء» لم تقطع الثمرة؛ لأنَّ فيه إضراراً بالمساكين . 

ثم فيه قولان: 

أحدهما: ينفسخ [ البيعٌ ]؛ لتعذر إمضائه. 

وأظهرهما: لا ينفسخٌ» للكن إِنْ لم يرضٌ البائع بالإبقاء» يفسخ» وإ رضي 
به» وأبى المشتري إلا القطع. فوجهان: 

أحدُهما: يفسخ . 

ع 3 ۰ و 

وأصخهما: لا يفسخ . 

ولو رضي البائع » ثم رجعَ؛ كان له ذلك؛ لأنَّ رضاه إعارة» وحيثٌ قلنا: يفسخ 
البيع» ففسخ. فعلئ مَنْ تجبُ الزكاةً ؟ قولان: 

أحدهما: علئ البائع . 

وأظهرّهما: علئ المشتري» کما لو فسخ بِعَيْبِء فعلئ هلذا: لو أخذ السّاعى 
مِنْ عين الثمرق» رجح البائع على المشتري . 

فَرْعٌ: إذا قلنا بالمذهب: إِنَّ بُدُوَ الصّلاح واشتداد الحَبّ وقثُ الوجوب» لم 
يكلف الإخراج في ذلك الوقت» للكن ينعقدٌ سبباً لوجوب الإخراج إذا صار تمرأً» أو 
زبيباً» أو حبّاً مُصَفَى» وصار للفقراء في الحالٍ حَقّ يدفع إليهم آخر”'؟. فلو أخرج 
الؤْطب في الحالء لم يجزء فلو أخذ السّاعي الوْطَبَء لم يقع الموقع ووجب رده إِنْ 
كان باقياًء وإِنْ تَلِفَ فوجهان: الصحيحٌ الذي قطع به الأكثرون» ونَصٌ عليه 
الشافعيئ » رحمةٌ الله عليه : أنه يرد قيمته . 


والثاني: يرد مثله. والخلاف مبنيعٌ علئ أَنَّ الوْطب والعنّب مِثْلِيَانَء أم لا ؟ 


(1) في المطبوع: « إجزاءً ». 


م اي ب جه جوت مسيم ٠‏ 
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و 
ا 


ولوف اغى ر 

فإن كان قدر الزكاةء أجزأء وإلاً ردَّ التفاوت» أو أخذهء كذا قاله العراقيون» 
والأؤلئ: وجه آخر ذكره ابن كج : أنه لا يجزئ بحال؛ لفساد القبض من أصله. 

ع 1 

ر تجفيف الثمرء وجَّدادو» وحصاد الحبٌ» وتصفيته» تكون من 
خالص”'"' مالٍ المالك لا يحسبُ شىء منها من مال الزكاةء وجميعٌ ما ذكرناء هو فى 
الطب لدی ب مه ن فان کان ل پء شیمه فیا ا إن ما الله 
ا 

فضل: خرص الوب والعنب اللّذِين تجبُ فيهما الركاة» مسحب 

8 
ولنا وجه شاذ حكاه صاحب ( البيان » عن حكاية ا لصَّيْمَريٌ : آنه واجٽ . 


ولا يدخلُ الخَرْصٌ في الزرع . ووقثُ حَرْص الثمرة بدو الصلاح . وصفتة : اَن 
يطوف بالنخلة» ويرئ جميعَ عناقيدها ويقول: خرصها كذا رُطبآ» ويجيء منه مِنَّ 
التمر كذاء ثم يفعلٌ بالنخلة الأخرئ كذلك, وكذا باقي الحديقة. ولا يقتصرُ على 
رُؤية البعض وقياس الباقي؛ لأنها تتفاّثُ» وإنما تُخرصٌ وُطبآء ثم تمراً؛ لأن 
الأَرْطَاب تتفاوث» فإن اتّحدَ النوعٌ» جار أَنْ يَخْوْصٌ الجميع رُطَباًء ثم تمرأء ثم 
المذهب الصحيح المشهور: أنه يَحْوْصٌ جميعٌ النخل . 

و اع ع ع اي 

وحكي قول قديم: إنه يترك 18681/ ب] للمالك نخلة أو نخلاتٍ يأكلها أهله. 

ويختلف ذلك باختلافٍ حالٍ الرجل في كثرة عيالِه وقِلّتهم . 


قلتُ: هلذا القديمٌ» نص عليه أيضاً في « البُوَيطي »» ونقله البَيهقٌَ عن نصه في 
) البُويطي « والبيوع» والقديم . وألله أعلمٌ. 


فَوْعٌ: هل , يكفي خارصٌء أم لا بُدَ مِنْ خارصّين ؟ فيه طريقانٍ: 


)١(‏ كلمة« نظر » ساقطة من المطبوع. 

.2) في المطبوع: « خلاص‎ (Y) 

(۳) الخرص: الحزُرُء وهو تقدير بظنَّ. قال ابن الأثير في النهاية: « خرص النخلة والكرمة: إذا حزر 
ما عليها من الرطب تمراء ومن العنب زبيباً “» وانظر تفسير ( الخَرْص ») في ( سنن الترمذي: 
3١/٠‏ ). 
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أحدهماء: القطع بخارص » وبه قال ابن سْرَيْح ) والإضطخريٌ: وأصحّهما: على 
ثلاثة أقوال: 

أظهرها: واحد. 

والثاني: لا بدَّ من انين" . 

والثالث: إِنْ خرص على صب أو مجنون أو غائب» فلا بدَّ من اثنين» وإلا:كفئ 
واحد» وسواء اكتفينا بواحدء أم اشترظنا اثنين» فشرط الخارص: كوثةٌ مُنلماء 
عد غالما بالتوضن 

وأما اعتبارٌ الذكورة والحُريّة؛ فقال صاحبٌُ « العْدَّة »: إِنِ اكتفينا بواخدٍء 
اعرا وآلاً جاز عبد وامراة”'" + :وذكة الشاشق 'فن اعقاو الذكورة وهير مطلقا: 

و ا : 

ولك أن تقول : إِنِ اكتفينا بواحدٍء فسبيله سبيلُ الحُكمء فتشترطٌ الحريةٌ والذكورةٌ: 
وإِن اعتبرنا اثنين» فسبيله سیل الشهادات؛ فينبغي أن تش تشرط لخر وأ تشترظ 
الذكورة في أحدهماء وتقامٌ امرأتانٍ ا الاي 1 

قلثٌ: الأصحٌ ا و وصځحه في ١‏ المحكر »). 

ولو اختلف الخارصانء توقّفنا حبَّى يتبيّنَ المقدار منهماء أو مِنْ غيرهما .-قاله 

2 5 برخي ا 

فرْعٌ: هل الخرْصٌ عبْرَة» أو تضمينٌ ؟ قولان: 

اظهرهماء تضمير وما يتقظء حى المساكين من غين العمرة ‏ ويتعقل إل 
ذمة المالك . 

والثاني: عِبْرَةٌ ومعناه: [ أنه ] مجرّد اعتبار للقَدْرٍء ولا يصير'" .حقّ 
المساكين فى ذمة المالك. وفائذتة»: علن هنذا : جَوارٌ التضوف كما سياتى بياثة إن 
شاء الله تعالئ . 


ومن فوائده أيضاً: لو أتلف المالك الثمارّء أخذت منه الزكاة بحساب 


(1) في المطبوع: ١‏ اثنتين ». 
(۲) فى( ظ):«أوأمرأة). 


(۳) في المطبوع: « ولا يضر . 


EOE ENE aE AES RSNA 111111111 OEE 


ا 
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ما خرصٌء ولولا الكَوْصٌ لكان القولُ قوله في ذلك. فإذا قلنا: عِبْرَةٌ فَضَمَرَ 
الخارصٌ المالك حَقَّ المساكين تضميناً صريحا وَقَبِلَهُ المالك. كان لغواًء وبقي 
حَقّهُم على ما كان. 


وإذا قلنا: تَضمينٌء فهل نفس الخَرْص تضمينٌ» أم لا بُدَّ مِنْ تصريح الخارص 
بذلك ؟ فيه طريقان: 


أحذهما: على وجهين : 

أحدهما: نفسه تضمين . 

والثاني: لا بد من التصريح . قال إمامٌ الحرّمين: وعلئ هلذا: فالذي أراة: أله 
يكفي تضمين الخارص» ولا يحتاج إل قب قبول المالك. 

والطريق الثاني» وهو المذهبٌ الذي عليه الاعتماد» وقطع به الجمهور: أنه 
لا بْدَ مِنَ التصريح بالتضمين وقَبُولٍ المالك» فإِنْ لم يضمّنه أو ضمنهء فلم يقبل 
المالك» بقي حَقٌّ المساكين علئ ما كان. وهل يقوم وقت الخَرْصٍ مقام الخَرْصٍ ؟ 
إن قلنا: لا بْدَّ مِنَ التصريح بالتضمين» لم يق فال فوجهان. 

قلف [ 184 / 1]: الأصحٌ: لا يقومٌُ. والله أعلمٌ. 

فوع: : إذا أضائت الكناز آنة سمارية» أو رقت في الشجرة» أو ذ في الجَرِيْنٍ 0 
قبل الجفاف» فان ي » فلا شيءَ على ن المالك باتفاق الأصحاب؛ لقُوات 
0 والمرادٌ: إذا لم يقصر ١‏ فأمًا إذا أمكنّ الدفع » فأخّرء أو معنا في غير 

حرز فإنه يضمن . 

قلقت بعضل الثمار؛ فن كان الباقي نصاباًء ركاه وإِنْ كان“ دونه» بني 
على أَنَّ الإمكان شرطٌ للوجوبء أو للضمان ؟ فإن قلنا بالأول» فلا شيءَ٠‏ ولرک 
الباقي بحصته . 


.» في( س ):« الشجر‎ )١( 

00 الجَرِينُ: الموضعٌ الذي تجقّفُ فيه الشمار ( تهذيب الأسماء واللغات: 7 / 1( 
)۳( حرز: مكان منيع . 

.» في المطبوع زيادة: « قبل‎ )٤( 
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أعَا إذا أتلف المالكُ الثمرة أو أكلهاء فإِنْ كان قبل بُدُوٌ الصّلاح» فلا زكاةّ 
للكنه _مكروه إن و الفرار منهاء وَإِنْ قصد الأكل أو التخفيف عن الشجرة» أو 
غَرَضاً آخَرَعرفلا كراهة. وإِنْ كان بعد الصّلاح» ضَمِنَ للمساكين. ثم له حالان: 


أحدُهما: أَنْ يكو ذلك بعد الخَرْص .. فإِنْ قلنا: الخَرْصٌ تَضَعِِنٌ» من لهم 
7 ل لكي لأنه .ثبت في ذمته بالخَوْض» وإن قلنا: عبرةٌ فهل نوين ع 
الؤُطبء أو قيمة عُشْرِهِ ؟ فيه وجهان؛ بناء على أنه مِئْليء أم لا ؟ والصحيحٌ الذي 
قطع به الأكثرون: عُشْرٌ القيمة. 

الحالٌ الثاني: أَنْ يكون الإتلاف قبل الحَرْصء» فَيُعَرَّدْ والواجبُ ضمان 
الؤطبء إِنْ قلنا: لو جرئ الخَرْص لكان عِبْرة. وإن قلنا: تضمين» فوجهانٍ: 


1 صخهما: ضمان:-الؤُطب. 


ولا وجه انه بق قن هد الخال أك الارن هى ظعو الج رة 

. والحالان مفروضانٍ فی رُطب يجيىء منه تمث» وعنب يجىء منه زبيبٌ‎ E 
و‎ 2 ١.0 “e 

فإِنْ لم يكن كذّلك» فالواجبُ في الحالين ضما الطب بلا خلاف. 0 


فوعٌ: : تَصَوُكُ المالكِ فيما خرص عليه بالبيع والأكل وغيرهماء مبنيٌ على قولي 
التضمين» والعِبّرة. فإن قلنا بالتضمين» تصَرّف في الجميع» وإ قلنا بالعبرة» فنفوذ 
تصرّفه في قَدْرِ الزكاة يبنئ على" الخلاف في أَنَّ الزكاة تتعلّق بالعين أو بالذمة ؟ وقد 


م 


می 


وأمَا ما زاد علئ قَدْرٍ الزكاة» فنقلَ إمامٌ الحرّمين» والغزاليئ؛ أَنَّ الأصحاب 
قطعوا بنفوذه. وللكن الموجود في كتب العراقيين؛ أنه لا يجوز البيعٌ ولا سائر 
التصرفات» في شيء مِنَ الثمار إذا لم يَصر الثمنُ في ذمته بالخَرْص . فإِنْ أرادوا نفي 
الإباحة دونَ الفساد» فذاكَ» وإلاّ فدعوئ القطع غيدُ مُسَلَّمَةِ. وكيف كان» فالمذهبُ 


)١(‏ في( ظ). والمطبوع: ١‏ الثمن». 
)( .في المطبوع : « الثمن ». 
0 في المطبوع زيادة : :0 9 «. 


ع د 


روضة الطالبين : الجزء الثاني 


جوازٌ التصرّف في الأعشار التسعة» سواء أفردت بالتصرف أو تصرف في الجميع؛ 
لأنا وإن قلنا بالفساد في قَدْر الزكاة» فلا تَعْدِية”'' إلئ الباقي علئ المذهب . 

أما إذا تصّف المالك قبل الخَرْصٍء فقال في ١‏ التهذيب »: لا يجوز أَنْ يأكلّ 
ولا يتصرف في شيء» فإن لم يبعثٍ الحاكمٌ خارصاًء أو لم يكن حاكقٌ» يحاكم إلى 
عَذُْلَين يَخْحْصَانٍ عليه . 

فرْع: إذا اأعى المالكُ مّلاك الثمار المخروصة عليه أو بعضّهاء نظرَ: 

إن أسنده لوعي كد 0 الور Ta‏ كقوله: مل يجرو قي 
ل 0 وعلمنا أنه لم يقع في الجرين حريق., لم نبال بكلامه واف اده إلى 
سبب خفيٌ» كالسرقة» لم يكلّف , كد ريفز قولة ان وغل يدنه وجيف أم 
سك 1 وان 

اصخُھما: مس اة 

ون هذه GSES A a‏ 
عرف وقوع ذلك السبب وعموم أثره» صدّق بلا يمين . فإن اتهم في هلاك ثماره به» 
حلفء وإِنْ لم يعرف وقوعه. فالصحيحٌ. وبه قال الجمهور: يطالّبُ بالبيئة 
لإمكانها. ثم القولٌ قولُه”" في الهلاك به. 

والثاني: القولٌ قولّه بيمينه. 

والثالث: يُقبل بلا يمين إذا كان ثقة . 

خف ااه فاليمينُ مستحبّةٌ لا واجبةٌ على الأصحٌ كما سبق . 

أنَا إذا اقتصر علئ دعوئ الهلاكِ مِنْ غيرٍ تَعَُضٍ لسبب» فالمفهومٌ من كلام 
الأصحاب قَبُولُه مع اليمين. 


(۱) في المطبوع : « فلا يعديه ». 

(۲) الجّرين: بفتح الجيم وكسر الراء: هو الموضمٌ الذي تجمّفٌ فيه الثمار ( تهذيب الأسماء واللغات: 
٠#‏ /ركثمى). 

)۳( في ( ه ) زيادة: « بيمينه » وفي ( ظء س ): ١‏ مع يمينه 2 . 


١‏ كتاب الزكاة 





فَرْعٌ: إذا اذّعئ المالكُ إجحافاً في الحَرْص؛ فإِنْ زعم أنَّ الخارص تَحَمَدَ ذلك» 
لم يلتفث إليه» كما لو ادّعئ مَيْلَ الحاكم» أو كَذِبَ الشاهدء لا يقبلٌ إلا بِبيَةِ. وإن 
ادعى أنه غاط ؛ فن لم يبيّن القَدْرء 0 وإِن يَيَنَةُ وكان يحتمل الغلط في مثله» 
كخمسة أوسّق في مئة» قبل . فإن اتهم. حلف وحطّ عنه . هلذا إذا كان المُدَّعَئ فوقَ 
ما يقع بين الكَبْلَيْن. وأما إذا ادّعى”' بَعْدَ الكيل غلطاً يسيراً في الخَرْص بِقَدْرٍ ما يقع 
في فى الكيلين» فهل يحط ؟ وجهان: 

أحدّهما: لا؛ لاحتمال أَنَّ النقصّ و قم في الكيل» ولو كيل ثانياً ونّى 

والثاني: يحظّ ؛ لأن الكيل يقينٌ» والخَرْصٌ تخمينٌ» فالإحالةٌ عليه أؤلى. 

SS 

وإِنِ ادّعى نقصاً فاحشاء لا يُجَوّرْ أهلُ الخبرة العَلط بمثله» لم يقبل في حَطٍ 
جميعه» وهل يقبلُ في حَط الممكن ؟ وجهان: 

أصخُهما: يقبلْ» كما لو ادعت معتدَّةٌ بالأفراء انقضاءها قبلَ زمن الإمكان» 
وكذْبناهاء وأصرّت علئ الدعوئ حنَّى جاء زمن الإمكان» فإنا نحكم بانقضائها لأولٍ 
زمن الإمكان. 

فَصْلٌ: إذا أصاب النخلّ عَطَيْنّء ولو تركت الثمارٌ عليها إلئ [ أوان ]”" الجَدَادِ 
لأَصَرتْ بهاء جاز قطعٌ ما يندفخٌ به الضررٌ» إِمّا كُلهاء وإما بعضها. وهل يستقلٌ 

3 ع چ ء 
المالك بقطعهاء أم يحتاج إلئ استئذانٍ الإمام أو الساعي ؟ 

قال الصيدلانيئٌ» وصاحب ١‏ التهذيب »» وطائفة : يستحث الاستئذان. 

وقال آخرون: ليس له الاستقلال» فإِنٍ استقلّ عُرّْرَ إن كان عالماً. 

قلث: هنذا أصحٌ» وبه قطحَ العراقيون, والسَّرْحَسِئٌ . وآلثه أعلمٌ. 

فأما إذا علم الساعي قبل القطع› وأراد القسمة؛ دان فر لواو ده 
المساكين في نخلة أو نخلات [ ]١ / ٠۹١‏ بأعيانها» فقو لان منصوصان . 


. كلمة:«ادعئ » ساقطة من المطبوع‎ )1١( 
. ما بين حاصرتين من المطبوع‎ (2 





روضة الطالبين : الجزء الثانى 





قال الأصحاب: هما بناءً على أن القسمة بِيعٌ أو إفراز حقّ ؟ فإن قلنا: إفرازٌء 
جاز» ثم للساعي أَنْ يبي نصيب المساكين للمالِكِ أو غيره؛ وأَنْ يقطع ويفرّقه بينهم» 
ا » وَإِنْ قلنا: إنها بيع » لع يز» على كد الخاوات مرج 
القسمة بَعْدَ قطعها؛ إن قلنا: إفراز» جازت» وإلاّء ففي جوازها خلافٌ مبنيع على 
جواز بيع الطب الذي لا يَتَتَمَدْ بمثله؛ فإن جَوَرْناه» جازت القسمةٌ بالكيل» وإلاً 
فوجهان: 

أحدهما: تجوز مقاسمة الساعي؛ لأنها ليست مُعاوضة ٠‏ فلا يراعئ فيها 
تعفدات الرّباء ولأن الحاجة داعيةٌ إليها . 


وأصخُهما عند الأكثرين: لا تجوز. فعلى هلذا: له في الأخذ مَسْلكان: 

أحدهما: يأخذ قيمة عُشْرِ الدُطبٍ المقطوع» وجَوّرَ بعضّهم القيمة؛ للضرورة» 
كما قدمناه في شقص الحيوان. 

والثاني: يسلمٌ عُشْراً مُشاعاً إلئ الساعي» ليتعيّن حَقّ المساكين» وطريقٌ تسليم 
العشر تسليمٌ الجميع . فإذا سَلَّمكُ E aS‏ 
جح عرو تياد امن وهلذا المسلكُ جائز بلا خلاف» وهو ا 
م يُجَوّر القسمةء وأخذ القيمة. وح حير بعضٌ الأصحاب الساعي بينَ القسمة وأخذ 
القيمة» ل واحتمل للحاجة» ف ا ا 
ل 

ثم ما ذكرناه هنا من الخلافِ» والتفصيل في إخراج الواجب» يجري بعينه في 
إخراج الواجب عن الرُطب الذي لا يسَتَمَرُ» والعتب الذي لا يَرَبَّبُ . وفي المسألتين 
مستدرك حسن لإمام الحرمين . قال: إنما يثور الإشكال علئ قولنا : المساكينُ شركاءٌ 
في النصاب بِقدر الزكاةء وحينئذ ينتظمٌ التخريجٌ علئ القولين في القسمة. فآَمًا إذا لم 
نجعلهم شركاءء فليس تسليمٌ جُزء إلى الساعي قسمة حتَّى يأتي فيه القولان في 
القسمة؛ بل هو توفية حَقَّ إلى مُسْتَحِقٌ . 

قلث: لو اختلفَ الساعي والمالك في ج: جنس التمر بَْدَ تَلَفِهِ تلفآ مُضَمِّنا فالقولٌ 


000( في المطبوع : « بمعاوضة ». 





1١‏ كتاب الزكاة 





قول المالك. فإن أقامَ الساعي شاهدين» أو شاهداً وامرأتّينء قضي له. وَإِنْ أقام 
شاهداًء فلا؛ لأنه لا يحلفٌ معه. قاله الدَارِمِنٌ . 

وإذا حَرَضَ عليه» فتلفَ بعضه تلفاً يسقط الزكاة» وأكل بعضه» وبقى بعضه» 
ولم يعرف الساعي ما تلف» فإن عرف المالك ما أكلء رَكَّاهُ مع ما بقي. فإن اتّهمهء 
حَلَمَهُ استحباباً على الأصح» ووجوباً علئ الآخر. 

وإن قال لا أعرف در ما اكل ولا ما تلفت قال الدازمية “فلا [ له.] :إن 
ذكرت قَدْراً ألزمناكَ بما أقرذت بهء فإن انّهمناك حَلّفناك؛ وإِنْ ذكرت مُجمااًء أخذنا 
الزكاة بحَدْصنا . 

قال أصحابنا:. ولو خَرَصّ» فأقرَ المالك بأنه زاد على المخروص /١5١0[‏ ب]» 
أخذنا الزكاة مِنَّ الزيادة“ سواء كان ضمنَّ» أم لا. وآللهُ أعلمٌ . 


كر كر كر 


٠‏ كتاب الزكاة 








لا زكاةً فيهما فيما دون التُّصاب. ونصابُ الفضة: مئتا درهم""' . والذّهب: 
عشرون مثقالاً”"'» وزكاتهما رَبُعُ العْشْرِء وبحت قينا واد عل النضات منهها 
SE‏ 
بحسابه» قل ام كثر» وسواء فيهما المضروب› و وغيره» والاعتبان بوزن 
مكة . فأما المثقال فمعروف» ولم يختلف قَدْرهُ في الجاهلية ولا في الإسلام . 


وأمًا الفضة : فالمراد دراهم الإسلام» ورن الکره فة دوق وکل عَشُرَةٍ 
دراهم» سبعة مثاقيلَ ذهب. وقد أجممَ أهلٌ العصر الأول على هلذا التقدير . 


6و 2 ¥ #7 0 
قيل: كان في زمن بني أمية. 
وقيل : كان فى زمن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه . 


نقص عن النصاب حئة أو بعض حبةء فلا زكاة» وإن راج رواج التامّء أو 
زاد على التام بجّودة نوعه. 


ولو نقص في بعض الموازين» وتك في بعضهاء فوجهان: 


)١(‏ الدرهم: قطعة نقد فضية ثابتة المقدار في الشريعة. ويزن ۲,۹۷ غراماً من الفضة. انظر: ( فقه 
العبادات ص : ۳۹۸ )» و( الفقه المنهجي : ۲ / ۳۰ / .)۳١‏ 

(۲) المثقال: صنجة صغيرة استعملت في وزن النقد» وهي تعادل ( ٠,٠١‏ ) غراماً من الذهب الخالص 
( المصدر السابق ص: ۳۹۷ )» وانظر : ( الفقه المنهجي : ۲ / ٠١‏ ). 

(۳) البرٌّ: هو الذهب والفضة قبل أنيُضربا دنانير ودراهم ( النهاية : تبر ). 

(5) الدانق : هو مُعَرّب « دانك »» وهو عند المسلمين حبتا خرنوب وثلث. انظر: ( المعجم الاقتصادي 
الإسلامي ص: ٠٤۹‏ ). 








روضة الطالبين 8 الجزء الثاني 


الصحيح: أنه لا زكاة» وبه قطع المَحَامِلِيٌ وغيرة. 

ويشترطٌ مِلْكُ النصاب بتمامه حولاً كاملاً. ولا يكمل نصابُ أخد النقدين 
بالأخرع كما لأ يكمل العمر بالزييب» ويكمل الجيد بالزدئء مح الحسن الواحد» 
كأنواع الماشية. والمراد بالجّوّدة: التُعومة» والصبدُ على الضرب ونحوهما. 
وبالوّداءة: الحْشُونةٌ» والتفدّتُ عند الضَّرْب . 

وأما إخراج زكاة الجيد والرديء» فإن لم تكثر أنواعه» أخرج من كل بقسطوء 
وإِنْ كثرث وشقٌّ اعتبارٌ الجميع» أخرج من الوسط . 


ولو أخرج عن الرديء الجيد”''» فهو أفضلٌ» وإن أخرج الرديءَ عن الجيدء لم 
يجزئهُ علئ الصحيح الذي قطعٌ به الأصحابٌ . 
وقال ١‏ لصيدلان : يجزئه» وهو عاط . 


ا 5 : ِ 

ويجوز إخراج الصحيح عن المكسّرء ولا يجوز عكسه» بل يجمع المستحفين 

ويصرف إليهم الدينار”"' الصحيحء بأن يُسَلْمَهُ إلئ واحد بإِذن الباقين» هلذا هو 
الصحيح المعروفٌ. 


وحکي وجه: أنه يجوز أَنْ يصرف إلى كل واحد حص E‏ 


ووه آنه يتدرو دلق للكن مع التفاوت بين الصحيح والمُكسّر. 

ووجه: أنه يجوز إذا لم يكن بين الصحيح والمُكسّر فرق:في المعاملة . 

فَرْعٌ: إذا كان له دراهمٌ أو دنانيدُ مغشوشةٌ”"», فلا زكاةً فيها حٌى يبلغ خالِصها 
نصاباًء فإذا بلغه» أخرج الواجب خالصاًء أو أخرج من المغشوش ما يعلمٌ اشتماله 
على خالص بِقَدْرٍ الواجب. 


(1) في المطبوع: « ولو أخرج الجيد عن الرديء ». 

(۲) حَدَّده بنك فيصل الإسلامي في السودان ب: ( ٤, ٤٥۷‏ ) غرام ذهب خالص . وحَدَّده الدكتور وهبة 
الرُحيلي في ( الفقة الإسلامي وأدلته: ١‏ / 75 ) ب: ( 5,75 )غرام ذهب خالص. أو وزن( ۷۲ ) 
حبة من الشعير المتوسط . 

)2 مغشوشة: المغشوشٌ: المخلوط بما هو أدون منه» كذهب بفضة» وفضة بُنحاس ( مغني المحتاج : 
۱ . 
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ولو أخرج عن ألف مَعْسُْوشَْة» خمسة وعشرينَ خالصة» أجزأه» وقد تطوّع 
بالقضل . 

ولو أخرج خمسة مغشوشة عن مئتين خالصةء لم تجزئه. وهل له الاسترجاع ؟ 
حكوا عن ابْنِ سُرَيْجَ فيه قولين: 

أحدهما [ ۱۹۱ / أ]: لاء كما لو أعتقّ عَنْ كفارة رَقِبَةَ معيبةً“» يكون متطرٌعاً 
بها. 

وأظهرهما: نَعَمْ» كما لو عَجلَ الزكاة فتلف ماله . 

قال ابْنْ الصّبَاغْ : وهلذا إذا كان قد بيّن عند الدفع ؛ أنه يخرج عن هلذا المال. 


فَرْعٌ: يُكرهُ للإمام ضربُ” الدراهم المغشوشةء ويكره للرعية ضربٌ الدراهم 
وإن كانت خالصة؛ لأنه من شأن الإمام . 

ثم الدراهمٌ المغشوشة إن كانّث”" معلومة العِيّارِء صَّحَتِ المعاملة بها على 
عدي الساضدرة» وق رال “وان کان اا ا ا و ف وا 
المعاملة على عينها وجهان: 


أصخُهما: الجواز؛ لأن المقصود رَواجُهاء. ولا يضِدٌ اختلاطها بالتُحاس» 
والثانى: و بو كتراب المَعْدنْ. فإن قلنا بالأصحٌ» فباع بدراهم مطلقاًء 

ونقد البلد مغشوش » صح العقد» ووجبَ من ذلك النقدء وإن قلنا بالثاني» لم يصحّ 
ا 


العقد. 


fo 501 0 4 ۰ 30 3‏ 
فوْعٌ: لو كان له إناءً من ذهب وفضة وَزُنهُ ألفٌ» من أحدهما ست مئة» ومن 


61١‏ في ( ظ ): ١‏ كما لو أعتق رقبة معيئة عن كفارة »» وفي المطبوع: ١‏ كما لو أعتق رقبة عن كفارة 
معيبة 4. 

() في( ظ ): « يكره للإمام أن يضرب ». 

(۳) كلمة: ١‏ كانت » ساقطة من المطبوع. 

(4) (النقرة ): الفضة الخالصة. 








روضة الطالبين : الجزء الثاني 





الآخر: أربع مئة» ولا يعرف أيهما الأكثر"'» فإن احتاط فَركى ست مئة ذهباً» وست 
مئة فضة» أجزأه» فن لم يَحْتط» ميّرهما بالنار . 

قال الأئمةٌ: ويقومٌ مقامه الامتحان بالماء؛ ان يوضع قذر المخلوط من الذهب 
الخالص في ماء» ويعلّم علئ الموضع الذي يرتفعٌ إليه الماء» ثم يخرج ويوضع مثله 
من الفضّة الخالصة» ويعلّم على موضع الارتفاع» وهلذه العلامة تقح فوق الأولئ ؛ 
لأن أجزاء الذهب أكثر اكتنازاً» ثم يوضع فيه المخلوط. وينظر ارتفاع الماء به» اهر : 
إلى علامة الفضة أقربء أَمْ إل علامة الذهب ؟ 

ولو غلب على ظَنَّو الأكثر منهماء قال الشيحٌ أبو حامد ومّنْ تابعه: إن كان 
يخرج الزكاة بنفسه» فله اعتمادٌ ظلّه» وإِنْ دفعها إلى السّاعيء لم يقبل ظَنَّةُ؛ بل يلزمه 
الاحتياط أو التمييز . 

وقال إمامٌ الحَرّمين: الذي قطع به أئمتنا: أنه لا يجوز اعتماد ظنه. 

قال الإمامٌ: ويحتمل أَنْ يجوز له الأخذ بما شاء من التقديرّين؛ لأن اشتغالٌ ذمته 
بغير ذلك غير معلوم» وجعلّ الغزالييٌ في ١‏ الوسيط » هنذا الاحتمال وجهاً. 

فَوْعٌ: لو ملك مِعةَ درهم في يده وله مئة مُوجّلة عل مَلىء» فكيف يُرَكَى ؟ 
غا أن المؤجّل تجبٌ فيه زكاة» أم لا؟ زالمدهت وجوبها. وإذا أوجبناهاء 
فالأصحٌ: أنه لا يجبُ الإخراج في الحال. وسبق بيانه. فإِنْ قلنا: لا زكاةَ في 
المؤجّل» فلا شيء [ عليه ] في مسألتنا؛ لعدم النّصاب . 

وإ أوجبنا إخراج زكاة المؤجّل في الحالء رَكَّى المئتين في الحال» وإِن 
أوجبناها ولم نوجب الإخراج في الحالء فهل يلرم إخراج حصّة حصّة المئة التى فى يده 
في الحال» أم يتأخَّر إلى قبض المؤجّلة ؟ فيه وجهان: 

اضكيما: حك فى الال وسا ا عل أن الأمكاة 141 رن قرط 
للوجوب» أو للضمان" ؟ إن قلنا بالأول» لم يلزمة؛ لاحتمال ألا يحصل المؤجل» 
وإنْ قلنا بالثانى» أخرج . ومَّنْ كان في يده دون نصاب» وتمامة مغخصوب» أو دَيْنٌء 


)١(‏ في( ظ):« أكثر». 
() في المطبوع: « الضمان ». 
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ولم نوجب فيهما زكاة» ابتدأ الحول مِنْ حين يقبض ما يتم به النصاب . 

فصْلٌ: لا زكاةً فيما سوئ الذهب والفضة مِنّ الجواهرء كالياقوتء واللّؤلو 
وغيرهماء ولا في المِسّكُء والعنبّر. 

فَصْلٌ: هل تجبُ الزكاةٌ في الحُلِيَ المباح ؟ قولان: 

أظهرهما: لا تجب. كالعوامل”'' من الإبل والبقر. 

أما الخَلِئٌ المحَرَمٌء فتجبٌ الزكاة فيه بالإجماع » وهو نوعان: 

مُحرّم لعينه» كالأواني» والملاعق» والمَجَّامِر من الذهب أو الفضة”"' . 

E a E,‏ ا 
والخَلخَال» اَن يلبسه ب أو E‏ غلمانه» أو قصدت المرأة بحل الرجل » 
كالسّيف» والمنْطقَة) آل أو ا اا أو غيرَهنّ من النساءء أو 
أعدّ الرجل خلي الرجال لنسائه وجواريه» أو أعدّت المرأة حلي النساء لزوجها 
وغلمانهاء فَكُنّ ذلك حرامٌ. 

ولو اتخذ خليّاً ولم يقصد به استعمالاً مُباحاً ولا مُحوّماً؛ بل قصَدَ 2055 
فالمذهبٌ: وجوبٌ الزكاة فيه» وبه قطع الجمهورٌ. 

وقيل : فيه خلاف . وهل يجوز إلباسٌ حلي الذهب الأطفالَ الذكورَ ؟ فيه ثلاثة 
أوجُه» كما ذكرنا في إلباسهم الحريرٌ. 

قلتُ: الأصحٌ المنصوصٌ : جوازه [ ما لم يبلغوا ]. وآلتهُ أعلمٌ. 

فَوْعٌ: إذا قلنا: لا زكاءً في الحُلِيَء فاتخذ خحُليَ مُباحاً في عينهء لم يقصد به 
استعما لا ولا كنز أو اتخذه ليؤْجرَهٌ ممن له استعماله» فلا زكاة علئ الأصحٌ. كما 


)١(‏ العوامل: جمع عاملة» وهي التي تستعمل في الأشغال. 


(۲) في المطبوع: ١‏ والفضة ». 

(۳) كلمة: هو الم ترد في (ه» س). 

(6) قوله: « أويلبسه » ساقط من المطبوع . 

)٥(‏ المنطقة: ما يشدٌ به الوسطء وهي حزام من جلدٍ أو نحوه على هيئة (الكَمّر) إلا أنه ليس فيها موضع 
للنقود. 

(6)5 في المطبوع: ١‏ كثرة ». 
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لو اتخذه ليعيرّة. ولا اعبار بالا جرة؛ كأجرة الماشية العَوَّامِل . 

فَوْعٌ: حُكمٌ القصدٍ الطارئ بعد الصياغة في جميع ما ذكرنا”" » حكمٌ المقارن. 
فلو اتخذه قاصداً استعمالا مُحرّمآ» ثم غيّرٌ قصدهُ إلى مباح» بَطلّ الحول. فلو عاد 
د 0 ء 3 9 ھآ 3 
القصد المحرمٌ. ابتدأ الحول. وكذا لو قصد الاستعمال» ثم قصد كنزاء ابتدا 
الخول» وكذا نظائره. 

فَرْعٌ: إذا قلنا: لا زكاةً في الحلي» فانكسرً» فله أحوال: 

أحذها: أن تک بخ لا يمن الاستعمال» فلا تأثيرَ لانكساره . 

الثاني: نکس ت يمئع الاستعمال ويحوج إلى سبك وصوغ»› فتجبٌ 
الزكاةء وأول الحول وقث الانكسار. 

الثالثُ: ينكسرٌ بحيث يمنمٌ الاستعمال» للكن لا يحتاج إلئ صَوْغْء ويقبلٌ 
الإصلاح بالإلحام» فإِنْ قصد جعله تِبْراً أو دراهم» أو قصدً كنزه» انعقدَ الحولُ عليه 

أصحّهما: لا زكاة وإن تمادت عليه أحوالٌ؛ لدوام صُورة الحليٌ وقصدٍ 

وإن لم يقصدذ هلذاء ولا ذاك» ففيه خلاف. قيل: وجهانء وقيل: 
قولان ۱۹۲1 / 1أ]: أرجحهما: الوجوبٌ. 

فصل: فيما يحل ويَحْرْمٌ من الخُلِيٌ: 

وإنما ذكرها”"' هاهنا؛ ليعلم موضع القطع بوجوب الزكاة» وموضع القولين. 
فالمذهبُ: أصله علئ”" التحريم في حَقَّ الرجال» وعلئ الإباحة للنساء» ويُستثتئ 
من“ التحريم على الرجال موضعانِ: 


(1) في ( ظ ): « ذکرناه ». 

(۲) في المطبوع: « ذكرناها » وفي ( س ): « ذكر هنا ». 
() كلمة: ١‏ علئ » ساقطة من المطبوع. 

(5) في( ظء هه س ):« عن )» المثبت من المطبوع. 





3 كتاب الزكاة 





أحدهما: يجورٌ لمن قَطِمَ أنقُهُ اتخاذ انف من ذهب» وإن تمكن من اتخاذه فِضَّدٌ 
وق م الأنقك ١‏ و ا يمر اندها دعا رقا ر الذهن فين 
الفضة أَؤلئ . 

وو ل قط و أذ ا أن شد كما و دهت ولا فضة. 

قلتثٌ: وفيه وجة: أنه يجوز» ذكره القاضى حسّين وغيزة. وأ أعلمٌُ . 

٠ ٠. 27 0 u 3 dd +‏ ع« 

الموضع الثاني: هل يجوز للرجل تمُوِيّةَ الخاتم والسيف وغيرهما تمويها 
لا يحصل منه شيء ؟ فيه وجهان» وقطع العراقيون بالتحريم. 

عر 72 عاع 3 3 

وأمّا اتخاذ سِنْ» أو أسنانٍ من ذهب للخاتم» فقطع الأكثرون بتحريمه. 

8 ا ا م الي 1 انو 

وقال إمامٌ الحرمّين: لايبعد و بالضبَة الصغيرة في ا وکل حلي 
حَرَمناهُ علئ الرجال» حَرّمناه على الخنثى على المذهب» وعليه زكاتة على المذهب. 

وقيل : في وجوبها القولان في الخُلِيٌ المباح . 

وأقثار فى :« التعكة # إليم أن له لبس لق التسناء: والرجنال؟ لذنه كان له لبسها فى 

وأما الفضةٌ: فيجوز للرجال التختمٌ بها با وهل انين ما مو الخاتم ابن حلي 
الفضة > کالڈملج والشرار والطَّوْقِ ؟ قال الجمهور: يحرمٌ. 

وقال صاحبُ ١‏ التئمة »» والغزالى فى ١‏ فتاويه »): يجورٌ؛ لأنه لم يثبت في 
ي وتحريمٌ التحلي علئ وجه يتضمّن التشبيه بالنساء . 

جود للرجل ا آلات الب بالفضة : كالسّيف» ا وأطرات 
السهّام» والدرع» والمِنْطفق وَالوَاتين لو ا 

وفي تحلية السَّرْجء واللّجَام والتفر” » وجهان: 

ع م 5 6ه ذش اء و »* .0 وده مي (5) 

2 التحريم » ونصٌٌ عليه الشافعيٌ في رواية البوَيُطي» والرّبيع‎ YE 


(0 . التملح : سنوار يحيظ بالتفيك ( الرسئط: دوملج ): 

(5) الَاتيْن: الوَانُ: كالحفٌ» للكن لا قَدّم له» وهو أطول من الخف. انظر: ( المجموع: ۷/ ٠٠۲‏ )» 
و( المعرب للجواليقي ص : ۳۲١‏ ) تحقيق الأستاذف -عبد الرحيم» و( تاج العروس: رين ). 

)0 الثقر: سَيْد في مؤخّر السّرْج ونحوهء يشدٌّ علئ عجز الدابة تحت ذنبها ( الوسيط: ثفر ). 

(:) الرّبيع: هو ابن سليمان المراديٌ. قال المصنف في (١‏ تهذيب الأسماء واللغات: ٤٥١ /١‏ ): 
« واعلم أن الربيعَ حيث أطلق في كتب المذهب المراد به: المرادي» وإذا أرادوا الجيزيّ قيّدوه- 
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وف نو اي لارو ا و ها اوو و كار 


ورم رة الناقة"“ م من 


الفضة . 


وقطع كثيرون من الأئمة بتحريم القلادة للدابةء الاي فل یادا 


ويحرم على النساء تحلية آلأت الحرب بالفضة والذهب جميعاً؛ لأنّ 


اا ذلك ا ا ا و ا ر ا 
عليهم صاحبُ « المُعتمد “؛ بأل آلات الحرب مِنْ غير تحلية» إا أن يجوز لُبسها 
واستعمالها للنساء. أو لاء والثانى: باطل؛ لأن كونه مِنْ ملابس الرجالء» إنما 


يقتضي الكراهة دون التحريم» آلا ترئ أنه قال في ١‏ الأم »: ولا أكرهٌ للرجل لُبْسَ 


الولو إ؟ للادب وآنه من زي النساءء لاللتحريمء فلم يحر 35 م زي 
التعاء[ 9۹با عل الرجاله وا ره وكذا عكسه» ولأنالمخارية جاترة 


للنساء في الجملة» وفي جوازها جوازٌ لَبْسِ آلاتهاء N UIL‏ 
ز مع الجلية2؛ لأن التحلّي لو 4 عو ERE‏ 
فا e‏ 
قلت: الصوابٌ: أَنَّ تشبة النساءِ بالرجال وعكسه» حرام؛ للحديث الصحيح : 
)غ0( هو أبو الوليد: موسئ بن أبي الجارود المكي» فقيه جليل » من ثقات أصحاب الشافعي وعلمائهم» 


00 
(™ 


(6) 
(0) 


000 
(Vv) 


يرجع إليه عهد اختلاف الرواية . كان يفتي بمكة على مذهب الشافعي» تفقّه علئ الشافعي» ورو عنه 
الحديث» وكتاب « الأمالي » وغيرّه من الكتب. قال الحافظ في التقريب: ١‏ صدوق من العاشرة »» 
توفي في الربع الثاني من القرن الثالث. ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 
.(YoV-101 / ۲‏ 

الركاب للسّرْج : ما توضع فيه الرّجُلُ ( الوسيط ). 

البرَةٌ : حَلَقةٌ من فضّةء أو صُفْرِ أو غيره» تجعل في أحد جانبي أنف البعير للتذُليل . انظر: ( النهاية» 
الوسيط : بره ). 

كلمة: « في » ساقطة من( م٠‏ ع ). 

صاحبٌ المعتمد: هو أبو بكرء محمد بن أحمد بن الحُسين الشَّاشي المتوفئ ( 501 ه )» سلفت 
ترجمته . 1 ١‏ 

في المطبوع : « التحلية ». 

في ( ظ ): « لهلذا ». 





- كتانب م 


« لَعَنَ الل المْتََبهِينَ بالّسَاءِ مِنَ الرَجَالٍِ والمْتَشَبّهاتٍ مِنَ النّساءِ بالرجَالٍ »“ وقد 
صرح الرافعئٌ بتحريمه بعد هلذا بأسطر. وأما نصه في ١‏ الأم » فليس مخالفاً لهلذا؛ 


لأن مراده أنه من جنس زَِيّ النساء. وألثه أعلمٌ. 


اكور للنساء ا أنواع الخليٌ من الذهب والفضة؛ كالطّوْقٍ» والخاتم» 
والشّوار» وَالْحَلْخَالِ والخاويك: 


وفي اتخاذهنّ النعال من الذهب والفضة» وجهان: 

أصحٌّهما: الجوازٌ كسائر الملبوسات . 

والثاني: لا؛ للإسراف . 

وأما النَّاجُء فقالوا: إن جرت عادةٌ النساء بِلْبِسو جازء وال فهو لباس غ 


الفرس» و وكاس مدا أنه كاف اده أهل النواحي» یت رت 
عادةٌ النساء لَب جاز» وحيث لم تَجْرِء بور ؛ حذاراً من التشيّه بالرجال» وفي 


الدّراهم والدناثير التي :: : تثقبُ وتجعلٌ في القلادة» وجهان: 


أصخهما: التحرية . 

وق لمن قاتا ا تهت ارا وا 

أصخُهما: الجواز . 

وذكر اين عَيِدَانَ: ا زر القميص» والجبة والفرجية" منهما 
زا ا ا 


(۱) أخرجه (أحمد:١/‏ 7794 )2 والطبرانئٌ في ( الكبير: )7١١ /١١‏ من حديث ابن عباس» 
وصححه المصنف كما ترئ» وهو في ( البخاري : 58805 )» و( رياض المؤلف برقم: 1 / )١‏ 
بلفظ : ١‏ لَعَنَ رسولٌ الله » بدل: ١‏ لعن الل وانظر ( الفتح: ۱١‏ / ۳۳۲۔۳۳۳ )» و( الكبائر 
للذهبي ص : 77-1١7‏ ) بتحقيقي 

0( قال الدميري في ( النجم الواح : 1 4  :)‏ القلادة من الدراهم والدنانير لا تحرم بلا خلافٍ» 
ومما وقع في « الشَرْح »» و« الروضة » من التحريم معترضل ؛ للكن تجب زكاتها في الأصح؛ لبقاء 
صورة النقد ). 

(۳) الفرجيّة: نوبٌ واس طويل الأكمام يتزيًا به علماء الدين ( الوسيط: فرج ). وجاء في معجم متن 
اللغة: المَرّجية : ثوبٌُ مفرج من أمام» وربما فرج من خلف . 
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ثم کل حلي أبيح لله الاب الت إذا لم یکن فيه سرف فان کان كُخَلْخَالٍ 

وزنة متا دينار› فوجهان: 

الصحيخ الذي قطع به معظمٌ العراقيين: التحريمٌ» ومثله إسرافٌ الرجل في 
آلات الحرب . 

ولو ان خواتيم م رة أو المرأة حادخل كثيرة؟ لبليين الواحد هما بعد 
الواحد» جار علئ المذهب. 

وقيل : فيه الوجهان. 

فَوْعٌ: جميعٌ ما سبق» هو فيما يتَحَلَّى به لُبسآء فأمًا الأواني من الذهب والفضةء 
فيحرمٌ علئن النساء والرجال جميعاً استعمالّهاء ويحرءٌ اتخاذها أيضا علئ الأصحٌ 
وقد سبق ذلك مع غيره في « باب الأواني ». 

وفي تحلية سکاکين الخدمة» وسگین المِقْلَمَةِ'' بالفضة للرجال» وجهان: 

أصخهما: التحريمُ» والمذهبٌ: تحريمُها على النساء. 

وفي تحلية المصحف بالفضّة وجهان. وقيل: قولان: 

أصحّهما: الوا ونقل عن نضه في القديم والجديد» و« چ »» ونقل 
التحريم عن نصه في ( د سِيّرِ الواقدي «. 

وفي تحليته بالذهب أربعة أوجه:. 

أصحّها عند الأكثرين: إِنْ كان المصحفتُ لامرأة» جارّء وإن كان لرجل» 


حرم 
والثاني: يحرمٌ مطلقاً. 
والثالث: يحل مطلقاً. 
والرابع: يجوز تحلية [*19/ أ] نفس المُصحف دون غلافه المنفصل عنهء 
وهو ضعيف . 


)0( السَرَفُ: ضد القصدء وهو مجاوزة الحد ( النجم الوهًاج: ۳ / ٠٠١‏ ). 
(۲) المقلمة: وعَاءٌالأقلام ( الوسيط: قلم ). 
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وأما تحليةٌ سائر الكتب» فحرامٌ بالاتفاق. 


وأما تحلية الدَّواقٍ ال والمقراض» فحرامٌ علئ الأصحّ. وأشارَ 
الغزالينٌ إلئن طرْد الخلاف فى سائر الكتب . 


أصحّهما: التحريمٌ ؛ فإنه لا ينقل عن السّلف . 


والثاني: الجوازٌ كما يجوز سترٌ الكعبة بالدّيباج. وحكمٌ الزكاة مبنيٌ على 
الوجهين» لكن لو جعلَ المتخذ وقفاً فلا زكاة بحال. 


فوع : : إذا أُوجَبْنا الزكاة ذ في الخليٌ المباح » فاختلف قيمته ووزنه؛ بأن كان لها 
خَلاخِلُ وزنها مئتانء وقيمتها ثلاث مئةٍء أو فرض مثله في المََاطِقٍ! المُحَادّة 
للكجل » فالاعتبارٌ في الزكاة بقيمتهاء أو وزنها ؟ فيه وجهان: 


أصحّهما عند الجماهير: بقيمتهاء فعلئ هلذا: يتخيّر بين أَنْ يخرج دُبُعَ عُشْرٍ 
الْحُلِيَ مُشاعاًء ثم يبيعه السّاعي» ويفرق الثمن علئ المساكين» وبِينَ أَنْ يخرج خمسة 
دراهم مَصُوعْةَ قيمتها سبعة”" ونصفٌ» ولا يجوز أن يكسرة هُ فيخرج خمسة مُكسَّر 
لأن فيه ضرراً عليه وعلئ المساكين . 


ولو أخرج عنه من”*' الذهب ما يساوي سبعةً ونصفاًء > لم يجز عند الجمهور؛ 
لإمكان تسليم ربع العشر مُشاعاً وبيعه بالذهب» وجوّزه ابن سُرَئْحٍ للحاجة ركان 
له إناء وزنه مئتان» ويرغبٌ فيه بثلاث مئة؛ فن ا دي سبق فی 


الحليّء و إن فنا فلا قيمة لصّنعته شرعاً» فله إخراج خمسه من غيره» ول 
وإخراج خمسه منه» وله إخراج رُبع عُشره مُشاعاً ولا يجوز إخراج الذهب بدلاً . 


وكلٌ خُلنَ لا يحل لأحدٍ من الناس» فحكم صنعته حكم صنعة الإناء» ففي 


2 
2 
¢ 


)١(‏ في( م ):( والمعلمة » تحريف. 

(۲) المناطق: المنطقةء بالكسر: ما شد به الوسّط ( الوسيط : نطق ). 
۳( في ( ظ ٠)‏ والمطبوع: ١‏ ستة .٤‏ 

0( في المطبوع : « عن ». 


مور موه لل r‏ 
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ضمانها علئ كاسرها وجهان. وما يَجِلٌ لبعض الناس» فعلى كاسرو ضمانة. وما 
يكره من التحليّ كالضَّبَةَ الصغيرة علئ الإناء للزينة» قال الأصحاب: له حكمٌ الحرام 
فى وجوب الزكاة قطعاً. 
و ب 2 5 4 3 ع 
قلثُ: ولو وقف خُليّاً على قوم يَلبَسُونَهُ أو ينتفعون بأجرته» فلا زكاة فيه قطعاً. 
وآلله أعلم . 


a كر‎ a 
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( كت 
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e. 20200 


بابُ زكاة التجارة 





زكاةٌ التجارة واجبةٌ» نص عليه في الجديد» ونقلَ عن القديم ترديد قول» فمنهم 
مَنْ قال : له في القديم قولانِ» ومنهم مَنْ لم يثبت خلاف الجديد. 


قال التجازقة كل فا فص الاتجار فيفعيد اعسات الملك ارد دة 


وتفصيل هلذه القيود: أن مجكد نية التجارة [ ۱۹۳ / ب ] لا ت المال مال 
تجارة» فلو کان له ر E‏ ل لم ا أو غيره» اله اجار لم يَصِرْء 


علئ الصحيح الذي قطع به الجماهير . 
وقال الكَرَابِيسِيٌ”''. مِنْ أصحابنا: يصيرُ. 


وأا إذا افترتك تيه التجارة بالشراء فإنةالتشعرئ بصن مال تجازة» ويد ل فى 
الحول» سواء اشتري بعرْض » أو نَقَد أو دين حَالٌَ أو مُوّكَل. 


وإذا ثبت حكمٌ التجارة» لا تحتاج كل معاملة إلى ني جديدة . 


(1) عَرّض: بفتح العين وإسكان الراء: اسم لكل ما يقابل النقدين من صنوف الأموال ( إعانة الطالبين: 

١١ / ١‏ ) وانظر: ( الموسوعة الفقهية: 55/7١‏ )» و( المعجم الاقتصادي الإسلامي 
ص: ۲۹۱ ). 

(۲) هوالعلدّمة» فقيه بغداد» أبو عليٌ؛ الحْسّين بن علي الكرابيسي صاحب الإمام الشافعي» وأشهرهم 
بانتياب مجلسه» وأحفظهم لمذهبه. وهو أحد رواة مذهبه القديم. كان فقيهاً. متكلماًء عارفاً 
بالحديث» ذكيّاً فطنآء فصيحاًء لسناًء من بحور العلم . تصانيفه في الفروع والأصول والجرح 
والتعديل تدل علئ تبحره. نسبته إلى الكرابيس» وهي الثيابٌ الغليظة» كان يبيعها. مات سنة 
۲٤۸(‏ ه)» وأخذ عنه الفقه خلق كثير. ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 
7177-7177 ) بتحقيقي. 
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وفي معنئ الشراء : لو صالح عن دين له في ذمة إنسان علئ عَرْضٍ بنية التجارة» 
صار للتجارة» سواء كان الدَّينُ قَوْضِآء أو ثمن مَبيع» أو ضمان مُتْلَف. وكذلك 
الاتّهابُ بشرط الثواب إذا نوئ به التجارة . 

ااال ال وا طا والالتشافق ::والاضطباة ولوت > فلن 
ن اساب اجا ولا از لاقتراق ا ها زارد اميا وال سردا ن لو 
باع عَرْض فَنْية بعَرْض قُنْية» ثم وجد بما أخذه عَيْبآً» فرده» واسترد الأول على قصد 
التجارة؛ أو وجدَ صاحبه بما أخذ عَيْباًء فردّه» فقصد المردود عليه بأخذه التجارة» 
لم يَصِرْ مال تجارة. 

ولو ان E‏ فاشترئ به عبداً للتجارة» ثم ردَّ عليه الثوب 
بالعيب» انقطعَ حول التجارة» ولم يكن الثوبُ المردوذ مال تجارة» بخلاف ما لو 
كان الثوبٌ للتجارة أيضاً» فإنه يبقئ حكم التجارة فيه. 

وكذا لو تبايعَ تاجران» ثم تقايّلاء يستمرٌ حكمٌُ التجارة في المالين. 

ولو كان عنده ثوبٌ للتجارة» فباعه بعبدٍ لِلْقُذْية» فردٌ عليه الثوب بالعيب» لم 
يعد إلى حكم التجارة؛ لأن قَصّْدَ القَئية قطعَ حول التجارة. والرد والاسترداذ» ليسا 
من التجارة» كما لو قصد الفَنية بمال التجارة الذي عنده» فإنه يضير قُْيةً. 

ولو نوئ بعد ذلك جَعْلَهُ للتجارة» لا يؤثّر حمّى تقترنٌ النية بتجارة جديدة . 

ولو خالع وقصدَ بعوض الخلع التجارة» أو زمّج أمته» أو نكحت الحرةٌ ونويا 
التجارة في الصَّدَاق» فوجهانٍ: 

أخَيهماة لآ كرون انال تتحاوة» الأنيما ساون غنود التجارات والمخاوضات 
ال 

Sa‏ يذكر أكثر العراقيين سواه: أنه يكون مالَ تجارة؛ لأنها مُعاوضة 
يرن ا ا USE‏ والذي جر به 
نفسه أو ماله إذا توا 7 الا وفيما إذا كان تصرفه في المنافع ؛ ان کن 
يستأجرٌ المستغلآات» ويؤجرُها على قصِدٍ التجارة . 


)١(‏ القنية : ما اتخذته لنفسك» لا للتجارة. 
)۲( في المطبوع: ١‏ به ». 
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- 


افيه 


فصّلٌ: الحول معتبدٌ في زكاة التجارة بلا خلاف» والنصابٌ معتبرٌ أيضاً 
بلا خلاف. للكن في وقت اعتباره» ثلاثةٌ أوجُوء وعَبّرَ عنها194[1/أ] إمامُ 
الحرمين» والغزالينٌ بأقوال» والصحيح : أنها أوججة: 

الأول مثها: منصوص » والآاخران مُحَنَجِانٍ: 

فالأول: الأصحٌ : أنه يعتبرُ في آخر الحول فقط . 

والثاني: يعتبرُ في أوله وآخره دون وسطه . 

والثالث: يعتبرُ في جميع الحولٍ» حتى لو نقصت قيمته عن النصاب في لحظة» 
انقطع الحولٌ» فن كمل بعد ذلك ابتدأ الحولٌ من يومئذ. فإذا قلنا بالأصحٌ. 
فاشترئ عَررْضِاً للتجارة بشىء يسير» أنعقدَ الحولٌ عليه» ووجبت فيه الزكاة إذا بلغت 
قيمتّةُ نصاباً آخِرَ الحول» وإذا احتملنا نثقصان النصاب في غير آخر الحول» فذلك في 
E‏ 4 3 2 و .۶ 000 واه 
حق من تربص بسلعته حتى تك الحول وهي نصاب. فأما لو باعها بسلعة أخرئ في 
أثناء الحول» فوجهان: 

2 

أحدهما: ينقطم الحول ويبتدئ حول السلعة الأخرئ مِنْ حين ملكها. 

وأصخهما: أن الحكم كما لو تربص بسلعته» ولا أثر للمبادلة في أموال 
التجارة. 

ولو باعها في أثناء الحول بنقد دون النصاب» ثم اشترئ به سلعة فتمّ الحول 
وقيمتها نصاب» فوجهان: 

: ۶ غ 

قال الإمام"'' : والخلافٌ في هنذه الصورة أمثلٌ منه في الأولئ؛ لتحقق النقصان 
حسّاً ورأيت المتأخُرين يميلون إلئ انقطاع الحول. 

ولو باعها بالدراهم» والحال تقتضي التقويم بالدنانير» فهو كبيع السلعة 
ا 


فرْعٌ: لو تَمٌ الحول وقيمةٌ سلعته دون النصاب» فوجهانٍ: 
أصخُهما: يسقط حكم الحول الأول» ويبتدئ حول ثانياً. 


. الإمام: هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني‎ )١( 
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ا 


والثاني: لا ينقطعٌ؛ بل متّى بلغت قيمته نصاباًء» وجبت الزكاة ثم يبتدئٌ حولاً 
ثانياً. 

فرغ: في بِيَانِ ابتداءِ حول التجارَة: 

مال التجارة تارةً يملكه”'' بتقدء وتارة بغيره» فإن ملكه بنقل» نظر: 

إِنْ كان نصاباً؛ بان اشترئ بعشرين ديناراً أو بمئتي درهم» فابتداءً الحول مِنْ 
حين ملك ذلك النقدء ويبنئ حول التجارة عليه» هنذا إذا اشترئ بعين النصاب» أما 
إذا اشترئ بنصاب في الذمة» ثم نقده في ثمنه» فينقطع حول النقد» ويبتدئ حول 
التجارة من حين الشراء: 

وإِنْ كان [ النقدٌ ] الذي هو رأس المال دون النصابء ابتدأ الحول مِنْ حين 
ملك عرض التجارة إذا قلنا: لا يعتبْر النصاب فى أول الحول» ولا خلاف أنه 
لا يحسبٌ الحول قبلَ الشراء للتجارة؛ لأن المشترئ به لم يكن مال زكاة لنقصه. 

أما إذا ملك بغير نقدِء فله حالان: 

اهما ' أن يكرد ذلك ار ينما لآ اة فة كالاب و العم اعدا 
الحول مِنْ حين ملك مال التجارة إِنْ كان قيمة العَرْض نصاباً» أو كانت دونه وقلنا 
بالأصحٌ : إِنَّ النصاب لا يعتبرٌ إلا في آخر الحول . 

والشاني: أن يكونَ مما تجبٌُ فيه الزكاة؛ بِأنْ ملكه بنصاب مِنّ 
السائمة /١9:[‏ ب]» فالصحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب : اَن حول الماشية 
ينقطع» ويبتدئٌ حول التجارة مِنْ حين ملك مال التجارة» ولا يبني؛ لاختلاف 
الزكاتين قذراً ووقتاً. 

وقال الإِصْطْخْرِيٌ : يبي على حول السائمة» كما لو ملك بنصاب من النقد. 

و 5 ¢ - 

ثم زكاةٌ التجارة والنقد» يني حول كُلّ واحد منهما علئ الأخرئ» فإذا باع مال 
تجارة فد ي ال نو جزل الد غ حول الفحارة» كها يتن التجارة علو 
النقد. 


(1) في( ظ):١«يملك‏ ». 
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فضْلٌ: رِبْحُ مالٍ التجارة» ضَرْبانِ: حاصلٌ مِنْ غير نُضُوضٍ المال'١؟»‏ وحاصلٌ 
ا 10 « أن يكوك : رر اا د 
وسيأتي الخلا في الصرْب الثاني » إن شاء الله تعالئ . 

قال الإمامٌ: وهلذا لا بدَّ منه» لعي الصحيحٌ : ما سبق . فعلئ المذهب: 
لوا شترى عَرْضاً بمئتي درهم» فصارت قيمتة قيمتهُ في أثناء الحول ثلاث مقي زكّئ ثلاث 
ای ا الل را وار عع اا ف اجر ر الحول بلحظة . 

ولو ارتفعت بعد الحولٍء فالربحٌ مضمومٌ إلئ الأصل في الحول الثاني» 
كالتتاج . 

الضربٌ الثاني: الحاصلٌ مع التُصوض”" » فينظر : 

إن صار نَاضاً من غير جنس رأس المال» فهو كما لو بدلَ”؟' عَرْضاً بِعَرْضٍ ؛ لأنه 
لم يقع به التقويم» هنذا هو المذهت. 

وقبل : هو علئ الخلاف الذي نذكره إِنْ شاء الله تعالئ فيما إذا نَضّ مِنّ الجنس . 

أما إذا صار ناضاً مِنْ جنسه. فتارةً يكون ذلك في أثناء الحول» وتارةً بعدّه» 
وعلئ التقدير الأول: قد يمسكٌ الناضٌ إلئ أَنْ يتم الحولٌ» وقد يشتري به سلعة . 

الحالٌ الأول: أن يمسكٌ الناضٌ إلئ تمام الحول» فإن اث شترئ عَرْضاً بمئتي 
درهم» فباعه فى أثناء الحول بثلاث مئة» وتك الحول وهي في يده. ففيه طريقان: 


أصخهما وبه قال الأكثرون: على قولين : 


)١(‏ تفل المال ينض : إذا تحّلَ نقداً بعد أَنْ كان متاعاً ( النهاية: نضض )» وانظر: ( المعجم الاقتصادي 
الإسلامي ص : «(1Y‏ و( مغني المحتاج : 389/١‏ ). 

[ه6 في المطبوع: « قبل ». 

(۳) التُضوض: تحول البضاعة إلئ مال ينتقد. انظر : ( البيان: ۳ / 474 ). 

() في المطبوع: « أبدل ». 
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أظهرهما: يزكي الأصلّ بحوله» ويفرد الربح بحول. 

والثاني: يزكي الجميعَ بحول الأصل . 

والطريق الثاني: القطع بإفراد الربح . وإذا أفردناه» ففي ابتداء حَوْلِهِ وجهان: 

َ . و 

أصحهما: من حين النُضوض . 

الحالٌ الشاني: أن , يشتري بها عَرْصاً قبلَ تمام الحول» فطريقان : 

أصخُهما: أنه كما لو أمسك الناضٌ . 

والثاني: القطعٌ بأنه يزكي الجميع بحول الأصل . 

الحالٌ الثالثُ: إذا نَضّ بعد تمام الحول؛ فإن ظهرت الزيادة قبلَ تمام الحول» 
زك الجميع بحول الأصل ٠٠١1‏ / أ]بلا خلاف. وإِنْ ظهرت بعد تمامه» فوجهان: 

أحدّهما: ملكذا . 

وأصخهما: يستأنفٌ للربح حَولاً. 

وجميع ما ذكرناه فيما إذا اث شترئ العَرْضٌ بنصاب من النقد» أو بِعَرْض قيمة 
نصاب. فأما إذا اشترئ بمئة درهم مثا ل وبقيت 
عنده إلى تمام الحول مِنْ حين الشراء» فۈن قلنا بالأصح : إن النصاب لا يث يشترطٌ إلا 

7. 0( 
في اخر الحول» بني على القولين في أن الربح من الناضٌ : هل يُضّمْ إل الأصل 
eS‏ يرك مئة الربح إلا 
بعد ست أشهر أخرئ» وإن قلنا: النصات يشتر جميع الحول» أو فى طَرَفيه» 
فابتداءٌ الحَوّلٍ مِنْ ما وديم 

فوْعٌ: ملك عشرين ديناراً» فاشترئ بها عَرْضاً للتجارة» ثم باعه بعد ستة أشهر 
من ابتداءِ الحَول بأربعينَ ديناراً» رديه يام ER‏ 
بمعق» فإِنْ قلنا : الربح من النَّاضٌ لا يفردٌ بِحَوْلٍِء ف فعليه زكاةٌ جميع المئة» وإلاً فعليه 
زكاة مسين ديتاراء لأنه ا شترئ السلعة الثانية بأربعينَ» منها عشرون رأس ماله الذي 


)١(‏ كلمة: ١‏ آخر »ساقطة من المطبوع. 


١‏ كتاب الزكاة زم 
مضي عليه ستة أشهر› وعشرونٌ ربحٌ استفاده يوم باع الأول. فإذا مضت ستةٌ أشهرء 
فقد نَع الحولٌ علئ نصف السّلعة» فيزكّيه بزيادته» وزيادثةُ ثلاثون ديناراً؛ لأنه ربح 
على العشرينتين”'2 ستين» وكان ذلك كامناً وقت تمام الحَؤل. 
Er ۰ 2‏ 04 م ا 
أخرئ» فعليه زكاةً العشرين الثانية؛ فإِنَّ حَوْلَها حينئذ 

يضم إليها ربحها؛ لأنه صار ناضاً قبلَ تمام حولهاء فإذا مضت ستةٌ أشهر 
ا 
أخرئل» فعليه كك ربحهاء وهو الثلاثون الباقية» فان كانت الخمسون التي أخرج 
زکاتها فى الحول الأول باقيةً عنده» فاا أيضاً للحول الثاني مع الثلاثين» 
هلذا الذي ذكرناه هو قول ابْن الحَدَّادِ؛ تفريعاً على أَنَّ النََّضنّ لا يفردٌ ربحْة بِحَوْلٍ. 

وحكئ الشيخ أبو عَلِيَ وجهين آخرين ضعيفين : 

أحدهما: يخرجٌ عند البيع الثاني زكاةً عشرين. فإذا مضت ستةٌ أشهرء أخرج 

03 2 ع ع 

زكاة عشرين أخرى» وهي التي كانت ربحاً في الحول الأولٍ. فإذا مضت ستةٌ أشهرء 
أخرج زكاة الستينَ الباقية ؛ لأنها إنما استقرّت عند البيع الثاني» فمنه يبتدئ حَؤْلها . 

والوجه الثاني: أنه عند البيع الثاني» يُخرج زكاة عشرر 773 كه إذا شنح اسنة 
أشهر» رَكَّ الثمانين الباقية؛ لأن الستينَ التي هي الرَبْح؛ حصلت في حَوْلٍ العشرين 
التي هي الربح الأولٌ» فَضَمتْ إليها في الحول. 

واركاات الفيالة يسالها» كه لم e‏ فيز کي عند تمام الحَوْل 
الأو 0 0 وعند م الثاني [ 115 / ب ] الخمسين الثانية E‏ لن 

ولو اث شترئ بمئتين عَرْضِاء فباعه بعد ستة أشهر بثلاث مئة» واث ری بها ع اها 
وباعه بعد تمام الحول* بست مثة؛ إن لم تفرد الربح بحول» cs‏ 
وإلاً فزكاة أربع مئةء فإذا مضت ستةٌ أشهرء زَكَّىنْ مئة» فإذا مضت ستةٌ أشهرٍ أخرئ» 
زكى المئة الباقيةء هلذا على قول ابن الحدّاد. 


®, 


(۱) فى ( ظ» س ):« العشرينين ). 
)۲( في( ): «التشرين », 

(۳) في المطبوع: ١‏ الباقية ». 

.» في( ظ )زيادة: « الأول‎ )٤( 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الثانى 





وأما على الوجهين الأخرين» فيزكي عند البيع الثاني مئتين. ثم على الوجه 
ع :0 ء۶ 2 د ع ع 01 
الأول: إذا مضت ستةٌ أشهرء زكّئ مئةّ» ثم إذا مضت ستةٌ أشهر أخرئ, رك ثلاث 


3 


مئه . 

وعلئ الوجه الثاني: إذا مضت ستةٌ أشهر من البيع الثاني» رَكَّ أربع المئة 
الباقية . 

فَصْلٌ: إذا كان مال التجارة حَيّواناً» فله حالان: 

احدهما: أنْ يكون مما تجت الركاة فى عينة كيضات الماشية؛ وياتن حكمه بعد 
هلذا الفصلء إِنْ شاء الله تعالى . 

ا 00 7 35 2 

والثاني: الآ تجب فى عينه» كالخيّل» والجَوّاري» والمّعلوفة من النعم من 

الماشية» فهل يكون نتاجُها مال تجارة ؟ وجهان: 
0 5 

أصحّهما: ار رض العا و اا تقض قيمة الام 
بالولادة» فإن نقصت؛ بان كانت م الام ألفاً»ء فصارت بالولادة ثمان مئة وقيمة 
الولد مئتان» جبرَ نقص الأم بالولد» وك الألنم 

ولو صارت قيمةٌ الأم تسعَ مئة» جبرت المئة مِنْ قيمة الولدء كذا قاله ابن سُرَيْج 
وغيرة. 

قال الإمامٌ: وفيه احتمالٌ ظاهرء ومُقتضئ قولنا: إنه ليس مال تجارة» أن 
لا تجبرَ به الأم» كالمستفاد”'' بسبب آخر . 

وار اجار لار 6ر دخ ها يها الوحيان . فن لم نجعل الأولاد 
والعمان مال تتجارة» فيل تحت فيها فى السنة العانية فنا بنذها زكاة ؟ 

3 - 3 ۴ اق 3 

قال إمام الحرّمين : الظاهر أنا لا نوجب؛ لأنه منفصل عن تبعيّة الام وليس 
أصلاً فى التجارة» وأما إذا ضممناها إلئ الأصل» وجعلناها مالَ تجارة» ففى حَوْلها 
طريقان: 


(1) في المطبوع: « كالمستفادات ». 
)۲( في المطبوع : « وأثمار ». 
)۳( في المطبوع: ١‏ ففيها ». 


1 كتاب الزكاة 








أصحُهما: حَوْلّها حَوْلُ الأصل» كنتّاج السائمة» وكالزيادة المنفصلة”" . 


والثاني: على قولي ربّح النَّاضٌ؛ فعلئ أحدهما ابتداءً حولها مِن انفصالٍ 

7 2 

الولد» وظهور الثمار . 
فض شاف 


دس 
ك.د م 


كار مضه وان . وزع اي 9 ف ع م GSI,‏ 
أن قدرَ زكاةٍ التجارة ربع العشر كالنقد» ومن أين يخرج ؟ فيه 


ا : عام ا ن 
المشهورٌ الجديد: يخرج من القيمة» ولا يجوز أن يخرج من عَين العرض . 
والثاني: يجبٌ الإخراج من الععين» ولا يجوز من القيمة. 


والثالث: يتخيّر بينهماء فلو اشترئ بمئتي درهم مئتي قفيز'"2 حنطةء أو بمئة 
وقلنا: يعتبد النصاب آخر الحول فقطء وحال الحولٌ وهي تساوي مئتي درهم؛ فعلى 
المشهور: عليه خمسة1/14151] دراهمء وعلئ الثاني: خمسة أَقْفِرَةِ. وعلى 
الثالث: يتخيّر بينهما. فلو أَخَّر إخراج الزكاة حنَّ نقصت قيمتها فعادت إلى مئة» 

إنْ كان ذلك قبلَ إمكان الأداء وقلنا: الإمكانُ شرطّ للوجوبء فلا زكاةً. وإِنْ 
قلنا: شرط للضّمانء لزمه علئ المشهور درهمان ونصف» وعلين الثاني: خمسة 
قفر وعلى الثالث : يتخيّر بينهما. 

وإِنْ كان بعد الإمكأن» لزمه على المشهور: خمسةٌ دراهم ؛ لأن النقصانَ مِنْ 
ضمانه»ء وعلئ الثاني: خمسةٌ أَقْفِرَة» ولا يضمنٌ نقصان القيمة مع بقاء العين 
كالغاصب» وعلز الثالث: يتخير بينهما. 

ولو أَخَّر فبلغت القيمةٌ أربع مئة درهم؛ فإِنْ كان قبل إمكان الأداء وقلنا: هو 
شرط للوجوب» لزمه على المشهور عَشَرَةُ دراهم» وعلئ الثاني: خمسة أَقْفْرَق 
وعلئ الثالث : يتخيّر بينهما. : 


.) ٠١١ / ۳ في( ظء ه ): المتصلة »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز:‎ )١( 

)2 القفيز: مكيال يسع اثني عشر صاعاً ( تهذيب الأسماء واللغات: 7/ 514 )» والصاع مكيال يسع 
775١ (‏ )غراماً كما في ( الفقه الإسلامي وأدلته: ١‏ / 75 ): أو ( 7800 ) غراماً كما قدره السادة 
أصحاب ( الفقه المنهجي : ۲٠١ / ١‏ ). وانظر : ( المعجم الوسيط :۲ / .)۷۸١‏ 








روضة الطالبين : الجزء الثانى 





وإِنْ قلنا: شرط للضمان”'» لزمه على المشهور خمسة دراهم» وعلى الثاني : 
خمسة أقفزة قيمتها عشرة" دراهم ؛ لأن هلذو الزيادة في ماله ومال المساكين . 


وقال ابْنُ أبي هُرَيْرَة: يكفيه ‏ علئ هنذا القول -: خمسة أَقَفِرَقٍ ٠‏ قيمتّها خمسة 
دراهم ؛ لأن هلذه الزيادة حدثت بعد وجوب الزكاة» وهى م فى الحول 
الثانى . 
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وعلى الثالث: يتخيّر بين الأمرين 

ولو أتلف الحنطة بعد وجوب الزكاة وقيمتها مئتا درهم» فصارت أربعَ مئقء 
TT‏ خمسة دراهم؛ لأنها القيمةٌ يوم الإتلاف» وعلى الثاني : يه 

قفز ل ل وعلئ الثالث : يتخيّر بينهما. 

فرْعٌ: فيما يُقَوَمُ بهِ مال التّجارةٍ 

لرأس المالٍ وال 

لضم أَنْ يكون نقداً نصاباً؛ بان يشتري عَرضا بمٿتي درهم» اوو ديناراٌ 
َيْقَوم في آخر الحول به؛ فإِنْ بلع به نصابآ» رَكَاهُ وإلاّء فلا. وإنْ كان الثاني غالب 
قد البلد» ولو قُوّم به لبلغ نصابآء حنّى لو اشترئ بمئتي درهم عَرْضاًء فباعه بعشرين 
ديناراً وقصد التجارة مستمرّء فتمّ الحول والدنانير في يده» ولا تبلغ قيمتها مئتي 
درهم» فلا زكاة. هلذا هو المذهبٌ المشهور. 

وعن صاحب ١‏ التقريب » حكايةٌ قولٍ: إِنَّ التقويم أبداً يكونٌ بغالب نقدٍ البلد. 
ومنه يخرجٌ الواجب» سواء كان رأمنٌ المال نقداً أم لا”". وحكئ الوُؤيانِئ هنذا عن 
ابن الحداد. 

الحالٌ الثاني: أَنْ يكون نقداً دون النصاب» فوجهان: 

أصحّهما: يُقَرَمُ بذلك النقد. 

والثاني: بغالب نقد البلد كالعَرْضٍ. وموضمٌ الوجهين ما إذا لم يملكْ من 
(1) في المطبوع: « الضمان ». 


)۲( في المطبوع : « خمسة » المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ” / ١15‏ ). 
)۳( في المطبوع : ١‏ غيره ». 


۳ كتاب الزكاة 





جن ا الد ا شتریٰ به ما يتم به التصاب» فإن الام بان اشتریٰ ى بمئة درهم 
اھر اك هة اع فلا خلافٌ َنَّ التقويم بجنس ما ملك به؛ لأنه اشترئ 
ببعض ما انعقد عليه الحولٌ» وابتدأ الحول مِنْ حين ملك الدراهم . 


قلثُ: للكن يجري فيه القول الذي 1931/ ب] حكاه صاحبٌ ١‏ التقريب »). 


الحالٌ القالث: أن يملك بالنقدين جميعاًء وهو على ثلاثة اضرب 


e 


أحدّها: أن يكون کل واحد نضابا: + َيْقَوّم بهما على نسبة التقسيط يوم الملك. 
وطريقه : تقويم أحدٍ النقدين بالآخر. 

مثاله: اشترئى ر بمئتي درهم وعشرين دينارا فينظر : 

إن كان قيمة المثتين عشرينَ ديناراً» فنصف العرْض مُشْتَرىَ بدراهم» ونصفه 
بدنانير. وإِنْ كانت قيمتها عَشَرَةَ دنانير» فثلثه مُشْتَرىَ بدراهم» وثلثاه بدنانير. 
وهلكذا يُقَوّم [ في ] آخر الحولِء ولا يضمٌ أحدهما إلئ الآخرء فلا تجبٌ الزكاة إذا 
لم يبلغ واتخد مهنا نصاباًء ون كانت بحيث لو قوم الجميع بأحد النقدين لبلغ 
نصاباً» وول كا وا دالبل من حن ملك ذلك البق 

الضّرْبٌ الثاني: أن يكونَ كُنّ واحدٍ منهما دون النصاب» فن قلنا: ما دون 
النصاب» كالعَرْضٍ» قُرّمَ الجميع بنقد البلدء وإِنْ قلنا: كالنصابء قُوّمَ ما ملكه 

الضّرْبُ الثالثُ: أَنْ يكونّ أحدهما نصابآء والأحر دونه فَيُقَوَمُ ما ملكه بالنقد 
الذي هو صاب بذلك النقد» وما ملكه بالنقد الآخر علئ الوجهين» وكل واحد من 
المبلغين يُقَوَمُ في آخر حَوْلِهِه وحَوْلُ المملوك بالنصاب. مِنْ حين ملك ذلك النقدء 
وحَوْلٌ المملوك بما دونه» مِنْ حين ملك العَرْض. وإذا اختلف جنس المقوم به 
كلد م (De‏ م 
فلا ضے ‏ کما سبق 


الحالٌ الرابعٌ: أَنْ يكونَ رأمن ۶ المال غير تقدء بان ملك يِعَرْض قُنْية أو ملك 


(1) في المطبوع زيادة: « مايتم به النصاب ». 
(۲) في( ظ ): « فلا يضم ٠‏ . 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 








بخلع» أو نكاح بقصد التجارة وقلنا: يصيرٌ مال تجارة» فَيُقَوَمُ في آخر الحَؤْل بغالب 
نقد البلدِ من الدراهم» أو الدنانير؛ فإِنْ بلع به نصابآ» رَكَاهُ وإلاّء فلا وإِنْ كان يبلغ 
بغيره نصابآً. فلو جرئ في البلد نقدانٍ متساويانء فن بلع بأحدهما نصاباً دون 
الآخرء قوم به وإِنْ بلغ بهماء فأوجة: 

والثاني: يراعي الْأَغْبَط للمساكين. 

e والرابع:‎ 

الحالٌ الخامس: أَنْ يملكَ بالنقد وغيره؛ بأَنْ اشترئ بمئتي درهم وعَرْض قُنْية 
فما قابل الدراهم يُقَوَمُ بهاء وما قابل العَرْضّء يُقَوَمُ بنقد البلد”"2. فإِنْ كان النقّدُ دون 
النصاب» عاد الوجهان. كما يجري التقسيط عند اختلاف الجنس» يجري عند 
اختلافٍ الصفةء كما لو اشترئ بنصاب مِنّ الدنانير» بعضها صحيحٌ» وبعضها مُكَسَتٌ 
وبينهما تفاوت» فيقوّم ما يخصٌُ الصحيح بالصحاح.» وما يخصٌ المَكْسّرَ بالمُكْسّر . 

فضْلٌ: تصَدْفُ التاجر 1471 / أ] في مال التجارة بالبيع » بَحْدَ جوب الزكاة» 
قيل : هو على الخلاف في بيع سائر الأموال بعد جوب الزكاة فيها : 

وقيل: إِنْ قلنا: يؤدّي الزكاة مِنْ عَيْنِ العَرْضٍ» فهو على ذلك الخلاف» وإِنْ 
قلنا : يؤدّي من القيمة» فهو كما لو وجبت شاةً في حَمْسٍ من الإبل» فباعها . وهلذان 
الطريقان شادّان واه الف الى ب د جور القطع بجواز البيع . ٠‏ ثم 
سواء باع ا ار أو بقصد اقتناء العَرْضٍ ؛ لأن تعلّقَ الزكاة به لا يبط وإن 
امال ف فهو كما لو نوئ الاقتناءً مِنْ غير بيع . فلو وهب مال التجارة» أو أعتق 
عبدها"» فهو كبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها؛ لأن الهبة والإعتاق يبطلان 
متعلّق زكاة التجارة» كما أَنَّ البيع يبطلُ متعلّق زكاة العين. 


(1) في ( ظ ): « وما قابل العرض فغالب نقدالبلد ». 


(۲) في المطبوع زيادة: « وقبل الأداء »» ضبَبَ عليها الناسخ في ( س ). 
(۳) عبدها: أي : عبد التجارة. 


1١‏ كتاب الزكاة 





و مال التجارة مُحاياة» عدر المجايباة كالموهوي: فإِنْ لم نصشّح الهبة 
بَطَلَ في ذلك القَدْرِء وخرج في الباقي على تفريق الصَفقة. 

فل فیما إذا كان مال التجارة تحب ب الرَّكاةٌ في عدنه: 

فإِنْ كان عَيِيْد تجارقء وجبّث فِطَرَتَهُمْ مع زَكَاةٍ التجارة ل كان نال إأتجارة 
نصاباً من السائمة» لم تجمع فيه زكاة التجارة والعين. وفيما تقدم منهما قولان: 

أظهرهماء وهو الجديد» وأحدٌ قولّي القديم : تَقَدَّمُ زكاةٌ العين. 

والثاني: زكاة التجارة. فإِنْ قلنا بالأظهرء أخرجٌ السَّنَّ الواجبة من السائمة» 
وتُضَّمٌ السّحَالُ”"2 إلى الأماتِ . 

وإِنْ قدّمنا زكاة التجارة» قال فى « التهذيب »: تقوم مع درّهاء وتسْلهاء 
وصُوفهاء وما اتخدّ من لبنها. وهلذا تفريع على أن الاج مال تجارة» وقد سبق فيه 
الخلافٌ. ولا عبرة بنقصان النصاب في أثناء الحولٍ؛ تفريعاً على الأصحٌ في وقت 
اعتبار نصاب التجارة . 

ولو اشترئ نصاباً مِنَ السائمة للتجارة» ثم اشترئ بها عَرْضاً بعد ستة أشهر 

مثا فعلئ القول الثاني : لا ينقطعٌ الحول» وعلئ الأول: ينقطع » ويبتدئٌ حول 
زكاة التجارة من يوم شراء العَرْضٍ . hS‏ 
الحولان. وأما إذا لم يَكْمُلْ نِصابُ أحدهما؛ بان كان أربعينٌ من الغنم» لا تبلغ 
قيمتها نصاياً عند تمام الحول» أو كان تسعاً وثلاثين فما دونهاء وقيمتها نصاب» 
فالمذهب: وجوبٌ زكاة ما بلغ به نصابا”" . 

هلكذا قطع به العراقيون» والقَفّالُء والجمهور. 

وقيل : في وجوبها وجهانٍ . 

وإذا غَلَّبنا زكاةً العين في نصاب السائمة» فنقصت فى خلال السنة عن النصاب» 
ونقلناها إلى زكاة التجارة: فهل يَبْني حَوْلَ التجارة على حَوْل العين» أم يستأنفه ؟ 
وجهان» كالوجهين 1971 / ب ] فيمن ملك نصاب سائمة لا للتجارة» فاشترئ به 


() السّخال: جمع سّخَلة وهي الصغيرة من أولاد المعز والضأن ما لم تبلغ سنة. 
)۲( في المطبوع : « نصاباه ). 
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عَوْضاً للتجارة : هل يَبْني حول التجارة علئ حول السائمة ؟ 


وإذا أوجبنا زكاة التجارة؛ لنقصان الماشية المُشتراة للتجارة عن النصاب» ثم 
ع 2 و 2ه ص 

بلغت في أثناء الحول نصاباً بالتاج» ولم تبلغ بالقيمة نصاباً في آخر الحَؤْلء 
فوجهان: 

أحدهما: لا زكاةً؛ لأن الحَؤلَ انعقدَ للتجارة» فلا يتذك 27 

والثاني: ينتقلٌ إلئ زكاة العين. فعلئ هلذا: هل يُعتبر الْحَوْلُ مِنْ”" تمام 

قلث: الأصحٌ : لا زكاة. واللهُ أعلمُ. 

أا إذا كمل نصاب الزكاتين» واختلف الحولان؛ بأنِ اشترئ بمتاع التجارة بعد 
ستة أشهر نصاب سائمة» أو اشترئ به معلوفة للتجارة» ثم أَسَامَها بعد ستة أشهرء 
فطريقان: 

أصخُهما: أنه على القولين في تقديم زكاة العين أو التجارة. 

والثاني: أن القولّين مخصوصان بما إذا اتفق الحَوْلانِ؛ بأن يشتري بعْدُوض 
القئة نضا سائمة للتجارة؟ قعل هنذا فيه -طريقان: 

أصحّهماء وبه قطع المُعْظَمْ : أن المُتََدّمَ يمنعٌ المُتَأَخْرَ قولاً واحداء فعليه زكاة 
التجارة فى الصورة المذكورة . 

والطريق الثاني: علئ وجهين : 


أحدهما: هلذا . 

والثاني: أَنَّ المتقدّمَ يرفعٌ حُكْمَ المتأخّرء ويتجوّد. وإذا طَردنا القولّين فيما إذا 
تقدم حول التجارة» فإن عَلْبْنَا زكاة التجارة» فذاك» وإ غَذَّنا العيْنّء فوجهان: 

ع 2 

أحدهما: تجب عند تمام حولهاء» وما سبق مِنْ حول التجارة [ يَبْطلٌ ]. 


5 و E‏ 2 
وأصحُّهما: تجبٌ زكاة التجارة عند تمام حولها؛ لثلآ يَبَطلَّ بَعْض حَوْلِهاء ثم 


(1) في( ظ ):۱ فلا يتعين ». 
(۳) في( ظ):«عن». 
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يستفتح حول زكاة العين مِنْ منقرض حولهاء وتجبٌ زكاة العين في سائر الأحوال. 

فرْعٌ: لو اشتریٰ نخيادٌ للتجارة» فأثمرت» أو أرضاً مزروعةً» فأدرك الزرعء 
وبلعٌ الحاصل نصابآ» عاد القولان في أَنَّ الواجبّ: زكاةٌ العين» أم التجارة ؟ فإِنْ لم 
يكمل أحدٌ النصابين» أو كملا ولم يتفق الحولانٍ» استمرَ التفصيل الذي سبق . 

ثم هلذا الذي ذكرناه» فيما إذا كانت الثمرة حاصلة عند الشراء"''. وبدا الصَّلاحُ 

E E E E E Ae CAE 
إلى مال التجارة» وجهان تقدّما.‎ 

فإِنْ ضَمَمْنَاهاء فهي كالحاصلة عند الشراء» وتََرّلُ منزلة زيادةٍ متصلة» أو أرباح 

> 4 a a LS 

متجددة في قيمة العَرْض» ولا تَنَرّلُ منزلة ربح بِنَضٌ» ليكون حولها علئ الخلاف 
السابق فيه. 

وإن قلنا: ليست مال تجارة» فمقتضاه وجوبٌ زكاة العين فيها بلا خلاف» 
وتخصيص زكاة التجارة بالأرض والأشجار . 

التفريعٌ : إن عَلبْنا زكاة العين» أخرج العُشرء أو نصفة من الثمار والزرع» وهل 
تسقط به1481/ أ] زكاة التجارة عن قيمة جِذْع التّخلء وتن الرَرْع ؟ وجهان. 

وفي أرض التّخل والرّرع طريقان: 

أحدهما: علئ الوجهين في الجذع والتّبْن. 

والثاني: القطِعٌ بالوجوب؛ لبِعْدٍ الأرض عن التبعة. 

قال إمامٌ الحرمين: وينبغي أَنْ يعتبرَ ذلك بما يدخلٌ في الأرض المتخللة بين 
النخيل فى المساقاة» وما لا يدخل . فما لا يدخلٌ: تجبُ فيه زكاة التجارة قطعاًء وما 
يدخل: فهو علئ الخلاف. وإذا أوجبنا زكاة التجارة فى هلذه الأشياءء فلم تبلغ 
قيمتها نصاباً: فهل يضم قيمة الثمرة والحَبٌ إليها؛ ليكمل النصابُ ؟ وجهان. 


(1) في المطبوع: ١‏ المشتري ». 
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قلت: أصحّهما : لا ضَعَء وما ذكره الإمامٌ جزم به الماوَرْدِيٌ . و الله أعلمٌ. 

وعلئ هنذا القولٍ: لا يسقط اعتبار التجارة فى المستقبل؛ بل: تجب زكاة 
التجارة في الأحوال المستقبلة يكرد جا عر e‏ 
لا من بُدُوٌ الصّلاح ؛ E‏ 2و الضلاع ار النماو للمساكين؟ فلا يجرة أن 
يكون زمانٌ التربية محسوبآ عليه. + فأما ذا غلْبنا ركاةً التتجارة؛ فق م الثمرة والجلعٌ؛ 
وفي الزرع الحتٌُ والتَبْنُ. وََقَوَمُ م الأرض أيضاً فيهماء وسواء اشتراها مزروعة 
للتجارة» أو اشترئ بذراً وأرضاً للتجارة وزرعها به في جميع ما ذكرنا. 

ولو اشترئ الثمارَ وحدهاء وبدا الصّلاحَ.في يده» جرى القولانِ في أنه : يُخرج 
الَعْشْرء أم زكاة التجارة ؟ . 

وى 0 

فوْعٌ: : لو اشترئ أرضاً للتجارة وزرعها ببذر لِلقَنيةء وجب العُشرٌ في الزرع 
وزكاة التجارة في الأرض بلا خلاف فيهما. 

فصّل: في رَكاةٍ مال القرّاض: 

عامل القَراض لا يملكُ حصّته م مِنَ الربح إلا بالقسمة علئ الأظهر . 

وعلئ الثاني: يملكها بالظهور . فإذا دفع إلى غيره نقداً قِرَاضء وهما جميعاً من 
أهل الزكاة» فحال عليه الحول؛ فإن قلنا: العاملٌ لا يملك الربح بالظهورء» وجب 
على المالك زكاةٌ رأس المال والربح جميعاً؛ لأن الجميع مِلْكهُ كذا قاله الجمهور. 

ورأئ الإمامٌ تخريج الوجوب في نصيب العامل على الخلاف في المغصوب 
والمحجور؛ لتأكد حَقَّه في حصّته . وحَوْلُ الربح مبنق على حَوْلٍ الأصلء إلا إذا رد 
إلى النُْصوض » ففيه الخلافٌ السابق . 

ثم إن أخرج الزكاة مِنْ موضع آخرّء فذاكء وإِنْ أخرجها مِنْ هنذا المال» ففي 
حكم المخرج أوجُة: 

أصخُها عند الأكثرين وهر ر يحستٌ من الربح كالمُوَن التي تَلْرَمُ 
المال» وكما أن فطرَةَ عَبيد التجارة» وأَرْشنَ جَتاياتهم من الربح . 


والثالث: أنه لطائفة من المال» يستردٌّها المالك 1983 / ب]؛ لأنه مصروف إلا 
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حى لزَمَةُ . فعلئى هلذا: يكون المخرج مِنَّ الربح ورأس المال جميعاً بالتقسيط . 
مثاله: رأسُ المال مئتان» والربحٌ مئة» فثلثا المخرج من رأس المال» وثلثه من 


الربح . قال في ١‏ التهذيب »: الوجهان مان عا تعلو الدكاة: هل هو بالعين» 
أو" بالذمة ؟ إن قلنا: بالعين» فكالمُوَّنء وإلا فهو استردادٌ. 


وقيل: إِنْ قلنا: بالعين» فكالمُوَنِء وإلاّ ففيه الوجهان» واستبعد إمامٌ الحرّمين 
هلد الجاع E E E‏ فلن التعالاف ركاه رامن المال ]ويد 
إئ 
مِنَّ الربح . وهل علئ العامل زكاة نصيبه ؟ فيه طرق : 

أحدها: أنه علئ قولين كالمغصوب ؛ لأنه غير متمكن من كمال التصرف . 

والثاني: القطع بالوجوب لتمكنه من التوصل بالمقاسمة. 

والثالث: القطع بالمنع ؛ لعدم استقرار ملكه؛ لاحتمال الخُسْران. 

والمذهبٌ: الإيجاب», سواء أثبتنا الخلافت» أم لاء فعلئ هلذا: فابتداءٌ حول 
حصّته من حين الظهور علئ الأصح المنصوص . 

والثاني: مِن حين يقرَّمُ المال علئ المالك لأخذ الزكاة. 


والثالث: مِنْ حين القسمة؛ لأنه وقت الاستقرار. 





والرابع: حَوْلَهُ حَوْلُ رأس المال. 

ثم إذا تم حَولّه» ونصيية لا يبلغ نصاباًء للكن مجموع المال يبلغ نصاباً؛ فإن 
أثبتنا الخلطة في النقدين» فعليه الزكاة» وإلآّء فلاء إلا أَنْ يكون له مِنْ جنسه ما يتمُ 
به النصاب» وهلذا إذا لم نجعلٍ ابتداء الحول مِنّ المقاسمة. فإِنْ جعلناه منهاء سقط 
النظرٌ إلى الخُلطة. وإذا أوجبنا الزكاة على العامل» لم يلزمّةُ إخراجُها قبل القسمة 
على المذهب» فإذا اقتسماء رَكئ ما مَضئ . 


وحكي وجة: أنه يلزمه الإخراج في التعال + لعسكية من القسمة . 


)0( في ( ظ ): « أم »2. 
)۲( في المطبوع زيادة: «( حصته ). 
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ثم إن أخرج الزكاة مِنْ موضع آخَرء فذاكء فإِنْ أرادَ إخراجها مِنْ مال القراض» 
فهل يَسْتَبِدٌ به أم للمالك مَنْعْهُ ؟ وجهان: 

أصحهما: يَسْتَيِدٌ قال الرُؤياني : وهو المنصوص . 

والثاني: لا يَسْتَبِدٌ وللمالك منعه. 

أما إذا كان المالك مِنْ أهل وجوب الزكاة دون العامل» وقلنا: الجميع له ما لم 
يقسم» فعليه زكاةٌ الجميع . وإن قلنا بالقول الآخرء فعليه زكاةٌ رأس المال ونصيبه9© 
ت وى > ع 
أهل الزكاة . 

أما إذا كان العاملٌ مِنْ أهل الزكاة» دون المالكء فإن قلنا: الجميع للمالك قبل 
القسمة. فلا زكاةً. وإِنْ قلنا: للعامل حصّة مِنَّ الربح» ففي وجوب الزكاة عليه 
الخلاف السابق. فإذا أوجبناهء فذاك إذا بلغت حصّته نصاباآً» أو كان له مايتمٌ به 
النصابُ. ولا تثبت الخُلّطةء ولايجىء فى اعتبار الحَوْلٍ هنا إلا الوجة الأول 
والثالثُ. وليس له إخراجٌ الزكاة من عَين المال بلا خلاف؛ لأن المالكَ لم يدخل في 
العقد على أَنْ يخرج [144/ أ] من المال زكاة» هلكذا ذكروهء ولمانع أَنْ يمنع 
ذلك؛ لأنه عامل من عليه الزكاة . 


كر a‏ كم 


)۱( في المطبوع: « نصيب »2. 


۱۳ کتاب الزكاة 


CLS 


WL 





اجتمعت الأمةٌ على وجوب الزكاة فى المَعْدِن» ولا زكاة فيما يستخرج من 
المَعْدِنِء إلا في الذهب والفضة. هنذا هو المذهب المشهور الذي قطع به 
الأصحاب. 


وحكي وجه: أنه تجبٌ ك2 کل مستخرج منه » منطبعاً كان» كالحديد» 
والحاس» أو غيره» كالكخل والياقوت» وهلذا شاذ منكر. 

وفي واجب النقدين المستخرجَين منه» نة أقوال ؛ 

أظهرها: رُبُعٌ العْشْر . 

والثاني: الخْمُس . 

والثالث: إِنْ ناله بلا تعب ومَوّونة» فالخُمُسء وإلاً فَرْيُُ العْشْرِ. 

ثم الذي اعتمده الأكثرون على هنذا القول في ضبط الفرق: الحاجة إلى 
الطحن» والمعالجة بالنار» والاستغناء عنهماء فما احتاجء فَرْبُعُ العُشْره وما استغنى 
فا فام وا دهت أنه برط کر اا 


وقيل : في اشتراطه قولان. والمذهبُ المنصوص عليه في معظم كتب 
الشافعى» رحمة الله عليه : أنه لا يشترط الحولٌ. 


وقيل: في اشتراطه قولان. ووجه المذهب فيهما القياس علئ المُعَشَّراتَ؛ 


)2 المَعْدِنُ: الموضع الذي تستخرج منه جواهر الأرض : كالذهب والفضة» والنحاس وغير ذلك. انظر: 
( النهاية : عدن ). 
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OG‏ الات لا RE E a‏ 
المال» وهلذا نما في نفسه . 

فوْعٌ: إذا ا* شترطنا النصابَ » فليس مِنْ شرطه أن ينال في الدَفْعَةٍ فعَةٍ الواحدة نصاباًء 
بل ما ناله بدَقَعَاتِ ضم بعضه إلى بعض إن تتابع العمل وتواصل التّيْل”"' . 

قال في ١‏ التهذيب »: ولا يشترط بقاء ما استخرج في مِلْكه. فلو تتابع العملٌ» 
ولم يتواصل النَيْلُ؛ بل حفر المَعْدِنَ زمانآء ثم عاد النَيْلُء فإن كان زمن الانقطاع 
يسيراً ضع أيضاًء وإلاًء فقولان: 

الجديد: الضَّمْ. 

والقديم : لاضع. 

وإ قطع العمل ثم عاد إليه» فإن كان القطع لغير عذرء فلا ضمّ» طال الزمان أم 
ا قصّرَ؛ لإعراضه. وإِنْ قطع لعذرء فالضمٌ ثابت إِنْ قَصّرَ الزمان» ول فكذلك 
عك الا كزين 

وفي وجه: لاضع. 

وفي حَدٌ الطّول أوجة: 

أصحّها: الرجوع إلى العُرْفٍ . 

والثاني: ثلاثة أيام . 

والثالث: يوم كامل. 

ثم إصلاحٌ الآلاتِ وهربٌ العبيد ولأ جَرَاء مِنَ الأعذار بلا خلافي. 

وكذلك السفْرُ والمرض على المذهب. 

وقيل : فيهما وجهان: 

أصحّهما: عُذران. 


١‏ النَبْلُّ: ما يال ( الوسيط ). وفي ( جامع الأصول: 5 / 115 ): النّيْل والتّوال: العطاء. وانظر: 
( البيان: 084/78 ). 


1 كتاب الزكاة 





والثاني: لا . 

ومتئ حَكَمْنا بعدم الضمٌ فمعناه: أَنَّ الأولَ لا يضجٌ إلى الثاني. فأما الثاني 
فيكمل بالأول قطعاًء كما يكملّ بما يملكه مِنْ غير المعدن. 

فرْعٌ: إذا نال مِنَّ المَعْدنِ دون نصاب» وهو يملكُ مِنْ جنسه نصاباً فصاعداًء 
اعا أن ال قل اخ ر شرع ون حورل ها عند 1 ت أو مع تمام حوله» أو قبله» 
قى الان الارلن بص الل مرا ري ما ده وغه فى ذلك ال 
وفيما ناله حقه على اختلاف الأقوال فيه . 

وأما إذا ناله قبل تمام الحَول» فلا شيء فيما عنده حتّى يتم حولّةُ . وفي وجوب 
حَقّ المَعْدنِ فيما ناله» وجهان: 

أصحّهما: يجبٌّ» وهو ظاهر نصه في ١‏ الأم ». 

والثاني: لا يجبُ. فعلى هلذا: يجب فيما عنده رُبُع العْشْرِ عند تمام حولهء 
وفيما ناله رُبُعُ العْشْر عند تمام حَوْله . 

ولو کان تملك ن هه کون تات بان ملك مئ درهمء فنالَ من المعدن 
وق نظ 

ِنْ نالَ بعد تمام حول.ما عنده» ففي وجوب حَقّ المعدِنٍ فيما ناله الوجهان: 

فعلئ الأول: يجبُ في المَعْدِن حَقَّهٌ ويجب فيما عنده رُبُعُ العُشّْر إذا مَضم 

۱ شل . 3 7 0 ۶ 0 : 

وعلئ الثاني: لا يجبٌ شيء حت يمضي حول من يوم النْيْلِ» فيجب في 
الجميع رُبُعٌ العْشْر . 

وعن صاحب ١‏ الإفْصاح )2 وجة: أنه يجب فيما ناله حقهء وفيما كان عنده 
ُبُعُ الَعْشْرِ في الحال؛ لأنه كمل بالتَيْلء وقد مَضئ عليه الحول. 

وأما إِنْ ناله قبلَ تمام حول المئة» فلا يجي وجهٌ صاحب « الإفصاح »» 
ويجيء الوجهانٍ الاخران. وهلذا التفصيلٌ مذكور في بعض طرق العراقيين» وقد نقل 


. صاحب الإفصاح: هو أبو عليٌ الطبريٌ . سلفت ترجمته‎ )1١( 


5 روضة الطالبين : الجزء الثانى 


معظمَة الشيخ و ونسبَةُ الإمامٌ إلى السهو"'' وقال: إذا كان ما" يملكه دون 
النصاب» فلا ينعقدٌ عليه حول حنَّى يفرض له وسط وآخر» ويحكم بوجوب الزكاة 
فيه يوم الَّيْل. ولا شك في القول بوجوب الزكاة فيه للنَلِء لكن الشيخ لم ينفرذ 
بهلذا النقل» ولا صار إليه حتّى يعترضٌ عليه؛ وإنما نقله متعجّباً منه» مُنكراً له. 

وأما إذا كان ما عنده مال تجارة» فتنتظم فيه الأحوالٌ 'الثلاثة» وإن كان دون 
النصاب بلا إشكال؛ لأن الحول ينعقدٌ عليه» ولا يعتبر النصابُ إلا في آخر الحَوْلٍ 
على الأصح . فإِنْ نالَ من المَعْدِنِ في آخر حولٍ التجارة» ففيه حَن المَعْدِنِء وفي مال 
التجارة زكاةٌ التجارة إِنْ كان نصاباً» وكذا إِنْ كان دونه وبلغ بالمَعْدِنِ نصاباًء واكتفينا 
بالنصاب في آخر الحول. 

وإِنْ نال قبل تمام الحَوْلء ففي وجوب حَقَّ المَعْدِنِ الوجهان السابقان. 

وإِنْ نال بعد تمام الحول» نُْظِرَ: 

إِنْ كان مال التجارة نصاباً في آخر الحول» وجب في اليل حى المعدن؛ 
لانضمامه إلى ما وجبت فيه الزكاة. ون لم يبلُغْ نصاباً ونال بعد مضيّ شهر مِنّ 
الحول الثاني مثا بني ذلك على الخلاف في انشا التجارة إذا قُوّمَتْ في آخر 
الحول فلم تبلغ نصاباًء ثم ارتفعتٍ القيمةٌ بعد شهر : هل تجبٌ فيها الزكاة» أم ينتظرٌ 
آخر الحول الثاني ؟ فن قلنا بالأول /۲٠١1‏ أ]» وجبت زكاة التجارة في مال 
التجارة» وحينئذ يجبُ حَقَ المعدن في التَيْل قطعاً. وإِنْ قلنا بالثاني» ففي وجوب 
حَقّ المَعْدِنِ الوجهان”". وجميمٌ ما ذكرناه مَُوَعٌ علئ المذهب: أَنَّ الحَوْلَ ليس 
بشرط في حَقّ المعدن. فإِنْ شرطناه» انعقدَ الحولٌ عليه من حينَ وجده. 


فزْعٌ: لا يُمَكَنُ ذمّئْ مِنْ حَفْر معادنٍ دار الإسلام والأخذ منهاء كما لا يُمَكنُ من 
خا لكوم عله دن عار اك كما لو احتطبت. وهل عليه 


)۱( في ( ظ ): « المشهور » وبهامشها: « السهو » نسخة. 

(۲) كلمة:« ما » ساقطة من المطبوع . 

(۳) في( ظ):« وجهان). 

(5) أي: إحياء الأرض الموات. 

)2 إزعاجه: أي : طرده ومئعه من حفر المعادن في دار الإسلام . 


١‏ كتاب الزكاة 





حَقٌ المَعْدِنِ ؟ يُبنى على أن مَصْرِفَ حَقَّ المَعْدِنِ ماذا ؟ فإِنْ أوجبنا فيه دُبُعَ العُشْرء 
فمظرفة طرف الركورات» وان اوخا الى قطان 
المذهبٌ. والذي قطع به الأكثرون: مَصْرِفٌ الزكوات . 


والثاني: علئ قولين: 
أظهرهما: هلذا . 
5 ۾ 
والثاني: مَصْرِفٌ حمس حمس خمُس الفئء . فإن قلنا بهلذاء أحذ من الذمي 


الحا وذ فا لهه لر قي وع اا شنط اليا فيد 
وعلئ قول مَصْرف الفيْءِ» لا تشترط النية . 

ولو كان المُسْتَخْرِجٌ من المعدن مُكاتباًء لم يُمْتَْء ولا زكاة. 

ولو نال العبدٌ من المَعْدِن شيئاًء فهو لسيده» وعليه واجبه. ولو أمره السيد 
بذلك ليكون اليل له» فقد بناه صاحبٌ « الشامل » على القولين في مِلْكِ العبد 
مك اليه وتحظ الركاة مه القوليق ها قدمناة.. 

واعلم : أن السلطانَ والحاكم» يُزعج الذميّ عن مَعْدِنٍ دار الإسلام. وينقدح 
جواز إزعاجه لكل مسلم؛ ااا و 

فرْغٌ: : لو استخ رج اثنانٍ من مَعْدِنٍ نصاباً» ترجوث الزكاة ت غل فرت الخلطة 
ف كير المواشي» 

فَوْعٌ::[ذااقلنا بالمذهب: إن الخرل لا يع 'فوقث وجوت حَق المغرن حصول 
اليل في يده» ووقث الإخراج: التخليص والتنقية . فلو أخحرج قبل التنقية من التراب 
والحجَّر» لم يجز» وكان مضموناً على السّاعي» يلزمه رَدهُ. 

فلو اختلفا في قَدْرِهِ بعد التّلفء أو قبله» فالقول قول الساعي مع ب يمينه» ومؤونة 
التخليص والتنقية على المالك» كمؤونة الحصاد والديّاس. فلو تلفت بعضه قبل 
التمييز» فهو كتلف بعض المال قبل الإمكان. 1 

س وإذا امتنع ِن تخليصه» أَجيرَ. وألله أعلمٌ . 

ذ فَصْلٌ: فصل: الرَكَازٌ ر دفي ٩‏ الجاهلية» ويجبٌ فيه الي ويصرفٌ مَصَرفَ 
الزكواتٍ على المذهب. 


)000( في( ظء ه ): ١‏ دفن ). 








روضة الطالبين : الجزء الثاني 


وحکي قول» وقيل: و أنه يصرفٌ مَضْرِفَ خمُس خمُس خمس الفيء» 
ولا يشترط الحول فيه بلا خلاف. والمذهبٌ: اشتراط النصاب» ا الموجوه 
ذهباً أو فضة . 

وقيل : في اث شتراط ذلك» قولان: 

الجديد: الاشتراطً . 

فَوْعٌ: لو كان الموجودٌ علئ ضَرْبٍ الإسلام؛ بِأَنْ كان عليه شي من القرآن» أو 
اسم ملك من ملوك الإسلام» لم يملكه الواجِدٌ”"' بمجرّد /٠٠١[‏ ب] الؤجْدان؛ بل 
يَدْذُهُ إلئ مالكه إِنْ علمّةُ؛ فإِنْ لم يعلمةُ» فوجهان: 

الصحيحٌ الذي قطع به الجمهور : هو لْقَطٌَ يُعَرَفةُ الواجدٌ سندٌّء ثم له تملّكه إن 
لم يظهر مالكة. 

وقال الشيخ أبو علئّ: هو مال ضائع يمسكه الاخذ للمالك أبداء أو يحفظه 
as e‏ ا ت ثوباً في حَجروه أو 
المارة» NS E E Ss‏ 

قال الإمامٌ: ولو انكشفت الأرض عن كار سيل ونحوه» فما أدري ما قول 
الشيخ فيه» والمال البارزُ ضائعء قال: واللائق بقياسه؛ أَنْ لا يثبت فيه حَقُّ 
التملّك7 ؛ اعتباراً بأصل الموضعء ولو لم يعرف أن الموجود من ضَرْبٍ الجاهلية أو 
الإسلام» فقولان: 

أظهرهما وأشهرهما: ليس بركازٍ. 

والثاني: رِكَازٌ فيخمّس . 

وعلئ الأظهر: يكون لْمَطَةَ على قول الجمهور. 

(۱) في( ظ ):« أو وجه » بدل: « وقیل : وجه » 


(۲) في المطبوع: « الواحد )» تصحيف. 
(۳) في المطبوع : « التمليك ». 





١‏ كتاب الزكاة 





أحدهما: الموافقة 
والثاني: أنه مال ضائع كما قال في الصورة السابقة . 


ثم يلزمٌ من كون الرّكاز على ضَرْب الإسلام» كونه دفن في الإسلام» ولا يلزم 
مِنْ كونه على ضرب الجاهلية كونه دفن في الجاهلية؛ لاحتماله أنه وجده مسلم بكنز 
جاهلي» فكنزه ثانياًء فالحكم مُدَادٌ على كونه من دفن الجاهلية”''» لا على كونه 
ضرْبَ الجاهلية. 

فَرْعٌ: الكَنرُ الموجودٌ بالصَّغْةَ المتقدمة» تارةً يوجدٌ في دار الإسلام» وتارةً في 
دار الحرب. فالذي في دار الإسلام» ِن جد في موضع لم يعمره مسلم ولا ذو 
عهدء فهو ركازء سواء كان مّواتاء أو مِنَ القلاع العادِيّة'"' التي عمرّث في الجاهلية . 
فإِنْ وجدَ في طريق مسلوكة”"». فالمذهبُ والذي قطع به العراقيون» والقَمّال: أنه 


و ر 


وقیل: رکاز. 

وقيل : وجهان. والعوجوة فى السمعة لقطة له البن هي ويجىء فيه الوجة 
الذي في الطريق: أنه رِكارٌ. 

وما عدا هلذه المواضع› ينقسم إلى مملوك» وموقوف؛ فالمملوكڭ› إن كان 
لغيره ووجد فيه کنزاً» لم يملكه الواجدٌ؛ بل إِنِ اذَّعاه مالكهء فهو' له بلا يمين» 
كالأمتعة فى الدار» وإلاً فهو لمن تلمّى صاحبُ الأرض الملكَ منه. وهنكذا إلى أَنْ 
ينتهي إلى الذي أحيا الأرضّء» فيكون له وإِنْ لم يَدَعِه؛ِ لأنه بالإخياء مَلَكَ ما في 
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الأرض» وبالبیع لم زل ملکه عنه» فانه مدفون منقول . فإن كان مَنْ تلقى الملك عنه 
هالكاً فورثتة قائمو ن مقامه . فإِنْ قال بعض ورثته : هو لمورّثناء وأباه بعضهم» سلم 
نصيب المدعي إليه» وسلك بالباقي ما ذكرناه . هدذا كله كلام الأئمة صريحا وإشارة. 
ومن المصرّحين ٠١ ١[‏ أ1 بملك الركاز بإحياء الأرض: القَمَالَ . 


(1) في المطبوع: ١‏ الجاهليين ». 

(5) العاديّة: أي: القديمة» كأنها نسبت إلى عاد وهم قوم هود النبي بيا وك قديم ينسبونه إلئ عاد وإن 
لم يدركهم . انظر ( النهاية: عدا ). 

)۳( في ( ظ ): « مسلوك . 





روضة الطالبين الحزء الثاني 





ورأئ الإمام تخريج ملك الرّكاز بالإحياء علئ ما لو دخلت طَبيةٌ دارأء فأغلقَ 
صاحيّها الباب لا على قصد ضبطها. وفيه وجهان : 


أصخهما: لا يملكها؛ للكن يصيرٌ أولى بها . كذلك المُخْيي يصير أولى بالكنز. 

ثم إذا قلنا: الكنرُ يملك بالإحياء» وزالت رَقَبةٌ الأرض عن مِلْكهء فلا بد مِنْ 
طلبه ورده إليه. وَإِنْ قلنا: لا يملكهء وللكن يصيرٌ أَوْلئ به فلا يبعدٌ أنْ يقالَ: إذا 
زال ملكةُ عن رَقبةر الأرض» بَطَلَ اختصاصّة. كما أن في مسألة الطَّبِيَْ إذا قلنا: 
لا يملكهاء ففتح الباب وأفلتت» ملكها مَنْ اصطادها. 


التفريعٌ: إِنْ قلنا: المُحْبِي لا يملكُ بالإحياء» فإذا دخلَّ في مِلكهء أخرج 
الخْمْسَء وإ فإذا احتوت يده على الكنز نَفْسِوِه وقد مضئ سنون» فلا بن من إخراج 
و 1 
الخمس الذي لزمه يوم ملكه. وفيما مضى من السنين» يبن وجوبٌ ربع العشر في 
الأخماس الأربعة على الخلاف فن الضال والمخصوت> وفى الحم كذلك إِنْ قلنا: 
لا تتعلّق الزکاۃ' بالعين» وإلاً فعلئ ما ذكرنا إذا لم يملك إلا نصاباء وتکرر 
الحَؤلُ عليه. 

أما إذا كان الموضعٌ الذي وجدً فيه الكنز للواجدء فإن كان أحياه» فما وجدّه 
رِكَارٌء وعليه خَمُسّهُ في وقت دخوله في مِلّكه كما سبق . 

وقال الغزالي: فيه وجهانِ؛ بناء على ما قاله الإمامٌ» وإِنْ كان انتقل إليه من 
عور نَّ له أخذة؛ بل عليه عَرْضِهُ علئ من مَلكَهُ عنه. وهلكذا حنَّى ينتهى إلما 
عير ر ٠.‏ يه عر من و حى يسهي 1 
المخيي كما سبق . 

وإِنْ كان الموضمٌ موقوفآء فالكنرٌ لمن في يده الأرضء كذا قاله في 
« التهذيب ». هذا كُلَّهُ إذا وُجِدَ في دار الإسلام» فلو وُجِدَ في دار الحرب في 
مَوَات» 1 

° و ت و أ 

إن كانوا لا يَذيُون عنه» فهو كموات دار الإسلام» وإن كانوا يَذَيُونَ عنه ذَبّهُمْ 
عن العُمْرانَء فالصحيحٌ الذي قطع به الأكثرون: أنه كُمَّواتهم الذي لا يذْبُون عنه . 


)6 كلمة: « لا » ساقطة من المطبوع . 
(۲) في (ظ ):« الركاز ». 





1 كتاب ا 


وقال الشيخ أبو عليّ: هو كَعْمْرَانِهم 

وإن وَجِدَ في موضع مملوك لهم» 

إن أحد بقهر وقتال» فهو غنيمةٌ» كأَخْذٍ أموالهم ونقُودهم من بيوتهم. فيكون 
غِنئة لأهل الخمن: واربعة أعحايية لمن حدم وإن اشن" '* بحير قتال ولا نهر 
فهو في وا أهلّ الفيء. كذا قاله في « النهاية »» وهو محمول علئ ما إذا 
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دخل دارَ الحرب بغير أمان؛ لأنه إذا دخل بأمان لا يجوز له أخذ كنرزهم لا بقتال 
ولا بغيره. كما ليس له أَنْ يخونَهُمْ في أمتعة بيوتهم» وعليه الردٌ إِنْ أَحَدْ. وقد نص 
علئ هنذاء الشيخ أبو عَلِيٌ. 

ثم في كونه قينا إشكالٌ؛ لأن مَنْ دخل بغير أمانء وأَحذ مالهم بلا قتال؛ إما أن 
يأخذه خفيّة» فيكون سارقاً» وإمًا جهاراًء فيكون مُختلساً. وهما خاص ملك السارق 
والمختلس . ويتأيد هلذا الإشكال؛ بأنْ كثيراً من الأئمة 7١١1‏ / ب] أطلقوا القول؛ 
بأنه غنيمة» منهم ابن الصَّبَاغْ » والصّيْدلانِيٌ . 

فزع إذا نازع باتع الدار ومُشتريها في ركاز وج فيهاء فقال المُشتري : لي“ 
وأنا دفتف وقال لاع مثل د أو قال: ملكته بالإحياء» أو تنارّع المعير 
والمستعيث» أو المُكري والمستأجر مكذاء فالقول قول المشتري والمستعير 
الاجر مع ا لأن اليد لهمء فهو كالنزاع في متاع الدار. وهلذا إذا احتمل 


ا ولو على بُ . فأما إذا لم يحتمل؛ کرو 
في مدو يدو ای ای اليك 


ولو وقع النزاع بين المُكري والفستاجر: أو المُعير والمُسْتعير بعد رجوع الدار 
إلى يد المالك» فإِنْ قال المُكري أو المُعير : أنا دفنتّةُ بعد عَوْدٍ الدار إِليَ» فالقول قولّه 
بشرط الإمكان. وإِنْ قال: دفنته قبل خروج الدار من يدي» فوجهان: 

أحدهما: القول قولّه أيضاً. 


)۱( في ( ظ ): « وجد ». 

() في( ظ):(هولي». 

)۳( في ( ظ ) زيادة: « إلا ». 
(6) في( ظ ): « في مَدَة مد يده ». 
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وأصحُهما: القولٌ قول المستأجر والمستعير؛ لأن المالكَ سلمَ له حصول الكنز 
في يده» فيده تنسح اليد السابقة. ولهلذا لو تنازعا قبلَ الرجوع» كان القولٌ قوله. 

فَرْعٌ: إذا اعتبرتا النصابَ في الزكاة» لم يشترط كون الموجود نصاباً؛ بل يكمله 
وإذا كملناء ففى الرّكاز الْحْمْسُ. 

فَرْعٌ: حُكْمْ الذمي في الرّكاز» حُكْمُهُ في المَعْدِنِء فلا يُمَكَنُ مِنْ أخذه في دار 
الإسلام» فإن وجده وأخذه» ملكه علئ المذهب المعروف. 

قال الإمامٌ: وفيه احتمالٌ عندي؛ لأنه كالحاصل في قبضة المسلمين» فهو 
كمالِهمُ الضَالٌ . 

ذا فا اده فاخ قفن اعد و ا م ا 
المحين: 

قلث: إذا وَجَدَ مَعْدِنَاء أو ركازاء وعليه دَيْنُء ففي منع الدَّين زكاتهما القولانٍ 
المتقدمان فى سائر الرّكوات . 

6 زا کا ال کار فی غین الدهت والفطية: أخذا حمين: التوعرد 
لا قيمته . 

ولو جد في ملّكه ركاز فلم يَدَعِهه وادّعاهُ اثنان» فَصُدَّقَ أحدهماء سلّم إليه. 

وإذا وجد من الركاز دون النصاب» وله دين تجبٌ فيه الزكاة» فبلعَ به نصاباًء 
وجب حمنُ الرّكاز.في الحالء وإِنْ كان مالّه غائبً» أو مدفوناًء أو غنيمة» والركاز 
ناقص. لم يُحَمَِّن خنَّى يعلمَ سلامة ماله» فحينئذ يخمّس الركاز الناقص عن 
النصاب» سواء بقي ألمالٌ» أو تلفتء إذا علم وجوده يوم حصل الرّكاز. واللهُ أعلمٌ. 


كر كر كر 


.» الزكاة‎ ١ في المطبوع:‎ 6)1١( 
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باب زكاة الفطر''' 


هى واجبة» وقال ابن اللَتَانِ”'' من أصحابنا : غير واجبة . 


ت 


و 


قلتُ: قول ابْنِ اللََانِ شاذ منكر؛ بل عَلَطُ صريحٌ . ونث أعلمُ. 
وفي وقت وجوبها أقوالٌ: 

اظهزهاء وهو الجديد: تجبُ بغروب الشمس ليلة العيد.. 
والقاقي »وهو القن :تند بطلوع الفجر 7649 ]يزه الد: 


والثالث: تجبٌ بالوقتين معأ خركجه صاحبٌ » التلخيص «« واستنکره 
الأصحابُ. فلو ملك عبداً» أو أسلمَ عبدَهٌ الكافرء أو تكح امرأةء أو وَلِدَ له وَلَدٌ ليلة 
العيد» لم تجب فطرتهه”" علئ الجديد والمُحَوجِ”*“. وتجب علئ القديم . 


000 زكاة الفطر : سميت بذلك؛ لأن وجوبها بدخول الفطر ويقال لها: صدفة الفطر؛ كأنها من الفطرة التي 
هي الخلقة» قال الله تعالى : «فِطرَت أله الى فطر الاس علا 1 الروم: .]٠١‏ ويقال للمخرج : 
فطرة ‏ بكسر الفاء -لا غير ( النجم الوهاج : ۳ / ۲۲۲ ). 

() هو الإمام العلامة الكبيرء إمامٌ الفرضيّين في الافاق : أبو الحسّين» محمد بن عبد الله بن الحسن 
البصري» الشافعي» المعروف بابن اللكان . كان إماماً في الفقه والفرائض . وكان يقول: ليس في الدنيا 
فَرَضيٌ إل من أصحابي» أو أصحاب أصحابي» أو لا يحسن شيئاً. مات سنة ( 407 ه ). قال 
الذهبى : « أظنه من أبناء الثمانين » . من كتبه : « الإيجاز »» وكتب أخرئ فى الفرائض . له ترجمة فى 
( سیر اعلام النبلاء: ۱۷ / 7١19-7117‏ ) وفي حاشيته مصادرها. وهلذا العلم لم يترجمه المصنف 
« في تهذيب الأسماء واللغات »؛ وهو من شرطه. 

(۳) الفطرة: زكاة الفطر. 

() في المطبوع: « وعلئ المخرّج 2. 
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ولو مات ولدّةٌ أو عبدّةُ» أو زوجتّةء أو طلقها بائنا ليلة العيد» أو ارت العبدٌ» أو 
الزوجة» لم تجب على القديم والمخرّج» وتجبٌ علئ الجديد» وكذا الحكم لو أسلم 
الكافرٌ قبل الغروب» ومات بعذه. : 

ولو حصل الولدٌ أو الزوجةء أو العبد بعل الغروب» وماتوا قبل الفجر» 
فلا فطرة على الأقوال كلها . 

ولوزال الملك فى الد بعد الروت وعاد فل الفجرء وجيت عل الجديد 
والقديم . وأما على المُخرَّج» فوجهان» كالوجهين في أن الواهبت: هل يرجع 
فيما زال ملك المتّهب عنه ثم عاد إليه ؟ 

ولو باع العبد بعد“ الغروب واستمر ملك المشتري» فعلى الجديد: الفطرة 
على البائع» وعلئ القديم :. على المشتري . 

وعلئ المّخَرَجٍ : لا تجبُ على واحدٍ منهما. 

ولو مات مالك العبدٍ ليلة العيدء» فعلئ الجديد: الفطرَةٌ في تركته» وعلى 
ا تجب على 00 وعائ الموج : ا وفيه وجة: 0 
الجر 

و 2 2 ءِِ 7 3 3 

فصْل: الفطرة يجوز تعجيلها من أولِ شهر رمضان على المذهب. وتقدم بيانه 

فق لابات التحجيل © فإذا لم يُعَجْلْ فيستحبٌ ألا يؤخر إخراجها عن صلاة العيدء 


aS‏ ص 


ويحرمٌ تأخيرها عن يوم العيد» فإِنْ أَخَرَ قضى . 


فُصْلٌ: الفطرةٌ قد يؤدّيها عن نفسهء وقد يؤدّيها عن غيره. وجهّاث التحمُلٍ 
ثلاث : الل 0 والقرابة: وكلّها تقتضي وجوب الفطرة في الجملة» فمن 
زمه فة سيت ناء 3 مَهُ فِطْرَةٌ المُنْمّقِ عليه» وللكن د يشترطً في ذلك أمورء 
ویستثنی عنه صوّرء منها: متفقٌ عليه . 


ومنها: مختلفٌ فيه» ستظهرٌ بالتفريع» إن شاء الله تعال . 


)4 في(ظ):< قبل». 


١‏ كتاب الزكاة 





ما ا ا حر ارو لاق 
فمن المستثنل : أن الابنَ تلزمة َة زوجة أبيه ؛ تفريعاً علئ المذهب في وجوب 

الإعفاف» وفي وجوب فطرتها عليه وجهان: 

أصخُهما عند الغزالى فى طائفة: وجوبها. 

وأصخُهما عند صاحبي « التهذيب » و١‏ العُدّة ؛ وغيرهما: لا تجبٌُ. 

قلث: هلذا الثاني هو الأصحٌء وجَرّمَ الرافعينٌ في ١‏ المحرّر» بصِحّته. 
وألله أعلم. 

ويجري الوجهانِ في فطرة مُستَولدَ 

ثممَنْ عداالأصول 0 كالإخوة والأعمام» 
لا تجب [۲۰۲/ ب ] فطرتهم» كما لا تجب نفقتهم . 

وأما الأصولٌ والفروع. فان كانوا موسرين» لم تجب نفقتهم › وإلا فكل مَنْ 
جَمَعَ منهم إلئ الإعسار الضَّعْرَء أو الجنون, أو الزَّمَانَةَ وجبّث نفقتّة» ومَنْ تجرد في 
حقّه الإعساثء ففي نفقته قولان. ومنهم مَّنْ قطع بالوجوب في الأصول. وحكم 
الفطرة حكمٌ النفقة اتفاقاً واختلافاً ذا ثبت هلذاء فلو كان الابنْ الكبيرُ في نفقة أبيه» 
فوجد فوته ليلة العيك: وايومة فقط› ل ككية e‏ لسقوط نفقته» 
ولا على الابن؛ لإعساره. وإن كان الابنُ صغيراً» والمسألة بحالهاء ففى سقوط 
الفطرة عن الأب وجهان: 

أصحهما: السقوط كالكبير. 

والثاني: لا تسقظ ؛ لتأكّدها . 

فَوْعٌ: الفِطرَةٌ الواجبة علئ الغير؛ هل تلاقي المؤدّئ عنهء ثم يتحمّل عنه 
المؤدّي» أم تجبٌ على المُؤّدي ابتداءً ؟ فيه خلافٌ. يقال: وجهان. ويقال: قولان 
مُخَرَجِانِ . 

أصحهما: الأول. 

ثم الأكثرون طَرّدوا الخلاف في كل مُوَّدٌ عن غيره من الزوج والسيد والقريب. 


“aaa 
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قال الإمامٌ: وقال طوائف من المحقّقين : هنذا الخلاف في فطرة الزوجة فقط . 
أما فطرة المملوك والقريب» فتجب علئ المؤدّي ابتداء قطعاً؛ لأن المُوَدّى عنه» 

عو 
لا يصلح للويجاب؛ لعجزه . 

ثم جية فزن الشاذف: وهلا واليحكل» تيو كالصمانة أم كالحَوّالة ؟ قولان» 
حكاهما أبو العبّاس الرُوْيَانِعَ”'' في « المسائل الجُرْجَانِئَاتِ » فلو كان الزوج مُعسِراً» 
وااو ا أو حرَّة موسرة» فطريقان: 

أصحهما: فيهما قولان؛ بناءً علئ الأصل المذكور. إن قلنا: الوجوب يلاقى 
المؤدّئ عنه أولأء وجبت الفطرة علئ الحوكق وسيل الام وال فلا تجب عل 
أحد . 

والطريق الثاني: تجبٌُ على سَيّدِ الأَمَقّء ولا تجبُ على الحُوّة» وهو 
المنصوصٌُ . والفرق: كمالٌ تسليم الحُرَةٍ نفسهاء بخلاف الأَمَمَ. 

قلث: الطريقٌ الثاني: أصحٌ . وآلثة أعلمٌ . 

أما إذا نَشَرَتْء فتسقط فطرتها عن الزوج قطعاً. قال الإمام: والوجة عندي 
القطع بإيجاب الفطرة عليهاء وإن قلنا: لا يلاقيها الوجوب؛ لأنها بِالتُسُوزِ خرجت 
عن إمكان التحكُل . ولو كان زوج الأمَة موسرأًء ففطرتها كنفقهاء وبيانها في بابها . 

وأما خادِمٌ الزوجة» فإِنْ كانت مستأجرةً» لم تجب فِطَرّتهاء وإن كانت من إِمَاء 

ه و 0 

الزوج» فعليه فطرتهاء وإن كانت من إماء الزوجة» والزوج ينفق عليهاء لزمها 
فطرئهنا؛ ا نص عليه الشافعئ» ي4 فى ١‏ المختصر » . 

وقال الإمامٌ: الأصح عندي: أنها لا تلزمة. 

چ 2 ا ی 37 ۰ e‏ 

فرْعٌ: لو أخرجت الزوجة فطرَة نفسها مع يَسَارٍ الزوج بغير إذنه؛ ففي إجزائها 
وجهان: 


200 هو قاضي القضاة أبو العباس : أحمد بن محمد بن أحمد الرُوياني الطبري» جد أبي المحاسن صاحب 
« بحر المذهب ». كان من أكابر فقهاء الشافعية. منه انتشر العلم في رُؤيان من نواحي طبرستان. مات 
سنة ( ٤٥١‏ ه). له « الجُرجانيات »» و« نوادر الأحكام ». له ترجمة في ( الأعلام: ١‏ / 517 )» 
وفي ( طبقات ابن هداية الله ص : 198 ) وفي حاشيتيهما مصادرها. وهلذا العلم لم يترجمه المصنف 
في تهذيب الأسماء واللغات» وهو من شَرْطه . 





۳ ۔ كتاب الزكاة 





ع 


إن قلنا: الزوج مُتَحَمّلٌء أجزأء وإلاّء فلاء ويجري الوجهانٍ فيما لو تكلّف من 
فِطرته علئ قريبه باستقراض» أو غيرو» وأخرج بغير إِذَنِهِ. /2١*[‏ أ] والمنصوص في 
« المختصر »: الإجزاء. 

ولو أخرجت الزوجةٌ أو القريبٌُ بإذنٍ مَنْ عليه» أجزأ بلا خلاف؛ بل لو قال 
الرجلٌ لغيره 0 » ففعلٌَ» أجزأه» كما لو قال : اقض دين . 

فوعٌ: تجبٌ فطرَةٌ الوجْعيّة كنفقتها . 

وأا البائِنُ: فإِنْ كانت حائلاً» فلا فِطْرَةٌ كما لا نفقة» وإِنْ كانت حاياٌ» 
فطريقانٍ: 

أحدهما: تجبٌ كالنفقة» وهلذا هو الراجح عند الشيخ أبي عَليَء والإمام» 
والغزاليٌ. 

والثاني» وبه قطعَ الأكثرون: أن وجوبت لبر مبنيق علئ الخلاف في أنَّ 
النفقة لايل أم للحَمْلٍ ؟ إِنْ قلنا بالأول» وجيّت» ولگ فلا؛ لاأ الجنين 


تجبُ فطرثة . 
هنذا إذا كانت الزوجةٌ حُرَةَ فإن كانت أَمَهَ ففطرتها بالاتفاق مبنيّةٌ على ذلك 


4. 


الخلاف . فإن قلنا: النفقةٌ للحَمْلٍ» فلا فِطرَةء كما لا تَمَقَةَِ لأنه لو بَرَرَ الحَمْلُ» لم 


تجب نفقتة على الزوج؛ لذن فلك سَيّدها» وإِنْ قلنا: للحامل» وجبَث. 0 


رجحنا الطريق الأول أو الثاني» اا وجوت الفطرة ؛ لأن الأظهر: أن النفقة 
للحاملٍ . 

فَوْعٌ: لا تجبُ على المسلم فِطرَةٌ عَبْدِو ولا رَوْجَتِوه ولا قرِيبهء الكُمّارٍ. 

فَرْعٌ: تجبُ فِطَرَةُ العبدٍ المشتركء وفِطَرَةٌ مَنْ بَعْضَهُ خة . فِنْ لم یکن مابات 
فالوجوبُ عليهماء وإن كانت مُهَايأة بِينَ الشريكين» رين السّيّد ومّنْ بَعْضْةُ حر 
فهل تختصٌُ الفطرة بِمَنْ وقع زَّمَنُ الوجوب في توبته» أم تور بينهما ؟ يبنئ ذلك على 
أن الفطرة : هل هي من المُوّن النادرة» أم مِنَ المتكرّرة» وان النادرة هل تدخلٌ في 
المُهَايأة» أم لا؟ وفي الأمرين خلافٌ. فأما الأول» فالمذهبث: أنَّ الفِطرَة من 
النادرة » وبه قطع الجمهور. 

وقيل: فيها وجهان. 
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وأما الثاني : ففيه وجهان مشهوران: 

أصحهما: دُخول النادرة7") 

فَرْعٌ: المُدَبّدُء وأَمٌ الوَلَدِء والمُعَلَّنُ عِنْقُهُ على صفق تجبُ فطرتهم على السيّدء 
وتجبُ فطرة المرهونء والجاني» والمستأجر. 

وقال إمام الحَرّمين» والغزاليئٌ: يحتمل أن يجري في المرهون”" الخلاف 


المذكور في زكاة المال المرهون. وهلذا الذي قالاه. لا نعرفه لغيرهما؛ بل قطع 
الأصحاب بالوجوب هنا وهناك . 


و امالك لقصو ت الال الها وجرت فط هه 
وقيل : قولان» كزكاة المغصوب . وطرد ابْنُ عَبْدانَ هلذا الخلاف فيما إذا حيلَ 
بینه وبين روجته وقت الوجوب . 
وأما العبدٌ الغائب؛ فإِنْ علمَ حياته وكان في طاعته» وجبّث فطرتة» وإِن كان 
آبقاً» ففيه الطريقان» كالمغصوب . 
وإِن"" لم يعلم حياته» وانقطع خبرُهُ مع تواصّل الرّفاق» فطريقان: 
أحدهما: القطعٌ بوجوبها. 


والثاني: على قولين. والمذهت: عل الجملة وجوبها . والمذهتٌ 
العبد 0*1 / ب ] لا يجزئ عتقه عن الكمّارة. 

ثم إذا أوجبنا الفطرة في هلذه الصُّرَّرِء فالمذهبُ: وجوبٌ إخراجها في الحال. 
ونصٌ في ١‏ الإملاء » علئ قولّين فيه . 

فوْعٌ: العبدٌ ينفقٌ علئ زوجته مِنْ كَسْبِوء ولا يخرج الفطرَة عنهاء ح٥‏ کانت» أو 
أمَهَ؛ِ لأنه ليس أهلاً لفطرّة نفسه» فكيف يحملٌ عن غيره ؟ بل تجبُ علئ الزوجة فطرَةٌ 
نفسها إِنْ كانت حُرَةٌ وعلئ المَيّد إِنْ كانت أَمَةَ على المذهب فيهما. 


e 


Cn 


)۱( في ( ه )» والمطبوع : « النادر ». 
(۲) في( ظ ١:)‏ الموهوب ». 
(۳) في المطبوع زيادة: « كان ». 


١‏ كتاب الزكاة 





وقيل a COO E‏ 
ولوك العا و پو لم يكن له إخراج فطرة زوجته 
استقلال ؛ لأنه ملك ضعيف . فلو صرّح في الإذن بالصّرْفٍ إلئ هلذه الجهة فوجهانِ؛ 
فإِنْ قلنا: له ذلك» فليس للسيد الرجوع عن الإذنِ بعد دخول الوقت؛ لان 

الاستحقاق إذا ثبت» فلا مَدْقَعَ له. 
فَرْعٌ: إذا أوصئ بمنفعة عبدٍ لرجل» وبرقبته لَآخَرَء فَفِطْرَتَهُ على المُوصئ له 
بالرقبة قطعاً. وهل تج فع عل ا اوی بت الال 1 که اتد 


ع و 
أوجد. 


قلتُ: الأصحٌ: أنها على مالك الرَقَبةَ وأَنَّ الفطرة كالنفقة» وهي مُعادة في 
الوصية . وآلته أعلم . 

وعَبْدٌ بيت المالٍِء والموقوف على مسجدء لا فِطَرَةَ فيهما على الصحيح. 
والموقوفٌ على رجل بعينه» المذهبٌ: أنه إِنْ قلنا: المأك في رقبته للموقوف عليه» 
فعليه فطرتة. وإِنْ قلنا: لله تعالى» فوجهانٍ. وقيلَ: لا فِطرَة فيه قطعاً» وبه قطع في 
» التهذيب «. 

قلث: الأصحُ : لا فِطَرَةَ إذا قلنا : لله تعالئ. واللهُ أعلمٌ. 

فزع: إذا مات المُوّدّئ عنه بعد دخول الوقتٍ وقبلَ إمكانٍ الأداء» لم تسقط 
الفطوة ال . وبه قطع في ١‏ 3 

فَصْلٌ: يشترطٌ في مُوَدي الفِطرء ثلاثةٌ أمورٍ 

الأول: الإسلام: 

فلا فِطرَةٌ علئ الكافر عن نفسهء ولا عَنْ غيره» إلا إذا كان له عبدٌ مسلمٌ أو 
قريبٌ مسلمٌ» أو مُسَْوْلَدَةٌ مُسلمة» ففي وجوب الفطرّة عليه وجهان؛ بناءً على أنها 
تجب علئ المؤدَّي ابتداءة» أو علئ المؤدّئ عنه» ثم يتحمَّلٌ المُؤدّي ؟ 


و ع و 


قلت: اصحّهما: الوجوت» وصحكّحه الرافعئ فى )2 المحوّر ») وغيره. وهو 


فإن قلنا بالوجوبء فقال إمامٌ الخرّمين : لا صائر إلئ أنَّ المتحمّل عنه ينوي 
ولو أسلمت ذميةٌ تحت ذميّ» ودخل وقث. الفطرة في تخلف الزوج» ثم أسلمَ 





et‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 





قبل انقضاء العدّةَء و ا مده التخلّف خلافٌ يأتي في موضعه» إا 
الله تعالئ . فإِنْ لم نوجبهاء فلا فطدة: :ون أوجعاها فالفطرَةَ على هلذا الخلاف فى 
عبده المسلم . 

الآمرُ الثانى: الخرية: 

فليس على الرقيق ف ت زلا فط رة وو اله 
عبداً [۲۰۶/ أ] وقلنا: نیلک مقط فط عن د لزّوال ملكه» ولا تجتٌ 
على المتملّك؛ لضعف يِلكه. 

وفن المكات نة أقوال؛ أو أوجه: 

أصځها: لا فطرَةٌ عليه ولا علا سَيُّده عنه . 

والثاني: تجبُ علا سيده . 

والثالث: تجبٌ عليه فى كسبه» كنفقته . 

والخلاف في أن المُكَانَبَ عليه فطرةٌ نفسِه يجري في أَنَّ عليه فِطَرّة زوجته 
وعبيده. والمدي » والمستولدةء كالقنٌ و ميد سكج 

الآمرُ الثالث: اليّسارٌ: 

e :‏ رو ره و 8 e‏ 3 

فالمعسِرٌ لا فطرّة عليه» وكل مَن لم يتفضل عن قوته وقوتٍ من في نفقته» ليلة 
العيد ويومه» ما يخرجه في الفطرّة» فهو مُعسِرء ومَنْ فَضلَ عنه ما يخرجه في الفطرة 
مِنْ أي جنس كان مِنَ المال» فهو موسر. ولم يذكر الشافعيعٌ وأكثرُ الأصحاب في 
ضبط اليّسار والإعسار إلا هلذا القَدْرَ. وزاد الإمامٌ: فاعتبر كون الضّاع فاضلاً عن 
مسكنه وعبده الذي يحتاج إليه فى خدمته. وقال: لا يحسب عليه فى هلذا الباب 
بالا سمب ق الكفارة: 

وإذا نظرْت كتبَ الأصحاب لم تجذ ما ذكره» وقد يغلبٌ علئ ظنك أنه 
لا حلاف فى المسألة» وأن الذي ذكرهء كالبيان والاستدراك لما أهمله الأولون» 
وربما استشهدت بكونهم لم يذكروا دَسْتَ ثوب" يلبسه» ولا شك في اعتباره» فان 


)۱( دشت ثوب : جُمْلَةُ ثياب» وهي المسمّاة e a a‏ ۳| ۸۰ ) وجاء 
في المصباح المنير: » ادت مو الات : ما يلبسه الإنسانٌ» ويكفيه لتردّده في حوائجه 3 


۳ ۔ كتاب الزكاة 





الِطرَةَ ليست بِأَشَّدّ من الدّينَ» وهو مُبْقَى عليه في الدّين. للكن الخلاف ثابت» فإن 
الشيخ أبا علي حكئ وجهاً: أن عَبْدَ الخدمة لا يبا في الفطرة» كما لا يباعٌ في 
لكمَارة» ثم اکل يشترطٌ في الفطرة كونه فاضلً عن كفايته؛ بل المعتبر 
قَوتُ يومه كالدّين» بخلاف الكَمّارة؛ فإِنَّ لها بدلاً» وذكر في ١‏ التهذيب » ما يقتضي 
وجهين . 
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والأصحٌ عنده: موافقة الإمام» واحتجّ له بقول الشافعيئ» رضى الله عنه: إِنَّ 
الابن 8 إذا كان له e‏ 0 لزم الأب فِطرَيُهُ كَفِطْرَةٍ الابن» 
فلولا ا ر E TAN‏ و 
الخ فاضلاً عن العبلِ والمَسْكّن» إنما نشترطه في الابتداء» فلو ثبتت الفطرَةٌ في 
امة إنسان» :نعنا خادمه ومسكنة فيها ؟ لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون . 

واعلم: أن الدّيْنَ على الآدمي يمنعٌ وجوب الفِطْرَةٍ بالاتفاق» كما أَنَّ الحاجة 
إلى صرفه في نفقة القريب تمنعه . كذا قاله الإمامٌُ. 


E 


قال : ولو ظنّ ظانَ آلا يمنعه علئ قول كما لا يمنع وجوب الزكاة» کان ما : 
هلذا لفظه» وفيه شيء نذكره في آخر الباب إن شاء الله تعالئ . فعلى هلذا: يشترطً مع 
كون المخرّج» فاضلاً عمًا سبق › كونه فاضلاً عن قَذْرٍ ما عليه من الدّين. 


واعلم : : أَنَّ ١‏ اليسارَ إنما د يعتبرٌ وقت ت الوجوب» فلو کان ميا عنده ثم ا 


فَرْعٌ: لو فَضَلَ /٠١4[‏ ب] معه عَمَا لا يجبُ''' عليه بَعْضُ صاعء لزمه إخراجة 
علئ الأصح» ولو فضلَ صاعٌ وهو يحتاج إلئ إخراج فطرة نفسه وزوجته وأقاربهء 


فأوججة: 
أصحّها: يلزمُهُ تقديمٌ فطرة نفسه 
والثاني: : يلزمّة تقديمٌ الزوجة. 
والثالث: يتَخيّذ؛ إِنْ شاء أخرجه عن نفسه» وإنْ شاء عن غيره. 


فعلئ هلذا: لو أراد توزيعَه عليهم» لم يجز على الأصح. والوجهانٍ على 


)1( في ( س ): « عمًا لا يحسب ٠‏ . 





روضة الطالبين : الجزء الثانى 





قولنا: مَنْ وجدّ بعض صاع فقطء لزمه إخراجَة» فإِنْ لم يلزمة» لم يجز التوزيع 
بلا خلاف . 

ولو فضلَ صاع وله عبد صرفه عن نفسه» وهل يلزمه أَنْ يبِيعَ في فِطَرَةٍ العبد 
جزءاً منه ؟ فيه أوجه: 

اصځُها: إن کان يحتاج إلى خدمته» لم يلزمةء وإلاً لزم. 

والثاني: يلزمة مطلقاً. 

والثالث: لا يلزمّةُ مطلقاً. 

ولو فَضّل صاعانٍ وفي نفقته جماعة؛ فالأصحٌ: أنه يقدّم نفسه بصاع» وقيل : 

وأما الصاعٌ الآحَدْ؛ٍ فن كان مَنْ في نفقته أقارب» قدَّم منهم مَنْ يقدّم نفقته» 
ومراتبهم وفاقاً وخلافاً» وموضعها ١‏ كتابٌ النفقات »» فَإِنٍ اسْتَوَوَا فيتخيّء أو 
يسقطء وجهان. ولم يتعرّضوا للإقراع» وله مجالٌ في نظائره. 

قلث: الأصحٌ : التّخيير . واللهُ أعلمُ. 

ولو اجتمع مع الأقارب زوجةٌء فأوجة: 

أصخُها: تقدم الزوجة. 

والثاني: القريب. 

والثالث: يتخيّر. فعلئ الأصح : لو فضل صاءٌ ثالث» فإخراججه عن أقاربه على 
ها سق فنها أذ كفيو 

واعلم: أنَّ المذهب من الخلاف الذي ذكرناه» والذي أخّرناه إلئ « كتاب 
5 ايض a O‏ هاه " چ 5 ۶ * 3 ® 
النفقات ): أنه يقدم نفسه» ثم زوجته» ثم ولده الصغير» ثم الاب» ثم الام» ثم الولد 
الکن 

فصّلٌ: الواجبُ في الفطرة صاعٌ من أيّ جنس أخرجهء وهو خمسة أرطال وثلث 

2 و 

بالبغدادي , وهي ست مئة درهم وثلاثة وتسعون درهماء وثلث درهم. 


قلث: هلذا الذي قاله على مذهب مَنْ يقول: رَظل بغدادَ مئة وثلاثون درهماًء 


١‏ كتاب الزكاة 








ومنهم مَنْ يقول: مئة وثمانية وعشرون درهمآء ومنهم مَنْ يقول: مئة وثمانية 
وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم» وهوالأرجحٌ. وبه الفتوئ» فعلئ هلذا: الصاع 
ست مئة درهم وخمسة وثمانون وخمسة أسباع درهم . وآللهُ أعلمٌ . 

قال ابن الصَّبَاعْ وغيره: الأصلٌ فيه الكَيْلُء وإنما قدّره العلماءٌ بالوزن 

قلتُ: قد يستشكلٌ ضبط الصاع بالأزطال؛ فإنَّ الصاعٌ المخرج به في زمن 
رسول الله کل › مكيال معروف» ویختلف 0 ونا باختلاف جنس ما يخرجء 
كالذرة والحمّصٍ وغيرهماء و كدان فمن أراد تحقيقه» راجعه [ ٠٠١6‏ / أ] 
في ( شرج عيدب الك وهر ر ابو رع اذ ارون من 
أصحابنا: إِنْ الاعتماد في ذلك علئ ع دون الوزن» وإن الواجب أن يخرج 
بصاع مُعَايرِ بالصاع الذي كان يُخْرَج به في عصر رسول الله ل › وذلك الصاع 


ت 
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موجود» ومَنْ لم يجذمٌ وجب عليه إخراجٌ قَذْرٍ يتيقّنُ أنه لا ينقصٌ عنه . وعلئ هلذا : 
فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريباً 

وقال جماعة من العلماء: الصاغٌ: أربحُ حفتاتِ بكي رجل مُعتدلٍ الكَمَيْنِ . 
وال أعلمٌ . 

فرْعٌ: كل ما يجبُ فيه العُشْرُء فهو صالحٌ لإخراج الفِطرّة. وحُكي قولٌ قديم : 
إنه ل يحي انها الحتضل» والعدم د والندسة المشهور» هر الاوك 

وفى الاقم" » طريقان: 

أحدهما: القطع بجوازه. 

والثاني: علئ قولين: 

هما: جوازة. 
قلت: ينبغى أَنْ يقطع بجوازو؛ لصحة الحديث ف من غير مُعارض . 


صر 


وآلله أعلم . 


1 الأقط: هو لبَنٌ مُجَمَّفٌ يابنٌ مُسْتَسْجِرٌ يطبخ به ( النهاية : أقط ). 
)۲( و 10°7٦:‏ و : 4A0‏ ) عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال اجرج ركه 
الفِطر صاعاً من طعام» أو صاعاً من شعير» أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من قط أو صاعاً من زبيب ». 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 





فإِنْ جَوَّرْناه؛ فالأصخ : أَنَّ اللَبَنَّ والْجُبْنَ في معناه. 

والثاني: لا يجزئان. والوجهانٍ في إخراج مَنْ قُونْهُ الأقظء واللَبَنُء وَالجَبْنُ . 
واتفقوا على أن إخراج المَخيْض '» وال والسَّمْنِء لا يجزئٌ» وكذلك 
الجْنُ المنزوع الرّبْد 

فَرْعٌ: لا يجزئئ الى وا وة عر الا ل بجر ا الاك 
الذي أفسد كَثْرَةُ الملّح جَؤْمَرَهُ. فإن كان المِلْح ظاهراً عليه» فالملح غير محسوب» 
ا ل a‏ 


وی ا اي وإِنْ قلت قيمتّه إذا لم يتغيّدُ طعمُّه ولوثةُ. ولا يجزئٌ 
Ag EN‏ كيالا ONE‏ 

وقال الأنماطيئٌ : يجزيٌ الدّقيق. 

قال أبن عَيذَان؟ مقتضو و زلف اجا الوق وال 

قال: وهلذا هو الصحيحٌ؛ لأن المقصود إشباع المساكين في هلذا اليوم. 
والمعروفٌ في المذهب: ما قدّمناه. 

وأمًا الأقواثٌ النادرة التى لا زكاة فيهاء كالفَّتٌ”"2. والحَئْظّل"'. فلا تجز 
قطعاًء نَصّ عليه» وكذا لو اقتاتوا ثمرةً لا عُشْرَ فيها. 


مب 


0 "التفيهى«الدن الذي اغد 

0) المَصّل : هو الذي يسيلٌ من الجن والأقط ( إعانة الطالبين (YT /Y:‏ 

(۳) السّويق: قال الداوديٌ : هو دقيقٌ الشعير أو الست ( ضربٌ من الشعير ليس له قشر ) المقِْيُ . وقال 
غيره: : ويكون من القمح . وقد وصفه أعرابيٌ فقال : عُدّة المسافر» وطعام الحَجلان» وبلغة المريض 
( الفتح: .)١١١ /1١‏ 

0) لا باس باتباع مذهب الإمام أبي حنيفة يانه في هلذه المسألة في هلذا العصرء وهو: جواز دفع 
القيمة» وذلك لأن القيمة أنفع للفقير اليوم من القوت نفسه» وأقرب إلئ تحقيق الغاية المرجوة ( الفقه 
المنهجي :۲ / ۲۳۰ ). 

.» في( ظ ):« الدقيق‎ )٥( 

(3) القت : سلف تفسيره في ١‏ فرع : لا يكفي في وجوب الزكاة كون الشيء مقتاتاً. . 

(۷) الحنظل : نبت مفترش من الفصيلة القرعية» ثمرته في حجم البرتقالة ولونهاء فيها لت شديد المرارة» 
هرصني غذاة الرسيط): 


١‏ كتاب الزكاة 








فوْعٌ: فى الواجب مِنّ الأجنامن المجركة» ثلاثةٌ أوجّه : 
أصحها عند الجمهور : الت فوت اليل 
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والثاني: اكوك شي وصحّحه ابن عَبْدانَ . 


والثالث: يتخيّدُ في الأجناس» وهو الأصحٌ عند القاضي أبي الطيّب . 

ثم إذا أوجبنا قوت نفسه أو البلد» فَعَدَلَ إلى ما دونه» لم يجزء وإِنْ عَدَكَ إلى 
أعلى منه» جار بالاتفاق. 

وفيما يُعْتَدٌ به العلى والأدنى» وجهان : 

أصخُهما: الاعتباز بزيادة صلاحيّة الاقتيات . 

والثانى: بالقيمة. 

فعلئ هلذا: يختلفُ باختلاف الأوقات والبلاد» إلا أن تعتبرٌ زيادة القيمة في 
الأكثر . وعلئ الأول: الب[ ٠١١‏ / ب ] خيث مِنَّ التمر وَالأَرُزٌ ورَجّحَ في ١‏ التهذيب ») 
الشعيرَ على التمر› وعكسه الشيخ أبو محمد» وله فى الرّبيب والشعير» وفى التمر 
ال د 

قال الإمام : والأشبة تقد تقديمٌ التمر على الزبيب . 

ا وٹ نفسهء وكان يليقٌ به البْدُ وهو يقتاثُ الشعيرَ بُخادٌء 
لزْمَةُ المة . 

ولو كان يليقٌ به الشعيخ» فكان يت: يتنم ويقتاث البّرّء فالأصحٌ : أنه يجزئه الشعير. 

والثاني: يتعين البر. 

2 f 9 ٠ OD r e وناك نى  اله اح الفط‎ 

فَرْعٌ: قد يخرج الواحد الفطرة عن شخصّين" ' من جنسين» ويجزثئه أن ' يخرج 


)۱( في ( ظ ): ١‏ كان ». 


)۲( في ( س ): « نفسین . 
(۳) في(ظعه):«بأن). 





روضة الطالبين : الجزء الثانى 








عن أحد عيدو آو تيه من قوت البلد إن اعتبرناة» أو قويه ته إن اعتبرناه» وعن الآخر 
ا ]اي جنس أعلئ منه”"". 

ا فأخرج نصف صاع من المعتبر عن نصف 

و كرتا + بين الأجناس» له إخراجهها”" مِنْ جنسين يكل حال ولا يجوز 
و و و اا وذ سيد وإِنْ كان أحدهما أعلئ من الواجب. هلذا هو 
المعروف» ورأيت لبعض المتأخرين تجويرة. 

ولو ملك رجلان عبداً» فإِنْ حَيّرنا بين الأجناس» أخرجا ما شاءا بشرط اتحاد 
الجنس . 

ون فظنا عالت قوت البلدهروكانا ها والعيد ف يلد اخوصا عع من درت 
البلد» فإِنْ كان العبدٌ في بلد آخرء بني علئ أنَّ الفطرَة تجبُ على المالك ابتداء أم 
يتحمّلُ ؟ فإِنْ كان السيّدان في بلدين مختلمي القوتء أو اعتبرنا”؟» قوت الشخص 
بنفسه » واختلف قوتهماء فأوجة: 

أصحها: يخرج كُلُ واحد نصف صاع من قوت بلده أو نفسه؛ لأنهما إذا أخرجا 
ملكذاء فقد أخرج كَل شخص كُلّ واجبه من جنس ؛ كثلاثق مُخرمينَ› قتلوا ظبيةء 
فذبح أحذهم ثلث شاة» وأطعمَ 2 بقيمة ثلث شاو وصام الثالث عدذل دل 
أجزأهم . 

والثاني: يخرجان من أدنئ القوتين. 

والثالث: مِنْ أعلاهما . 


والرابع: مِنْ قوت بلد العبد. 


(۱) ما بين حاصرتين من( فتح العزیز: ۳ / ۱١۹۷‏ ). 

() في ( ه ): « أو قَريْبَيهِ من القوت الواجب» وعن الآخر أعلئ منه »» وفي ( س ): ١‏ أو قريبيه من قوت 
البلد إن اعتبرناه» وعن الآخر أعلىل منه ». 

(۳) في المطبوع: « إخراجها ». 

(5) في المطبوع: ١‏ واعتبرنا ». 


١‏ كتاب الزكاة 





E aA رامين ترك‎ E 
ا ی ق ا ا‎ 
. يخرجانِ مِن جنسين‎ 

والثاني: مِنْ جنس . 1 

فوْعٌ: إذا أوجَبْنا غالب قوت البلد وكانوا يقتاتون أجناساً لا غالبَ فيهاء أخرج 
ما شاء» والأفضلٌ: أن يخرج مِنَّ الأعلئ . 

واعلم : أن الخزاليّ قال في « الوسيط »: المعتبرُ غالبُ قوت البلد وقتَ وجوب 
الفطرة؛ لا في جميع السنة. 

وقال في ١‏ الوّجيز »: غالبٌ قوت البلد يوم الفطر» وهلذا التقييد لم أظفرْ به في 
کا 

فصّل: في مَسَايْلَ مُهِمَةٍ 

منها: ل يداد مر ا فوقع وقتُ الوجوب زَمَنَ الخيار, إن 
قلنا: الملك في زمن الخيار اع فعليه فرت ون أمضي البيع» وإن قلنا : 
مسري د تم البيع» » فعلئ المشتري» وإلاء 
فعلى البائع» وإن صادف وقث الوجوب خيارَ المجلس» فهو كخيار الشرط . 

ومنها: لو مات عن رَقيق» ثم أهلّ شوّالٌ» فإِنْ لم يكن عليه دّينء أخرج ورثته 
الفِطرَةَ عن الرقيق كُلّ بقَدْرٍ حصّته؛ فإِنْ كان عليه دين يستغرقٌ التركة» بني ذلك علئ 
أنّ الدّين هل يمنعٌ انتقال الملكِ في التركة إلى الوارث ؟ والصحيحُ المنصوص : أنه 
لا يمنع. 

وقال الإِصْطْخْرِيٌ: يمنعٌ. فإِنْ قلنا بالصحيح: فعليهم فِطرتة» سواء بيع في 
الدّينَء أو لم يبغ . 

وفي كلام الإمام: أنه يجيء فيه خلافٌ المرهون والمغصوب . 

وإِنْ”'" قلنا بقول الإِصْطْخْري؛ فإِنْ بيع في الدَّينء فلا شيء عليهم. وإلاّء 
فعليهم الفطرةٌ. 


وفي ١‏ الشامل » وجةٌ: أنه لا تجبٌ عليهم مطلقاً. 


n 


(1) في المطبوع: « وإذا». 








روضة الطالبين : الجزء الثاني 

وعن القاضي أبي الطَّيّب: أنَّ فِطرَتَُ تجبُ بُ في تركة السيّدٍ علئ أَحَدٍ القولين» 
الرس OE‏ مات السيدٌ قبل هلال شْوَالٍِء فلو مات بعدّهء فَفِطَرَةٌ 
العبدٍ علئ السيّد كفطرَةٍ نفسوء وتقدّم على الميراث والوصايا. وفي تقديمها على 
الد رى 

أصحّها: أنه على الأقوال الثلاثة التي قدَّمناها في زكاة المال. 

والثاني: القطمٌ بتقديم فِطرَة العبد؛ لتعلقها به» كأزْش جتايته . وفي فِطرَةٍ 
نفسه» الأقوالٌ. 

والثالث:: القطعٌ بتقديم فطرة نفسه أيضا؛ ٠‏ في الغالب. .وسواء نا 
الخلافٌ» Cl‏ المختصر »: يم الفطرة على الدَيْن؛ لأنه قال : 
ولو مات بَعْدَما أهَلَّ شوالٌ وله رقيقٌ» 00 عنه وعنهم في ماله مُقَدّمَةٌ على 
الديون. ولك أَنْ تحتج بهلذا النصٌّ علئ خلاف ما قدّمناه عن” '" إمام الحرّمين؛ لأنَّ 
سياقه يفهم منه؛ أنَّ المرادَ ما إذا طرأت الفطرة علئ الدَيْنٍ الواجب» وإذا كان كذلك» 
لم يكن الدَينُ مالعا رتيو الارن دة الفط طا يكلم نما ]ذا طرأتِ 
الفطرةٌ على الدَّينَ» والعكس» فاقتضئ ذلك ألا يكونّ الدَّينٌ مانعاً. 

ومنها: أوصئ لإنسان بعبد» ومات المُوصِي بعد وقتِ الوجوب. فالفطرَةٌ في 
تَرَكَتهِ. فإِنْ مات قبله» وقبلَ الموصئ له الوصية قبِلَ الهلاك» فالفِطرَةٌ عليه» وَإِنْ لم 
يَقْبَلْ حبّئ دخلَ وقثُ الوجوبء فعلئ مَنْ تجبٌ الفطرَةٌ ؟ يبنئ علئ أَنَّ الموصّئ له : 
متئ يملكُ الوصية ؟ إن قلنا: يملكها بموت الموصيء فَقَيِلَء فعليه الفِطرَةُ» وإن 
رَدَّء فوجهان 7١51‏ / ب]. 

أصحٌّهما: الوجوب ؛ لأنه كان مالكاً . 

والثاني: لا؛ لعدم استقرار الملك. وإِنْ قلنا: يملكها بالقبول» بني على أَنَّ 
الملك قبل القبول لمن ؟ فيه وجهان: 

أصحّهما: للورثة . فعلئ هنذا في الفطرة وجهانٍ: 

أصخُهما: عليهم . 

والثاني: لا. والثاني من الأولين؟ أنه باق على يلك الميت. فعلى هلذا: 
1 هة على أحد على المذهب. 


000 في ( ظ )» والمطبوع : « وعن ». 


1١‏ كتاب الزكاة 





وحكى في « التهذيب » وجهاآ: أنها تجبٌُ في تركته. 

وإ قتا بار فن »ليه الفطوة 3 وإلاً :"فلح الورقة .هنذا جلها إذا 
قبِلَ الموصّئ له» فلو مات قَبْلَ القبول» وبعدَ وقت الوجوب» ققبول وارثه قائم مقام 
قبُوله» والملكُ يقمُ له. فحيثٌ أوجبنا عليه الفطرّة إذا قبلّها بنفسه» فهي من تركته إذا 
قبل وارث. فإن لم يكن له تركة سوئ العبدء ففي بيع جُزء منه للفِطرَةٍ ما سبق. ولو 
مات قبلَ وقتٍ الوجوب أو معهء فالفِطرَةٌ على الورثة إذا قبلوا؛ لأن وقتَ الوجوب 
كان في ملكهم . 

قلتُ: قال الجُرْجَانِنَ”" في « المُعاياة »: ليس عبد مسلم لا يجب إخراجٌ الفطرة 
عنه» إلا ثلاثة : 

أحدهم: المُكاتب . 

والثاني: إذا مَلَّكَ عبدّه عبداًء وقلنا: يملكء لا فطرَة على المولئ الأصلئ ؛ 
إزوال يلكه» ولا على العبد المملّك؛ لضعف ملكه. ٠‏ 

والثالث: عبدٌ مسلم لكافر إذا قلنا: تجبُ على المؤذي ابتداءً . 

ويجية رابع علئ قول الإِضْطَّخْرِيٌ وغيره» فيما إذا مات قُبيلَ هلال شوّالٍ وعليه 
دَين» وله عبد» كما سبق . 

ولو أخرج الأبُ مِنْ ماله فِطرّة ولدو الصغير الغنيّء جار كالأجنبيّ إذا أَذْنَ» 
بخلاف الابن الكبير . 

ولو كان نصفّةُ مُكَائبَاً حيث يتصوّر ذلك في العبد المشتركء إذا جوَّرْنا كتابة 
بعضه بإِذنٍ الشريك» وجب يضف صاع على مالِكِ نِضْفِهِ القن" ولا شيءَ في 
النصف المُكَائَبء ومثله عبدٌ مشتركٌ بين مُعسِر ومُوسِرء يجبُ على الموسر نِضْفُ 
صاعء ولا يجبُ غيره. واللهُ أعلمُ" . 


n‏ ضر ضر 


(۲) في( س )» والمطبوع : « على المالك لنصفه القن ». 
(۳) قوله: « والله أعلم » ساقط من المطبوع . 





1١‏ كتاب الزكاة 


emman ی د س ص‎ OOOO 





اعلم : أن الإمام الرافعي ككأثه أَخَرَ هذا الباب إلى آخر ربع المعاملات» 
فعطفه علئ قسم الفيء والغنيمة» وهناك ره الْمَرَنِئٌ ينه والأكثرون. وذكره 
هنا''' الإمامٌ الشافعي» رضي الله عنه في « الأم )» وتابعه عليه جماعات» فرأيت 
أعلمٌ . 


E 


هلذا أنسبَ وأحسنَ» فقدمته. وأث 
أَصْنافٌ الزَّكاة ثمانية: 
الأول: الفقيرٌُء وهو الذي لا مال له ولا كَسْبَء يقع موقعاً من حاجته» فالذي 
لا يقع مَوقعء كمن يحتاج عَشَرَةٌ ولا يملك إلا درهمين أو ثلاثة» فلا يسلبه ذلك اسم 
الفقير. وكذا الدار التي يسكنهاء والثوب الذي يلبِسّهُ مُتَجَمّلاً به» ذکره ۲۰۷1 / ] 
صاحبٌ ١‏ التهذيب » وغيره. ولم ي يتعتضوا لعبده الذي يحتاج إلى خدمته» وهو في 


سائر الأصول”" ملحق بالمسكن . 
قلث: قد صرح ابن كح في تابه" « التجرید ٩»‏ : بأنه كالمسْكن وهو متعيّن. 
وأ أعلم . 


ولو كان عليه دّين» فيمكن أَنْ يقالَ: القَدْر الذى ي يُوَدّىْ به الدّين لا عبرة به في 
منع الاستحقاق» كما لا عِبرةً [ له ] في وجوب نفقة القريب» وكذا في الفطرة كما 


5 


می : 


(1) في المطبوع: « هاهنا». 

(۲) في المطبوع: ١‏ الأمور». 

(۳) في( ظ):١‏ كتاب )2. 

(6) وهوكتاب مطولٌ ( الخزائن السَّييّص: 7١‏ ). 


بل ءاوح ساس مي سي چو هه ا 


روضة الطالبين : الجزء الثاني 





وفي ‏ فتاّئ » صاحب ١‏ التهذيب »©: أنه لا يُعطئ سهمَ الفقراء حنَّى يصرفٌ 
ا ده إل الد 

ال جو اا ای و ا کر ل ان ضز مال 

ولو کان له دين مؤججل» فله أخذٌ كفايته إلى حُلول الأجل . وقد يتردّد الناظر في 
اشتراط مسافة القَصْر. 

فوْعٌ: المعتبرٌ في عَجزه عن الكسب: [ عجرّْهُ ] عن كسب يقعٌ موقعاً مِنْ 
حاجته» لاعن أصل الكسب. والمعتبد كسب يليقٌ بحاله ومروءته. 

ولو قدَرَ على الكَّسْبٍء إل أ ع ا ية ولو أقبل على 
الكسب» لانقطعَ عن التحصيل» ل ل الا أا ا المعطل المعتكف في 
ادو نوم الا ينات رمن اميل ا 


قلث: هلذا الذي ذكره في المشتغل بالعلم» هو المعروف في كتب أصحابنا. 
وذكر الدَارِمِينُ فيه ثلاثة أوجّه : 


أحدها: ا 
والثانى: لا. 


والثالث: إِنْ كان تجيباً يُرْجئ تفقّهه ونفمٌ الناس بهء استحقًّء وإلآء فلا. 
واش أعلحُ. 


ومَنْ أقبلَ علئ نوافل العبادات» والكسبٌ يمنعه منهاء أو ع استغراق 
الوقت بهاء لا تحلٌ له الصدقةٌ وإذا لم يجد الكَسُوبُ مَنْ يستعمله» » حلت الزكاةٌ له 


فَوْعٌ: لا يشترط فى الفقر الدَمَانَةُ والتعفف عن السؤال علئ المذهب, وبه قطع 
المعتبرون. 


وقیل : قولان: 
الجديد: كذلك . 


)١(‏ كلمة: ١‏ عن »ساقطة من المطبوع. 


كتاب الزكاة 








والقديمٌ: يشترط 
فرْعٌ: المَكْفِيُ بنفقة بيد أو غيرو ممن تلزمه”'' نفقته» والفقيرةٌ التي ينفق عليها 
زوج غني» هل يعطيانٍ مِنْ سهم الفقراء ؟ يُبنئ على مسألقء وهي : لو وقفّ على 
فقراء أقاربه» أو أوصئ لهمء وكانا في أقاربه» هل يستحقان سَهماً من الوقف 
A EA r E‏ 7 
والوصية ؟ فيه أربعة أوجه: 
أصحها: لا قاله بو ريد والخضرعة؛ وصحّحه الشيخ أبو عليٌ وغيرة. 
والثاني: نعم» قاله ابن الحَدَّاد. 


والثالث: ب تحن القريت دون الدوجة؟ لآنها سيدق عوضهاء وتستقرٌ في ذمة 
الزوج. قاله الأردق: 

والرابع: عكسهء والفرق: أَنَّ القريب تلزمٌ كفايته من كل وجهء حنَّى الدواء 
وأجرة الطبيب» فاندفعت حاجاته» والزوجة ليس لها إلا مُقَدَّدُء وربما لا يكفيها. 

وأما مسألةٌ الزكاة» فإنْ قلنا: لا حقّ[7١7/‏ ب] لهما في الوقف والوصيةء 
فالزكاةٌ أؤلئء وإلاً فيعطيان علئ الأصم . وقيل : لا يعطيان» وبه قال ابن الحَدَّادِ2" . 


02 


و 

والفرق: أن الاستحقاق في الوقف› باسم الفقرء ولا يزولٌ اسم الفقر بقيام 
غيره بأمره . . وفي ا الحاجة» ولا حاجة مع توه النفقة» افا كوت كل 
يوم كفايته » چ لا يجوز له الأخذ من الزكاة» إن كان معدوداً فى الفقراء. 
والخلافٌ في مسألة القريب إذا أعطاه غير مَنْ تلزمه نفقته مِنْ سهم الفقراء أو 
المشاكيخ» ويجوز أن يعطيه من غيرهها بلا لاف وآما المتفى علي فلا يجوز أن 
يعطية مِنْ سهم الفقراء والمساكين؛ لِغِناهُ بنفقته؛ ولأنه يدفحٌ عن نفسه النفقة» وله أَنْ 
يعطيه مِنْ سهم العايل», والغارم» والغازي» والمكاتبء إذا كان بتلكَ الصمّةء ركذا 
مِنْ سهم المولفة إل أن يكون ترا فلا عط لأنه يسقط النفقة عن نفسه . ٠‏ ويجوز 
a E SS‏ 


(۱) فى( ظ):١عليه).‏ 
)۲( هو أبو بكر» محمد بن أحمد القاضي المصري» صاحب ( الفروع 0 





روضة الطالبين : الجزء الثانى 





واا في ميال الزوحة» تالوجهان يجريان في الزوج كفيزه + لأنه بالصرق إليها 
لا يدفم عن نفسه النفقة؛ بل نفقتها عِوَّضلٌ لازم» غنيةً كانت أم فقيرةء فصار كَمَنْ 
استأجر فقيراٌء فله دفع م الزكاة إليه مع الأجرة . فن منعناء فلو كانت ناشرَّةً؛ ففي 
« التهذيب »: أنه يجوز إعطاؤها؛ لأنه لا نفقة لها. والصحيح الذي قطع به الشيخ 
أبو حامِدٍء والأكثرون: المنمٌ؛ لأنها قادرة علئ النفقة بترك التُشُوزء فأشبهت القادر 
على الكسب . وللزوج أَنْ يعطيها مِنْ سهم المكاتب والغارم قطعاًء ومن سهم المؤلّفة 
على الأصح» وبه قطع في ١‏ التتمّة ». 

وقال الشيخ أبو حامدٍ: لا تكون المرأة مِنَّ المؤلّفة» وهو ضعيف. ولا تكون 
المرأة عاملةً ولا غازيةً . 


2 78 عير 
وأما سهم ابن السبيل ؛ فإن سافرت مع الزوح»› لم تغط منه» سواء سافرت بإذنه 
وآما سهم ابن السبیل؛ فإ سافرت مع الزوج» لم تف منهء سواء سافرت بإذن 
أو بغير إذنه؛ لأنَّ نفقتها عليه فى الحالين؛ لأنها فى قبضته» ولا تعطئ موّنةَ السفر إن 
منافرنك ننه يعر إذثة :لأ نهاعاضية . 


و 


قث قال اتا مو فر ها مح إن كان نانس في عليةع :قاذ تعطون ةوزن 
كان بغير إذنه» فلا تعطئ الحمولة علئ الأصح؛ لأنها عاصية. وقال الشيخ 
أبو حاملٍ: تعطئ . وله أعلةُ”" . 

و ساوت وده فان كان اف و اوج فيا أغطيك مؤت البق “فقا 

° 2 ° 

ن سهم ابن السبيل» وإن لم نوجبهاء أعطيت جميع كفايتهاء وإن خرجت بغير إذنه» 
الب اا ري 
لم تغط منه؛ لأنها عاصية. ويجوز أن تعطئ هلذه من سهم الفقراء والمساكين» 
بخلاف الناشرّة؛ ة؟ لأنها تَقَدِدُ على و ا والمساف ةل تفن فإن ترك 
سفرها وعزمّت علئ العَوْدِ إليه» أعطيت مِنْ سهم ابن السبيل. 


الصنفٌ [ ٠١8‏ / 1] الثاني: المسكينٌ : وهو الذي يملك ما يقع موقعاً من كفايته 
ولا يكفيه؛ بأنِ احتاج إلئ عَشْرَةٍ وعنده سبعةٌ أو ثمانيةٌ. وفي معناه» مَنْ يَقَدِرُ على 
0-0 ولا يكفي» وسواء كان ما يملكة من المال نصاباً أو أَقَلَّء أو 
أكثرء ولا يعتبرُ في المسكين السؤال» قطم به أكثرُ الأصحاب» ومنهم مَنْ نقل عن 


204 قوله: ١‏ قلت: قال أصحابنا. . . . والله أعلم » لم يرد في( ه ). 
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- 


القديم اعتباره. وإذا عرفْت الفقيرَ والمسكينَء عرفْت أَنَّ الفقيرَ أشدٌ حالاً من 
المسكين. هاذا هو الصحيح» وعكسه أبو إسحاق المَرُوَزِيٌ . 

فوْعٌ: المعتبرُ مِنْ قولنا: يقحٌ موقعاً مِنْ كفايته وحاجته : المطعمُ والمشرب» 
والملبسٌ» والمسكنٌ» وسائرُ مالا بذدَّ منه علئ ما يليق بالحال» مِنْ غير إسراف 

تقتير للشخصر م 

بالتكشّب 0 0 له أخذ al‏ قال : نَعَمْ a‏ 0 ¢ أن 
المعتبر حرفة تليق به. 

قلت: بقيّت مسائل تتعلق بالفقير والمسكين : 

إحداها": قال الغزالي في ١‏ الإحياء »: لو كان له كُتبُ فقه» لم تخرجة عن 
المسكنة» ولا تلزمُة زكاة الفطر. وحكمٌ كتبه حكم أثاثِ البيت؛ لأنه محتاج إليهاء 
للكن ينبغي أن يحتاط في قهو” الحاجة إلى الكتاب؛ فالكتابٌ يُحتاجٌ إليه لثلاثة 
أغراض : التعليم» والتفؤج بالمطالعة» والاستفادة. 

فالتفج» لا يعد حاجةً» كاقتناء كتب الشّعرٍ والتواريخ ونحوهاء مما لا ينفخُ في 


ےت 


الآخرة» ولا في الدنياء فهلذا يباع في الكمَارَةٍء وزكاة الِطرء وي يمنعٌ اسم المسكنة. 

وأمًا جا التعليم؛ فان كان للتكشب» كالمؤدٌب» والمدردس بأجرة» فهلذه 
آلته فلا تباعٌ في الفِطرّة» كاله الخَيّاطء وإِنْ كان يدرسسٌ للقيام بفرض الكفاية» لم 
تبَعْ» ولا تسلية اسْمَ المَسْكنة؛ لأنها حاجة مهمّة. 

وأمًا حاجة الاستفادة والتعلّم”*' من الكتاب» كادّخاره كتاب طِبّ؛ ليعالج به 
نفسّهء أو كتاب وَعْظ ؛ ليطالعَةٌ وينّعظ به؛ فإِنْ كان في البلد طبيب وواعظ» فهو 
مُستغن عن الكتاب. وإن لم يکن» فهو مُحتاج. ثم ربما لا يحتاج إلى مطالعته 
إل بعد مدّة فينبغي أن تضبط فيقال: ما لا يحتاج إليه في الستة» فهو مُستخن عنه. 


.) قوله: 7 بقيت. . . . إحداها »لم يرد في ( ه‎ )١( 
مهم».‎ ١ في المطبوع:‎ )۲( 

(۳) في المطبوع: « من التعليم ». 

(6) في المطبوع: ١‏ والتعليم ». 


101 روضة الطالبين : الجزء الثاني 


فتقدر حاجة أثاث البيت وثياب البدن بالسَّنةَ ت فلا تباع ثياب الشتاء في الصيف » 
ولا ثيابٌ الصيف في الشتاءء والكتبٌ بالثياب أشبَةُ . 


وقد يكون له من كتاب نُسختان» فلا حاجة له إلى إحداهما؛ فإن قال : إحداهما 
أصحٌ » ا أحسنٌ » قلنا: اكتف ب بالأصحٌ؛ ديع الأحسنّ» وإنْ كان اد 
عِلَم واحد» إحداهما او والأخرط وة فإن كان مقصودة ٠‏ الاستفادة» 


فليكقك بتالسيط» وإن كان قصده'' التدريسَ احتاج إليهما. هلذا آخِرُ 
کلام [۲۰۸/ ب ] الغزالي» وهو حَسَنٌء إل قوله في كتاب الوعظ : إنه يكتفي 
بالواعظ» فليس بمختار؛ لأنه”" ليس كَل واحدٍ ينتفع بالواعظ کانتفاعه في خلوته» 


وعلئ حسب إرادته . 


الثانية: إذا كان له عَقار ينقصٌ دخله عن كفايته» فهو فقير أو مسكين» فيعطئ 
من الزكاة تمامّهاء ولا يكلّف بيعه. ذكره الجُرْجًانع“ في « التحرير » والشيخ 
ضر وآخرون. وآللهُ أعلمٌ. 

الصنف الثالك: العامِلْ» يجب على 00 بعت السّعاة؛ لأخلٍ الصدقات» 
ويدخلٌ في اسم العامل : الساعي» لكا 2 '» والقَسَّامُ والحاشن» الذي 
يجمع أرباب الأموال» والعَرِيفُ» وفوا ا راتات ا ا 


قال المَسْعودِيٌ: وكذا الجنْدُِء فهلؤلاء لهم سهمٌ من الزكاة» ولا حقَّ فيها 
للإمامء ولا لوالي الإقليم والقاضي ؛ بل رْفهُمْ - إذا لم يتطوّعوا - في حُمْسٍ الحُمْسٍ 
المرصَّدٍ للمصالح العامة» وإذا لم تقع الكفاية بعامل واحدٍ: مِنْ ساع» وکاټب 
وغيرهماء زِيدَ قَدْر الحاجة. 


> و ر4‎ f. 
وفي أجرة الكيّال» والوَران» وعاد الغنم وجهان:‎ 


)١(‏ كلمة: ١‏ قصده » ساقطة من المطبوع. 

(۲) انظر: ( إحياء علوم الدين: 77١ / ١‏ -؟7؟7 ) طبعة دار المعرفة . 
(۳) في( ظ):١‏ فإنه 2. 

(6) هو أبو العباس» أحمد بن محمد الجرجاني. 

() هوالشيخ نصر المقدسي . سلفت ترجمته. 

0) في ( ظ )» والمطبوع: « فالكاتب ». 


١‏ كتاب الزكاة 





أحدهما: مِنْ سهم العاملين. 
8 ء 5 ع 7 

وأصخُهما: أنها على المالك؛ لأنها لتوفية ما عليه كأجرة”'' الكيّال في البيع ؛ 
فإنها على البائع . 

قلث: هنذا الخلافٌ في الكَيّال ونحوه» ممن وير ت الفقراء من نصيب 
المالك . فأما الذي يميرُ بين الأصنافٍء فأجرتة مِنْ سهم العاملين بلا خلاف. 

وأما أجرةٌ الرّاعى والحافظ بعل قبضهاء فهل هي مِنْ سهم العاملين» أو فى 
جُملة الصدقات ؟ وجهان حكاهما في ١‏ المُسْتَظْهِرِي )(": 

أصخُهما: الثاني» وبه قطع صاحبٌ « العْدَةٍ ». وأجرة التّاقل والمخزن» في 
الجملة. وأما مُوْنةٌ إحضار الماشية ليعدّها الساعي» فعلئ المالِكِ. وأللهُ أعلمٌ. 

الصنفٌ الرابعٌ: المُوَلَمٌَ وهم صَرْبانِ: كمَارٌ ومسلمون؛ فالكفارٌ قسمان: 

قسم يميلون إلى الإسلام ويرغبون فيه بإعطاءِ مال» وقسم يُخاف شَُهمء 
فيتألّمَون لدفع شرّهمء فلا يعطئ القسمان من الزكاة قطعآء ولا مِنْ غيرها على 
الأظهر. 

وفي قول: يُعْطوْنَ من خُمُسٍ الحْمْسٍ. وشار بعضهم إلئ أنه”" لا يُعْطَوْنَ إلا 
أل بالا ا 

وأنامؤلقة اللي فاصاف: 

صنفٌ دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة» فيتألفون ليثبتواء وآخرون لهم شَرَف 
في قومهم يطلبُ بتألفهم إسلام نظرائهم» وفي هلذين الصنفين ثلاثة أقوال : 

أحدها: لا يُعطون. 

والثاني: يُعطُون من سهم المصالح . 


.» فهي كأجرة‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

(۲) المُستظهري: لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي المتوفئ سنة ( /001 ه ). 
02 في ( س )» والمطبوع: ١‏ أنهم ». 

() في( س )ء والمطبوع: « إلا إن نزل ». 
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والثالث: من الزكاة . 


وصنفٌ يراد بتألّمهم اَن يجاهدوا مَنْ يليهم مِنَّ الكمّار» أو مِنْ مانعي الزكاة» 
ويقبضوا زكاتهم › فهلؤٌلاء”'' يُعْطْوْنَ قطعاء ومن أين يُحَْطُونَ ؟ فيه أقوالٌ: 

أحدها: مِنْ حمس الخُمُس ۲۰۹1/ أ]. 

والثاني: مِنْ سهم المؤلفة. 

والثالث: من سهم الغزاة. 

والرايع: قال الشافعيٌ ' رضي الله عنه : طن من سهم المؤلّقة» وسهم 
الغزاةء a a‏ يجمعٌ بين السهمين للشخص 
الواحد» وقال بعضهم ا إن كان التألّفْ لقتال الكفار» فمِنْ سهم الغزاةء وان 
كان لقتال مانعي الزكاة» فمن س سَّهِم المؤلّمَة. 

وقال آخرون: معناه» يتخت يتخيّرٌ الإمام إن شاء مِنْ ذا السهم. ون ان ذلك 
وربما قيل: إِنْ شاء جمع السهمين. 

وحُكي وجة: أنَّ المتألّفَ لقتال مانعي الزكاة وجمعها يُعطئ من سهم العاملين. 

وأمًا الأظهر من هلذا الخلافِ في الأصناف» لم ي يتعدّض له الأكثرون؛ بل 
أرسلوا الخلافت» وقال الشيخ أبو حامد فى طائفة: الأظهرٌ مِنَّ القولّين فى الصنقّين 
الأولين؛ أنهم لا يُعطونء وقياسئٌ هنذا: أَنْ لا يُعطئ الصنفانٍ الآخرَانٍ من الزكاة؛ 
لأن الأؤلين أحق باسم المؤلّة من الآخرين؛ لأنَّ في الآخرين معنئ الغزاة 
والعاملين» وعلى هلذا: فيسقط سهمٌ المؤلفة بالكلية» وقد صار إليه ‏ من 
المتأخرين - الوُوْيَانِنُ» وجماعةٌ» للكن الموافق لظاهر الآية» ثم لسياقٍ الشافعيٌ 
رضي الله عنه والأصحاب» إثباث سهم المولفةء واه س الان وأنه يجوز 
صرفه إلى الآخرين أيضاًء وبه أفتئ أقضئ القَضَّاةٍ الماوزدِيٌ في كتابه « الأحكام 
السّلطانية »). 


الصنفٌ الخامدن: الرّقاب [ وهم ] المُكَائبونَء فيدفعٌ إليهم ما يُعينهم على 


)۱( في المطبوع زيادة: « لا »» إقحام ناسخ . 


3 كتاب الزكاة 








العتق» بشرطٍ ألا يكون معه ما يَفي بِنُجُومِو(''» ولیس له صرف زکاته إلى مُکاتب 
نفسه على الصحيح؛ فق الفافة ا ويشترط كون الكتابة 
صحيحة » وو الصرفٌ قبل لول النَْجْم علئ اصح 00 الصرفٌ إلى 
المُكاتب بغير إذن السيد» اا الصرفٌ إلى السيد بإذن المُكاتب . ولا یجزئ 
بغير إذن المُكاتب؛ لأنه المستحقٌّ» للكن يسقط عن المُكاتب بِقَدْرٍ المصروفٍ؛ لأن 
مَنْ أَذّى دين غيره بغير إذنه» برئت ذمته . 

قلث: هدذا الذي ذكره مِنْ كون الدفع إلى السيد أحوطٌ وأفضلٌ» هو الذي أطلقه 
ام اجات 


وقال الشيخ أبو الفتح» نض المقدسئ الزاهدٌ» من أصحابنا: إِنْ كان هنذا 
الحاصل آخر النّجُوم» ويحصل” العتقٌ بالدفع إلى السيد بإذن المُكاتب» فهو 
أفضلٌ» وإِنْ حَصَّلَ دون ما عليه» لم يستحبٌ دفعه إلى السيد؛ لأنه إذا دفعة إلى 
المُكَاتَبء انّجر فيه ونَمّاه» فهو أقربُ إلئ العتق. واللهُ أعلمُ. 

فَرْعٌ: إذا استغنئ المُكَانَبُ عَمًا أعطيناه» أو عَتَقَ بتبدع السيد بإعتاقه» أو بإبرائه» 
أو بأداء غيره عنه » أو بأدائه هو من مال 7١51‏ / ب] آخرء وبقيّ مال الزكاة في يده. 
فوجهانء وقيل : قولان: 

أحدهما: لا يستردٌ منه» كالفقير يستغنى . 


ويجري الوجهان في الغارم إذا استغنئ عن المأخوذ بإبراءء ونحوه. وإِنْ كان قد 
تلف المال في يده بعد العتق» غرمَّة» وإِنْ تلف قبلّهء فلاء علئ الصحيح . 


قال فى «الوسبط »+ وكذا لو أتلقة”" . وإذا عجر المكاتت؛ فإن كان المال 
وقال في : و 


)١(‏ نجوم: جمع تجم» وهو في الأصل: الوقت» ثم سُمّي المُوَدّى في الوقت نجماً. انظر: ( تهذيب 
الأسماء واللغات: 7 / ۲ ) بتحقيقي» و( النهاية: نجم ). 

)۲( في ( ظ ): « أصحابنا «. 

(۳) في (ظ» ه» س): « يحصل ٠٠‏ المثبت من المطبوع . 

.» تلفه‎ ١ في المطبوع:‎ )٤( 
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في يده» استرد. وإن كان تالفاًء لزمه غرمه على الأصح. وهل يتعلق بذمتهء أم 
برقبته ؟ وجهان”"' . 

قلث: أصحّهما: بذمته. واللهُ أعلمُ. 

ولو دفعه إلى السيد وعجر عن بقية النُجُوم ففي الاسترداد من السيدٍ الخلافٌ 
السابقٌ في الاسترداد من المُكاتب ؛ فإن كلق عد ففي الغرم الخلاف السابقٌ أيضاً. 

و ال لم يستردٌ منه؛ بل يغرمٌ السيد إِنْ قلنا بتغريمه . 


قلث: وإذا لم يُعَجّرْ نفسّهء واستمرٌ في الكتابة» فتلف ما أخذء وقعَّ الموقع. 


فوع : للمُكاتب أن ب بجر بما أخذه؛ طَلَبَاً للزيادة» وخصضؤل الآداء. والخارم» 

فَوْعٌ: نقلَ بعضٌ الأصحاب للإمام» أَنَّ للمُكاتبٍ أَنْ ينفقّ ما أخذ 1 ويؤدّي النّجُومَ 
من كسبه . ويجبُ أَنْ يكون الغارم كالمكاتّب . 

قلتُ: قد قطع صاحبٌ ١‏ الشامل ' بأن المُكاتب يمنعٌ مِنْ إنفاق ما أخذ. ونقله 
أيضاً صاحبٌ ١‏ البيان » عنه. ولم يذكر”" غيره» وهلذا أقِيسُ مِنْ قول الإمام. 


فَوْعٌ: قال البَعَوي في ١‏ الفتاوئ »: لو اقترض ما أَدّئ به النجوم فَعَتَّقَّه لم 
يصرفٌ إليه مِن سهم الرقاب» ولكن يصرفٌ لين شوم العارمين» كما لو قال 
لعبده : أنت حُرٌ علئ ألف, فقبلء عَنَقَّه ويُعطئ الألف مِنْ سهم الغارمين. 

الصنفٌ السادسُ: الغارمون, والدّيونُ ثلاثهُ أرب : 

الأول: دَيْنٌ لزِمَهُ لمصلحة نفسه» قيُعطئ من الزكاة ما يَقُضى به بشروط . 

أخذها: أن يكو .به حاجة إل قضائه متها قلو:وجد ما يقضيه من نقد أو 
عرض » فقولان: 


.» فيه وجهان‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
.) في(ظ ): « ماأخذه‎ 0 


(۳) في المطبوع: « ولميذكره ». 
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القديم: يُعطئ ؛ للايّق وكالغارم لذات البين . 


والأظهن: تا + كالمكاتب وا ن السبيل. فعلئ هلذا: لو وجد ما يفضي به 
بعض الدّينء أعطي البقية فقطء فلو لم يملكُ شيئآء وللكن يَفْددُ علئ قضائه 
بالاكتساب» فوجهان: 
أحدهما: لا يُعطئ كالفقير. 
وأصحٌّهما: عط ؛ لأنه لا يَقدد عل قضائه إ بعد زمن . والفقية يحصلٌ 
حاجته فى الحال . 
ويجري الوجهانٍ في المكاتب إذا لم يملك شيئاً؛ لكنه كَسُوبٌ . 
اما م الحاحة المتكووةفنازة الأكدويدء شتفي كونة فقيزا لا يملك 
شيئاً» وربما صرحوا به. وفي بعض شروح /5٠١[‏ أ] ١‏ المِفْتاح 2'76: أنه لا يعتبرُ 
المسكن» والملبس» والفراش» والانية. وكذا الخادم» والمركوب إن اقتضاهما 
e‏ 
0 2 0 و 
الباقي» وهلذا أقربُ. / 
الشرطٌ الثاني: أَنْ يكون دينه لنفقة في طاعتء أو مُباح» فإِنْ كان في معصية, 
كالخمر» والإسراف في النفقة» لم يُْطَ قبلَ التوبة على الصحيح» فن تاب» ففي 
إعطائه وجهان: 
مكيدي قات E‏ »': لا يُعطئء وبه قال ابن أبي هريرة. 
وا صخُهما عند ا خلف ال وَالروْيَانِيٌ : يُعْطىا » وقطع به في 
/ 


)١(‏ المفتاح : كتاب لطيف لأبي العباسٍ لاما اين . انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
(o1 /Y‏ 

)۲( هو محمد بن عبد الملك بن حل اللي الطبري: فقيه شافعي » من أصحاب الوجوه» له علم 
بالتصوف . نسبته إلى جد له اسمه « سم » بفتح فسكونء أو إلئ محلة « باب سل » . مات نحو سنة 
٤۷١ (‏ ه)» له كتب» منها: « سلوة العارفين وأنس المشتاقين ». فرغ من تصنيفه سنة ( 404 ه )» 
و الكناية » في الفقه. ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / ٤١٥-٤١٤‏ )= 
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« الإفصاح )”'2. وهو قول أبي إسحاق . 
قلتُ: جزم الإمام الرافعييٌ في ١‏ المحرّر » بالوجه الأولٍ”" . 


0 والأاصخ”": الثاني . وممن صحّحه غير المذكورين» المَحَامِلِينٌ في ا د‎ ١ 

وصاحب ١‏ التنبيه ) وقطع به الجُرْجَان :08 j‏ فى « التحرير » واه أعلة* . 

ولم يتعركض الأصحابٌ هنا ا حاله» ومضي مدة بعد توبته يظهرٌ فيها 
لوخ الحال؛ إلآ أن الوّؤيانيَ قال: يُعطئ على أحد الوجهين إذا غلب على الظن 
صدقة فى توبته» فيمكن أَنْ يحملّ عليه . 

الشّوْطٌ الثالثٌ: أَنْ يكون حالاً» فإِنْ كان مؤجّادً» ففي إعطائه أوجّة: 

0 ب 

ثالثها: إن كان الأجل يج" تلك السنة» أعطى» وإلاء فلا يُعطئ مِنْ 

صدقات تلك السنة. 


قلث: الأصحٌ : لا يُعطئى» وبه قطع في ١‏ البيان ». واه أعلمُ . 
الضَّربُ الثاني: ما استدانه لإصلاح ذاتِ البين» مثل: أَنْ يَخَافَ فتنة بين 
قا أن ف فيستدين ؛ طَلَباً للإصلاح وإسكان النائرة 2 » فينظر: 


إِنْ كان ذلك في دَمٍ تنازع فيه قبيلتانٍ ولم يظهر القاتل» فتحمّل الذَيَةَ فضي دينه 
مِنْ سهم الغارمين إِنْ كان فقيراً أو غنيّاً بعقارٍ قطعاً. وكذا إِنْ كان غنيّاً بنقد على 


الصحيح . والغني بالعغروضٍ» كالغنيٌ بالعقار علئ المذهب. 
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o 


وقيل : كالتَّقَدٍ. ولو تحمّلَ قيمة مال مُتلف» أعطي مع الغنى على الأصح . 
الضربٌ القالث: ما التزمَةُ بضمانِ» فله أربعة أحوال: 


5 


= بتحقيقي . 
)١(‏ الإفصاح: كتاب في المذهب الشافعي لأبي على الطبري . سلفت ترجمته 
(۲) في المطبوع زيادة: « والله أعلم » إقحام ناسخ . 
(۳) في المطبوع: « الأصح ». 
)٤(‏ هو أبو العباس أحمد بن محمد الجُرْجّاني . سلفت ترجمته 
)٥(‏ قوله: « والله أعلم » ساقط من المطبوع . 
(7) كلمة: ١‏ يحل اساقطة من المطبوع. 
)۷( في المطبوع: « الثائرة ». الذائرة: الفتنة الحادثة والعداوة( النهاية : نور ) . 





1# كتاب الزكاة 


أحدُها: أن يكونَ الضامن والمضمون عنه مُعسِرَينء فيعطئ الضامن ما يقضي به 
الدّين. 


قال المَُوَلي: ويجودٌ صرف إلى المضمون عنه» وهو أؤلى؛ لأن الضامن 
فرعه» ولأن ا ثم رجع على المضمون عنه» 
احتاج الإمام أَنْ يعطيه ثانياًء وهلذا الذي قاله ممنوع ؛ بل إذا أعطيناه لا يرجمٌ» وإنما 
يرجم الضامن إذا غرم من عنده. 

الحالٌ الثاني: أن يکونا ۲٠١1‏ / بْ] موسِرينء فلا يُعطئ؛ لأنه إذا غرم رج 
على الأصيل» وإن ضمن بغير إذنه» فوجهانٍ. 

الحالٌ الثالثٌ: إذا كان المضمون عنة موسراء والضامنٌ مُعسِرل فان ضمن 
بإذنه» لم يعط ؛ لأنه يرجم › وإلاً عطي في الأصمٌ . 

الخال الزائة: أن يكون المعمرة عنة را والصامة مورا جور أن 
يُعطئ المضمون عنه» وفي الضامن وجهان: 

أصحّهما: لا يُعطئ. 

فَرْعٌ: إنما يُعطئ الغارم عند بقاء الدَّينء فأما إذا أَذّاه مِنْ ماله» فلا يُعطئ؛ لأنه 

يَبْنّ غارماً. وكذا لو بذلَ ماله ابتداء فيه» لم بُعْط”'؛ لأنه ليس غارماً. 

فوعٌ: قال أبو الفَرَج السَّوْحَسِيعَ”'': ما استدانه لعمارة المسجدء وقِرَئ الضيف» 
حكمه حك ما استدانه لمصلحة نفسه. 

وحكئ الرُوْيانِيُ عن بعض الأصحاب: أنه يُعطئ لهلذا”" مع الغنئ بالعقارء 
ولا يُعطئ مع الغنئ بالنقد. 


(1) في المطبوع زيادة: ١‏ فيه ». 

(؟) هو الإمام العلاّمة» البارع الصالح» الزاهد الورعٌ أبو الفَرّج الرَّازّ: عبد الرحمئن بن أحمد السَّرْحَسي 
الشافعينٌ: شيخ الشافعية» وفقيه مَرّْوَ. كان يضرب به المثل في حفظ المذهب» وكان من أئمة 
الإسلام» صاحب تصانيف» ثخين الورع» محتاطاً في القوتِ» بحيث إنه ترك أكل الوْرّ؛ لأنه لا يزرعه 
إلا الجندء وكان عديم النظير في الفتوئ» ولد سنة ( ٤١١‏ ه)ء أو ( ٤۳١‏ ه)» وتوفي سنة 
٤۹٤ (‏ ه )» صف كتاب « الإملاء » أو « الأمالى » فى المذهب الشافعى» وله أيضاً « تعليقة ». 
ترجه المصلك في ( تهذيب الأسماءءواللغاك> 77 :094208 ) بتحفيتي . 

(۳) في المطبوع: « هلذا »). 
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قال الوُؤْيانِيَ : هلذا هو الاختيار. 

فَرْعٌ: يجورٌ الدفمٌ إلى الغريم» بغير إذنِ صاحب الدَّين» ولا يجوز إلى صاحب 
الدّين بغير إذن المديون» للكن يسقط مِنَ الدّين"“ قذر المصروف كما سبق في 
المُكَّاتَب. ويجوز الدفمٌ إليه بإذن المديون» وهو أؤلئء إلا إذا لم يكن وافيآء وأراد 
الفديون أن تجدفه:. 

فرْع: لو أقام بنةً: أنه غرم و الزكاةء ثم بان كَذِبٌ الشهودء ففي سقوط 
الفرض ”" القولانٍ فِيمَنْ دفعها إلى مَنْ ظَنَهُ فقيرأ» فبانَ غنيّاء قاله إمامٌ الحَرّمين. 

ولو دفع إليه» قرط أن يقش دلق ع دين لم يجزئه قطعآء ولا يصِحٌ قضاء 

قلثٌ: ولو نويا ذلك» ولم يَشرطامُ جاز. والله أعلمُ. 

قال فى« التهذيب: :ولو قال المديون: ادفَعْ إليّ زكاتكَ حنَّى أقضيّكَ دينك» 
ففعلٌ» أجزأه عن الزكاة» ولا يلزمٌ المديون دفعٌةٌ إليه عن دَيْنِه. 

ولو قال صاحبٌ الدَّين: اقض ما عليكٌ» لأردَّهُ عليك مِنْ زكاتى» ففعل › صح 
القضاء» ولا يلزمه رده . 

قال القََّالُ: ولو كان له عند الفقير حنطةٌ وديعة» فقال: كِلْ لنفيكَ كذاء ونواه 
زكاةٌ هي عراف عن الرجاة وجهان . ووجة المنع أَنَّ المالك لم يَكلَهُ. فلو كان وكّله 
ل تراه فقبضه » وقال الموكّل دقر نات ونواه زکاة» أجزأه ؛ 

قلثُ: ذكر صاحب ١‏ البيان »: أنه لو مات رجلٌ عليه دينٌ ولا وفاءَ له» ففى 
قضائه مِنْ سهم الغارمين وجهان» ولم يبن الأصحّ. والأصحٌ الأشهرٌ: لا يقضئ 
مله . 

ولو كان له عليه دين» فقال: جعلته عن زكاتي» لا يجزئه علئ الأصحٌ حتّى 
يقبضّة» ثم يردَّةٌ إليه إِنْ شاء. 


.» بقيمة‎ ١ في المطبوع زيادة:‎ 6١( 
. ©» ففي سقوطه » بدل: « ففي سقوط الفرض‎ ١ :) في( ظ‎ )۲( 
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وعلئ الثانى : ته کا رلو کان و دنه حكاه فى ١‏ البيان ). 


ولو ضمن ية متتو عن قاتل لا يعر» أعطي مع الفقر والن كما سبق ٠‏ وإ 
RO e‏ لم بعط مع الغنى» كذا حكاه في « البيان » عن 
الصّيْمَرِيٌّء وفي هنذا التفصيلٍ تَر . وال أعلمٌ. 

الصنفٌ السابعٌ: في سبيل اللى» وهم الغزاة الذين لا رِرْقَ لهم في الفيء. 
ولا يصرف شيء من الصدقات إلى الغزاة الُزتز تزقة» كما لا صرف شيء مِنَ الفيء 
ا ا فإن لم يكن مع الإمام شيء للمرتزقة» واحتاج المسلمون إلى مَنْ 

شر الكفار» فهل بُعطى المرتزقة مِنَ الزكاة مِنْ سهم سبيل الله ؟ فيه قولان: 

أظهرهما: لا؛ بل تجبُ إعانتهم علئ أغنياء المسلمين. ويُعطئ الغازي غنيّاً 
كان» أو فقيراً. 

الصنف الثامنٌ: ابْنُ السّبيل» وهو شخصان: 

أحدُهما: مَنْ أنشأ سفراً من بلده» أو من بلدٍ كان مقيماً به. 

والثاني: الغريبٌ المجتاز بالبلد. فالأول: يُعطئ قطعآاء وكذا الثاني علئ 
المذهب. ۰ 

وق ا ار و و و أن 
لا یکون معه ما يحتاج إليه في سفره» قَيُعطئ م مَنْ لا مال له أصلاء وكذا مَنْ له مال في 
غير البلد المنتقل" منه. ويشترط ألا يكون سفرُه معصيةً» قَيُعطئ في سفر الطاعة 
فا اراح لحار وت در عل المحم ۰ 

وعلئ الثاني: لا بُعطى» فعلئ هلذا: يُشترطٌ كون السفر طاعةًء فإذا قلنا: 
يُعطئ في المباح» ففي سفر التّرهة وجهان؛ انر والأصحٌ: أنه 
يُعطئ . 
فصّلٌ: في الصَّفَاتٍ المُشْتَرَطّةِ في جَمِيْع الصْنَاف: 
فمنها: ألا يكون المدفوعٌ إليه كافراًء ولا غازيآ مُرْرقآً كما سبقَء وألاً يكون 


E 


غْ 


)۱( الغُزاة المرتزقة : هم الجنود الذين يحاربون في الجيش» ولهم حَقٌّ في الديوان. أي: لهم جرايات 
ورواتب مقدرة. 


(۲) في (ظ)» والمطبوع زيادة: «إليه). 
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هاشميًا ولا مُطَلِبيَا قطعآء ولا مولئ لهم علئ الأصحٌ. فلو استعملٌ هاشم أَمْ 
مُطْلِبينٌ» لم يحل يحل لهم سهم العامل على الأصحٌ . ويجري الخلاف فيما إذا جعل بعض 
الو 
الفيء والغنيمقء أو ا e TT‏ ان اا 0 الذي 
عليه الأكثرون» وجوَّرة الإضطخريٌ : واختاره القاضى أبو سَعْدِ ا 
ومحمد بن يحيا» رحمهمٌ الله . 

فصّلٌ: في كَيْفِيّةِ الصَّرْفٍ إلى المُسْتَحِقَيْنَ وَمَا يَتَعَلّقّ به: 
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إحداها: فما حول غا في صفات المي قال الأصحاب : مَنَ طلبَ 
الزكاة» وعلمَ الإمامٌ أنه ليس مستحقاء لم يجز الصرفٌ الان علمَ استحقاقه» 
جاز» ولم يخرّجوه علئ القضاء بعلمه 

وإِنْ لم يعرف حاله» فالصفات قسمانِ : 

خفيّة وجلية» فالخفئ: الفقر والمَسكنة» فلا يطالب مُدَّعيهما ببيّنة؛ لِعْسرهما. 
للکن إن عرف له مال» فادّعى هلاكه» طولب بالبينة؛ لِسُهولتهاء ولم يفرّقوا بين 
دعواه الهلاك بسبب خفئٌ » كالسرقة» أو ظاهر› كالحريق. 

وإِنْ قال1١1؟/‏ ب]: لي عِيال لا يفي كَسْبِي بكفايتهم» طولب ببيّنة علئ العيالٍ 

ولو قال كنت ل وتعالة د د ان کان شا که ای رها 


)١(‏ في( ظ): ١‏ الصحيح». 

(۲) هوالإمام محمد بن أحمد بن أبي يوسف الهّرَوي» أبو سَعْدِ : فقيه شافعي» من أهل هرَاة. كان قاضي 
هَمَّذان» قتل شهيداً مع ابنه في جامع هَمَذان في حدود سنة ( 0500 ه )» أو قبلها بيسير. تفقه على 
أبي عاصم العبّادي» وشرح تصنيفه في « أدب القضاء »» وهو شرح مفيد سماه: « الإشراف على 
غوامض الحكومات ». وقد وقعثُ في خطأ في تحقيقي ( لتهذيب الأسماء واللغات: ؟ / 507 )» 
تشعلت آنا ستو هلدا عد الجن ي اح ار اء راترات ما ر اة نا 
انظر : ( طبقات ابن هداية الله ص : 1417 )» و( الذيل على طبقات ابن الصلاح للأستاذ محبي الدين 
نجيب: ” / 847 ) وفي حاشيتيهما مصادر ترجمة هلذا العلم . 
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2 ي‎ o 
أعطي بلا بَيّنة ولا يمين . وإن كان قوي جَلدا» أو قال: لا مال لي» واتهمه الإمامء‎ 
فهل يحلفٌ ؟ فيه وجهانٍ:‎ 

أصحّهما: لاء فن حَلفْناه فهل هو واجب» أم مستحبٌ ؟ وجهان. 

٠ °‏ م 

فإن نكل وقلنا : اليمينْ واجبةء لم يغط . وإن قلنا: مُستحبّة. أعطى . 

وأما الصفةٌ الجليّةُ؛ فَضَرْبان: 

أحدُهما: يتعلق الاستحقاق فيه بمعنّى في المستقبل» وهو الغازي» 
وابن السبيل» فيعطيان بقولهما بلا بَيّنة ولا يمين. ثم إِنْ لم يحقّقا الموعود ويخرجا 
في السفرء استردًّ منهما. ولم يتعرّض الجمهور لبيان القذر الذي يحتمل تأخير 
الخروج ل في ١‏ أُمَاليه » بثلاثة أيام» فإن انقضّث ولم يخرج» 
استردٌ منه. ويشبه أَنْ يكون هلذا علئ التقريب» وأَنْ يعتبر ترصده للخروج» وكون 
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التأخير ؛ لانتظار الرُفقةَ وتحصيل أَهبََ وغيرهما. 

الضرث الفا تدان الانتحكاق ف عست في لجال وف افيه يقن 
الأصناف ؛ فإذا ادّعئ العامل العمل» طولب بالبيّنة؛ لسهولتهاء ويطالبُ بها المُكَاتبُ 
والغارم. ولو صدّقهما المولن» وصاحب الدَّينء كفئ علئ الأصحٌ ولو كذبه المقرّ 
له» لخا الإقرار. 

وأما المَوَلَبُ قَلَبْهُ فإن قال: نيتي في الإسلام ضعيفةٌ» قبِلَ قوله؛ لأن كلامه 
يصدقه. وإِنْ قال: أنا شريفٌ مطاع في قوميء طولب بالبيّنة» كذا فَصَّله جمهور 
الأصحاب» ومنهم مَنْ أطلقّ: أنه لا يطالبُ بالبَيَّةء ويقوم مقام البينة الاستفاضة 
باشتهار الحال بين الناس؛ لحصول العلم» أو غلبة الظنّ . 


ع 


ويشهدٌ لما ذكرناه من اعتبار غَلَبة الظنَّ ثلاثة أمور: 


أحدها: قال بعضُ الأصحاب : لو أخبرَ عن الحال واحد يُعْتَمَدُ قوله» كفا . 
الثاني: قال الإمام: رأيت للأصحاب”" رمزاً إلئ تردُّدِ في أنه لو حصلّ الوثوق 
بقول مَنْ يدعي الغرم» وغلب علئ الظنٌّ صدقة» هل يجورٌ اعتمادُ ؟ 


. هوأبو الفرّج الرَازَ السَّرَحْسِي . سلفت ترجمته قبل قليل‎ 226١ 
.» في ( ظ ): « رأيثُ لبعض الأصحاب‎ 00 
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فی ا 4 اا E‏ والإنكار والإشهاد ؛ د 


واعلم: أن كلامه في « الوسيط » يوهمُ أَنَّ إلحاق الاستفاضة باليية مختصل 
SS‏ 

المسألة الثانية: : في 3 قذر المُغطى» فَالمُكَاتَبُ والغارم» يُعطيان 0 ديْنهما؛ 
e‏ أعطيا الباقي . والفقيرُ والمسكينٌ يُعطيانٍ ما تزولٌ به حاجتهماء 
وت كفايتهما. ويختلفث 1 117 / أ] ذلك باخختلافي الناس والنواحي » فالمحترفٌ 
الذي لا يجدٌ آل حرفته» عط ما ي ا . والتا- جر يُعطوا 
رأس مال؛ ليشتري ما يحسن التجارَة فيه» ويكون قَذْر ما يفي ربحه بكفايته غالباً» 
وأوضحوه بالمثال فقالوا: ا يكتفى بخمسة دراهم» والباقلاز ° حشر 
والفاكهئٌ بعشرين» والخجارٌ بخمسين» والبقّالُ” بمئة» والعَطَادُ بألف» والبَرّازُ 
بألفين"» والصَيْرف بخمسة آلافٍء والجَؤْهَريٌ بِعَسّرَةٍ آلافٍ . 

فَرْعٌ: من لا يُحْسِنٌ الكَسْبَ بحرفةٍ ولا تجارةٍ» قال العراقيون وآخرون: يُعطئن 
كفاية العْمّر الغالبي. 


وقال آخرونء منهم الغزالي» والبَعّوي : يُعطئ كفاية سنة؛ لأنَّ الزكاة تتكوّر كل 
قلث: وممن قطعَ بالمسألة صاحبٌ « التلخيص ». والرافعيئٌ في « المحرّر »» 


. قوله: « البيّنة في » ساقط من المطبوع‎ )١( 

(۲) في ( ظ ): « في كل من طولب بالبينة » وفي هامشها: ١‏ مطالب ») نسخة. 

(۳) البقلي: هو من يبيع البقول ( مغني المحتاج : ٠٠١ /٣‏ وفتح الوهاب للشيخ زكريًا الأنصاري : 
١‏ / 48 ). جاء في المعجم الوسيط : « البقل : نبات عشبي يغتذي الإنسان به» و الجزء منه . 

0( الباقلاني: من يبيع الباقلاء. وجاء في المعجم الوسيط : « الباقلاء: نبات عشبي حولي تؤكل قرونه 
طبر ودل دور 

(0) البقّال: : هو من يبيع الحبوب. قيل : والزيت ( مُغني المحتاج : ۳ / ٠٠١‏ ). وجاء في تاج العروس 
( بقل ): ١‏ البَقّال : باع الأطعمة «. 

(7) في المطبوع: « بألفي درهم » بدل: « بألفين ». 


٠‏ كتاب الزكاة 





وللكن الأصح» ما قاله العراقيون» وهو نص الشافعي» رضي الله عنه» ونقله الشيخ 
نَصْرٌ المَقْدِسِنُ عن جمهور أصحابناء قال: وهو المذهبُ. وآللهُ أعلمُ. 


وَإذا فلا وط كفارة العيؤ كنف طرينة ؟ 


قال فى « التتمة » وغيره: يُعطى ما ي SS E‏ . ومنهم 
0 وا أصحٌ . 


فرْعٌ: : وأا ابن السبيل» ٠‏ قيُعطى ما بلغ مَقْصِدَُ؛ أو موضمٌ ماله إِنْ كان له في 
ره مال فط الففة والكوة ة إن احتاج إليهما بحسب الحال؛ شتاء وصيفاء 


ويهيأ له المركوب إِنْ كان السفرٌ طويااًء والرجلٌ ضعيفاً لا يستطيع المشي . 


وإ كان السفرُ قصيراء والرجل”" قويّآء لم يُعْطء ويُعطئ ما ينقلٌُ زاده 
ومتاعه» إل أَنْ يكون قَذْراً يعتاد مثله أَنْ يحمله بنفسه . 


تم فان ار ف اعا إن" باق الال أعطي كراء 
المركوب . وإِنٍ اتسعَ» اشتري له مركوب . u‏ استر د مئه المزكوات علين 
الصحيح الذي قاله الجمهور. 

ثم كما يُعطى لذهابه » يُعطئ لإيابه إِنْ أرادَ الرجوع ولا مال له في مَقَصدِو. هنذا 
هو الصحيح . 

وفي وجه: لا يُعطئ للرجوع في ابتداء السفر؛ لأنه سفر آخرء وإنما يُعطئ إذا 

8 ع e‏ د 57 5 3 03 

ووجه ثالث: آنه إن كان على عزم أن يَصِلَّ الرجوع بالذهاب» أعطي للرجوع 
أيضاً. وإِنْ كان على أَنْ يقيم هناك مدة» لم يُعْطَء ولا يُعطئ لمدة الإقامة إلا مُدَهَ 
إقامة المسافرين» بخلاف الغازي» حيث يُعطئ للمقام في النَّغْرهِ وإِنْ طال؛ لأنه قد 


)١(‏ التتمة: لأبي سَّعْد المُتوَلي. 
() في المطبوع: ١‏ أوالرجل». 
(۳) هوأبو الفَرَّج الرّازُ السّْخسي. 
(4) في المطبوع زيادة: « كان »). 
(4) في المطبوع: ١‏ أنه ». 
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يحتاجُ إليه؛ لتوقّع فتح الحصن» وأنه لا يزولٌ عنه الاسم لطول المقام» هنذا هو 
الصحيح . 

وعن صاحب ١‏ التقريب »: أ 
إقامته علئ إقامة الحاضرين”' . 


ع 2 2 ٠.‏ 
نه إن اقام لحاجة يتوقع زوالهاء أعطي » وإن زادت 


فوْعٌ: /1١61‏ ب] هل يدفمٌ إلى ابن السبيل جميع كفايته» أو ما زاد بسبب 

أصخُهما: الأول . 

فزع: وأما الغازي» قيعطى النفقة والكَسْوَةَ مدة الذهاب والرجوع» ومدة المقام 
في التَغر وإ طال. وهل يُعطئ جميع المؤنة» أم ما زاد بسبب السفر ؟ فيه الوجهان 
كابن السبيل» ويُعطئ ما يشتري به الفَرَسَ إِنْ كان يقاتل فارساً» وما يشتري به السلاح 
وآلاتِ القتال» ويصير ذلك ملكا له. ويجورٌ أَنْ يستأجر له الفرس والسلاح. 
ورخف الخال جعت كر ة الان وة 


وإن کان شا راجا ج را ارين ا ا تم :ع انراد 
ويركبه في الطريق» فكابن السبيلٍ . 

فَوْعٌ: إنما يُعطئ الغازي إذا حضرّ وقتُ الخروج» ليهيّعَ [ به ] أسباب سفره. 
فإن أخذ ولم يخرُجٌ» فقد سبق أنه يُستَّرد. فإن مات في الطريق» أو امتنعَ من الغزوء 
استردً ما بقي» وإِنْ غزا فرجمَ ومعه بقيةٌ» فإِنْ لم يُمَّرْ على نفسهء وكان الباقي شيئاً 
صالحاء ردّه. وإِنْ قَثّرَ علئ نفسه أو لم يُقَتّرَ إل أن الباقي شيء يسيث» لم يستردً 
قطعاً. وفي مثله في ابن السبيل» يستردٌ علئ الصحيح؛ لأنا دفعنا إلئ الغازي 
لحاجتناء وهي أن يغزوّ وقد فعلّ» وفي ابن السبيل يدفعٌ لحاجته وقد زالت. 

فَرْعٌ: في بعض شروح ١‏ المفتاح 02" : أنه يُعطئ الغازي نفقتَةُ ونفقَة عياله ذهاباً 
ومقاماً ورجوعاً. وسكت الجمهورٌ عن نفقة العيال» للكن أخذها ليس ببعيد. 

فَرْعٌ: للإمام الخياث» إِنْ شاء دفمَ الفرس والسلاح إلى الغازي تمليكاًء وإِنْ شاء 


(1) في المطبوع: ١‏ المسافرين ». 
(۲) المفتاح: كتاب لطيف لأبي العباس بن القاصٌ . 





١١‏ كتاب الزكاة 


تعالى» فيعيرهم إيّاها وقت الحاجة» فإذا انقضت» استردً. 


وفيه وجه: أنه لا أَنْ ب يشتريّ لهم الفرس والسلاح قبل وصول المال 

ف وأمًا المُوَلّفْء قَيُعطئ ما يراه الإمام. قال المَسْعودِيُ : يجعلةٌ علئ قَدْرِ 
كلفتهم وكفايتهم . 

فَوْعٌ: وأمًا العامل» فاستحقاقة بالعمل» حى ۶ حمل أصحابُ الأموال 
زكاتهم إلى الإمام» أو إلى والي” " البلد قبل قدوم العامل» فلا شيء له کاش 
د فإن شاء الإمام بعتّهُ بلا شرطء ثم أعطاه أجرة مِثْلِ عمل ون شا 

مقن له كدر أجرئه إجارة: أ جعالة » ويؤة يه هو الر كاف ولا ا اة 
المثل. فان زاد: فهل عد الت أم يكون قَدُدُ الأجرة مِنّ الزكاة» والزائد فى 
خالص مال الإمام ؟ فيه وجهان. 

قلثُ: أصحّهما الأولٌ. وألله أعلمٌ. 

فإِنْ زاد سهمٌ العاملين على أجرتهء رَدٌّ الفاضل على سائر الأصناف. وإِنْ 
ل ل ال ار 

وفي قول: مِنْ حُمّسٍ الحُمْسٍ . 

وقيل : يتخيّرُ الإمامٌ بينهما بحسب المصلحة. 

وقيل: إن بدا بالعامل كمله مِنّ الزكاة» وإلاً فمن الحْمُسء لِعُسْرِ الاسترداد مِنّ 
الأصنافٍ. 

وقيل: إِنْ فَضَلَ عن حاجة الأصناف» فمنّ الزكاقء وإلاّ» فَمِنْ بيتٍ المال. 
وهلذا الخلاف” في جواز التكميلٍ من الزكاة» واتفقوا علئ جواز التكميل مِنْ سهم 


س 


)١(‏ في المطبوع: « صاحب). 

(۲) كلمة: ١‏ والي » ساقطة من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: « ولا يستحق 2. 

.» في المطبوع : « والخلاف » بدل: « وهلذا الخلاف‎ )٤( 
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المصالح مُطلقا؛ بل لو رأئ الإمامٌ أَنْ يجعلّ أجرة العامل”" كُلَّها مِنْ" بيت المالٍ» 
جاز» ويقسم الزكاة على سائر الأصناف . 
فَرْعٌ: إذا اجتمعَ في شخص صفتان» فهل يُعطئ بهماء أم بأحدهما فقط ؟ فيه 
طرق 
أصحّها: علئ قولين: 
أظهرهما: بإحداهماء فيأخذ بأيتهما شاء. 
4 


والطريق الثاني: القطع بهلذا. 

والثالث: إن انّحد جنس الصفتين» أعطي بإحداهماء وإِنِ اختلفَ فيهماء 
[فيعطئ بهما]”" فالاتحادٌء كالفقر مع الغرم لمصلحة نفسه؛ لأنهما يأخذان 

والاختلاف» كالفقر والغزو. فإن قلنا بالمنع» فكان العامل فقيراء فوجهان؛ 
بناة علئ أَنَّ ما يأخذه العاملٌ أجرة؛ لأنه إنما يستحق بالعمل» أم صدقة؛ لكونه 
معدوداً فى الأصناف ؟ وفيه وجهان. 

وإذا جَوَرْنا الإعطاء بمعنيين» جاز بمعان» وفيه احتمالٌ لِلْحَنَاطِي . 

قلتُ: قال الشيخ نَصْرٌ: إذا قلنا: لا يُعطئ إلا بسبب» فأخذ بالفقر» كان لغريمه 
أَنْ يطالبه بدّينه» فيأخذ ما حصلّ له. وكذا إِنْ أخذه بكونه غارماًء فإذا بقى بعد أخذه 
منه فقيراء فلا بُدَّ مِنْ إعطائه مِنْ سهم الفقراء؛ لأنه الآن مُحتاج. واللهُ أعلمُ. 

المسألةٌ الثالثةٌ: يجبُ استيعابٌُ الأصناف الثمانية عند القدرة عليهم» فإن فرق 
بنفسه» أو فرق الإمام» وليس هناك عامل» فرق على السبعة. 

ولشكن: قول :إن إذا قوق لنفسدة: سقط أيضا ضيبت المو لقة ‏ والمشهودة: 
ما سبق . 


و 


ومتئ فُقِدَ صف فأكثرء قُسم المال علئن الباقين. فإن لم يوجدٌ أحدٌ مِنَّ 


)00( في ( ظ ): « الأجرة » بدل: « أجرة العامل ». 
(۲( في المطبوع : « في ٠‏ . 
۳) مابين حاصرتين من المطبوع. 


1١‏ كتاب الزكاة 








الأصناف» حفظت الزكاة حتّى يوجّدواء أو يوجدَّ بعضهم . 

وإذا قسم الإمام» لزمهُ استيعاب آحاد كُلّ صنفء ولا يجورٌ دباع 

؛ لأن الاستيعات لا يتعدّر عليه» و | اد أنه زكاة 
بعضهم ؛ يستوعبهم بز 
)1( 020 

شخص ؛ ؛ بل يستوعبهم من الزكوات الحاصلة”" في يده» وله أن يخص بعضهم 
بنوع من المال» وآخرين بنوع . 

ون قسمَ المالك. فإِنْ أمكنه الاستيعابُ؛ بأن كان المستحقُون في البلد 
محصورين » يقي بهم المال» فقد أطلق في ١‏ التتمّة أنه يجب الاستيعابٌ. 


وفي ١‏ التهذيب »: أنه يجبٌ إِنْ جَوَرْنا نقلَ الصدقة» وإِنْ لم نُجَوّرْهُ لم يجب 
للكن يستحتٌ» وإِنْ لم يمكنْ» سقط الوجوبُ والاستحباب» ولكن لا ينض الذين 
رم e as E‏ مِنّ الفقراء وغيرهم عن ثلاثة» إلا العامل» ا 
يكون واحداء وهل يكتفئ في ابن السبيل بواحد ؟ فيه وجهان: 

أصحّهما: المنعٌ» كالفقراء [7١؟‏ / ب]. 

قال بعضهم: ولا يبعد طَرْدُ الوجهّين في الغُزاة لقوله تعالئ: وف 
سيل أل [ التوبة : ]٠‏ بغير لفظ جمع " . فلو صرف ما عليه إلئ اثنين مع القدرة 
على الثالث» غرم للثالثِ. وفي قَذَرِو قولان: 

المنصوص في الزكاة: أنه يغرمٌ ثلث نصيب ذلك الصنف . والقياس: أنه يغرم 
قذراً لو أعطاه في الابتداء» أجزأه؛ لأنه الذي فرط فيه . 


ع 


ولو فة إلى واحد» فعلئ الأول: يلرمة مُه اللثان» وعلئ الثاني : أقلٌّ ما يجوز 
صرفه إليهما. 

قلت: هلكذا قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: إن الأَفيَسَ هو الثاني» ثم 
الجمهور أطلقوا القولّين هكذا. قال صاحبٌ « العْدَّةِ »: إذا قلنا: يضمن الثلث» 
ففيه وجهان: 


.» في المطبوع: « الزكاة‎ )١( 
.» المختلطة‎ ١ في المطبوع:‎ )( 
.» الجمع‎ ١ في المطبوع:‎ )۳( 
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اها ان الا وا اسو ف الاج ع لر كان اة 
الثالث حين استحق التفرقة مثل حاجة الآخرين جميعاً» ضمنَ له نصف السهم؛ 
ليكون معه مثلهما؛ لأنه يستحبٌ التفرقة على قذر حوائجهم . 

والثاني: أنه لا فرق »› وهلذا هو الصحيحٌ» ومرادة: : إذا كان الثلاثة متعيتين 
والله ته أعلم. 

ولو لم يوجَد إ9 دون الثلاثة مِن صنفب» يجب إعطاء ثلاث منة» اغ مر 
وجد"". وهل يصرف باقي السهم إليه إذا كان مستحقآ» أم ينقلٌ إلى بلد آخر ؟ [ قال 
المُتَوَلّي : هو كما لو لم يوجد بعضٌ الأصناف في البلد ]. وسيأتي بيانة؛ إِنْ شاء الله 
تال 

قلتٌ: الأصحٌ : اَن يصرف إليه . وممن صحّحه الشيخ نَصْرٌ المَقَدِسِيٌ» وثقله 
هو وصاحبُ ١‏ العُدَّةِ ؛ وغيدهما عن نَصٌ الشافعيئ» رحمة الله عليهء وا ظاه: 
وآللة أعلمٌ. 

فوعٌ: : التسوية بين الأصناف و وان كانت حاخة بعضهم أشد 
العامل لا يزاد على أجرة عمله كما سبق . 

وأما التسويةٌ بين آحاد الصنف. سواء استوعبواء أو اقتصرٌ على بعضهمء 
فلا يجبٌء للكن يستحبٌ عند تساوي الحاجات. هلذا إذا قسم المالك. قال في 
« التتمّة »: فأما إن قسم الإمامء فلا يجو تفضيل بعضهم عند تساوي الحاجات؛ 
لأن عليه التعميم» » فتلرمة 4 التسوية» والمالكُ لا تعميمَ عليه» فلا تسوية. 

قلتُ: هنذا التفصيلٌ الذي في ١‏ التتمة » وإِنْ كان قويّاً في الدليل» فهو خلاف 
قفي الاق الحمووو اكاب افر اورت ج انعاتب قال 
أصحابنا: يجورٌ الدفمٌ إلى المستحقين دز ا ا و وک 
المستوطنون أفضلٌ ؛ لأنهم جيرانة. و آذ ٠‏ أعلمٌ. 


(۲) 


ے 
أ 0 


ا 


CGC’ 
a 


< 


(1) في المطبوع: « سووا). 

(۲) قوله: «١‏ وهلذاهو . . . .. متعينين » ساقط من المطبوع . 

(۳) في المطبوع: « يجب إعطاء ثلاثة منهم» وهلذا هو الصحيح» ومراده: إذا كان الثلاثة متعينين» أعطئ 
من وجد »2 . 
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فَرْعٌ: إذا عدم في بلد جميع الأصناف» وجب نقلٌ الزكاة إلئ أقرب البلاد إليه . 
فإن نقلّ إلئ أبعدّء فهو على الخلاف في نقل الزكاة. وإن عدم بعضهم» فإن كان 
العامل» سقط سهمه. وإن عدم غيره؛ فإن جَوَّزنا نقلَ الزكاة» نقل نصيب الباقي» 
وإلاّ فوجهان: 

أحدهما: ينقل . 

وأصخهما: يرد علئ الباقين. فإن قلنا: ينقل» نقلَ إلى أقرب البلاد. فإن نقلَ 
إلى غيره» أو لم ينقل» وردّه علئ الباقي [5١؟/‏ أ] ضمنء وإِنْ قلنا: لا ينقل فنقل» 

ولو وج الأصناف فقسم» فنقص سهمٌ بعضهم عن الكفاية» وزاد سهمُ بعضهم 
عليها: فهل يصرفٌ ما زاد إلئ مَنْ نقص نصيبه» أم ينقلٌ إلئن ذلك الصنف بأقرب 
البلاد ؟ فيه هلذا الخلاف. 

إذا قلنا: يرد على مَنْ نقص سهمهم» رد عليهم بالسويّة؛ فإن استغنئ بعضّهم 
ببعض المردود» قسم الباقي بين الاخرين بالسويّة . 

ولو زاد نصيب جميع الأصناف على الكفاية» أو نصيب بعضهم» ولم ينقص 
نصيب الاخرين» نقلّ ما زاد إلئن ذلك الصنف . 

المسالة الرابعة: في جواز تَقَلٍ الصدقة إلى بل آحَرَ» مع وجود المستحقين في 
بلده خلافٌ. وتفصيلٌ المذهب فيه عند الأصحاب : أنه يحرم النقلٌء ولا تسقط به 
الزكاة» وسواء كان النقلٌ إلى مسافة القصر أو دونهاء فهلذا مُختصر ما يفتى به. 
وتفصيله ؛ أَنَّ في النقلٍ قولين : 

ار 
صخها: أن القولين في سُقوط الفرض» ولا خلاف في تحريمه. 
0 
والثالث: أنهما في التحريم» ولا خلاف أنه يسقط . 


ثم قيل: هما في النقل إلئ مسافة القَضْر فما فوقها؛ فإن نقلّ إلى دونهاء جار 
والأصحٌ: طَرْدُ القولين. 
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قلتٌ: وإذا منعنا النقلَ» ولم نعتبر مسافة القَصْرء فسواء نقلَ إلى قرية بقرب 
البلد» أم بعيدة . صرّح به صاحبٌ « العْدَّةِ » وهو ظاهر. والله أعلمُ . 


فوع إذا أوض ا وا ات او وت عاب كنار أن 
نذرء فالمذهبُ في الجميع جوازٌ النقل؛ لأن الأطماع لا تمتدٌ إليها امتدادها للزكاة. 


فَرْعٌ: صدقةٌ الفطر كسائر الزكوات في جواز النقل ومنعه» وفي وجوب استيعاب 


الأصناف» فإن شمّت القسمة» ججمع جماعة فطرتهم ثم قسموها. 
وقال الإِصْطّخريٌ : يجوز صَرْفها إلى ثلاثة من الفقراء . 
و 
ويُروئ : مِنْ أي صنففب اتفق . 
واختار أبو إسحاق الشّيرازِيٌ جوارٌ الصرف إلى واحد. 


قلث: اتفق أصحابنا المتأخّرون أو جماهيرُهم: على أن مذهب الإِصْطْحْرِيّ» 


قال أكثرهم : وكذلك يجوز عنده الصرفٌ إلى ثلاثة مِنْ أي صنف كان. 


وصرّح المَحَامِلِنٌ وَالمُتَوَلي: بأنه لا يجوز عندّه الصرفٌ إلئ غير المساكين 
والفقراة: 
و 


فال الول ولا قط 4 الفرضل: 


وار الا ف العا ضرفا ال ا وح عار وعفن اع 
من أصحابنا . وآلته أعلح. 


فرغ بخ جار النفل أو وجةة "نقذ ئة علج وك [:814 نت[ المال» ويمكن 
تخريجةُ على الخلاف السابق فى أجرة الكبال . 


فَرْعٌ: الخلافٌ في جواز النقل» وتفريعه ظاهر فيما إذا فَدَقَ رَثّ المالٍ زكاته. 


(1) كلمة: ١‏ به »ساقطة من المطبوع. 
(۲) أي: حلية المؤمن للقاضي أبي المحاسن الروياني» صاحب « البحر ». 
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أنَا إذا فرّق الإمام» فربما اقتضئ كلام الأصحاب طرْدَ الخلاف فيه» وربما دل 
على جواز النقل له» والتفرقة كيف شاءء وهلذا أشبَة. 

فاد ا ا .يدبن جل ای ا 
الصدقة إلى الإمام إذا لم يأَذَنْ له في تفريقهاء وهلذا نقل. وآلته أعلمٌ . 

فَوْعٌ: لو كان الماك ببلدء والمالك ببلد» قالاعتبار يلد المال؛ لأنه سبب 
الوجوب» ويمتدٌ نظرٌ المستحقين» فيصرف العشر إلى فقراء بلد الأرض التي" 
حصل منها المُعَشَّرُ وزكاة النقدين والمواشي والتجارة إلى فقراء البلد الذي تم فيه 
حَوْلُّهِاء فإِنْ كان المالُ عندَ تمام الحول في بادية» صرف إلى فقراء أقرب البلاد إليه . 

قلث: ولو كان تاجراً مسافراً» صرقّها حيثٌ حال الحَوُلُ. واللهُ أعلمٌ . 

ولو كان مال في مواضح متفرقة» قسم زكاة كَل طائفة من ماله" ببلدهاء ما لم 

2 

يقع تَسْقِيصٌ » فإِنْ وقعَ؛ بِأنْ ملك أربعين مِنَّ الغنم “عشرية ببلدء وعشرين باخ يع 
فأدّئ شاةً فى أحد البلدين. 


قال الشافعئٌ يا : كرهته» وأجزأه. وهلذا هو المذهب» وقطع به جمهورٌ 
الأصحاب» سواء جَوَزْنا نقلّ الصدقة» أم لا 


وقال أبو حَفُْصِ بن الوَكيل: هنذا جائزء إِنْ جنا نقلّ الصدقة» وإلا فيؤدي 
في كُلّ بلد نصف شاة . والصواتث :الأول و 

إحداهما: أن له في كُلّ بلد مالا فيخرج فيها شاة منها . 

والقانية: أن الواجب شاة» فلا تشقيص . 

ويتفرّع عليهماء ما لو ملك مئة ببلد» ومئة ببلد آخرء فعلئ الأول: له إخراج 
الشاتين في أيّهما شاءء وعلئ الثاني: لا يجزئه ذلك» وهو الأصح . وأمّا زكاة 
الفطرع 6 [13 كان نهالةملة» ومو ناحو قامعا بر ؟ وجمان ءاصحا ان 
المالك . 


(1) في المطبوع: ١‏ التهذيب 2. 

)۲( في المطبوع: « حت ٦‏ . 

(۳) في المطبوع: « مال ». 

(4) في ( ظ ): « وعشرین ببلدآخر ». 
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كه ولو كان لمان لزع قط ننه وه د اع ب فالا أن الاغاو ينلد 
المُوّدّئ عنه . 

وقال فى « البيان »: الذي يقتضى المذهب» أنه يبنئ على الوجهين فى أنها 
تجبُ علئ المُوَّدي ابتداة» أم علئ المُوَّدّئ عنه فتفرق”" في بلد مَنْ تجب عليه 
ابتداء . وألله أعلمُ. 

فرْعٌ: أربابٌ الأموال صنفان: 

أحدهما: المقيمون في بلد» أو قرية» أو موضع من البادية فلا يَظعنون منه9© 
شتاءً ولا صيفاً فعليهم صرفٌ زكاتهم إلى مَنْ في موضعهم مِنَّ الأصناف» سواء فيه 

-ه و 
المقيمون والعرياة: 

الثاني: أهلُ الخيام المتنقّلون مِنْ بُّقعة إلئ بُقعة» فينظ* : 

إن لم يكن لهم قرار؛ بل يطوفون البلاد أبداء صرفوها إلى مَنْ معهم مِنّ 
الأصناف. فإِن لم يكن [515؟/ أ] معهم مستحقٌ» نقلوه إلى أقرب البلادٍ إليهم عند 

وإِنْ كان لهم موضع يسكنونه وربما انتقلوا عنه مُنْتَجِعين» ثم عادوا إليه» فون لم 

يتميّز بعضهم عن بعض في الماء والمرعئ» صَرَفوها”'' إلى مَنْ هو دون مسافة القَصْر 


من موضع المال. 
والصرفٌ إلى الذين يُقيمون من هلؤلاء بإقامتهم › ورد يظلعنون بظَعْنهم » أفضلٌ ؛ 
لشْدَّة جوارهم. 


2 4 ۹ ا 
وإن تميّرت الحلة عن الحلةء وانفرة بالماء والمرعى» فوجهان: 


(1) كلمة: ١‏ آخخر »ساقطة من المطبوع. 

(۲) في المطبوع: « فتصرف ». 

2 في المطبوع: ١‏ عنه ». 

)6( ف : « فرقوها ). 

)2( الل : بكسر الحاء : بيوت مجتمعة أو متفرقة» بحيثُ يجتمع أهلّها للسمر في ناد واحإِ» ويستعير 


بعضهم من بعض ( فتح الومّاب للشيخ زكريا الأنصاري: ٠١١ /١‏ )» و( إعانة الطالبين: 
2))21141. 
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أحدهما: أنه كغير المتميّرّة . 

وأصخُهما: اَن كل حل كقرية تر» فلا يجورٌ النقلٌ عنها. 

فصْلٌ: يشترط فى الساعى كونه : مُسلماً ا عَدلا ا ققيهاً بأبواب 
الزكاة. هذا إذا كان التفويض عامَاء فإن عَيّن الإمامٌ شيئاً يأخذه» لم يعتبر الفقه. 

قال الماوَزدِيٌ : وكذا لا يعتبدُ الإسلامٌ» والحرية. 

قلتُ: : عدمٌ اشتراط الإسلام» فيه نظرٌ. وألله أ 

وفي جواز كونٍ العامل هاشمياًء أو من المُرْترِقَةَ خلافٌ سبق . 

وفى ( الأحكام السُلطانية » للماوزديٌ : أنه يجورٌ أَنْ يفُوَض إلى مَنْ تحرم عليه 

و ا 

الزكاة مِنْ ذوي القربئ» وللكن يكون ررْقَةُ مِنَ المصالح . 

وإذا قلّدَ الأخذ وحدّهء أو القسمة وحدهاء لم يَتَولَ إل ما قلدء وإن أطلق 
التقليد تولّى الأمرين . 

وإنه إذا كان العاملٌ جائراً فى أخذ الصدقة, عادلاً فى قسمتهاء جاز كتمُها عنه 
وجاز دفعها إليه . 

وَإِنْ كان عادلاً في الأخذء جائراً في القسمة» وجب كتمُها [ عنه ]؛ فإِنْ أخذها 
طوعاً أو كرهاًء لم تجزئ» وعلئ أرباب الأموال إخراجُها بأنفسهم. وهلذا خلافٌ 
ما في « التهذيب »: أنه إذا دفعَ إلئ الإمام الجائرء سقط عنه الفرضٌء وإِنْ لم يوصلةُ 


المستحقين» إلا أن يفرّق بين الدفع إلئ الإمام وإلئ العامل . 


و 


قلثٌ: لا فرق» والأصحٌ : الإجزاءً فيهما . وآلله أعلح . 


ابه 


فصلٌ: ش74" النّحَمِ جائرٌ في الجُملة. وَوَسْمُ َعَم الزكاة والفيء و 
لين وليردها مَنْ وجدها ضَالَةٌ ا لأنه يكرة أن 


01 


1 


يتصدق بشيء» ثم يشتريه» هلكذا قاله الشافعي یار 


)۱( الوم : مذ يق . تقول : بعير موسوم» أي : : قد وسِمٌ بسِمّتيعرف بها . إِمَاكيّة. أو قطع في أَدنِ ( تهذيب 
الأسماء واللغات : "/ 860" AT‏ (. 


() كلمة: « مسنون » ساقطة من المطبوع . 
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وليكن الود صا مروع صلب ظاهرء لايك الس عله ولرل في 
الغنم : الآذان . وفي الإبل والبقر: الأفخاذ. ويكره الوَسم م على الوجه. 

قلث: هلكذا قال صاحب « العُدَّةِ 4 وغيره: إنه مكروه. 

وقال صاحب ) التهذيب ): لا يجوز وهو الأقوى . وقد صح في (١‏ صحيح 
مسلم » لَعْنُ فاعله”'"» وهو دالٌ على التحريم . واللهُ أعلمٌ. 

ويكون ف الغتم اا من مِيْسَم البقر» ومِيْسَم البقر ألطف من مِيْسَم 
الوبل. 

وتميّر نَعَمُ الزكاة مِنْ ن نعم الفيء» 6 فيكتب على الجزية : جزية› أو : ار 
وعلئ الزكاة: زكاة» أو : ORS‏ أو: للم تعالئ . ونص الشافعي كانه 
علئ سمة ١‏ لله تعالئ »). 

فوعٌ: ويجوز خِصاء ما يؤكلٌ لحمّةُ في صغره؛ لطيب لحمه» ولا يجوز في 
كبره » 00 

سل في مَسَايْلَ مُتَفَرْقَةٍ: 

أحدُها: ينبغي للإمام والسّاعيء وكلّ مَنْ يُقَوَضٌ إليه أمرُ تفريق الصدقاتء أَنْ 
يعتنى بضبط المستحقين» ومعرفة أعدادهم» وأقدار حاجاتهم» بحيثٌ يقعٌ الفراغٌ من 
جميع الصدقات بعد معرفتهم » أو معها ليتعجّلَ حقوقهم» وليأمنَ هلاك المال عنده. 

الثانية: ينبغي أَنْ يبدا في القسمة بالعاملين”"؛ لأن استحقاقهم أقوئ؛ لكونهم 
ادون ماو 

قلث: هلذا التقديمٌ مستحتٌ. والله أعلمٌ. 


الثالثةٌ: لا يجوز للإمام ولا للساعي أَنْ يبيع شيئاً من الزكاةء انمايا انها 


)2000 أخرج مسلم في ( صحيحه برقم : ۲۱۱۷ ) عن جابر؛ أن النبي ية مر عليه حمار قد وسم في وجهه» 
فقال: « لَعَنَ اللّهالذي وسَّمَهُ ». 

(5) المِيْسّم: السَّمَةُ. واسمٌ للآلة التي يوسّمٌ بها كالمكواة ( الوسيط: وسم )» وانظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات: 5 / 585 ). 

(۳) في المطبوع: « بالعالمين »» وفي ( ظ ): ١‏ بالغانمين ». 
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إل الستصقين؛ إلا إذا وفعت ضرورة 4 أن اشبرقة بض الماشية عزن الهلذكه أو 
كان في الطريق خطرء أو احتاج إلى رَدَّ جُبْرانِ؟"'» أو إلى مُؤنة نقلٍ» فحينئذ يبي . 

ولو وجبت ناقةٌ» أو بقرةٌ» أو شاة» فليس للمالك أن يبيعَها ويقسمَ الثمنّ؛ بل 
يجمعهم ويدفعها إليهم» وكذا حكم الإمام عند الجمهور. 

وخالفهم في ١‏ التهذيب » فقال: إِنْ رأئ الإمامٌ ذلك» فَعلَهُ» وإِنْ رأئ أَنْ يسيع 
باع وقَرّق الثمنَ عليهم . 

قلث: وإذا باع في الموضع الذي لا يجورٌء فالبيعٌ باطلٌ» ويستردٌ المبيع؛ فإِنْ 
تلفَ. ضمنه ٠‏ وألله أعلمٌ . 

الرابعة: إذا دق الزكاة إلئ مَنْ ظنَّه مستحقّاء فبان غير مستحقٌ» ککافر» 
وعبدِ» وغنيٌ» وذي قربى» فالفرضٌ يسقط عن المالك بالدفع إلى الإمام ؛ لأنه نائب 
المستحقين . ولا يجبُ الضمانُ على الإمام إذا بان غنيًاً؛ لأنه لا تقصيرً» ويستردٌ» 
سواء أعلمه أنها زكاة» أم لاء فإن”” تَلِفَء غرمّهُ وصرف الغرم إلئ المستحقين. 
وفي باقي الصور المذكورة قولان: 

أظهرهما: لا يضمن . 

وقيل : لا يضمن قطعاً. 

وقيل : يضمن قطعاً؛ لتفريطه؛ فإنها لا تخفئ غالبآء بخلافٍ الغنيّ؛ ولأنها أشَدٌ 
مُنافاة ؛ فإنها تنافي الزكاة بكلّ حالٍ» بخلافه. ۰ 

ولو دفعَ المالك بنفسه» فبان المدفوع إليه غنياًء لم يجزئه على الأظهرء بخلاف 
الإمام؛ لأنه نائب الفقراء. وإ بان كافراًء أو عبداًء أو ذا قربئ» لم يجزئه على 
الصحيح”" . 

قلث: ولو دفعَ سهم المؤلّفة» أو الغازي إليه» فبانَ المدفوع إليه امرأةٌ» فهو كما 
لو بان عبداً. وأللهُ أعلمٌ. 


)0غ( في المطبوع: « جيران ». 
(۲) في المطبوع زيادة: « كان قد ». 
(۳) في المطبوع: « الأصح «. 


EES‏ روضة الطالبين : الجزء الثانى 





ووا ل بط ار 
المدفوع إليه إِنْ كان تالفاً . ويتعلق بِذْمّة العبد إذا دفع إليه . 


فإِنْ بَيِنَّ أَنَّ المدفوع زكاقه: أسَفرد إن كان باقياً» وغرم 


A 56 


ون لم يذكر أنه زكاة» لم يستردّ» ولا غرمّ» بخلافٍ الإمام» يستردٌ مطلقاً؛ لأنَّ 
ما يفرّقه الإمامُ علئ الأصناف» هو الزكاةً غالباً» وغيره قد يتطوّع. والحكمٌ في 
الكمّارة متئ بانَ المدفوعٌ إليه غير مستحقٌ» كحكم الزكاق. 

الخامسة: في وقت استحقاتي الأصنافٍ الزكاةً. قال الشافعيع كاذه : : يستحقُون 
يوم القسمةء إل العامل» فإنه يستحق بالعمل. وقال في موضع آخر: يستحقُّون يوم 
الوجوب . 

قال الأصحاب: ليس في المسألة خلاف؛ بل النضٌ الثاني 7111/ أ] محمولٌ 
علئ ما إذا لم يكن في البلد إلا ثلاثةء أو أقل» ومنعنا نقلَ الصدقة› و 
الوجوب» حتّئ لو مات واحدّ منهم» دفع نصيبه إلى ورثته» إن غات اوا الله 
بحاله» وإِنْ قَدِمَ غريبٌ» لم يشاركهم . والنص الأول» فيما إذا لم يكونوا محصورين 
فى ثلاثة» أو كانواء وجَوَّرْنا نقلَ الزكاة» فيستحقون بالقسمة» حنَّى لا حَنَّ لمن 
مات» أو غابَ» أو أيسرَ بعد الوجوب وقبلَ القسمة» وإِنْ قَدِمَ غريبٌ» شاركهم. 

السادسة: في « فتاوى القَقًّال “: أن الإمام لو لم يفرق”" ما اجتمع عنده مِنْ 
مال الزكاة مِنْ غير عُذرء فتلف. ضمنّ. والوكيلٌ بالتفريق لو أخّر» فتلف» لم 
يضمن ؛ لأن الوكيلَ لا يجبٌ عليه التفريق» بخلاف الإمام . 

قلثُ: قال أصحابنا: لو جمعَ الساعي الزكاة» فَتَلِفَتْ في يده قبل أَنْ تصلَ إلى 

0 : ي 

الإمام» استحقٌّ أجرته مِنْ بيتٍ المالٍ. وألله أعلمُ . 

السابعةٌ: قال صاحب ١‏ البَحْر »: لو دفع الزكاة إلئ فقير وهو غير عارف 
بالمدفوع ؛ أن كان مشدوداً في خرقة ونحوهاء لا يعرفُ جنسه وقَذْرَه وتلف في يد 
المسكين» ففى سقوط الزكاة احتمالان؛ لآن معزفة القايضن: لا تشرط فكذا معرفة 
الدافع . 


2)1١(‏ هوالمَرُوزي. سلفت ترجمته. 
(۲) في( ظ):«يصرف». 


1١‏ كتاب الزكاة 





قلثُ: الأرجحٌ: السقوطٌ. وبقيّث مِنّ الباب مسائل تقدّمت في « باب أداء 
الزكاة » وغيره. وبقيَتْ مسائلٌ» لم يذكزها الإمامٌ الرافعيٌ هنا: 

منها: قال الصَّيْمَرىٌ : كان الشافعيٌ ' كانه في القديم› يسمى ا د من 
العاقية ميدق ومن النقدين زكاةٌ» ومن المُعَشّراتِ عُشراً فقط. تررس عه ول 
ل يسما ا > لجميع زكاةً وصدقةً. 

ومنها: الاختلاف . قال أصحابنا: اختلاف رَبّ المال والساعي على ضَرْبَين : 

أحدهما: أَنْ تكون دعوى رَبٌّ المال لا تخالفٌ الظاهر. 


والثاني: تخالفه. وفي الضربين» إذا اتهمه الساعي» حلّفه. واليمينُ في 
الضرب الأولٍ مستحبّة بلا خلاف. فإن امتنع عن اليمين» ترك» ولا شيءَ عليه“ . 

وأما الضربٌ الثاني: فاليمين فيه مستحبة أيضاً علئ الأصح. وعلئ الثاني : 
واجبة» فن قلنا: مستحبة» فامتتع » فلا شيء عليه» وإلاً أخذت منه لا بالتكولٍ؛ بل 
بالسبب السابق. فمنَ الصور التي لا يكون قولّه [ فيها ] مخالفآ للظاهر؛ أَنْ يقول: 
يكل لخر بده 

ومنها: أن يقول الساعي : كانت ماشينْكَ نصاباً ثم توالَدَّث» فيض الأولاد إلى 
الأكات» ويقول رَبٌ المال: لم تكن نصابآء وإنما نكت نصابآ بالأولاد» فابتدأ الحول 
1 من انين رالد ؛ 

ومنها: ن يقول الساعي: هلذه السّخَالُ توالدت”" مِنْ نفس النصاب قبل 
الحول» فقال: بل بعد الحول» أو مِنْ غير النصاب . ْ 

وهو الضون: الت #يتخالف فتها الظاهر: أن يفول النافن :مضو علاك حورل 
فقا الماك کت م في أثناء الحول» ثم اشتريته» أو قال: أخرجثٌ زكاته. 
زا ير أن رى سه ؤفة سك اه الا ف وجات اذك 
الزكاة » . ٠‏ 


)١(‏ كلمة: ١‏ عليه » ساقطة من المطبوع. 


(۲) في المطبوع: « التولد ». 
)۳( في ( ظ ): « تولّدت «. 


روضة الطالبين : الجزء الثاني 





ولو قال: هنذا المال وديعة» فقال الساعى: بل ملكك» فوجهان: 

أصحّهما: أنه مخالف للظاهر» وبه قطع الأكثرون» والثاني: لا. 

ومنها: الأفضلٌ في الزكاة إظهارٌ إخراجها؛ ليراه غيه» فيعمل عمله» ولتَلدً 
يساءَ الظنٌ به. 

وت | قال ا « الإحياء: يل 0 1 ل عن تذرهاء 
TT‏ 

قال يعاذا ا ی ی و ا فإنهم لا يراعون هلذا؛ إما لجهل» 
وإما لتساهل» وإنما يجورٌ ترك السؤال عَنْ مثل هلذاء إذا لم يغلب على“ الظن 
احتمال التحريم . و ألنه أعلح . 


ضر ضر كر 


.) 558 / ١ انظر: ( إحياء علوم الدين:‎ )١( 
. كلمة: « على »ساقطة من المطبوع‎ )۲( 


١‏ كتاب الزكاة 





سمس و 


هي مستحبّةٌ» وفي شهر رمضان آکد . 

قنت:وكذا عثل الأموز المهجة » وعد الكسوف» والمرض + والسقرء وبمكة: 
والمدينة» وفي الغزوء والحجء والأوقات الفاضلة» حشر ذي الججةء وأيام العيدء 
ففي كل هلذه المواضع هي آكد''' من غيرها . 

قال في ١‏ الحاوي »: ويستحبٌ أن يوسّمَ في رمضان على عياله» ويحسنّ إلى 
ذوي أرحامه وجيراند» لا سيّما في العشر الأواخر. وأللهُ أعلمٌ. 

فْصْلٌ: وكانت مُحَرَمَةَ على رسول الله يَكِةِ على الأظهر ؛ تشريفاً لهء وهي حلالٌ 
لذوي القُربئ على المشهور. وتحٌ للأغنياء والكفار» وصَرْفُها سِرّاً أفضلٌ» وإلى 
الأقارب والجيرانٍ أفضلٌ . وكذا الزكاةً والكمّارةٌ صرفهما'" إليهم أفضل إذا كانوا 
بفنفة استحقافييا"": والأزلية أن يبدأ بذي الرّحم المُحََمء كالإخوة والأحَوات» 
والأعمام والأخوال» ويقدّم الأقرب فالأقرب. وقد ألحق الزوج والزوجة بهلؤلاء» 
ثم بذي الرحم غير المُحَرّم» كأولاد العَمّ والخال» ثم المحرّم بالوّضاع. ثم 
بالمُصاهرة» ثم المولئ من أعلى وأسفل» ثم الجار. فإذا كان القريبٌ بعيدَ الدار في 
البلد» قُدَمَ على الجار الأجنبي . فإِنْ كان الأقاربُ خارجين عن البلد. فإِنْ مَتَْنا نقلّ 

د ۶ ب 5 

الزكاة» قدَّم الأجنبي» وإلاًء فالقريب. وكذا أهل البادية» فحيث كان القريب 


(1) في المطبوع: « ففي كل هنذا الموضع أكد ». 
(۲) في المطبوع: « وصرفهما». 
(۳) في( ظ): ١‏ استحقاقها». 
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ا د 

فصل 79 :0 هة التصدق بالرديءء وبما فيه 

Ty‏ هل ل 
التصدق بجميع الفاضل ؟ فيه وجه 

أحدهما: :نَعَمْ . 

والثاني: لا . 

واصحُها”': إِنْ صَبَرَ على الإضافة, َعَم وإلاّء فلا 

وأما مَنْ يحتاج إليه لعياله الذين تلزمه نفقتهم » وقضاء دينه » فلا يستحثٌ له 
التصدق» وربّما قيل: يكره. 

قلت: هذه العبارة موافقة لعبارة الماوزديٌ, والغزاليٌ» وَالمْبَوَلَى وآخرين . 

13 أ] وقال القاضي أبو الطيّب»ء وأصحابُ: « الشامل »» و« الت 3 
و« التهذيب ». و البيان ٠»‏ والدارمئٌ» والرُوْيَانيٌ في « الحِليّة » وآخرون: لا يجوز 
أنْ يتصدق بما يحتاجٌ إليه لنفقته أو نفقة عياله» وهلذا أصحٌ في نفقة عياله» والأول 

ء يل عي ع دي 5 0 

وأما الذين» فالمختارٌ: آنه إن غلب علئ ظنه حصول وفائه مِنْ جهة أخرئ» 

واعلم أنه بقي من الباب مسائلٌ كثيرة: 

منها: قال أبو عَلِيَ الطبريٌ : يقصدٌ بصدقته مِنْ أقاربه أَشَّدَّهم له عداوة؛ ليتألّف 
قلبه» لما فيه من منقوط الرياء وكشر النفس ٠»‏ وسععة للف العدره غنهاء ويكرة له 
التعدؤض لأخذها . 

قال في ١‏ البيان »: NEE NE‏ وهلذا 
الذي قاله حَسَنٌّء وعليه حمل قول النبئ يي في الذي مات مِنْ أهل الضمَة”) 


(1) في المطبوع: « وأصحهما ». 
() أهل الصَمَة: الصُمَهٌ: مكان مسقوف» كان في مؤخرة المسجد النبوي الشريف . وأهل الصفّة هم نحو- 


١‏ كتاب الزكاة 








فوجدوا[ له ] دينارين» فقال: « كيّتانٍ مِنْ نار ١‏ 


فأما إذا سأل الصدقةً» فقال صاحبٌ ١‏ الحاوي » وغيره: إِنْ كان مُحتاجاء لم 
5 َ‫ ع 2 ع 3 
يحرم السؤال» وإنْ كان غنيّآ بمال» أو بصَنعة”"» فسؤالّة حَرام» وما يأخذهُ حرام 
عليه . هلذا لفظ صاحب ١‏ الحاوي »2. 


ولنا وجه ضعيف» ذكره صاحبٌ الكتاب وغيرُه فى « كتاب النفقات »: أنه 
لا يحرم . 

قال أصحابنا وغيرهم: ينبغي ألا يمتنع من الصدقة بالقليل؛ احتقاراً له. قال الله 
0 و مِتْقَالَ دَرَوْ حيرا يرم 4 [ الزلزلة : ۷] وفي الحديثِ الصحيح : 
١‏ اك موا اللَارَ ولو ِشِقٌّ ا للا 


عه ره ا 5 و ماع 
ويستحب أن يَخْصّ بصدقته”*' أهلّ الخير والمحتاجين. وجاءَتٌ أحاديث كثيرةٌ 
بالحثٌ علئ الصدقة بالماء. 


ومن دفعَ إلئ غلامه أو ولده [ ونحوهما ] شيئً» ليعطيّةٌ لسائل» لم يَزْلَ ملكة 
عنه حتّى يقبضه السائلٌ؛ فإن لم يتفق دَفْعُةُ إلى ذلك السائل» استحب [ له ] ألا يعود 
فيه؟ بل يتصدّق به . 


1 بين الترياء عن المدينة. لم يكن لهم مساكن فيهاء ولا عشائرء وكانوا مجاهدين 
مرابطین» أو طلاًب علم متفر متفرّغين » يعملون» وللكن عملهم لا يسد حاجتهم . انظر دراسة موسّعة عن 
الصفة وأهلها في كتاب: « المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدي: ۱/ ۲۲٤-۲۱۹‏ ) 
لأستاذنا العلامة محمد شُرَابٍ . وأحصئ الزبيدي من أسماء أهل الصفة ( 47 ) اسماًء فألف فيهم كتاباً 
صغيراً سمّاه: « تحفة أهل الرُلفة في التوسل بأهل الصفة »» وللشيخ صالح أحمد الشامي الدمشقي 
الدُومي ( نسبة إلى دوما من غوطة دمشق ) كتاب : ١‏ أهل الصفة » صدر عن دار القلم بدمشق . وانظر : 
( تهذيب الأسماء واللغات للمصنف: ۳ / ١٠١‏ ). 

)١(‏ أخرجه أحمد ٤١١ ٤٠١ 417 /١(‏ 407 )»2 وأبو يعلى في المسند برقم ( 4917 )» والبزار 
( 7007 ) كشف الأستار من حديث عبد الله بن مسعودء وصححه ابن حبان برقم ( 15/١‏ ) موارد» 
وهناك استوفينا تخريجه. 

(۲) في( ظ):7أوضيعة». 

(۳) أخرجه البخاري ( ۱٤۱۷‏ )» ومسلم ٩۸ / ۱۰۱١(‏ ) من حديث عَدِيٌ بن حاتم الطائي. ( شق 
تمرة ): نصفها وجانبها. 

(©) في (ظ ١:)‏ بنفقته ». 
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ره 7 عو ۶ 0 ت 
ومن تصدق بشىء» كره له أن يتملّكه مِنْ جهة مَنْ َفَعَهُ إليه بمعاوضة» أو هبة . 
7 ب 
ولا بأس به بتملّكه”'' منه بالإرث» وله لكي قر 


وينبغي اَن يدفع الصدقة بطيب نفس وبَشّاشة وجدء ویحرم الم بها وإذا 
مَنَّ بطَلَ ثوابها . 

ا اناق ما م قال ا ولو ل ندر بحيوما أل 
صلاةً في وقت بعينه» لم یجز فعله قبله» ولو ندَرَ التصدّق في وقت بعينه» جاز 
التصدّق قبله» كما لو عَجَلَ الزكاة. 


ومما يحتاج إليه» مسائلٌ» ذكرها الغزاليعٌ في ١‏ الإحياء »”* 


منها: اختلفَ السلّفُ في أَنَّ المحتاج» هل الأفضلٌ له. أَنْ يأخدّ من الزكاة أو 
ا و 


0 ا ا 7 َه 2 ل ٠.‏ 
من صدقة التطوع”' ؟ فكان الجُيَئِد"': والحَرَّاصٌ”". وجماعةٌ يقولون: الأخذ 


2 


من الصدقة أفضلٌ؛ لثلاً يضيّقَ على الأصناف» ولثلاً يخلّ بشرط مِنْ شروط الأخذ. 
وأما الصدقةء فأمرها هي . 


(1) في المطبوع: « بملكه ». 

(؟) المَنّ: الاعتداد بالصنيعة» وتعداد النّعَم على المُنْمَم عليه. وانظر: ( إحياء علوم الدين للغزالي: 
١١17/5/١‏ ). 

(۳) صاحب المعاياة: هو أبو العباس» أحمد بن محمد الجُرْجاني . سلفت ترجمته 

.) ۲۳۰-۲۲۷ / ١ انظر: ( إحياء علوم الدين:‎ )٤( 

(5) كلمة:« من » ساقطة من المطبوع . 

0) في( ظ ):« المحتاج يأخذ من الزكاة أفضل أم صدقة التطوع ». 

(۷) هو شيخ الصوفية» أبو القاسمء الجُنَيْدٌ بن محمد البغدادي: إمامٌ الدنيا في زمانه» سمع الكثيرء 
وشاهد الصالحين وأهل الور ورزق الذكاء وصوابٌ الجواب» لم يرَ في زمانه مثله في عمةٍ 
وعزوف عن الدنيا. مولده ومنشؤ وه في بغداد ان لل . من كلامه : « علمنا مضبوط 
بالكتاب والسنّة. مَنْ لم يحفظ الكتاب» ويكتب الحديثء ولم يتفقه» لا يُقتدئ به ». له ١‏ دواء 
الأرواح »٠‏ و « رسائل ». له ترجمة في ( السير: ۷٠-٦١ / ٠١‏ ) وفي حاشيته مصادرهاء ولم 
يترجم النووي لهلذا العلم في تهذيب الأسماء واللغات» وهو من شرطه . 

(۸) هو إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل» أبو إسحاق الحخَرّاص: صوفيء كان أوحدّ المشايخ في وقته. من 
أقران الجتيد» ولد في سُرّمَنْ رأئ سنة ( ؟ ) ومات في جامع الرّي سنة ( 79١‏ ه ). قال الخطيب 
البغدادي : له كتب مصنفة . والخْرّاص : بائع الخوص (١‏ الأعلام: ١‏ / 78 ) وفي حاشيته ثبت بمصادر 
ترجمته . وهلذا العلم لم يترجمه النووي في تهذيب الأسماء واللغات» وهو من شرطه . 


١‏ كتاب الزكاة 





وقال آخرون: الزكاة أفضلٌ ؛ لأنه إعانة على واجب» ولو ترك آهل [۲۱۷/ ب ] 
الزكاة كُلّهم أَحْذَهاء أَيْموا؛ ولأن الزكاة لا مِنَّهَ فيها. 

قال الغزاليئٌ: والصوابٌ: أنه يختلفُ بالأشخاصء فإِنْ عَرَضَ له شبهة في 
استحقاقه» لم يأخذ الزكاة» وإِنْ قطع باستحقاقه» نظِرَ: 

ِنْ كان المتصدّق إن لم يأخذ هنذاء لا يتصدّق» فليأخذٍ الصدقة؛ فإنَّ إخراج 
الزكاة لا بُدَ منه» وإِنْ كان لا بُدَّ مِنْ إخراج تلك الصدقة ولم يضيق بالزكاة» تخيّرٌ. 
ع 3 ع 7 
وأخذ الزكاة أشدّ فى كسر النفس . 

وذكر أيضاً اختلاف الناس في إخفاء أخذ الصدقة وإظهاره» أيهما أفضل ؟ وفي 

6 r 2 5 5 ا‎ ٠ 
كل واحد فضيلة ومفسدة. ثم قال: وعلئ الجملة: الأخذ في المّلاء وتركُ الأخذ في‎ 
الخلاءء أحسنٌ. وألله أعلمٌ.‎ 
ك2 مم2‎ 4 





يجبُ صومٌ رمضان باستكمالٍ شعبانٌ ثلاثينَ» أو رُؤية هلاله؛ فمن رأئ الهلال 
بنفسه لزمه الصوم. ومّنْ لم يَرَهُ وشهد بالرؤية عَدلانِء لزمه. وكذا إن شهد عَذْلٌ على 
الأظهر المنصوص في أكثر كتبه. وقيل : يلزم بقول الواحد قطعاً. 


والثاني: لا بُدَّ من اثنين. فإِنْ قلنا: لا بُدَّ من اثنين» فلا مدخلّ لشهادة النساء 
والعبيد فيه. ولا بد من لفظ الشهادة» ويختص بمجلس القضاء» وللكنها شهادة 
حسبة» لا ارتباط لها بالدعوئء وإِنْ قبلنا الواحد» فهل هو بطريق الروايةء أم 
الشهادة ؟ وجهان: 


أصخهما: شهادة» فلا يقبلُ قول العبد والمرأة. نص عليه في « الأم »: وإذا 
قلنا: رواية» قُبلاً. وهل يشترط لفظ الشهادة ؟ قال الجمهور: هو على الوجهين في 
كونه رواية أو شهادة. 

2 E: ومين‎ 2 


)١(‏ الصيامٌ لغةً: الإمساكٌ مطلقاً عن الطعام والشراب والنكاح والكلام والسير» ودليل ذلك قوله تعالئ 
حكاية عن مريم عليها السلام: إِقٍّ نَدَرَتُ لِليَمَنِ صَوْمَا # [ مريم: ١‏ ] أي: إمساكاً وسكوتاً عن 
الكلام. وتقول العرب في وقت الهاجرة: صام النهارٌ؛ لإمساك الشمس فيه عن السير» وفرسُ صائم » 
أي : واقف . قال النابغة الذبياني ( البسيط ): 

خيلٌ صيامٌ وخَيْلُ يِه صائمَةٍ تختة الماع وأشرئ تنك التكبا 

وشرعاً: إمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلئ غروب الشمس مع النية. انظر ( بحر 
المذهب: ٠٠٠ / ٤‏ )» و( النجم الوهاج: ۳/ 71١‏ ). و( البيان: 7 / 501 ) و( الموسوعة 
الفقهية : ۲۸ / 7 )» و( الفقه المنهجى: ؟ / “7 ). 
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روضة الطالبين : الجزء الثاني 


وإذا قلنا: رواية» ففي الصبيٌ المميز الموثوق به طريقان: 

أحدهما: أنه على الوجهين في قَبُول رواية الصبي . 

والثاني: وهو المذهبٌ الذي قطع به الأكثرون: القطع بأنه لا تقبلٌ. 

وقال الإمامٌ» وابن الصّبَاغْ ؛ تفريعاً على أنه رواية: إذا أخبره موثوق به بالرؤية» 
لزم قبوله وإِن لم يذكره عند القاضي . 

وقالت طائفة: يجبُ الصومٌ بذلك إذا اعتقدَ صِدْقَهِ . ولم يفرّعوه علئ شيء. 
ومِنْ هلؤلاء : ابن عَبْدَانَء والعَرَاليُ فى « الإحياء »؛» وصاحب ١‏ التهذيب ». 

واتفقوا على أنه لا يقبل قول الفاسق على القولين جميعاً. وللكن إِنِ اعتبرنا 
العددء اشترظنا العَدالةَ الباطنة» وإلاً فوجهان جاريانِ في رواية المستور. ولا فرق 
علخ القولين بين أن تكون السماء مضحية أو مغيمة. 

فَرْعٌ: إذا صُمنا بقول واحدٍ؛ تفريعاً على الأظهر» ولم نَرَ الهلالَ بعد ثلاثين» 
فهل نفطرٌ ؟ فيه وجهان: 

أصخُهما عند الجمهور : نفطث وهو نصّه في ١‏ الأم ». 

ثم الوجهان جاريان» سواء كانت السماء مُضْحِيَةَ أو مغيّمة [18؟/ أ]. هلذا 
مُقتضئ كلام الجمهور . 

وقال صاحبُ « العُدَّةِ 4 وحكاه صاحبٌ « التهذيب »: الوجهان إذا كانت السماء 
مُصْحِيَةٌ» فإنْ كانت مغيمة» أفطزنا قطعاً. 

ولو صمنا بقول عَذْلِينَ» ولم نَرَ الهلالَ بعد ثلاثين» فإن كانت مغيمة» أفطرنا 
قطعآًء وإِنْ كانت مُصْحِيَة أفطزنا أيضا على المذهب الذي قطع به الجماهير» ونصّ 
عليه فى « الأم »و ج الل 

وقال ابن الحَدَّاد : لا نفطرٌء ونقلَ عن ابن سُرَيْج أيضاً. 
)١(‏ > قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ١ :) 7817 / ١‏ وقولهم: قال في حرملة» أو نص في 


حرملة» معناه: قال الشافعي في الكتاب الذي نقله عنه حَرْمَلَة فسمّئ الكتاب باسم راويه مجازاء كما 
يقال: قرأث البخاريّ » سلما والترمذيّ» والنسائيئّ » وسيبويه» والزمخشريّ» وشبهها »). 


15 كتاب الصيام 





وفع بعضهم علئ قول ابن الحداد فقال: لو شهد اثنانٍ على هلال شوَّالِ ثم 
لم”'' ثَرَ الهلالَ» والسماء مُصْحِيّةٌ بعد ثلاثين» قضينا أولَ يوم أفطرناه؛ لأنه بان كونه 
ف ران للكن لا كمّارةَ على مَنْ جامع فيه ؟ لن الكارة ا E‏ وعلی 
المذهب: لا قضاءً . 

فرْع: هل يثبت هلال رمضانٌ بالشهادة على الشهادة ؟ فيه طريقان: 

أحدُهما: على قولين كالحدود؛ لأنه مِنْ حقوق الله تعالى . 

وأصخُهما: القطعٌ بثبوته» كالزكاة وإتلافٍ حصّر المسجد؛ وإنما القولان في 
الحدود المبنية على الإسقاط . فعلى هلذا: عدد الفروع مبنيئٌ على الأصول» فإن 

: 

اعتبزنا العدد فى الأصول» فحكم الفروع حكمهم في سائر الشهادات»› ولا مدخل فيه 
للنساء والعبيد» وإِنْ لم نعتبر العدد» فإِنْ قلنا: طريقه الرواية» فوجهان: 

أحدُهما: يكفي واحد كرواية الأخبار. 

والثاني: لا بُدَّ من اثنين . 

قال في « التهذيب »: وهو الأصحٌ؛ لأنه ليس بخبر مِنْ كُلَّ وجه؛ بدليل أنه 
لا يكفي أن يقول: أخبرني فلان عن فلان؛ أنه رأئ الهلال» فعلئ هلذا: [ هل ] 

كش رق اليب ع ع ع ت 
يشترط إخبار حَرّيْنِ ذكرّين» أم يكفي امرأتانٍ أو عَبْدَانِ ؟ وجهان: 

أصحّهما: الأول ونازع الإمام في أنه لا يكفي قوله: أخبرني فلان عن فلان 
على قولنا: رواية. وإذا قلنا: طريقه الشهادة» فهل يكفي واحدٌّء أم يشترطً اثنان ؟ 
وجهان. وقطع في ١‏ التهذيب » باشتراط اثنين. 

فَوْعٌ: لا يجبُ مما يقتة يقتضيه حسابٌ المُنَجُمء الصومٌ عليه» ولا علا غيره. 

قال الوُؤْيانِيٌ: وكذا مَنْ عرف منازل القمرء لا يلزمّةُ الصوم به علئ الأصمٌ . 
وأما الجوازء فقال في ١‏ التهذيب »: لا يجوز تقليدٌ المُنَجُم في حسابه» لا في 
الصومء ولا في الفطرء وهل يجوز له أن يعمل بحساب نفسه ؟ وجهان. وجعل 
الُوْيَانِنُ الوجهّين فيما إذا عرف منازل القمر» وعلم به وجود الهلال. وذكر أن 


(1) في المطبوع: « ولم »بدل: « ثم لم ». 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 





الجرزار اكا اْنِ سُرَيْحء والقَمَاٍ والقاضِي الطبري ‏ . قال : فلو عرف بالنجوم» 
لم يجز الصوم به قطعاً ٠‏ ورأيث في , بعض المَسَوّداتِ تعدية الخلاف في جواز العمل 


به إلى غير المنجّم . 


فوعٌ: : إذا قبلنا قول الواحد في الصوم› قال في « التهذيب » : لا نوقع به الطلاق 
والعتق المعلّقين [۲۱۸/ ب ] بهلال رمضان» ولا نحكمٌ بحُلول الدَّين المؤجّل إليه . 


فوْعٌ: لا يثبث هلال شَوَّالٍ إلا بعَذلّين» وقال ابو ثور" : يقبلٌ فيه قول واحد. 
قال صاحب « التقريب »: ولو قلت به لم أكن مُبْعدا 


فرْع: إذا رُئي هلال رمضان في بلدء ولم يرَ في الآخرء فإِنْ تقارب البلدانٍ 
فحكمّها حكم البلد الواحدء وإِنْ تباعداء فوجهانٍ: 

أصحّهما: لا يجبُ الصوم علئ أهل البلد الآخر. 

وفي ضبط البُعد ثلاثة أوجو: 


06 
أن 


أحدهاء وبه قطع العراقيون والصّيدلانيٌ وغيرهم: أن التباعد: أَنْ تختلف 


المطالع » الا والعراق» ET‏ والتقارب ا تختلف» كبغداد» 


(1) هوأبو الطيب الطبري» طاهر بن عبد الله . 

(5) هو إبراهيم بن خالد» أبو ثرْرٍ الكلبي البغدادي الفقيهء الإمام» الحافظء الحجة» المجتهد. ولد في 
حدود سنة ( 117٠١‏ ه )» كان أحد أئمة الدنيا فقهاً» وعلماًء وورعاًء وفضلاً» واتفقوا على توثيقه 
وجلالته. قال الرافعييٌ: أبو ثُوْرٍ وإِنْ كان معدوداً داخلاً في طبقة أصحاب الشافعي» فله مذهب 
مستقلٌ» ولا لل رسيا مات ببغداد سنة ( 75٠‏ ه ). له مصنفات كثيرة» منها كتاب ذكر فيه 
اختلاف مالك والشافعي» وذكر مذهبه في ذلك . ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 
4159-4557 ) بتحقيقي. 

(۳) الحجاز: قال الشافعي: هو مكة والمدينة» واليمامة ومخاليفها. قال الأصمعي : سّمّي ججازاً» لأنه 
حَجّز بين تهامة ونجد. قلت: ومن بلاد الحجاز أيضاً: جدَّة والطائف» وتبوك» وبلاد عسير» وبلاد 
بيشة. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ١47-١5١‏ )» و( المعالم الأثيرة ص: ٩۷‏ )» وما 
سيذكره المصنف في كتاب عقد الجزية والهدنة -الركن الرابع : المكان القابل للتقرير . 

)٤(‏ ځراسان: كلمة مركبة من ١‏ خور » أي: شمس» و ١‏ أسان» أي: مشرق. كانت مقاطعة كبيرة من 
الدولة الإسلامية. تتقاسمها اليوم إيران ( نيسابور )» وأفغانستان ( هَرَاة وبّلخ )» وجمهورية 
تركمانستان( مرو ). انظر : ( المعالم الأثيرةص: ٠٠۸‏ ). 


١4‏ كتاب الصيام 





MW o لمعت‎ as Û 
.` والكوفة» والرَّيٌّ »> وقزوين‎ 


والثاني: اعتباره باتحاد الإقليم واختلافه . 

والثالث: التباعد مسافة القصر. وبهلذا قطع إمامٌ الحَرّمين» والعرَّاليٌ» 
وصاحب ١‏ التهذيب »» وادَّعئ الإمامٌُ الاتفاق عليه . 

قلث: الأصح: هو الأولء فإِنْ شك في اتفاق المطالع» لم يجب الصومٌ على 
الذين لم يرَوا؛ لأن الأصل عدمٌ الوجوب . وال أعلمٌ. ‏ 7 

ولو شرع في الصوم في بلد» ثم سافر إلى بلد بعيد لم يُرَ فيه الهلال في يومه 
الأول» واستكمل ثلاثين » فن قلنا: لكل بلد حكم نفسه» لزمَّه أن يصوم معهم على 
الأصحٌ ؛ لأنه صار من جملتهم . 

والثاني: يفطرُ؛ لأنه التزم حكم الأول. 

وإن قلنا: يعم [ الحكم ] جميع البلاد» لزم أهل البلد المنتقل إليه موافقته إن 
ثبت عندهم حال البلد الأول بقوله» أو بطريقٍ آخرء وعليهم قضاءٌ اليوم الأولٍ. 

و ا ير فيه الهلال إلئ بلد رُئيَ فيه » فعيّدوا اليوم التاسع 
والعشرين مِنْ صومه؛ ا أو قلنا : له حكم البلد المنتقل إليه» عبد 
معهم» وقضی يوماً. وإ ن لم نع نِعَمّم الحكمٌ وقلنا: له حكم المنتقل منه» فليس له 
الفطر. 

و ا ت ا 
فصادف أهلها صائمين» فقال الشيخ أبو محم : يلزمه إمساك بقية النهار إذا 
قلنا: لكل بلد حكمه. واستبعد الإمامٌء والغزالئ إيجابة. 

وتتصور هلذه المسألة في صورتين : 

إحداهما: أَنْ يكون ذلك اليوم يوم الثلاثين مِنْ صوم أهل البلدين» للكن المنتقّل 


ره تر 


يروه . 


)١(‏ الرّي: مدينة مشهورة في إيران» وهي اليوم حي من أحياء طهران. 

)۲( قزوين : مدينة كبيرة معروفة بخراسان ( تهذيب الأسماء واللغات: ” / 059 ), 
(۳) الشيخ أبو محمد: هو عبد الله بن يوسف. والدإمام الحرمين أبي المعالي الجوَيني. 
)٤(‏ في المطبوع: ١‏ يلزم ». 


ES‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 

والشانية: أن يكون التاسع والعشرين للمنتقل إليهم ؛ لتأحر صومهم بيوم. 

0 بقية اليوم إن لم نعمّم ده 0 00 

ey‏ فأهلٌ البلد المنتقّل إليه إذا عرفوا [519؟/ أ] في أثناء اليوم 
أنه العيد» فهو شبيةٌ بما إذا شهد الشهودٌ على رؤية الهلال يوم الثلاثين . وقد سبق بيانه 
في صلاة العيد. وإن اتفقّ هلذا السفر لِعَذْلَيْنَ وقد رأيا الهلال بأنفسهماء وشهدا في 
المنتقل إليهء ال لمح سي د لع د كك عا 

على ذلك التفصيل؛ فإنْ قبلواء قَضَوا يوماً. بذاك تق م الحک E‏ 
قولهما. 

ولو كان الأمر بالعكس» فأصبحَ صائماًء فسارت به السفينة إلى قوم عَيّدواء فإِنْ 
عَمّمنا الحكم»ء وقلنا: له حكم المنتقل إليه» أفطرَء وإلاّء لم يفطن. وإذا أفطرء 
فی بونا؛ إِذ لم يَصُمْ إلا ثمانية وعشرين يوماً. 

فَوْعٌ: إذا رأئ الهلالَ بالنهار يوم الثلاثين» فهو لليلة المستقبلة» سواء كان قبل 
الزوال» أو بعده. 

چ وال و ب 5 7 3 27 و 

فصل: لا يصح الصوم إلا بالنية» و ولا يشترط النطق 
بلا خلاف. وتجبٌ النية لكلّ يوم» فلو نوئ صومٌ الشهر كلهء فهل يصح صومٌ اليوم 
الأول بهلذه النية ؟ المذهب: أنه يصحٌ , وبه قطع ابن عَبْدَانء وتردد فيه الشيخ 
أبو محمد. 

ويجبٌ تعيين النية في صوم الفرض» سواء فيه صوم رمضانء والنذرء 
والكفارة» وغيرها. 

ولنا وجه حكاه صاحب « التتمّة )2 عن ا لحليمي : أنه يصخّ صم رمضان بنية 
مطلقة» وهو قناد. 

وكمال النية في رمضان: أَنْ ينوي صومٌ غد عن أداء فرض رمضان هلذه السنة لل 
9 اه 1 3 ا 2ه ت 3% 42 ر 
تعالئ . فأمًا الصومٌ وكونه عن رمضان» فلا بد منهما بلا خلاف, إلا وجه الحليميّ. 


4 - كتاب الصيام 








وأما الأداء والمّدْضية والإضافة إلى الله تعالئ» ففيها الخلافٌ المذكور فى 
الصلاة. وأما رمضانٌ هاذه السنةء فالمذهبُ: أنه لا يشترطٌ. وحكيئ الإمام في 
« اشتراطه » وجها ورَيّمَةُ. 


وحكئ صاحبُ ‏ التهذيب » وجهين في أنه يجب أَنْ ينوي من فرض هلذا 
الشهرء أم يكفي فرض رمضان ؟ والصوابٌ: ما تقدّم؛ فإنه لو وقع التعدْضٌ لليوم» 
لم يَضْمَ الخطأ في أوصافه. فلو نوئ ليلة الثلاثاء صوم الغد وهو يعتقدٌ أنه يوم 
الإثنين» أو نوئ رمضان السنة التي هو فيها وهو يعتقدها سنة ثلاث» وكانت سنة 
أربع»ء صحّ صومّهء بخلاف ما لو نوئ صوم يوم الثلاثاء ليلة الإثنين» أو رمضان سنة 
ثلاث في سنة أربع» فإنه لا يصحٌ ؛ لأنه لا يعيّن الوقت. 


ثم لفظ''' الغدء أشهرُ في كلام الأصحاب في تفسير التعيين» وهو في الحقيقة 
ليس من حَدَّ التعيين» وإنما وقع ذلك مِنْ نظرهم إلئ التبييت. ولا يخفئ مما ذكرناه 
قياس التعيين في القضاء والكفارة. وأما صوم التطوع» فيص بنية مُطلق الصوم» كما 
في الصلاة . 


فوْعٌ: : قال القاضي أبو المَكارم" " في « العُدَّوَ): [514/ ب ۲ لو قال: آتسځر 
لأقوى على الصومء لم کف هنذا في النية. ونقل بهم عن وار الأحكاء ( 
أي الاس الو رماي ان فال لو ت الم > أو شَرِبَ؛ لدفع العطش نهاراًء 
E‏ مخافة القّجرء كان ذلك نية للصوم . وهلذاهو 
الحقٌ إِنْ حَطْرَ بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرْض لها؛ لأنه إذا تسر ليصوم 
صوم كذاء فقد قصدّة. 


)0غ( في المطبوع ٠:‏ ثم إِنَّلفظ ». 

(۲) هو أبو المكارم» عبد الله بن علي الرُؤيانييٌ» ويعرف بصاحب العدة» وهو ابن أخيت أبي المحاسن 
عبد الواحد بن إسماعيل الروياني صاحب ١‏ بحر المذهب» المتوفئ سنة ٠١١(‏ ه) أو 
(507ه ). له ترجمة في ( طبقات ابن الصلاح: ؟ / 5894 )» و( طبقات ابن هداية الله 
ص : 7٠١4‏ ) وفي حاشيتيهما مصادرهاء وهلذا العلم لم يترجمه النووي في تهذيب الأسماء واللغات» 
وهو من شرطه . 

0 في المطبوع: ١‏ أنه لو قال: أتسكرٌ للصوم ". 





روضة الطالبين : الجزء الثانى 





24 عا ا 4 e‏ ا عه ۴ 
فزّع: تبيبت النية شرط في صوم الفرض» فلو نوى قبل غروب الشمس صوم 
الغد» لم يصحّ. ولو نوئ مع طلوع الفجرء لم يصمّ علئ الأصح . ولا تختص النية 
بالنصف الأخير من الليل علئ الصحيح. ولا تبطل بالأكل والجماع بعدها على 
2 ع 5 و 3 
المذهب. وحكي عن أبيى إسحاق بطلانهاء» ووجوب تجديدها. وانكر ابن الصَّبَاغْ 
نسة هلدا إليم أب 'إسحاق, 
وقال الإمامٌ: رجعَ أبو إسحاق عن هلذا عامَ حَمجّ؛ وأشهدَ على نفسه. فإن ثبت 
أحدٌ هلذين» فلا خلاف في المسألة . 
ولو نوئ ونام وانتبة والليلٌ باق لم يجب تجديدٌ النية على الصحيح . 
الاو !روني كح الغوائيي تراه في كرو النقلة كالتووروكل لذ تصرح 
فزغ: a‏ م التّقل ب: لي 0 المُرَنِئُء وأبو يحيئ البَلْحِيٌ : 
ع ' 2 5 . 52 3 2 
وفي ١‏ حَرْمَلَة »: أنه يَصِحُ. 
قلث: وعلئ نّصّهِ في ١‏ حَرْمَلَةَ ؛: يَصخّ في جميع ساعات النّهار. وألله أعلمٌ. 
ثم إذا نوئ قبلَ الزوال أو بعده» وصحّحناهء فهل هو صائم مِنْ أول النهار حتّى 
ينال ثوابَ جميعه؛ أمْ مِنْ وقت النية ؟ وجهانٍ: 
أصحٌّهما عند الأكثرين: أنه صائم مِنْ أول النهار. كما إذا درك الإمام في 
الركوع» يكونٌ مدركا لثواب جميع الركعة. فإذا قلنا بهنذاء اشترط جميع شروط 
الصوم مِنْ أول النهارء وإذا قلنا: يَْابُ مِنْ حين النيق» ففي اشتراطٍ خلرٌ الأول عن 
الأكل والجماع وجهان: 
الصحيح: الاشتراط 


خا“ .° ۰ 7 ا 5 
والقاني: لاء وينسبٌ إلى ابن سُرَيْح » وأبي زيدٍ بِ» ومحمدٍ بن جَريرٍ الطّبريٌ 


() هو أبو جعفر» محمد بن جرير الطبري» المؤرخ»› المفسر» المحدث» الثقة الإمام البارع في أنواع 
العلوم . ولد في آمَّ طبرستان سنة ( ۲۲۲٢‏ ه). واستوطن ببغداد» ومات بها سنة ( ۳۱۰ هھ )» کان= 





١5‏ كتاب العام 


وهل د يشترط خاو أوله عن الكفرء والحيض» والجنون» أم يصخٌ صومٌ مَنْ أسلم» أو 
أفاق» أو طَهْرَتْ مِنَّ الحيض ضحوةً ؟ وجهان: 
أصخُهما: الاشتر 


> هه 


فوعٌ: : ينبغي أَنْ کون :اله جارف فلو نوئ ليلة الثلاثين مِنْ شعبان أن يصوم 
غداً إِنْ كان مِنْ رمضانٌ» فله حالان: 

الأول: ألا يعتقده مِنْ رمضانً» فينظر : 

إن رَد زك نكنه فقال: أصومٌ غداً عن رمضان إِنْ كان منه» الا فأنا مُفطر» أو فأنا 
متطوع» لم يقَعْ صومه عن رمضان إِذا بان منه؛ لأنه صامَ شاكاً. 

وقال المَرَنَىٌ : يقع عن رمضان. 

ولو نوئ 1١/۲٠١1‏ ليلة الثلاثين من رمضانَ صوم غدٍ إِنْ كان مِنْ رمضان, وإلاّ 
فهو مُفْطرْء أجزأه؛ لأن الأصلّ بقاءُ رمضان . 

ولو قال: أُصومٌ غداً مِنْ رمضان» أو تطوّعاً أو أصومٌ. أو أفطر» لم يصحّ 
صومه» لا في الأول» ولا في الآخر. أما إذا لم یردد نیته ؛ بل جزم بالصوم عن 
رشان فلا يصح صومه؛ لأنه إذا لم يعتقدّهُ من رمضان.ء لم يَنَأتّ منه الجزمٌ بصوم 
رمضان حقيقةً» وإنما يحصلٌّ حديث نفس لا اعتبار به . 

وعن صاحب « التقريب » حكاية وجه: أنه يصح . 

الحالُ الثاني: أَنْ يعتقدَ كونّهُ من رمضان؛ فن لم يستند اعتقاده إلى ما بء 
ظنَا فلا اعتبارَ به» وإن استند إليه ؛ بأن اعتمد قولَّ مَنْ يثقٌ به» من حر او عبد أو 
امرأة أوكبيان'"'ذوي رش ونوئ صومّه عن رمضانٌ» أجزأه إذا بان من رمضان. 

فإن قال في نيته والحالةٌ هلذه: أصومٌ عن رمضانء فإن لم يكن مِنْ رمضان» 


= أحد أئمة العلماء» حافظاً لكتاب الله تعالئ: عارفاً بالقراءات» بصيراً بالمعاني» فقيهاً في أحكام 
القرآن» عالماً بالسنن» عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين فمن بعدهم في الأحكام» عارفاً بأيام الناسء 
وأخبارهم . له « أخبار الرسل والملوك »٠‏ و« جامع البيان في تفسير القران »» و ١‏ تهذيب الاثار ». 
ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات:١‏ / 731١-1777‏ ) بتحقيقي . 

(۱( في ( ظ ): 7 يتبين 2. 

)۲( في المطبوع  :‏ صببّين ) . 


روضة الطالبين : الجزء الثاني 





فهو تطوُّعٌ» فظاهر النصّ : أنه لا يصخٌ صومه إذا بانَ من رمضان؛ للتردٌّد. 
وفيه وجه: أنه يصحٌ ؛ لاستناده إلى أصل . 
ورأئ الإمامٌ طَرْدَ هلذا الخلاف فيما إذا جزم . 
ينا ف ق اعا الاعقاد ال ماش ظا باغ الام عل السات 
a‏ 
حيث جوزناه على التفصيل السابق . 
ومنها: إذا حكم الحاكمٌ بشهادة عَذْلِين» أو واحدٍ _إذا جَوَّزْناه وجب الصومء 
ولايضةماقد قاين الارتات. 
ومنها: المحبوسنٌ إذا اشتبة عليه رمضان» فاجتهدء صام شهراً بالاجتهاد 
ولا يكفيه صومٌ شهر بلا اجتهاد وإن وافقّ رمضان. ثم إذا اجتهد فصامً شهراً؛ فإن 
وافقَ رمضان» فذاكًء وإِنْ تأجَّر عنه» أجزأه قطعآء ويكون قضاءً على الأصحٌ . 
وعلئ الثاني: أداءً . 
ويتفَوّع علئ الوجهّين: ما إذا كان ذلك الشهرٌ ناقصاً» ورمضانٌ تامّاء إِنْ قلنا: 
قضاءء لزمّه يومٌ آخَرُء وإِنْ قلنا: أداء» فلاء كما لو كان رمضان ناقصاً. 
وإِنْ كان الأمر بالعكسء فإِنْ قلنا: قضاءء فله إفطارُ اليوم الآخر. وإِنْ قلنا: 
أداء» فلاء وإن وافق صومه وال حصل منه تسعة وعشرون إِنْ كملّ» أو ثمانية 
0 0 27 ۶ 
وعشرون إن نقص ؛ فإن جعلناه قضاءً» وكان رمضان ناقصاء فلا شيءَ عليه علئ 
0 و 
التقدير الأول» ويقضي يوماً على التقدير الثاني . وإن كان رمضان كاملاً. قضئ يوماً 
على التقدير الأول» ويومَين على التقدير الثاني . وإ جعلناءٌ أداءء فعليه قضاءٌ يوم 
كران 
ِنْ وافق ذا الحكّقق تفيل ا ورو وما إن كما و خمسة وعشرون 
إن نقصّ . فإِنْ جعلناه قضاءء وكان رمضان ناقصآء قضئ ثلاثة أيام على التقدير 
الأو راو علي الور التاق تا بوإن كان اس قف ارب عة 
التقدير الأول» وخمسة علئ التقدير الثاني. وإنْ جعلناه أداءة» قضئ أربعة بكلّ حال. 
وهلذا مبنيع على أن صوم أيام التشريق لا يصخٌ بحال» فإن صحّحنا صومها لغير 


)۱( في ( ظ ): ١‏ يتبين 2. 


15 -كتاب الصيام 





المتمتّع» فذو الحجّة كشوَّالٍ. أما إذا اجتهدّ فوافق صيامه ما قبلَ رمضانء فينظر: 

ِنْ أدرك رمضان بعد بيانٍ الحال» لزمّهُ صومّه بلا خلاف. وإِنْ لم يبن الحال 
بعد مُضِْيَ رمضانَ» فطريقان: 

أشهرّهما: على قولين: 

الجديد الأظهر: وجوت القضاء. 

والقديم: لا قضاء . 

والطريق الثاني: القطمٌ بوجوب القضاء. فإِنْ بانَ الحالٌ في بعض رمضانٌ» 
فطريقان: 

أحدهما: القطعٌ بوجوب قضاء ما مضئ . 

واصحُهما: أَنّ في إجزائه الخلاف فيما إذا بان بعد مُضيٌ جميع رمضان. 

فوْعٌ: الع ع د اع ا ل ا أن م في الليل» فان 
كانت ميْنَدَاة يم لها بالليل أكثر الحيض» أو مُعتادة عادتها أكثر الحيض» وهو يتمٌ 
بالليل» صح صومها. 

وإِنْ كانت عادتها دونَ أكثره» ويتمٌ بالليل» فوجهان: 

أصحّهما: يصحٌ؛ لأن الظاهرَ استمرار عادتها. وإِنْ لم يكن لها عادة» ولا يتجٌ 
أكثر الحيض ذ في اللبل» أو كان لها عادات مختلفة» لم يَصحّ . 

2 e e ODS 

فَرْعٌ: لو"'' نوئ الانتقالٌ مِنْ صوم إلئ صوم» لم ينتقل إليه» وهل يَبْطل صومه» 
أم يبق نفلا ؟ وجهان. وكذا لو رفض نية الفرض عن الصوم الذي هو فيه. 

قلث: الأصحٌ : بقاؤه على ما كان. 

واعلم : أن انقلابة تَفْلاً على أحد الوجهين» إنما يصح في غير رمضادَء وإل 
فرمضانٌ لا يقبل النفْلَ عندنا ممن هو مِنْ أهل الفرض بحال . وأللهُ أعلمٌ. 


فَرْعٌ: لو قال: إذا جاء فلان» خرجث مِنْ صومي» فهل يخرج عند مجيئه ؟ 


)۱( في المطبوع: ١‏ إذا 0 


EE‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 





وجهان. فإن قلنا: يخرج» فهل يخرج في الحال ؟ وجهان. والمذهبٌ: لا يبطل في 
الحالين» كما سبق بيانه في « صفة الصلاة 3 

فصْلٌ: لا بد للصائم من الإمساك عن المُفطرات» وهي أنواع : 

منها: الجماعٌ» وهو مُفْطِْ بالإجماع . 

ومنها: الاستمناء» وهو مُفطة. 

ومنها: الاستقاءةٌ» فمن تقيّأ عمداًء أفطرَ. ومن ذَرَعَهُ القَّي2©"04. لم يفطز . 

ثم اختلفوا في سبب الفطر إذا تقيّأ عمداء فالأصحٌ : أَنَّ َفْسَ الاستقاءق مُقْطرة 
كالإنزال. 

والثاني: أَنَّ المفطر رجوعٌ شيء مما خرج وإِنْ قَلّ. فلو تقيّأ متكوسآء أو 
تحقّّظ» فاستيقن أنه لم يرج شيء إلى جوفه» ففي فطره الوجهانٍ. 

قال الإمامٌ: فلو استقاء عمداًء أو تحمَظ جهده» فغلبه القَيْءٌ ورجح شيء, فإن 
قلنا: الاستقاءة مُفطرة بنفسهاء فهنا أؤلئ» وإلاً فهو كالمبالغة في المَضْمضة إذا سبق 
آلا ا تحرف 

فَرْعٌ: مِنَ المُفْطِراتِ دُخولٌ شيء في جوْفِهِ [1/111]» وقد ضبطوا الداخلٌ 
المفطرَ بالعَيْنِ الواصلق من”" الظاهرٍ إل الباطن في مَنْقَذٍ مفتوح عن قَصْدٍ مع ذكْرٍ 
الصوم. وفيه فيودٌ: 

منها: الباطنٌ الواصل إليه . وفيما يعتبر به وجهان: 

أحدهما: أنه ما يقعٌ عليه اسم الجوف . 

والثاني: يعتبد معه أَنْ يكونّ فيه قوة تجِيْلٌ الواصلَ إليه من غذاء”” أو دواء. 
والأولٌ هو الموافقٌ لكلام الأكثرين» كما سيأتيء إِنْ شاء الله تعالئن. ويدكٌ عليه أنهم 
جعلوا الحَلقَ كالجوف في بُطلان الصوم بوصول الواصل إليه. 


(1) ذَرَعهالقيء: أي سبقه وغلبه في الخروج ( النهاية: ذرع ). 

)۲( كلمة ١‏ من » ساقطة من المطبوع . 

۳( غذاء: ما يتغذئ به من طعام وشراب. يقال: غذوثٌ الصبئّ باللبن» أيْ : ربيته به ( النجمٌ الوهًاج : 
۳/ 41(. 
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وقال الإمامٌ: إذا جاور الشيء الحلقومً» أفطرَ. وعلئ الوجهين جميعاً: باطنٌ 
الدماغ”' والأمعاء والمثانة» مما يفطرٌ الوصو إليه» حتَّى لو كان على بطنه 
عا e‏ فوضع عليها دواء فوصل جوْفَةُء أو خريطة 
دماغهو"» أفطرّ» وإِنْ لم صل باطنْ الأمعاءء أو باط الخريطة» وسواء كان 


0 


لقو فوطي أو ناس 


8 


ولا و ان ال ل المثانة لآ يفط ره 

والحقتة" تفط على الصحيح . 

وقال القاضي حسين : لا تفطرُ» وهو غریب . 

از E‏ > الد ما فط ٩‏ 

و إل ر 4 

واا ا م'"' في الاسْتعاط'"'' فقد حصلّ في حَدَّ الباطن . 

وداخلٌ الفم والأنف إلى منتهى العَلّْصَمَة“ وَالخَيِشُوم له حكمٌ الظاهر مِنْ 


(۱) الدماغ: حشوالرأس» والجمعٌ: أدمغة ودمخ ( النجم الومّاح: 7 / 7944 ). 

20 الأمعائُ: المصارين» واحدها: مِعٌّى» علئ وزن: رضأ( النجم الومّاج: " / 5). 

(۳) المثانة: بفتح الميم وبالثاء المثلثة المخففة: مستقرٌ البولٍ من الرجل والمرأة ( تهذيب الأسماء 
واللغات E‏ وجاء في المعجم الوسيط: ( المثانة : كيس في الحوض يتجمع فيه البول 
رَشْحاً من الكُليتين ». 

.) الجائفة : هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف ( النهاية : جوف‎ )٤( 

(0) المأمومة : الشّجّة التي بلغت أَمّ الرأس » وهي الجلدة التي تجمع الدماغ ( النهاية : أمم ). 

() خريطة دماغه : الخريطة في الأصل : شبه كيس يشرج من أديم ونحوه ( المعجم والمصباح )» والمرادٌ 
هنا: العظم الذي يحوي الدماغ» وهو المعروف بالجمجمة ( حاشية نهاية المطلب: 5 / ٦٤‏ 
ك5ا/ كمد ). 

(۷) في(ظءعه):« وباطن). 

(۸) الحقنة: ما يحقن به المريض من الأدوية» أي: يصب في دبره . 

(9) السّعوطء بالفتح: ما يجعل من الدواء في الأنف ( النهاية : سعط ). 

.» في ( ظ ): « إن وصل إلى الدماغ‎ )٠( 

.» في( ظ ):« أفطر‎ )١١( 

(۱۲) الخيشوم: أقصئ الأنف ( الصحاح في اللغة والعلوم: خشم ). 

(۳) في المطبوع: ١‏ الإسعاط 2. 

(14) الفَلْصّمة: رأس الحُلّقوم ( تهذيب الأسماء واللغات: 7/ 407 )4 وجاء في المعجم الوسيط: - 








روضة الطالبين : الجزء الثاني 


بعض الوجوه» حى لو أخرج”'' إليه القيء وابتلع منه نُحامَةء أفطرَء ولو أمسكٌ فيه 
شيئاً» لم يفطن ولو نجس» وجب غسله» وله حكمٌ الباطن من حيثٌ إنه لو ابتلعَ منه 
الريق لا يفطرٌء ولا يجب غسله على الجنب. 


فرْعٌ: لا بأسّ بالاكتحالٍ للصائم» سواء وجدّ في حَلْقه منه طعمآء أم لا؛ لأن 


ال لسك برف ولا مد ا ال الق 


ولو قَطْرَ في أذنه شيثاً فوصل إلى الباطن» أفطرَ على الأصحٌ عن الأكثرينء 


كالمَعُوط . 


والثاني: لا يفطرُء كالاكتحالٍء قاله الشيخ أبو عَليَء والقاضي حُْسَينء 


و 
والفؤرَاني. 


ولو قَطَرَ في إحليله شيئاً ولم يَصل المثانة"» فار 
أصخُها: يفطر . 

والثاني: لا . 

والثالث: إِنّْ جاوز الحَشَّمَةَ أفطرَء وإلاًء فلا. 

ولا يفطن المَصْدٌ والحجَامَةٌ» للكن يكرهانِ للصائم . 

وقال ابن المُنْذِرٍ وابْنُ خْرَيْمَةَ من أصحابنا: يفطن بالحجّامة. 


فَوْعٌ: لو أوصلّ الدواء”" إلى داخلٍ لحم الساقء أو غَرَرَّ فيه السكّين فوصت 


1 5 لك وى ات f.‏ 
مه لم يفطر؛ لأنه لم يعد عضوا مجوفاً. 


(00 
00 
(۳) 
(€) 


ولو طلئ رأسهء أو بطته بالذهْن» فوصل جوفه بشرب المَسَامٌ» لم يفطر؛ 


« العَلِصَمَةُ في الطب : صفيحة غضروفية عند أصل اللسان» سرج الشكل» مغطاة بغشاء مخاطيع» 
تنحدر إلى الخلف لتغطية فتحة الحنجرة لإقفالها في أثناء البلع ». 

في المطبوع : «( خرج ». 

في المطبوع : « ولم يصل إلى المثانة ». 

الذوات معدود اداو والدّواء» بكسر الدال» لخة فيه ( النجم الوهَاج AES‏ 395 ). 
المَسَام : منافذٌ البدن وثقبه» وكأن مفرده : : سم وهو الثقب ( النجم الوهاج :¥ 48 )2 وانظر: 
( تهذيب الأسماء واللغات (YW /T:‏ 


5 - كتاب الصيام 1 








لأنه لم يصل مِنْ منفذٍ مفتوح» كما لا يفطرٌ بالاغتسال والانغماس في الماء» وإِنْ 
وجد له أثراً فى باطنه . 

ولو طعنّ نفسهء أو طعنّهُ غيره بإذنه»ء فوصلَ السكّين جوفه» أفطرَ» سواء كان 
بعضٌ السكين خارجأاء أو لم يكن1١١١/‏ ب]. وكذا لو ابتلعَ طرف خيط وطرفة 
الآخَرُ بارزء أفطرٌ بوصول الطرف الواصلٍ» ولا يعتبر الانفصال من الظاهر. 

وحكيئ الحَنَّاطِنُ وجهآ فيمن أدخلَّ طرف خيط [ في ] در أو جَوفه» وبعضة 
خارج : أنه لا يفطرٌ. 

فرْعٌ: لو ابتلعَ طرف خبط بالليل» وطرفَةُ الآخَر خارجٌ» فأصبح كذلك» فإن 
تركَةٌ لم تصحّ صلاته» وإِنْ نزعه أو ابتلعه لم يصحّ صومٌّة. فينيكى أن ادر ا 
نزعه وهو غافل» فإِنْ لم يتف ذلك» فالأصحٌ: أَنْ يحافظ علئ الصلاة فينزعه أو 

والثاني: يتركه محافظة علئ الصوم . و عا 

قلتٌ: ويجبٌُ إعادةٌ الصلاةٍ على الصحيح . وأللهُ أعلمٌ . 

فوع دعاق قود الفط ر ورا 0 خلفةة أو وض 
غبارُ الطريق أو عَرْبَلةُ الدقيتي إلى جوفه. لم يفطن. فلو فتح فاه عمداً حنَّى دخل الغبارٌ 
جوفه» قال في « التهذيب »: لم يفط على الأصح . 

۶ ع ع م 
ولوؤبطت المرأة ووطكت» أو طعن» أو أوجر"'' بغير اختياره» لم يفطن . 
َه ¢ 

ونقل الحَنَّاطنُ وجهّين فيما إذا أَوْجِرَ بغير اختياره» وهلذا غريبٌ. فلو كان 
e‏ : 2 / 
مُغْمَى عليه فأوجر معالجة وإصلاحاً له» وقلنا: لا يبطلٌ الصوم بمجرّد الإغماءء ففي 
بطلانه بهلذا الإيجار وجهان: 

أصكّهما: لا يفطر. 


ونظيرُ الخلاف إذا عُولج المّحْرِمٌ المُعْمَى عليه بدواء فيه طِيْبُء هل تجبُ 
الفديةٌ ؟ 


1) أَوْجِرَ: صب الوَجُودُ في حَلْقَِ. والوَّجُودُ: الدواء يُصَبّ في الحَلّق ( الوسيط )» وانظر ( تهذيب 
الأسماء واللغات: " / 58٠9‏ ). 


a‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 





0 5 : OD چە‎ 

فرع: ابتلاغٌ الريق لا يفطرٌ بشروط : 

أخدها: أن يتمخضن الزيق) فلو اختلط بغیره وتغْيّر به» أفطرَ بابتلاعه › سواء كان 
الغيرُ طاهراً» کمن فتلّ خيطاً مصبوغاً تغيّر به ريقه» أو نجساً کمن دميت لَه وتغيّر 
ريقه» فلو ذهب الدم» وابيضصٌ الريقٌ» ولم يبقَ تغيّرء فهل يفطرٌ بابتلاعه ؟ وجهان: 

أصخُهما عند الأكثرين: يفطر؛ لأنه نجسسنٌ لا يجوز ابتلاعه. وعلئ هلذا: لو 
تناولَ بالليل شيئاً نجساًء ولم يغسلْ فمه حنَّى أصبح» فابتلع الريقَ» أفطرَ. 

الشرطٌ الذَّاني: أَنْ يبتلعَهُ مِنْ مَعْدِنِهِ("©» فلو خرج عن فيه ثم ردّه بلسانه أو بغيره 
وابتلعه» أفطرَ . 

3 ا ۰ و = ت 2 + o‏ 3 

ولو أخرج لسانه وعليه الريق» ثم رذه وابتلع ما عليه» لم يفط على الأصح . 

ولو بَلَّ الخَيَاطُ الخيط بالريق» ثم رده إل فيه علئ ما يعتادٌ عند المَنّل؛ فإن لم 
يكن عليه رُطوبة تنفّصلٌ» فلا بأس» وإن كانتء وابتلعهاء فوجهانٍ. 

قال الشيح أبو محمد: لا يفطرء كما لا يفطرٌ بالباقي مِنْ ماء المضمضة. 

وقال الجمهور: يفط؛؛ لأنه لا ضرورة إليه» وقد ابتلعه بعد مفارقته مَعْدِنو . 

وخصّ صاحب ١‏ التتمّة » الوجهّين بما إذا كان جاهادٌ تحريم ذلك» قال : فان 
كان عالماً أفطرَ بلا خلاف . 

الشرطٌ الثالتٌ: أَنْ يبتلعه على هَيئته المعتادة» فإن جمعه ثم ابتلعه» فوجهانِ : 

أصحُّهما: لا يفطر. 

فرْعٌ: التُحَامَة إِنْ لم تحصل في حَدَّ الظاهر مِنّ الفم» فلا تضوٌ /۲١١1‏ أ]» 
() الرّيق: الوْصابُ ( النجم الوهًاج: ۳ / ٠٠١‏ ). 
(1) في المطبوع: « معدته »» تصحيف. ومَعْدنَهُ: الموضع الذي فيه قراره» ومنه ينبع» وهو الحنّكُ 

الأسفل تخت اللسان( النجم الومَّاحِ : ۳ / ٠٠١‏ ). 

(۳) في المطبوع : « معدته ٠»‏ تصحيف . انظر التعليق السابق . 


(4) التخامة : هي الفضلة الغليظة التي يلفظها الشخص مِنْ فيه ويقال لها أيضاً: النخاعة ( النجم الومَّاج : 
۳/ (. 


4 - كتاب الصيام E‏ 


إِنْ حصلت فيه بانصبابها مِنَ الدماغ في“ الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق 
الحلقوم» E‏ 

إن لم يقدِز على صَرْفها ومَجهاا" حتَّى نزلّث إل الجوف. لم تضرّء وإ رها 
إلى فضاء الفم» أو ارتدّت إليه» ثم ابتلعهاء أفطر. 

وإن قدَرَ علئ قطعها مِنْ مجراهاء فتركها حنَّى جرت بنفسهاء فوجهان» 
حكاهما الإمام: 

أوفَقُهما لكلام الأئمة: أنه يفطر ؛ لتقصيره . 

فغ إذا تافهن سبق الما إل تحوفةء. أى اتعشق فى إل ذماعةةء 
فالمذهب : أنه إن بالغ فيهماء أفطرَء و فلا. 

وقيل: يفطر م مطلقاً. 

وقيل: عكسه. هنذا إذا كان ذاكراً للصومء فإِنْ كان ناسيآء لم يفطؤ بحال. 
وسبقٌ الماءِ عند غسل الفم لنجاسة» كسبقه في المَضْمّضة» والمبالغةٌ هنا للحاجة 
ينبغي أَنْ تكون كالمَضْمضة بلا مبالغة. 

ولو سبقّ الماء عند غسل تبوُدِء أو مِنَّ المَضمضة فى المرّة الرابعة» قال فى 
« التهذيب »: إِنْ بالغ أفطرء وإلاّ فهو مرنّب على المَضُْمضة. وأَوْلئ بالإفطار؛ لأنه 
غير مأمور به. 

قلتُ: المختارٌ في المرة الرابعة» الجزمٌ بالإفطار كالمبالغة ؛ لأنها منهينٌ عنها . 

ولو جعل الماء في فمه لا لغرض» فسبقّ» فقيل : يفطرٌ. وقيل بالقولين. 

ولو أصبح ولم يَنْوِ صومآء فتمضمض ولم يبالغ» فسبقّ الماءُ إلى جوفهء ثم 
ا ا ب الأ ك : 57 و 2 AL‏ 
نوی صوم تطوع . فح علن الاح قال القاضي حسّين في » فتاويه ): إن قلنا: 
دا الى لا يفطرُء صحّ» وإلأً. فلا. قال: والأصحٌ: الصحة في الموضعين. 
واه أعلمٌُ . 


(1) في المطبوع: « إلى ». 
(۳) يقال: مَجَّالرجلٌ الريق والشراب من فيه: إذا رمئ به( النجم الومّاج : 3 / 195 ). 





30 روضة الطالبين : الجزء الثاني 





فَرْعٌ: إذا بقي طعام في حَلَلٍ أسنانه» فابتلعه عمد ا أفطرَ . وان و 
بغير قصد""» فنقل المُرَنُِ: أنه لا يفطرُء والرَييِمُ”": أنه يفطرُ. وقيلَ: قولان. 
والأصخ حملها على حالتين: فحيث قال: لا يفطرء أراد”": إذا لم يَقْدِرْ على تمييزه 


ومَجه. 


وحيثٌ قال: يفطن أراد: إذاقَدَرَ فلم يفعل وابتلعه. 

وقال إمامٌ الحرّمين» والغزاليئ: إن تَقّى أسناته بالخلال على العادة لم 
يفط » كغبار الطريق» وإلاً» أفطرَ؛ لتقصيره» كالمبالغة في المَضمضة . ولقائل أن 
ينازعهما في إلحاقه بالمبالغة التي ورد النص بكراهتهاء ولأن ماءَ المبالغة قرب إلى 
الجوف . 

فَوْعٌ: : المنئٌ إن خرج م بالاستمناء 00 » فطر 0 4 وإِنْ خرج بمجرد يكرا" ونظر 
بشهوة » لم يفطرء وإن خرج بمباشرة فيما دون القزج› أو لمس ء E‏ أفطرَ . 
هلذا هو المذهب» وبه قال الجمهور. 


وحكئ إِمامٌ الحرمين عن شيخه ” : أنه حكى وجهين فيما إذا ضمٌ امرأةً إلى 
نفسه وبينهما حائل» فأنزل . 


)۱( في ( ظ ): « قصده » . 

() هوالربيع بن سليمان المرادي. وهو المراد عند الإطلاق في كتب المذهب . انظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ١‏ / لاه: ). 

(۳) في المطبوع زيادة: ١‏ بهما ». 

() نفس التعليق السابق. 

(0) الخلال: العود الذي يُتَحَلَّنُ به ( الوسيط: خَلّ ). 

0ن في المطبوع : « فهو » بدل: ١‏ لم يفطر ». 

(۷) الاستمناء: إخراج المني بغير جماع ( النجم الوهاج : 37 / "١5‏ ). 

(0) في(ظ):«أفطر». 

(9) الفكر: إعمال الخاطر في الشيء» والجمعٌ: فكر وأفكار ( النجم الوهاج: ۳ / ٠٠١‏ ). 

)٠١(‏ شيخ إمام الحرمين : هو والده أبو محمد» عبد الله بن يوسف الجُويني الشافعي» كان فقيهاً» صاحب 
وجه في المذهب» مدققاً» محققاً نحويّاً مفسّراً. مجتهداً في العبادة» صاحب جد ووقار» ولد في 
جوَيْن من نواحي نيسابور سنة ( ؟ )» وسكن نيسابور» وتوفي بها سنة ( ٤۳۸‏ هم . قال شيخ الإسلام 
أبو عثمان الصابوني : لو كان الشيخ آبو محمد في بتي إسراتيل لتقلت إلينا شنمائلة واقتتخروا به: . من 
تصانيفه : « التبصرة » فى الفقه» وكتاب: (التذكرة »» وكتاب: «التفسير الكبير »» وكتاب: 
« التعليقة ا انظ ترشننه في [اتهتين الأسجاء واللعات: ” / 0/١‏ ) وفي حاشيته مصادرها. 





١4‏ كتاب الصيام 





قال: وهو عندي كسَّبْقٍ ماء المضمضةء فإِنْ ضاجعها مُتجَرٌد”"2» فكالمبالغة 
فى ا لمضمضة. 


3 


EE‏ 3 ا 2 f‏ : د 
فوْعٌ: تكره القبلة لمن حرّکت شهوته» ولا یامن على نفسه»› وهي كراهة تحريم 
عل الأصح ۲۲۲1 / ب ]. 


٤ و‎ i 
والثاني: كراهة تنزيه, ولا تكره لغيره» وللكن الآؤلئ تركها.‎ 


j ماه‎ Tl ° I le o 
لم يفطر على المذهب الذي قطع به‎ E E 
. الْحَنَاطِيٌ وكثيرون. وحكئ الشيخ أبو محمدٍ فيه وجهين‎ 


ثم إِنَّ الغزاليَ جعلّ مخرج الحاء المهملة من ( الباطن )» والخاء المعجمة من 
( الظاهر ). ووجهّ لائح؛ فإِنَّ المهملة تخرج من الحلق» والحلقٌ باطن» والمُعجمة 
تخر مِكًا قبلَ العَلصّمَةَ؛ للكن يشبه أَنْ يكون قدر مما بعد مخرج المهملة من الظاهر 


ع 


أيضاً . 


9 


قلثُ: المختار أَنّ المهملة أيضاً من الظاهرء وعَجَتٌ كونه ضبظه بالمهملة التى 
ل ا 


فَوْعٌ: قدّمنا أنه لا يفطئُ بالإيجار 9 e yT‏ 
٠.‏ 5 ۰% .اه ا ٤‏ م 
لم يفطن علئ الأظهر. ويجري الوجهان فيما لو أكرهت عائ الوّطء» أو أكره الرجل» 
و مون إكراهه <ولكق الا كنائة و کا ا ل ون ف 
لا يتصوّر الإكراه» أفطرًء ولزميّة الكفارة. 


وإِنْ أكل ناسياً؛ فإِنْ كان قليلاً» لم يفطن قطعآء وإِنْ كثرء فوجهانء كالوجهين 
في الكلام الكثير في الصلاة ناسياً. 


8 


قلث: الأصح هنا : أنه لا يُفط* . وآنله أعلم . 
(1) في( ظ ): ١‏ فإن كان صاحبها متجرداً ». 
(0) الإيجار: صب الدواء في الحلق . 


روضة الطالبين ا الجزء الثانى 








وإِنْ أكل جاهادٌ بكونه مُفطراً؛ فإِنْ كان قريب عهدٍ بالإسلام» أو نشأ ببادية وكان 
يجهل مثلّ ذلك» لم يفطنء وإلاّ أفطر. 

وقيل قولان» كجماع المُخرم ناسياً. 

ولو أكل ظانًاً غروب الشمسء فبانثْ طالعةٌ» أو ظنّ أن الفَجْرَ لم يطل فبانَ 
طالعاًء ا ري 0 

وقيل و وفي الأولى. 


فوْعٌ: الأحوطٌ للصائم» ألا يأك حتّى ١‏ يتين غروب الشمس » فلو غلب على 
ل ام 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسمّراريت :لا يجورٌ؛لقدرتة على البقين بالكبر: 

وأما في آخر الليل » فيجوز الأكلّ بالاجتهاد دون الظن n‏ 
فأكلَ بلا ظَنَّء فإِنْ تبِينَ”© الخطأء فحكمة ما سبق في الفرع قبله» وإِنْ تبينَ 
الصواب» ا ستمرّت صحةٌ الصوم» زا ل ين الا زلا الضوات؛ فإن كان ذلك في 
آخر النهارء وجب القضاءً» وإ کان في أوله» فلا قضاءَ؛ استصحاباً للأصل فيهما. 

ولو أكلّ فی آخر النهار بالاجتهاد [۲۲۳/ أ]» وقلنا: ا کان کمن 
اکل بلا اجتهاد”” . 

قلث: والأكل مُجوماً بلا ظَنَّ حَرامٌ في آخر النهار قطعاًء وجائز في أوله. 

وقال الغزالى فى « الوسيط ): لاسر و فى ١‏ التتمة )» وهو مول 
على أنه ليس مباحاً مستوي الطرفين؟ بل الأؤلئ تَرْكةُ. وقد صرّح به الماوَرْدِيٌ» 
والدَارِمِيٌ وخلائق؛ بأنه لا يحرمٌ علئ الشاك الأكل وغيره» ولا خلاف في هلذا 


)0( في( ظ ): « تيقن » . 
(۲) في( س )» والمطبوع زيادة: « الأكل ». 
(۳) في المطبوع: « بالاجتهاد » بدل: « بلا اجتهاد ». 


٤‏ ۔ کتاب الصيام 





القول؛ لقول الله تعالى : وکوا وا شرا ی تبان لكل المي الأيضٌ... [ البقرة: ۱۸۷ ]. 

وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما: « کل ماشككت حتّى يَتَبَيِّنَ 
لَكَ »”''. والته أعلمٌ . 

فوْعٌ: إذا طلَعَ الفجرٌ وفى فِيّْهِ طعام. َليَلْفْظةٌ ويصحٌ صومه» فإن ابتلعه» 
أفطر. فلو لفظ في الحالء فسبقَ شيء إلئ جوفه بغير اختياره» فوجهان مُحَرَجِانٍ مِنْ 

قلث: الصحيحٌ : لا يفطرٌُ. وألله أعلمٌ. 

ولو طلعَّ وهو مُجَامِع فنزع في الحال؛ صح صومه» نص عليه في 
« المختصر »» ولهنذه المسألة ثلاث" صُوَرٍ: 

أحدها: أنْ 7 3 وهو مجامع بالفجر“» فینز ع ر مث يوافق 
الطلوع. 

والثانية: يطلعٌ الفجر وهو مجامع» ويعلم بالطلوع في أوله. فينزع في الحال. 

9 tt ۹ f * ار‎ ٤ AA 

والثالثة: أن يمضيّ زمن بعد الطلوع. ثم يعلم به. أما هلذه الثالثة» فليست 
مرادةً بالنص؛ بل يبطلُ فيها الصومٌ على المذهب» ويجيء فيها الخلافٌ السابقٌ فيمن 
5 4 >> 4 3 1 7 
أكل ظانًا أن الصبح لم يطلغ. فبان خلافه. فعلئ المذهب: لو مكث في هلذه 
الصورة» فلا كَمّارة عليه؛ لأن مكنّه مسبوقٌ ببطلان الصوم. وأمّا الصورتانٍ الأوليان» 

ع 3 

فمرادتانٍ بالنص» فلا يبطلانٍ الصوم فيهما. وفي الثانية منهما وجة شاذ: أنه يَبْطلٌ. 

وأما إذا طلعَ الفجرُء وعلمه بمجرد”' الطلوع» فمكتٌ» فيبطلٌ صومه قطعاء 
ويلزمُّةُ الكفارة علئ المذهب . 


و 0 
ار 


(۱) أخرجه عبد الررّاق في المصنف برقم ( ۷۳١۸‏ )ء وابن أبي شيبة في ( المصنف: ۲ / ٤٤١‏ )» 
والبيهقي في ( السنن الكبرى: ۲۲١ / ٤‏ )» وصححه المصنف أيضاً في ( المجموع: 5 / ۳٠١‏ )» 
كما صححه الحافظ في ( الفتح : ٠١١ / ٤‏ ). 

() في( ظ ). والمطبوع: ١‏ ثلاثة ». 

(۳) في المطبوع: ١‏ أن يحس بالفجر وهو مجامع ». 

(4) في المطبوع: « فنزع ». 

)0( في ( ظ ): « وعلم به بمجرد »» وفي المطبوع: ١‏ وعلم بمجرد ». 


| روضة الطالبين : الجزء الثاني 





ولو جام ناسيآ» ثم تذكر فاستدامٌَ» فهو كالماكثٍ بعد الطلوع . فإن قيلَ: كيف 
يعلمٌ الفجر بمجرّد طلوعه» وطلوعةٌ الحقيقئٌ يتقدّم على علمنا به ؟ فأجاب الشيخ 
أبو مُحمدٍ بجوابين : 

أحدهما: أنها مسألة علميّةٌ علئ التقدير» ولا يلزمٌ وقوعها. 

والثاني: أنا تعبّدنا بما نطلع عليه ولا معنئ للصبح إل ظهور الضوء للناظر › 
وما قبله لا حكم له. فإذا كان الشخصٌ عارفا بالأوقات ومنازل القمرء فترصّد”) 
بحيث لا حائل» فهو أولٌ الصبح المعتبر . 

اس سن 

و 

الأول: الَّمَاءُ من الحيض والتفاس» فلا يص صومٌ الحائض ولا التّقساء . 

والثاني: الإسلامٌء فلا يصح صومٌ كافر؛ أصليًا كان أو مُرتذا . ويعتبرُ الشزطان 
في جميع النهار . فلو طراً [ ۲۲۴۲ / ب ] الحيض أو رِدَّة» بَطلّ صومةُ 

والثالثُ: العقلُ؛ فلا يصح صومٌ المجنون. فلو جُنَّ في أثناء النهار» بَطلَّ 
صومّه علئ المذهب . وقيل : هو كالإغماء. 

ولو نام ج جميعَ النهار» صح صومه على الصحيح المعروف . 

وقال أبو الطيّب بنْ سَلمة ملي وَالإِضْطْخْرِيٌ : لا يصِحٌ [ صومه ]. 

ولو نوئ من الليل» ثم أغميَ عليه: فالمذهتٌ: أنه ِن كان مُفيقاً في جزء من 


النهار» صح صومه» وإلأء فلا» وهلذا هو المنصوص فى « المختصر » فى باب 
الصيام . 
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وفيه قول: إنه تشت تشترط الإفاقةٌ من أول النهار. 


.» فترصّده‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 


١4‏ -كتاب الصيام 





وفي قول: يبطل بالإغماء ولو لحظة في النهار» كالحيض» ومنهم من أنكر 
هلذا القول. 


وفي قول مُخرَّج : إنه لا يبطلٌ بالإغماء وإنِ استغرق كالنوم”'" . 

ا a‏ عافد أ م 7 Re‏ : ص E‏ 

وفي قول خَرّجه ابن سُرَيْج : تشترط الإفاقة في طرفي" النهار» ومنهم مَنْ قطع 
بالمذهب» ومنهم مَنْ قطع بالقول الثاني . ولو نوئ بالليل» ثم شرب دواءً فزال عقلة 
هارا فقال في « التهذيب » إن قلنا: لا يصحٌ الصوم في الإغماء» فهنا أؤلى» وإلآ 
فوجهان. 

والأصخ: أنه لا يصحٌ؛ لأنه بفعله. 

قال في ١‏ التتمة »: ولو شرب المُسكر ليلاٌء وبقي سُّكْرُهُ جميمَ النهارء لزمّةُ 
القضاءء وإِنْ صَحَا في بعضه. فهو كالإغماء في بعض النهار. وأما الغفلة» فلا أثر 

الشرط الرابع: الوقث القابل" للصوم. وأيامُ السنة كُلَّهاء غيرَ يومّي العيدّين» 
وأيام الشريق» ويوم الشكٌّء قابلةٌ للصوم مطلقاً . 

فأما يومَا العيدين» فلا يقبلانه . وأما أيامٌ التشريق» فلا تقبلٌ على الجديد. 

وقال في القديم : يجوز للمتمتع وللعادم للهذي» صومُّها عن الثلاثة الواجبة في 

: 21 1 ٍِ 20 
الحج. فعلئ هنذا : هل يجوز لغير المتمتع صومّها ؟ وجهان: 

الصحيح› وبه قال الأكثرون: لا يجورٌ. 


و 
امه 


قلثُ: وإذا جَوَّزنا لغير المتمتّع» فهو مختصٌٌ بصوم له سبب من واجب» أو 
نفل . فأما ما لا سبّب له» فلا يجوز عند جمهور”*' [ مَنْ ذكر هنذا الوجه ]0 . 


.» في( ظ ):« في النوم » بدل: « كالنوم‎ )١( 


(۲) في المطبوع: « طرف »2. 

(۳) في المطبوع: ١‏ قابل ». 

(6) في( ظء س): «الجمهور). 

(5) في المطبوع: « ممن ذكر هلذا الوجه »؛ وما بين حاصرتين من ( ه ). 


روضة الطالبين : الجزء الثاني 





وقال إمامٌ الحَرّمَين : هو كيوم الشَّكّ . وهلذا القديم هو الراجحٌ دليلاً» وإِنْ كان 
مرجوحاً عند الأصحاب . وألله أعلمٌ. 


وأما يوم الشَّكّء فلا يصځ صومّه عن رمضان» ور صومه عن قضاء» أو 
تلو أو كفارة» ويجوزٌ إذا وافق ورداً صومه تطوعاً بلا كراهة. 

وقال القاضي أبو الطْيّب : يُكره صومّه عَمَّا عليه مِنْ فرض . 

قال ابن الصَّبَاغْ : هلذا خلاف القياس؛؟ لأنه إذا لم يُكره فيه ما له سبب من 
التطوع» فالفرض أؤلئ . 

ويحرمٌ أَنْ يصومٌ فيه تطوعا لا سبب له فإِنْ صامهء لم يصمّ علئ الأصحٌ . وإِنْ 
نذر صومه» فن وة در هلذان الوجهان؛ قان تا فليصم يوماً غيره» فان 
صامه» خرج عن نذره. 

ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان» إذا وقعَ في الألسن أنه رئي ولم يقل 
ل رأيته» أو قاله» ولم يقبل الواحد» أو قاله عدة مين السباء أو 
العبيد [ 7١4‏ / أ] أو الفْممّاق وظنَّ صدقهم. وأما إذا لم يتحدّث برؤيته أحدء فليس 
بيوم شكء» سواء كانت السماء مُصْحِيَة أو طبق الغيم» هلذا هو الصحيحٌ المعروف. 

وفى::وجه لأين. مُحَمّد التاقة 77ت بالباء الموحدة وبالقاء .أ :إن كانت السماء 
مُضْحِيّةَ ولم ير الهلال» فهو شك . 


E TOOT 6 . 1‏ 
وفي وجه لابي طاهر : يوم الشك: ما ترذد بين الجائزين مِنْ غير ترجيح› 
فإن شهدَ عبدٌ» أو صبيٌ, أو امرأةٌ فقد ترجّح أحدٌ الجانبين» فليس بشك. 


وو وير 


0 هر عد ن مه التاق الحراوزنئ الشافين ار و د مورت ن ال وات 
الوجوه عند الشافعية. كان شيخ الشافعية بدا فصيحاً من بحور العلم» ماهراً بالعربية» حاضر 
البديهة» بديع النظم . نسبته إلى « باف »: قرية من قرئ خوارزم . مات ببغداد سنة ( 794 ه )» انظر 
ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات: 7 / 01/١‏ ) وفي حاشيته مصادرها. 

(۲) هو العلامة القدوةء الأستاذ أبو طاهر: محمد بن محمد بن مَحْمش الزَّيّادي الشافعي النيسابوريٌ: 
قوفن | فاب a o‏ حك رول نه 212195 )م ركاذ E‏ 
العباد الذين يتبرك بهم» وبدعائهم. مات في شعبان سنة ( 41١‏ ه ). له مصنف في علم الشروط . 
ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ” / 014-518 ) بتحقيقي . 


١4‏ -كتاب الصيام 





¢ 


ولو كان في السماء قطع سحاب يمكن أن بُرى الهلال مِنْ خلال » 
يخفئ تحتهاء ولم يتحدَّث برؤيته» فقال الشيخ أبو محمد: هو يوم شك . 

وقال غيره : ليس بشك . 

وقال مام الحَرّمين: إن كان في بلد يستقل”" أهلّةُ بطلب الهلال» فليى بشك» 
وإ كانوا في سفر» ولم تبعد رؤية أهلٍ القرئ» فيحتمل أَنْ يجعلَ يوم الشك . 

0 . والله أعلمٌ . 

فَصْلٌ: في سُدَنِ الصّؤم: 

السُنّهُ" تعجيلٌ الفطر إذا تحقَّق غروب الشمس.ء وأَنْ يفطرٌ علئ تمرء فإِنْ لم 
يجد» فعلى الماء. 

وقال الوُؤْيّاني: يفطرُ على تمرء فإِنْ لم يجدء فعلئ حَلاوة أخرئ» فإن لم 
يجد» فعلئ الماء . 

وقال القاضي حُسّين: الأؤلئ في زماننا أَنْ يفطر علئ ما يأخذه بكمّه مِنَّ النهر ؛ 
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و 


ليكون أبعد عن الشبهة . 

يسن السّحُور”''. وأَنْ يوْخْرَهُ ما لم يَقَعْ في مظئّة الك . 

والوصَالٌ مكروةٌ كراهة ت تحريم على الصحيح› وهو ظاهرٌ نص الشافعي أنه 
والثاني : : كراهة تنزيه . 


وحقيقةٌ الوصّالٍ : أَنْ يصو يومَّين فصاعداً ولا يتناول شتيعا بالليل : 


سمس عو 


والجُود والإفضال مستحبٌ في جميع الأوقات › وفي رمضان اكد. 


2 0 
ا 


والسّنة كثرة تلاوة القرآن فيه » E‏ به» وهو اَن يقراً على غيره» ويقر 
غيذه عليه . 


(1) في المطبوع: « خللها ». 

(۲) في( ظء س): ١‏ يشتغل 2. 

.» السنّة‎ ١ في المطبوع : « من سئن الصوم » بدل:‎ ١ 

(4) السّحور: بفتح السين اسم م للمأكول وقت السَّخَر» » وبالضمٌ: اسم م لتناول المأكول ( النجم الومّاج: 
(TY /‏ 








روضة الطالبين : الجزء الثانى 





ويْسَنٌّ الاعتكافٌ فيه» لا سِيّما في الحَشر الأواخر؛ لطلب ليلة القذر. 
ويصون الصائم لساته عن الكذب i‏ والمشاتمة ونحوهاء ويكف نفسّه عن 
الشهوات» فهو سُِ الصوم والمقصودٌ الأعظمٌ منه. وأَنْ يتركَ السّواكَ بعد الزوالٍ» 
وإذا استاكَ فلا فَرْقَ بين الرظب واليابس» بشرط أَنْ يحتررٌ عن ابتلاع شيءٍ منه» أو 
مِنْ رُطوبته. 

ولنا وجه: أنه لا يكره السّواكٌ بعد الزوال فى التَّفْل؛ ليكونٌ أبعد مِنَ الرياء» قاله 
القاضي حُسّين» وهو شاذ. 

ويستحبٌ تقديمُ غسل الجنابة عن الجماع والاحتلام على الصّب” . 


ولو طهرتِ الحائض ليلاء ونوت الصومء ثم اغتسلّث في التهار» صمّ 
صومها. والسُنّة أن يقولّ عند فطره: ١‏ للم ! لَك صْمْتُء وعلى رِرْقِكٌ أَفْطَرْتُ o,‏ 
أن فط الضائن ت فن عَجَرَ عن ڪشائهم» أعطاهم ما يُفطرون به مِن شَرْبَ أو 
تة أو غر هما 

اس أذ aE‏ وااو ا و 
والمُعانقة [4؟؟/ ب ]» إذا لم نُحَرَمُهُما. وذوق الشيىء ومضمٌ الطعام للطفلٍ» وکل 
ذلك لا يطل الصو . 


o 


فصل: في مُبِيْحَاتِ الفطرٍ في رَمَضَانّ وَأَحْكَامِهِ 
فالمرض والسَّفْرُء مُبيحانٍ بالنصٌٌ والإجماع» وكذلك مَنْ عَلَبَهُ الجوع [ أو 


)١(‏ في( ظ):«الأخير). 

(۲) صون اللسان عن الكذب والغيبة» واجبٌ علئ كل مسلمء ويتأكد للصائم . انظر : ( النجم الوهًاج : 
(TTI / Y/Y‏ 

(۳) في (ظ ):« الفجر ». 

(5) آخرجه ( أبو داود في سننه: ۲۳١۸‏ )» وفي ( المراسيل: ٩٩‏ ) عن معاذ بن رَهْرةَ عن النبيٌ بلا 
مُرُسلاً. ورمز لضعفه السيوطي في ( الجامع الصغير: 1088 ). قال ابن علاّن في ( الفتوحات 
الربانية: 4 / 75١‏ ): « وفي شرح المشكاة: أن الدارقطني والطبراني روياه بسند متصل» للكنه 
ا بك : في مثل هلذا المقام ». 

(0) العلك: هو به بفتح العين مصدرء معناه: المضغ› والغلك؛ بالكسر: الشيء او وكذا ضبطه 
المصنف بخطه بالوجهين ( النجم الومّاج */ (TYE‏ وجاء في المصباح : « العلكُ: : كل صمغ 
يُعلك من لَبَانِ وغيره فلا يسيل ». 
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العطش ]» فخاف الهلاكَ» فله الفِطْرٌ وإن كان مُقيمآ صحيح البدن. 

ثم شرطٌ كون المَرض مبيحاً؛ أن يجهده الصوم معهء فف رر و ااه 
علئ ما ذكرنا من وجوه المَضار في التيكُم . 

ثم المرض إِنْ كان مُطبقاًء فله ترك النية بالليل» وإِنْ كان يُحَمْ وينقطعٌ» ل 


إِنْ كان مَحمومآ وقت الشروع» فله ترك النية» وإلاّء فعليه أن ينوي مِنَ الليل» 
ثم إن عاد واحتاجج إلى الإفطار» أفطرٌ. وشرط كَوْنِ السفر مبيحاً: كونه طويلاً 
ومباحاً. 


ولو أصبح صائماًء ثم مرض في أثناء النهار» فله الفطرٌ. 
ولو أصبح مقيماً صائماً ثم سافر» لم يَجُرٌ له فط ذلك اليوم . 


وقال المَرَنيئٌ : و وبه قال غيده من أصحابنا. فعلئ الصحيح: لو أفطرَ 
بالجماع» لزمَثْه الكفارة . 


ولو نوئ المقيمٌ بالليل» ثم سافر ليلآء فن فارق العمران قبلَ الفجرء فله 
الفطف وإلآء فلا. ولو أصبح المسافرٌ صائماء ثم أقام في أثناء النهارء جر له 
الفطرُ على الصحيح . ونقل صاحبٌ « الحاوي »» عن « حَرْمَلةَ ): أن له الفطر . 


ولو أصبح المريض صائماء ثم برأ ف فاا فقطع ر 
عليه . وطرد صاحبُ « الوت يا ولعله الا لرد. 


ولو أصبح صائماً في السفرء ثم أراد الفطرّء جاز: وفيه احتمالٌ لإمام 
الحرمّين» وف 


قلث: هنذا الاحتمالٌ الذي ذكراه» نص عليه الشافعيٌ» رضي الله عنه في 
E‏ لا يجورٌ الفطرٌ إِنْ لم يَصعً الحديث بالفطر . وقد صح 


(۱) انظر: حديث ابن عباس عند( مسلم: 1١11“‏ )» وحديث جابر فيه أيضاًبرقم ( ١١١5‏ ). 
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E e‏ ثم إن كان لا يتضرد بالصوم. فهو أفضلٌ» 

وذكر في ١‏ التتمّة »: أنه لو لم يتضِرَّر في الحال» لكن يخاف الضعف لو صامء 
أو كان سفر حَجَّء أو غزوء فالفِطرٌ أؤلئ. وقد تقدّم أصلٌ هنذه المسألة في « صلاة 
المسافر ). 

فرْعٌ: في أَحْكام الفطر: 

كلمن ترك النية الواجبة غمدا [ كان ]27 أؤ.منهوافغليه القضاء: وكذا كل من 
قطن لکن لو كان إفطازه يوحت الكفارق» فخلا ذكرة إن اء اه ال : 

وما فات بسبب الكفر الأصلئ» لا قضاء فيه» ويجبُ القضاءٌ على المرتدٌ. 
والمسافرٌ» والمريض إذا أفطراء قضيًا تهنا . وما فات بالإغماء» يجت قضاواه» سواء 
استغرق جميع الشهر » آم لا؛ ی . ولهلذا يجورٌ الإغماءٌ 
على الأنبياء سيك › ولا يجوز عليهم الجنونٌ. 

وعن ابن سُرَيْحَ : أن 51؟؟١/‏ أ] الإغماء إذا استغرق» فلا قضاء. 

وما فات بالحيض والنفاس» وجب قضاؤه. ولا يجب على الصبى والمجنون 
صومٌ» ولا قضاء» سواء استغرقّ الجنونٌ النهار» أو الشهرّء أم لا 

وش اقول غاد ن الجر ن كاف جك الفا رفوك © 5 أفاق فين 
أثناء الشهر» لزمَّهُ قضاء ما مضئ من الشهر . هلذا في الجنون المطلق» أما إذا ارتدَّ ثم 
ار كم حو نشي وخوي النفناوجهانة» ولدل الظاهر؟«الفرق ينعتال 
بالردّة» وبين اتصالِهِ بالشّكر كما سبق في الصلاة. 

فوْعٌ: لا يجبُ التتابعٌ في قضاءِ رمضان» للكن يُستحتٌ . 

فصل: في الإِمْسَاكِ ا تشئُهاً بِالصَّايْمِينَ: 

غو شو و ا رمان كالكمارة: فلا إمساكَ على م مُتَعَذّ بالفطر في نَذْر أو 


)١(‏ كلمة:( كان »من(ه). 
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ثم مَنْ أمسك تشهاء als‏ ويظهر 
أثره في أن المّحْرِمَ لو ارتكب محظوراًء لز a ROS‏ 
لا شيء عليه سوئ الثم . 

ابا يي ل ل ا 0 أو ارتدّ» أو 

فَوْعٌ: لو أقام المسافر أو بَرَآً المريضٌ اللذان يباحٌ لهما الفطر في النهار» فلهما 
ثلاثةٌ أحوالٍ : 

أحدها: أَنْ يُصبحا صائمين وداما عليه إلى زوال العُذرء فقد تقدّم في الفصل 
السابق أَنَّ المذهبّ: لزومٌ إتمام الصوم . 

اه يستحتبٌ. فإنْ أَكلاء 
أخفياه؛ لتاكّ ب يتعرّضا للثّهمة وغقوبة الشّلطان» ولهما الجماع بعد زوال العذر إذا لم 
el‏ بِآنْ كانت صغيرة» أو طَهُرَتْ من الحيض ذلك اليوم . 

وحكئ صاحبٌ « الحاوي او أن المريض إذا أفطرًء ثم بَرَأء هل 

مّهُ الإمساكٌ ؟ قال: أوجبّةُ البغداديون دون البصريين . والمذهبٌ: ما قدّمنا. 

الثالث: أَنْ * يصبحا غيرَ ناويين » ویرول العذو قل أن يأكلذ: فن قلنا في الحال 
الأول: در الأكلٌ» فهنا أۇلى› وإلاّ؛ ففي زوم الإمساك وجهان: الأصحٌ : 
لا يلرّةٌ. 

فَوْعٌ: إذا أصبح يوم الشكٌ مُفطراًء» ثم ثبت أنه مِنْ رمضان» فقضاؤه واجب» 
ويجبُ إمساكه علئ الأظهر . قال في ١‏ التتمّة »: القولان» فيما إذا بانَّ أنه مِنْ رمضان 
قبل الأكل» فن بان بعده» فن قلنا هناك: لا يجبٌ الإمساكُء فهنا أؤلى» وإلاّء 
فوجهان: 

أصحّهما: الوجوبٌ. 

فرْعٌ: إذا بلع صبيٌء أو أفاق مجنونٌ» أو أسلمَ كافر» في أثناءِ يوم مِنْ رمضان» 
فهل يلزمُهم إمساكٌ بقية بقية النهار ؟ فيه أوجة: 

أصحها: لا . 
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والثاني: نعم . 
والثالث: يلزم الكافر دونهما؛ لتقصيره . 


والرايع [ ١١١‏ / ب ]: يلزم الكافر والصبي؛ لتقصيرهما دون المجنون. وهل 
يلزمُهم قضاءٌ اليوم الذي زال العْذرٌ في أثنائه ؟ 


أمَا الصبيئٌ فينظر : 


إن بلع صائمآء فالصحيحٌ: أنه يلزمّة إتمامّةُ ولا قضاء. فلو جاممَ بعد البلوغ 
فيه » لزمتة الكفارة . 


وفيه وجه مَحكية''' عن ابْنِ سُرَيْحَ : أنه يستحبٌ إتمامه» ويجبٌ القضاء؛ لأنه 
لم يَنْو الفرض. وإِنْ أصبحَ مفطراء فوجهان. وقيل: قولان: 

أصحّهما: لا قضاء ؛ لعدم تمکنو. 

والثاني: يلزمّةُ القضاء» كمن أدرك ججزءاً مِنْ وقتٍ الصلاة. 

وأما المجنونٌ إذا أفاق» والكافرٌ إذا أسلمّ» فالمذهبُ: أنهما كالصبيٌ المفطرء 
فلا قضاءَ على الأصح . 

وقيل : يقضي الكافرٌ دون المجنون» وصححه صاحب « التهذيب ». 

قال الأصحاب : الخلا في القضاء في هلؤلاء الثلاثة» متعلّق بالخلاف في 
إمساكهم تشبّهاً. 

ثم اختلفوا في كيفية تعلّقهء فقال الصَيْدلانئ: مَنْ أوجبَ التشةء لم يوجب 
القضاءً» ومَنْ يوجب القضاءَء لا يوجب التشيّه . 


وقال غيره: من أوجب القضاءء أوجب الإمساكً, ومَنْ لاء فلا. 
وقال آخرون : مَنْ أوجبَ الإمساك› أوجبَ القضاء» وس لاء فلا. 


فزْعٌ: الحائضٌ والنفساء إذا طْهُرَتا فى أثناء النهارء المذهبُ: أنه لا يلزمهما 


.) في المطبوع: « حكي‎ )١( 
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الإمساك. ونقلَ الإمامٌ الاتفاق عليه. وحكئ صاحب « المُعتمد )220 طَرْدَ الخلاف 

فصل : أيامٌ رمضان متعيّنةٌ لصومه» فللمريض والمسافر» لوخم بالط 
ولهما الصيام عن رمضان» وليس لهما الصوم فيه عن فَرْضٍ آخر» ولا تطوعاً. 
ا E‏ به الأصحاب» وحکیٰ إمام الحرمّين خلافاً فيمن أصبحٌ في يوم من 
رمضان غير ناو» فنوئ التطوعٌ قبلَ الزوال» قال : قال الجماهير : لا يصح . 

وقال أبو إسحاق : يَصحٌ . قال: فعلئ قياسه: يجورٌ للمسافر التطوّع به. 

فصْلٌ: تجبٌ الكفارةً علئ مَنْ أفسدَ صوم يوم مِنْ رمضان بجماع تام أثم به 
لأجل الصوم» وفي الضابط قيودٌ: 

منها: الإفسادٌ» فَمَنْ جامّع ناسيآء لا يفطرُ على المذهبء فلا كَمّارة. وإِنْ 
قلنا: يفطن ففي لزوم الكفارة وجهان : 

أصحّهما: لا تلزمٌ؛ لعدم الإثم . 

ومنها: كونه [ من ] رمضان» فلا كمَارة بإفساد التطوّع» والنذر» والقضاء» 
والكفارة. 

وأما المرأة الموطوءةٌ» فإِنْ كانت مفطرةً بحيض أو غيره» أو صائمة» ولم يبطل 
صومها؛ لكونها نائمة مثا فلا كمّارّة عليهاء وإِنْ مَكّنت طائعةً صائمةًء فقولان: 

أحدهما: يلزمّها كَمّارة» كما يلزم الزوج؛ لأنها عقوبة» فاشتركا فيها كَحَدَّ الزنا. 

واظهرهما: لا يلزمُها؛ بل تجبُ علئ الزوج. فعلئ الأول: لو لم تجب الكفارة 
عل الزوج؛ لكونه51١١/1أ]‏ مُفطراء أو لم يبطل صومه؛ لكونه ناسيآء أو 
استدخلت ذَكَرَةُ نائمآء لزمتها الكفارة. ويعتبد في كل واحد منهما حاله في اليّسارٍ 
والإعسار. وإذا قلنا بالأظهرء فهل الكفارة التى يخرجُها عنه خاصّةء ولا يلاقيها 
الوجوب» أم“ هي عنه وعنها ويتحمَلها عنها ؟ فيه قولانِ مُستنبطانِ مِنْ كلام 
الشافعي» رضي الله عنه» وربما قيل: وجهان: 


.) ه‎ ٥٠۷ صاحب المعتمد: هو أبو بكر الشاشي المتوفئ سنة(‎ )١( 
.» أو‎ ١ فيا لمطبوع:‎ 60 
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أصخُهما: الأول . 

ويتفرًع عليهما صورٌ: 

إحداها: إذا أفطرت بزنّىء أو وَطءٍ شبهة» فإِنْ قلنا بالأول» فلا شيء عليهاء 
وإلاّ فعليها الكَفَّارَةٌ؛ لأن التحكُل بالزوجكة . 

وقيل : تلزمها قطعاً. 

الثانية: إذا كان الزوج مجنوناًء فعلى الأول: لا شيء عليهاء وعلئ الثاني: 
وجهان: 

أصحّهما: تلزمُها؛ لأنه ليس أهادٌ للتحجُلء كما لا يكمّر عن نفسه. 

والثاني: يجبُ في ماله الكفارة عنها؛ لأن ماله صالح للتحمّل. وإِنْ كان 

وقيل: هو كالبالغ تخريجا مِنْ قولنا: عَمْدُهُ عَمد. وإِنْ كان ناسياً أو نائماآ» 
فاستدخلت ذَكَرَهُ فكالمجنون . 

الثالثةٌ: إذا كان مسافراً والزوجة حاضرةٌ» فإِنْ أفطرَ بالجماع بنية الترخُص» 
فلا كمّارَة عليه . وكذا إن لم يَقْصِدٍ الترخصٌ علئ الأصح. وكذا حكم المريض الذي 
يباح له الفطر إذا أصبحَ صائماًء ثم جامءَ . وكذا الصحيحٌ»ء إذا مرض فى أثناء النهار 
ale a e‏ ليشا لصبحع؛ [ا عرض في : 
ثم جامع. فحيث قلنا بوجوب الكفارة» فهو كغيره. وحكم التحمّل» كما سبق. 
وحيث قلنا: لا كفارة» فهو كالمجنون. 

وذكر أصحابنا العراقيون: فيما لو قدمَّ المسافرُ مُفطراً» فأخبرتة بفطرهاء وكانت 
ضانية؛ أن الكتازة عليه دا فا الوحورث يلاقييا» لأنيها 55 زهو معدو 
ويشبه أن يكوت هنذا تفريعا على قولنا : لأ بتكل المجنوق» ‏ وإلآء فليين العذر هنا 
أوضح منه في المجنون . 

قلتٌ: قال صاحب « المُعَاياة ‏ : فيمن وطئ زوجته ثلاثة أقوال : 

أحدها: تلزمه الكفارة دونها. 


. صاحب المعاياة: هو أبو العباس أحمد بن محمد الجُرْجاني‎ )١( 
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والثاني: تلزمٌه كقّارة عنهما . 

والثالث: تلزم كُلَّ واحد كفارة» ويتحمّل الزوجٌ ما دخله التحجُل مِنْ العتق 
والإطعام. فإذا وطئ أربعَ زوجاتٍ في يوم» لزمَةٌ على القول الأول: كفارة فقط عن 
الوطء الأول» ولا يلزمه شيء بسبب باقي الوّطآت» ويلزمه على الثاني : أربعُ 
كفارات؛ [ كفارة ] عن وطته الأول عنه وعنهاء وثلاث عنهن؛ لأنها لا تتبكّقض» 
إلا في موضع يوجدٌ تحمل الباقي» ويلزمه على الثالث خمس كَمَّارات: كمّارتان عنه 
وعنها بالوطء الأول» وثلاث عنهن. 

قال: ولو كان له زوجتان» مسلمةٌ وذميةٌ» فوطئهما في يوم فعلئ الأول: عليه 


كفارة واحدة بكل حالٍ. 
وعلى الثاني : إن قَدَّم وَطْءَ ۲۲٠1‏ / ب ] المسلمة فعليه كفارةٌ» وإلاًّء فكفارتان. 


وعلئ الثالث: كفارتانٍ بكلّ حال؛ لأنه إِنْ قَدَّمّ المسلمة» لزمه كمّارتان عنةُ 

وعنها» ولا يلزمه للذميّة شيء. ۰ 
وإ قدَّمّ | الذمية لزه فة كار ثم للمسلمة ا هلذا كلامة» وفيه 

نظر. وألله أعلم . 

الرابعة: إذا قلنا: الوجوبٌ يلاقيهاء اعتبرنا حالهما جميعاً» وقد تتفقٌ» وقد 
تختلففُ . فإن اتفق» نُظرٌ: 

إِنْ كانا ِنْ أهلٍ الإعتاق أو الإطعام أجزأ المخرج عنهاء وإن كانا”" من أهل 
0 لكونهما مء مُعشرين أو مملوكين ) لزم كُلّ واحد صومٌ شهرين؛ لأن العبادّة 

2 نكّة لاتتحمّل . 

وإن اختلف حالهما؛ فإِنْ كان أعلئ حالاً منهاء نظرَ: 

إن كان مِنْ أهل العتق وهي مِنْ أهل الصيام أو الإطعام فوجهانٍ: 

الصحيحٌ؛ وبه قطع العراقيون: أنه يجزيٌ الإعتاق عنهما؛ لأن مَنْ فرضه 


(۱) قوله: ١‏ لأنها » ساقط من المطبوع. 
(۲) في المطبوع: ١‏ كان». 
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e‏ ر 


الصومٌ أو الإطعامٌء يجزئه العتق» إل أن ن تكون أمَة» فعليها الصومُ؛ لآن العتق 
لا يجزئ عنها. قال في « المهذب »: إل إذا قلنا: العبد يملك بالتمليك» فإِنْ الأمَةَ 
كالحرة المغسرة. 

قلث: هلذا الذي قاله في « المهّب » غريب» والمعروف: أنه لا يجزئ العتق 
عن الأَمَة. وقد قال في ١‏ المهدّب » في باب العبد المأذون: لا يصمٌ إعتاق العبدء 
سواء قلنا: يملكُ» أم لا؟ لأنه يتضمنٌ الوّلاء» وليس هو مِنْ أهله. وآنته أعلمٌ. 

والوجه الثاني: لا يجزئٌ عنها؛ لاختلاف الجنس . فعلئ هلذا: يلزمُها الصومٌ 
إن كانت مِنْ أهله . وفيمن يلرمة الإطعام إن كانت من أهلهء وجهان: 

أصخهما: علئ الزوج. فَإِنْ عَجَرَء ثبت في ذمته إلئ أَنْ يَقْدِرَ؛ٍ لأنَّ 
الكمّارة ‏ علئ هنذا القول ‏ معدودة من مُوَّنْ الزوجة الواجبة علئ الزوج. 

والثاني: يلزمُها. وإن كان مِنْ أهل الصيام وهي مِنْ أهلٍ الإطعام. قال 
الأصحابٌ: يصومٌ عن نفسهء ويُطعم عنها . 

ومقتضئ قول مَن قال في الصورة السابقة: يجزئ العتق عن الصيام» أن 
هنا الصيام عن الإطعام . 

أمَا إذا كانت أعلئ حالاً منه» فينظر: 

إِنْ كانت مِنْ أهل الإعتاق» وهو من هل الصيام» صام عن نفسه وأعتقّ عنها إذا 
قدَرَء وإن كانت مِنْ أهل الصيام» وهو مِنْ أهل الإطعام» صامت عن نفسهاء وأطعمَ 

واعلم: أنَّ جماع المرأةٍ إذا قلنا: لا شيء عليها والوجوبٌ لا يلاقيهاء مُستئتى 
عن الضابط . 

فوْعٌ: تجب الكثّارة بالزّنى» و وء راط وان البهيمة» وسواء 
آنزل آم لاء وفي البهيمة والإتيانٍ في الذَبْر وجه» وهو71؟؟/ 1] شاد منكة. 

ولو أفسد صومه بغير الجماع» كالأكل» وا والاستمناء» والمباشرات 
المُفْضية إلئ الإنزال» فلا كمّارة؛ لأن النصّ ورد في الجماع» وما عداهُ ليس في 
معناه» هلذا هو المذهب الصحيح المعروف . 





4 - كتاب الصيام 


وفي وجه قاله أبو خَلّفٍ الطَبَرِيُ وهو مِنْ تلامذة القَقّال: : تجبٌُ الكفّارة بكلّ 
ما يأثم بالإفطار به. 

وفى وجه حكاه فى ١‏ الحاوي » عن ابن أبى هريرة : ا بخ الاک وار 
كفارة فوق كمّارة الحامل والمرضعء ودون كمّارة المجامع . وهلذان الوجهان غلط . 

وذكر الحَنَّاطِيٌ ؛ ا بن عبد الکو رُوِيَ عنه وجوبُ الكفارة فيما إذا جامعَ 
فيما دون الفَرْج وأنزل» ةا غاد 


فَوْعٌ: إذا ظنّ أَنَّ الصبح لم يَطْلْعُ فجامع» ثم بانَ خلاقةُ» فحكم الإفطار سبق» 


ولا كمّارة لعدم الإثم . 
قال الإمام : : ومَنْ أوجبّ الكفارة على الناسي بالجماع» يقولٌ مثله هنا ؛ لتقصيره 
فى البحث . 


ولو ظنَّ غروبت الشمس » فجامع»› فبان خلافف ففی « التهذيب ( وغيره : أنه 
َه ع ع 5 0 8 
لا كقّارة؛ لأنها تسقط بالشبهة. وهلذا ينبغي أن يكون مفرعاً علئ تجويز الإفطار 
والحالة هلذه» وإلآ فتجبٌ الكفارة؛ وفاءً بالضابط المذكور لوجوب الكفارة. 


ولو أكلّ الصائم ۾ نشبا فظنّ بطلان صومه. فجامع» فهل يفطرٌ ؟ وجهان: 
أحدهما: لاء كما لوسَّلَّمَ مِنَّ الظهر ناسياً وتكلّمَ عامداً» لا تبطلٌّ صلاته . 


وأصحُهما وبه قطع الجمهور: يُفطرُء كما لو جامعَ وهو يظنٌ ن الفجرَ لم 
و 9 319 م ع ع 
يطلغ» فبانَ خلافة. وعلئ هاذا: لا كَفَارَة؛ لأنه وَطِعَ وهو يعتقدٌ أنه غير صائم . 


.) ٤١٤ / ” أيالمَوْوزي. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات:‎ )١( 

(۲) هو الإمام» شيخ الإسلام» محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري» أبو عبد الله: من كبار 
الفقهاء. كان عالم الديار المصرية في عصره مع المزني» وكان مالكيّ المذهب» ولازم الإمامّ 
الشافعيّ» ثم رجع إلئ مذهب مالك. ولد سنة ( ١47‏ ه )» ومات بمصر سنة ( ۲۹۸ ه). قال 
السبكي في ( طبقات الشافعية الكبرئ: 7 / ١ :) 18١‏ إنما ذكرنا ابن عبد الحكم في الشافعيين تبعاً 
للشيخ أبي عاصم العَبّادي» وللشيخ أبي عمرو بن الصلاح» وكان الحامل لهما على ذكره حكاية 
الأصحاب عنه مسائل رواها عن الشافعي ». من كتبه: « سيرة عمر بن عبد العزيز »» و « أدب 
القضاة »» و« أحكام القرآن ». له ترجمة في ( سير أعلام النبلاء: ٠٠٠ ٤۹۷ / ١7‏ )» و( طبقات 
الفقهاء الشافعية لابن الصلاح: ١4١ /١‏ )» وفي حاشيتيهما مصادرها. وهلذا العلم لم يترجمه 
المصنف في تهذيب الأسماء واللغات» وهو من شرطه. 


EE‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 


وعن القاضي أبي الطَّيّب : أنه يحتملّ وجوبها؛ لآنه ظر لا بد يبيح الوطء. 

ولو أفطرَ المسافر بالرِّنا مترخصاًء فلا كمّارة؛ لأنه وَإِنْ أثم بهنذا الوطء» لكنه 
لم يأثم به بسبب الصوم.ء فإن الإفطارَ جائز له. 

ولو رّنا المقيمُ ناسياً للصومء وقلنا: الصومٌ يفسدٌ بالجماع ناسياء فلا كقّارة 
علئ الأصحٌ ؛ لأنه لم يأثه بسبب الصوم؛ لأنه ناس له 

فَوْعٌ: مَنْ رأئ هلال رمضانَ وحدّهء لزمّه صومّةُ» فإِنْ صامّه فأفطرَ بالجماع» 
فخليه الكمارة: 

Sy 

ك نَا. فلو شهد أنه 
رأئ الهلال» » لم يقبل؛ لأنه متهم في إسقاط التعزير» بخلاف ما لو شهد أولاً فرذت 
شهادَتةُ ثم أكلّ» e‏ 

فوْعٌ: لو أفطر بجماع ثم جامع ثانياً في ذلك اليوم» فلا كفارة للجماع الثاني ؛ 
% 3 7 ا . : عا اع : EE‏ 
لأنه لم يفسد صوما"'. فلو جامع في يومين أو أيام فعليه لكل يوم كفارة سواء كفر 
عن الأول أم لا 
تسقط [ ۲۲۷ / ب ] الكفارة علئ المذهب. وقيل : كما لو طرأ المرض . 

ولو جامع» ثم مرض» فقولان: 

أظهرهما: لا تسقط الكفارة . 

وقيل : لا تسقط قطعاً. 

ولو طرَأ بعد الجماع جنونٌ» أو موث أو حيض» فقولان: 


أظهرُهما: السقوطً. والمسألةٌ في الحيض مُفَرَعَةٌ على أَنَّ المرأة إذا أفطرت 
بالجماعء لزمثها الكمّارة. 


(1) في المطبوع: « لم». 
(۲) في (ظ):١صومه».‏ 





ل ١‏ 9 ع 7 
فوْعٌ: كمال صفة الكفارة» مُستقصّى في كتاب « الكفارات ». والقول الجمليٌ: 
إن هلذه الكقارة» مرتّبة ككفارة الظهارء فيجبُ عتقٌ رقبة. فإن لم يجد؛ فصيامٌ 
e 4 2‏ 5 : و ي 5 وو ف وان ف ا 
شهرين متتابعين » فإن لم يستطع. فإطعام ستين مسكينا. وهل يلزمة مع الكفارة قضاءً 
و ا م 
صوم اليوم الذي أفسده بالجماع ؟ فيه ثلاثة أوجه. 


وقيل : قولانء ووجه: 

أصحها(": با 

والثاني: لا . 

والثالث: إِنْ كمَّر بالصيام» لم يلرّمْء وإلا لَِم. 


قال الإمامٌ: ولا خلاف أَنَّ المرأة يلزمُها القضاءٌ إذا لم تلرّمْها كقّارة. وهل 
2 وه 8" مر 
تكون شِدَّةُ الغلمّة"'' عُذْراً في العدولٍ عن الصيام إلى الإطعام ؟ وجهانٍ: 


أصحّهما: أنها ا وبه قطع صاحبٌ « التهذيب »» وهو مقتضى كلام 
الأكثرين» ورجّح الغزالييٌ المنع . 


فوْعٌ: لو كان مَنْ لزْميُهُ هلذه الكفارةٌ فقير فهل له صرفها إلى أهله وأولاده ؟ 
وجهان: 


ع و 8 a‏ 4 5 ۳ 
أحدُهما: يجوزٌ؛ لحديث الأغرابيّ المشهور”" . 


وأصحّهما: لاسر كالزكاة وسائر الكمّاراتِ . . وأمًا 
إلى أهله عن الكفارة. 


ما قِصَّهُ 


فَرْعٌ: إذا عَجَرَ عن جميع خصال الكقّارة» فهل تستقرٌ في ذمته ؟ قال 
الأصيعات + التحقوق الهالتة لر اة نه ال قلانة أضدف: 


)۱( في المطبوع : ( أصحهما ). 

) العُلمةً: ا إذا اشتدت حاجتّهُ إلى النكاح» ويقال فيها: العَلم» بفتح الغين واللام 
( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٤٥١‏ ). 

(۳) هو ما أخرجه ( البخاري: ۱۹۳١١‏ )ء و( مسلم: ١١١١‏ ) من حديث أبي هريرة. وفيه: ١‏ اذْهَبْ 


فأظعمة أَهْلَكَ » وانظر: ( بلوغ المرام رقم : 1۷۷ ) بتحقيقي . 


ES‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 


ضَرْبٌ يجبُ لا بسبب مباشرة من العبدء كزكاةٍ الفطر. فإذا عَجَرَ وقت 
الوجوب» لم تثيّث في ذمته . 

وضَرْبٌ يجبُ بسبب على جهة البدّل» كجزاءٍ الصّيدء فإذا عَجَرَّ وقت وجوبه» 

تحاف ذه كلها لعن ال 

وضَرْبٌ يجبُ بسببء لا علئ جهة البدّل» ككمّارة الجماع. واليمين» والقثل» 

والظهارء ففيها قولان: 
أظهزهما: يث يثبت في الذمة عند العَجُزء فمتى قَدَرَ علئ إحدئ الخصال» لزمتة . 
500 
فصّل: فى الفزيّة: 

وهي مذ مِنَ الطعام» لكلّ يوم مِنْ أيام رمضان. وجنسه جنس زكاة الفطر. 

- » وو‎ 0 5 7 ٠. ٠. 
فيعتبر غالب قوت البلد على الأصح. ولا يجزئ الدقيق والسّويق» كما سبق.‎ 
وا ار أو الاك بوك 3د كياء كار ام فج سيوف عدد‎ 
ا ا فک اح وف اداد اا ا ی حيرت کا د م‎ 

مسکین › وتجبٌُ الفدية بثلائة طرق : 
الأول: قواتٌ نفس الصوم» فَمَنْ فاته صومٌ يوم مِنْ رمضان» ومات قبل قضائه» 
فله حالان : 
أخذهفا اد بمرت مد كه الا هة كد درا 
يموت ب من سواء تر بعدر ام 
بغيره» فلا بُدَّ مِنْ تداركه بعد موته. وفى صفة التدارك قولان: 
۶ 2 ° ر و 
الجدید: آنه يطعم يِن ترکته عن کل يوم مذ 
والقدیم: آنه يجوز لوليّه اَن يصوم عنه» ولا يلزمه. 

فعلئ القديم: لو أمرَ الولي أجنبيّآً فصام عنه بأجرة أو بغيرهاء جار ا 
ولو استقلّ به الأجنبي» لم بُجزو على الأصح e‏ - على القديم NE‏ 
أم مطلق القرابة» أم 5 تشترط العموية»: أم الإرثُ ؟ توقّف فيه الإما وقال : لا تقل 

فيه عندي . 


قال الرافعئٌ : وإذا فحصت عن نظائره» وجدت الأشبة اعتبار الإرث . 


كتاب الصيام 








اذ لج E a‏ 
قال لامرأة تصومٌ عَنْ أمّها” '"» وهلذا يبطلٌ احتمال العُصوبة . وآلله أعلمٌ. 

ولو مات وعليه صلاةٌ أو اعتكافٌ» لم يض عنه وليه ولا يسقط عنه بالفدية. 
ونقل البْوَبْطِيٌ : أَنَّ الشافعيئ شه قال في الاعتكاف : يعتكفٌ عنه وليه . 


وفي رواية"" : يطعم عنه . 


الصاح العيلت :70 : ولا يبعدٌ تخريج هنذا فى الصلاةء ذيتا فيْطعمُ عَنْ كَل 
صلاة مُدَا”““. وإذا قلنا بالإطعام في الاعتكافيء فالقَدْرُ المقابلٌ بالمدٌ اعتكاف يوم 
بليلته . هلكذا ذكره الإمامٌ عن رواية شَبْخه. قال : وهو مُشكلء فإِنَّ اعتكاف لحظة» 
اد تاه 


قلثُ: لم يصحّح الإمامٌ الرافعيئٌ واحداً من الجديد والقديم في صوم الوليٌ» 
وكأنه تركه؛ لاضطراب الأصحاب فيه؛ فإنَ المشهورَ في المذهب: تصحيحٌ 
الجديد. 


وذهب جماعة مِنْ محققي أصحابنا ال 0 وهلذا هو الصواتث؛ 
بل ينبغي أَنْ يجزمٌ بالقديم ؛ فإِنَّ الأحاديتٌ الصحيحة ث, ثبتت فيه » وليس للجديد حجة 
نال والحديث الوارد بالإطعاه” ناشعو الت ل قدي 


ثم مَنْ جور الصيام» جَوَرَ الإطعام. وال اعل. 


(1) أخرجه (البخاري: ۱۹٩۳‏ )» و( مسلم: ۱۱٤۸‏ ) من حديث ابن عباس» ولفظ مسلم: « عن 
ابن عباس» أن امرأة أتت رسول الله اة فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر . فقال: أرأيت لو كان 
عليها دَيْنَّء أكنتٍ تقضينه ؟ قالت : نعم . قال: فدين الله أحق بالقضاء ». 

(۳) في( م):2راوية). 

(۳) انظر: ( التهذیب: ۳ / ۱۸۲ ). 

() في المطبوع: « مد ». 

)2 هو ما أخرجه ( الترمذي: ۸ عن ابن عمر» عن النبي ييه قال : « مَنْ مات وعليه صيام شهر 
فليطعم عنه مكان كُلّ يوم مسكيناً » ل ي لديف آنل عم ا رة رفوا ا ا 
الوجهء والصحيح عن ابن عمر موقوفٌ قَوْلْهُ » . وضكّفه المصنف كما ترئ» وقال الشيخ عبد القادر 
أرناؤوط في تعليقه على ( جامع الأصول : / ٤۸‏ ): « إسناده ضعيف »» وانظر: ( التلخيص 
الحبیر: ۲ / ۲۰۸ .)۲١۹-‏ 


هه روضة الطالبين : الجزء الثاني 





وحكمٌ صوم الكفارة والنذرء حكمٌ صوم رمضان. 

الحالٌ الثاني: أنْ يكون مونّهُ قبل التمكّن مِنَ القضاء؛ بِأَنْ لا يزال مريضاء أو 
مسافراً مِنْ أول شَوَّالٍ حنَّى يموت» فلا شيء في تركته ولا على ورثته . 

قلث: قال أصحابنا: ولا يصحٌ الصيامٌ مِنْ أحدٍ في حياته بلا خلاف» سواء كان 
عاجزاً أو غيره وآلذ ٠‏ أعلمٌ. 

فرْعٌ: الشيخ اله الذي لا يُطيق الصو او 
عليه. وفي وجوب الفدية عليه» قولان: 

أظهرهما: الوجوبٌ . ويجري القولانٍ في المريض الذي لا يرجى برؤة. 

ولو نذر في خلال العجز صوماًء ففي انعقاده وجهان. 

قلث: أصخُهما: لا ينعقدٌ. وآللهُ أعلمُ. 

وإذا أوجبنا [۲۲۸/ ب ] الفدية على الشيخ› » فكان مُعسِراًء هل تلزمُةٌ إذا قَدَرَ ؟ 
قولان» كالكفارة. 

ولو کان رقيقا فْعَتَقّء ف اق ف ت عل ال و 
لأنه لم يكن أهلاً . 

ولو قَدَرَ الشيخ علئ الصوم بعدما أفطرَ > فهل يلزمة الصومٌ قضاءً ؟ نقلَ صاحبٌ 
« التهذيب »: أنه لا يلزمة مُ؛ لأنه لم يكن مخاطبا بالصوم ؛ بل كان مخاطباً بالفدية» 


بخلاف الممغضوب”" إذا حَجّ عنه غيثةٌ ثم قدَرَ يلزمُهُ الحَح في قول؛ لأنه كان 
مخاطباً به . 


ت 
ما 


مشفّة شديدةٌ لا صوم 


ثم قال صاحب ١‏ التهذيب » مِنْ عند نفسه: إذا قَدَرَ قبل أَنْ يفديّ» فعليه أَنْ 
يصو ا فيحتمل أَنْ يكون كالحج ؛ لأنة كان مخاطيا بالقدية علرن 
توهٌّم أَنَّ عُذْرَهِ غير زائل» وقد بان خلافه. 


دلق في ( س» ظ (« والمطبوع› و( فتح العزيز: (TTA /Y‏ «الهرم) . والهمٌ : الشيخ الكبير الفاني . 
(0) في(ظ) : « والأولئ »2. 


)۳( المغضوب: الفاح كن الح ع ا أو كسرء أو مَرَضٍ لا يرجئ زوالَهُ أو كبر بحيثُ 
لا يستمسك على الراحلة إلا بمشقة شديدة ( تهذيب الأسماء واللغات / ك8" ). 
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واعلم أَنَّ صاحب ١‏ التتمّة » في آخرين نقلوا خلافا في أَنَّ الشبخ يتوججه عليه 
الخطاب بالصوم» ثم ينتقل إلئ الفدية للعجز”» أم يخاطب بالفدية ابتداء ؟ ويَنوا 
عليه" الوجهين في انعقاد تذره. 

الطريقٌ الثاني لوجوب الفدية: ما(" يجبُ لفضيلة الوقتِ» وذلك في صُور: 
فالحامل”*' والمرضعٌ» إن خاقنًا على أنفسهماء أفطرتا وقضّنَاء ولا فديةَ كالمريض . 
وإِنْ لم تخافا من الصوم,ء إلا على الولدِء فلهما الفطرُء وعليهما القضاء. وفي الفدية 
أقوال: 


أظهرها: تجتُ : 


والثالث: تجبُ علئ المرضع دون الحامل . 

فعلئ الأظهر: لا تتعدّد الفديةٌ بتعدّد الأولاد علئ الأصمٌ. وبه قطع في 
« التهذيب ». وهل يفرق بين المُرْضِعِ ولدهاء أو غَيْرهُ بإجارَةٍ أو غيرها ؟ 

قال في ١‏ التتمّة »: لا فرق» فتفطر المستأجرة وتفدي. كما أن السفر لما أفادَ 
الفطرَ» يستوي فيه المسافرٌ لغرض نفسه وغيره. 

وقال الغزالئ فى « الفتاّئ »: المستأجرة لا تفط ولا خيارَ لأهل الصبئ . 

قلث: الصحيحٌ قول صاحب ١‏ التتمّة ؟» وقطعَ به القاضي حُسّين في ١‏ فتاويه » 
فقال: يحلٌ لها الإفطارٌء بل يجبٌ إِنْ أَضَرَ الصومٌ بالرضيع . وفدية الفطرء على مَنْ 
تجب ؟ قالَ: يحتملٌ وجهّين؛ بناء على ما لو استأجر للتمتّع» فعلئ من يجبُ دمُّهُ ؟ 
فيه وجهان. 

قال: ولو كان هناك مراضع» فأرادت أن ترضع صبيّاً؛ تقرّباً إلئ الله تعالئ» جاز 
الفط لها. وأللهُ أعلمٌ. 


(1) في المطبوع: « بالعجز ». 

)۲( في ( ظ ): « علئ 2. 

)۳( في ( ظ ): « بما ). 

. في( ظ ):« منهاالحامل » بدل: « فالحامل‎ )٩( 
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ولو كانت الحامل أو المُرْضِعٌ مُسافرةً أو مريضة» فأفطرت بنيّة الترخُص 
بالمرض أو السفرء فلا فدية عليها. وإِنْ لم تقصدٍ الترخُصٌء ففي وجوب الفدية 
وجهان» كالوجهّين في فطر المسافرٍ بالجماع . 

فَوْعٌ: إذا أفطرَ بغير الجماع عَمْداً في نهار رمضانَء هل تلزمُةُ الفديةٌ مع 
القضاء ؟ وجهان: 


أصخُهما: لا . 

فرْعٌ: لو رأئ مُشرفاً على الهلاك بغرّق أو غيره» وافتقرٌ في تخليصه إلى الفطرء 
فله ذلك» ويلزمّةُ القضاءً» وتلزمّه [ ۲۲۹ / ]١‏ الفدية على الأصح أيضاً كالمُرْضِع . 

قلت: كول 506 » فيه تساهل . ومراده: ا غا ف وقد صرح 
به أصحاينا. وآلتة أعلمُ. 


َه رتفا 0ه 


الطريق الثالذ: ما يجبُ لتأخير القضاءء فَمَنْ عليه قضاءُ رمضانء وأ خره حتىا 
رمان ال لقاب E‏ 

إِنْ كان مسافراً أو مريضاء فلا شيء عليه» فإِنَّ تأخيرَ الأداء بهنذا العذر جائزء 
فتأخيرُ القضاء أؤلئ. وإن لم يكن؛ فعليه ‏ مع القضاءٍ ‏ لكلّ يوم مدّ. 

قال اند ده ؟ لأ شيدت الفددية: 

ولو أَخَّرَ حبّى مضئ رمضانان فصاعداً» فهل تكرر الفدية ؟ وجهان: 

قال في « النهاية »: الأصحٌ» التكرر. 

ولو أفطرَ عدوانآء وألزمناه الفدية» فأخّر القضاء فعليه لكلّ يوم فديتان: 
واحدة للإفطارء وأخرئ للتأخير. هلذا هو المذهبُ. 

وقال إبراهيمٌ المَدُوْذِيُ: إِنْ عَدَّدنا الفدية بتعدّد رمضانء فهنا أولئ» وإلاّ 
فوجهان. 

ذا أَخَّر القضاء مع الإمكان» فمات قبل أَنْ يقضيء وقلنا: الميثُ يطعمُ عنه» 
فوجهانٍ : 
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ا دا 
أصحّهما: يخرج من تركته لكلّ م مّدَانٍ 
والثانيء قاله ابْنُ سُرَيْج : يكفي مُدٌ واحد. 


وأما إذا قلنا: يصامٌ عنه» فصام الولئٌ» a‏ أصل الصومء ويفدي 
للتأخير . وإذا قلنا بالأصحٌ وهو التكرّرء فكان عليه عَسْرَة 0 اكه ولم يبق مِنْ 
شعبانَ إل خمسة أيام» أخرج مِنْ تركته حَمْسَةَ عَشَرَ مُدَاً: عَشَرَة لأصل الصومء 
وخمسة للتأخير؛ لأنه لوعاش لم يمكنه إلآ قضاء خمسة. 


ولو أفطرَ بلا عُذْرء وأوجبنا[ به ] الفدية» فأخر حنَّى دخلَ رمضان آخر» وماتَ 
قبل القضاءء فالمذهبُ وجوبٌُ ثلاثة أمدادٍ. فإِنْ تكرّرت السنون» زادتِ الأَمْدَاد. 

وإذا اير رشاد النعالن اا O e‏ 

مّهُ في الحالٍ الفدية عَمَا لا يسعٌهُ الوقت» أم لا يلزمّة إل بعد دُخولٍ رمضانٌ ؟ فيه 


516 كالوجهين فيمن حلفٌ ليأكلن هلذا الرغيف غداً» فتلفَ قبل الغدء هل 
فی الخال أم بعد مجيءٍ الغد ؟ 


ولو أراد تعجيل فدية التأخير قبل مسجيء رمضان الثاني او القضاء مع 
الإمكان» ففي جوازه وجهان» كالوجهّين في تعجيل الكمارة عن الحِنْثِ المحرم . 

قلتُ: وإذا أَخَرَ الشبخ اله و9 الك عن ال لأر فالمذهبُ أنه لا شيء 
عليه . 


3 


وقال الغزالئٌ في ١‏ الوسيط »: في تكرر مُدٌ خر للتأخير وجهان. وهنذا شاد 


* 5 
.  فیعص‎ 


4. 


وإذا أراد الشيخ اله إخراح الفدية قبلَ دخول رمضانء» لم يجزء وإِنْ 
أخرجها بعد طلوع الفجر مِنْ يوم من رمضانَء أجزأه عن ذلك [۲۲۹/ ب ] اليوم . 


)۱( في ( ظ ): « عن كل »بدل: « لكل ». 

0020 في المطبوع : « يخرج لكل يوم من تركته مُدّانَ ». 
69 في( ظء س )» والمطبوع: « الهرم ». 

(6)5 التعليق السابق نفسه. 
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وإن أداها قبل الفجرء ففيه احتمالان» حكاهما فى « البحر »عن والده"» 
وقطعٌ الدَارِمِيَ”" بالجوازء وهو الصواب. 

قال الإمامُ الرّيَادِيُ”': ويجورٌ للحامل تقديمٌ الفدية على الفطرء ولا تقدّم إلا 
فدية يوم واحد. وقد تقدَّم بعضٌ هلذه المسائل في ١‏ باب تعجيل الزكاة ». 


باب: صوم الخطوع: 

مَنْ شَرَعَ في صوم تطوعء أو صلاةٍ تطوّع» لم يلزمةُ الإتمامُ» لكن يستحبٌ» 
فلو حرج منهماء فلا يجب القضاء» للكن يستحتٌ. 

ثم إِنْ خرج لعذرء لم یکره وإِلاّ كر على الأصحٌ . 

ومِنَ العُذْرِ: أَنْ يعرّ على مَنْ ضَيْفَهُ امتناة من الأكل . 

ولو شرع في صوم القضاء الواجب» فن كان على القور» لم يَجُز الخروج منه 
وإلاً فوجهانٍ : 

أحدهما: يجوز قاله القَقَالء وقطع به الغزالينٌ » وصاحت « التهذيب 00 


6م 


وطائفة. 


0 2 7 ۰ 6 .- وه إ. و + 
وأصخهما: لا يجوز. وهو المنصوصض في «الام )» وبه قطع الرُؤيانيٌ في 
« الجلية ”'' وهو مُقتضئ كلام الأكثرين؛ لأنه صار مُتليّساً بالفرض ولا عُذْرء فلزمّه 
إتمامه» كما لو شرع في الصلاة أول الوقت . 


وأما صومٌ الكمّارة» فما لزمَ منه بسبب مُحَرّم» فهو كالقضاء الذي على الفور. 


(۱) انظر: ( بحر المذهب: 4 / 7789 ). 

(۲) هوإسماعيل بن أحمد بن محمد الرُوياني الطبري والد عبد الواحد الروياني صاحب بحر المذهب» له 
تصانيف» قال ابن هداية الله في ( طبقات الشافعية ص: ١ :) ١88‏ لم أقف علئ وفاته ». له ترجمة 
في ( الذيل على طبقات ابن الصلاح : ۲ / ۷۲١‏ )ء وهناك ذكر المؤلف عدداً من مصادر ترجمته . 

(۳) في( م ١:)‏ الدرامي »» خطاً. 

() هوالاستاذ بو طاهر الرَيَادیٌ . سلفت ترجمته. 

.) ۱۸۷ /۳( انظر: ( التهذیب:‎ )٥( 

(0) أي: حلية المؤمن للقاضي أبي المحاسن الرُؤياني صاحب ١‏ بحر المذهب > . 
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وما لزم بسبب غير مُحَرَم > كقتلٍ الخطأء فكالقضاء ”'2 الذي علئ التراخي . وكذا النذر 
المظلق . وهنذا كلّه مبنيئٌ علئن المذهب» وهو انقسامٌ القضاء ء إلى واجب على الفور»› 
وعلئ التراخي . فالأول : ا تعد فيه بالإفطار» فیحرم تأخير قضائه. قال في 
« التهذيب »: حنَّى يحرم عليه التأخيرُ بعذر السفر. 

واا الان فما لم يَتَعَدَّ به كالفطر بالحيض والسفر والمرض» فقضاؤه على 
التراخي ما لم يَحْضُرْ رمضالٌ السنة المقبلة. 

وقال بعضٌ أصحابنا العراقيين : القضاءٌ علئ التراخي في المتعدّي وغيرو. 

فصّلٌ: صومٌ التطوع» منه ما يتكرّر بتكوُر السنين» ومنه ما يتكرّر يكور 
الشهورء ومنه ما يتكرّر بتكوّر الأسبوع . 

فمن الأول: يوم عَرَفَةَ فيستحبٌ صومُّه لغير الحجيج» وينبغي للحجيج فطره. 
وأطلقَ كثيرون كراهة صومه لهم. فإن كان شخصٌ لا يضعفٌ بالصوم عن الدعاءِ 
وأعمال الحجّء ففي ١‏ التتمّة » أن الأؤلئ له الصومٌ. وقال غيرةٌ: الأؤلئ آلا يصوم 
بال 

قلت: قال البَعوي وغيدة”" : : يوم عرفة» أفضلٌ أيام السنة. وسيأتي إن شاء الله 
تعالئ في « كتاب الطلاق » التصريحٌ بذلك مع غيرهء في تعليق الطلاق على أفضل 
الأيام . واد ۾ أعلم . 

ومئه: يوم عاشوراء» وهو عاشرٌ ر المحَرمء وسح أن يصوم معه 
تاسوعاء [ [Î / YY‏ وهو التاسع . وفيه معنيان: 

أحدهما: الاحتياطً ؛ حَذَّراً من الغلط في العاشر . 

والثاني: مخالفة اليهود. فإنهم يصومون العاشر فقط. فعلئ هلذا : لو لم يَصم 
التاسع معه؛ استحبٌ أَنْ يصومَ الحادي عشر . 

ومنه: ستة أيام من شََّالِء والأفضلٌ أَنْ يصومها متتابعة متصلةً بالعيد. 


ومن الثاني: أيام البيضء وهي الثالث عَشْرَء والرابع عَشْرَءِ والخامس عَشْرَ. 


(1) في المطبوع: ١‏ فهو القضاء » بدل: « فكالقضاء ». 
(۳) في( ظ): زيادة: « صوم »2. 
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قلت: هنذا هو المعروف فيها. ولنا وجه غريب حكاه الصَّيْمَرِيُ والماوّزديٌٍ » 
وَالبَعْوِيٌ. وصاحبٌ « البيان 3 أن الثاني عشر بَدَلَ الخامس عشرء فالاحتياطً 
صومّهما. وآلثه أعلمٌ. 


ومن الثالث: يوم الإثنين والخميس . ويكرة إفراد الجمعة بالصوم. وإفرادٌ 
الست 


5 أذ 


فرْعٌ: أطلقٌ صاحبٌ » التهذيب ( في اخرین : ل صوم الده ° كرو 
وقال الغزالئٌ: هو مسنون. 

وقال الأكثرون: إِنْ خاف منه ضَرر©©» أو قَرَّتَ به حقّاء كرة. وإلآء فلا. 
والمرادٌ: إذا أفطر أيامَ العيد والتشريق”*". 


ولو نَدْرَ صومٌ الدهرء لزمّ وكانت الأعيادٌ و[ أيامُ ]”'' التشريق» وشهرٌ رمضانَ 
وقضاؤة مُستثناةً. فإن فُرض فوات بعذر أو بغيره» فهل تجبُ الفدية لما أَحَلَّ به مِنَّ 
النذر بسبب القضاء ؟ قال أبو القاسِم الكَرْخِيٌ: فيه وجهانء وقطع به في 
«العيديت »9 بآلا فدة: 


ولو نذر صوما آخر بعد هلذا النذر» لم ينعقَدٌ. 
ولو لزَمّهُ صومٌ كفارة» صام عنها وفدئ عن النذر. 


ولو أفطرَ يوماً مِنَ الدهر» لم يمكن قضاؤه» ولا فديةً إِنْ كان بعذر» وإلّ قتجبُ 


. حكا العمراني في ( البیان: ۳ / 501 )عن الصَّيمريٌ‎ )١( 

() المراد بصيام الدهر: سرد الصوم في جميع الأيام إلاً الأيام التي لا يصح صومّهاء وهي : العيدان وأيام 
التشريق . 

(۳) انظر: ( التهذیب: ۳ / ۱۸۸ ). 

() في( ظ):١مرضاً).‏ 

)2 آيام التشريق: ثلاثة بعد يوم النحر؛ سميت بذّلك لأن الناس يُشَرقونَ فيها لحوم الأضاحي والهداياء 
أي: ينشرونها ( النجم الوهاج: 7/ 7١6‏ ). 

() ما بين حاصرتين من المطبوع . 

0) انظر: ( التهذيب: ۳ / ۱۹۰ ). 
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إن اذن 


ولو نذرت المرأة صومً الدهرء و منعهاء ولا قضاء ولا فد فدية» وان ذن 
لهاء أو مات» فلم تَصُمْء لزمها الفدية. 

قلث: ومِنَ المسنون صومٌ عَشْرٍ ذي الحِبجّةء غير العيدء والصوم من آخر كلّ 
شهر. وأفضلُ الأشهر للصوم بعد رمضان.ء الأشهرٌ الحُرُمٌ: ذو القَعْدَوْء وذو الحجّة 

0 55 5 و 
والمحَرّم» ورجب. وأفضلها: المحرّمء ويلي المحرّمٌ في الفضيلة شعبان . 


وقال صاحب ( البحر ): َجَتْ جَبٌ أفضل من المحرّم. وليس كما قال. 
قال أصحابنا : ا 1 صوم تطوع وزوجها حاضر» إلا ب بإذنه» [ و ] 
ممن صرح به : صاحبا « المهذب »'» و« التهذيب » . وآللهُ أعلمٌ . 


كر كر 


(۱) انظر:( المهذب: ۲ / ٦۲۹‏ ). 
(۲) انظر:( التهذیب: ۳/ .)۲١۲‏ 
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الاعتكافٌ سنه مؤكّدة» ويستحتٌ في جميع الأوقات» وفي العشر الأواخر مِنْ 
رمضان آكَدُ؛ اقتداءً برسول الله تل وطلباً لليلة القدر. ومَنْ أراد هلذه السنَّة فينبغي 
َنْ يدخلٌ المسجدً قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين» حَّئ لا يفوتّةُ شيء» 
ويخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد. ولو مكتٌّ ليلة العيد إلى أن يصلي القَجْر› 


7< 
ا 
أذض 


أو يخرج منه إلئ المُصلَّى7”" » كان أَفْضَلَ . 

فوْعٌ: ليلةٌ القدْر أفضلٌ ليالى السنة» حص الله ۲۳١‏ / ب ] تعالئ بها هلذه الأمة» 
وهي باقية إلى يوم القيامة. ومذهبنا ومذهبُ جمهور العلماء: أنها في العشر الأواخر 
مِنْ رمضان» وفي أوتارها أرجى. وميل الشافعي كاه إلى أنها ليلة الحادي 
والعشرين. 


7( ر د َ 
فا في موضع : إلى ثلاث وعشرين . 


)١(‏ الاعتكاف لغة: لزوم الشيء وحبس النفس عليه خيراً كان أو شرًاً. قال الله تعالئ : « مَأَنَوَا عَكَ قَوَرٍ 
يعون عل أَضْنَارٍ لَه [ الأعراف: 18 ] أي: يقيمون. وفي الشرع: اللبث في المسجد علئ صفة 
مخصوصة بنية . يقال : عكف على الشيء يعكفٌ ويعكف» بضم الكافِ وكسرهاء عكفاً وعكوفاً: إذا 
أقبل عليه لا يصرف عنه وجهه» واعتكف وانعكف بمعنى . وقيل : عكف على الخير» وانعكف على 
الشر» وهو من الشرائع القديمة . انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات : 8 / 507 )» و( النجم الوهاج : 
۳ 594” )ء و( الموسوعة الفقهية: ه / 7١5‏ )» و( البيان: ٥۷١ / ٣‏ ). 

(۳) كلمة: ١‏ الفجر »لم ترد في ( ه )» والمطبوع. وجاء في ( فتح العزيز: "1 / ١ :) 76١‏ العيد » بدل 
« الفجر). 

۳( في ( س» ظ )» والمطبوع: « العيد »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ” / 0°( 

0) في( ظ )» والمطبوع: ١‏ وقال »»؛ المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 7/ 55١‏ ). 


روضة الطالبين : الجزء الثاني 





sS‏ هي ليلة منتقلة في ليالي العشرء تنتقل كل سنة 

قلث: وهلذا منقول عن المَرَنِيٌ أيضاًء وهو قويٌ . ومذهتٌ الشافعي : أنها تلزم 
ليلة بعينها. وآلئه أعلح. 

وعلامةٌ هلذه الليلة؛ أنها طَلَْقَة0'". لا حارّة ولا باردة» وأَنَّ الشمسَّ تطلمٌ في 
صبيحتها بيضاءً» ليس لها[ كبير ]7 شعاع ". 

ويستحتٌ أَنْ يكثرَ فيها [ من قول ]: ١‏ اللَّهُمَ ! إِنّكَ عفد تحت العَفْوَ فَاعْفُ 
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قلث: قال صاحب « البَخر »: قال الشافعئ 1 كش ] في القديم : أستحت أن 
يكون اجتهاده في يومهاء كاجتهاده في ليلتها. 
وقال في القديم: مَنْ شهد العشاء والصبحٌ ليلةَ القدرء فقد أخدّ بحظّه منها. 
أعلمٌُ. 
ولو قال لزوجته: أنتٍ طالقٌ ليلةَ القَدْر. قال أصحابنا: إِنْ قاله قبلَ رمضان» أو 
فيه قبل مضييٌ أول ليالي العشرء جات انيم بان انضرا وإِنْ قاله بعد مُضيه 
بعض لياليهاء لم تطلق إلى 1[ مضي ] سَنَة سَنَة. هلكذا نقلَ الشيح أبو إسحاق في 
« المهذّب »» وإمامٌ الحرمين» وغيرُهما. 


ر 
ابل 


وا 


)١(‏ طلقة: يقال: ليلة طلقة : سهلة طيبة ساكنة مضيئة مشرقة» كأن فيها قمراً. 

99 ماج صرت مه اع ری ان ا کر يدل کو ا 

2 أخرج مسلم عن زِرٌ قال : سمعث أبِيّ بن كعب يقول ( وقيل له :إن فيد ادن هو تقول : من قام 
السّةَ أصاب ليلة القَدْر ) فقال أب : 0 ولله الذي لا إلله إل هو ! إنها لفي رمضان ( يحلف ما يستثني ) 
ووالله ! إني لأعلم أيّ ليلة هي . هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله يلؤبقيامها بع ا مع 
وعشرِينَ» وأمارثها أن تطلعٌ الشمسُ في صبيحة يومها بيضاء لا شّعاع لها » . ( لا شعاع لھا ) : شعاع 
الشمس : ما يُرى من ضوئها ممتذّاً كالرماح» بعيد الطلوع» فكأن الشمس يومئذ؛ لغلبة نور تلك الليلة 
علئ ضوئهاء تطلع غير ناشرة أشمّتها في نظر العيون. 

(84) أخرجه ( الترمذي: 7017 )» والنسائي في ( عمل اليوم والليلة: /الا4 )» و( ابن ماجة: 7806٠‏ ) 
من حديث عائشة رضي الله عنها» وصححه الحاكم /١(‏ ۰ )» ووافقه الذهبي» كما صححه 
المصنف في ( الأذكار ص: ٠٠١‏ ) بتحقيقي . وقال الترمذي: ١‏ حديث حسن صحيح . 


ه١1‏ كتاب الاعتكاف 








وأما قولٌ الغزاليت: لو قال لزوجته فى منتصف رمضان: أنتٍ طالقٌ ليلةَ القدرء 
لم تطلق حنَّى تمضي سنة؛ لأنَّ الطلاق لا يقعٌ بالشك . ونقل في ١‏ الوسيط » هنذا عن 
نص الشافعيٌ. فاعلم أنه لا يعرفُ اعتبار مضيع سنة في هلذه المسألة إل في كتب 
الغزالي . 

وقوله: الطلاق لا يقع بالشكء مُسَلَّمٌه لكن يقعٌ بالظن الغالب. قال إمامٌ 
الحَرّمين: الشافعيئ كََنْهُ متردّدٌ فى ليالى العشرء ويميلٌ إلى بعضها ميلاً لطيفاء 
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وانحصارها في العشر ثابت عنده بالظن القوي. وإن لم يكن مقطوعا به والطلاق 
يناط وقوغة بالمذاهب المظنونة. 

واعلم أَنَّ الغزاليَ قال: وقيلَ: إِنَّ ليلة القدر في جميع شهر رمضانَ. وهلذا 
لا تكاد تجده فى شىء من كتب المذهب . 

قلتُ: قد قال المَحَامِلِنُء وصاحبٌ « التنبيه »: تطلبٌ ليلة القدر في جميع 
و 

وقول الإمام الرافعيٌ في أول المسألة : طلقث بانقضاء ليالي العشر» فيه تَجَوُزٌ 
تابعَ قله قاض A OEE E‏ من 
العشر. 

وكذا قوله: إِنْ قاله بعد مُضِيَ بعض لياليهاء لم تطلق إلى مضي سنةء فيه 
تجوّرٌ؛ وذلك أنه قد يقول لها في آخر اليوم الحادي والعشرين» فلا يقفٌ وقوع 
الطلاق على سنة كاملة؛ بل يقعٌ في أول ليلة'"' الحادي والعشرينَ . وأللهُ أعلمٌ. 

نک ركان 7181 ١‏ العاف ار الات فن الفح وال 
والمعتكفٌ» والمعتكف فيه . 

الأول: اللَبْتْء وفي اعتباره وجهان حكاهما في ١‏ النهاية »: 

أصحٌّهما: لا بُلَّ منه. 

والثاني: يكفي مجرّد الحضورء كما يكفي مجرّد الحضور بعَرَفة. 


. كلمة: « شهر » ساقطة من المطبوع‎ )١( 
. في (ظ).ء والمطبوع : «الليلة»‎ )( 
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ثم فَرَعَ على الوجهين» فقال: إِنِ اكتفينا بالحضورء حصلّ الاعتكاف بالعبور. 
حتی لو دخل من باب» وخرج من بابٍ» ونوئ» فقد اعتكف . 

وإن اعتبرنا اللّْتَّ لم يَكْفِ ما يكفي في الطمأنينة في الصلاة؛ بل لا بد ِن 
زيادة عليه بما يُسَمَّى عُكوفاً وإقامة. ولا يعتبرُ السكون؛ بل يصحٌ اعتكافه قائماء أو 
قاعداً أو متردّداً في أطراف المسجد. ولا د لبك سان حنَّى لو نذّر اعتكاف 
ساعة» انعقدَ نذره. 

ولو نذر اعتكافاً مطلقاء خرج مِنْ عُهدة النذر بِأَنْ يعتكف لحظةٌ . 

واستحب الشافعئ» كاله أن يعتكف يوماً للخروج من الخلاف. فإِنَّ ما 
وأبا حَنيفة» رحمهما الله لا يُجَوّرَانِ اعتكاف أَقَلَ من يوم . ونقل الصيدلان 
SS‏ 

قلتُ: ولو كان يدخلٌُ ساعة ويخرجُ ساعة» وكلّما دخلَ نوئ الاعتكاف. صَحَّ 

علئ المذهب. وحكئ الرُؤْيّاني فيه خلافاً ضعيفاً. وآلثه أعلمٌ. 

فصلٌ: : يحرمٌ على المعتكف ب الجماع» وجميغ م المباشرات بالشهوة؛ فن جامَعَ 
ذاكراً للاعتكاف» عالماً بتحريمه» بطل اعتكافة سواء جامع في المسجد» أو جامع 
عند خروجه لقضاء الحاجة. فأما إذا جامعَ ناسياً للاعتكاف» أو جاهلاً بتحريمه» فهو 
كنظيره في الصوم . 

وروى المُرَتِيُ عن تصّهِ في بعض المواضع: أنه لا يُفْسِدٌ الاعتكاف مِنَ الوَطءِ 
إلا ما يُوحِبُ الحَدَّ. 


مالكاً 
وجهاً: 


قال الإمامٌ: مُقتضئ هلذاء ألا يفسد بإتيان البهيمة» والإتيان في غير المأتي إذا 
لم نوجب فيهما الحَدّ. والمذهبٌ: الأول. 

قلتُ: نضّه محمولٌ علئ أنه لا يفسدٌ بالوطء فيما دون المَرْج. واللهُ أعلمٌ. 

أ إذا لمسَ› أو قل بشهوة: أو بِاشّرَ فيما دون المَرْج مَتَعَمّدلٌ ففيه نصوص 
وطرق مختلفة» مختصرها ثلاثة أقوال» أو أوجُوٍ: 

أصحُّها عند الجمهور: إِنْ أنزل» بَطْلَ اعتكافة» وإلاّء فلا. 

والثاني: يبطلّ مطلقاً. 


6 كتاب الاعتكاف EN.‏ 


والثالث: لا يبطلٌ مطلقاً. وإنٍ استمنئ”'' بيده» فإن قلنا: إذا لمسَّ فأنزل» 
لا يبطلٌ» فهنا أؤلئ» وإلاً فوجهان؛ لأنَّ كمال اللذة باصطكاك البشرتين . 

ولا بأس على المعتكف بأن”" يُقبّلَ علئ سبيل الشفقة والإكرام. ولا بأسَ أن 

a Dz‏ الاك د ات 
يلمسَ E r‏ 

f ر‎ ۶ ٠. چ‎ 

فوْعٌ: للمعتكف أن يُرَجُلَ رآسّه ويتطيَبَ› ويتزۇج ويْزوّج» ویتزينَ بلبس 
الثياب» ويأمرَ ادع معاشه» وتعهّد ضياعه» وان يبي ويشتري» ويخيطء 
ويكتبّ» وما أشبه ذلك» ولا يكره شي من هلذه الأعمال إذا لم يكثر. فإن أكثر أو 
قعد يحترفٌ بالخياطة [ ١‏ / ب ] ونحوهاء كْرِهَ ولم يبطلْ اعتكافه . 

ونقل عن القديم: أنه إذا اشتغل بحرفة» بطل اعتكافه”* المنذور. والمذهبٌُ 
هنا قدمناة. 

قلتُ: الأظهرٌ كراهة البيع والشراء في المسجد وإِنْ قل للمعتكن وغيرهء إل 
لا وهو نضّه في ١‏ البُوَيْطي ؛ وفيه حديث صحيځ في في التي“ . وآلله أعلمُ . 

وإِنِ اشتغل بقراءة القرآنِ ودراسة العلم» فزيادةٌ حَيْر . 

فوع :يجوز أناياكل فن المشحك»: والأوان أفايسط شدرة أن تعره وله غل 
يده فيهء والأؤلئ غَسْلها في طَْسْتٍ ونحوها؛ لثادٌ يبتلّ المسجدٌ فيمتنع غيره من 
العبلاة والتدلوين فده ولأنه فد در 4 ولا قال ف انب :ر 





(Yt: استمنئ: الاستمناءٌ ء: إخراج المنيٌ بغير جماع ( النجم الوهاج‎ )١( 

0) في(ظ): : ١‏ أن 2. 

(۳) في المطبوع: « ولا بأن يلمس » بدل: « ولا بأس أن يلمس ». 

() في المطبوع زيادة: « وقيل بطل اعتكافه ». 

(ه) في المطبوع : « بحاجة ». 

(2)3 هوماأخرجه ١‏ أبوداود: 1١74‏ ). و( الترمذي: ۳۲۲ )» و( النسائي: ۲ / ٤۸-٤۷‏ )» 
و( ابن ماجة: ۹ من حديث عَمْرِو بن شعيب» عن أبيه عن جَده؛ أن رسوك E‏ 
الشراء والبيع في المسجد . قال الترمذي: ( حديث حسن » وصححه المصنف كما ترئ» كما صححه 
ابن خزيمة والقاضي أبو بكر بن العربي» والعلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه علئ ( سنن الترمذي : 
0 , 

(۷) في المطبوع: ١‏ يتقذر ). 


اددع | روضة الطالبين : الجزء الثاني 


نَضْحُ المسجد بالماء المطلق» ولا يجورٌ بالمستعمل وإِنْ كان طاهراً؛ لأنَّ النفسَ قد 
تعافةُ. ويجوز القَصْدُ”" والحجّامة في المسجد في إناءء بشرط أَنْ يأمَنَ التلويث» 
والأؤلئ تركه . 

وفي البولٍ في الطَّسْتِ احتمالان لصاحب ١‏ الشامل »» والأصخ: المنغُ» وبه 
قطع صاحبٌ ١‏ التتمّة »؛ لأنه أقبحُ من المَصْدٍِ. ولهلذا لا يمنعٌ من الفَصْدٍ مستقبل 
القيلة) لاف الول 





فصّلٌ: يصحٌ الاعتكافٌ بغير صومء ويصمٌ في الليل وحده» وفي يوم العيد ويام 
التشريق » هلذا هو المذهبٌ والمشهور. 

وحکیٰ الشيخ أبو محمد» وغیره قول قديماً: إن الصوم شرط› فلا يصحٌ 
الاعتكاف في العيد» و[ آيام ]' التشريق» والليل المجرد. 

فَوْعٌ: إذا نذرَ أَنْ يعتكف يوماً هو فيه صائم؛ أو أياماً هو فيها صائمٌء لزمّةُ 
الاعتكافٌ في أيام الصوم» وليس له إفراد أحدهما عن الآخر بلا خلاف. 

ولو اعتكف في رمضانء أجزأه؛ لأنه لم يلتزم بهدذا النذر صومآء وإنما نذرَ 
الاعتكاف بصفة» وقد وَجِدَت. 

ولو نذر أَنْ يعتكف صائماء أو يعتكفَ بصوم, لزمَةُ الاعتكافٌ والصومٌ. وهل 
يلزمة الجمع بينهما ؟ وجهان: 

أحدهما: لا؟ لأنهما عبادتان مختلقتان» فأشبة إذا نذر أَنْ يصلّى ضائما. 

وأصحُهما: يلزمُةُ» وهو نصّه في ١‏ الأم » كالمسألة السابقة. فعلئ هلذا: لو 
شرع في الاعتكافٍ صائماء ثم أفطرَء لزمّه استئنافٌ الصوم والاعتكاف. وعلى 
الأول : يكفيه استئنافٌ الصوم . 

ولو نذر اعتكاف أيام وليالٍ متتابعة صائماً» فجامّع ليلاً» ففيه هلذان الوجهان. 


ولو اعتكف في رمضان» أجزأه عن الاعتكافٍ في الوجه الأولٍ» وعليه الصومٌُ. 


. القصْد: هوشقٌ العرْق واستخراج مقدار من الدم» بقصد العلاج‎ )١( 
. ما بين حاصرتين من المطبوع‎ )۲( 


ه١1‏ - كتاب الاعتكاف 








وعلى الثاني: لا يجزئه الاعتكافٌ أيضاً. 

أصحّهما: طَرْدْ الوجهّين» أصحهما عند الأكثرين: لزومٌ الجمع . 

والثاني: القطعٌ بأنه لا يجب الجمع. والفرقٌ: أَنَّ الاعتكاف لا يصلح وصفاً 
للصوم» بخلاف عكسه؛ فإن الصوم مِن مندوبات الاعتكاف . 

رآ م تسلا اريك ا ا عات 
والصلاة . وفي لزوم الجمع. طريقان: 

المذهبُ: لا يجبُ. وقيلَ بطرد الوجهين. والفرق: أَنَّ الصومَ والاعتكافٌ 
متقاربان؛ لاشتراكهما فى الكَفٌ. والصلاةٌ أفعالٌ مباشرة لا تناسبٌُ الاعتكاف . 

فلو نذر أَنْ يعتكف مُحرماً بالصلاة» فإِنْ لم نوجب الجمعَ بين الاعتكاف 
والصلاة» فالذي يلزمّهُ من الصلاة» هو الذي یاز 4 لو أفردٌ الصلاة بالنذرء وإلآ 
لزمّه ذلك القَدْرُ في يوم اعتكافه» ولا يلزمٌة استيعاب اليوم بالصلاة . 

وإِنْ نذرَ اعتكاف أيام مصلَّيآء لزمّهُ ذلك القَدْرُ في كُلّ يوم» هلكذا ذكره صاحب 
« التهذيب » وغيرةُ. ولك أَنْ تقول: ظاهرٌ اللفظ يقتضي الاستيعات؛ فإِنْ تركنا 
الظاهر› قلِمَ يُعتبر تكرير القَدْرِ الواجب من الصلاة كُلّ يوم ؟ ومَادٌ اكتفي به مرة في 
جميع المدة ؟ 

واو نذر أَنْ ا ا الي وجري 2 الخلاف 

الركنٌ الثّاني: ال فلا ُد منها فى ابتداء الاعتكاف» ويجبٌ التعؤض في 
المتذون منه للفاضية. 

ثم إذا نوئ الاعتكاف وأطلقَء كفاه ذلك وإِنْ طال مكثّةُ. فإن خرج من 
المسجد» 0 احتاج إلى استئناف النيّة» سواء خرج لقضاء الحاجة» أم لغيره» 
فإِنَّ ما مضئ عبادةٌ تامة . 


)١(‏ كلمة: ١‏ يلزمه »ساقطة من المطبوع. 
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والثانی: اعتكاف جديد. 

قال في ١‏ التتمّة »: فلو عزم عند خروجه أَنْ يقضي حاجته ويعود» كانت هلذه 
العزيمة قائمة مقام النية» وفيه نَظَدُ؛ٍ فإِنَّ اقترانَ النيّة بأولٍ العبادة شرطً . فكيف يكتفي 
بعزيمة سابقة ؟! 

۴ 4 ع 8 ع و 

أمَا إذا عَيّنَ زماناً؛ بأن نوى اعتكاف شهر» أو يوم» فهل يشترط تجديد النية إذا 
خرج وعاد ؟ فيه أوجُةٌ: 

أصحها"": إن خرج لقضاء الحاجة» لم يجب التجديدٌ؛ لأنه لا بْدّ منه» وإِنْ 

كي سه اس ت 6 0 

خرّج لغرض آخرء فلا بد مِنَ التجديد» وسواء طال الزمان» أم قصر. 

والثانی: إن RE‏ الخروج»› وجب التجديدٌ» و فلا» وسواء خرج 
لقضاء الحاجة» أم لغيره. 

والثالث: لا حاجة إلى التجديد مطلقاً. 


والرايع: هو ما ذكره صاحبٌ « التهذيب »: إِنْ خرج لأمر يقطعٌ التتابع ذ 


الاعتكاف المتتابع»ء وجب التجديدٌء وإِنْ خرج لأمرٍ لا يقطعٌةُ ولم يكن منه بذ 
كقضاءٍ الحاجة» والعْسْل للاحتلام» لم يجب التجديدٌ. 


7 


وإن كان منه بُدَّ أو طال الزمان» ففي التجديد على هلذا وجهان. وهلذا 
الخلاف مُطَرِدٌ فيما إذا نوئ مدةً لاعتكافٍ تطوع» وفيما إذا نذرَ أياما ولم يشرط فيها 
التتابع» ثم دخل المسجد بقصدٍ الوفاء بالنذر. أمَا إذا شرط”" التتابع» أو كانت 
المنذورة 751 / ب ] متواصلة» فسيأتي حكمٌ التجديد فيهاء إِنْ شاء الله تعالئ . 

فَرْعٌ: لو نوئ الخروج مِنّ الاعتكاف. لم يبطّلْ على الأصحء كالصوم . 

الركنُ الثالثُ: المعتكفٌ؛ شرطة: الإسلامٌ» والعَقَلٌ» والتَّعَاءُ عن الحيض» 
والجَنابة . فيص اعتكافٌ الصبيّ» والرقيق» والزوجة كصيامهم . 


a TET ِ‏ : 
ولا يجوز للعبد أن يعتكف بغير إذن سيدوء ولا للمرأة بغير إذن زوجهاء فإِنٍ 


.» في المطبوع: « أصحهما‎ )١( 
شرطنا».‎ ١ في( ظ):‎ )۲( 
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اعتكفا بغير إِذْنِء جار للزوج والسيد إخراجُهما. وكذا لو اعتكفا بإذنهما تطوعاً. فإنه 
لا يلزم بالشروع . 

ولو تدرا اغتكافا» نظة: 

إن نذرا بغير إذنِء فلهما المنع من الشروع فيهء فإِنْ أذنا في الشروع وكان 
الزمان متعيناً أو غير متعيّن» وللكن شرطا التتابع» لم يكن لهما الرجوع. وإِنْ لم 
يشرطاء فلهما الرجوعٌ على الأصحٌ . وإِنْ نذرا بالإذن» نْظرَ: 

ِنْ تعلّق بزمان معين» فلهما الشروع”'' فيه بغير إذن» وإلا لم يشرعا بغير إذن» 
ل شرعا بالإذن» لم يكن لهما المنع مِنَّ الإتمام» هلكذا ذكره أصحابنا 
العراقيون» وهو مبنيع على أن النّذر المطلق إذا شرع فيه لزمّة إتمامّةُ. وفيه خلافٌ 
سبقَّ في آخر ١‏ كتاب الصوم ». ويستوي في جميع ما ذكرناه: القَنٌ"" » والمُدَبَرُ وه 
الوّلّد. 

وأما المُكَانَبُ فله أَنْ يعتكف بغير إذنِ السيدٍ علئ الأصحٌ . ومَنْ بَحْضَهُ رقيقٌ» 
كالقِنَ إن لم يكن مُهَايأة» فإن كانت» فهو في نوبته كالحُرٌء وفي توبة السيد كالقِنٌ . 

فَرْعٌ: لا يصحٌ اعتكافٌ الكافر» والمجنون» والمُخمئ علد والشكرات» | 
لا نية لهم . ولو ارتدٌ في أثناء اعتكافه. فالنصٌٌ فى ١‏ الأم : : أنه لا يبطلّ اعتكافه. 
فإذا أسلمء بن . ونصض أله لو سك في اعتكافه» ثم قاف واا 
الأصحاب فيهما على طرق : 

المذهبٌ: بُطلان اعتكافهماء فإِنَّ ذلك أشدٌ مِنَ الخروج من المسجد» ونه في 
المرتدٌ محمولٌ على [ أنه ] اعتكافٌ غيرٌ متتابع . فإذا أسلمء بنى؛ لأن الرّدَّةَ لا تحبط 
ما سبق عندناء إلا إذا مات مرتدًاً. ونضّه في السكران في اعتكاف متتابع . 

والطريق الثاني: تقريرٌ النصّين. 

والفرق بأنَّ السكرانٌ يمنعُ المسجدّ بكل حال» بخلاف المرتدٌ. واختار أصحاب 
الشيخ أبي حامد هذا الطريق» وذكروا أنه المذهب. 


.» في (ظ ):« الرجوع‎ )١( 

)۲( في المطبوع : » ون «. 

(۳) القنّ: هو عند الفقهاء: العبدٌ الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدّماته ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۳ / ٥۳١‏ ). 
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والثالث: فيهما قولان. 

والرابع: لا يبطل فيهما . 

والخامس: يُبْطِلٌ السَّكْرْ؛ٍ لامتداد زمنه» وكذا الردَّةٌ إن طال زمثهاء وإِنْ قَصْرَ 
والسادسن: يبطلٌ بالردَّة دون السّكر؛ لأنه كالنوم» والرّدَةُ تنافي العبادة. وهلذا 
الطريق حكاه الإمامٌ» والعَرّاليعَ”''» ولم يذكرةٌ غيذهما. 

وهلذا الخلاف في" أنه هل يبقئ ما تقدم 71 / أ] علئ الردة والسكر معتداً 
به فيّبيئ عليه» أم يبطلٌ فيحتاج إلى الاستئناف إِنْ كان الاعتكاف متتابعاً ؟ فأما زمن 
الردَّة والسّكر فغير مُعْتَدٌ به قطعاً. 

وفي وجه شاذ: يُعْتَدٌ رمن السّكْر. 

وأشار إمامٌ الحَرّمينء والغزاليئ» [ إلى ] أنَّ الخلاف في الاعتداد بزمن الردّة» 
والشّكر. والمذهبٌ ما سبق. 

ولو أغمي عليه أو جُنَّ في أثناء”" الاعتكاف. فَإِنْ لم يخرج من المسجدء لم 
يبطل اعتكافه ؛ لأنه معذور. 

وإن أخرج» نَظرَ: 

إن لم يمكن حفظه في المسجدء لم بيبطل ؟ لأنه لم يحصل الخروج باختياره؛ 
فأشبة ما لو حمل العاقل مكرها. وإِنْ أمكنّ وللكن شىء ففيه الخلاف الآتى في 
المريض إذا أخرج . 

قال في ١‏ التتمّة »: ولا يحسبٌ زمن الجنون مِنَّ الاعتكاف» ويحسبٌ زمن 
الإغماء على المذهب. 

فْوْعٌ: لا يصحٌ اعتكافٌ الحائض. ولا الجتّب. ومتئ طرأ الحيضٌ على 
المعتكفة» لزمّها الخروج. فإن مَكثَتْء لم يحسّبْ عن الاعتكاف. وهل يبطلٌ 
ما سبق» أم يُبنئ عليه ؟ فيه كلامٌ يأتي» إن شاء الله تعالى . 


)۱( في المطبوع : « الإمام الغزالي » بدون ١‏ الواو » خطأ. 
(۲) كلمة: «في» ساقطة من المطبوع . 
09 في المطبوع : « زمن » بدل : « أثناء » . 
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وإن طرأت الجنابة بما يبطلٌ الاعتكاف» لم يَخْففَ الحكمُ. وإِنْ طرأت بما 
يطل ا الع ناسا والإنزال بالمباشرة دون الفزجء إذا قلنا: 
لا بطل لزه ن باد بالعُسل ؛ كيلا يبطلّ تتابعه» وله الخروجٌ للغسل» سواء أمكنه 
الغسلّ في المسجدء أم لا؛ لأنه أَصْوَنْ لمروءته وللمسجد. ولا يحسب زمن الجنابة 
مِنَ الاعتكاف على الصحيح . 

الكنُ الرابع: المُعْتَكف فيه» وهو المسجد» فيختص بالمساجد» ويجورٌ في 
جميعهاء والجايع“ أؤلى. وأوماً في القديم إلى اشتراط الجامع» والمذهبُ 
المشهور ما سبق . 


ولو اعتكفت المرأةٌ في مسجد بيتها - وهو المعتزل المهيًا للصلاة - لم يصح 
على الجديدء ويص على القديم . فن صكخناه» ففي جواز اعتكافٍ الرجل فيه 
َه عو ع 
وجهان. وهو أولئ بالمنع . وعلل الجديد: كل امرأة يُكره لها الخروج للجماعة» 
يكره[ لها ] الخروج للاعتكاف» ومَنْ لاء فلا. 


قلث: قد أنكرّ القاضي أبو الطيّب» وجماعةٌ هذا القديم. وقالوا: لا يجوز في 
مسجل بيتها قولاً واحداً» وغلّطوا مَنْ قال: قولان. وآللهُ أعلمٌ . 

فَوْعٌ: إذا نذرَ الاعتكاف في مسجل بعينه» فإن عَيّنَ المسجدّ الحرامً» تعيّنَ على 
المذهب الذي قطع به الجماهيرٌ. وقيل : في تعييله قولان. وإن عَيّنَ مسجل 
رسول الله باو أو المسجد ES A‏ 


)١(‏ الجامع: المسجد الأعظم من مساجد البلدة» سمي الجامع ؛ لجمعه الناس واجتماعهم فيه. انظر: 
( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٩١‏ ). 

(۲) مسجد رسول الله ي : هو المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة» والذي يضم قبر صاحب 
الرسالة العصماءء عليه الصلاة والسلام» وليس في الأنبياء نبي يعرف قبره على وجه التعيين واليقين 
كما يعرف قبر سيدنا محمد ية . وهلذا ملخص للمراحل التى مَرّ بها المسجد النبوي الشريف» منذ 
بنائه إلئ يومنا : [ 

(1) المرحلة الأولى: في العهد النبوي: 

وجاء وصفه في حديث ابن عمر الذي رواه البخاري ( ٤٤٦‏ ؛) في كنات الصلاة» باب: بنيان 
المسجد. قال : « وكان المسجد على عهد رسول الله لا مبنياً بالين» وسقفة الجريدٌء عه حش 
النخل »2. = 


ای ی ےھ ر ری اھ کی ی وک 
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وذكر الأنصاري في ١‏ آثار المدينة » أنَّ ساحته من الجنوب إل الشمال نحو ( 5" ) مترأء ومن 
الشرق إلئْ الغر ب( ”١‏ ) متراً. 

( ب ) ثم زاد فيه رسول الله ية سنة ( 7 ) من الهجرة» حتئ صار مُرَبّعآًء ويدلٌ علئ الزيادة 
الثانية» ما روي أن عثمان رضي الله عنه قال يوم خوصر: « هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله» فقال 
رسول الله يكِهّ: ١‏ من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منه في الجنة ؟ » فاشتريتها من 
مالي» فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها ( فتح الباري: © / 508 ). 

قال ابن عمر كما في ( البخاري: 457 ): ١‏ فلم يزد فيه أبو بكر شيئاً » وذلك لقصر مدة خلافته» 
ولانشغاله بحرب الردة والفتوح . 

( ج ) المرحلة الثالثة: في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

لما روئ ( البخاري: ES‏ ) عن ابن عمر» قال: « وزاد فيه عمر» وبناه على بنيانه فى عهد 
رسول الله يك باللبن والجريد» وأعاد عَمَذَهُ خشباً. 

وقال الإمام البخاري في كتاب الصلاة» باب: بنيان المسجد ( الفتح : /١‏ 4"ه ): « وقال 
أبو سعيد: كان سقففٌ المسجد من جريد النخل» وأْمَرَ عمرٌ ببناء المسجد» وقال: «أكنّ الناسَ من 
المطرء وإياكٌ أن تَحَمرَء أو تصَفْرَ فتفينَ الناس»؛ وقد اشترئ عمر بيوتاً وأضافها إلى المسجد» ومنها 
بيت العباس عَم النبي ياء . 

( د ) المرحلة الرابعة: في زمن عثمان رضي الله عنه: 

قال ابن عمر فيما رواه ( البخاري : E3‏ ): « ثم غيّر عثمان» فزاد فيه زيادةً كثيرةً» وبنی جداره 
بالحجارة المنقوشة والقصَةء وجعل عَمَدَه من حجارة منقوشة» وسَقَفَةٌ بالساج ». 

وَالسَّاجُ: ضربٌ من الشجرء خشْبْهُ صلب جذاً. 

( ه ) المرحلة الخامسة: 

تجديد الوليد بن عبد الملك» بدی به عام ( 88 ه )» وانتهئ عام ( 4١‏ ه ). وأدخل فيه 
حجرات أمهات المؤمنين. 

( و ) زيادة المهدي في عام ( ۱ ھه)» وتمت عام ( ه6كلاه ). 

( ز) تجديد المستعصم بعد الاحتراق» ابتدأ سنة ( 5056 ه )» وانتهئ منه فى عهد الظاهر 

( ح ) وجدّد وزاد فيه الملك الناصر محمد بن قلاوون في الأعوام ( »۷٠٠١‏ كلا 9ه ). 

( ط ) عمّره قايتباي سنة( 41/9 ه ). 


( ي ) وجدّد فيه السلطان سليمان العثماني. 
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الأقصئ”"2. تعيّنَ علئ الأظهر . و إِنْ عيّنَ غير هلذه الثلاثة» لم يتعيّنْ على الأصح . 
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وقيل : الأظهُ يتعيّن كما لو عيّنه للصلاة. 


وقيل: لا يتعيّن قطعاً. وإذا حكمنا بالتعيين؛ فإِنْ ء عيّنَّ المسجد الحرام''*. لم 


يقم غيرٌةٌ مقامّةُ [8؟/ ب] وإِنْ عيّن مسجد المدينة» لم يَقَمْ مقامه إلا المسجدٌ 


ا ا د 
اد السلطان عبد المجيد الكبرئ. بدأت سنة ( 1556 ه )»ء وانتهت عام 
(#الإنادتى)دوالبد يسن الات التجيدى في المسجد: 


( م ) ثم جاءت التوسعة السعودية» في عهد الملك عبد العزيزء وبدأت ( ١77/7‏ ه )» وانتهت 
سنة ( ٠۳۷١‏ )» ثم تتابعت التوسعة حتى بلغت غايتها في زمن الملك فهد بن عبد العزيز سنة 
(؟51١ه‏ ). انظر: ( المعالم الأثيرة ص: 7١‏ )» و( المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر 
الراشدي: ؟ / 78١-78٠‏ ) كلاهما لأستاذنا العلامة المؤرخ محمد شُرَّابء أطال الله بالصالحات 
عمره. 
المسجد الأقصئ : هو بيت المقدس» في فلسطين الجريح» باتفاق العلماء» وإليه كان الإسراء ومنه 
كان المعراج» وفيه قبة الصخرة» وإحدئ جدران المسجد الأقصئ» تسمئ حائط البراق حيث ربط 
جبريل براق النبي با ليلة الإسراء» والمسجد اليوم ( ١47١‏ ه-4١٠7‏ م) محزون حيث كان 
حريقه الأول علئ أيدي اليهود المجرمين سنة ( ١958‏ م )»2 ثم أخذوا يحفرون تحته فكادت جدرانه 
أن تتهدّم . . . . القبلة الأولئ ليس لها مَنْ يدافع عنها إلا الله» ثم أهل هاتيك الديار» يدفعون عنه 
الأعداء بالحجارة والعصيّء أمام المصفحات والبنادق. . . وكانت في عام ( ۱۹۸۷ م ) ثورة عارمة 
عمت فلسطين» يريدون طرد الأعداء منها. وقد شاهدنا في الرائي جنود الاحتلال الصهاينة يمنعون 
المسلمين من الصلاة في هلذا المسجد» وغيره من المساجد. . . . وتعالت أصوات المسلمين العرب 
خارج الحدود تستنكر وتدعو مجلس الأمن وهيئة الأمم لمساعدة الفلسطينيين في محنتهم . . 

وصدق ابن فلسطين القائل : 

إِنَ هي قذيفةمن كلام لاتساوي قذيفةممنْخحديد 

بل لو زحف العربٌ بعصيّهم وحجارتهم من خارج الحدود لما استطاعت مدمرات الأعداء أن 
توففهم +:إذاكانوا بريذون الشهادة في سيل الله تال + لتخليض أرض الإسلام من أبدي الأعداء:. 1 
لم يحن وقت ذلك» وسوف يأتي هلذا الزمن إن شاء الله ( المعالم الأثيرة ص: 77١‏ )» وانظر: 
تهذيب الأسماء واللغات( 7 / 5١١‏ ). 
المسجد الحرام: في مكة المكرمة» وفيه الكعبة المشرّفة» قبلة المسلمين. انظر تاريخه في ( تهذيب 
الأسماء واللغات: 7/ 717-51١‏ )»2 وكتاب: ( في رحاب البيت الحرام ص: 707-197 ) 
للشيخ محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني . 
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الحرام . وإِنْ عبن الأقصى» لم يقم مقامه 3 إلا المسجد الحرامٌ» وس الد . وإذا 
حكمنا بعدم التعيين» فليس له الخروج بعد الشروع لينتقلَ إلى مسجد آخر؛ للكن لو 
كان ينتقل في خروجه لقضاء الحاجة إلى مسجد آخر على مثل تلك المسافة» جار 
على الأصح . 

أما إذا عَيّن زمن الاعتكاف في نذره» ففي تعيينه وجهانِ : 

الصحيح: : أنه بت يتعيّن» فلا يجوز التقديمُ عليه» ولو تأخر كان فضاء: 

والثاني: لا يتعيّن © كما لا يتعيّن في الصلاة والصدقة. ويجري الوجهان في 
تعتين زمن الصوم» 

فصّلٌ: مَنْ نذرَ اعتكاف مُدَّةِ وأطلقٌ» نظرَ: 

ي لزمه كما التتابع في الصوم. وإن لم يشرط ؛ بل قال 0 
شه أو عَشْرَةٌ ة أيامء فلا يلزمه التتابع على المذهب» للكن يستحتٌ. . وخَرّج ابْنُ 
سُرَيْجٍ قولاً : إنه يلزرمة» زهو قاذ فعلئ المذهب: لو نوئ التتابع بقلبه» ففي لزومه 
وجهان: 

1 صخُهما: لا یلزم . 

ولو شرط تفريقه» فهل يجزئه المتتابعٌ ؟ وجهانٍ: 

أصخُهما: يجزئه ؛ لأنه أفضل . 

ولو نذر اعتكاف يوم» فهل يجوز تلفيقٌ ساعاته مِنْ أيام ؟ وجهان: 

أصحّهماء وبه قال الأكثرون : لا؛ لأن المفهوم ين اليوم المتّصل . وقد خحكي 

عن الخليل7) : أنَّ الوم چ سمٌ لما بينَ طلوع الفجر وعُروب الشمس . 

ولو دخل المسجد في أثناء النهار وخرج بعد الغروب» ثم عاد قبل الفجر» 

ومكّث إلى مثل ذلك الوقت» فهو على هلذين الوجهين . 


. هو أبو عبد الرحملن» الخليل بن أحمد القراهيدي» من أكمة اللغة والأدب» وواضع علم العروض‎ )١( 
كان ذكيّء لطيفء فطناًء شاعراً» ورعاء زاهداً» متقلّلاً من الدنياء منقطعاًإلئ العمل» ولد بالبصرة سنة‎ 
ه ). من كتبه: « العيّن » وبعض العلماء ينكر نسبته إليه»‎ ١7١ ( ه)ء ومات بها سنة‎ ٠١( 
و« معاني الحروف ©2» و١ جملة آلات العرب ». له ترجمة في ( تهذيب الأسماء واللغات للمصنف:‎ 
(Eré ة"'/١‎ 
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فلو لم يخرجٌ بالليل» فقال الأكثرون: يجزتة» سواء جُوَّرْنا التفريقٌ أو مَتَعْناه؛ 

وقال او ای تفريعاً على الأصح : لأنه لم يأتِ یو متواصلٍ 
الساعات» والليلة ليست من اليوم» وهلذا هو الوجة 

ولو قال في أثناء النهار: ِلَّهِ عَلَىَ أَنْ أعتكف يوماً مِنْ هلذا الوقت» فقد اتفقٌ 
اصع مان اند زمُُ دخولٌ المعتكف مِنْ ذلك الوقت إلى مثله مِنَّ اليوم الثاني» 
ولا يجوز الخروجٌ بالليل ليتحقَّقَ التتابع . وفيه نَظَرُ؛ فَإِنَّ المُلَْرَمَ يومٌ وليست الليلة 
منه» فلا يمنعٌ التتابع. والقياسنٌ: أَنْ يجعلّ فائدة التقييد في هلذه الصورة» القطع 
بجواز التفريق لا غير . 

ثم حكئ الإمامُ عن الأصحاب؛ تفريعاً علئ جواز تفريق الساعات: أنه يكفيه 
ساعاث أقصر الأيام؛ لأنه لو اعتكف أقصر الأيام» جاز. 

ثم قال: إِنْ فرق على ساعات أقصر الأيام في سنين» فالأمد كذلك. وإِن 
اعتكفت في أيام متباينة في الطول والقصّرء فينبغي أَنْ ينسب اعتكافه في كُلّ يوم 
بالجزئية إليهء اكات فقد خرج عن ثلث ما عليه. وعلئ هلذا القياس» نظراً 
إلى اليوم الذي ب يقع فيه الاعتكاف . ولهلذا وااو وو طوي E‏ 
00 لم يَكْفِوء وهلذا استدراك حَسَنٌ وقد أجاب عنه بما لا يشفى . 


أنَا إذا عبن المدة المنذورة؛ بان ا اعتكافٌ عَشْرَةِ أيام من الآن» أو هلذه 


العفزةة أو شهر ومان أو هلذا الشهرء فعليه الوفاءُ. فلو أفسد آخِرَهُ بخروج» أو 
غيره» لم يجب الاستئناف . 1 


ولو فاته الجميعٌ؛ لم يجب التتابع فى القضاء» كقضاء رمضان. هلذا إذا لم 
يتعرض للتتابُع» فلو صرح به فقال: أعتكفٌ هلذه العَشْرَةَ متتابعة» فهل يجبُ 
الاستئنافٌ ؛ لفساد آخره» أو التتابع في قضائه ؟ وجهان: 


أصحّهما: يجبان؛ لتصريحه . 
والثاني: لا؛ لأن التتابع يقعٌ ضرورة» فلا أثرَ لتصريحه . 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 


فصْلٌ: في اسْتِتْبَاع التّيالي الأيّامَ وعكسه: 


كس 


فإذا نذرَ اعتكاف شهرء لزمّه الليالي والأيام» إلا أَنْ يقولَ: أيام شهرء أو نهاره» 
فلا تلزمٌ الليالي. وكذا لو قال: ليالي هنذا الشهرء لا تلزة”'' الأيام . ولو لم يتلفظ ° 
بالتقييد» لكنْ نواه بقلبه» فالأصحٌ : أنه لا أثرَ لنيته. ثم إذا أطلقّ الشهرء فدخل 
E‏ كفاه ذلك الشهر؛ تك أو تَقَصّ. فإِنْ دخلَ في أثناء الشهرء 

ولو نَدَرَ اعتكاف يومء لم يلزمّةٌ ضح الليلة إليه» إل أَنْ ينويّهاء فتلزمة. 

وحُكِيَ قولٌ: إِنَّ الليلة تدخلٌ» إلا أن ينوي يومآ بلا ليلة. 

ولو نذرَ اعتكاف يومين» ففي لزوم الليلة التي بينهماء ثلاثة أوجُه: 


أحدها: لا تلزمٌء إلا إذا نواها. 


\e 


والثاني: تلزمٌ» إلا أن يريد بياض النهار فقط 


والثالث: إِنْ نوئ التتابع» أو صرّح به لزمَتْ» ليحصلّ التواصلٌ» وإلاّء فلا 
وهلذا اثالث أرجح عند الأكثرين . 


ورجّح صاحبٌ « ال » وآخرون: الأول . 

والوجة: التوسّط. فإِنْ كان المراد بالتتابع توالي اليومين» فالحقٌ ما قاله 
صاحبٌ ١‏ المهذّب »». وإِنْ كان المراد تواصل الاعتكاف» فالحق ما ذكره الأكثرون. 

ولو نذرَ اعتكاف ليلتين» ففى النهار المتخلل بينهما هلذا الخلاف . 


ولو نذرَ ثلاثة أيام» أو عَشَرَةَ أو ثلاثينَء ففي لزوم الليالي المتخللة هنذا 
الخلاف. والخلافٌ إنما هو في الليالي المتخللة» وهي تنقصٌ عن عدد الأيام بواحد 
أبداً» ولا خلاف أنه لا يلزمه ليالي بعدد الأيام . 


ولو نذرٌ اعتكاف العشر الأخير مِنْ شهرء دخلّ فيه الأيامٌ والليالي» وتكون 


.» تلزمه‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
.)» في المطبوع : « يلفظ‎ (۲) 
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الليالي هنا بعدد 0 كما في الشهرء فيدخل ل غروب الشمس ليلة الحادي 
والعشرين» ويخرج إذا استهلّ الهلال؛ تج''' الشهرُ أو نقصّ ؛ لأنه مُقتضاة. 
ولو لذن عشرة أيام مِنْ آخر الشهر» ودخل قبيل الحادي والعشرين» فنقصض فلم 
الشهرء » لزمّه يومٌ مِنَ الشهر الآخرء وفي دُخول الليالي هنا الخلاث . 
O ٍ‏ َقَدِمَ ليلاً» لم يلزمه شيء» وإن 
قم [ ۲۳١‏ / ب ] نهارا» IEE‏ ولا يلرمة مه قضاءٌ ما مضي على الأظهر . 
وعلئ الثاني: يلزمّةُ» فيقضي بِقَدْرٍ ما مضئ مِنْ يوم آخر. 
قال المُرَنِئُ : الأؤلئ أَنْ يستأنف اعتكاف يوم؛ ليكونّ اعتكافه متصلاً . 


ولو كان الناذر وقت ت القدوم مريضاً أو محبوساً» قضی عند زوال العذر؛ ما 
ما بقى» وإمًا يوماً كاملا علئ اختلاف القولين. 


وفي وجه: أنه لا شيءَ عليه؛ عزو وقت الوجوب”"'» كما لو نذرَتْ صومٌ يوم 

کل إذا نذرَ اعتكافاً متتابعاًه لوط الخروج ! إن عر رض ض عارض » صِحّ شرطه 
على المذهب.» وبه قطع الجمهور. وحكئ صاحب ) التقريب 2 
وَالحَنَّاطِيٌ ‏ بالحاء المهملة والنون- قولاً: إنه لايصحٌ؛ لأنه شرط مخالف 
لمقتضاه» قَبَطَلَء كما لو شرط الخروج للجماع» فإذا قلنا بالمذهب» 1 

إن عَيْنَ نوعاً فقال: لا أخرج إل لعيادة المرضئ,» أو لعيادة زيد» أو تشييع 
جَنازته» خرج لما عيّنه دون غيره» وإن كان غيره أَهَمّ منه. 

وان أطلقٌ وقال: لا أخرُج إل لشغل» أو عارض» جاز الخروج لكلّ شغل ؛ 
دين أو دنيويٌ . فالأولٌ: كالجُمعة» والجماعة» والعيادة» والثاني : كلقاء الشلطان»› 
واقتضاء الغريم » ولا يبطل التتابع بشيء من هلذا. 
)00( في ( ظ ): « عن » بدل: ١‏ تمَّ ) 


60 في( ظ):«القدوم»). 
(۳) صاحب التقريب: هو القاسم بن الال الشاشي الكبير. 
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وشخرط اف الشكل الدقوي» كرثة شاحا وف وجو شاذ : ل"رشترط وليت 
التُطارة"'؟ والترهة من الشخل. 

ولو قال: إِنْ عَرَضَ عارضء» قطعث الاعتكات. فالحكمٌ كما لو شرطٌ 
الخروج» إلا أنَّ في شرطٍ الخروجء يلزمّة العَوْدُ عند قضاء تلك الحاجة. وفيما إذا 
شرطً القطع» لا يلزمُة ذلك . وكذا لو قال : عَلََ أَنْ أعتكف رمضانً, إلا أَنْ أمرضّ» 
أو أسافر» فإذا مرضّ» أو سافرء فلا شي عليه. 

ولو دو اة و ا الخروج منها إن عَوْفن غارفي أو د قنونا وشوط 
الخروج [ منه ] إِنْ جاع» أو أَضِيْفَ فوجهان: 

أصحّهماء وبه قطع الأكثرون: يصحٌ الشرطً . 

والثاني: لا ينعقدٌ النذرء بخلافٍ الاعتكافٍ؛ فإنَّ ما يتقدّم علئ الخروج منه 
عبادة» بخلافٍ الصوم والصلاة”" . 

روفرف دلت ي اله افد ال ا هة ال اروف لکن ي 
جواز الخروج قولانِ معروفان في « كتاب الحج ». والصومٌ» والصلاةء أؤلى بجواز 
الخروج عند أصحابنا العراقيين. 


وقال الشيخ أبو محمدٍ: الحججٌ أؤلى . 


3 


ولواكلان التصدف ن او ادام !5 أن تعرض حاجةٌ 
ونحوهاء فعلل الوجهين» والأصحٌ نة الشرط ٠‏ أشنا يضا. فإذ ذا احتاج» فلا شيءَ 
5 
000 التّظارة: : بالفتح : كلمة يستعملها العجم بمعنئى : التنرّه ذ في الرياض والناتين ( المصباح : نظ ر ). 


(E/T: 201110000‏ « التّظارة» هي بفتح النون» وتخفيف 
الظاء المعجمة» يستعملها العجمٌء يعنون بها: النظرَ إلى ما يقصدٌ النظرُ إليه» وليست بمغروفة في 
اللغة بهلذا المعنئ . 
فال اللي ارون افا في اشيج مشكل الوسيط: ”/ ١لاه‏ ): يجوز أن تقرأه: 

لأجل النّظّارة بتشديد الظَّاءء وهمُ القوم الذين ينظرون إلئ الشيء . كذا قاله الجوهري ». 

)۳( في ( س ٠»)‏ والمطبوع زيادة: « وبعض الصلاة والصوم ليس بعبادة )» وهي مثبتة في ( فتح العزيز: 
۳/ 4(. 

۳) قوله: « بخلاف الصوم والصلاة »لم يرد في ( س ). 

)€( في المطبوع: « المشروط ٠)‏ 
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ولوقاق فن هده القكتات كلها الأنأن كدو ل فويجهاة : 

أحدهما: يصحٌ الشرط» ولا شيء عليه إذا بدا له» كسائر العوارض ٠۳١1‏ / ]. 

وأصخهما: لا يَصِحْ؛ لأنه علّقه بمجرّدٍ الخيرَة» وذلك يناقضي الالتزام. وإذا لم 

e <‏ 1 0 $ ء ٥و‏ و 

يصح الشرط في هلذه الصور. فهل يقال: الالتزام باطل» أم صحيح ويّلغو الشرط ؟ 
5 ۰ و ٠‏ 35 و 2 
قال صاحبٌ ١‏ التهذيب »: لا ينعقد النذر على قولنا: لا يصح شرط الخروج مِنّ 
الصوم والصلاة. 

ونقل الإمامُ وجهين في صورة تقاربُ هلذاء وهي إذا نذرَ اعتكافاً متتابعاًء 

Ra Sk‏ ۴ 5 و 

وشرط الخروج مهما أرادء ففي وجد: يبطل التزام التتابع . 

وفي وجه: يلزمٌ التتابع » ويبطلٌ الاستثناء. 

فَوْعٌ: إذا شرطً الخروج لعَرَض» وصحّحناه» فخرج له فهل يجبُ تداك الزمن 
المصروف إليه ؟ يُنْظَرُ: 

إِنْ نذرَ مده غير معيّنة» كشهر مُطلق» وجب التداركٌء لتتمَ المدة الملتزمة» 
وتكون فائدة الشرط تنزيل ذلك الغرض منزلة قضاء الحاجةء في“ أن التتابع 
لا ينقطع به. وإن نَذرَ مله معيّنة» كشهر رمضان» أو هلذه العشرة» لم يجب 
التدارك . 


فَوْعٌ: فيما يَقَطْحٌ التتابع في الاغتكاف المتتابع» ويخرجٌ إلى الاستئنافٍ : 


وهو أمران: 
أحدهما: فَْدُ بعض شروط الاعتكاف». وهى الأمورٌ التى لا بُدَّ منهاء كالكفٌ 


ل 


عن الجماع» ومقدّماته في قولٍ. ويُستثنئ عن هلذاء عُروضٌ الحيض والاحتلام؛ 
فإنهما لا يقطعانه. 

الأمر الثاني: الخروجٌ بكلّ البدن عن كُلَّ المسجدٍ بلا عذر» فهلذه ثلاثة قيود؛ 
احترزنا بالأول عكًا إذا أخرج رأسّه» أو يدّه» أو إحدى رجليه» أو كلتيهما وهو قاعد 
مادّهماء فلا يبطلٌ اعتكافه . فإِنٍ اعتمدَ عليهماء فهو خارجٌ . 


(۱) فی( ظ ): « إلا » بدل: « فى 2. 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 





وارز اتاكات عن صد المارة لادا وله لان 
۶ 0 : 3 ع ° و 
أحدهما: أن يكون بابها فى المسجدء أو يه ال فل يده 


صعوذها للأذان أو 0 كسطح المسجد» وسواء كانت في نفس المسجد 
والكحبقء أو خارجة عن سّمت البناء وتربيعه . 


وأبدئ الإمامٌ احتمالاً في الخارجة عن سَّمته قال: لأنها حينئذ لا تعد من 
المسجد» ولا يصحٌ الاعتكاف فيها. وكلام الأصحاب» ينازعة فيما وجّه به. 

الحالٌ الثاني: أل يكون بابُّها في المسجدء ولا في رَحّبته المتصلة به 
فلا يجوز الخروج إليها لير الأذان. ٠‏ وفي فا 

أصحها: لا يبطلّ الاعتكاف فى المؤذن الراتب» ويبطلٌ فى غيره . 

والثاني: لا يبطلٌ فيهما. 

والثالث: يبطلّ فيهما 

ثم إن العَرّالي» فرض الخلاف فيما إذا كان بابُّها خارج المسجد وهي ملتصقة 
بحريمه. . ولم يشرط الجمهورٌ في صورة الخلاف» ا 
وزاد أبو القاسم الكَرْخيئ » فنقلّ الخلاف فيما إذا كانت في رَحَبَّة منفصلة عن 
المسجد» بينها وبينه طريق . 


قلث: لكنْ شرطوا كونها مبنيّةَ للمسجد؛ احترازاً مِنَ البعيدة. واللهُ أعلمٌ. 

وام الف فين افيه 

منها: الخروجٌ لقضاء [ 780 / ب ] الحاجة» وعُسل الاحتلام» فلا يَضْرٌ قطعاً. 
ويجوزٌ الخروج للأكل علئ الصحيح المنصوص . 

وإِنْ عطشسٌ فلم يجدٍ الماء في المسجد. فله الخروجٌ. وإِنْ وجه لم يَجُز 


)١(‏ في ( ظ ): « وهي ٠»‏ وفي هامشها: « ولها » نسخة. 

() رحبته: رَحبة المسجد: ساحتة قدّام الباب» والمرادٌ: ما كان مضافاً إلئ المسجد محجراً عليه . انظر: 
( المهذب: ۲ / ٠٤٥‏ )» و( فتح الباري: ١6١/1٠‏ ). 

(۳) فى( ظ):«لغيره». 


. كتاب الاعتكاف 





الخروج علئ الأصمّ ؛ لأنة لا يسح من ا 

ثم أوقاثُ الخروج لقضاء الحاجة لا يجب" تداركها لعلّتين: 

إحداهما: أَنَّ الاعتكاف مستمدٌ فيها؛ ولهنذا لو جامع في ذلكء بَطَلَ اعتكافه 

والثانية: أَنَّ زمنَ الخروج لقضاء الحاجة مُستئئّى؛ لأنه لا بُدّ منه. ثم إذا فرع 
وعاد» لم يجب تجديد النية . 

وقيل : إِنْ طالَ الزمانٌ» ففي وجوب التجديدٍ وجهانء والمذهبُ: الأولٌ. 

ولو كان للمسجد سقاية» لم نكلفة قضاء الحاجة فيه . وده او كاك ع دار 
صدیق له» امه د وها لم نكلقه؛ بل له الخروج إلى داره وان ت إذا 
تفاحَش البعدٌء فإنه لا يجوز على الأصحٌ» إلا ألا يجدَ في طريقه موضعاًء أو كان 
لا ين اله ان بل قا اا غ دار 

ولو كانت له دارانِ» وكلٌ واحدةٍ بحيثُ لو انفردت» جار الخروجٌ إليهاء 
وإحداهما أقربُ» ففي جَواز الخروج إلى الأخرئ وجهان: 

أصحّهما: او ولا يشترط لجواز اي شدة الحاجة. وإذا خرج»ء 
لا يُكَلّْ الإسراع ؛ بل يمشي علئ سجيّنه المعهودة . 

قلت: فلو تَأَنَ أكثرٌ مِنْ عادته بَطَلَ اعتكافةٌ على المذهب» ذكره فى « البخر ». 
وآلله أعلم . 

ولو كر خروجه للحاجة؛ لعارض يقتضيه» فوجهانِ» حكاهما إمامٌ الحرّمين. 

. لمُعظم : أنه لا يَضٌ؛ نظراً إلى جنسه‎ E 

والثاني: يَضِرُ؛ لنُدوره. 


فَوْعٌ: لا يجورٌ الخروجٌ لعيادة المريض» ولا لصلاة الجنازة . 


2000 في ( ظ ): « يمكن ٠»‏ وفي هامشها: « يجب ») نسخة . 
(۲) في( ظ ): ١‏ لم يجددالنية ». 
() في المطبوع زيادة: ١‏ كلام ». 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 








ولو خرج لقضاء الحاجة» فعاد في طريقه مريضاء نْظِرَ: 
إن لم يف ولا عَدَلَ عن الطريق؛ بل اقتصرّ علئ السؤال والسلام» فلا بأسَ. 

ت ع ا ا و ea es‏ 
وإن وقف وأطال» بطل اعتكافه . وإن لم يَطل» لم يطل على الصحيح . 

وادّعئ إمامٌ الحرّمين إجماعَ الأصحاب عليه. ولو ازْوَرَ عن الطريق قليلاً» 
فعاده» بَطَلَ علئ الأصمحٌ . 

ولو عاق الفويطة قن ينعنو ر ا ي لما احاح لدو 
لعيادته قليلٌ» وإِنْ كان فى دار أخرئ» فكثير. 

ولو خرج لقضاء الحاجة» فصلى في الطريق على جَنازة ولم ينتظرهاء 
ولا ازْوَدَء لم يَضْرَ علئ المذهب. 

وقيل : فيه الوجهان فيما لو وقف قلياً للعيادة. 

وقيل: إن تعيّنت» لم يض وإ فوجهان. وجعل الإمامء والغزاليٌ» قل 
صلاة الجنازة حَدَاً للوقفة اليسيرة» واحتمالها لجميع الأغراض . 

ومنها: أَنْ يأكلّ لقَمآء إذا لم نجوّز الخروج للأكل . 

ولو جامعَ في مروره؛ بأن كان في هُوْدَجء أو جامعَ في وقفة يسيرة» بطل 
اعتكافه 711 / أ] علئ الأصمٌ؛ لأنه أشدٌ إعراضاً عن العبادة ممّن أطال الوقوفٌ 
لعيادة المريض . 
وعلئ الثاني: لا يبطلٌ”" ؛ لأنه غيدُ معتكفٍ في تلك الحال» ولم يَصْرِفْ إليه 


زا 
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فَرْعٌ: إذا فرع مِنْ قضاء الحاجة واستنجئء فله أَنْ يتوضّاً خارج المسجد؛ لأن 
ذلك يقعٌ تابعآء بخلاف ما لو احتاج إلئ الؤُضوء مِنْ غير قضاء حاجة» فإنه لا يجورٌ 
له الخروج علئ الأصمٌ إذا أمكنّ الوضوءٌ في المسجد. 

فَرْعٌ: إذا حاضت المرأة المعتكفةٌ» لزمّها الخروجء وهل ينقطعٌ تتابُعها ؟ إن 
كانت المدةٌ طويلة لا تنفكُ عن الحيض غالبآ» لم ينقطغ؛ بل تبني إذا طَهُرَتْء 


(1) في( ظ )زيادة: « اعتكافه »). 


ه١1‏ كتاب الاعتكاف 





كالحيض في صوم الشهرين المتتابعين. وإِنْ كانت تنفلكٌ. فقولان. وقيل: وجهان: 

أظهرهما: ينقطع . 

فوْعٌ: المرضُ العارض للمعتكف أقسام: 

أحدها: خفيف لا يَش معه المقامٌ في المسجد» كالصداع" والحكّى 
E‏ ا - TT‏ 
الخفيفة» فلا يجوز الخروج من المسجد بسببه . فإن خرج› بطل التتابع . 

والثاني: يسن معه المقامُ؛ لحاجته إلئ الفراش» والخادم» وتردٌّدِ الطبيب» 
فيباح الخروج» ولا ينقطعٌ به التتابعٌ على الأظهر . 

الثالثُ: مَرَضٌ يخافٌ منه تلويث المسجدء كالإسهالء وإِدْرارٍ البول» فيخرج . 
والمذهبٌ الذي قطع به الجمهورٌ: أنه لا ينقطعٌ التتابع . وقيل : علئ القولين. 

فَوْعٌ: لو خرج ناسيا أو مُكرهاء لم ينقطغ تتاب على المذهب. 

وقيل : قولان؛ فن قلنا بالمذهب» فلم يتذكر الناسي إل بعدَ طول الزمان» 
فوجهانء كما لو أكلّ الصائمُ كثيراً ناسياً . 

ومَنْ أخرجه ا ا لمصادرة» أو غيرهاء أو خاف مِنْ ظالم فخرج» 
واستتر» فكالمكره. 

وإن أخرجّه لحقٌّ وجب عليه وهو يماطلٌ» بَطْلَ؛ لتقصيره. 

٠‏ 2 و 

وإن حمل» واخرج» لم يبطل. 

وقيل : كالمكره. لوجود المفارقة بنادرٍ. 

فَوْعٌ: : إذا دعي لأداء شهادةء فخرج لهاء فن لم د يتعيّنْ عليه أداؤّهاء بطل تتابعةٌ 
سواء كان الل مُعيناً» آم لاء لأنه ليس له الخروج؛ لحصول الاستغناء عنه» إن 
تعيّن أداؤهاء نظرَ: 


إن لم يتعيّن عند التحمّل» بَطَلَ على المذهب. وقيل : قولان. 


0 


وإِنْ تعيّنء فإن قلنا : إذا لم يتعيّنْ لا ينقطعُ”"), فهنا أؤلئء وإلآّء 
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.» في المطبوع زيادة: « الخفيف‎ )١( 
في هامش ( ظ ):« لا يبطل » نسخة.‎ )۲( 
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قلث: أصحّهما : لا يبطل. وألله أعلمٌ. 
ولو خرجت المعتكفة للعِدَّوَ» لم ينقطغ على المذهب. وقيل: قولان. 
RE 0‏ ا ا 


ىس ننه 


ولو لزمها عِدةٌ طلاق» أو وفاة» لزمها الخروج لِتَغتَدُ في مسكنها . فإذا خرجّت؛ 
فهل يبطلٌ اعتكافهاء أم تبني بعد انقضاء العدَّة”'2 ؟ فيه الطريقانٍ كما في الشهادة. 
للكن المذهب هناء البنائ. فإِنْ كان اعتكافها بإذن الزوج وقد عيّن مدَّة [5؟/ ب]» 
فهل يلزمُها العَوْدُ إلئ المسكن عند الطلاق أو الوفاة قبل استكمال المدة ؟ قولان 
مذكوران في ١‏ كتاب العدَّة ». فإن قلنا: لاء فخرجّث, بَطَلَ اعتكافها بلا خلاف. 

فَوْعٌ: يجب الخروجٌ لصلاةٍ الجُمعة» وِيِبْطُلُ به الاعتكاف على" الأظهر؛ 
لإمكان الاعتكافٍ في الجامع . 

وعلئ هنذا : لو كان اعتكافةٌ المنذور أَقَنَّ من أسبوع, ابتداً به مِنْ أولٍ الأسبوع. 
حيثُ شاء مِنَّ المساجد . وإِنْ كان في الجامع» فمتى شاء . 

وإِنْ كان أكثر من أسبوعء وجب أَنْ يبتدئ به في الجامع”" '. فإِنْ عينّ غير 
الا وقلنا بالتعيين» > لم يخرج عن نذره» إلا بأن يمرض فتسقط عنه الجمعة» > أو 
أن يتركها عاصياًء ويدومٌَ علئ اعتكافه . 


ولو أحرمَ المعتكفٌ» فإِنْ أمكنه إتمامٌ الاعتكاف ثم الخروج» ويدرك» لزمّه 
ذلك. وإن خاف قَوْتَ الحج» خرج إليه وبَطَلَ اعتكافة» فإذا قَرَعْء استأنف. 


فَرَعٌ: كل ما قطمّ التتابُعَ» يحوجٌ إلئ الاستئناف بنية جديدة. وكُلٌ ر 
بجعا قاطعاً فعند الفراغ مه يجت الحوة: فلو ا انقطع التتابع و البناغ» 
ولا ب د مِنْ قضاء الأوقات المصروفة إلئ ما عدا قضاء الحاجة. وهل يجب تجديد 
النية عند العَوّد ؟ 


(1) في المطبوع: « القضاء » بدل: ١‏ العدّة »» خطأ. 
0) فى( ظ):«فىي). 
(۳) في المطبوع: « أن يبتدأ في الجامع ». 


6 كتاب الاعتكاف 





أمَا الخروج لقضاء الحاجة» فقد سبق بان قريباً. وفي معناه ما لا بُدَّ منهء 
كالاغتسالٍ. وكذا الأذان إذا جَوَرْنا الخروج له. 

أمَا ما له منه بُدَّء فوجهان : 

أحدُّهما: يجبُ تجديذها. 

وأصحُّهما: لا يجبٌ؛ لشمولٍ النية جميع المدة. وَطرد الشيح أبو عليٌ الخلافٌ 
فيما إذا خرج لغرض استثناه» ثم عاد. 

ولو عَيّنَ مدة» ولم يتعرض للتتابع» ثم جامَعَ» أو خرج بلا عُذر» ففسد 
اعتكافة» ثم عاد ليتمٌ الباقي» ففيه الخلاف في وجوب التجديدٍ. 

قال الإمامٌ: للكن المذهب هنا وجوبٌ التجديد. 

قلتُ: لو قال: لِلَّه عَلَيَ اعتكافُ شهر نهاراً» صَمَّء فيعتكف بالنهار دون الليل . 
نص عليه في ١‏ الأم». ولو قال: [ لله ]27 عليَ اعتكاف شهر بعينه. فبانَ أنه 
50 فلا شيء عليه . 

قال الوُّؤيانينُ : قال أصحابنا: لو نذرَ اعتكافاً وقال: إن اخترث جامعثء أو إن 
اتفقّ لي جماع» جامعث. لم ينعقذ تَذْرْهُ. وآلله أعلمٌ. 


اك" 2 ضر 


(۱) ما بین حاصرتین من ( س )» والمطبوع . 
(۳) في المطبوع: « أنقص »» خطأ. 
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لا يجب الحخُ بأصل الشرع إل مرة واحدةً. وقد يجب زيادة؛ لعارض » 


كالنذر» أو القضاءء أو لدخول مكة علئ قول. ومن حجّ» ثم ارتدّ» ثم أسلم» لم 
يلزمه الحج؛ لأن الردة إنما تحبط العمل إذا اتصل بها الموت. 


فصّل: ينقسم الناس في الحج إلى مَنْ يَصِحٌ له الحج» ومَنْ يصح منه مباشرة» 


ومن يقع له عن حَجَة الإسلام» ومن يجب عليه. فأما الصحة المطلقة» فَشَوْطها 


00 


إني أرئ الحجّ في الإسلام مؤتمراً 
ستوره شرعة الإسلام يرسمُها 
العهدل منتهحهوا م حجحتسه 
> لعللم . 
منزل النور والتنزيل مَأررُةُ 
فالحج درس عظيم شق عظمت 


مهذب نفوس طالمارَكئئئت 


الحج: هو في اللغة: القَصْدٌَء وقيل : كثرة القصد إلى من يعظم» وقرى بفتح الحاء وكسرها. ورجل 
محجوج» أي : مقصود. 
وفي الشرع : القصد إلئ بيت آلله الحرام للنسك؛ سمي بذّلك لأن الحجيج يقصدون البيت تعظيماً 
ويتكررون إليه لطواف الإفاضة» ثم لطواف الوداع» وهو أحد أركان الإسلام» من جحد وجوبه كفر. 
قال القاضي حسين : إنه أفضل العبادات لاشتماله على المال والبدن. وقال الحَليمي : « الحج يجمع 
معاني العبادات كلها ». والحج مؤتمر إسلامي جليل» ومجتمع للقادة حافل في مهبط وحي السماءء 
على أساس من النور الإلهي والهّدْي المحمديء وإلئ هنذا أشار الشيخ علوي عباس المالكي بقوله: 


المسلمون علل التحقيق أعضاه 
مذي التبسيّ وعينُ الح ترعاهٌ 
تجسودوا ني وهلاملكٌ ولا جه 
لبيك لبيك أنت لله رّاة 
فالدين يأر زللأوطان مأوام 
ار نے و وب 
إلى حضيض الهوى تقفو خطاياه 


انظر : ( مغني المحتاج : ۱ / ٤٦١ - ٤0۹‏ )» و( النجم الومّاج : ۳ / ۳۹۳ )ء و( الإيضاح في 


مناسك الحج والعمرة ص : 99)., 
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الإسلامٌ فقط. فلا يصح حَجّ كافر. ولا يشترط التكليف» فيجوز للولي أن يحرم عن 
الصبى الذي لا يميز» وعن المجنون 73771 / أ]. 

وأما صحة المباشرة» فشرطها: الإسلام» والتمييز. فلا تصح مباشرة المجنون 
والصبي الذي لا يميز» وتصح من الصبي المميز والعبد. وسيأتي هلذا كله في باب 

حج الصبيء إن شاء آلله تعالئ. وأما وقوعٌُةُ عن [ حَجّة ]'' الإسلام» فله شرطان 
زائدان: البلوغ. والحرية. 

ولو کا الفقير الحج. وقع عن الفرض. وأما وجوث حجة الإسلام» 
فشروطه خمسة : الإسلام» والبلوغ. والعقل» والحرية» والاستطاعة. 

فَرّْعٌ: الاستطاعةٌ نوعانٍ: استطاعةٌ مُباشرة بنفسهء واستطاعةٌ تحصيله بغيرو؛ 
فالأولئ» تتعلّق بيخمسة امور : الاخ والزاد» والطريق» والبَدن» وإمكان 
البكير: فالآولة الداغجلة :و الناقن” "فسان" 

أحدهما: مَنْ بينه وبين مكة مسافة القَصْرء فلا يلزمه الحجٌ إلا إذا وجد راحلة» 
سواء ندر عة ال أم لاء للكن يستحب للقادر الحج . 

وهل الحج راكباً أفضل» آم ماشياً ؟ فيه قولان. سنوضحهما في « كتاب النذر » 
إِنْ شَاء الله تعالى . 

ل اقتداءَ برسول الله يِه و لأنّه أعونٌ له على 
المحافظة على مهمّات العبادة . 4 أعلم . 

ثم إن كان" يسحمسك عل الراحلة من غير مَحمل*“» وه د 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(؟) الراحلة من الإبل: البعير القوي علئ الأسفار والأحمال» والذكر والأنثئ فيه سواء» والهاء فيها 
للمبالغة» وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورّحله علئ النجابة وتمام الخلق» > وحسن المنظر 


( النهاية 00 
قلت : ويدخل في معنئ الراحلة في زماننا: ما يستخدم حديثاً في سهولة النقل » سواء كان بطريق الْبَرّ 
أو البحر أو الجو. 


۳( في المطبوع زيادة : ( فيها ). 
)€( المَخملٌ» وزان مجلس : ما يوضع علئ البعير» ويكون ذا شقينء يركب فيه اثنان» كل واحد في شق 
منهماء وأول من أحدث المحمل الحجّاج » فقيل فيه [ الرّجّر ]: 





[ شديدة» لم يعتبر في حقه إلا وجدان الراحلة» وإلاّ فيعتبر معها وجدان المَحْملٍ. 
قال فى « الشامل »: ولو لحقه مشقة 1" عظيمة في ركوب المَحْولٍ اعتبر في حف 
الکن . 


وذكر ‏ المَحامِلِنٌ » وغيرّه من العراقيين: أن المرأة يعتبر في حقها المَخمل» 
وأطلقوا؛ لأنه أستر لها. 


ثم العادة جارية بركوب اثنين في المَحمل» فإذا وجد مؤنة مَحُمل» أو شق 
مََحْمِلِء ووجد شريكاً يركب في الشقٍ الآخرء لزمه الحج. وإن لم يجد الشريكٌ» 
فلا يلزمه» سواء وجد مُوْنة المَحْمِلء أو الشق» كذا قاله فى « الوسيط »» وكان 
لا يبعد تخريجه على الخلاف في لزوم أجرة ه70 , وفي کلام الإمام» إشارة 
ال 


القسمٌ الثاني: مَنْ ليس بينه وبين مكة مسافة القصر. فإِنْ كان قويّاً على 
المشي » ؛ لزمه الح ولا د تعتبر الراحلة» وإِنْ كان ضعيفاً لا يقوئ للمشي» أو يناله به 
ضرر ظاهر» اشترطت الراحلة والمَحْيِلٌ أيضاً إن لم يمكنْةٌ الركوب بدونه. 


ولنا وجه: أن القريب كالبعيد““ مطلقاً» وهو شاذ منكرء ولا يؤمر بالزحف 
بحال» وإن أمكنه. 


yS‏ أله رمه الحو 
وحيث اعتبرنا وجود الراحلة والمحمل» فالمراد أن يملكهماء او کن م 


= أول عبيدٍ أخرج المحاملا أخسزاه ربي عاجلاً وآجلا 
انظر : ( النجم الوهًاج : ٠٠٤ / ١‏ )» و( مغني المحتاج : ١‏ / 515 )» و( القاموس ). 

(۱) ما بین حاصرتین ساقط من( ظ ). 

(۲) الكنيسة: أعواد مرتفعة في جوانب المَحْمل يكون عليها ستر دافع للحرّ والبرد ( مغني المحتاج : 
/١‏ ة5ة). 

(۳) البذرقة بالذال المعجمة والمهملة : الخفارة» وهي لفظة أعجمية معربة ( النجم الوهاج :۳ / ٤١١‏ )» 
وانظر : ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ۳۹ ). 

(6) في المطبوع زيادة: ١‏ منه ». 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 





تملكهماء أو استئجارهما بثمن المثل» أو أجرة المثل» ويشترط أن يكون ما يصرفه 
فيهما من المال» فاضلاٌ عمًا يشترط كون الزاد فاضلاًٌ عنه» وسيأتي بيان» إِنْ شاء الله 
تغالن: ۰ 

الآمرُ الثاني: الرّاد. فيشترط لوجوب الحج أَنْ يجد الزاد وأوعيته» وما يحتاج 
إليه في السفر. فن كان له أهل» أو عشيرة» اشترط ذلك 001 / ب] لذهابه 
ورجوعه» وإِنْ لم يكونواء فكذلك على الأصح . وعلى الثاني : لا يشترط للرجوع . 


ويجري الوجهان في اشتراط الرَاحلة للرجوع» وهل يخم الزجهان 1 بها[ إذا ل 
يملك ببلده مسكناً أم لا ؟ فيه احتمالان للإمام : أأصحّهما عنده : التخصيص . 


وحكئ الحَنَّاطِيٌ وجهاً: أنه لا يشترط للرجوع في حق من له عشيرة وأهل. 
وهلذا شاذ منكر. وليس المعارف والأصدقاء كالعشيرة؛ لآن الاستبدال بهم متيسر. 


فَوْعٌ: يُشترطٌ كون الرّاد والراحلة» فاضلاً عن نفقة مَنْ تلزمُهُ نفقتهم» 
وكسوتهم» مدة ذهابه ورجوعه» وفي اشتر تراط كونهما فاضلين عن مسكن وخادم 
يحتاج إلى خدمته» لرَمّانته أو مَنصبه» وجهّان. أصحهماعند الأكثرين: يشترط كما 
يشترط في الكمّارة» وَكَدَسْتِ”" تُوْبٍ يليق بمنصبه» وعلئ هلذا؛ لو كان معه نقدء 
جاز صرفه إليهما. 

وهلذا فيما إذا كانت الدار مستغرقة بحاجته» وكانت سكنى مثله» والعبد 
عبد مثله. فأمًا إذا أمكن بيع بعض الدار ووفئ ثمنه بمؤنة الحج» أو كانا نفيسين 
لا يليقان بمثله» ولو أبدلهما لوفئ التفاوت بمؤنة الحج» فإنه يلزمه ذلك. هلكذا 
أطلقوه هنا. للكن في بيع الدار والعبد النفيسين المألوفين في الكفارة وجهان. ولا بد 
كن عانتما سا 

فلث: ليس جريانهما بلازم» والفرق ظاهر؛ فإِنَ للكفارة بدلاً؛ ولهلذا اتفقوا 
على ترك الخادم» والمسكن في الكمارة» واختلفوا فيهما هنا. وأللهُ أعلمٌ. 


(1) في( ظ ): « يختص ». 

(۲) دَسْت ثوب: جملة ثياب» وهي المسمّاة في عرف العامة بالبدلة ( إعانة الطالبين: ۳ / ۸١‏ ). وفي 
« المصباح المنير »: الدَّسْتُ من الثياب : ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه . 

2 ما بين حاصرتين من المطبوع . 








۱٦‏ كتاب الحج 





فَرْعٌ: لو كان له رآس مال ينجر فيه وينفق من ربحه» ولو نقص» بطلت تجارته» 
أو كانت له مستعلات يحص[ ها لقفته + فهل يكلف ببعها ؟ وجيان أضحهنا: 
يكلف» كما يكلف بيعها في الدّين» ويخالف المسكن والخادم؛ فإنه محتاج إليهما 
في الحال» وما نحن فيه يتخذه ذخيرة . 


فوْعٌ: لو ملك فاضلاً عن الوجوه المذكورة» واحتاج إلى النكاح؛ لخوفه 
العَتت» فصرف المال إلى النكاح أَهَمُ مِنْ صَرْفه إلى الحج . هلذه عبارة الجمهور. 
وعللوه بأن حاجة النكاح ناجزة» والحج على التراخي . والسابق إلى الفهم منه: أنه 
لا يجب الحج والحالة هلذه. ويصرف ما معه في النكاح . 


وقد صرح الإمام بهلذاء وللكن كثير من العراقيين وغيرهم قالوا: يجب الحج 
على مَنْ أراد التزوج» للكن له أن يؤخره لوجوبه علئ التراخي. ثم إن لم يَحَفِ 
قلت: هلذا الذي نقله عن كثير من العراقيين وغيرهم» هو الصحيح في 
المذهب» وبه قطع الأكثرون. وقد بينت ذلك واضحاً فى ( شرح المهذب ). 


فَوْعٌ: لو لم يجدٌ ما يصرفه إلئ الزاد» للکنه کسوب یکسب [۲۳۸/ أ] ما يكفيه» 
ووجد نفقة أهله» فهل يلزمه الحج؛ تعويلاً علئ الكسب ؟ حكئ الإمام» عن 
أصحابنا العراقيين: أنه إِنْ كان السفر طويلاٌ أو قصيراًء ولا يكسب في كل يوم إلا 
كفاية يومه» لم يلزمه؛ لأنه ينقطع عن الكسب في أيام الحج . وإن كان السفر قصيراًء 
ويكسب في يوم كفاية أيام» لزمه الخروج. قال الإمام: وفيه احتمال؛ فإن القدرة 
على الكسب في يوم العيد'"' لا تجعل كملكِ الضّاع . 


فرْعٌ: يعتبر”” أَنْ يكون ماله مع ما ذكرنا ‏ فاضلاٌ عن قضاء دين عليه» موّجَادٌ 


)١(‏ لخوفهالعنت: قال الرافعي في ( فتح العزيز : ۸ / 7١‏ ): العَنّتْ المشقة الشديدة» ويقال: إنه الهلاك» 
والمراد ‏ هنا -: الزن ؛ سمي به؛ لأنه سبب المشقة في الدنيا والهلاك في الاخرة» وانظر: ( نهاية 
المطلب: ۱۲ / .)۲١١‏ 

)۲( في المطبوع : « الفطر » بدل: « العيد ». 

(۳) في المطبوع: ١‏ ويعتبر ). 


روضة الطالبين : الجزء الثاني 








كان أم حالاً . وفيه وجه : أنه إذا كان الأجل بحيث ينقضي بعد رُجوعه من الحج, 
لزمه» وهو شاذ ضعيف. 

ولو كان هال وردنا م ف تق الجنال 4 ان کان خا عار مان و 
عليه بَيّنةَء فهو كالحاصل في يده. وإِنْ لم يتيسر؛ بأن كان مؤجّادٌ أو على مُعْسِرٍ أو 
جاحد لا بينة عليه» فكالمعدوم. 

الأمر القالث: الطريق 


فيشترط فيه الأمن في ثلاثة أشياء: النفس» واليْضمُ» والمال. قال الإمام: 
ا يشترط الأمن الغالب في الحضر؛ ل الان في کل 

فأحد الأشياء الثلاثة : النفس . و أو عدر لم 

مه ¢ ن يجد 

يلزمه الحج» إن لم يجد طريقاً آخر آمناً. 

فان وجده» لزمه» سواء» كان مثل مسافة طريقه أو أبعد» إذا وجد ما يقطعه به. 
وفيه وجه شاذ: أنه لا يلزمه سلوك الأبعد. ولو كان في الطريق بحرء فإنْ كان في البر 
طريق أيضاء لزمه الحج قطعاًء وإلاً» فالمذهب: أنه إِنْ كان الغالب منه الهلاكء إِما 
لخصوص ذلك البحرء وإمّا لهيجان الأمواج» لم يجب. وإن غلبت السلامة» 
وجب . وإن استوياء فوجهان. 

وفيل : يجب مطلقاً. وقيل : لا يجب. وقيل : قولان. وقيل : إن كانت عادته 
رکوبه» وجب» وإلآء فلا. وإذا قلنا: لا يجب» استحب على الأصح إن غلبت 
السلامة. وإن غلب الهلاك» حرم. وإن استوياء ففي التحريم وجهان. 

قُلْتُ: أصحّهما : التحريمٌ» وبه قطع الشيخ أبو مُحَمَّدٍ. وآلله أعلمٌ. 

ولو توسّط البحرَ وقلنا: لايجب ركوبهء فهل يلزمه التمادي» أم يجوز له 

و 

الرجوع ؟ نْظِرَ: 


(1) في( ظ):١يحل).‏ 


إِنْ كان ما بين يديه أكثر» فله الرجوع قطعاًء وإِنْ كان أقل» لزمه التمادي قطعاً. 
ون استوياء فوجهان. وقيل: قولان. أصحّهما: يلزمه''2 التمادي . والوجهان فيما 
إذا كان له في الرجوع طريق غير البحر. فإِنْ لم يكن» فله الرجوع قطعاً؛ لتا 
يتحمل”" زيادة الأخطار. هلذا كله في الرجل . فأما المرأة» ففيها خلاف مرتب» 
وأولئ بعدم الوجوب؛ لضعفها عن احتمال الأهوال» ولكونها عورة مُعَرَضة 
للاتكشاف وغيره؛ لضیق المکان [۲۳۷/ ب ]. فإِنْ لم نوجب عليهاء لم يستحب 
لها. وقيل بطرد الخلاف. وليست الأنهاز العظيمة كجينخون“ في حم البحر؛ لأن 
المقام فيها لا يطول. والخطر فيها لا يعظم . وفي وجه شاذ: أنها كالبحر. 

وأا البْضعٌ فلا يجب علئ المرأة الحج حتئ تأمن علئ نفسها بزوج» أو مَحْرّم 
بنسب» أو بغير نسب» أو نسوةٍ ثقات . وهل ي oa‏ 
وجهان. أصحهما: لا؛ لأن الأطماع تنقطع بجماعتهن . فان لم یکن الخد خن 
لثلاثة» لم يلزمها الحج علئ المذهب. وفي قول: يلزمها إذا وجدت امرأة واحدة. 
وفي قول اختاره جماعة» ونقله الك رَابِيْسِيٌ : إنه يلزمها أن تخرج وحدها إذا كان 
الطريق مسلوكاًء كما يلزمها الخروج إذا أسلمت في دار الحرب إلى دار الإسلام 
وحدها. 

وجواب المذهب عن هلذا؛ أن الخوف”*' في دار الحرب أكثر من الطريق . 

هنذا في حج الفرض. وهل لها الخروج إلئ سائر الأسفار مع النساء الخُلّص ؟ 
فيه وجهان. الأصح: لا يجوز. 

أمَا المال» فلو خاف علئ ماله في الطريق من عدوٌء أو رَصَدِيُ*'. لم يجب 
الحج. وإِنْ كان الرَصَدِيُ يرضئ بشيءٍ يسيرء إذا تعين ذلك الطريق» وسواء كان 


(1) في( ظ):«يلرزم». 

)6 في( ظ):«يحتمل). 

(۳) جُيْحون: هوالنهر المعروف في طرف راسان عند بَلْخْ ( تهذيب الأسماء واللغات : ۳ / ٠١١‏ ). 

.) في( ظ )زيادة: « هنا‎ )٤( 

)0( رصدي يفتح الصاد وسكرنها : الذي يرصد الناس» أي : يرقبهم في الطريق أو القرى ؛ ليأخذ منهم شيئاً 
ظلماًء ويستعمل في القاصد بالخیر أیضاًء قال آله تعالی : ِم مَس من بن ديو ومن علو رصا 
[ الجن: ۲۷ ] أي : حَفَظَةَ من الملائكة يحفظونه من الشياطين» ويطردونهم عنه» ويعصمونه من 
وساوسهم وتخاليطهم. انظر: (النجم الوهاج: ”/ ٤‏ )» و(إعانة الطالبین: ۲/ ۳۲١‏ )» 
و( المصباح : ر ص د). 





A)‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 


الذي يخافه مسلمين أو كفاراً. وللكن إذا كانوا كُفاراً وأطاقوا مقاومتهم» يستحب 
لهم الخروج للحج» ويقاتلونهم لينالوا الح والجهاد جميعاً» وإِنْ كانوا مسلمين» 
لم يستحب”' الخروج والقتال. 


ويكره بذل المال للرَصَّدِيّينَ؛ لأنهم يحرصون”"' علئ التعرّض للناس بسبب 
ذلك. ولو بعثوا بأمان الحجيج» وكان أمانهم موثوقاء أو ضمن لهم آم“ 
ما يطلبونه» وأمن الحجيج» لزمهم [ الح ]. 
و (8) © اس : ٤‏ 57 
ولو وجدوا مَنْ يَحْفِرُهُم”*' بأجرة ويغلبُ على الظن أمنهم به» ففي لزوم 
استئجاره وجهان. 


قال الإمام: أصحُهما: لزومه» لأنه مِنْ أَمّبٍ الطريق الاج 


ولو امتنع محرم المرأة من الخروج معها إلا بأجرة» قال الإمام : فهو مرتب على 
أجرة الخَفيرء واللزومٌ في المّحرّم أظهر؛ لأن الداعي إلئ الأجرة معني في المرأة» 
فأشبه مؤنة المَحْمِلٍ في حَقَّ المحتاج إليه . 

فَوْعٌ: يشترط لوجوب الحج» وجودٌ الزاد والماء في المواضع التي جرت العادة 
بحمل الزاد والماء منها. فإِنْ كانت سنة جَدْبٍء وخلا بعض تلك المنازل من أهلهاء 
وانقطعت”' المياه» لم يجب الحج . وكذا لو كان يجد فيها الزاد والماء» للكن بأكثر 
من ثمن المثل» وهو القَدْدُ اللائق في ذلك الزمان والمكان. وإن وجدهما بثمن 
المثل» لزم [ التحصيل ]» سواء كانت الأسعار رخيصة أو غالية إذا وفئ ماله به. 
ويجب حملها بقَدْرٍ ما جرت العادة به في طريق مكة زادها ألله [ تعالئ ] شرفاًء 
كحمل 741 / أ] الزاد من الكوفة إلئ مكة» وحمل الماء مرحلتين”"' أو ثلاثاً إذا قَدَرَ 
عليه» ووجد آلات الحمل . 


.» في( ظ ) زيادة: « لهم‎ )١( 

(۲) في( فتح العزيز: ۳ / ۲۹۲ )» و( المهمات: ١ :) 7١17 / ٤‏ يحرضون ). 
(۳) كلمة: « أمير » ساقطة من المطبوع» وهي مثبتة في ( فتح العزيز: ۳ / ۲۹۲ ). 
)€( يَخْفْرُهُم : يحرسهم » ويجيرهم . 

.) ٠٠١١ / 5 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 

(5) في المطبوع: ١‏ أو انقطعت ». 

(۷) في المطبوع: « من مرحلتين ». 





1 كتاب الحج 


ما علف الدابة» فيشترط وجودَهُ في كل مرحلة؛ لأن المؤنة تعظم بحمله 
لكثرته . ذكره صاحبا « التهذيب » و« التتمّة » وغيرّهما. 

قَلْتُ: ا 
ذلك» فترك الحج»› ثم بان ان لا مانع» فقد لزمه الحجّ 
يعلم وجود المانع و[ لا ] عَدَمّه. 

قال الدارمئٌ : إِنْ كان هناك أصل» عمل عليه» وإلاً وجب الحج . واللهُ أعلمٌ. 

فَرْعٌ: قال صاحب ١‏ التهذيب © وغيرٌةٌ: يشترطً أَنْ يَجد رُفْقَة'' يخرج معهم في 
الوقت الذي جرت عادة أهل بلده بالخروج فيه. فلن خرجوا قبله» لم يلزمه الخروج 
معهم . وإِنْ أَخّروا الخروج بحيث لا يبلغون إلا بأن يقطعوا في كل يوم أكثر من 
مرحلة» لم يلزمه أيضاً. فان كانت الطريق بحيث لا يخاف الواحد فيهاء لزمه 
ولا حاجة إلى الرُفقة 

الأمر الرابع: البذن. وي د الاير فة يسك بها غل 
الراحلة. والمراد: أن يثبت علئ الراحلة بلا مشقّة شديدة» فان وجد مشقة شديدة؛ 
لمرض أو غيره» فليس مستطيعاً. والأعمئ إذا وجد مع الزاد والراحلة قائداً» لزمه 
الحج بنفسه. والقائدٌ له كَالمَحْرَم للمرأة. والمحجورٌ عليه؛ لِسَمَهِ كغيره في وجوب 
الحج عليه» للكن لا يدفع المال إليه؛ بل يصحبه الولينٌ؛ لينفق عليه في الطريق 
بالمعروف» أو ينصب قيّماً نمق عليه من مال السفيه . 

قال في« التهذيب : وإذا شرع السفيه في حج الفرض» أو حح نَذَرَهُ قبل 
الحَجُر» بغير إذن الولي» لم يكن للولي تحليله؛ بل يلزمه الإنفاق عليه من مال 
السفيه إلى فراغه. ولو شرع في حج تطوع » ثم حجر عليه فكذلك . 

ولو شرع فيه بعد الجر فللوني تحليله إن كان ما يحتاج”" للحج يزيد 
نفقته المعهودة» ولم يكن له كسب . فإِنْ لم يَزدء أو كان له كسب يفي مع قَدر النفقة 
المعهودة» وجب إتمامه» ولم يكن للولي تحليله. 


او کر 
م ولو لم 


AP 


` 


٤ 


(۱) في( س):« زاد). 
(۲) الرّفقة: الجماعة يترافقون في السفر ( تهذيب الأسماء واللغات: 8 / ۲۲۰ ). 
)6 في المطبوع زيادة: ( إليه . 


و ھی ی چ دیا 





E‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 


الأمر الخامس: إمكان السير. وهو أن يبقى من الزمان عند وجود الزاد 
والراحلة» ما يمكن السير فيه إلئ الحم السير المعهود. فإن احتاج إلئ أن يقطعّ في 
کل یوم أو في بعض الأيام» أكثرَ من مرحلة» لم يلزمّة الحج. وهلذا الأمر شرطه 


قُلْتُ: أنكر الشيخ أبو عَمْرِو بْنُ الصّلاح"“ على الإمام الرافعي رحمهما آله 
اعتراضه علئ الغزالي» وجَعْله إمكان السير ركناً لوجوب الحج» وقال: إنما هو 
شرط استقرار الحج في ذمته» ليجب قضاؤه مِنْ تركته لو مات قبل الحج» وليس 
شرطاً لأصل”'' 7741 / ب] وجوب الحج؛ بل متئ وجدت الاستطاعة من مسلم 
کات ت لزمه الحج في الحال» كالصلاة ة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن 
يسعها. ثم استقرارها في الذمة يتوقف على مضي الزمان والتمكن من فغلها" . 
والصواب : ما قاله الرافعي» وقد نص عليه الأصحاب كما نقل؛ لأن ألله تعالئ قال : 
« ول لھ عل الاس حح الت من سطع ي سيا 116 اهز : 417 ] وهلذا غير مستطيع » 
فلا حَّ عليه. وكيف يكون مستطيعاً وهو عاجز حسما ؟ ! وأمًا الصلاة» فإِنَّما تجب 


فى أول الوقت؛ لإمكان تتميمها. وألله أعلمٌ . 


ور کی 


النوع الثاني: الاستطاعة بغيره. يجوز أَنْ يحجّ عن الشخص غيرّة» إذا عَجَرَ 
عن الحج؛ بموت» أو كبر أو رَمَانة» أو مرضٍ لا ترم زواله ركان كيرا 
لا يستطيع أن يثبت علئ الراحلة أصلاًٌء أو لا يثبت إلا بمشقة شديدة. فمقطوع 
اليدين أو الرجلين» EEE‏ 
الأسقانة ولا خو اشا ل لا فت عل ار حا ك ي و وا وا 


)١(‏ هو الإمام الحافظء النقادء شيخ الإسلام» العلامة المفتي: أبو عَمْرو عثمان بن عبد الرحملن 
الشهرزوري : فقيه » أصولي » محدثء مفسّرء ولد في شرخان ( قرب شهرزور ) سئة ( لالاه ه). 
ومات بدمشق سنة ( 557 ه ). وقبره لا زال معروفاً خلف مشفئ التوليد بجوار قبر شيخ الإسلام 
ابن تيمية . من كتبه. « معرفة علوم الحديث »» و« أدب المفتي والمستفتي » . ترجمه الأستاذ محيي 
الدين نجيب في مقدمة تحقيق ( طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح : /١‏ 0-54 ) وذكر علدا 
كبيراًمن مصادر ترجمته . 

(۲) في (ظ ):« لأجل ». 

زفرف في المطبوع : « فعلهما ». 

(6) في المطبوع: « كسر »» تحريف . انظر: ( فتح العزيز: 3 / .)٠٠١‏ 





15 كتاب الحج 


وجب عليه الحج ثم جُنَّ» ليس للولي أن يستنيبَ عنه؛ لأنه قد يفيق فيحج بنفسه. 
فلو استناب عنه فمات قبل الإفاقة» ففي إجزائه القولان في استنابة المريض الذي“ 
پرجیل برو إذا مات . 

ال في حَجّة الإسلام» والقضاءء والنذر. أمَا حَيٌ حَجّ التطوع» فلا يجوز 
الاستنابة فيه عن القادر قطعاً. وفي استنابة e‏ عن نفسه» والوارث عن 
الميت» قولان. أظهرهما: الجوازء وبه قال مالكٌ» وأبو حنيفة وأحمدٌ. ولو لم يكن 
الميت'" حجّء ولا وجب عليه؛ لعدم الاستطاعة» ففي جواز الإحجاج عنه طريقان: 

أحدهما: طرد القولين؛ لأنه لا ضرورة إليه . 

والثاني: القطع بالجواز؛ لوقوعه عن حجة الإسلام. فإن استأجر للتطوع 
وجوّزناه» فللأجير الأجرة المسماة. ويجوز أن يكون الأجيثث عبداً أو صبيّاً» بخلاف 
حجة الإسلامء فإِنّه لا يجوز استئجارهما فيها؛ لأنهما ليسا من أهلها. 
ل لت ا 
نجوّز الاستئجار للتطوع» وقع الحج عن الأجير» ولم يستحق المسمّئ. وهل يستحق 
أجرة المثل ؟ قولان. أظهرهما: يستحق. 

قُلْتُ: قال المُتَوَلي : هنذا الخلاف إذا جهل الأجير فساد الإجارة. فإِنْ علم» لم 

يستحقّ شيئاً بلا خلاف. قال : والمسألة مفروضة في المعضوب» فإِن أوصئ المي 

بطر وقلنا: لا تدخله النيابة» فحج الأجيرء وقع عن نفسه» ولا ا 
دجاو اولصي E‏ 

فرغ :بعل ترج زوالا ليس له أن يستنيب مَنْ يحج عنه . فإن استناب 
فحج النائب فشفي» لم يجزئه قطعاً وا ا ر 9 و 
كان غير مرجوٌ الزوال» فأحج عنه ثم شُفيء فطريقان. أصخُهما: طرد القولين . 
والثاني: القطع بعدم الإجزاء[ /٠٠١‏ ] فان قلنا في الصورتين: يجزئه» استحق 
الأجير الأجرة المسماة» وإلاّ. فهل يقع عن تطوع المستأجرء ويكون هلذا عذراً في 
جواز وقوع التطوع قبل الفرضء كالرّقٌء والصّباء أم لا يقع عنه أصادٌ ؟ وجهان. 


)1١(‏ في( ظ)زيادة: «لا)2. 
(۳) في( ظ):« للميت». 


1 ا 


روضة الطالبين : الجزء الثاني 


E‏ وصح الغزالئ الأول . فإن قلنا: لا يقع عنه أصااً؛ 
فهل ب مق الاجر أجرة ؟ قولان: 

أظهرهما: لا؛ لأن E‏ والثاني: نعم؛ لأنه عمل له في 
اعتقاده. فعلئ هلذا: هل يستحق المُسمّء أم أجرة المثل ؟ وجهان. وإذا قلنا: يقع 
عن تطوعه» استحق الأجير الأجرة. وهل هي أجرة المثل» أم المسمّاة ؟ قال الشيخ 
أبو محمد: لا يبعد تخريجه علئ الوجهين . 

قُنْتُ: الأصح هنا المُسَمّى. وآلله أعلمُ. 

فوعٌ: لا يجزن الحج عن المّعضوب”" بغير إذنه» بخلاف قضاء الدّين عن 
غيره ؛ ؛ لأن الحج يفة يفتقر إلى النية» وهو أهل للإذن. وفيه وجه: أنه يجوز بغير إذنه» 
وهو شاذ ضعيف . ويجوز الحج عن الميت» ويجب عند استقراره عليه» سواء أوصئ 
به» أم لا. ويستوي فيه الوارث والأجنبي كالدّين. وسيأتي تفصيله في « كتاب 
الوصايا » إن شاء آلله تعالى . 

وأمًا المعضوبُء فتلزمه الاستنابةٌ في الجملة» سواء طرأ العَضبٌ بعد 
الوجوبء أو بلغ مَعْضُوباً واجداً للمال. ثم لوجوب الاستنابة عليه طريقان. 

أحدهما : أن يجد مالا يستأجر به مَنْ يحج عنه . وشرطه: أن يكون فاضلاً عن 
الحاجات المذكورة فيمن يحج بنفسه» إل انا اعتبرنا هناك» أن يكون المصروف إلى 
الزاد والراحلة فاضلاًٌ عن نفقة عياله إلى الرجوع. وهنا يعتبر كونه فاضلاً عن نفقتهم 
وكسوتهم يوم الاستئجارء ولا يعتبر بعد فراغ الأجير من الحجح. وهل تعتبر مدة 
الذهاب ؟ وجهان. أصحهما: لاء كما في الفِطْرَةٍ وَالكَفَارَةِ بخلاف مالو حج 
بنفسه؟ فإِنّهِ إذا لم يفارق أهلهء أمكنه تحصيل نفقتهم . ثم إن وفئ ما يجده بأجرة 
راكب» فذاك. وإن لم يف إلا بأجرة ماش» ففي وجوب الاستئجار وجهان. 
أصحهما : يجب؛ إذ لا مشقة عليه في مشي الأجير» بخلاف ما إذا حج بنفسه. ولو 
طلب الأجير أكثر من أجرة المثل» لم يجب الاستئجار» ولو رضي بأقل منهاء 


وټ 


)١(‏ المعضوب: الاجر عو ال ي لزّمانة» أو كسر» أو مرض لا يرجئ زواله» أو كبر بحيث 
لا يستمسك على الراحلة إلا بمشقة شديدة ( تهذيب الأسماء واللغات: / (TAT‏ وانظر : 


( النجم الوهًاج : ۳/ ٤۱۸‏ ). 





1 كتاب الحج 


ولو امتنع من الاستئجار» فهل يستأجر عنه الحاكم ؟ وجهان. أصحهما: لا. 

الطريق الثاني : أَنْ لا يجد المالء كن يجد من يحصّل له الحج» وفيه صور: 

إحداها: أن يبذل له أجنبي مالاً ليستأجر له ففي لزوم قبُوله وجهان. الصحيح: 
لا يلزم . 

الثانية: يبذل''' واحد مِنْ بنيه أو بناته أو أولادهم الطاعة في الحجء فيلزمه 
القبُول والحج قطعاء بشرط أن يكون المطيع قد حَحجّ عن نفسه» وموثوقاً به» وأن 
لا يكون مَعغضوباً. 

قُلْتُ: وحكئ ا في «الأمالي » وجهاً واهياً: /١401‏ ب] أنه 
لا يلزمه . وألله أعلم . 

ولو توسّمَ أثر الطاعة فيه» فهل يلزمه الأمر ؟ وجهان. الأصح المنصوص: 
يلزمه؛ لحصول الاستطاعة. ولو بذل المطيع الطاعة» فلم يأذن المطاع» فهل ينوب 
الحاكم عنه ؟ وجهان. أصحهما: لا؛ لأن مبنى الحج على التراخي . وإذا اجتمعت 
الشرائطء فمات المطيع قبل أَنْ يأذنَ له» فإِنْ مضئ وقت إمكان الحج» استقر 
الوجوب في ذمته؛ وإلآء فلا. ولو كان له مَنْ يطيع ولم يعلم بطاعته» فهو كما لو 
کان له مال موروث ولم یعلم به . وشبهه صاحب« الشامل » بمن نسي الماء في رَحله 
وتيكم» لا يسقط الفرض على المذهب. وشبهه صاحب ١‏ المعتمد » بالمال الضالٌ 
في الزكاة. والمذهب: وجوبها فيه. ولك أن تقول: لا يجب الحج بحال» فإنه 
متعلق بالاستطاعة» ولا استطاعة مع عدم العلم بالمال والطاعة. 

ولو بذل الولد الطاعة» ثم أراد الرجوع؛ فإِنْ كان بعد إحرامه» لم يجزء وإلاّ 
جاز على الأصح . 

قُنْتُ: وإذا كان رجوعه الجائز قبل أن يحج أهل بلده» تبيّنا أنه لم يجب على 
الأب» وقد ذكر الإمام الرافعي في كتاب ١‏ الرهن » هلذه المسألة في مسائل بيع العدل 
الرهن. وألله أعلمُ . 


(1) في المطبوع: « أنيبذل ». 
(۲) السرخسي: هو أبو الفَرّج الزَّازُّه عبد الرحمئن بن أحمد. 








روضة الطالبين : الجزء الثانى 





الثالثةٌ: أَنْ يبذلَ الأجنبينٌ الطاعة» فيلزم قبولها على الأصح . والأخ كالأجنبي 
قطعاً؛ لأن استخدامه يثقل . وكذا الأب على المذهب الذي قطع به الجمهور. وحكي 
في بعض التعاليق وجه : آنه كالابن؛ لاستوائهما في النفقة. 

الرابعة: أن يبذل الولد المال» فلا يلزم قبُوله علئ الأصح؛ لعظم المنة فيه. 
وبذل الأب المال» كبذل الابن» أو كبذل الأجنبي» فيه احتمالان ذكرهما الإمامٌء 
أصحهما : الأول. 

فَوْعٌ: جميع المذكور في بذل الطاعة» هو فيما إذا كان الباذل راكبآ. فلو بذل 
الابن الطاعة ليحج ماشيآء ففي لزوم القبول وجهان. قال الشيخ أبو محمد: هما 
مرتّبان علئ الوجهين في لزوم استئجار الماشي» وهنا أولئ بالمنع؛ لأنه يشق عليه 
مشي ولده. وفي معناه الوالد إذا أطاع وأوجبنا قبوله. ولا يجيء الترتيب إذا كان 
المطيع الأجنبي . 

قُنْتُ: الأصح: أنه لا يجب القبولء إذا كان الولد» أو الوالد ماشياً. 
وألله أعلمٌ . 

وإذا أوجبنا القَبولَ» والمطيعٌ ماش» فهو فيما إذا ملك الزاد. فإِنْ عَوَّلَ على 
الكسب في الطريق» ففي وجوب القبول وجهان؛ لأن الكسب قد ينقطع» فإن لم يكن 
مكتسبآء وعَوّل علئ السؤال» فأولئ بالمنع؛ فإِنْ كان يركب مَفَارَةَ ليس بها كسب 
ولا سؤال» لم يجب القبول بلا خلاف؛ لأنه يحرم التغريرُ بالنفس . 

قُلْتُ: إذا أَفسَدَ الباذل حَجَهُء انقلب إليه كما سيأتي في الأجير إِنْ شاء آله تعالئ. 

قال الدَّارِمي''": ولو بذل لأبويه فقبلاء لزمهء ويبدأ بأيهما شاء» قال : وإذا قبل 
الأب البذل» A‏ وإذا كان على المعضوب حَجّة نَذْرِء فهي كحَجّة 
الإسلام. وآلله أعلمٌ [١4؟/‏ أ]. 

فَضْلٌ: في العُْرََ!" قولان. الأظهر الجديد: إنها فرض كالحج. والقديم: 


2 
ا 


3 


ماع 


)١(‏ في( م ):« الدرامي »» خطأ. 
() العُمرة في اللغة: الزيارة. وقال العمراني في البيان: سميت بذلك لأنها تفعل في العمر كله. وقيل : 
لأنها تفعل في مكان عامر . ت 





5 کتاب الحج 


وإذا أوجبناهاء فهى فى شرط مطلق الصحة. وصحة المباشرة والوجوب 
والإجزاء عن عمرة الإسلام» علئ ما ذكرنا في الحج. والاستطاعة الواحدة كافية لهما 


2 


جميعا 


فضلٌ: في الامْتتْجَارِلِلْحَجٌ: 
يجوز الاستئجار عليه» لدخول النيابة فيه كالزكاة. ويجوز بالرزق» كما :جوز 
بالإجارة. وذلك بأن يقول: حجّ عني وأعطيك نفقتك. ولو استأجر بالنفقة» لم 


فَوْعٌ: الاستئجار في جميع الأعمال ضَرْبان: استئجار عين الشخصء وَإلزام 
ذمته العمل . مثال الأول من الحج: أن يقول المعضوب : استأجرتك لتحجّ عني» أو 
أن يقول الوارث: لتحجّ عن ميتي. ولو قال: لتحج بنفسك» كان تأكيداً. ومثال 
الثاني: ألزمت ذمتك تحصيل الحج. ويفترق الضربان في أمور ستراها إن شاء لله 
تعالئ . 

ثم لصحة الاستئجار شروط . وله آثار وأحكام» موضعها كتاب [ الإجارة ]. 
والذي نذكر هنا: ما يتعلق بخصوص الحج . فكل واحد من ضربي الإجارة» قد يعيّن 
فيه زمن العمل» وقد لا يعين. وإذا عين» فقد يعين السنة الأولئع. وقد يعين غيرها. 
فأمًا في إجارة العين؛ فإِنْ عيّنا السنة الأولئ» جاز بشرط أن يكون الخروج والحج 
فيما بقي منها مقدوراً للأجير. فلو كان مريضاً لا يمكنه الخروج» أو كان الطريق 
متخوفاء أو كانت المسافة بحيث لا تنقطع في بقية السنة» لم يصحّ العقد؛ للعجز عن 
المنفعة. وإن ا ی لم يصح العقد - كاستئجار الدار للشهر 
المستقبل - للكن لو كانت المسافة بعيدة لا يمكن قطعها في سنةء لم يضر التأخيرٌ. 
والمعتبر السنة الأولئ من سني الإمكان من ذلك البلد. وإن أطلقا ولم يعيّنا زمنآء 
حمل على السنة الأولئ. فيعتبر فيها ما سبق. وأما الإجارة الواردة علئ الذمة» 
فيجوز فيها تعيين السنة الأولئ وغيرها. فإِنْ أطلق» حمل علئ الأولئ» ولا يقدح 
فيها مرض الأجير؛ لإمكان الاستنابة» ولا خوف الطريق» ولا ضيق الوقت» إن عين 


وفي الشرع : عبادة مشتملة علئ إحرام وطوافٍ وسعي وحَلّق ( النجم الوهاج: ٠‏ / 745 ). وانظر: 
( تهذيب الأسماء واللغات: "1 / 5١8‏ -5194 )2 7 
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غير السنة الأولئن. وليس للأجير أن يستنيب في إجارة العين بحال. وأمًا إجارة 
الذمة» ففي ١‏ التهذيب » وغيره : أنه إن قال : ألزمث ذمتك تحصيل حََةَ لي» جاز أَنْ 
يُستنيب» وإن قال: لتحجّ بنفسك» لم يجز؛ لأن العْرّضّ يختلف باختلاف أعيان 
را . وهذا قد حكاه الإمام'' عن الصّيدلاني وخطّأه فيه» وقال ببطلان الإجارة 

في الصورة الثانية؛ لأن الديْنية مع الربط بمعيّن تتناقضان. كمن أسْلمَ في ثمرة 
بستان '' بعينِه. وهلذا إشكالٌ قويٌ . 


فَرْعٌ: أعمالٌ الحج معروفة”", فَاِنْ علمها المتعاقدان عند العقدء 
فذاك [١:؟/‏ ب]. وإن جهلها أحدهماء لم يصمّ العقد . وهل يشترط تعيين الميقات 
الذي بحرم منه الأجير ؟ فيه طرق : 


أصحها: علئ قولين. أظهرهما: لا يشترط» ويحمل علئ ميقات تلك البلدة في 
العادة الغالبة. والثاني: يشترط . 
O ss‏ 
شاا نين كالعَقِيِق!*2. وذاتٍ عق ”* » اشترط . وإِنْ لم يكن [ له ] إلا ميقات واحدء 
يشترط . 


.) "ال١‎ 8/٠ / 4 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
.» في المطبوع زيادة: « معين‎ )۲( 
SS يجب على الداخل في كل أمر؛‎ (۳) 
وأركانه وشروطه وغيرهاء ولا يعتمد في ذلك على تعليم عوامٌ مكة‎ 
والمسافر للغزو يتعلّم ما يحتاج إليه من أمور القتال» وتحريم الهزيمة والغلول وقتل النساء‎ 
والصبيان» ومَنْ أظهر لفظ الإسلام ونحوه.‎ 
والمسافر للتجارة يتعلم ما يحتاج إليه في البيوع» وإن كان وكيلاً أو عاملاً» تعلّم ما يباح له من‎ 
السفر والتصرف» وما يحتاج إلى الإشهاد فيه.‎ 
. والمسافر للصيد يتعلم أحكامه‎ 
والمسافر رسولاً إل سلطان» يتعلم آداب مخاطبات الكبار» ومعرفة حكم هداياهم وضيافاتهم»‎ 
.) 784-787 وانظر: ( الأذكارص:‎ ») 5١/8 : وما يجب في نصحهم ( النجم الوهاج‎ 
: العقيق : هو واد يدفق ماؤه في عَوْرَي تهامة» وهو أبعدٌ مِنْ ذاتِ عرق بقليل ( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٤( 
.) 144 وانظر: ( المعالم الأثيرةص:‎ ») 447 / ۳ 
ذات عِرّق: ميقات أهل العراق» وهي قرية خربة قديمة» وهي بين العقيق وقرية المضيق» ووادي‎  )5( 
العقيق قبلهاء وهلذا العقيق غير عقيق الطائف» وغير عقيق المدينة المنورة . انظر: ( تهذيب الأسماء‎ 
.) 70 /8 واللغات:‎ 
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والطريق الثالث: إن كان الاستئجار عن حيئّ» اشترط» وإلاّء فلا. فإِنْ شرطنا 
التعيين» فسدت الإجارة بإهماله. لکن يقع الحج عن المستأجر؛ لوجود الإذن» 
ويلزمه أجرة المثل . وإن كانت الإجارة للحج والعمرة» فلا بد من بيان أنه يُفْرِدُء أو 
يَقَرْنْء أو يَتَمَنّمُ ؛ لاختلاف الغرض بها. 


فَرْعٌ: نقل المُرَنِنُ [ عن ] نصه في ١‏ المنثور 2372: أنه لو قال المَعْضُوبُ: مَنْ 
حج عني» فله مئة درهم» فحج عنه إنسان» استحق المئة . وللأصحاب فيه وجهان. 
أصحهما وإليه ميل الأكثرين: أن هلذا النص على ظاهره. وتصح الجعالة على كل 
عمل يصح الاستئجار عليه؛ لأن الجعالة تجوز على العمل المجهول» فعلى المعلوم 
أولئ . والثاني: أن النص مخالف أو مُوَوَكُء ولا تجوز الجعالة علئ ما تجوز الإجارة 
عليه؛ إذ لا ضرورة إليها؛ لإمكان الإجارة. فعلئ هلذا: لو حج عنه إنسان» وقع 
الحج عن المعضوب للإذن» وللعامل أجرة المثل لفساد العقد. وفيه وجه: أنه يفسد 
الإذن؛ لأنه غير متوجه إلى إنسان بعينه. فهو كما لو قال: وكلت من أراد بيع داري» 
فلا يصح التوكيل» وهلذا”" شاذ ضعيف . 


قُلْتُ: لو قال: مَنْ حج عني» أو أول من يحج عني› فله آلف درهم» فسمعه 
رجلان فأحرما عنه» أحذهما بعد الآخرء وقع الأول عن القائل» وله الألف». ووقع 
حج الثاني عن نفسه» ولا شيء له. وإن وقعا معاً أو شك" في وقوعهما معاً» وقع 
حَجُهما عنهما» ولا شيء لهما على القائل؛ لأنه ليس أحدهما بأولئ من الآخرء 
صرح به القاضي حسين والأصحاب» وألله أعلمٌُ . 


فَرْعٌ: مقتضئ كلام إمام الكَرّمين والغزاليّ» تجويرٌ تقديم الإجارة علئ خروج 
الناس للحجء وأن للأجير انتظار خروجهمء ويخرج مع أول رُفقة. والذي ذكره 
جمهور الأصحاب علئ اختلاف طبقاتهم» ينازع فيه» ويقتضي اشتراط وقوع العقد 
في زمن خروج الناس من ذلك البلد. حتى قال صاحب « التهذيب »: لا تصحٌ إجارة 
العين» إلآ في وقت خروج القافلة من ذلك البلدء بحيث يشتغل عقيب العقد 


)0 المنثور: كتاب من كتب المزني التي نقلها عن الشافعي ( تهذيب الأسماء واللخات: ۳ / 1۲۹ ). 
00( في ( ظ ): « وهو ). 
(۳) في( ظ )» والمطبوع: « وشكٌ ». 
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بالخروج أو بأسبابه من شراء الزاد ونحوه. فإِنْ كان قبله» لم يصح . وتوا على ذلك» 
أنه لو كان الاستئجار بمكةء لم يجز إلا في أشهر الحج؛ ليمكنه الاشتغال بالعمل 
عقيب العقد. وعلى ما قاله الإمام والغزالي: لو جرى /۲١١[‏ أ] العقد في وقت 
تراكم الأَنْدَاِ(' والثلوج» فوجهان. 

أحدهما: يجوز» وبه قطع الغزالي في ١‏ الوجيز »» وصححه في « الوسيط »؛ 
لأن توقع زوالها مضبوط . والثاني: لا؛ لتعذر الاشتغال بالعمل في الحال» بخلاف 
انتظار خروج الرفقة؛ فإن خروجها في الحال غير متعذر» وهلذا کله في إجارة 
العين. أمًا إجارة الذمة» فيجوز تقديمها على الخروج بلا شك. 

قلث:: أنكر الشيخ أبو عمرو بِنْ الصّلاح على الإمام الرافعي هلذا النقل عن 
جمهور الأصحاب . قال : وما ذكره عن صاحب « التهذيب » يمكن التوفيق بينه وبين 
كلام الإمام» أو هو شذوذ من صاحب « التهذيب » لا ينبغي أن يضاف إلى جمهور 
الأصحاب؛ فإن الذي رأيناه في « التتمّة » و« الشامل » و« البحر » وغيرهاء مقتضاه: 
أنه يصح العقد في وقت يمكن فيه الخروج والسير علئ العادة» أو الاشتغال بأسباب 
الخروج. قال صاحب ١‏ البحر »: أما عقدها في أشهر الحج» فيجوز في كل موضع ؛ 
لإمكان الإحرام في الحال» هلذا كلام الشيخ أبي عَمْرِو. وأللهُ أعلمٌ. 

فَرْعٌ: إذا لم يشرع الأجيرُ في الحج في السنة الأولئ؛ لعذر أو لغيره» فإِنْ كانت 
الإجارة علئ العين» انفسخت . وإن كانت عليئ الذمة» نْظرَ: 

إن لم يعيّنا سنة» فقد سبق أنه كتعيين السنة الأولئ. وذكر في « التهذيب »: أنه 
يجوز التأخير عن السنة الأولئ والحالة هلذه» للكن يثبت للمستأجر الخيار. 

وإِنْ عَيّنَا الأولئ أو غيرهاء فأخّر عنهاء فطريقان. أصحهما: على قولين» كما 
لو انقطع المُسْلَمُ فيه في محله. أظهرهما: لا تنفسخ. والثاني: تنفسخ. والطريق 
الثاني : القطع بأنه لا تنفسخ . 

فإذا قلنا: و فن كان المستأجر هو المَعْضُوب» قله الكنازهة إن كاد 


6 اا 0 ا ا 


)١(‏ الأنداء: جمع ندئ: وهو المطر والبلل. 
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وذكر صاحب ١‏ التهذيب » وغيره: أنَّ علئ الولي أن يراعي النظر للميت» فَإِنْ 
كانت المصلحة في فسخ العقد؛ لخوف إفلاس الأجير أو هربه فلم يفعل» ضمن»› 
وهلذا هو الأصح . ويجوز أن يحمل المنسوب إلى العراقيين على أحد أمرين رأيتهما 
للأئمة : 

أحدهما: صَوَّرَ بعضهم المنع» فيما إذا كان الميت أوصئ بأن يحج عنه إنسان 
بمئة مثلاً» ووجّهه: بأن الوصية مستحقة الصرف إليه . 

الثاني: قال أبو إسحاق”' في ١‏ الشَّرْح »”": للمستأجر لميت أن يرفع الأمر 
إلى القاضي ؛ ليفسخ العقد إِنْ كانت المصلحة تقتضيه» وإِنْ كان لا يستقل به» فإذا 
رّلِ ما ذكروه عليئ المعنئ الأول» ارتفع الخلاف. وإِنْ نُرّلَ علئ الثاني» هان أمره. 
ولو استأجر المعضوب لنفسهء فمات وأخَّر الأجير الحج عن السنة» فلم نر هلذه 
المسألة مسطورة /١41[‏ ب ]. وظاهر كلام الغزالي: أنه ليس للوارث فسخ الإجارة. 
والقياس : ثبوت الخيار للوارث» كالرد بالعيب ونحوه. 

قُنْتُ: الظاهر المختار: أنه ليس له الفسخ؛ إذ لا ميراث في هلذه الأجرة» 
بخلاف الرد بالعيب. وآللهُ أعلمُ. 

فَوْعٌ: لو استأجر إنسان عن الميت من مال نفسه تبرعآء فهو كاستئجار 
الوت اف الها 

فَوْعٌ: لو قدم الأجير الحج علئ السنة المعيّنة» جاز» وقد زاد خيراً. 

فوْعٌ: إذا انتهئ الأجيرٌ إلى الميقات المتعين» إما بشرطهما إِنْ اعتبرناه» وإما 
بتعيين الشرع» فلم يُحرم عن المستاجر؛ بل أحرم عن نفسه بعمرة» فلما فرغ منهاء 
أحرم عن المستأجر بالحج» فله حالان . 

أحدهما: أن لا يعود إلى الميقات» فيصح الحج عن المستأجر للإذن» ويحط 
شيء من الأجرة المسماة؛ لإخلاله بالإحرام من الميقات الملتزم. وفي قَذْرٍ 
المحطوط› خلاف يتعلق بأصل: وهو أنه إذا سار الأجير من بلد الإجارة وحج› 


)١(‏ أبو إسحاق : هو المروزي . سلفت ترجمته. 
(0) الشرح: أي شرح مختصر المزني . 


ES‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 


فالأجرة تقع في مقابلة أعمال الحج وحدهاء أم تتوزع علئ السّير”'2 والأعمال ؟ 
وسيأتي بيانه إِنْ شاء آله تعالئ. فإن خصصناها بالأعمال» وزعت الأجرة المسماة 

ا 0 8 + : 
على حجّة من الميقات. وحجّة من مكة؛ لان المقابل بالأجرة علئ هلذاء هو الحج 
من الميقات» فإذا كانت أجرة الحجة المنشأة من مكة دينارين» والمنشأة من الميقات 
خمسة»ء فالتفاوت ثلاثة أخماس» فتحط ثلاثة أخماس المسمّئ . 

وإِنْ وزّعنا الأجرة على السير والأعمال وهو المذهب» فقولان: 

أحدهما: لا تحسب له المسافة هنا؛ لأنه صرفها إلى غرض نفسه لإحرامه 
بالعمرة من الميقات. فعلئ هلذا: يوزع المسمّئ علئ حجة تنشأ من بلد الإجارة 
ويقع الإحرام بها من الميقات. وعلئ حجة تنشأ من مكة. فيحط من المہ 5 ( 'نتسيتة.: 
فإذا كانت أجرة المنشأة من البلد مئة» والمنشأة من مكة عشرة» حطّ تسعة أعشار 
ال 

وأظهرهما: يحتسب قطع المسافة إلى الميقات؛ لجواز أن يكون قصد الحج 
منه» إلا أنه عرض له العمرة. فعلئ هلذا: يوزع المسمّى علئ منشأة من بلد الإجارة 
إحرامها من الميقات» وعلئ منشأة من البلد إحرامها من مكة. فإذا كانت أجرة 
الأولئن: مئة» والثانية : تسعين» حط عشر المسمّئ» فحصل فى الجملة ثلاثة أقوال. 
المذهب منها: هلذا الأخير. 

ثم الأجير في مسألتنا: يلزمه دمٌ؛ لإحرامه بالحج بعد تجاوزه الميقات» 
وسنذكر إِنْ شاء ألله تعالئ خلافاً في غير صورة الاعتمار: أَنَّ إساءة المجاوزة» هل 
تنجبر بإخراج الدم حتئ لا يحط شيء من الأجرة» أم لا ؟ وذلك الخلاف يجيء هناء 


صَرّح به ابن عَبْدانَ وغيره» فإذاً الخلاف في قَدْرٍ المحطوطه قَرْعٌ للقول بإثباتِ أَصَل 


ت 
0 


لط 
ا : 


ويجوز أنْ يفرق بين الصورتين» ويقطع [ ]١ / ۲٤۳‏ بعدم الانجبار هنا؟ لأنه 
ارتفق بالمجاوزة حيث أحرم بالعمرة لنفسه . 


الحال الثاني: أن يعود إلئ الميقات بعد الفراغ من العمرة» فيحرم بالحج منه» 


(1) في المطبوع: ١‏ اليسير »» خطاً. 
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فهل يحط شيء من الأجرة ؟ يبنئ علئ الخلاف المتقدم . إن قلنا : الأجرة موزعة على 
العمل والسير» ولم يحسب السير؛ لانصرافه إلئ عمرته» وزعت الأجرة المسمّاة 
على حَيجّة منشأة من بلد الإجارة إحرامها من الميقات» وعلئ منشأة من الميقات بغير 
قطع مسافة» ويحط بالنسبة من المسمّئ. وإن قلنا: الأجرة في مقابلة العمل فقطء أو 
وزعناها عليه وعلئ السير» واحتسبنا المسافة» فلا حَطّء فتجب الأجرة كلّهاء وهلذا 
بادهت :ولع تيذكر كليرؤن غيزه: 

فَوْعٌ: إذا جاوز الميقات المتعين بالشرط»» أو الشرع» غير مُحرم» ثم أحرم 
بالحج عن المستاجر» نظر: 

إِنْ عاد إليه وأحرم منه» فلا دم عليه» ولا يحط من الأجرة شيء» وإ أحرم من 
جوف مكة» أو بين الميقات ومكة ولم يعد» لزم دم الإساءة بالمجاوزة» وهل ينجبر 
به الخلل حتئ لا يحط شيء من الأجرة ؟ فيه طريقان : 

أصحهما: على قولين. أحدهما: ينجبر» ويصير كأن لا مخالفة» فتجب جميع 
الأجرة. وأظهرهما وهو نصه في « المختصر »: يحط . 

والطريق الثاني: القطع بالحط . 

فإنْ قلنا بالانجبار [ فهل ] نعتبر قيمة الدم» ونقابلها بالتفاوت ؟ وجهان. 
أحدهما: نعم» فلا ينجبر ما زاد على قيمة الدم. وأصحهما: لا؛ لأن المعوّل في 
هلذا القول على جبر الخلل» والشرع قد حكم به مِنْ غير اعتبار القيمة"". وإذا قلنا 
بالمذهب وهو الحطء ففي قَذرو الوجهان؛ بناء علئ الأصل السابق» وهو أن الأجرة 
في مقابلة ماذا ؟ فإِنْ قلنا: في مقابلة العمل فقطء وزعنا المسكى على حجة من 


ے 
N‏ 


الميقات» وحجة من حيث أحرم . 

وإن وزعنا علئ العمل والسير وهو المذهب» ورَّعنا المسمّئ علئ حجة من بلدة 
إحرامها من الميقات» وعلئ حجة من بلدة إحرامها من حيث أحرم. وعلئ هلذا: 
يقل المحطوط. ثم حكئ الشيخ أبو محمدٍ وجهين» في أن النظر إلى الفراسخ 
وحدهاء أم يعتبر مع ذلك السهولة والخشونة ؟ والأصح: الثاني. ولو عدل الأجير 
عن طريق الميقات المعتبر إلئ طريق آخر ميقاته مثل المعتبر» فالمذهب: أنه لا شيء 


(1) في( س ٠)‏ والمطبوع : ١‏ من غير نظر إلئ القيمة ». 
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عليه . هنذا كلّه في الميقات الشرعي. أما إذا عيئًا موضعاً آخرّء فإِنْ كان أقرب إلى 
مكة من الشرعي» فالشرط فاسد مفسد للإجارة”"' ؛ إذ لا يجوز لمريد النسك مجاوزة 
الميقات غير مُحرم. وإنْ كان أبعد؛ بأن عيّنا الكوفةء» فهل يلزم الأجير الدم 
بمجاوزتها'" غير مُحرم ؟ وجهان. الأصح المنصوص: نعم. فإن قلنا: لا يلزم 
[ الدم ]» حط قسط" من الأجرة قطعآء وإلاّء ففي حصول /۲١۳[‏ ب ] الانجبار 
E‏ وكذلك لو لزمه الدم؛ لترك ا ري والمبيت. فإن لزمه بفعل 
مَحظور كاللَبْسٍ والقَلْم» لم يحط شيء من الأجرة؛ لأنه لم ينقص العمل . ولو شرط 
الإحرام في أول شوال» فأخره» لزمه الدم» وفي الانجبار الخلاف . وكذا لو شرط أن 
يحج ماشياً فحج راكباً؛ لأنه ترك مقصوداً. هلكذا نقلت المسألتان عن القاضي 
حُْسَينء ويشبه أن تكونا مُفَيَعَيْنَ علئ أنَّ الميقات المشروط» كالشرعي» وإلاء 
[ فلا ] يلزم الدم» كما في مسألة تعيين الكوفة. 


ا ع ی چ 8 
فَوْعٌ: إذا استأجره لِلقِرَانِء فتارةً يمتثلٌ» وتارةً يعدلٌ إلئ جهة أخرئء فإن امتثل 
فقن وجب دم القَرَانِ . وعلئ من يجب ؟ وجهان. وقيل : قولان: 


أصحهما: على المسقاجر: 


والثاني: علئ الأجير. فعلئ الأول: لو شرطاهٌ علئ الأجير» فسدت 
الإجارة؛ لأنه جمع بين إجارة وبيع مجهول؛ فإِنَ الدم مجهول الصفة. فلو كان 
المستأجرٌ مُعسراء فالصوم علئ الأجير؛ لأن بعض الصومء ينبغي أن يكون في 
الحج. والذي منهما في الحج» هو الأجير. كذا ذكره في « التهذيب ». وقال في 
« التتمة »: هو كالعاجز عن الهذي والصوم جميعاً. وعلئ الوجهين: يستحق الأجرة 
بكمالها . 


فأمًا إذ عَدَلَء فينظر : 


.» في المطبوع: « الإجارة‎ )١( 

(۲) في المطبوع: « لمجاوزتها ». 

(۳) في( ظء س ): ١‏ قسطه ». 

. كلمة:« من »ساقطة من المطبوع‎ )٤( 

.“ في( س )» والمطبوع : « لو شرط أن يكون على الأجير‎ )٥( 








۱٩‏ كتاب الحج 


إِنْ عدل إلئ الإفراد فحج» ثم اعتمر» فإِنْ كانت الإجارة على العين» لزمه أن 
يرد من الأجرة حصة العمرة» نص عليه فى « المناسك الكبير »؛ لأنه لا يجوز تأخير 
العمل في هلذه الإجارة عن الوقت المعين» وإِنْ كانت في الذمة» نظرَ: 

إن عاد إلى الميقات للعمرة» فلا شيء عليه؛ لأنه زاد خير“ ولا على 
المستأجر أيضاً؛ لأنه لم يَفرن. وإن لم يَعْدُء فعلئ الأجير دمٌّ؛ لمجاوزته الميقات 
للعمرة فل خط شىء ن الاجر أم تنجبر الإساءة بالدم ؟ فيه الخلاف السابق. 

وإن عدل إلى التمتع» فقد شار صاحب « التتمة » إلى أنه إن كانت إجارة عين» 
لم يقع الحج عن المستأجر؛ لوقوعه في غير الوقت المعين» وهلذا هو قياس 
ما تقدم. وإن كانت علئ الذمة» نْظِرَ: 

إن عاد إلى الميقات للحج» فلا دم عليه ولا على المستأجرء وإلا فوجهان: 


أحدهما: لا يجعل مخالفاً؛ لتقارب الجهتين» فيكون حكمه كما لو امتثل. وفى 
کون الدم على الأجير أو المستاجر الوجهان. وأصحهما: يجعل مخالفاًء فيجب 
الدم على الأجير؛ لإساءته. وفي حط شيء من الأجرة» الخلاف. وذكر أصحاب 
الشيخ أبي حامد: أنه ي الأجير دَمٌّ؛ لتركه الإحرام من الميقات» وعلئ 
المستأجر دم آخر ؛ لأن القِرّان الذي أمر به» يتضمنه. واستبعده ابن الصَّبَاعْ وغيره . 


فَوْعٌ: إذا استأجره للتمتّع فامتثل. فهو كما لو أمره بالقِرَانٍ فامتثل» وَإِنْ أفرد» 
نظر: 
مّ العمرة وَعاد للحج إلى الميقات [144/ أ]» فقد زاد خيراً. وا 
0 كات إجارة عين» انفسخت في العمرة؛ لفوات وقتها المعين» » فيرد 
حصتها من المسمّئ. وإن كانت على الذمة وعاد إلئ الميقات للعمرة» لم يلزمه 
شيء » إلا فعليه دم؛ لعرك 290 الإحرام بالعمرة من الميقات› وفي حط شيء من 
الأجرة الخلاف. وإن قرن» فقد زاد خيراًء نص عليه؛ لأنه قد أحرم بالسسكين من 
الميقات» وكان نامور ان يحرم بالحج من مكة. ونان عَدَّد الأفعال للنسكين » 


E م‎ 


)000 في المطبوع زيادة : « ولا شيء عليه «. 
)۲( في ( س )»2 والمطبوع: ١‏ لتركه ». 





2 روضة الطالبين : الجزء الثاني 


فلا شىء عليه» وإلاًء فهل يحط شىء من الأجرة؛ لاختصاره فى الأفعال ؟ وجهان. 
وكذا الوجهان في أن الدم على المستأجرء أم الأجير ؟ 

فَوْعٌ: لو استأجره للإفراد فامتثلَ» فذاك . فلو قَرَنَّء نْظرَ: 

إن كانت الإجارة علئ العين» فالعمرة واقعة في غير وقتهاء فهو كما لو استأجره 
للحج وحده فقرن» وسيأتي بيانةُ إن شاء آله تعالى في الفصل الثاني من الفصلين 
الآتيين» وإِنْ كانت في الذمة» وقعاً عن المستأجرء وعلئ الأجير الدم» وهل يحط 
شيء من الأجرة؛ للخلل» أم يَنْجَير”'' بالدم ؟ فيه الخلاف. وإِنْ تمنّمَ» فإِنْ كانت 
الإجارة علئ العين وقد أمره بتأخير العمرة» فقد وقعت فى غير وقتهاء فيرد 
ما يخصها من الأجرة. وإن أمره بتقديمهاء أو كانت علئ الذمة» وقعا عن المستأجر. 
ولزم الأجير دم إِنْ لم يعد الحج إلئ الميقات» وفي حص شيء من الأجرة الخلاف . 

فَرْعٌ: إذا جامعَ الأجيثء قَسّد حَجَهُ وانقلب له فيلزمه الكفارة» والمضي في 
فاسدهء والقضاء. هلذا هو المشهورء والذي قطع به الأصحاب. وحكي قول: إنه 
لا ينقلب» ولا قضاء؛ لأن العبادة للمستأجرء فلا يفسد بفعل غيره. وحكي هلذا عن 
المَرَنَِ أيضاً. 


ع 


فعلئ المشهور: إِنْ كانت إجارة عَين» انفسخت» والقضاء الذي يأتي به 
الأجير يقع عنه. وإِنْ كانت علئ الذمة» لم تنفسخ. وعمن يقع القضاء ؟ وجهان. 
وقيل : قولان. أحدهما: عن المتسأجر؛ لأنه قضاء الأول. وأصحهما: عن الأجير؛ 
لأن الأداء وقع عنه» فعلئ هلذا: يلزمه سوئ القضاء حَحَة أخرئ للمستأجر» فيقضي 
عن نفسه» ثم يحج عن المستأجر في سنة أخرئ» أو يستنيب من يحج عنه في تلك 
السنة. وإذا لم تنفسخ الإجارة» فللمستأجر خيار الفسخ ؛ لتأخير المقصود. 

وفوق أصحابنا العرافيوة بي آن يساجر التكسون» أن تكو الإجارة لنت 
في ثبوت الخيار. وقد سبق نظيره. 

فَوْعٌ: إذا أحرم الأجير عن المستأجر» ثم صرف الإحرام إلئ نفسه؛ طَنَا منه أنه 
ينصرف» وأتم الحج علئ هلذا الظن» فالحج للمستأجر. وفي استحقاق الأجير 


(1) في المطبوع: ( يتخير ». 
زفق في المطبوع: « كان »). 





1 - كتاب الحج 


الأجرة قولان. أحدهما: لا؛ لإعراضه عنها. وأظهرهما: يستحق؛ لحصول 
الغرض» فيستحق المسمّى علئ الأصح . وقيل : أجرة المثل . 

فَرْعٌ: إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه» فهل يجوز البناء علئ حَجّوِ ؟ قولان. 
الأظهر الجديد: لا يجوز»› كالصوم» والصلاة . والقديم : يجوز . . فعلى الجديد: 
يبطل المَأْنِْ به إلآ ة فى الثواب» ويجب الإحجاج عنه من تركته إن کان استقر في 
ET‏ وتارة لا يبقئ ؛ فإِنْ بقي» 
بباقي الأعمال» ر بوقوع ا النائب غ ا فإِنَّه يبني على 
ا . وإِنْ لم يَبْقّ وقت الإحرام» ففيما يحرم به النائب» وجهان. 

أحدهما : بعمرة» ثم يطوف ويسعوىا » فيجزثانه عن طواف الحج وسعيه» 
ولايبيت» ولا يرمي؛ فإنهما ليسا من أعمال العمرة» وللكن يجبران بالدم . 
وأصحهما : يحرم بالحج. ويأتي ببقية الأعمال» وإنما يمتنع إنشاء الإحرام بعد أشهر 
الحج إذا ابتدأه» وای ای بي . وعلئ هلذا : لو مات بيق التسللين» حرم 
النائب إحراماً لا يحدم مالس والقَلمّ وإنما يحرم النسّاء كما لو بقي الميت . هلذا 
گل إذا مات قبل التحذّلين» > فن مات بعدهماء فلا خلااف أنه لا يجوز البناء ؛ لأنه 
E A E TT‏ 


فَوْعٌ: إذا مات الأجير في أثناء الحج» فله أحوال: أحدها: أَنْ يكونَ بعد 
الشروع في الأركاة» وقبل الفراغ منها» > فهل ي لحو سدق شين من الأجرة ؟ قولان. 
ا ا وسواء مات بعد الوقوف بعرفة» ا با عو كيم 
وقيل: د يستحق بعده قطعاً وهو شاذ. فإذا قلنا: ن BT‏ 
الأعمال فقطء أم عليها مع السير ؟ قولان. أظهرهما: الثاني. وقال ابن 
سُْرَيْح كُلَنْهُ : إن قال: استأجرتك لتحم عني» قسط على العمل فقط. وإن قال: 
ما فعله الأجير © ينظر 


)000( في ( مءع ): ١‏ أشيء 24 وفي (ح ): ١‏ شيء 2. 
(۲) ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۳) في المطبوع: ١‏ أو ». 








روضة الطالبين : الجزء الثاني 





إِنْ كانت الإجارة علئ العين» انفسخت ولا بناء لورثة الأجير» كما لم يكن له 
أن عرق1 O a‏ 
كانت علئ الذمة» فإِنْ قلنا: لا يجوز البناء» فلورئة الأجير أَنْ يستأجروا من يستأئف 
الحج عن المستأجر له. فإِنْ أمكنهم في تلك السنة؛ لبقاء الوقت» فذاك» وإن تأخّر 
إا خان کا 


وإِنْ جوّزنا البناء» فلورثة الأجير أن يبنوا. ثم القول فيما يحرم به النائب» وفي 


حكم إحرامه بين التحللين» على ما سبق. 


الحال الثاني: أن يموت بعد الأخذ في السير» وقبل الإحرام» فالصحيح 
المنصوص في كتب الشافعي رضي أله عنه» والذي قطع به الجماهير: لا يستحق 
فين هن الأجرةا وقال الإِصْطّخْرِيٌ» والصّيْرَفِيْ”": يستحق بقسطه. وقال 
ابن عَبْدَانَ [45؟/ أ]: إن قال: استأجرتك؛ لتحجّ عني» لم يستحقّ. وإن قال: 
لح من بلد كذا”*'» استحق بقسطه. 

الحَالُ الثالك: أن يموت بعد فراغ الأركان» وقبل فراغ باقي الأعمال» فينظر : 


إِنْ فات وقتهاء أو لم يَفْتْء وللكن لم نجوز البناءء جبر بالدم من مال الأجير» 
وهل يرد شيئاً من الأجرة ؟ فيه الخلاف السابق . وإِنْ جوّزنا البناء» فإِنْ كانت الإجارة 
على العين» انفسخت [ فى ] الأعمال الباقية»ء ووجب رد قسطها من الأجرة. 
يسا جر الاجر هن بر ويّبيت » ولا دم على الأجير. وإن كانت على الذمة»› 
اسداجر وازرت الأجير مَنْ يرمي ويبيت» ولا حاجة إلئ الإحرام ؛ لأنهما عملان يؤتى 
بهما بعد التحلّلين» ولا يلزم الدم وارد شىء من الأجزة: ذكره فى « التتمّة »). 


(1) في المطبوع : « يستنب »» خطاً. 

(۲) في المطبوع: ١‏ الثانية ». 

(۳) هوأبو بكرء محمد بن عبد ألله البغدادي» المعروف بالصيرفي : فقيه من أصحاب الوجوه» والمفتين 
البارعين . كان إمامآء بارعاء متفّنء أعلم الناس بأصول الفقه بعد الشافعي . مات سنة ( 80 ه ). 
له كتاب في أصول الفقه» وآخر في علم الشروط . ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات : 
(ET /۲‏ 

€3 في ( ظ ): « بلدك » بدل : « بلدكذا »). 

.» في( ظ ) زيادة: « بعض‎ )٥( 


15 كتاب الحج 





فرْعٌ: إذا أخصر الأجيرء فله التحلِّنُ. فإِنْ تحلّلء فعمَّنْ يقع ما أت به؟ 
وجهان. أصحهما: عن المستأجر» كما لو مات؛ إذ لا تقصير 

والثاني: عن الأجير كما لو أفسده. فعلى هلذا: دَمٌ الإحصار على الأجيرء 
وعلى الأول: هو على المستأجر. وفى استحقاقه شيئاً من الأجرة» الخلاف المذكور 
في الموت. وإن لم يتحلل وأقام علئ الإحرام حنَّى فاته الح انقلب إليه» كما في 
الإفساد» ثم يتحلل بعمل عمرة» وعليه دَمٌ الفوات . ولو حصل الفوات بنوم» أو تأخر 
عن القافلة» أو غيرهما من غير إحصار» انقلب المأتئ به إلى الأجير أيضاًء كما فى 


فصل: إذا اجتمعت شرائظ وجوب الحجٌّ. وجب على التراخي. وقال 
أبو حنيفة» ومالك. وأحمذء والمُرَنِيٌ: على الفور» ثم عندنا يجوز لمن وجب عليه 
الحج بنفسه أو بغيره» أن يؤخره بعد سنة الإمكان. فلو خشي العَضبَ» وقد وجب 
عليه الحج بنفسه» لم يجز التأخير علئ الأصح. وإذا تأخر بعد الوجوب فمات قبل 
حج الناس» تبيّن عدم الوجوب؛ لتبيّن عدم الإمكان. وإن مات بعد حجّ الناس» 
استقر الوجوب ولزم الإحجاج من تركته . قال في « التهذيب ): ورجوع القافلة ليس 
بشرط» حتى لو مات بعد انتصاف ليلة النحر» ومضي إمكان السير إلى منئ والرمي 
بهاء وإلى مكة والطواف بهاء استقر الفرض عليه» وإِنْ مات» أو جن قبل ذلك» لم 
يستقيَ عليه. وإِنْ هلك ماله بعد رجوع الناس» أو مضي إمكان الرجوع» استقرٌ 
الحج» وإن هلك بعد حجهم» وقبل الرجوع وإمكانه» فوجهان. 0 
لا يستقر. هلذا حيث نشرط أن يملك نفقة ة الرجوع . فإن لم نشرطهاء استقرً قطعاً 


ولو أُحْصِرَ الذين أمكنه الخروج معهمء فتحللواء لم يستقرَ الحج عليه. فلو 
سلکوا [ ۲٠١‏ / ب ] طريقاً آخر فحجواء استقرء وكذا لو حجوا في السنة التي بعدها 
إذا عاش وبقي ماله . وإذا دامت الاستطاعة وتحقق الإمكان فلم يحج حتى مات» فهل 
يموت عاصياً ؟ فيه أوجه. أصخها" : نعم . والثاني: لاء والثالث: يعصي الشيخ 
دون الشاب» والخلاف جار فيما لو كان صحيح البدن فلم يحم حتى صار رَمِناً. 
والأصح: العصيان أيضاً. 


.» في المطبوع: « أصحهما‎ 6١ 








روضة الطالبين : الجزء الثانى 





فإذا زّمِن وقلنا بالعصيان» فهل تجب عليه الاستنابة علئ الفور؛ لخروجه 
بالتقصير عن استحقاق الترفيه”"2. أم له تأخير الاستنابة كما لو بلغ معضوباً ؟ فإن 
استنابه على التراخي» فيه وجهان. أصحهما: الأول. وعلئ هلذا: لو امتنع وأخرء 
فهل يجبرُهُ القاضي علئ الاستنابة» ويستأجر”'"' عليه ؟ وجهان. أحدهما: نعم كزكاة 
الممتنع . وأصحهما: لا. وإذا قلنا: يموت عاصياًء فمن أي وقت يعصي ؟ فيه 
أوجه. أصحها: من السنة الآخرة من سني الإمكان؛ لجواز التأخير إليها. والثاني: 
من السنة الأولى؛ لاستقرار الفرض فيهاء والثالث: يموت عاصياًء ولا يسند 
العصيان إلى سنة بعينها. ومن فوائد موته عاصياً؛ أنه و تيد كيان ولع يحكوبها 
حنَّى مات» لم یحکم» » لبيان فسقه . ولو قضي بشهادته بين السنة الأولئ والأخيرة من 
سني الإمكان» فإن عصيناه من الأخيرة» لم ينقض ذلك الحكم بحال. وإن عصيناه 
من الأول» ففي نقضه القولان» فيما إذا بان فِسْقٌّ الشهود. 


فَصْلٌ: حَجَة الإسلام في حق مَنْ يتأمّل لهاء تَقَدَمُ على حَجّة القضاء. وصورة 
اجتماعهما؛ أن يفسد العبد حكّهء ثم يَعْتِق ) فعليه القضاء» ولا تجزئه عن حجة 
الإسلام. وَتَقَدَمُ أيضآً حجةٌ الإسلام علئ النذر. فلو اجتمعت حَجَة الإسلام» 
والقضاءء والنذرء قَدَّمِتْ حجة الإسلام» ثم القضاءء ثم النذر. وأشار الإمام إلى 
تردد في تقديم القضاء علئ النذر. والمذهب: ما قدمناه. ومَنْ عليه حَجِةٌ الإسلام» 
ركشت أ تدوج بجر اد بعد عد رك 


فلو قدم ما يجب تأخيره» لغت نيته» ووقع علئ الترتيب المذكور. والعمرة» 
إذا أوجبناها كالحج في جميع ذلك . 


ولو استأجر المعضوبٌ مَنْ يحج عن نذره» وعليه حَجة الإسلام» فنوئ الأجير 
النذر» وقع عن حجة الإسلام . ولو استأجر أجيراً لم يحج عن نفسهء فنوئ الحج عن 
المستأجر» لغت نيته» ووقع الحج عن الأجير. ولو نذر مَّنْ لم يحيجٌ أن يحج في هلذه 
السنة» ففعل› وقع عن حجة الإسلام» وخرج عن نذره» وليس في نذره لتحيل 
ما كان له تأخيره. ولو استؤجر من لم يحج للحج في الذمة» جازء وطريقه: أن يحج 


)۱( في المطبوع : « البرٌ فيه » بدل : « الترفيه » وفي ( س ): ( الترقه 0 
)۲( في ( س ٠»)‏ والمطبوع : « أو يستأجر ». . 





1 كتاب الحج 


عن نفسهء ثم عن المستأجر. وإجارة العين باطلة؛ لأنها [41؟/ ب] تتعين للسنة 
ع و 
الأول فاد اطا ا 


إِنْ ظنّه”" حَ'جّ» فبانَ أنه لم يحجّء لم يستحق أجرة؛ لتغريره» وإِنْ علم أنه لم 
يحج وقال: يجوز في اعتقادي أن يحج عن غيره من لم يحج» فحج الأجير» وقع عن 
نفسة . 

وفي استحقاقه أجرة المثل قولان» أو وجهان تقدمت نظائرهما. أما إذا استأجر 
للحج مَنْ حَجّ ولم يعتمر» أو للعمرة من اعتمر ولم يح فَفَرَنَ الأجيرٌ وأحرم 
بِالنُسْكِين عن المستأجرء أو أحرم بما استؤجر له عن المستأجر» وبالآخر عن نفسه» 
فقولان. الجديد: إنهما يقعان عن الأجير؛ لأن نُسْكَي القرّان لا يفترقان؛ لاتحاد 
الإحرام» ولا يمكن صرف ما لم يأمر به المستأجر إليه» والثاني: أن ما استؤجر له 
يقع عن المستأجر» والأخر عن الأجير. ولو استأجر رجلان شخصاًء أحدهما: 
ليحج عنه» والآخر: ليعتمر عنه» فَقَرَنَ عنهماء فعلئ الجديد: يقعان عن الأجير. 
وعلئ الثاني : يقع عن كل واحد ما استأجر له. ولو استأجر المعضوب رجلين ليحجًا 
عنه في سنة واحدة» أحدهما: حجة الإسلام» والآخر: حجة قضاء أو نذرء 
فوجهان. أصحهما: يجوز وهو المنصوص في ١‏ الأم »؛ لأن غير حَجّة الإسلام لم 
تتقدم عليها. والثاني: لا يجوز. فعلئ الثاني: إن أحرم الأجيران معاً» انصرف 
إحرامُهما إلى أنفسهما. 

وإن سبق إحرام أحدهماء وقع ذلك عن حجة الإسلام عن المستأجر» وانصرف 
اعا صم 

فَوْعٌ: لو أحرم الأجيرٌ عن المستأجرء ثم نذر حججآء نظرَ: 

إن نذره بعد الوقوف» لم ينصرف حجه إليه؛ بل يقع عن المستأجر. وإن نذر 
قبله فوجهان. أصحهما: انصرافه إلئ الأجير. ولو أحرم الرجل بحج تطوعء ثم نذر 
حجّاً بعد الوقوف» لم ينصرف إليه . وقبل الوقوف» علئ الوجهين. 


فَرْعٌ: لو استأجر المعضوبٌ من يحج عنه تلك السنة» فأحرم الأجير عن نفسه 


(1) في( ظ)زيادة: « قد ». 
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قُلْتُ: لو حجّ بمال مغصوب أو نحوه» أجزأه الحج وإن كان عاصياً بالعْصب . 
ولو كان يُجَنٌّ ويفيق؛ فإِنْ كانت مدة إفاقته يتمكن فيها من الحج» ووجدت الشرائط 
الباقية» وجب عليه الحجمٌ؛ وإلاّ فلا. وإذا كان عليه دين حالٌ لا يفضل عنه ما يحج 
به» فقال صاحب الدَّين: أمهلتك به إلى ما بعد الحج, لم يلزمه الحج . وآلثه أعلمٌ. 


$ 


3 


كم كر كر 


0 


0 
ر ر 





ميقات الحَجّ والعُمرة» زَمانِيَ ومكاني. أما الزّماني» فوقت الإحرام بالحج: 
شَوَّالء وذو القَعْدة» وعشر ليال من ذي الحجّةء آخرها آخر ليلة [417؟/ ب ] النحر. 
وفي وجه: لا يجوز الإحرام في ليلة النحرء وهو شاذ مردود. وحكئ المَحَامِليٌ قولاً 
عن ١‏ الإملاء »: إنه يصح الإحرام [ به ] في جميع ذي الحجّة. وهلذا أشذ وأبعد. 
وأما العمرة» فجميعٌ السّنة وقثُ للإحرام بهاء» ولا تكره في وقت منها» ويستحب 


)2 يستحبٌ لمريد سَفَر الحجٌ وغيره أَنْ يشاورَ مَّنْ يثق بدينه وخيره وعلمه في سفره في هلذا الوقت» وإن 
كان السفر للحج خيراً في الجملة» ويجب علئ المستشار النصيحة والتحرّز من الهوئ . 
ويستحب أن يبدأ بالتوبة من جميع المعاصي » ويخرج من جميع المظالم» ويوفي ما أمكنه من دين» 
ؤيرة الودائع» ويستحل ممن بينه ويينه تعافلة» ويوصي ويوكل من يقضي ما لم يُمْكنْهُ قضاؤه من دَينه . 
وأن يخرج بُكْرة الاثنين أو الخميس» وأن يصلي ركعتين عند خروجه من منزله» يقرأ في الأولئ بعد 
الفاتحة: سورة قريش» وفي الثانية : الإخلاص» وأن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه» ويدعو كل منهم 
للاخر. 
وشحب مساعذة الرفقاء»وآن يسير كبير الركب ”فى أخره > وينبغى أن يجتب المخاصمة ولعن 
النؤات؛ وميم الألفاظ الفبيحة. ا ۰ 
ويستحب أن يسبّح إذا هبط واديًء وأن يكبر إذا علا شرفاً» وأن يقول إذا خاف قوماً: الله ! إنا نعوذ 
بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم . ويكره النزول في قارعة الطريق» والنص أنه يحرم ليلا . 
ويْسَنّ أَنْ يقول إذا نزل منزلاً : أعوذ بكلمات لله الثامّاث مِنْ شر ما خلق» وأن يقول إذاجَنَّ عليه الليل : 
يا أرْض ! ربي وربك آلله» أعوذ بألله من شرك وشَرٌ ما فيك» وشرٌ ما حلق فيك» وشر ما يدب عليك» 
اعود باس وکل اشد وارد و رارت ومن شَرٌ ساكن البلد» ووالدٍ وما وَلَدَ . 
ويستحب السير في آخر الليل» ويكره في أوله. وأن يكثر الدعاء في سفره؛ فإِنَّ دعوته مجابة ( النجم 
الومّاح : 8 / 477 47 )» وانظر: ( الأذكارص: ۲۹۹-۲۸۳ ). 
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الإكثار منها في العُمُر» وفي السنة الواحدة. وقد يمتنع الإحرام بالعمرة لا بسبب 
الوقت؛ بل لعارضء كالمُحْرِم بالحج» لا يصح إحرامه بالعمرة علئ الأظهرء كما 
سيأتي إن شاء آلله تعالئ بيانه. وإذا تحلّل عن الحج التحللين» رشت م الست 
والرمي» لم ينعقذٌ إحرامةٌ بالعمرة؛ لعجزه عن التشاغل بعملها. نص عليه. فإِنْ تَمَرَ 
ل ا 


فوْعٌ: لو أحرم بالحج في غير أشهره؛ لم ينعقد حَجاً. وهل ينعقد عُمرة ؟ فيه 
طرق. المذهب: أنه ينعقد ويجزئه عن عمرة الإسلام. وعلئ قول: يتحلل بعمل 
عُمرة» ولا تحسب عُمرة. ومنهم من قطع بهلذا القول. وقيل: ينعقد إحرامه مبهماًء 
فإِنْ صرفه إلى عُمرة» كان عُمرة صحيحة» وإلاً تحلل بعمل عُمرة. ولو أحرم قبل 
أشهر الحج إحراماً مطلقاًء فالمذهب والذي قطع به الجمهور: أنه" ينعقد إحرامه 
بعمرة. وقيل : فيه وجهان. أحدهما: هلذا. 

والثاني : وهو محكيٌ عن الخِضرِيّ : ينعقدٌ مبهماً. فإذا دخلت أشهر الحج» 
صرفه إلى ما شاء؛ من حَجء أو عُمرة» أو قِرَانِ. 

فصْلٌ: في الميقات المَكَانِيّ: 

ّا المقيم بمكة ؛ مكَيَاً كان أو غيره» ففي ميقاته للحج وجهان. وقيل: قولان. 
أصحهما: نفس مكة. والثاني: مكة وسائر الحرم. فعلئ الأول: لو فارق بنيان مكة 
وأحرم في الحرم» فهو مسيء» مه الدمٌ وإن لم يعد كمجاوزة سائر المواقيت. 
وعلئ الثاني: حيث أحرم في الحرم : فلا إساءة. أما إذا أحرم خارج الحرم» فمسيء 
قطعآء فيلزمه الدم» إلا أن يعود قبل الوقوف بعرفة إلى مكة على الأصح» أو الحرم 
على الثاني . ثم مِنْ أي موضع أحرم من مكة» جاز. وفي الأفضل : قولان. أحدهما: 
ن يتهياً للإحرام» ويحرم من المسجد قريباً من البيت. وأظهرهما: الأفضل أن يحرم 
من باب داره» ويأتي المسجد محرماً. 

وأمًا غير المقيم بمكة» فتارة يكون مَسْكُنْهُ فوق الميقات الشرعي» ويسمّئ هلذا 
الأفقي ان وتارة يكون بينه وبين مكة . 


)١(‏ في المطبوع زيادة: « لا). 
(0) 0 في ( سس ): «الافاقي ». قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: #/ ١5‏ ): الافاق: - 
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والمواقيت الشرعية خمسة: 

أحدها: رالا وهو ميقات مَنْ توكّه من المدينة» وهو على نحو عشر 
مراحل من مكة . 

الثاني: الجحْفَةُ”''. ميقات المتوجّهين من الشام» ومصرء والمغرب . 

الثالث: يَلَمْلَم!" - وقيل : أَلَمْلّم ‏ ميقات المتوجّهين من اليمن . 

الرابع: قَرْن'''» وهو ميقات المتوجهين من نجدٍ اليمن» ونجدٍ الحجاز. 

والخامس: ذات عرق ميقات المتوجّهين من العراق وخراسان. 


والمراد 7517/1 / أ] بقولنا: يَلَّمْلم ميقات اليمق: أي: ميقات تهامته؛ فإِن اليمن 
يشمل نجذاً وتهامة: والأربعة الأول 27 نص عليها الب 46 بلا حلاف: ٠‏ وفى 


حَ النواحي . الواحد: فق . قالوا: إن النسبة إليه أفقي » بضم الهمزة والفاء وبفتحهماء لغتان مشهورتان. 
وأما قول الغزالي وغيرةٌ في كتاب الحج : الحاجٌ الآفاقيٌ» فمنكر ؛ فإن الجمع إذا لم يسم به» لا ينسب 
إليه» إنما ينسب إلى واحده. وانظر: ( المصباح : أف ق )» و( معجم الأخطاء االشائعة ص: 84» 
!3 ). 

61 ذو الحُليقَة: قرية بظاهر المديئة النبوية علئ طريق مكة؛ بينها وبين المدينة تسعة أكيال» تعرف اليوم 
ب: « بيار علي ». انظر : ( المعالم الأثيرةص: ٠١١‏ ). 

(۲) الجخفة: هي الآن خرابء وللكن بها آثار باقية يزورها السياح» تقع بين مكة والمدينة» شرق رابغ مع 
ميل إلئ الجنوب علئ مسافة ( 77 ) كيلا وتبعد عن مكة ( 1817 ) كيلاًٌ» وأبدلت الآن برابغ» وتبعد 
رابغ عن مكة ( 7٠١5‏ ) أكيال . انظر : ( المعالم الأثيرةص : ۸۸ )» و( فقه العبادات ص: 108 ). 

(۳) يلملم: وادٍ فحل» يمر جنوب مكة على مسافة ( ٠٠١‏ ) كيل» فيه ميقات أهل اليمن ممن يأتي علئ 
الطريق التهامي» ويعرف الميقات إلى سنة ( ١799‏ ه ) بالسعدية» ثم زفت طريق السيارات» فأخذ 
الساحل» فهجر هلذا الميقات لبعده عن الطريق الحديثة ( المعالم الأثيرة ص: 7١١‏ ). وجاء في 
( فقه العبادات ص : 108 ): ١‏ يلملم: جبل يقع جنوب مكة» ويبعد عنها ( 15 ) كيلاً »» وانظر: 
( معجم البلدان: ه / ا( 

(4) موضع يقال له: قرن المنازل» وهو علئ طريق الطائف من مكة المار بنخلة اليمانية. يبعد عن مكة 
١ (‏ ) كيلاً» وعن الطائف ( "5 ) كياد ( المعالم الأثيرة ص : 775 )» وانظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۳ / ٥۳۹‏ )» و( فقه العبادات ص: 508 ). 

)٠(‏ ذات عرق» سلف التعريف بها. 

0) فى( ظ ): « الباقية » بدل: « الأولى ». 

(۷) كمافي حديث ابن عمر وابن عباس المتفق عليهما. انظر: ( جامع الأصول: ۳ / ٠١-١٠١‏ ). 
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ذات عِرْقٍ وجهان. أحدهما وإليه مال الأكثرون: أنه منصوص كالأربعة" . والثاني : 
أنه باجتهاد عمر رضي أله عنه" . والأفضل في حق أهل العراق: أن يحرموا من 
اقيق" وهو وادٍ ورّاء ذاتٍ عِرْقٍِ مما يلي المشرق . 

فَوْعٌ: إذا انتهى الأفقئ ج إلى الميقاتِ وهو يريد الحجء أوالعمرة» أو القرَانَ حرم 
عليه مجاوزته غير مُخْرم . فن جاوزه» فهو مسيء» وتي حکمه إن شاء الله تعالی» 
جر نيراد a‏ 

فَوْعٌ: : إذا مر الأفقئ بالميقات غير مريد نُسُكاًء فإِنْ لم يكن على قصد التوجه إلى 
مكة» ثم عَنَّ له قصد النسك بعد مجاوزة الميقات»› فميقاته حيث عَنَّ له. وإن كان 
على قصد التوجه إلى مكة لحاجة» فَعَنَّ له النسك بعد المجاوزة» فإِنْ قلنا: مَنْ أراد 
دخول الحرم لحاجة يلزمه الإحرامٌ» فهلذا يآثم بمجاوزته غير مُخُرم» وهو كمن 
جاوزه غير مُحرم على قصد النسك. وإن قلنا: لا يلزمه» فهاذا کمن جاوز غير قاصد 


دخول مكة. 
فَوْعٌ: مَنْ مَسْكَنهُ بين الميقات ومكة» فميقاته القرية التي يسكنهاء أو الحِلَّةُ التي 
ينزلها البَدَويّ 


فرْعٌ: يستحب لمن يُحْرِمٌ من ميقات شرعي» أو من قريته» أو حِلَّتِه أن يحرم 
من طرفه الأبعد من مكة. فلو أحرم من الطرف الآخرء جاز لوقوع الاسم عليه 
والاعتبار في المواقيت““ الشرعية بتلك المواضع»ء لا بالقرئ والأبنية. فلا يتغير 
الحكم لو خرب بعضهاء ونقلت العمارة إلى موضع قريب منهء وسّمّيَ بذلك الاسم . 


فَوْعٌ: لو سلك البحر أو طريقاً في البر لا ينتهي إلى شيء من المواقيت المعينة» 
00 “فإن اقشه» تدك وطريق الاحتياط لا يخفئ . ولو ساد 
تين طريقه بينهماء فإِنْ تساويا في المسافة إلى مكة» فميقاتة ه ما يحاذيهما. وإن 


69 كمافي حديث عائشة عند أبي داود ( ۱۷۳۹ )» والنسائي ( 5 / 1١5‏ ) بإسنادٍ صحيح أن الني كَل 


وقَّتَ لأهل العراق ذاتَ عرق . قال الحافظ في ( بلوغ المرام ص : "141 ) بتحقيقي : وأصله عند مسلم 
( 118 / ۸۳ ) من حديث جابرء إلا أن راویه شك في رفعه. 


ما 


020 في البخاري ( ۱ )أَنَّعُمَرَ بن الخطاب هو الذي وقّتَ ذات عِرْقٍ . 
226 هوعقيق العُشيرة( المعالم الأثيرةص: 194 ). 
(4) في المطبوع: « بالمواقيت » بدل: « في المواقيت ». 


15 كتاب الحج 








تفاوتا فيهاء وتساويا في المسافة إلئ طريقه. فوجهان. أحدهما: يتخيّد؛ إنْ شاء 
أحرم من المُحاذي لأبعد الميقاتين» وإن شاء لأقربهما. a‏ يتعين محاذاة 
أبعدهما. وقد يتصور في هلذا القسم محاذاة ميقاتين دفعة واحدة» وذلك بانحراف 
أحد الطريقين والتوائه» أو لِوْعُورة وغيرهاء قَيُحْرِمُ من المحاذاة. وهل هو منسوب 
إلى أبعد الميقاتين» أم إلى أقربهما ؟ وجهان حكاهما الإمام» قال: وفائدتهماء أنه 
لو جاوز موضع المحاذاة بغير إحرام» وانتهى إلى موضع يفضي إليه طريقا الميقاتين» 
وأراد العَوْدَ لرفع الإساءة» ولم يعرف موضع المحاذاة» هل يرجع إلى هنذا الميقات» 
آم إلى ذاك ؟ ولو تفاوت الميقاتان في المسافة إلى مكة» وإلى طريقه» 
فالاعتبار 1421 / ب ] بالقرب إليه» آم إلى مكة ؟ وجهان . أصحهما :الأول. 

فَرْعٌ: لو جاء من ناحية لا يحاذي في طريقها ميقاتاً» لزمه أن يُحْرم إذا لم يبق 
بينه وبين مكة إل مرحلتان. 

فصل إذا جاو فا وت الإحرامٌ منه - - غَيْرَ مُحْرم» ئ وعليه العَودُ 
إليه» والإحرام منه إن لم يكن له عذر. فان كان له عذر. ع الطريق » أو 
الانقطاع عن الرُفقة» أو ضيق الوقت» أحرم ومضئ» وعليه دم إذا لم يعد . فإِنْ عادء 
فله حالان. 

أحدهما: يعود قبل الإحرام فيحرم منه. 

فالمذهب والذي قطع به الجمهور: أنه لا دم عليه» سواء كان دخل مكة» أم 
لا. وقال إمامٌ الحرمين» والغزاليئٌ: إن عاد قبل أن يبعد عن الميقات بمسافة القصرء 
سقط الدم. وإن عاد بعد دخول مكة» وجب الدم . وإن عاد بعد مسافة القصرء 
فوجهان. أصحهما: يسقط» وهلذا التفصيل شاذ. 

الحال الثاني: أن يحرم ثم يعود إلى الميقات محرماً. فمنهم من أطلق في 
سقوط الدم وجهين. وقيل: قولان. والمذهب الذي''' قاله الجمهور: أنه يفصّل : 
فإِنْ عاد قبل التلبس بنسك» سقط الدم» وإلاً فلاء سواء كان النْسّكُ ركناًء كالوقوف» 
أو سنه كطواف القدوم. وقيل: لا أثر للتلبس بالسنة. ولا فرق في لزوم الدم في كل 
هلذا بين المجاوز عامداً» عالماء والجاهل والناسي. للكن يفترقون في الإثم» 
فلا إثم على الناسي والجاهل . 


(1) في المطبوع: « والذي »2. 


ES‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 


فصْلّ: هل الإحرام من الميقات أفضل» أم مِنْ فَْقهِ ؟ نَم في ١‏ البُريِيّ »» 
و« الجامع الكبير » لِلمُرَنِيّ» أنه من الميقات أفضل» وقال في ١‏ الإملاء »: الأفضل 
من ذُوَيْرَةٍ أهله. وللأصحاب طرق. أصحها”'': على قولين. أظهرهما: الأفضل من 
ذوّيرة أهله. والثاني: من الميقات؛ بل أطلق جماعة الكراهة علئ تقديم الإحرام على 
الميقات. والطريق الثاني: القطع بدُوّيرة أهله. والثالث: إن أمن على نفسه من 
ارتكاب محظورات الإحرام» قَدُويرة أهله» وإلاّ فالميقات. 

قُلْتْ: الأظهر عند أكثر أصحابناء وا ررد م وو أنه من 
الميقات أفضل» وهو المختار أو الصواب؛ للأحاديثِ الصحيحة فيه" » ولم يثبت 
لها معارض . وال أعلمُ . 

فصْلٌ: في ميقاتٍ العْمْرَةَ : 

ِنْ كان المعتمر خارج الحرم» قات که قات ج وی وان كان 

في الحرم» مَكَبّاً كان» أو مقيماً بمكة» فله ميقات واجبٌء وأفضل؛ أما الواجب» 

فَأَنْ يخرج إلى أدنى الحِلّ ولو خحَطوة من أي جانب شاءء فيحرم بها. فإِنْ خالف 
وأحرم بها في الحرم» انعقد إحرامه. ثم له حالان. 

أحدهما: أن لا يخرج إلى الحلّ؛ بل يطوف ويسعئ ويحلق» فهل يجزئه 
ذلك عن عمرته ؟ قولان» نص عليهما [181؟/ أ]في « الأم »» أظهرهما: يجزئه. 
ويلزمه دم؛ لتركه الإحرام من الميقات . 

والثاني: لا يجزئه ما أتئ به؛ بل يشترط أن يجمع في عمرته بين الخُلٍ 
والحرم» كما في الحج . فعلى الأول: لو وطئ بعد الحلق» فلا شيء عليه؛ لوقوعه 
بعد التحلل . وعلى الثاني : الوطء واقع قبل التحلل» للكنه يعتقد أنه متحلل“» فهو 
كوطء الناسي. وفي كونه مفسداًء قولان. فإِنْ جعلناه مفسداًء فعليه المضي في 
فاسده؛ بان يخرج إلئن الحلّ ويعودء» فيطوف ويسعئ» ويحلق» ويلزمه القضاء 
وكفارة الإفساد ودم الحلق ؛ لوقوعه قبل التحلل . 


.» أصحهما‎ ١: في المطبوع‎ )١( 

(۲) انظر حديث ابن عباس في البخاري ( ١675‏ )؛ ومسلم ( ۱۱۸۱١‏ ). 
(۳) في( س ٠»)‏ والمطبوع زيادة: « بها ». 

() في( س )»ء والمطبوع: « تحلل ». 


- كتاب الحج 


الحال الثاني: أَنْ يخرج إلى الجلّ ثم يعود» فيطوف ويسعئ ويحلق» فيعتدٌ بما 
أت به قطعاً. وهل يسقط عنه دم الإساءة ؟ فيه طريقان. المذهب وبه قطع الجماهير: 
سقوطه. والثاني: على طريقين. أصحهما: القطع بسقوطه؛ والثاني : تخريجه على 
الخلاف في عَوْدِ مَنْ جاوز الميقات غير مُحْرِم . 

فإذا قلنا بالمذهب» فالواجب خروجّةُ إلى الجلّ قبل الأعمال» إما في ابتداء 
الإحرام» وإما بعده. وإن قلنا: لا يسقط الدم» فالواجب هو الخروج في ابتداء 





الإحرام . 
فَرْعٌ: أفضل البِقَاع من أطراف الحلّ لإحرام العُمرة: الجعرانة"2, ثم 
العو ت الحدية .: 
َلْثٌ: هذا هو الصواب. وأما قول صاحب « التنبيه »: والأفضل أن يُحرم بها 
من التَّنُعيم» فغلط . وآلله أعلمُ . 
كه كه م 


(91) الجعرانة: تخفف وتثقّل» ضاحية تقع علئ الطريق الشمالي الشرقي من مكة إلى الطائف علئ مسافة 
أكثر من ( ٠١‏ ) كيلاً. ولا زال الاسم معروفاً. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 1/ »)1١١‏ 
و( المعالم الأثيرةةص: 4١‏ )» و( السيرة النبوية للعلامّة أبي الحسن النَّدُوي ص : ۲۹۷ ). 

(۲) التنعيم: موضع عند طرف حرم مكة من جهة المدينة والشام . يعرف الآن بمساجد عائشة . 

(۳) الحديبية: تقع الأن على مسافة ( ۲۲ ) كيل غرب مكة على طريق جُدَّة» ولا زالت معروفة بهلذا 
الاسم. انظر: ( المعالم الأثيرةص: ۹۷ ). 








تفقوا عل جواز إفراد الحج عن العمرة» والتمتع» والقِرّان. وأفضلها: 
07 ثم التمتعٌء ثم القران» هلذا هو المذهب» والمنصوص”'“ في عامة كتبه. 
وفي قول: التمتع أفضلٌ» ثم الإفراد. وحكي قول: إن الأفضل: الإفراد» ثم القِرَانء 
ثم التمتع. وقال المُّزني» وابن المُنْذِرِء وأبو إسحاق المَرْوَزِيٌ : أفضلها: القرّان. 

فأما الإفراد» فمن صوره أن يحرم بالحج وحده» ويفرغ منه» ثم يحرم بالعمرة. 
وسيأتي باقي صُوره إن شاء أله تعالى في شروط التمتع . ثم تفضيل الإفراد علئ التمتع 
والقران» شَرْطَهُ أن يعتمرَ تلك السنة. فلو أخر العمرة عن سنته فكل [ واحد ] من 
المت والقرّان» أفضل منه؛ لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه. 

وأمًا القران» فصورته الأصلية» أَنْ يُحرم بالحج والعمرة معاً. فتندرج أفعالٌ 
العمرة في أعمال الحج» وَيَتَْحِدٌ الميقات والفعل. ولو أحرم بالعمرة» ثم أدخل عليها 

و 
الحج» نظرَ: 

إن أدخله في غير أشهر الحج» لعا إدخاله ولم يتغير إحرامه بالعمرة. وإن أدخله 
في أشهره» E‏ 

إن كان أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج» ففي صحة إدخاله وجهان. 

أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي علئيٌ». وحكاه[۸٤۲/‏ ب ] عن عامة 
الأصحاب : لا يصح الإدخال؛ لأنه يؤدي إلى صحة الإحرام بالحج قبل أشهره. 

والثاني: يصحء وهو اختيار القَمَّالِ وبه قطع صاحب « الشامل » وغيره؛ لأنه 
إنما يصير محرماً بالحج وقت إدخاله» وهو وقتٌ صالحٌ للحج . 


)1( في ( ظ ): « المنصوص ١‏ بدون« الواو ». 


rm meg‏ لخاع س د د جج دچ جو 


2 روضة الطالبين : الجزء الثاني 





قُلْتُ:: هاذا الثاني أصحّ . وآللهُ أعلمٌ. 

وإن أحرم بالعمرة ذ في آشهر الحج› ثم أدخله عليها في أشهره» فان لم يکن شرع 
في طوافها.ء صحّ وصار قارناًء وإلاً لم يصمّ إدخاله. وفي علة عدم الصحةء أربعة 
معان. 


أحدها: لأنه اشتغل بعمل من أعمال العمرة. والثاني: لأنه أت بفرض من 
فروضها. والثالث: لأنه أتئ بمعظم أفعالها. والرابع : لأنه أخذ في التحثّل» وهلذا 
هو الذي ذكره أبو بكر الفارِسِيٌ في « عيون المسائل ». 

وحيث جُوَّرْنا الإدخال عليهاء فذاك إذا كانت عمرة صحيحة, فإِنْ أفسدهاء ثم 
أدخل عليها الحج» ففيه خلاف سيأتي إِنْ شاء ألله تعالى. 


أمَا لو أحرم بالحج في وقتهء ثم أدخل عليه العمرة» فقولان. القديم: إنه 
يصحٌء ويصير قارناً. والجديد: لا يصح. فإذا قلنا بالقديم» فإلئ متى يجوز 
الإدخالٌ ؟ فيه أربعة أوجه ممَّرّعة علئ المعاني السابقة: أحدها: يجوز ما لم يشرع 
في طواف القدوم . وقال في « التهذيب »: هلذا أصحها. والثاني : يجوز بعد طواف 
القذوم ما لم يشر في السعي أو غيره من فروض الحج. قاله الخضريّ. والثالث: 
يجوز وإن اشتغل بفرض ما لم يقف بعرفة. فعلئ هلذا: لو كان سعئ» فعليه إعادة 
السعي ليقع عن التّسّكّين جميعآء كذا قاله الشيحُ أبو عليّ. والرابع: يجوزء وإِنْ 
وقف ما لم يشتغل بشيء من أسباب التحلل من الرمي وغيره. 

وعلئ هلذا: لو كان سعئ. فعلئ قياس ما ذكره الشيخ أبو علي: وجوب 
إعادته . وحكئ الإمامٌ فيه وجهين» وقال: المذهب أنه لا يجب. 


فوعٌ: : يجب على القارِنٍ دم كدم التمتع» وحكىئ الحَنَّاطنٌ قولاً قديماً: إنه 


ودع 


يل 
ر 


0 


فَضْلٌ: أمًا المتمنّ» فهو الذي يحرم بالعمرة من ميقات بلده» ويدخل مكةء 
ويفرغ من أفعال العمرة» ثم ينشئ الحم من مكة» سمي متمتعاً؛ لاستمتاعه 
بمحظورات الإحرام بينهماء اج جميعٌ المحظوراتء إذا تحلَّلَ من العمرة» 
سواء ساق هدياًء أم لاء ويجب عليه دم. ولوجوب الدم شروط: 





1 كتاب الحج 





أحدها: أن لا يكون من حاضري المسجدٍ الحرام» وهم مَنْ مَسكنةٌ دون مسافة 
القصر من الحرم. وقيل : من نفس مكة . فإن كان مسافة القصرء فليس بحاضره. فإِن 
كان له مَسُْكنان» أحدهما في حدّ القرب» والآخر بعيد» فإِنْ كان مقامه [ بأحدهما ] 
أكثرء فالحكم له. فإِنْ استوئ مقامه بهما وكان أهله وماله441؟/أ] في أحدهما 
دائماً أو أكثرء فالحكم له. فن استويا في ذلك» وكان عزمه الرجوع إلى أحدهماء 
فالحكم له. فإِنْ لم یکن له غزم» فالحکم للذي خرج منه. ولو استوطن غريبٌ 
مكة» فهو حاضر. وإن استوطن مكي العراق» فغير حاضر. ولو قصد الغريب مكة 
فدخلها متمتعاً ناوياً الإقامة بها بعد الفراغ من النسّكين» أو من العمرة» أو نوئ 
الإقامة بها بعد ما اعتمرء فليس بحاضرء فلا يسقط عنه الدم . 

فَوْعٌ: : ذكر الغزاليٌ كه مسألة» وهي من مواضع التوقف» ولم أجدها لغيره 
بعد البحث. قال: والأققي إذا جاوز الميقات غير مُريد بسكا" فاعتمر عقب 
دخوله مكة» ثم حج» لم يكن متمتعاً؛ إذ صار من الحاضرين؛ إذ ليس يشترط فيه 
قصد الإقامة» وهلذه المسألة تتعلق بالخلاف [ في ] أَنَّ قَصْدَ مكة: هل يوجبُ 
الإحراه”" بحج أو عمرة أم لا ؟ ثم ما ذكره من اعتبار اشتراط”*' الإقامة» ينازعه فيه 
[ كلام ] الأصحاب» ونقلهم عن نصه في « الإملاء » والقديم؛ فإنه ظاهر في اعتبار 
الإقامة؛ بل في اعتبار الاستيطان. 

وفي ١‏ النهاية » و« الوسيط » حكاية وجهين في صورة تداني هلذه» وهي أنه لو 
جاوز الغريب الميقات» وهو لا يريد نسكاء ولا دخول الحرمء ثم بَدَا لَهُ بقرب مكة 
أن يعتمر» فاعتمر منه» وحج بعدها على صورة التمتع» هل يلزمه الدَمُ ؟ أحد 
الوجهين : لا يلزمه؛ لأنه حين بدا له» كان على مسافة الحاضر. وأصحهما: يلزمه؛ 
لعرح يضر لمق رمو عير عجار ون الحاصرين. 

قنْتُ: المُختار في الصورة التي ذكرها الغزالي أولاً : أنه متمتع ليس بحاضرء بل 
يلزمه الدم . وآلته أعلمٌ . 


(۱) في( ظ ): (« يعرف »بدل: « يکن . 

)۲( في( س )» والمطبوع : « السك ». 

(۳) في المطبوع: « أن مَنْقَصَدَ مكة هل يلزمه الإحرام «. 

2( في هامش (ه): « لعله: : من عدم اشتراط » وهي عبارة الرافعي ). انظر: ( فتح العزيز: 
۳/ 4(. 
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مه . 0( ا 

فرْغ: لا يجب علئ حاضر المسجد الحرام دم القَرَانٍ» كما لا يجب عليه دم 
التمتع . هلذا هو المذهب. وحكي الحَنَاطئٌ وجهاً: أنه يلزمه . ويشبه أن يكون هلذا 
الخلاف مبنياً" على وجهين» نقلهما صاحب « العْدَّة » في أن دَمَّ القرَانِ دَمُ جَبْرء أم 
دم نسكِ ؟ المذهب المعروف أنه دم جير 


فَوْعٌ: هل يجب على المكيٌ إذا قَرَن» إنشاءُ الإحرام من أدنئ الحلّ كما لو أفرد 
العمرة»› أم يجوز أن يحرم من جوف مكة؛ إدراج”" للعمرة تحت الحج ؟ وجهان. 
3 3 3 
أصحهننا : الغا جريا ف الاق إذا كان تمكة واراف القواة. 


الشرط الثاني: أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج. فلو أحرم وفَرَعْ منها قبل 
أشهره » ثم حج» لم يلزمه الدم. فلو أحرم بها قبل أشهره» وأتئ بجميع أفعالها في في 
أشهره» ثم حج» فقولان. أظهرهما: نصه فى ( الأم : لادم. والثانى: نصه فى 
القديم و( الإملاء ): يجب الدم . وقال ابن سُرَيْج : ليست علئ قولین /۲٤۹[‏ ب ]؟ 
بل على حالين . إن أقام بالميقات مُحرماً بالعمرة حتى دخلت أشهر الحج”“» أو عاد 
إليه في الأشهر محرماً بهاء وجب الدم. وان جاوزه قبل الأشهر ولم يعد إليهء 
فلا دم. ولو سبق الإحرامٌ بها وبعض. أعمالها : فى أشهره. فالخلافٌ مر تب إن لم 
تورجب إذا لم يتقدم إلآّ الإحرام» فهنا أولئ» ولا جا الأصح : لا يجب. وإذا 
لم نوجب دم التمتّع في هلذه الصورة» ففي وجوب دم الإساءة وجهان. أحدهما: 
يجب ؟ لأنه أحرم بالحج من مكة. وأصحهما: لاء لأن المسىء مَنْ ينتهى إلى 
اا ع او جاور و رم وهلذا جاوز مُحْرِماً. 


الشرط الثالث: أن 7 ع ا وا ی وا فلو اعتمر ثم حج في 
السنة القابلة فلا دم سواء أقام بمكة إلئ أَنْ حَمَّ أو رجع وعاد. 


الشرط الرابع: أن لا يعود إلئ الميقات» بأن أحرم بالحج من نفس مكة 
وا ستمر . فلو عاد إلى الميقات الذي أحرم بالعمرة منه» أو إلى مسافة مثله وأحرم 


)0غ( في ( ظء ه ): « حاضري ©2. 

زفق في ( ظ ): ١‏ مبنيّ »2. 

(۳) في المطبوع: ١‏ إدرجاً ». 

() في( ظ ):« أشهر »بدل: « أشهر الحج ». 


15 كتاب الحج 











بالحج» فلا دم. ولو أحرم به من مكة» ثم ذهب إلى الميقات مُحرماً» ففي سقوطه 
الخلاف السابق فيمن جاوز الميقات غير مُخْرم ثم عاد إليه مُحرماً. ولو عاد إلى 
ميقات أقرب منه إلى مكة من ميقات غمرته وأحرم منه» بأن كان ميقات عمرته 
الجْحْمَة فعاد إلى ذاتٍ عِرْقٍ» فهل هو كالعّود إلئ ميقات عُمرته ؟ وجهان. أحدهما: 
لاء وعليه دم. وأصحهما: نعم؛ لأنه أحرم من موضع ليس ساكنوه من حاضري 
المسجد الحرام» وهلذا اختيار القفال والمعتبرين . 

َوْعٌ: لو دخل القارن مكة قبل يوم عَرَقَةَ ثم عاد إلئ الميقات فالمذهب؛ 
أنه لا دم؛ نص عليه في « الإملاء ؛ وصححه الحَنَاطِيٌ . 

وقال الإمامٌ: إن قلنا: المتمتع إذا أحرم [ بالحج ] ثم عاد إليه» لا يسقط عنه 
الدم» فهنا أولئ» وإلاً. فوجهان. والفرق: أن اسم القِرَان لا يزول بالعود» بخلاف 
التمتع . 

الشرط الخامس: مختلف فيه» وهو أنه : يشترط وقوع الشْمْكَيْن عن 
شخص واحد ؟ وجهان. قال الخِضرِيٌ: يشترط. وقال الجمهور: لا يشترط 
ويتصور فوات هلذا الشرط في صوّر: 

إحداها: أن يستأجره شخص لحج» وآخر لعمرة. 

الثانية: أن يكون أجيراً لعمرة» فيفرغ ثم يحج لنفسه. 

الثالثة: أن يكون أجيراً لحج» فيعتمر عن نفسه» ثم يحج للمستأجر. فإِنْ قلنا 
بقول الجمهور» فقد ذكروا أن نصف دم التمتع علئ مَنْ يقع له [ الحج» ونصفه على 
مَنْ تقع له ] العمرة. وليس هلذا الإطلاق علئ ظاهره؛ بل هو محمول على تفصيل 
ذكره صاحب ١‏ التهذيب ». 

0 E 04 3 e 

أمَا فى الصورة الأولن فقال: إن أذنا في الت تع » فالدم عليهما نصفان» وإلا 
فعلئ الأجير. وعلئ قياسه: إِنْ أذن أحدهما فقط» فالنصف على الآذن» والنصف 
على الأجير» وأمًا فى الصورتين [ ٠٠١‏ / أ ] الأخرتين» فقال : إن أذن له المستأجر في 
التمتع» فالدم عليهما نصفان» وإلأء فالجميع على الأجير. واعلم بعد هلذا أموراً: 





.“ في( ظ ) زيادة: « للحج‎ )١۱( 


روضة الطالبين : الجزء الثاني 





أحدها: أن إيجاب الدم علئ المستأجرين» أو أحدهماء مُفَرَعْ على الأصحء 
وهو أن دم التمتع والقرّان علئ المستأجرء وإلاً فهو على الأجير بكل حال. 

الثاني: إذا لم يأذنٍ المستأجرانٍ أو أحدّهما في الصورة الأولىء أو المستأجر 
في الثالثة» وكان ميقات البلد معيناً في الإجارة» أو نَرّلنا المطلق عليه لزمه مع دم 
التمتع دم الإساءة؛ لمجاوزة ميقات نُسُكه. 1 


الثالث: إذا أوجبنا الدمّ علئ المستأجرين فكانا معسرين» لزم كل واحد منهما 
خمسة أيام» للكن صوم التمتع» بعضه في الحج» وبعضه بعد الرجوع» وهما لم 
يباشرا حبجآء وقد قدمنا في فروع الإجارة» فيمن استأجره لِيَقْرِنَ فَقَرَنَ أو ليتمتعَ 
فتمتعَ» وكان المستأجر مُعسراًء وقلنا: الدم عليه خلافاً بين صاحبي ١‏ التهذيب »» 
و« التتمّة ). 


فعلئ قياس قول صاحب « التهذيب »: الصوم علئ الأجير. وعلئ قياس 
صاحب ١‏ التتمة »: هو کما لو عَجَرَ | تمت عن الهَدْي والصوم جميعاً. ويجوز أن 
يكون الحكم كما سيأتي في المتمتع إذا لم يصم في الحج» كيف يقضي ؟ فإذا أوجبنا 
التفريق» فتفريق الخمسة بنسبة الثلاثة والسبعة» يُبَعُضُ القسمين فيكمّلان» ويصوم 
كل واحد منهما ستة أيام» وقس علئ هلذا . 

أمَا إذا أوجبنا الدم في الصورتين الأخيرتين”'' علئ الأجير والمستأجرء وإذا 
قرعنا على قول الخضريٌ» فإذا اعتمر عن المستأجر» ثم حج عن نفسهء ففي كونه 
مُسيئاً» الخلاف السابق فيمن اعتمر قبل أشهر الحج» ثم حجّ من مكة» للكن الأصح 

قال الإمَامُ: فإن لم يلزمه الدم» ففوات هلذا الشرط لا يؤثر إل في فوات فضيلة 
التمتع علئ قولنا: إنه أفضل من الإفراد. وإن ألزمناه الدم» فله أثران. أحدهما: 
هلذا. والثاني: أن المتمتع لا يلزمه العود إلئ الميقات. وإِنْ عاد وأحرم منه» سقط 
عنه الدم بلا خلاف. والمسىء» يلزمه العَوّد. وإذا عاد» ففى سقوط الدم عنه » 
خلاف . وأيضاً» فالدمان يختلف بدلهما. 


.» بعد‎ ١ في » بدل:‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
.» (؟) في (ظ ): « الأخرتين‎ 





۱٦‏ كتاب الحج 


اقا . والأصح: أنها لا تشترط» كما 
لا تشترط نية القران. فن شرطناهاء ففي وقتها أوجه . أحدها : حالة الإحرام 
بالعمرة . والثاني : : ما لم يفرغ من العمرة. والثالث : : ما لم يشرع في الحج . 


الشرط السابع: أن يحرم بالعمرة من الميقات . فلو جاوزه مريداً للنسك» ثم 
أحرم بهاء فالمنصوص : أنه ليس عليه دم التمتع» للكن يلزمه دم الإساءة» فأخل 
بإطلاق هلذا النص آخرون. وقال الأكثرون: هلذا إذا كان الباقى بينه وبين مكة دون 
مسافة القصر [١6؟/‏ ب]. فإِنْ بقيت مسافة القصرء فعليه الدمان جميعاً. 

الشرط الثامن: مختلف فيه. حُكي عن ابن حَيران : اشتراط وقوع النسكين في 
راد وا فة غات الاعات 

فَوْعٌ: الشروط المذكورة معتبرة لوجوب الدم؛ وفاقاً وخلافاً. وهل تعتبر 
نفس التمتع”'" ؟ [ فيها ]27 وجهان. أحدهما: نعم. فلو فات شرطء كان مفرداً. 
وأشهرهما: لا تعتبر؛ ولهلذا قال الأصحاب: يصح التمتع والقِرَان من المكيء 
خلافاً لأبي حنيفة ا 

فَرْعٌ: إذا اعتمر ولم يرد الود إلئ الميقات» لزمه أن يحرم بالحج من مكةء 
وهي في حقه كهي في حق المكي . والكلام في الموضع الذي هو أفضل لإحرامه» 
وفيما لو خالف فأحرم خارج مكة في الحرم أو خارجه» ولم يعد إلى الميقات»› 
ولا إلى مسافته على ما ذكرنا في المكي . وإذا اقتضى الحال وجوب دم الإساءة» 
TT‏ 


1 
ر 
اة . 


فا » يلزمه دم شاة بصفة الأضحيّة . ويقوم مقامها سي بدن أو سبع 
بقرةِ. ووقت وجوبه: الإحرا م بالحج . وإذا وجب» جاز إراقته» ولم يتوقّت بوقت 
كسائر دماء الجُبرانات» للكن الأفضل إراقته يوم النحر. وهل يجوز إراقته بعد 
التحلل من العُمرة وقبل الإحرام بالحج ؟ قولان. وقيل: وجهان. أظهرهما: 
الجواز. فعلى هلذا: هل يجوز قبل E‏ أصحهما: لا. 


)١(‏ في ( ظءه )ء وهامش ( س ): ١‏ وهل يعتبر في تسميته تمتعاً 1» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 
لاله" ). 


(۲) ما بین حاصرتین من ( س )» والمطبوع. 





روضة الطالبين الجزء الثانى 








وقيل : لا يجوز قطعاًء ولا يجوز قبل الشروع في العمرة بلا خلاف . 

فرْعٌ: إذا عدم المتمتع الدّمَ في موضعه» لزمه صومٌ عَشَرَةٍ أيام» سواء كان له مال 
غائب في بلده» أو غيره» أم لم يكن» بخلاف الكفارة؛ فإنه يعتبر في الانتقال إلى 
الصوم فيها العدم مطلقاً. والفرق أَنَّ بدل الدم موقّت بكونه في الحج» ولا توقيت في 
الكفارة. ثم إن الصوم يقسمء ثلاثة أيام» وسبعة. فالثلاثة يصومها في الحجء 
ولا يجوز تقديمها عائ الإحرام بالحج» ولا يجوز صوم شيء منها في يوم النحر. 
وفي أيام التشريق قولان تقدما في ١‏ كتاب الصيام ». ويستحب أن يصوم جميع الثلاثة 
قبل يوم عرفة؛ لأنه يستحب للحاج فطرٌ يوم عرفة» وإنما يمكنه هلذا إذا تقدم إحرامه 
بالحج علئ اليوم السادس من ذي الحجة. قال الأصحاب: المستحب للمتمتع الذي 
هو من أهل الصوم» أن يحرم بالحج قبل السادس . وحكئ الحَنَّاطِنٌ وجهاً: أنه إذا لم 
يتوقع هَذياًء وجب تقديم الإحرام بالحج على السابع؛ ليمكنه صوم الثلاثة قبل 
النحر. وأما واجد الهّذي» فيستحب أن يحرم بالحج يوم اللَروية» وهو الثامن من ذي 
الحجّةء ويتوجّه بعد الزوال إلئ منئ. وإذا فات صوم الثلاثة في الحج». لزمه 
قضاؤهاء ولا دم عليه. وعن ابن سُرَيْجَ وأبي إسحاق تخريجٌ قول: إنه يسقط الصوم 
ويستقر الهدي في ذمته . 1 

واعلم [751/ 1]: أن فواتها يحصل بفوات يوم عرفة إن قلنا: إن أيام التشريق 
لا يجوز صومّهاء وإلأ حصل الفوات بخروج أيام التشريق . ولا خلاف أنها تفوت 
بفوات[ أيام ]" التشريق . حى لو تأخَرَ طواف الزيارة”” [ عن أيام التشريق ]ء كان 
بعد في الحج» وكان صوم الثلاثة بعد التشريق قضاءً وإن بقي الطواف؛ لأن تأخره 
بعيد في العادة» فلا يقع مراداً من قول آله تعالى : « تَلَمَةِأيارِفِ للْج» [ البقرة: ١97‏ ] 
هلكذا حكاه الإمام» وغيره. وفي ١‏ التهذيب » حكاية وجه ضعيف» ينارَع فيه. 


فَوْعٌ: وأمًا السبعة» فوقتها إذا رجع . وفي المراد بالرجوع» قولان. أظهرهما: 
الرجوع إلئ الأهل والوطن» نص عليه في « المُختصر »» و« حَرْمَلةً ». والثاني: إنه 


(1) في المطبوع زيادة: ١‏ يوم ». 

)۲( ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(۳) طواف الزيارة: هو طواف الإفاضةء سمي طواف الزيارة؛ لأن الحاج يأتي من مِتّى» فيزور البيت» 
ولا يقيم بمكة» وإنما يبيث في منى . 





١5‏ - كتاب الحج 


الفراغ من الحج. فإن قلنا بالأولء فإِنْ توطّنَ مكة بعد فراغه من الحجء صام بها. 
وإن لم يتَوَطنهاء لم يجز صومة بها. وهل يجوز في الطريق إذا توجّه إلى وطنه ؟ 
[ فيه ] طريقان. المذهب: لا يجوزء. وبه قطع العراقيون. والثاني: وجهان. 
أصحهما: لا يجوز. وإذا قلنا: إنه الفراغ» فلو أخره حتئ يرجع إلئ وطنهء جاز. 
وهل هوأفضلء» أم التقديم ؟ قولان. أظهرهما: التأخير أفضل؛ للخروج من 
الخلاف . والثاني : التقديم؛ مبادرة إلى الواجب. ولا يصح صوم شيء من السبعة في 
أيام ارول إذ عاو ص ررد اكات زيها الى E O gE‏ 
الفراغٌ» أو الوطنٌ؛ لأنه بَعْدُ في الحج وإِنْ حصل التَّحَلّل. 

وحكي قول: إن المراد بالرجوع» الرجوع إلئ مكة من منئ. وجعل إمام 
الحَرّمين؛ والغزالي هنذا قولاً سوئ قول الفراغ من الحج» ومقتضئ كلام كثير من 
الأئمة: أنهما شيء واحدء وهو الأشبه . وعلئ تقدير كونه قولاً آخره يتمُرّع عليه : أنه 
لو رجع مِنْ منئ إلئ مكة» صَعّ صومه وإِنْ تأخر طواف الوداع . 

فوْعٌ: إذا لم يصم الثلاثة في الحجء ورجعء لزمه صومٌ العَشَّرَةِ. وفي الثلاثة» 
القول المخرّج الذي سبق. فعلئ المذهب: هل يجب التفريق في القضاء بين الثلاثة 
والسبعة ؟ قولان. وقيل: وجهان. أصحهماعند الجمهور: يجب. والأصح عند 
الإمام : لا يجب. فعلئ الأول» هل يجب التفريق بِقَدْرٍ ما يقع تفريق الأداء ؟ قولان. 

أحدهما: لا؛ بل يكفي التفريق بيوم» نص عليه في « الإملاء ». وأظهرهما: 
يجب . وفي قَدْرِه أربعة أقوال تتولّد من أصلين سَبَقاء وهما صوم المتمتع أيام 
التشريق» وأن الرجوع ماذا ؟ فَإِنْ قلنا: ليس للمتمتع صومٌ التشريق» وأن الرجوع: 
إلى الوطن» فالتفريق بأربعة أيام» ومدة إمكان السير إلى أهله» على العادة الغالبة. 
وإن قلنا: ليس له صومهاء وأن الرجوع: الفراغ» فالتفريق بأربعة فقط . وإن قلنا: له 
صومهاء وأن الرجوع إلى الوطن» فالتفريق بمدة إمكان السير. وإن قلنا: له صومهاء 
والرجوع: الفراغ» فوجهان. أصحهما: [51؟/ ب] لا" يجب التفريق . 


والثاني: لا بد من التفريق بيوم. فإِنْ أردت حصر الأقوال التي تجيء فيمن لم 
يصم الثلاثة في الحج مختصراًء حصلت ستة. 


)١(‏ كلمة:(لا » ساقطة من المطبوع» وهي مثبتة في ( فتح العزيز: *'/ وه؟). 


روضة الطالبين : الجزء الثاني 





أحدها: لا صوم؛ بل ينتقل إلى الهدي . 

والثاني: عليه صوم عشرة؛ متفرقة أو متتابعة . 
والثالث: عشرة» ويفرق بيوم فصاعداً. 

والرابع: يفرق بأربعة ومدة إمكان السير إلى الوطن . 
والخامس: يفرق بأربعة فقط . 

والسادس: بمدة إمكان السير فقط . 


قُلْتُ: المذهب منها هو الرابع . وأللهُ أعلمٌ. 


ر 
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ولو صام عَشْرَة متوالية» وقلنا بالمذهب» وهو وجوب قضاء الثلاثة, أجزأه إِنْ 
نشترط التفريق. فإن شرطناه واكتفينا بيوم » لم يعت باليوم الرابع» ويحسب 
ما بعده» فيصوم يوماً آخر. هلذا هو الصحيح المعروف. وفى وجه: لايد شي 
سوئ الثلاثة. وفي وجه لإِصْطْخْرِيٌّ: لا يعتد بالثلاثة أيضاً إذا نوئ التتابع» وهما 
شاذان . وإن شرطنا التفريق بأكثر من يوم» لم يعتدّ بذلك القدر. 
فوْعٌ: كل واحد من صوم الثلاثة» والسبعة» لا يجب فيه التتابع» لكن 
يستحب. وحكي في وجوب التتابع قول مُخَرَجّ من كفارة اليمين» وهو شاذ ضعيف . 
فَوْعٌ: إذا شرع في صوم الثلاثة أو السبعة» ثم وجد الهّديء لم يلزمه الهَدَيء 
للكن يستحب. وقال المَرَنَئٌ : يلزمه. ولو أحرم بالحج ولا هَذْيَء ثم وجده قبل 
الشروع في الصوم» بني علئ أن المعتبر في الكفارة حال الوجوبء أم الأداء» أم 
أغلظهما ؟ إِنْ اعتبرنا حال الوجوب» أجزأه الصوم. ولا لزم الِهَدْيُ»ء وهو نصه فى 
هلذه المسألة . 


فزْغ: المتمتع الواجد للهذي» إذا مات قبل فراغ الحج» هل يسقط عنه الدم ؟ 
قولان. أظهرهما: لا[ يسقط ]؛ بل یخرج من ترکته؛ لوجود سبب الوجوب . 
ولو مات بعد فراغ الحج» أخرج من تركته بلا خلاف. وأما الصوم» فن مات قبل 
التمكن منه» فقولان. أظهرهما: يسقط ؛ لعدم التمكن» كصوم رمضان. والثاني : 


زفق ما بين حاصرتين من المطبوع . 


15 كتاب الحج 





يُهُدَ عنه» وهلذا القول يتصور [ فيما ] إذا لم يجد الهّدْيَ في موضعه. وله ببلده 
مال» أو وجده بثمن غال. وإِنْ تمكّن من الصومء فلم يصم حتئ مات» فهل هو 
كصوم رمضان ؟ فيه طريقان. أصحّهما: نعم» فيصوم عنه وليّةُ على القديم . وفي 
الجديد: يُطِعَمُ عنه من تركته لكل يوم مُدٌّ فإن كان تمكن من الأيام العشرة» فعشرة 
أمدادء وإلاً فبالقسط . وهل يتعين صرفه إلى فقراء الحرم» أم يجوز إلى غيرهم 
أيضاً ؟ قولان . أظهرهما: الثاني . 

والطريق الثاني: لا يكون كصوم رمضان. فعلئ هلذا: قولان. أظهرهما: 
الرجوع إلى “ الدم؛ لأنه أقرب إلى هنذا الصوم من الأمدادء فيجب في ثلاثة أيام 
إلى العشرة شاة» وفي يوم ثلث شاة [ 751 / 1] وفي يومين ثلّناها . 

وعن أبي إسحاق إشارة إلى أن اليوم واليومين» كإتلاف الشعرة والشعرتين من 
المُخرم. وفي الشعرة» ثلاثة أقوال» أحدها: مُذّ. والثاني: درهم. والثالث: ثلث 
ا 

والقول الثاني : لا يجب شيء أصلاًٌ. وأما التمكن المذكورء فصوم الثلاثة» 
يتمكن منه؛ بأن يحرم بالحج لزمن يسع صومها قبل الفراغ» ولا يكون عارض من 
مرض وغيره. 

وذكر الإمامٌ: أنه لا يجب شيء في تركته ما لم يَنْنَهِ إلى الوطن ؛ لأن دوام السفر 
كدوام المرض» ولا يزيد تأكد الثلاثة على صوم رمضان. وهلذا الذي قاله غير 
واضح؛ لأن صوم الثلاثة» يتعين إيقاعه في الحج بالنص. وإِنْ كان مسافراًء 
فلا يكون السفر عذراً فيه» بخلاف رمضان. وأما السبعة» فإن قلنا: الرجوع: إلى 
الوطن» فلا تمكن قبله. وإن قلنا: الفراغ من الحج» فلا تمكن قبله. ثم دوام السفر 
عذر على ما قاله الإمام. وقال القاضي حسَيْن: إذا استحببنا التأخير إلى أن يصل 
إلى" الوطن؛ تفريعاً على قول الفراغ» فهل يُفُدىئ عنه إذا مات ؟ وجهان. 


هر كر كر 


(1) في المطبوع: « على ). 
(۲) كلمة: ١‏ إلئ »: لم ترد في المطبوع. 





ينبغي لمريد الإحرام» أن ينويّ ويلبي. فان لبّى ولم يَنْوه فنص في رواية 
اربع : أنه يلزمه ما لب به. وقال في « المختصر »: وإن لم يُرِدْ حَجاً ولا عُمرة» 
فليس بشيء. واختلف الأصحاب على طريقين : 

المذهب: القطع بأنه لا ينعقد إحرامّه. وتأويل نقل الربيئع» علئ ما إذا أحرم 
مطلقاء ثم تلفظ ِنْسكِ معين ولم ينوه فيجعل لفظه تعبينا للإحرام المطلق . 

والطريق الثاني: علئ قولين. أظهرهما: لا ينعقد إحرامّةُ؛ لأن الأعمال 
بالنيات. والثاني : يلزمه ما سَمَ؛ لأنه التزمه بقوله. وعلئ هلذا: لو أطلق التلبية» 
انعقد الإحرام مطلقاًء يصرفه إلئ ما شاء من كلا النْسكين» أو أحدهما. 

قُلْتُ: هلذا القول ضعيف جدَاًء والتأويل المذكور أضعف منه؛ لأنا سنذكر 
قريباً ‏ إن شاء ألله تعالئ ‏ أن الإحرام المطلق» لا يصح صرفه إلا بنية القلب. 
وآلله أعلمٌ. 

واعلم: أن نصه في ١‏ المختصر » يحتاج إلى قيد آخرء يعني: لم يرد حَجاً 
ولا غمرة» ولا أصل الإحرام» هنذا کله إذا لى ولم يَنْو. فلو نوئ ولم يُلَتّ» 
انعقد إحرامه على الصحيح الذي قاله الجمهور. وقال أبو علي بن خَيْرانَ» وابنُ 
أبي هُريرَة» وأبو عبد ألله الرُتيري: لا ينعقد إل بالتلبية. وحكئ الشيخ أبو محمدٍ 
وغيره قولاً للشافعي رحمةٌ الله عليه: إنه لا ينعقد إلا بالتلبية» للكن يقوم مقامها 
سوق الهّذي» وتقليدّة» والتوججه معه. وحكئ الحَنَّاطِنُ هاذا القول في الوجوب دون 


(۱)( في ( ظ ): « للإحرام ». 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 
الاشتراط» وذكر تفريعاً عليه : أنه لو ترك التلبية» لزمه دم. 


قَلْتُ: صفة النية: أن ينوي الدخول /۲٠١[‏ ب] في الحج أو العمرة أو فيهما 
والتلئّس به. والواجب: أَنْ ينوي هلذا بقلبه. فإِنْ ضَمّ إلئ نية القلب التلفظء كان 
أفضل . وأللهُ أعلمٌ . 

فو ف E N N a‏ 
الحج. فهو حاج» وبالعكس معتمر . ولو تلفظ بأحدهما ونویٰ القرّان» فقارِنٌ. ولو 
تلفظ بالقرّان» ونوئ أحدهماء فهو لما نوئ . 

ُ (۳) 0 

فَوْعٌ: للإحرام حالان. 


أحدهما: ينعقد معينآء بأن ينوي أحد التسُكين بعينه» أو كليهما. فلو أحرم 
بحجتين» أو عمرتين» انعقدت واحدةٌ فقط» ولم يلزمه الأخرئ . 

الثاني: ينعقد مطلقاً؛ بأن ينوي نفس الإحرام» ولا يقصد القران» ولا أحد 
النسكين» وهلذا جائز بلا خلاف. ثم ينظر؛ إن أحرم في أشهر الحج» فله صرفه إلى 
ما شاءء مِنْ حَجّ» أو عُمرة» أو قِرَان» ويكون التعيين بالنية» لا باللفظء ولا يجزئه 
العمل قبل النية . وإِنْ أحرم قبل الأشهرء فإن صرفه إلى العمرة» صحء وإِنْ صَرَفَةُ إلى 
الحج بعد دخول الأشهرء فوجهان. الصحيح : لا يجوز؛ بل انعقد إحرامّه. والثاني: 
ينعقد مُبهماً» وله صرفه بعد دخول الأشهرء إلئ حج» أو قران. فإن صرفه إلى الحج 
قبل الأشهرء كان كمن أحرم بالحج قبل الأشهر» وقد سبق بيانه . 

فْوْعٌ: هل الأفضلٌ: إطلاق الإحرام» أم تعيينه ؟ قولان. قال في ١‏ الإملاء »: 
الإطلاق أفضل. وفي « الأم : التعيين أفضل» وهو الأظهر. فعلئ هلذا: هل 
يستحب التلفظ في تلبيته بما عينه ؟ وجهان: الصحيح المنصوص: لا؛ بل يقتصر 
على النية . والثاني : يستحب؛ لأنه أبعد عن النسيان. 


فصلٌ: إذا أحرم عَمْرُو بما أحرم به زيد» جاز. ثم لزيد أحوال . 
(1) في المطبوع: ١‏ المتعبر ». 


(۲) في(ظ):«أتى). 
۳) في المطبوع: « الإحرام ». 





٦‏ كتاب الحج 


أحدها: أن يكون مُحرماً» ويمكن معرفة ما أحرم به» فينعقد لِعَمْرو مثل 
إحرامه» إن كان حجْاًء فح . وإن كان عمرة» فعمرةٌ. وإن كان قراناء فَقِرانٌ. 

قَلْتٌ: وإن كان زيد أحرم بعمرة بنية التمتع» كان عَمْدُو محرماً بعمرة» ولا يلزمه 
التمتع. وألته أعلم . 

وإن کان مطلقاًء انعقد إحرام عَمْرو مطلقاً أيضاًء ويتخير كما يتخير زيد» 
ولا يلزمه الصرف إلى ما يصرف إليه زيد. وحكى وجه: أنه يلزمه» وهو شاذ 
ضعيف . قال في « التهذيب »: إلا إذا أراد إحراماً كإحرام زيد بعد تعيينه. وإن كان 

قُنْتُ: الأصّح: انعقاده. قال القاضي أبو الطَّيّب : وهنذان الوجهان كالوجهين 
فيمن نذر صلاة فاسدة» هل ينعقد نذره بصلاة صحيحة » أم لا ينعقد ؟ والأصح : 
لا ي ينعقد. وألثه أعلمُ. 

وإن کان زيد أحرم مطلقاًء ثم عينه قبل إحرام عَمْرو» فوجهان. 

أصحهما: ينعقد إحرام عَمْرِو مطلقاً. 

والثاني: معيناً» ويجري الوجهان فيما لو أحرم زيد بعمرة» ثم أدخل عليها 
الحجّ فعلئ الأول: يكون عمرو معتمراً» وعلئ الثاني : قارنآً» والوجهان فيما إذا لم 
يخطر له التشبيه بإحرام زيد [58؟/ أ] فى الحال» ولافى أوله. فإِنْ خطر التشبيه 
بأوله» أو بالحال» فالاعتبارٌ بما خطر بلا خلاف. ولو أخبره زيد بما أحرم به» ووقع 
في نفسه خلافه» فهل يعمل بخبره» أو بما وقع في نفسه ؟ وجهان. 

قَلَتُ: : أأصحّهما: : بخبره. . وآلله أعلمٌ. 


ولو قال له: أحرمت بالعمرة» فعمل بقوله› فبانَ اع كا وترم ادنع + فقد 


dG > 


بان أن إحرام عَمْرِو كان منعقداً بحج . فإِنْ فات الوقت» تحلّلَ وأراق دماً . وهل الدم 
في ماله أو مال زيد؛ للتغرير”'2 ؟ وجهان. 


قُلْتُ: أصحّهما: فى ماله. وأللهُ أعلمٌ. 


)١(‏ في( ظ):« للتعزير». 








روضة الطالبين 3 الجزء الثانى 





الحال الثاني: أَنْ لا يكون زيد محرماً أصلاٌء فينظر: إِنَْ كان عمرو جاهادً به 
انعقد إحرامه مطلقاً؛ لأنه جزم بالإحرام. وإن كان عالماً بأنه غير مُحرم؛ بأن علم 
موته» فطريقان. المذهب الذي قطع به الجمهور: أنه ينعقد إحرام عمرو مطلقاً. 


والقاني: على الوجهين. أصحهما: هلذا. والثاني: لا ينعقد أصلاً. كما لو 
قال: إن كان زيد محرمآء فقد أحرمثء. فلم يكن محرماً. والصواب: الأول. 
ويخالف قوله: إِنْ كان زيد محرماً؛ فإنه تعليق لأصل الإحرام. فلهنذا يقول: إِنْ كان 
زيد مُحرماً» فهلذا المعلق محرم» وإلأه فلا. وأما هناء فأصل الإحرام مجزوم به. 
ع 
واحتجوا للمذهب بصورتين نص عليهما في « الام ». 


إحداهما:"“ لو استأجره رجلان ليحج عنهماء فأحرم عنهماء لم ينعقد عن 
زا ها اد غ او لان الجمع بينهما متعذر» فلغت الإضافة"› 
وسواء كانت الإجارة في الذمة» أم على العين ؛ لأنه وإن كانت إحدى إجارتي العين 
فاسدة» إلا أن الإحرام عن غيره لا يتوقف علئ صحة الإجارة . 

الصورة الثانية: لو استأجره رجل ليحج عنه» فأحرم عن نفسه وعن 
المستأجرء لغت الإضافتان» وبقي الإحرام للأجير. فلما لغت الإضافة في 
الصورتين» وبقي أصل الإحرام» جاز أن يلغو هنا التشبيه» ويبقئ أصل الإحرام . 

الال القالث: أن يكون زيد محرما: وتتعدذر مراجعفه؟ لجتون» أو غبية» أو 
موت. ولهلذه المسألة مقدمة» وهي : لو أحرم بأحد النسكين» ثم نسيه» قال في 
القديم: أحب أن يَقْرِنَ. وإِنْ تحّئ». رجوت أن يجزئه. وقال في الجديد: هو 
قارن. وللأصحاب فيه طريقان. أحدهما: القطع بجواز التحري. وتأويل الجديد 
علئ ما إذا شك: هل أحرم بأحد التّسّكُينَء أم قَرَنْ ؟ وأصحهما وبه قطع الجمهور: 
أن المسألة على قولين. القديم: جواز التحري» ويعمل بظنه. والجديد: لا يتكّرئ . 
فإِنْ قلنا بالقديم» فتحرّئ» مضئ فيما ظنه من النسكين» وأجزأه علئ الصحيح. 
وقيل : لا يجزئه الشك. وفائدة التحري ٠٠۳1‏ / ب ]: الخلاص من الإحرام» وهلذا 
شاد صف ون قلا بال ديد فللشك صورتان. 


(1) في المطبوع: « أحدهما». 
(۲) في( ظ):«الإجارة». 





15 كتاب الحج 


إحداهما: أن يعرض قبل الإتيان بشيء من الأعمال» فلفظ النص: أنه قارن. 
وقال الأصحاب: معناه: أن ينوي القران» ويجعل نفسه قارناً. وحكي قول: إنه 
بيو قفاوا باز نيه وهو كناة عبات فى إذا تنو القزافه يواتن بالا عمال عار 
وبرئت ذمته عن الحج بيقين» وأجزأه عن حجة الإسلام؛ لأنه إن كان محرماً بالحج. 
لم يضر تجديدٌ العمرة بعده» سواء قلنا: يصح إدخالها عليه» أم لا. وإن كان محرماً 
بالعمرة» فإدخال الحج عليها قبل الشروع في أعمالهاء جائز. 


وأمًا العمرة» فإِنْ جَوَرْنَا إدخالها علئ الحج» أجزأثة عن عُمرة الإسلام» وإلاً 
فوجهان. أصحهما: لا تجزئه؛ لاحتمال تأخر العمرة. 


والثانى: تجزئه» قاله أبو إسحاق . ويكون الاشتباه عذراً فى جواز تأخيرها. 


فن قلنا: تجزئ»› لزمه دم القرّان» فان لم يجد» صام عسو أيام» ثلاثة فی 
الحج» وسبعة إذا رجع . وإن قلنا: لا تجزئه العمرة» لم يجب الدم على الأصح . 
وقولنا: يجعل نفسه قارناً» ليس على سبيل الإلزام . 


٠. 5 3‏ ا 0 مله 1 
قال الإمام: لم يذكر « الشافعي » رحمة الله عليه القرّان على معني أنه لا بد 
منه؛ بل ذكره'؛ ليستفيد منه" الشاك التحلل مع براءة الذمة من النسكين . 


فلو اقتصر بعد النسيان على الإحرام بالحج» وأتى بأعماله» حصل التحلل 
قطعاً» وتبرأ ذمته عن الحجء ولا تبرأ عن العمرة؛ لاحتمال أنه أحرم ابتداءً بالحج . 
وعلئ هلذا القياس: لو اقتصر علئ الإحرام بالعمرة» وأتئ بأعمال القرّان» حصل 
التحلل» وبرئت ذمته من العمرة» إِنْ جُوَرْنا إدخالها على الحج» ولا تبرأ عن الحج؛ 
لاحتمال أنه أحرم ابتداء بعمرة ولم يغيرها. ولو لم يجدَّدْ إحراماً بعد النسيان» 
واقتصر علئ الإتيان بعمل الحجح.» حصل التحلل» ولا تبرأ ذمته عن واحدٍ من 
النسكين؛ لشكه فيما أتئ به. ولو اقتصر على عمل العمرة» لم يحصل التحلل؛ 


(1) في( س )» والمطبوع زيادة: « علئ أنه ». 
)( في ( ظ» ه): ( به ٩‏ . 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 





الصورة الثانية: [ أن 2١]‏ يعرض الشك بعد الإتيان بشىء من الأعمال» وله 


أحوال: 


أحدها: أن يعرض بعد الوقوف بعرفة» وقبل الطواف”"» فيجزته الحجج؛ لأنه إِنْ 
كان مُحرماً به. فذاك. وإِنْ كان بالعمرة» فقد أدخله عليها قبل الطواف» وذلك 
جائز. ولا تجزئه العمرة إذا قلنا بالمذهب: إنه لا يجوز إدخالّها على الحج بعد 
الوقوف وقبل الشروع في التحلّل. وهلذا الحال مفروض فيما إذا كان وقت الوقوف 
باقياً عند مصيره قارنآً ثم وقف ثانياء وإلآّء فيحتمل أنه كان مُحرما[:؟/ 1] 
بالعمرة» فلا يجزئه ذلك الوقوف عن الحج . 


الحال الثاني: [ أن ]7 يعرض بعد الطواف وقبل الوقوف» فإذا نوئ القران» 
وأتئ بأفعال القارن» لم يجزئه الحج؛ لاحتمال أنه كان مُحرماً بالعمرة» فيمتنع 
إدخال الحج عليها بعد الطواف . وأمًا العمرة» فن قلنا: يجوز إدخالها على الحج 
بعد الطواف» أجزأته» وإلاًء فلاء وهو المذهب. وذكر ابن الحَدَّادٍ في هلذه» 
الحال؛ آنه يت أعمال العُمرة؛ بأن يصلي ركعتي الطواف» ويسعى» ويحلق أو 
يقصّرء ثم يحرم بالحج» ويأتي بأعماله. فإذا فعل هلذاء صح ححّةُ؛ لأنه إن كان 
محرماً بالحج» لم يضر تجديد إحرامه» وإن كان بالعمرة فقد تمتع» ولا تصحٌ 
عمرته؛ لاحتمال أنه كان مُحرما بالحج» ولم" تدخل العمرة عليه إذا لم يَنْو القرّان . 
قال الشيخ أبو زيد» وصاحب « التقريب »» والأكثرون: إن فعل هلذاء فالجواب 
ما ذكره؛ للكن لو استفتاناء لم نُقْتِهِ به؛ لاحتمال أنه كان محرماً بالحج وان" هذا 
الحلق يقع في غير أوانه. وهلذا كما لو ابتلعت دجاجة إنسانٍ جوهرةً لغيره» لا يُفتى 
صاحب الجوهرة بذبحها وأخذ الجوهرة. فلو ذبح» لم يلزمه إلآ قدر التفاوت بين 


(۱) ما بين حاصرتين من( س )» والمطبوع. 

(۲) في المطبوع زيادة: « فإذانوئ القران »» وقد ضبب عليه في ( س ). 

(۳) ما بین حاصرتین من ( س ) والمطبوع . 

(6) في ( س )» والمطبوع : « بجواز ». 

)٥(‏ في( ظ ):«هلذا». 

(0) في المطبوع: « ولا». 

(۷) في المطبوع: « وإ كان » بدل: ١‏ وأن ». المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ‏ / ۱ 
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قيمتها حيةً ومذبوحة» وكذا لو تقابلت دابتان لشخصين على شاهق» وتعذر 
مرورهماء لا يفتئ أحدهما بإهلاك دابة الآخرء للكن لو فعل» خلص دابته» ولزمه 
قيمة دابة صاحبه» واختار الغزاليُ قول ابن الحَدَّاد. ووجهه الشيخ أبو عليٌ: بأن 
الحلق في غير وقته» يباح بالعذرء كمن به أذى من رأسه. فَضرَرٌ الاشتباء لو لم يحلق 
أكثرء فإنه يفوت الحج. وسواء أفتيناه بما قاله ابن الحَدَّادء أم لم نَفْتِهء ففعل لزمه 
دم؛ لأنه إِنْ كان محرماً بحج. فقد حلق في غير وقته» وَإِنْ كان بعمرة» فقد تمتع» 
فيريق دما عن الواجب عليه» ولا يعين الجهة كما في الكفارة. فإِنْ كان مُعسراً لا يجد 
دماً ولا طعاماًء صام عَشَّرَةَ أيام كصوم المتمتّع. فإِنْ كان الواجب دم التمته» 
فذاك» وإن كان دم الحلق» أجزأه ثلاثة أيام» والباقي تطوع . ولا يعين الجهة في 
صوم الثلاثة» ويجوز تعيين التمتع في صوم السبعة» ولو اقتصر على صوم ثلاثة» هل 
تبرأ ذمته ؟ مقتضئ كلام الشيخ أبي على : أنه لا تبرأ. قال الإمام: ويحتمل أن تبرأ. 


وعَبَّرَ الغزالي في ١‏ الوسيط » عن هلذين بوجهين. ويجزئه الصوم مع وجود 
الطعام ؛ لأنه لا مدخل للطعام في التمتع . وفدية الحلق على التخيير . ولو أطعم : هل 
تبرأ ذمته ؟ فيه كلاما الشيخ» والإمام. هلذا كله إذا استجمع الرجل شروط وجوب دم 
التمتع» فإِنْ لم يستجمعها كالمكيّ» لم يجب الدمٌ؛ لأن دم التمتع مفقودء والأصلٌ 
عدم الحلق 5541 / ب ]. وإذا جوز أن يكون إحرامه أولاً بالقرّان» فهل يلزمه دم آخر 
مع الدم الذي وصفناه ؟ فيه الوجهان السابقان. 


الحالٌ الثالثٌ: أنْ يعرض الشكٌ بعد الطواف والوقوف . فإِنْ أتئ ببقيّة أعمال 
الحج» لم يحصل له حَجّ ولا عمرة. أما الحج؛ فلجواز أنه كان محرماً بعمرة» 
فلا ينفعه الوقوف. وأما العمرة» فلجواز أنه كان محرماً بحج» ولم يدخل عليه 
العمرة. فإن نوئ القرّان”" وأتئ بأعمال القَارِن”" فإجزاء العمرة يبنئ علئ أنه : هل 
تدخل علئ الحج بعد الوقوف ؟ ثم قياس المذكور في الحال السابق» أنه”* لو أتم 
أعمال العمرة» وأحرم بالحج» وأتى بأعماله مع الوقوف» أجزأه الحج» وعليه دم 


.» المتمتع‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

زفق في المطبوع زيادة : « ولبّئ . 
(۳) في المطبوع: « القران ». 

0( في المطبوع ١‏ ثم » بدل: ١‏ أنه ». 
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كما سبق . ولو أتم أعمال الحج. ثم أحرم بعمرة» وأتئ بأعمالهاء أجزأته العمرة. 


فَوْعٌ: : لو تمتع بالعمرة إلى الحج» فطاف للحج طواف الإفاضة» ثم بان له أنه 
كان محدثاً في طواف العمرة» لم يصع طوافه ذلك» ولا سف اة وان أن اة 
وقع في غير وقته» ويصير بإحرامه بالحج مدخلا الحجٌ على العمرة قبل الطواف» 
فيصير قارناً» ويجزئه طوافه وسعيه في الحج عن الحج والعمرة""» وعليه دمانٍ» دمٌ 
القران» ودم الحلق . وإن بان أنه كان مُحدثاً في طواف الحج» توضاً وأعاد الطواف 
والسعي» وليس عليه إل دم التمتع”" إذا استجمعت شروطه. فلو شك في أي 
الطوافين كان حدثه» فعليه إعادة الطواف والسعي. فإذا أعادهماء صح حجه 
وعمرته» وعليه دَمٌ؛ لأنه قارن أو متمتع» وينوي بإراقته الواجب عليه» ولا تعين 
الجهة. وكذا لو لم يجد الدم فصام. والاحتياط: أن يريق دما آخَرَ؛ لاحتمال أنه 
حالق قبل الوقت. 

فلو لم يحلق في العمرة» وقلنا: الحلق استباحة محظور» فلا حاجة إليه. وكذا 
لا يلزمه عند تبشن الحدث في طواف العمرةء إلا دم واحد. ولو كانت المسألة 
بحالهاء للكن جامع بعد العمرة» ثم أحرم بالحج» فهلذه المسألة تفرع على أصلين . 
أحدهما: جماع الناسي. هل يفسد السك ويجب الفدية كالعمد ؟ فيه قولان. 


الثاني: إذا أفسد العمرة بجماع» ثم أدخل الحج عليهاء هل يدخل ويصير 
محرماً بالحج ؟ وجهان. أصحهما عند الأكثرين: يصير محرماً بالحج» وبه قال ابن 
سُريْح» والشيخ أبو رّيد. فعلئ هلذا: هل يكون الحج صحيحاً مُجْزئاً ؟ وجهان. 
أحدهما: نعم؛ لأن المفسد متقدم. وأصحهما: لا. فعلى هلذا: هل ينعقد فاسداء 
أو صحيحاً ثم يفسد ؟ وجهان. أحدهما: ينعقد صحيحاً ثم يفسدء كما لو أحرم 
افع و اضما قك اسا 

ولو انعقد صحيحاًء لم يفسد؛ إذ لم يوجد بعد انعقاده مفسد. فن قلنا: ينعقد 
فاسداًء أو صحيحا ثم يفسد» مضي في النسكين وقضاهما. وإن قلنا: 
ينعقد [ ٠٠١‏ / أ] صحيحاً ولا يفسد» قضئ العمرة دون الحج. وعلئ الأوجه الثلاثة : 


(1) كلمة:« والعمرة » ساقطة من المطبوع . 
(۲) في هامش( ظ ) زيادة: « فرع » وعلّم عليها بالصحة. 
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يلزمه دم القرّان» ولا يجب للإفساد إلا بَدَئَةٌ واحدة» كذا قاله الشيخ أبو عليٌء وحكئ 
الإمام وجهّين آخرين» إذا حكمنا بانعقاد حَجَهِ فاسداً. 


أحدهما: يلزمه بد ا لفساد الحج . 
والثاني: يلزمه البَدَنَهُ للعمرة» وشاة للحج » كما لو جامع» ثم جامع . 
إذا عَرَفْتَ هلذين الأصلين» فانّظر: إن كان الحدث فى طواف العمرة» فالطواف 


والسعي فاسدان» والجماع واقع قبل التحلل» للكن لا يُعلم كونه قبل التحلل» 
يكون كالناسي ؟ فيه طريقان: 

أحدهما: نعم» وبه قطع الشيخ أبو على . 

والثاني: لا. فإِنْ لم تفسد العمرة به» صار قارناً وعليه دم للقرّان» ودمٌ للحلق 
قبل وقته إن كان حلق كما سبق . 

وإِنْ أفسدنا العمرة» فعليه للإفساد بَدَنَةّه وللحلق شاة . وإذا أحرم بالحج» فقد 
أدخله علئ عمرة فاسدة» فإِنْ لم يدخل» فهو في عمرته كما كان فيتحلّل منها 
ويقضيها. وإِنْ دخل» وقلنا بفساد الحج, » فعليه بَدَنَةٌ للإفساد» ودمٌ للحلق قبل وقته» 
ودم لِلْقّران» ويمضي في فاسدهما ثم يقضيهما . وإن قال : كان الحدث في" طواف 
الحجء » فعليه إعادة الطواف والسعي» ٠‏ وقد صح تُسكاه» ولیس عليه إلا دم التمة 
وإِنْ قال : لا أدري في أي الطوافين کانء أخذ في كُلّ حكم باليقين» فلا يتحلّل ما لم 
ل لاحتمال أنَّ حدثه كان في طواف الحج . ولا يخرج عن عهدة 
الحج والعمرة» إن" كانا واجِبيّن عليه؛ لاحتمال كونه مُحدثئاً في طواف العمرة» 
وتأثير الجماع في إفساد النّسَكِين على المذهبء فلا تبرأ ذمته بالشكٌ . 

وإن كان متطوعاًء فلا قضاء؛ لاحتمال أن لا فسادء وعليه دمٌ؛ إِمّا للتمتع إِنْ 
كان الحدث في طواف الحج. وإما للحَلتٍ إن كان في طواف العمرة. ولا تلزمه 
البَدَنَة؛ لاحتمال أنه لم يفسد العمرة» للكن الاحتياط ذبح بَدَنمَ وشاة إذا جوَّرْنا إدخال 
الحج علئ العمرة الفاسدة؛ لاحتمال أنه صار قارناً بذلك . هنذا آخر المقدمة . 


(۱) في ( ظ )» وهامش( س )» والمطبوع: « قبل © بدل: ١‏ في »). 
(۳) في(ظء س):١‏ وإِن).. 
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فإذا تعذّرت معرفة إحرام زيد» فطريقان. 
أحدهما: يكون عَمْرُو كمن نسي ما أحرم به . وفيه القولان : القديم والجديد. 


والطريق الثاني: وهو المذهب» وبه قال الأكثرون: لا يتحّئ بحال؛ بل 
يَْوِي القِرَانَ. وحَكَْهُ عن نصه في القديم . والفرق: أنَّ الشك في مسألة النسيان وقع 
في فعله» فله سبيل إلئ التحرّي» بخلاف إحرام زيد. 

فَرْعٌ: : هنذا الذي ذكرناه من الأحوال الثلاثة لزيد» هو فيما إذا أحرم عمرو في 
الحال بإحرام كإحرام OT TRE‏ فقال: إذا أحرم زيد» فأنا مُحرم. 
فلا يصح إحرامه» كما لو قال : إذا جاء رأس الشهرء فأنا مُحرم. هلكذا نقله صاحب 
« التهذيب /٠٠١[‏ ب ] وغيره. ونقل في «المعتمد » في صحة الإحرام المعلق 
بطلوع الشمس ونحوه وجهين . وقياس تجويز تعليق أصل a al‏ 


¢ 


تنجوير هلذا؛ لن 2 ل إ9 أن هنذا e‏ بمستقبل » وذلك 


قُلْتُ: قال الوّؤيانيٌ: لو قال: أحرمت كإحرام زيد وعَمْروء فَإِنْ كانا محرمين 
بسْمّكِ متفق» كان كأحدهما. وإن كان أحدهما بعمرة» والآخر بحجٌء كان هنذا 
املق قا وکذا إن کان أحدهما قارنا . قال : ولو قال : كإحرام زيد الكافر» وكان 
الكافر قد أتى بصورة إحرام» فهل ينعقد له ما أحرم به الكافرء أم ينعقد مطلقاً ؟ 
وجهان» وهلذا ضعيف أو غلط؛ بل الصواب انعقاده مطلقاً. 


e 3 


قال الرُوياني: قال أصحابنا: لو قال: أحرمت يوماً أو يومين» انعقد مطلقاً 
كالطلاق . ولو قال: أحرمت بنصف نسك» انعقد بنسك كالطلاق. وفيما نقله نَظَك. 


تن تيه لعش إذا ریق اسا ارخ والميية 4« والحاطن: 
والنفساء ا أمكن الحائض المقامٌ بالميقات حت تطهر» فالأفضل أن تؤ 
الإحرام حنَّى تطهرء فتغتسل ليقع إحرامها في أكمل أحوالها. وحكي قول: إن 
الحائض والنفشاء» لا يسن لهما الغسل » وهو فاد ضف وا اغا را : 
ولإمام الحرمين في نيتهما احتمال. فإِنْ عَجَرَّ المُحرم عن الماء تيمّم» نص عليه في 
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١‏ الأمّ». وذكرنا في غسل الجمعة احتمالاً للإمام : أنه لا يتيكم» وذاك عائد هنا. 
وإذا وجد ماءً لا يكفيه للغسل» توضأء قاله في ١‏ التهذيب ». 

قَلْتُ: هلذا الذي قاله ۴ « التهذيب » قاله أيضاً المَحَامِليٌ . فان أراد أنه يتوضأء 
ثم يتيمم» فحسن. وإِنْ أراد الاقتصار على الوضوء فليس بجيد؛ لأن المطلوب هو 
الغسل» فالتيمم يقوم مقامه دون الوضوء . وآلله أعلم . 

ويسنٌ الغسل للحاجٌ في مواطن . 

أحدها: عند الإحرام. والثاني: لدخول مكة. والثالث: للوقوف بعرفة. 
والرابع : للوقوف بِمُرْدَلِفَ بعد الصبح يوم النّحْرٍ. والخامس» والسادس» والسابع : 
ثلاثة أغسال لرمي جمار أيام التشريق. وهلذه الأغسالٌ نص عليها الشافعي» 
رحمة الله عليه» قديماً وجديداً. ويستوي في استحبابها؛ الرجل والمرأة. وحكم 
الحائض ومن لم يجد ماءًّء» كما سبق في غسل الإحرام. وزاد في القديم ثلاثة 
أغسال : لطواف الإفاضة» والوداع » وللحلق تى . ولم يستحبة لرمي جَمْرة العَقَبة؛ اكتفاء 
بغسل العيد» ولأن وقته متسع» بخلاف رمي أيام التشريق . 

قُلْتُ: قال الشافعيئ كاش في « الام »: أكره ترك الخسل للإحرام. وهلذا الذي 
ذكره في الخسل ]١ / ٠٠٠1‏ الرابع : أنه للوقوف بِمُرْدَلِمَة» هو الذي ذكره الجمهورء 
E e‏ والشيخ نض 
ن الغسل الرابع: للمبيت بِالمُرْدَلِمَةَ ولم يذكروا غسل الوقوف بها. 
وألله أعلمٌ . 

فَرْعٌ: يستحب أن يتأمَّب للإحرام بحلّق العانة. ونتف الإبْطء وقَصٌ الشارب» 
وقَلم الأظفار» وغسل الرأس ا أو حط ۳ وتحوو. 

فوْعٌ: يستحبٌ أنْ يتطيب للإحرام . وسواء الطيب الذي يبقئ له أَنْدٌ وجِرمٌ بعد 
الإحرام» والذي لا يبقئ. وسواء الرجلٌ» والمرأةٌ» هنذا هو المذهب. وحكي 


(1) في المطبوع: ١‏ لا تيمم ). 
(۳) سدر: ورق مدقوق لنوع من الشجر يستعمل في التنظيف . 
(۳) الخَطمي: بفتح الخاء وكسرهاء نبات» يدق ورقه يابساً ويجعل غسْادً للرأس فينقيه ( الوسيط : 
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الإحرامء بخلاف المرأة إذا تطيبت ثم لزمتها عِدَّةٌ تلزمها إزالة الطيب في وجه؛ لأن 
العِدَّةَ حقٌّ آدمي» فالمضايقة فيه أكثر. ولو أخذ الطيب من موضعه بعد الإحرام ورده 
إليه» أو إلى موضع آخرء لزمه الفدية علئ المذهب. وقيل : قولان. ولو انتقل من 
موضع إلى موضع [ آخر ]”' بالعرق» فالأصح: أنه لا شيء عليه. والثاني: عليه 
وقيل: قولان. أصخُهما: الجواز كالبدن. والثاني: التحريم؛ لأنه يلبس مرة بعد 
آحرئ» ووجه ثالت: إن بقی, عة بعد الإحرام» لم يجز» وإلاًء جاز. وهلذا 
الخلات فمن قصين تطينت العوت:.. أكا مر طتن بد قط ن ا > قابا 
بلا خلاف . 

فإِنْ جوَّرْنا تطييب الثوب للإحرام» فلا بأس باستدامة ما عليه بعد الإحرام» 
كالبدن. فلو نزعه ثم لبسهء لزمه الفدية علئ الأصح.ء كما لو أخذ الطيب من بدنه» 
تو ركه إلية» أو ابنذا لبس قو مطين 7 . 


فَرْعٌ: يستحبٌ للمرأة أَنْ تخضب يديها إلئ الكُوعين بالجنّاء قبل الإحرام» 
وتمسح وجهها أيضاً بشيء من الجنّاء لتستر البَسْرَةَ فإنها تؤمر بكشفهماء ولا فرق 
في استحباب الخضاب للمُحرمة بين المُرَوّجَة وغيرها. وأمًا في غير الإحرام» 
فيستحب للمزوجة الخضّاب» ويكره لغيرها. وحيث استحبيناه؛ فإِنّما يستحب تعميم 
اليد دون التَّش» والتَّسُويد والتّطريف» وهو حَضبُ أطراف الأصابع. ويكره لها 
الخضاب بعد الإحرام . 


قلَتُ: سواء في استحباب الخضاب: ا والشابة . ولا تختضب الخنث . 
ف الج وان اغلة: 

فزْعٌ: فإذا أراد الإحرام» نزع المّخيط» ولبس إزاراً ورداءً ونعلين. ويستحتبٌ 
)غ0( ما بين حاصرتين من ( س )2 والمطبوع . 


(۳) كلمة: 7 تبعاً »لم ترد في (ظ ). 
)۳( في ( ظ ): ١‏ مطيباً ». 
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أن يكون الإزادٌ والرداء أبيضَّين جديدين» وإلاً فمغسولّين» ويكره المصبوغ . 
فريضة [155/ ب] قصاكهاء ا ا 
قَلْتُ: والمستحتٌء أنْ يقرأ فيهما: «ثلٌ يكام 
وفافل هو اله نَّهُ أده 1 الإخلاص: .]١‏ 
قال أصحابنا: فن كان فى الميقات مسجد استحت أن يُصَليهما فيه. 
واه أعلم . 
فرْعٌ: فإذا صلئ. نوئ ولب . وفي الأفضل قولان: أظهرهما: أن ينوي ويلبي 


ع سو نات إل صرب ةة إن كان واكيبا» أو حي رجه إلى الظريق إن 


كان ماشياً. والثاني : أن ينوي ويلبّي عقب الصلاة وهو قاعد» ثم يسير. 


أالككفروت + [ الكافرون: ١‏ ] 


قُلنْتُ: وعلئ القولين: يستحب أن يستقبل القبلة عند الإحرام . واللهُ أعلمٌ. 
فَرْعٌ: السنّهُ: أن يكثرّ من التلبية في دوام الإحرام. وتستحب قائماء وقاعداًء 
وراكبآء وماشيآًء وجنباً» وحائضاً. ويتأكد استحبابُها في كل صعودء وهبوطء 
وحُدوث أمرء من رُكوب أو نزول» أو اجتماع رفاق» أو فراغ من صلاة» وعند إقبالٍ 
الل والهار وروق الح وتستحب التلبية في المسجد الحرام» ومسجد 
اليف بمنى» ومسجد إبراهيم ليله بعَرفة؛ فإنها مواضع نْسّكِ . وفي سائر 
المساجد قولان. الجديد: يلبي. والقديم : ا لا هرش غل التصيلين 


)0( في ( ظ )  :‏ حيث ۲» وفي هامشها : : ( حين » نسخة . 

(۲) مسجد اليف : يشدف الصوة المتوي اس وير يكون على يمينك إذا كنت قادماً من مكة» وعلى 
يسارك إذا كنت قادماً من عرفات . وقد أعيد ‏ اليوم -بناء هلذا المسجد علئ أفخم طراز» وأعظم بناء» 
وأقيمت حوله المرافق الخاصة به من أجل خدمة الحجيج وراحتهم. انظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۳ / a 11 ٦1۷‏ 

(۳) مسجد إبراهيم: يقال له :مسك عرنة د بضم العين وفتح الراء وبعدها نون؛ لأنه بني بهاء ويقال له 
أيضاً: مسجد عَرَقَةَ بفتح العين وبالفاء؛ لمجاورته عرفة . انظر: (تهذيب الأسماء واللغات: 7/ 58). 

(4) في المطبوع: « يشوّش ». قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 7/ 51975 ): قولهم: 
يشوّش على الناس » ويشوّش القواعد» وما أشبهه . وهلذا قد استعمله الغزالي في مواضع كثيرة» وهو- 
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والمتعبّدين . ثم قال الجمهور: القولان في أصل التلبية» فإِنْ استحببناهاء استحببنا 
رفع الصوت بهاء وإلاء فلا. وجعلهما إمام الحرمين في استحباب رفع الصوت» ثم 
قال: إن لم يستحب رفعه فى سائر المساجد» ففی الرفع فی المساجد الثلاثة» 
وجهان. 


وهل 3 تستحب التلبية في طواف القدوم والسّعي بعده ؟ قولان. الجديد: لاء 


ع ولا يجهر بهاء ولا يلبي في طوافي الإفاضة 
والوداع بلا خلاف؛ لخروج وقفت التلبية . ويستحب للرجل 3-3 صوته بالتلبية» 
بحيث لا يضرٌ بنفسهء ولا تجهر بها المرأة ؟ بل تقد تقتصر على إسماع نفسها 


قال الرُوياني : فإِنْ رفعت صوتهاء لم يَحْرُمْ؛ لآنه ليس بعورة على الصحيح . 


قُلَتُ: للكن يكره» نص عليه الدارمي. ويستحب أن يكون صوت الرجل في 


صلاته على النبي ييه عقب التلبية دون صوته بها .و آلله أعلمُ . 


ويستحب للملبّي» أن لا ويك علي تلبة زسول اله 4 يك ؛ بل يُكردهاء وهى 


كيك اللي ااك ار ريك لف ليك إن لحن والتّفمة لك 
والفلك ES‏ تعر كم عله( )رجه 


(000 


(00 


(۳) 


قَلْتٌ: الكسرٌ أصحٌ وأشهر' '. وآلثه أعلمٌ. 


غلط عند أهل اللغة» عده ابن الجواليدي وجماعات من العلماء في لحن العوام . 


وقالوا: الصواب: يُهَوّشء بضم الياء وفتح الهاء وكسر الواو» ومعناه: الخلطة والليين . وقال 
أهل اللغة : الهؤشة : الاضطراب» وقد هَوّش القوم. وقد أجاز الجوهري في صحاحه ( التشويش )» 
وقال: التشويش : التخليط . وقال ابن الجواليقي في كتابه « لحن العوام » : تقول: ١‏ هوش شت الشيءَ: 
إذا خلطتة» ولا تقل : سَوشته» فقد أجمع أهل اللغة علئ أن التشويش لا أَضْلَ له في اللغة» وأنه من 
كلام المولّدين . قال : وخطؤواالليث فيه ». 
في المطبوع زيادة: « لك » ليست في أصولنا الخطية» وأراها إقحام ناسخ» وانظر : ( أذكار المصئف 
ص : 700-705 ) بتحقيقى 
أخرجه البخاري ( ١1559‏ )» ومسلم ( ١1١184‏ ) من حديث عبد أله بن عُمر . ( لبيك ) أي: أنا مقيم 
على طاعتك» وزاد الأزهري : إقامة بعد إقامة» وإجابة بعد إجابة. ( اللهم ) معناه: يا الله» والميم 
عوض من ( يا ) النداء» ولا يجمع بينهما إلا في الشعر ( النجم الوهاج : ۳ / 557 )» وانظر: ( فتح 
الباري: ۳ / ٤0۹‏ ). 
نقل الحافظ في ( الفتح : ١‏ / 104 ) ترجيح النووي الكسر» وقال: « هلذا خلاف ما نقله الزمخشري- 





ك1 كتاب الحج 





فإِنْ زاد علئ هلذه التلبية» لم يُكْرَّه. ويستحتٌ إذا رأئ شيئا يعجبه. أن يقول: 
فلك إن العش عيش الأعرة». 

ويستحب إذا فرغ من التلبية» أن يصلي عل رسول الله [ ۲۷ / أ] عليه وأن 
يسأل ألله تعالى رضواته والجنة» ويستعيذٌ به من النارء e‏ ولا يتكلم 
في أثناء تلبيته بأمرِء أو نمي » أو غيرهماء للكن لو سُلَّمَ عليه» رَدَّه نص عليه. 

لوعن اده GS‏ أعلمٌ . 

ومن لا يحسن التلبية بالعربية» يلبي بلسانه . 


كر كر n‏ 


- أن الشافعي اختار الفتح » وانظر : المهمات( ۲۹٤ / ٤‏ ). 

)0 أخرجه الشافعي عن مجاهد مرسلاً ( التلخيص الحبير: ؟/ 74٠0‏ ): وأخرجه البيهقي من حديث 
عكرمة عن ابن عباس بلفظ: « إنما الخير خير الآخرة )» وصححه ابن خزيمة والحاكم في 
( المستدرك: ٠٠١ / ١‏ )» ووافقه الذهبي. ومعنئ ( إن العيش عيش الآخرة ): أنَّ الحياة المطلوبة 
الهنيّة الدائمة هي حياة الدار الآخرة ( المهمات: .)١ ١6ه / ٤‏ 








السنة أن يدخلٌ المحرمٌ بالحج مكة قبل الوقوف بعرفة. ولدخوله سبَنٌ . منها: 
الغسل بذي طوّئ""» وأن يدخل من ثنية كَدَاء”" بفتح الكاف والمد وهي بأعلئ 
مكة. وإذا خرج» خرح من ثنية كدّى» بضم الكاف» بأسفل مكة. والذي يشعر به 
الا 


قُنْتُ: الصواب الذي أطبق عليه المحققون من أهل الضبط : أن الثنية السفلى 


بالقصر وتنوين الدال» ولا اعتداد بشِيّاع خلافه عند غيرهم. وأمًا كتابته بالألف. 


000 


(00 


(™ 


(6) 


هي أفضل الأرض إلا الموضع الذي ضمّ أعضاء رسول آله يي فهو أفضل من كل البقاع بالإجماع 
( النجم الوهاج: "1 / 559 ). 

ذو طوئ مثلث الطاء والفتح أشهر: واد من أودية مكة» وهو اليوم في وسط عمرانهاء ومن أحيائه: 
العتيبة» وجَرول. وبئر ذي طوئ لا زالت معروفة ببئر جرول؛ أمام مستشفئ الولادة. والبئر معروفة 
مشهورة ترحب بمن يريد الاغتسال منها. جعلت عليها الحكومة السعودية آلات رفع الماء للمغتسلين 
من حجاج وعمار. انظر: ( المعالم الأثيرة ص: ١176‏ )»2 و( الإفصاح علئ مسائل الإيضاح 
ص: 140-195 )» و( النجم الوهاج: 1 / 558 ). 

كداء: هي طريق الحَجُون. يدخل بين مقبرتي المّعلاة» ويفضي من الجهة الأخرئ إلئ حي العتيبة 
وجَّرُول. وكانت ثنية كداء الحَجُون صعبة المرتقئ» ثم سَّهّلت تسهيلاً كاملاً في أيامنا. انظر: 
( المعالم الأثيرة ص: 771-770 )» و( الإفصاح علئ مسائل الإيضاح ص: ٠۹۰٩-۱۹٤‏ )» 
و( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / 057-551١‏ ). 

كُدَى علئ وزن: هُدّى : طريق محلة الباب مَوْضع رَيْع الرسّام ؛ سّمّي بذلك لوجود موظف به في السابق 
يأخذ الرَسْمَء أي مايفرضه الحاكم على قوافل الحْجًّاج ( الإفصاح علئ مسائل الإيضاح 
ص : 1460 )» وانظر: ( المعالم الأثيرةص: 737١‏ ). 
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فليست ملازمة للمد. والثنية : الطريق الضيق بين جبلين » وهلذه الثنية عند جبل 
و 
قَعيقعان”'"2. وآللهُ أعلمُ. 


قال الأصحاب: وهلذه السّنة في حق من جاء من طريق المدينة والشام. فأما 
الأتى مِنْ غيرهاء فلا يؤمر أن يدور حول مكة ليدخل من ثنية كَدَاءء وكذا الغسل بذي 
طَوّئ . قالوا: وإنما دخل النبى كَلةِ من تلك الثنية اتفاقاًء لا قصداً. ومُقتضّىئ هلذا: 
أن لأ كدان ك الد هر 0 سيا للا من ةاد وكا فال ادلا وال 
الشيخ أبو محمد: ليست الثنية على طريق المدينة . بل عَدَل إليها النبي يا . 

قال: فيستحب الدخول منها لكل آتِ. ووافق إمام الحرمين الجمهورء وسلّم 
للشيخ بأن موضع الثنية على ما ذكره . 

قلت چ أ تحن الول من ال لکل ات من آي جهة: 


وك 


00 


وآلله 1 
:: هل الأفضل دخول مكة ماشيآء أم راكباً ؟ وجهان. فإِنْ دخل ماشيآء 
فقيل : الأؤلئ أن يكون حافياً. 

قَلَتُ: الأصحٌ : ماشياً أفضل » وله دخول مكة لبلا وتهارا باد كراهة: فقد ثبتت 
السنةٌ فيهما. والأصحٌ : أن النهار أفضلٌ ‏ وبه قال أنو | يما ق2 واختاره صاحب 
) التهذيب ( وغيره. وقال القاضى أبو الطيّب وغيره : هما سواء فى الفضيلة . 
وآللة أعلم . 

فوْعٌ: : يستحتثٌ إذا وقع يَصَرْهُ على البيت» أن يرفعَ يد يه ويقول: « الله ! زد 
هلذا البيتَ تشريفاء وَتعظيما وتكريماء ومَهَابَةَ وز من شَرَقَهُ وعَظّمَهُ مِئَنْ حَجَهٌ 
أو ام 1 ۷ ت ارقا وتكتويماء وتَعْظئماً وبرًا 00 ويضيف إليه: 


EE 


() فعَيقعَان: هو جبل مكة المشرف علئ المسجد الحرام من الشمال الغربي» يمتدٌ بين ثنيتي كَذَاء 
وكدى» ويشرف علئ وادي ذي طوئ غرباً. ولا يعرف اليوم بهلذا الاسم» ولكل جهة منه اسم جديد» 
منها: العبّادي» والسَّليمانية» وجبل هندي. وجبل الفلق ( المعالم الأثيرة: ص: 777 )»2 وانظر: 
( الإفصاح علئ مسائل الإيضاح ص : 96 ). 

(۲( في المطبوع : J:‏ أن «. 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير من حديث حذيفة بن أَسِيّد. قال الهيثمي في ( مجمع الزوائد: 
١ :) 7358 ۳‏ فيه عاصم بن سليمان الكوزي وهو متروك »» وانظر تمام تخريجه في ( أذكار - 
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) الله ! أنتَ السّلامٌ» ومِنكٌ السَّلامٌء فَحَيّنا ربّنا بالسّلام e‏ 


ويدعو بما أحبٌ من مُهمات الآخرة والدنياء وأهمها سؤال المغفرة. 
0 أن بناء البيت رفيعٌ يرئ قبل دخول المسجد. في موضع يقال له: رأسُ 


الرّدم" أ إذا دخل من أعلى مكة. 


باب بني شيب 


وحينئذ يقف ويدعو بما ذكرنا. فإذا فرغ من الدعاءء قصد المسجد ودخله من 


شَيْبَةا''» وهلذا مستحب لكل قادم بلا خلاف. ويبتدئ عند دخوله بطواف 


القدوم» ويوْحَد رُ اكتراء منزله» وتغيير ثيابه» إلى أن يفرغ طوافه. 


فلو دخل والناسُ فى مكتوبق» صادّها معهم أولاً . وكذا لو أقيمت الجماعة وهو 


في أثناء الطواف» قَدَّم الصلاة» وكذا لو خاف فوت فريضة أو سنة مؤكّدة . 


ولو دمت الم اهارا وهي جميلة أن شريقة لذأ برد لجال ار تة الطراف 


إلى الليل. وليس في حق مَنْ دخل مكة بعد الوقوف». طوافٌ قدومء إنما هو لمن 
دخلها ألا ويسمّئ طواف القدوم أيضاً طواف الؤرود» وطواف التحية ؛ لأنه تحية 
البقعة . ويأتى به كل من دخلها» سواء كان تاجراً» أو حاجّاً أو غيرهما. 


ولو كان معتمراً فطاف للعمرة» أجزأه عن طواف القّدوم» كما تجزئ الفريضة 


(0۱) 


زفق 


00 


فصل: مَنْ قَصَّدَ مَكة لا لُسكء له حالان: 


المصنف ص: 707 ) بتحقيقي. ( تشريفاً ) التشريف: الترفع والإعلاء. ( تكريماً ) التكريمٌ: 
التفضيل. ( تعظيماً ) التعظيم: التبجيل. ( مهابة ) المهابة: التوقير. ( بِرَاً) البرٌُ: الاتساع في 
الإحسان والزيادة منه» وقيل : الطاعة ( النجم الوهاج : ۳ / ٠لا‏ ). 

أخرجه الحاكم والبيهقي ( 5 / 7 ) وغيره من حديث عمر بن الخطاب موقوفاً. وانظر: ( التلخيص 
الحبير: ۲ / ۲٤١‏ ) . (السلام ) الأول : هو الله عز وجل » والثاني : معناه: من أكرمته بالسلام فقد 
سلم. ( فحينا ربنا بالسلام ) أي: سلمنا بتحيتك من جميع الافات ( النجم الوهاج م (EV‏ 
وانظر : ( تهذيب الأسماء واللغات :555/3 5 ). 

أي رَدْم عمر بن الخطّاب رضي ألله عنه» وهو الموضع المرتفع الواقع بين الجودرية والمّدْعاء ويسمّئ 
الآن مقرأة الفاتحة a‏ ؛ لأن حاملي الجنازة حينما يمرون بها في هلذا الموضع يقرؤون الفاتحة» وقد ترك 
هنذا ( الإفصاح علئ مسائل الويضاح ص : 8 ١‏ °( وانظر : ( تهذيب الأسماء واللغات : 
ع« سم ). 

باب بني شيبة : هو المسمّئ الآن بباب السلام . 
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أخدهناة أن لأ كرن من يكرة دول بات دخلا ار أو رة أو 
رسالة» وكالمكي إذا دخلها عائداً من سفره» هل يلزمه أن يحرم بالحج» أو العمرة ؟ 
فيه طريقان. 

أصحهما: على قولين. أحدهما: يلزمه» وهو الأظهر عند المَسْعُوديٌ, 
وصاحب « التهذيب »في آخرین "» واختاره صاحب « التلخيص ». 

والثاني: يستحب» وهو الأظهر عند الشيخ أبي حامِدٍ ومتابعيه» والشيخ 
أبي محمدٍء والغزالي . والطريق الثاني : القطع بالاستحباب. 

و : الأصح في الجملة: استحبابه» وقد صَحّحه الرافعينٌ ف « المحوّر »). 
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الحال الثاني: أنْ يكون ممن يتكررٌ دُخوله» كالحطّابين والصيادين ونحوهي 
فن قلنا في الحال الأول: لا يلزمه» فهنا أولئ» وإلاّء فالمذهب: أنه لا يلزمه أيضاً. 
وول الوادت وو ود ضحي ريا فيو احزام كا متا ير برخت ادا 
بالوجوب . فله شروط : 

أحدها: أن يجيء الداخل من خارج الحرمء فأما أهل الحرم» فلا إحرام عليهم 
بلا خلاف. 

القاني: أن لا يدخلها لقتال » ولا خائفاً. فن دخلها لقتال باغ » أو قاطع طريق» 
أو غيرهماء أو خائفاً من ظالم أو غريم يحبسه وهو مُعْسِرٍ لا يمكنه الظهور لأداء 
النسك» لم يلزمه الإحرام بلا خلاف. 

الثالث: أن يكون حرًا. فالعبد /١58[‏ أ] لا إحرامَ عليه. وقيل: إن أذن سيده 
في الدخول محرماآ» فهو كَحُرٌء والمذهب: الأول. وإذا اجتمعت شرائط الوجوب» 
فدخل غير مُحرم» فطريقان. أصحهما وبه قطع الأكثرون: لا قضاء عليه. والثاني: 
على وجهين. وقيل: قولين. أحدهما: هلذا. والثاني: يلزمه القضاء؛ تداركاً 
للواجب . وسبيله علئ هلذاء أن يخرج ثم يعود مُحرمآ. وعلّلوا عدم القضاء بعلتين. 
إحداهما: أنه لا يمكن القضاء؛ لأن الدخول الثاني يقتضي إحراماً آخرء فصار كمن 
نذر صوم الدهر فأفطر يوماً. 


(۱) انظر: ( التهذيب: ۳ / ۲١٥۷‏ ). 
(۲) في( س )» والمطبوع : « وغيرهما في آخرين ». 
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م ااي الل ع لصي أنه لو لم يكن ممن يتكرر دخوله 
كالحطّابين» ثم صار منهم قضئ لتمكنه. وربما نقل عنه: أنه يوجب عليه أن يجعل 
نفسه منهم . والعلة الثانية وهي الصحيحة» وبها قال العراقيون والقفال: أنه تحية 
الةم فلا تقض كتحية التسحد. وأيطلوا:العلة الأولة: ا 
قول الوجوب: إنه إذا انتهى إلى الميقات علئ قصد دخول مكة» لزمه أنْ يُحرم من 
الميقات» فلو أحرم بعد مجاوزته» فعليه دم» بخلاف ما لو ترك الإحرامٌ من أصله . 

وهل يُتَرّل دخولٌ الحرم منزلة دخول مكة فيما ذكرناه ؟ قال بعض الشارحين: 
نعم» والمراد بمكة في هلذا: الحرم. ولا يبعد تخريجه على خلاف سبق في نظائره . 

قُلْتُ: الصواب: القطع بأن الحرم كمكة في هلذا. وقد اتفق الأصحاب عليه 
وصَّرَّحَ به خلائق» منهم؛ صاحب « الحاوي » والمَحَامِلي في « المقنع » وغيره» 
والجُرْجًاني في «التحرير »» والشَّاشي في ١‏ المُسْتَظْهِري »0 والرؤياني في 
« الجليّة ». وغيرهم. وعجب قول الرافعي: لاسن الفا رشو مع شهرة هلذه 
الكتب . وألله أعلمٌ. 

فصل: في أحكام الطواف: 

للطواف بأتوزاعه بواظاقت و اة و أرق فمو فال اجب اة ملف 
في بعضها . 

الأول: الطهارة عن الحدث» والنجسء. وسترٌ العورة» كما في الصلاة. فلو 
طاف مُحدثاء أو عارياًء أو على بَدّنه» أو ثوبه» نجاسة عَيْدُ مَعْهُ مَعْفِوٌ عنهاء لم يصح 
|طوافه» وكذا لو كان يطأ في مطافه النجاسة. ولم أر للأئمة : تشبية -مكان الطزاف 
بالطريق في حق المتنقّل ماشيآ» أو راكباً» وهو تشبيه 7" به. ولو أحدث في 
[ أثناء ] طوافه عمداًء لزمه الوضوء. وهل يبني علئ ما مضئ من طوافهء أم 
يستأنف ؟ قولان. وقيل: وجهان: أظهرهما: له البناء . والثاني: يجب الاستئناف . 
00 الحو فن قلنا : يبني العامدٌء فهنذا أولئ, وإلاّ فقولان آ ا 
الأصح: البناء . هنذا كله إذا لم يَطْلٍ المَصْلُء » فإِنْ طالء فسيأتي بيانْهُ إن شاء الله 
ا نستحبه . 


الواجب الثاني: الترتيب» وهو أن يبتدئ من الجر الأسْوَدِء فيحاذيه بجميع 
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بدنه» ويمر تلقاء وجهه والبيت على يساره. فلو جعل البيت علي يمينه» ومر من 
الحجر [58؟/ ب] الأسود إلى الرُكن اليّمَانيء لم يصح طوافه. فلو لم يجعله على 
يمينه ولا على يساره» بل استقبله بوجهه معترضاً» أو جعل البيت علئ یمینه» ومشی 
قهُقرئ نحو الباب» فوجهان. أصحهما: لا يصح» وهو الموافق لعبارة الأكثرين 
والقياس جريان هلذا الخلاف فيما لو مر معترضاً مستد 
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قلَتُ: | اب : الم بأنه لد | اف فى هلذها رة» فإنه مال لما 
1 يصع في ع 9 
ورد الشرع به. وال أ أعلح. 


ولو ابتدأ من غير الحَجّر الأسودء لم يعتدّ بما فعله حتئ ينتهي إلئ الحَجّر 
الأسودء فيكون منه ابتداء الطواف . وينبغي أن يمر في الابتداء بجميع بدنه على جميع 
الحَجَّر الأسود» فلا يقدم جزءاً من بدنه علئ جزءٍ من الحَجّر. فلو حاذاه ببعض بدنه» 
وكان بعضه مجاوزا الل حاتت البات:-فقولان: الجديد+ آنه لا بعد بلك الطوفة: 
والقديم : يُعتدٌ بها. وجعل إمام الحرمين والغزالي هنذا الخلاف وجهين» وليس كما 
قالا؛ بل هما قولان منصوصان» حكاهما الأصحاب. ولو حاذئ يجميع البدن بعض 
الحبجّر دون بعضه» أجزأه» ذكره أصحابنا العراقيون. كما يجزئه أن يستقبل فى 
الصلاة بجميع بدنه بعض الكعبة . 


الواجب الثالث: أن يكون خارجاً بجميع بدنه عن جميع البيت . فلو مشى على 
الا ليمت واناه ون ا راي ا رر راه ول 
ا و ر و ا 
من الركنين فتحة. وكلام كثير من الأصحاب يقتضي كون جميعه من البيت» وهو 
ظاهر نصه في « المختصر». للكن الصحيح: أنه ليس كذلك؛ بل الذي هو من 


الموجود الان في داخل بناء الكعبة المشرفة هو من بناء السلطان مُراد الرايع عند بنائه الكعبة سنة 
)٠٠٤١(‏ ه. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 7/ »)70١‏ وفي ( رحاب البيت الحرام 
ص : ١١7‏ ).2 و( الوفصاح علئ مسائل الويضاح ص : ه30 ). 

() الحجر: أي حجر إسماعيل» وهو فناء من الكعبة في شقها الشامي» محدود بجدار ارتفاعه أقل من 
نصف قامة ( المعالم الأثيرة ص : 47 )» وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٠٤١‏ ). 

(۳) هما الركن الشامي والركن العراقي . 
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البيت» قَدْرُ سِتٌ أذرع'" تتصل بالبيت. وقيل: ست أذرع» أو سَبْع. ولفظ 
المحم لبو بعري GS‏ 
تت له دلق : وما سه د ينتهي إلئ الفتحة التي دخل منها بلا خلاف. ولو 
ل فل ال وخ الد الى E‏ ثم اقتحم الجدارء وقطع الحِجْرَ 
على السمت» صم طوافه. 

قَلْتُ: الأصحٌ: أنه لا يصح الطواف في شيء من الججر» وهو ظاهر 
المنصوص» وبه قطع معظم الأصحاب؛ تصريحاً وتلويحاً. ودليله : أن النبي كيا 
طاف خارج الحجْر . واللهُ أعلمٌ . 

ولو كان يطوفٌ ويَمَّمنُ الجدار بيده في موازاة الشَّادَرُوان أو غيره من أجزاء 
البيت» ففي صحة طوافه وجهان. الصحيح باتفاق فرق الأصحاب: أنه لا يصح؛ 
لأن بعض بدنه في البيت» فهو كما لو كان يضع إحدى رجليه أحياناً على الشاذزوان» 
ويقفز بالأخرئ . 

الواجب الرابع: أن يقع الطواف في المسجد الحرام» ولا بأمن بالحائل فيه بين 
الطائف والبيت» كالسقاية» والسّواري" ۲٣۹1‏ / ]. ويجوڙ في اا 
المسجد» وأَرْوقتَى وعند باب المسجد من داخله» ويجوز على سطوحه إذا كان 
البيت أرفع بناء كما هو اليوم. فإِنْ جعل سقف المسجد أعلئ» فقد ذكر في« العُدَّة ): 
أنه لا يجوز الطواف على سّطحه. ولو صح قولهء لزم أن يقال: لو انهدمت 
ر ی ار ا و 

فَوْعٌ: : لو وُسّعَ المسجدء اتسع المطاف» وقد جَعَانةٌ العباسية أوسعَ مما كان في 
عصر رسول الله ل . 

قَلْتُ: أولٌ من وسّع المسجد الحرام بعد رسول أله اة عمد بن الخطاب 


)۱( المراد به ذراع اليد. 

)۳( هي سقاية العباس : موضع بالمسجد الحرام يستقئ فيه الماء؛ ليشربه النامنٌ» وبينها وبين زمزم أربعون 
ذراعاً ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳/ ١۲۸)ء‏ قلت: أزيلت هلذه السقاية في عهد الملك 
عبد العزيز آل سعود وأصبح رفع ماء زمزم بواسطة الكهرباء» وانظر: ( الإفصاح على مسائل الإيضاح 
ص : 3590 ). 

6 في( ظ ): « كالسواري » بدل: ١‏ كالسقاية والسواري »). 
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رضى الله عنه 


۳ اشتریٰ دوراً وزادها فيه » واتخذ للمسجد جداراً قصيراً دون 


القامة. وكان عُمَدُ أول م اتخذ الجدارَ للمسجد الحرام» ثم وسّعهُ عُثمان بن 
عفان رضي الله عه لك واتخذ له الأوْوقة 20 وكان أول من اتخذهاء ثم 
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سّعَهُ عبد ألله بن الؤُبِير”؟» في خلافته» ثم وسَعهُ اللو ايه بن عبن لتك لك ثم 


التو ثم المهد 4 كيرت 18 وعليه استقر بناؤه إلى | وقتنا"؟ , وآلته أعلم. 
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وذلك سنة( ١7‏ ه ). انظر: ( في رحاب البيت الحرام ص: ١98‏ ). 

هو ذو النورّين : عثمان بن عفان القرشي الأموي» ثالث الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين 
بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورئ الذين توفي رسول أله َة وهو عنهم راضٍ. من كبار رجال 
الإسلام الذين اعترّ بهم الإسلام في عهد ظهوره» ولد بمكة سنة ( ٤١‏ ق. ه)» وأسلم بعد البعثة 
بقليل» وكان غنيّاً شريفاً في الجاهلية. قتل شهيداً بالمدينة سنة ( 0" ه ). انظر ترجمته في ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ١‏ / لا"/ا 755 ). 

وذلك سنة( 77 ه ). انظر: في ( رحاب البيت الحرام ص: ١98‏ ). 

هو أبو بكرء عبد ألله بن الزبير القرشي الأسدي : فارس قريش في زمنه» وأحد العبادلة الأربعة. ولد 
بالمدينة سنة ١(‏ ه)» وهو أول مولود للمهاجرين في المدينة بعد الهجرة. E‏ 
٦٤ (‏ ھ)» وقتل بمكة سنة ( ۷١‏ ه ). من مجاهداته في العبادة المنقولة عنه : أنه قسّم الدهر ثلاث 
ليالٍ؛ ليلة يصلي قائماً حتئ الصباح» وليلة راكعاً حتئ الصباح» وليلة ساجداً حتى الصباح . له ترجمة 
في تهذيب الأسماء واللغات 11۸-٦1١ / ١(‏ ). 

وذلك سنة ( ٠١‏ ه ) تقريبً. انظر في ( رحاب البيت الحرامص: ۱۹۹ ). 

هو أبو العباس» الوليد بن عبد الملك بن مروان» من ملوك الدولة الأموية في الشام. ولد سنة 
٤۸ (‏ ه). وولي بعد وفاة أبيه سنة ( ۸٦‏ ه). كان ولوعاً بالعمران. وسع المسجد الحرام سنة 
٩۱ (‏ هھ )» مات بدیر موان من غوطة دمشق سنة ( 47 ه )» وكان نقش خاتمه : يا وليد إنك ميت . له 
ترجمة في ( سير أعلام النبلاء: ۳۷٤١ / ٤‏ )» و( الأعلام: 8 / ١5١‏ ) وفي حاشيتيهما مصادرها. 
وهلذا العلم لم يترجمه النووي في « تهذيب الأسماء واللغات »» وهو من شرطه . 

هو عبد آله بن محمد» أبو جعفر» المنصور: ثانى خلفاء بنى العباس. كان عارفاً بالفقه والأدب» 
معنا للعلماء. ولد في الحميمة بق 5ب ): وولي الخلافة بعد وفاة أخيه السفاح سنة 
( 1ه )» وهو باني مدينة بغداد. وقد وسع المسجد الحرام سنة ( ١17‏ ه ). كان بعيداً عن اللهو 
والعبث» كثير الجد والتفكير» وله تواقيع غاية في البلاغة» مات بمكة سنة ( ١58‏ ه ). له ترجمة في 
( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / ٤١١ ٤١٤‏ ). 

هو محمد بن عبد آلله العباسي» أبو عبد ألله» المهدي بألله : من خلفاء الدولة العباسية في العراق. ولد 
في الأهواز سنة ( ٠۲۷‏ ه)» و أبيه وبعهد منه سنة ( ۱١۸‏ ه). كان محمود العهد 
والسيرة» محيّباً إلئ الرعية» حسن الحَذقِ والخُلقِء جواداً . وسع المسجد الحرام سنة( ٠١۷‏ ه). 

مات سنة ( ۱١۹‏ ه) . انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات: ؟ / 578 ). 

في ( س )» والمطبوع زيادة: « هلذا ». قلت: لقد دام المسجد الحرام علو ان بر ارت 
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الواجب الخامس: الْعَدَّد وهو أن يطوف سبعاً. 


الواجب السادس: مختلف فيه. وهوأنه إذا ش ف الطو ا ل ركعي 


وعل عدا رجيات آم سَّة ؟ قولان. أظهرهما : سُنَّدَه هلذا إذا كان الطواف فرضاً. 
فن كان سنة» فطريقان. أحدهما: طرد القولين. والثاني: القطع بأن الصلاة سنة» 
وقيل : تجب الصلاة ذ فى الطواف المفروض قطعاً . ويستحب أن يقرأ في الأولئ بعد 


< م 6 مد < و صو 


الفاتحة : ف بأ لفوت 4 1 الكافرون: ١‏ ] وفي الثانية : فل هو اله لکد 
[ الإلاص: ١‏ ]ء وأن يصليها خلف المّقَام”" فإن لم يفعل» ففي الحِجْرء وإلاّ ففي 
المسجد» ؛ [ وإللً ففي ] أي موضع شاء من الحرم وغيره E‏ 
ا ار وا هما اة فل وة د لطر اف أا عه 
كتحية المسجد» نص عليه في القديم › وحكاه الإمامٌ عن الصَّيْدلاني؛ للكنه استبعده . 


وتمتاز هلذه الصلاة عن غيرها بجريان النيابة فيها؛ إذ الأجير يؤديها عن 


0 


الا ج: 


قَلْتُ: اختلف أصحابنا فى صلاة الأجير هلذهء فقيل : تقع عنه 


. © ىك ص ررد ع و 
وقيل : عن المستاجر» وهو الاأشهر. وآ أعلم . 


فَوْعٌ: ركعتا الطواف وإِنْ أوجبناهماء فليستا بشرط في صحته» ولا ركنا منه؛ 


بل يصح بدونهما. وفي تعليل جماعة من الأصحاب» ما يقتضي اشتراطهما . 


000 
زفق 
)۳( 


المهدي العباسي من عام ( ١79‏ ه ) إلى عام ( 41/9 ه ) ثمان مئة وعشر سنين» وهو علئ أعظم زي 
عرف في تلك العصورء وفي عام ( 91/4 ه ) ظهر أن الرواق الشرقي مال إلئ نحو الكعبة الشريفة» 
فصدر أمر السلطان سليم خان بالمبادرة إلئ بناء المسجد الحرام بغاية الإتقان والإحكام» ثم توفي 
السلطان سليم قبل الإتمام» وتولئ بعده السلطان مراد خان فأصدر أمره بالإسراع في إنجاز العمل 
وإكماله حتئ تم سنة ( 485 ه ). 

وفي أوائل عام ( ١7/0‏ ه ) بدأت التوسعة السعودية للمسجد الحرام» ولا زالت تزداد وتتسع 
إلئ أيامنا سنة ( ٠٤١١‏ ه). انظر: ( في رحاب البيت الحرام ص : ۲۰۳-۲ )» و( تاريخ مكة 
للأزرقي: ١‏ / ١۳۰۔۳۷۳‏ ). 
المقام : أي مقام سيدنا إبراهيم 222 . 
في ( س ).» والمطبوع: ١‏ عنها ». 
في ( س )» والمطبوع زيادة: « تقع ». 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 


قُنْتُ: الصوابٌ: أنهما ليستا شّرطاً ولا ُكناً. وآلته أعلمٌ. 


ولا تفوت هلذه الصلاة ما دام حَياً» ولا يجبر تأخيرها ولا تركها بدم » لكن 
ئ اخ ال »عون تصن الشافغى رضن اه عه أنه إذا حر فت له 
إراقَةٌ دم . وقال الإمام /۲٠۹[‏ ب ]: لو مات قبل الصلاة» لم يمتنع جبرُها بالدم . 


قُلْتٌ: وإذا أراد أن يطوف طوافين أو أكثرء استحب أن يصلي عقيب كل طواف 
ركعتيه. فلو طاف طواقَين أو أكثر بلا صلاة» ثم صلَّ لكلّ طواف ركعتيه» جار 
وآلله أعلمح. 

الواجبٌُ السابعٌ: مختلف فيه» وهو النية. وفي وجوبها في الطواف» وجهان. 
أصحهما: لا تجب؛ لأن نية الحج تشمله. وهل يشترط أَنْ لا يصرقةٌ إلى عَرَضٍ آخر 
من طلب غريم ونحوه ؟ وجهان. أصحهما: نعم. ولو نام في الطواف أو بعضه على 
هيأة لا ينتقض الوضوء. قال الإمام: هلذا يقرب من صَرْفٍ الطواف إلى طلب 
الغريم . ثم قال: ويجوز أن يقطع بوقوعه موقعه. 

قُنْتُ: الأصحٌ: صحةٌ طوافِه. وألله أعلم. 

فَوْعٌ: لو حمل رجل مُخْرماً؛ من صبي» أو مريضء أو غيرهماء وطاف به. فإِنْ 
ا E O‏ وإلاّء 
فن قصد الطواف عن المحمول» فثلاثة أوجه. أصحها: يقع للمحمول فقط؛ 
تخريجا على قولنا : يشترط أن لا يصرةَة إلى غرض آخر. والثاني : يقع عن الحامل 
فقط؛ تخريجا على قولنا: لا يشترط ذلك؛ فإن الطواف حينئذ يكون محسوياً له» 
فلا ينصرف عنه» بخلاف ما إذا حمل مُحْرِمَيْنِ وطاف بهما وهو حلالٌ» أو محرم قد 
طاف» فإنه يجزئهما جميعاً؛ لأن الطواف غيرُ محسوب للحامل» فيكؤن المحمولان 
كَرَاكبَيٰ دابة. والثالث: يقع عنهما جميعاً. ولو فا ن وقع عنه» 
ولا يحسب عن المحمولء قاله الإمامٌ» وحكئ اتفاق الأصحاب عليه. قال: وكذا لو 
قصد الطواف لنفسه» وللمحمول. وحكئ صاحبٌ ١‏ التهذيب » وجهين في حصوله 
للمحمول» مع الحامل . ولو لم يقصد شيئاً من الأقسام الثلاثة» فهو كما لو قصد 
ف او کا . وسواء في الصبي المحمول»› ٠‏ حَمَلَهُ وليّْهُ الذي أحرم عنه أو غيره. 


قَلْتُ: لو طاف المحرم بالحج معتقداً أنه محرم بعمرة» أجزأه عن الحج» كما لو 
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طاف عن غيره» وعليه طواف» ذكره الرُوياني. وألله أعلمٌ . 


الواجبٌ الثامنُ: مختلف فيه» وهو الموالاة بين الطوفات السبع» وفيها قولان. 
أظهرهما: أنها سنة» فلا تبطل بالتفريق الكثير. والثاني: واجبة» فتبطل بالتفريق 
الكثير بلا عُذْر. إن فَرَقَ يسيراً أو كثيرا بعذر» فهو كما قلنا في الوضوء . قال الإمام : 
والكثير ا علئ الظن 25 الطوافت. ولو أقيمت المكتوبة وهو في أثناء 
الطواف» فالتفريق بهاء تفريق بعذر. وقطع الطواف المفروض لصلاة الجنازة أو 
الرواتب» مکو د ل بحسن ترك فورض ب العين لفرض الكفاية . 


سنن الطواف فخمس: 

الأولى: أن يطوفٌ ماشياً ولايركب إل لعذر مرض [ 7٠١‏ / أ] أو نحوهء أو 
کان ممن يحتاج إلئ ظُهوره ليستفتئ . ولو طاف راكباً بلا عذرء جاز بلا كراهة» كذا 
قاله الأصحاب. قال الإمام: وفي القلب من إدخال البهيمة التي ا لوا 
المسجد شىء . 8 أمكن الاستيثاق» فذاك» ا فإدخالها مكروه. 


الثانية: أن يستلمَ الحَجَرَ الأسود“ بيده في ابتداء الطواف» ويُقَيلَةُ ويضعَ 


فإِنْ منعثّةُ الزحمةٌ من التقبيل» اقتصرّ علئ الاستلام . فإِنْ لم يمكن» اقتصر على 
الإشارة باليد» ولا يشير بالفم إلى" التقبيل. ولا يقل الوكنيف الشامن > 
ولا يستلمهما. ويستلم الركنّ اليماني» ولا يقبّله. ويستحب أن يقبل اليد بعد استلام 
اليماني» وبعد استلام الحَجَر الأسود إذا اقتصر علئ استلامه للزحمة . 


6١‏ الحجر الأسود: هو في ركن الكعبة الذي يلي باب البيت من جانب المشرق» ويقال له: الركن 
الأسود» ويقال له وللركن اليماني: الركنان اليَمانيان» ا ا » عن ابن عباس 
قال: قال رسول ألله ككل : « نزل الحجر الأسود من الجنة» وهو أشد بياضاً من اللَبَنِ» فسوّدته خطايا 
بني آدم » . رواه الترمذي ( ۸۷۷ )» وقال: : ( حديث حسن صحيح ». قال بعضهم : إذا كان هلذا فعل 
الخطايا في الحجارة» فكيف في القلوب ؟ وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٠٤١-٠٤١‏ )» 
و( النجم الوهاج: ۳ / 504 ). 

(۲) في المطبوع: ١‏ ولا يشترط ». 

)۳( في المطبوع: « إلا ». 

0©) هما: الشاميٌ والعراقي. 
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وذكر إمامٌ الحرمين: أنه مخيّر بين أن يستلم ثم يقبلَ اليدء وبين أن يقبلَ اليد 
ثم يستلمَ . والمذهب: القطع بتقديم الاستلام» ثم يقبّلها''"» وبهلذا قطع الجمهور. 
ولو لم يستلم بيده» فوضع عليه خشبة» ثم قبل طرفهاء جاز. 

قلت: : الاستلام بالخشبة ونحوهاء مستحب إذا لم يتمكن من الاستلام”'' باليد. 
وآلله أعلمٌُ . 

ويستحتثٌ تقبيل الحجّر» واستلامة» واستلامٌ اليمانيَ عند محاذاتهما في كل 
طوفة» وهو في الأوتار آكد؛ لأنها أفضل . 


عه و 


قلت: ولا يستحب للنساء استلامٌ» ولا تقبيلٌ» إل عند خُلرٌ المطاف في الليل أو 
غيره. وآدُ ٠‏ أعلمٌ. 

الثالثة: : الدعاء» فيستحب أن يقول في ابتداء الطواف: « باشم أللف والله أكيىف 
اللهمَّ ا إيماناً بنك وتضديقا يكنانك » وَوَفَاءَ بَعَهدَك + وَاتبَاغا لسْنة نفك 
محمد ية ٠‏ . ويقول بين الركنين اليمانئين: « اللهم ! آيَنَا في الدنيا حَسَنَةَ 


» في المطبوع: « تقبيلها‎ )١( 

(۲) الاستلام : المس باليد» بلاخلاف ( النجم الوهاج : ٣‏ / 487 ). 

(۳) قال الحافظ فى ( التلخيص الحبیر: ۲ / ۲٤۷‏ ): « حديث عبد الله بن السائب: أنه كان يقول فى 
ابتداء الطواف : باسم اللهء وألله أكبر» اللهم إيماناًبك» وتصديقاً بكتابك» ووفاءً بعهدك» واتباعاً لسنة 
نبيك» لم أجده هلكذا. وقد ذكره صاحبٌ المهذب من حديث جابر» وقد بيّض له المنذري والنووي» 
وخرجه ابن عساكر من طريق ابن ناجية بسند له ضعيف» ووو الشافي عن ابن ابي سبع قال : 
أخبرت أنَّ بعض أصحاب النبي وَل قال : يا رسول آلله ! كيف نقولٌ إذا استلمنا ؟ قال : قولوا : باسم 
الله وألله أكبر» إيماناً بالله» وتصديقا سا جاه نة خمد قلت: ‏ القائل ابن حجر -: وهو في الأم 
عن سعيد بن سالم» عن ابن جُرَيج. وروئ البيهقي» والطبراني في الأوسط». والدعاء» من حديث 
أبن عمر: أنه كان إذا استلم الحَجَّر» قال : باسم ألله» وألله أكبر» وسنده صحيح . 
وروئ العُقَيليٌ من حديته أيضاً: أنه كان إذا أراد أن يستلم يقول: « اللهك ! إيماناً بك»ء وتصديقاً 
بكتابك» واتباعاً لسنة نبيك ». ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم» ثم يستلمه. ورواه البيهقي 
والطبرانى فى الأوسط والدعاء» عن الحارث الأعورء عن على : أنه كان إذا مر بالحجر الأسود» فرأى 
عليه زحاماً» استقبله وكبر ثم قال: « اللهم إيماناًبك» وتصديقاً بكتابك» واتباعاً لسنة نبيك ». 
وفاءًٌ بعهدك: المراد ب: ( العهد ) هنا : الميثاق الذي أخذه ألله علئ بني آدم بامتثال أمره حيث قال: 
< الست رنیم اواب ي [ الأعراف : 5 ]. انظر : ( النجم الوهاج: ا / ٤۸۷‏ ). 

2 الركنين اليمانيين : هما : الركن الأسود والركن اليماني ( تهذيب الأسماء واللغات: 7 / ؟6١).‏ 
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وفي الْآخِرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَدَابَ النَّارٍ »27 . ويدعو في جميع طوافه بما شاء. وقراء 
القرآن في الطواف أفضلٌ من الدعاء غير المأثور. وأما المأثورء فهو أفضل منها على 
الصحيح . وعلى الثاني : أنها أفضل منه. 

الرابعة: الرَمَلُ - بفتح الميم والراء - وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطًا 
دون الؤثوب والعَذُو. ويقال له: الحَبَبُ”"©2. وغَلّط الأئمة مَنْ ظن أنه دون الحَبَبٍ . 

ويسن الَمَلُ في الطوفات الثلاث الأولٍ. ويسنٌ المشي على الهينة في الأربعة 
الأخيرة. ثم هل يستوعب البيت بالَّمّل ؟ قولان. المشهور: يستوعب. والثاني: 
لا يَرْمُلُ بين الركنين اليمانيين. ولا خلاف أن الوَمَلَ لا يسن في كل طواف؛ بل فيما 
يسن فيه قولان. أظهرهما عند الأكثرين: إنما يسن في طواف يستعقبٌ السعيّ. 
والثاني: يسن في طواف القدوم. فعلئ القولين: لا رَمَلَ في طواف الوّداع . وَيَرْمُلٌ 
مَنْ قدم مكة معتمراً؛ لوقوع طوافه مُجزئاً عن القدوم واستعقابه السعي . ويَرْمُلٌ أيضاً 
الحاجٌ1 5١‏ / ب] الْأَمْقِيُ إن لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف. وإن دخلها قبل 
الوقوف» فهل يَرْمُلُ في طواف القدوم ؟ ينظر: 

إن كان لا يسعئ عَمِبَه فعلئ القول الثاني: يَرْمُل. وعلئ الأول: لا يَرْمُلُء 
وإنما يَرْمُلُ في طواف الإفاضة. وإِنْ كان يسعى عقبه» رَمَلَ" فيه علئ القولين. وإذا 
رَمَلَ فيه» وسعئئ بعده» فلا يَرْمُلُ في طواف الإفاضة إن لم يُرِدِ السعيّ عقبه» وكذا إن 
أراده علئ الأظهر . وإذا طاف للقدوم» وسعئ بعده ولم يَرْمُلُ» فهل يقضيه في طواف 
الإفاضة ؟ وجهان. ويقال: قولان. أصحهما: لا. ولو طاف ورَمَلَ ولم يَسْعَّ قال 
الأكثرون: رمل في طواف الإفاضة هنا؛ لبقاء السعي » والظاهر أنهم قَجعوا على 
القول الأولء وإلاّ فالقول الثاني لا يعتبر السعي . 


(۱) أخرجه أبو داود ( 1847 ) وغيره من حديث عبد الله بن السائب» وصححه ابن خزيمة» وصاحبه 
ابن حبان ( ٠٠١١‏ ) موارد» والحاكم في المستدرك ٥ / ١(‏ ) ووافقه الذهبي» وقال الحافظ 
ابن حجر - كما فى ( الفتوحات الربانية: ٤‏ / ۳۷۸ )-: « حديث حسن ». ( حَسَنة الدنيا ): قال 
الحسن: العلم والعبادة» وقيل : العافيةء وقيل: المال. وقيل: المرأة الحسنة. وحسنة الاخرة: الجنّة 
بالإجماع ( النجم الوهاج: 7 / 588 ). 

(؟) الحَبّب: الإسراع في المشي مع هر المنكبين بدون وثب. انظر: ( الإفصاح على مسائل الإيضاح 
ص: ٤٣٣‏ (. 

)۳( في المطبوع : « يرمل «. 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 


وهل يَرْمُلُ المكي المنشئ حََهُ من مكة ؟ إِنْ قلنا بالقول الثاني» فلا إذ لا قدومَ 
في حقه. وإلاّ فنعم؛ لاستعقابه السعي . 

فَرْعٌ: لو ترك الَمَلَ في الطوفات الثلاث» لم يَقْضِهِ في الأربع الأخيرة؛ لأن 
هيأتها السكينة فلا يغيّر . 

فَوْعٌ: القرب من البيت مستحب للطائف» ولا ينظر إلى كثرة الخُطا لو تباعد. 
فلو تعذّر اليَمَلُ مع القرب للزحمة؛ فَإِنْ كان يرجو فُرْجَة وقف لِيَرْمُلَ فيهاء وإلاّ» 
فالمحافظة علئ الرَّمّلٍ مع البعد عن البيت أفضل ؛ لأن القرب. فضيلة تتعلق بموضع 
العبادة» وَالَْمّلُ فضيلة تتعلق بنفس العبادة» والمتعلق بنفس العبادة أولَى بالمحافظة . 

آل ترئ أن الصلاة بالجماعة في البيت» أفضل من الانفراد في المسجد. ولو 
كان في حاشية المطاف نسا ولم يَأمَنْ ملامستهن لو تباعد» فالقرب بلا رَمَل أولى 
من البعد مع الرّمّل؛ حذراً من انتقاض الطهارة. و بالقرب أيضاً نساء» 
E‏ الل في جميع المطاف؛ لخوف الملامسة» ترك الوَّمَلٍ في هلذه الحالة 
أو ومت تى تعر الرَمَلُء استحب أَنْ يتحرك في مشيه. ويْري من نفسه أنه لو أمكنه 
الرَمَلُء لَرَمَلَ. وإِنْ طاف راكباً أو محمولاً» فقولان. أظهرهما: يَرْمُلُ به الحامل» 
ويحرك الدابة . وقيل : القولان في المحمول البالغ . ويَرْمُلُ حامل الصبي قطعاً. 

فَرْع: ليكن من دعائه في الرَمَلٍ: ‏ الهم ! اجْعَلْهُ حَجَ] مَبروراء وَذنبا معمُورى 
O‏ 

الخامسة: الاضطباع : E as‏ وف 
على عاتقه الأيسر» ويُبقي مَنْكِبَهُ الأيمنَ مكشوفاً. وكَلّ طواف E‏ 
الاضطباع» وما لاء فلا. للكن الرَمَنُ مخصوص بالطوفات الثلاث الأول 
والاضطباع يَحُْعٌ جميعها. ويسنٌ أيضاً في السعي بين الصّفا”) 


)١(‏ قال الحافظ في ( التلخيص الحبير: ؟ / ١ :) 750١‏ لم أجده ( أي: مرفوعاً ). وذكره البيهقي من 
كلام الشافعي ». ( حجاً مبروراً ) المبرور: الذي لم يخالطه ذنب. ( سعياً مشكوراً ) السعي 
المشكور: : العمل المتقبل ( النجم الوهًاج: ۳/ ٤٩١‏ ). 

(0) الصّفًا: أكمة صخرية» هي بداية المسعى من الجنوب. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
١ /۳‏ ) و( المعالمالأثيرةص: 104 )» و( الإفصاح علئ مسائل الإيضاح 
ص: ۲٥١۲‏ ۔ ۲٣۳‏ ). 
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الح همان دمن الذي قطع به الجمهور. وحكي وجه: أنه لا يُسَنّ فيه. 
ولا يسن في رکعتي الطواف على الأصح؛ لكراهة الاضطباع في الصلاة. فعلئ 
هذا[ 5:١‏ /1]: إذا فرغ [ من ] الطواف» أزال الاضطباع » ثم صلَّى الركعتين» ثم 
أعاد الاضطباع» وخرج للسّعْي . 


فرْعٌ: لا تَرْمُلُ المرأة» ولا تَضْطَبِعٌ» وأمًا الصبي» فيضطبع علئ الصحيح. 


قلت: و ا طواف اللإإفاضة» فنوى غيره عن غيره» أو عن نفسه؛ 
تطوعاً. أو يي أو وداعاً وقع عن طواف الإفاضة» كما في واجب الحج 
والعمرة. ولو نذر أن يطوف» فطاف عن غيره» قال الووياني: إن كان زمن النذر 
معياًء لم يجز أن يطوفَ فيه عن غيره. وإِنْ طاف في غیره» أو کان زمنه“ غير 
معين» فهل يصح أن يطوف عن غيره والنذر في ذمته ؟ وجهان. أصحهما: لا يجوز 
كالإفاضة. وألله أعلمٌ. 
فصل: في السّعْي: 

إذا فرغ من ركعتي الطواف» استحب أن يعود إلى الحَجَرِ الأسود» ويستلمّة» ثم 
ن يسع بين الفا والمروة» فيبدأ بالصّفا وَيرْقَى على الصّما 
بقدر" قامة مة رجلء حى يتراءی له“ البيت» ويقع بصره عليه فإذا رقي عليه 
استقيلالنيت»: وهل :وكير رفا اه أن اهار آله أك وف المد 
ERT‏ ٠لا‏ إلة إِلاً لله وَحْدَهُ لا شَريْكَ لَه 
ل الك وله الحمد: + خي ويُميت» يڍو الي َه على كَل شيء قديرٌ» لا إل 
E RS)‏ لا مرك ف صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الأَخْرّاب وَحْدَهُ 


لا لله ولا تعد إلا ِیاه مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدّينَ وَلَو كره الكافذون )0 . 


بعد 
ت 


0\ 


)١(‏ المروة: أكمة صخرية» هى نهاية المسعئ من الشمال. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
Jy (11/۳‏ الان الأيرة قن 0۰ (. 

() في المطبوع: « زمانه .٠‏ 

22 في ( ظ ): « قذر». 

(5) كلمة: ١‏ له »ساقطة من المطبوع. 

) 77١ هلذا الدعاء هو ما نص عليه الشافعيئٌ ؛ أخذاً من أحاديث وآثار متفرقة. انظر: ( الأذكار ص:‎ )٥( 


روضة الطالبين : الجزء الثاني 





ثم يدعو بما أحب من أمر الدين والدنياء ثم يعيد هلذا الذكر والدعاء ثانياًء ثم 
يعيد الذكر ثالغا ولا يدعو . 

قَلْتُ: ولنا وجه: أنه يدعو بعد الثالثة» وبه قطع الرُؤياني» وصاحب ( التنبيه ال 
وَالمَاوَرْدِيٌ وغيرهم » وهو الصحيح . فقد صحّ ذلك في « صحيح مسلم 2١7)‏ عن 
رسول آله اة . وآلثه أعلمٌ. 

ثم ينزل من الصّفاء ويمشي إلئ المَرْوَةء ويّرقئ عليها بِقَدْرٍ قامة رجل» ويأتي 
انكر لدعا عا لمز هل لسن 

م المت لمستحب في قطع هلذه المسافة؛ أن يَمشي من الصّفا علئ عادته حّ يبقئ 
بينه وبين الميْل الأخضر المعأتق بركن ا دو ست ادر 
يسع سعياً شديداً حتئ يتوسّط بين الميلين الأخضرين”". أحدهما: في ركن 
الوييجد. والا : متصل بدار القاس رضي أله عنه شم يمشي علئ عادته حت 
يصعد المروة. وإذا عاد من المروة إلى ١‏ الصّفاء مشیٰ حو فى ويخ مشي وسَعَ في 
موضع سَعْيه أولاً. ويستحبٌ أن يقول في سَعْيه: ١‏ رَبٌّ اغْفِرْء وَارْحَمْء وتَجَاوَرْ عَمَا 


0 


تلم إِنَّكَ أنت الأعرٌ الأكرَمٌ »20 . 


فوْعٌ: الرُقِنٌ علئ الصّفا والمروة سنة» والواجب هو السعي بينهماء ويحصل 
ذلك بغير قي ؛ بأن يلصق العقب بأصل ما يذهب منه» ويلصق رؤوس أصابع رجليه 
بما يذهب إليه من الضّفا والمروة. وفيه وجه ضعيف: أنه يجب الرقي عليهما بِقَدْرِ 
قامة رجل . وأمًا الذَكْرُء والدعا1 ١١؟/‏ ب ]» والإسراعٌ في السّعيء وعدم الإسراع» 
فسنّة . ر وكا اموا بين الطواف والسعي سنة» فلو 
تخلَّلَ بينهما فصل طويل» لم يَضوَ بشرط أن لا يتخلََّ ركن. فلو طاف للقدوم» ثم 
وقف بعرفة» لم يصح سعيه بعد الوقوف؛ بل عليه أن يسعئ بعد طواف 


(۱) برقم ( ۱۲۱۸ )من حديث جابر بن عبد ألله الأنصاري . 

(۲) هلذاعلئ ما كان سابقاً قبل التوسعة وعمارة المسجد الحرام العمارة السعودية. 

(۳) المسافة بين الميلين الأخضرين حوالي ( 7١‏ ) متراً. 

)٤(‏ قد أزيلت هلذه الدار وأدخلت في التوسعة» واستبدلت بدار أخرئ في محلَّة أجياد يسكنها الفقراء. 

)٥(‏ قال الحافظ ابن حجر: هلذا موقوف صحيح الإسناد ( الفتوحات الربانية: ٠١١ / ٤‏ ). وانظر: 
( التلخيص الحبير: ۲ / ٠٠١١‏ ). 





15 كتاب الحج 


الإفاضة. وذكر في " التتمّة »: أنه إذا طال Ss‏ السعي » أو , بين الطواف 
والسعي» » قفي صحة السعي قولان وإن لم ي: يتخلل ركن » والمذهب ما سبق. 

فَرْعٌ: في واجبات السَّعْي وشروطه: 

فيشترط وقوعه بعد طواف صحيح» سواء طواف القدوم والإفاضة”" . 
ولا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع ؛ لأن طواف الوداع هو المَأنَيُ به بعد الفراغ» 
وإذا بقي السعي» ٠»‏ لم يكن المَأَنَيُ به طواف وداع . ولو سعئ عقيب طواف القدوم» لم 
تستحبٌ إعادته بعد طواف الإفاضة؛ بل قال الشيخ أبو محمد: تكره إعادته . 

ويشترط الترتيب: وهو أن يبدأ بالصّفا. فإِنْ بدأ بالمروة» لم يحسب مرودُةٌ منها 
إلى الضّفا. 

قَلْتُ: ويشترط فى المرة الثانية: أن يبدأ بالمروة. فلو أنه لما وصل”" المروة 
ترك العود في طريقه» وعَدَلَ إلئ المسجدء وابتدأ المرة الثانية من الصّفا أيضآء لم 
يصح”" علئ الصحيح . وفيه وجه شاذ في « البحر » وغيره. وآلتة أعلمَ . 

ويجب أن يسعئ بينهما سبعاً» ويحسب الذهاب بمرقء والعود بأخرئ. فيبداً 
بالصّفاء ويختم بالمروة. قال”*' أبو عبد الرحمئن ابن بنت الشافعي» وابنْ الوّكيل» 
وأبو بكر الصَّيْرَفُِ: يحسب الذهابٌ والعود مرةً واحدة» والصحيح ما قدمناه» وعليه 
العمل» ولا يشترط فيه الطهارة» ولا سَّبْرْ العورة» ولا سائر شروط الصلاة. ويجور 
السعى راكباًء والأفضل ماشياً. 

فوْعٌ: لو طاف أو سعوا » وشكٌ في العدد» أخذ بالأقلٌ. ولو كان عنده أنه 
: أتمهماء فأخبره ثقة ثقة عن بقاء شيء » لم يلزمة الإتيان به للكن يستحبٌ. والسعي 
ركن » 000 ولا يتحلل بدونه. 


قلث: الأفضل أن ب ضوف لعفي ومن ل المي وإذا عجر 3 عن السعي 
الشديد للزحمة» فليتشبه بالساعي كما قلنا في الرَّمّل . وآلله أعلمٌ . 


.) فى( ظ ):« أوالإفاضة‎ )١( 
. في ( ظ ) زيادة: « إلى‎ 0020 
.» في المطبوع زيادة: « أيضاً‎ )۳( 
.» في المطبوع: « وقال‎ )٤( 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 





فالس اد E‏ ولا تسعێ . 


قُنْتُ: وقيل: إِنْ سعت في الخلوة بالليل» سَعَتْ كالرجل.. وأللهُ أعلمٌ. 

فضْلٌ: في الؤقُوفٍِ وما يَتَعَلّقُ به: 

له مقدّمةٌ. فيستحتٌ للإمام إذا لم يَحضِرٌ بنفسه الحجّ» أن ينصب أميراً على 
ال ا و أن جو م الر توق 
e‏ 
فمن كان منهم مفردا أو قارِناء أقام بعد طواف القدوم على إحرامه إلى آن يخرج إلى 
عَرَفةَ. ومن كان متمتعاً طافٌَ وسعئ وحَلقٌ» فيحلٌ من عُمرته» ثم يهل بالحج من 
مكة على ما سبق في صورة /۲٠۲[‏ |[ التمتع › وكذا يفعل المقيم بمكة. ويستحب 
للإمام أو منصوبه أن يخطب بمكة في اليوم السابع من ذي الحِجّة بعد صلاة الظهر 
خطبة واحدة» يأمر الناس بالغدوٌ فيها إلئ مِنَء ويخبرهم بما بين أيديهم من 
المناسك» ويأمر المتمتّعين أن يطوفوا للوداع قبل الخروج. ولو كان السابع يوم 
جمعة خطب لهاء وصلّهاء ثم خطب هلذه الخطبة» لأن السنة فيها التأخير عن 

زفق . 

اناد N EE‏ وهو يوم التّزوية إلئ مِتَى»”'' ويكون 
ررم ا ع ال ب عر ةا ب د هو لو 


وفي قول : يصلون الظهر بمكة› ثم يخرجون» فإ كان يوم التروية يوم جمعة» 
استحب أن يخرجوا قبل طلوع الفجر؛ لأن السفر يوم الجمعةء ا 
الجمعة» حرام أو مكروه كما سبق وحم لا يصارن الجيعة ی وكذا لو كان يوم 
عرقة يوم جمعة) لا ارا ؛ لأن الجمعة ث شرطها دار الإقامة. 


قال الشافعئٌ رضي آله عنه: فإِنْ بني بها قرية» واستوطنها أربعون من أهل 
الكمال» أقاموا الجمعة والناس معهم. فإذا" خرجوا إلى متّى» صلوا بها الصلوات 


.» في المطبوع : « فيطيعونه‎ )١( 

(۲) مت : اسم مكان من حرم مكة» يصرف ولا يصرف» المسافة بينه وبين شمالي مكة ستة أكيال تقريباً. 
وهو أحد مشاعر الحج» وأقربها إلئ مكة . به مسجد الخيّف» ومسجد الكبش» ومسجد الكوثر» وهو 
اليوم من أحياء مكة حيث اتصل به العمران. انظر: ( في رحاب البيت الحرام ص: ٤٠١ - ٤١١‏ )» 
و( المعالم الأثيرة ص: 49 ).ء و( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٦٠٠١-٦۲٤‏ ). 


(۳) في( ظ):« فإن2. 








5 كتاب الحج 
۴ : 2 و 
مع الإمام. وباتوا بها. وهلذا المبيت سنة› ولیس بسك مجبور بالدم . 


فإذا طلعت الشمس يوم عرفة على ثبيّر» ساروا إلى عرفات. فإذا وصلوا 
تَمرة"» ضربت بها قبة الإمام» فإذا زالت الشمس» ذهب الإمامٌ والناس إلى مسجد 
إبراهيم لاء فيخطب”" فيه الإمام خطبتين» يبيّنُ لهم في الأولئ ما بين أيديهم من 

و 
المناسك» ويحرّضهمْ على إكثار الدعاء والتهليل بالموقف» ويخفف هلذه الخطبة» 
للكن لا يبلغ تخفيفها تخفيف الثانية . وإذا فرغ منهاء جلس بقدر سورة الإخلاص» 
ع و ع ماع 

ثم يقوم إلئ الخطبة الثانية» وياخذ المؤذن في الأذان» ويخفف الخطبة يحيث يَفرْغ 
منها مع قراغ المؤذن من الإقامة. وقيل: مع فرَاغه من الأذان. 

قنْتُ: الأصح : مع قَرَاغه من الأذان» وبه قطع الجمهور. وآلله أعلمٌ. 

ثم ينزل فيصلي بالناس الظهرء ثم يقيم المؤذنُ فيصنَّي بهم العصر جمْعاً. فإِنْ 
كان الإمام مسافراً» فالسّنة له القصرء ولا يقصر المكيُون والمقيمون حولها. فإذا 
سَلَّمّ الإمام قال: أتمواء يا أَهْلَ مَكَةَ ! فإنًا قَوْمٌ سَهْا». وهل يختص الجمع 
بالمسافرين من الحجيج» أم يجوز لغيرهم ؟ فيه كلام تقدم في صلاة المسافر. وأشار 
جماعة: إلى أنه يخطب ويصلي بتمرة. وصرّحّ الجمهور: بأنه يخطب ويصلي 

فرْعٌ: في الحَجٌ أرْبَعُ حطَبٍ مَسْدُوَةٍ: 

إحداها: بمكة في اليوم السابع. والثانية: يوم عرَفة» وقد ذكرناهما. 
[ و ]اشالفة: يومالنّحر يمتكئ. [ و ]الرابعة: يوم التّرٍ 


)١(‏ ثيبر: هو جبل عظيم بالمزدلفة» على يسار الذاهب منها إلى منى» وعلى يمين الذاهب من منى إلى 
عرفات ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳/ ۷۹ )» وانظر: ( الإفصاح علئ مسائل الإيضاح: ص 
489 ))» و( المعالم الأثيرةص: ۷۷ ). 

(۲) تمرة: بفتح النون وكسر الميم» ويجوز إسكانها مع فتح النون وكسرها: قرية غربي عرفات» وهي 
خرابٌ اليوم. وقال بعضهم : نمرة هو الجبل الصغير البارز الذي تراه غربك» وأنت تقف بعرفة» بينك 
وبينه سَيْلُ وادي عُرَنة. ويجمع بين القولين؛ بأن القرية سميت باسم جبلهاء والله أعلم. انظر: 
( تهذيب الأسماء واللغات: 571-767 )» و( المعالم الأثيرة ص: ۲۹١‏ )» و( الإفصاح على 
مسائل الإیضاح ص: ۲۷۲-۲۷۱ ). 

۳( في ( ظ ): « فخطب ». 

©) سَفْرٌ: أي مسافرون. انظر: ( النهاية: سفر ). 


DB‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 


الاوك مي ويخبرهم في كل خطبة بما بين أيديهم من المناسك وأحكامها إلى 
الخطبة الأخرئ» وكلهِنٌّ أَفْرَادّ» وبعدَ صلاة الظهر /١511‏ ب ]2 إلا يوم عرفة؛ فإنها 
خطبتان» وقبل الصلاة . 


فَوْعٌ: ثم بعد الصلاتين» يذهبون إلئ الموقف. والسنّةٌ أن يقفوا عند 
الصّخَراتِ”"'» ويستقبلوا الكعبة - والوقوفٌ راكباً أفضل على الأظهر. والثاني: هو 
والماشي سواء ‏ ويذكروا ألله تعالى» ويدعوة حنن تكرت الشمس» ويكثروا التهليل 
و الشمسنُ» دفعوا مِنْ عرفات منصرفين إلى مُرْدَلِمَةَ ويؤخروا المغرب 
ليصلُوها مع العشاء زلف ويذهبوا بسكينة ووقار. لمن ود درس أسرع . فإذا 
وصلوا المردلفةء جمع بهم ا المغربّ والعشاء. وحكم الأذان والإقامقء سق 


ف باب الأذان ( . ولو انفرد د بعضهم بالجمع بعرفة» أو بمزدلفة» اوخ إحدی 
الصلاتين مع الإمام. والأخرئ وحده. جاز. ويجوز أق بص المعرب تعرنة] وفي 
الطريق. 


قال الشافعيئٌ رضى ألله عنه : ولا يتنفلون بين الصلاتين إذا جمعواء ولا علئ 
إثرهما. فأما بينهما؛ فلمراعاة الموالاة. وأما على إثرهماء فقال ابْنُ كج : لا يتنقّلٌ 
الإمام؛ لأنه متبوع . فلو اشتغل بالتمل لاقتدئ به الناس» وانقطعوا عن المناسك . 
وأما المأموم» ففيه وجهان. أحدهما: لا يتنفلٌ كالإمام. والثاني : الأمر واسع له؛ 
لأنه غير متبوع . هلذا في النافلة المطلقة دون الرواتب. ثم أكثر الأصحاب» أطلقوا 
0 تأخير 07 إلى 00 0 يؤخرهما 0 00 3 

o (O 

ا من عرفة 7 المُرْدَلِمَة على 0 المي e‏ 


. يوم النفر الأول : هو اليوم الثاني من أيام التشريق» والثالث منها يسمّئ التّفْر الثاني‎ )١( 

(۳) في أسفل جبل الرحمة» وهو الجبل الذي بوسط عرفات ( الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ص 
ه/ا؟ ). 

(۳) في( ظ):2 فوات). 

(6) في المطبوع: « عن ». 

(5) طريق المأزمين: أي الطريق الذي بينهما. والمأزمان: يعرفان اليوم بالأخشبين» وهما جبلان بين 
عرفات والمزدلفة» بينهما طريق» وقد أزيل الآن توسعة. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
*/ 707-05 )» و( الإفصاح عل مسائل الإیضاح ص: ۰۲۷۱ ۲۷۹ ). 


15 كتاب الحج 








: 3 5 ا‎ CDS aS 2 ا‎ 

فوْعٌ: من مكة إلئ منئ فزسخان"' . ومُزدلفة متوسطة بين منى وعرفات» منها 
إلى كل واحدة منهما فرسخ . 

قُنْتُ: المختار : أن المساقة بين مكّة ومئّئ» فرسخ فقط . كذا قاله جمهور العلماء 
المحققين» منهم الأرْرقيغ"› وغيره ممن لا يحصئ . وألله أعلمٌ . 

َوْعٌ: في بَيَانٍ الؤقُوف بِعَرَفةَ 

المعتبر فيه» الحضورٌ بعرفة لحظةًء بشرط كونه أهلاً للعبادة» سواء حضرها 
ووقف. أو مَرَ بها. وفي وجه: لا يكفي المرور المجرّد» وهو شاذ. ولو حضر بهاء 
ولم يعلم أنها عرفة» أو حشر مخ عة أو نائماً أو دخلها قبل وقت الوقوف» 
ونام حت خرج الوقت» أجزأه على الصحيح . وفي الجميع وجه: [ أنه 
ل قال في ١‏ التتكة »: هو مبنيع علئ أَنَّ كُلَّ ركن من أركان الحج يجب 
إفراده بالنية . 

قُلْتُ: الأصح عند الجمهور : لا يصح وقوف مُعْمّى عليه. واللهُ أعلمٌ. 

ولو حضر فی طلب غريم » أو دابة شاردة» أجزأه قطعا قال الإمام : ولم 
: غ 0 
يذكروا فيه الخلاف السابق فى صرف الطواف إلى جهة أخرئ. ولعل الفرق؛ أن 

و و 
قال 571 / أ] في ١‏ التتمّة »: للكن يقع نفلاً» كحج الصبي الذي لا يميز. ومنهم من 
طرد فى الجنون الوجه المنقول فى الإغماء. 

فوْعٌ: في أي موضع وقف من عرفةء أجزأه. وأا حَدٌ عرفة» فقال الشافعي 


رحمة ألله عليه : [ هي ] ما جاوز وادي غُرَنَة”*' - بضم العين وفتح الراء وبعدها 


)١(‏ يساوي الفرسخ ( 004١‏ ) متراً ( فقه السنة: ۲۸٠ / ١‏ )» وقدَّره الدكتور وهبة الزحيلي في الفقه 
الإسلامى وأدلته( ١‏ / ه/ا١‏ )ب: 00554 ) متراً. 

)۲( هو أبو الوليد: محمد بن عبد أله الأزرقي : مؤرخ يماني الأصل» من أهل مكة . له كتاب « أخبار مكة 
وما جاء فيها من الاثار». توفي نحو سنة ٠٠١(‏ ه). انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات : 
١‏ / 091-5947 )» ومقدمة ( أخبار مكة » بقلم الأستاذ رشدي الصالح ملحس . 

(۳) ما بين حاصرتين زيادة من المطبوع . 

() عرنة: واد يأخذ أعلى مساقط مياه من الثنية شرق مكة علئ مسافة ( ١١‏ ) كيلاً» ثم ينحدر» فيسمّئ 
« الصدر » ثم« وادي الشرائع » وهو حَتّينٌ ثم يمر بطرف عَرّفة ‏ بالفاء ‏ من الغرب» ثم يجتمع به- 
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نون - إلى الجبال المقابلة""“ مما يلي بساتين" ابن عاير”"» وليس وادي عُرنةَ من 
عرفات» وهو علئ مُتْقَطع عرفات مما يلي مِنَى . 


ومسجد إبراهيم 99 ا صدره من عْرَنَة وآخره من عَرَفات . 


ویمیز بینهما صخرات كبا فرشت هناك» فمن وقف في صذره» فليس بواقف 


في عرفات . قال في ١‏ التهذيب »: وهناك يقف الإمام للخطبة والصلاة. 


وأما نَمِرَهُ فقال صاحب ١‏ الشامل » وطائفة: هي من عرفات. وقال الأكثرون: 


EE: 9 5‏ 2 و 0 o»‏ م ن ب e»‏ 
ليست مِن عرفات؛ بل بقربهاء وجبل الرّحمة في وَسَط عَرْصَةَ عَرَفاتِ» وموفف 
رسول الله ية عنده معروف . 


قَلْتُ: الصواب: أن رةه ليست من عرفات. وأما مسجد إبراهيم كَل فقد قال 


الشافعي يه : إنه ليس من عرفة» فلعله زيد بعده في آخره. وبين هلذا المسجد 
وموقف النبي ييه بالصخرات نحو ميل . قال إِمامٌ الحرمين: ويطيف بمنعرجات © 
عرفات جبالٌ» وجوهها المقبلة مِنْ عَرَفَةَ . وآلله أعلمُ . 


00 
00 


002 


0 
(0) 


سيل وادي تَعُمان من الشرق» ويبقئ اسمه ١‏ غُرَنة نة » حت يدفع في البحر جنوب ججدَّة بين مَصَبِّي « مَرٌ 
الظّهْرَانِ » و« وادي ملكان »» ويمر جنوبي مكة بين جبلي كساب وحبشي علئ مسافة أحد عشر كيلاً 
( المعالم الأثيرةص: 110 ). 

في ( ظء ه )» و( فتح العزيز: ۳ / ١ :) 5١7‏ القابلة ». 

بساتين ابن عامر : كانت هلذه البساتين عند عُرَنَةَ . قال المحب الطبري : هي الآن خراب . وقال الشيخ 
عبد الفتاح حسين راوة المكي في (الإفصاح علئ مسائل الإيضاح ص : 71/5): «ذكر الشيخ عبد ألله بن 
جاسر في مفيد الأنام : أنه اكتشف بساتين عبد آلله بن عامر» وإليك قوله ك4 : « وقد اكتشفتها في 
خامس عشر صفر سنة ألف وثلاث مئة وثمان وثمانين هجرية» فوجدت الساقي الذي يجري معه ماء 
العين مستطيلاً» ومشيت معه جنوباً وشرقاً حت أتيت علئ موضع برْكةٍ العين» فوجدثها مبنيّة همي 
وساقيها بالحجارة والثُورة ( حجر الكلس ) القوية الصلبة وقد عَسجَرْتُ عن فصل الثُورة» وهنذا أول 
اكتشاف لبساتين ابن عامر» وعَيّْنهاء وجدت موضعها علئ طبق ما حَدَّده الشافعي» . 

ابن عامر : هو عبد ألله بن غامر الأموي» أبو عبد الرحمئن: أميرء فاتح» رأئ النبي كَل وروئ عنه 
حديثاً» ولد بمكة سنة ( ٤‏ ه ). كان من كبار ملوك العرب» شجاعاً» سخيّاًء وصولاً لقومه» رحيماً. 
محبّاً للعمران. وهو أول من اتخذ الحياض بعرفة» وأجرئ إليها العين» مات بمكة سنة ( 09 ه ). 
لايل معاريةانبا ونا فال مر أله آبا عبد الرسماى» يدن تقاخر وكبادى يعدة؟ له جف فق 
( السیر: ۳ / ۲-۱۸ )ء وفي ( الأعلام: 4/ 44 40 ) وفي حاشيتيهما مصادرها. 

ويقال له أيضا: مسجد عُرَنةً ( الإيضا اح ص : 71/8 ). 

في الور يضاح للمصتف ص (YVV):‏ : « بمنفرجات ». 
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فَوْعٌ: وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة إلئ طلوع الفجر يوم 
النحر. ولنا وجه: أنه يشترط كون الوقوف بعد الزوال» ود حي إمكان 
صلاة الظهرء وهلذا شاذ ضعيف جدّاً . فلو اقتصر على الوقوف ليلاً. صَمّ حَجهُ على 
المذهب» وبه قطع الجمهور. وقيل : في صحته قولان. 


ولو اقتصر علئ الوقوف نهاراً» وأفاض قبل الغروب» صَمَّ وقوفه بلا خلاف. 
ثم إن عاد إلى عرفة وبقي بها حتئ غربت الشمس» فلا دم. وإن لم يعد حتى طلع 
القجر» أراق دماً. وهل هو واجب أم مستحبٌ ؟ فيه ثلاثة طرق. أصحّها: على 
قولين. أظهرهما: مستحب. والثاني: واجب. والطريق الثاني: مستحبٌ قطعاً. 


والثالث: إن أفاض مع الإمام» فمعذورء وإلأء فعلى القولين. وإذا قلنا 
بالوجوب» فعاد لیاگ» فلا دم على الأصح . 


فَوْعٌ: إذا غَلِطَ الحُجَاجُء فوقفوا في غير يوم عَرَقَةَ فإِمًا أن يَعْلَطُوا بالتأخير» 
إا بالتقديم . 
وإما بالتفديم 


الحالُ الأول: 1 إن غَلِطُوا بالتأخير» فوقفوا في [ اليوم ] العاشر من ذي 
الحجّة أجزآهم» وتم حجُهم» ولا قضاء. هلذا إذا كان الحجيج على العادة. فن 
فلو أو جاءت شرذمة يوم النحر فظنت أنه يوم عرفة» وأن الناس قد أفاضواء 
فوجهان. أحدهما: يدركون» ولا قضاء. وأصحهما: لا يدركون» فيجب القضاء . 
وإذا لم يجب القضاءء فلا فرق بين أن يبين الحال بعد يوم الوقوف» أو في حال 
الوقوف /۲٠۳[‏ ب ]. فلو بان قبل الزوال» فوقفوا بعده» قال في «التهذيب »: 
المذهب: أنه لا يجزئهم؛ لأنهم وقفوا علئ يقين الفوات» وهلذا غير مسلم؛ لأن 
عامة الأصحاب قالوا: لو قامت بَينَةٌ برؤية الهلال ليلة العاشر وهم بمكة 
لا يتمكنون من الوقوف بالليل» وقفوا من الغدء وحسب لهمء كما لو قامت البينة 
بعد الغروب اليوم الثلاثين من رمضان علئ رؤية الهلال ليلة الثلاثين » نص على أنهم 
يصلون من الغد العيد. فإذا لم يحكم بالفوات؛ لقيام البينة ليلة العاشر» لزم مثله في 
اليوم العاشر . 


)000( ما بين حاصرتين من المطبوع . 


روضة الطالبين : الجزء الثانى 








أمَا إذا شهد واح أو عد برؤية هلال ذي الججة فردت شهادته م فيلزم الشهود 
الوقوفٌ في التاسع عندهم وإن كان الناس يقفون بعدهم . . أمَا إذا غَلِطوا فوقفوا في 
الحادي عشر فلا يجزئهم بحال. 


الحال الثاني: أَنْ يَعْلَطُوا بالتقديم» فيقفوا في الثامن. فإِنْ بان الحال قبل فوات 

[ وقت ]27 الوقوف. لزمهم الوقوف في وقته. وإِنْ بان بعده» فوجهان. أحدهما: 
ع ع ع ع 

لا قضاء. وأصحهما عند الأكثرين: وجوبٌ القضاء. ولو غلطوا في المكان» فوقفوا 
في عبرم تلم بصخ ا 

قُلْتُ: ف يتعلّق بالوقوف: أنه يستحب أَنْ يرفمَ يديه في الدعاء» بحيثُ 
لا تجاوزان”" رأسه» ولا يفرط في الجهر”" في الدعاء؛ فإنه مكروه» وأن يقف 
متطهراً. وألته أعلمٌ. 


فَصْلٌ: في المَبيْتٍ بِالْمُزْدَلِفَةٍ وما يَتَعَلّقّ به: 


المردلفة : ما بين مَأزمي عرف“ ووادي مَس . وقد سبق» أنهم يفيضون 
من عرفة بعد الغروب» فيأتون مُرْدَلِفَةَه فيجمعون الصّلاتِين» وينبغي أَنْ يبيتوا بهاء 
وهلذا المبيت ليس بركن. قال أبو عبدٍ الرحملن ابن بنت الشافعي» وأبو بكر بن 
خُرَيْمَةَ من أصحابنا: هو ركن. والصحيح: الأول. ثم المبيت نُسّكٌ. فإِنْ دفع بعد 
ننصف"'' الليل لعذرء أم”'' لغيره» أو دفع قبل نصف الليل» وعاد قبل طلوع الفجر 
فلا شيءَ عليه . وإن ترك المبيت من أصله» أو دفع قبل نصف الليل» ولم يَعْدَ أراق 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(۲) في( ظ):« تجاوز». 

(۳) في ( ظ ): « بالجهر ». 

: أي الجبلين الَّذِين بين مزدلفة وعرفة» ويقال لهما: الأخشبان› والآن فد أريلا رسعت انظر‎ )٤( 
.) 7174 : الإفصاح علئ مسائل الإيضاح ص‎ ( 

)٥(‏ مُحَسّر: واد صغير يمر بين مِنّى والمزدلفة» وليس منهما؛ بل هو مَّسِيل بينهماء والمعروف منه ما يمرٌ 
فيه الحاج علئ الطريق بين مِنى والمزدلفة» وله علامات هناك منصوبة. انظر: ( المعالم الأثيرة 
ص : ۲٤٠١‏ )» و( تهذيب الأسماء واللغات: ٣‏ / ۷ )» و( الإیضاح للمصنف ص: ۳٠۹‏ ). 

»( في المطبوع : « منتصف ». 

(۷) في المطبوع: ١‏ أو). 
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دماً. وهل هو واجب» أم مستحب ؟ فيه طرق . أصحها : علئ قولين كالإفاضة من 


قُلْتُ: لو لم يحضر مُرْدَلَِة في النصف الأول وحضرها ساعةً في النصف الثاني» 
حصل المبيت» نص عليه في ١‏ الأم ». وفي قول ضعيف نص عليه في ١‏ الإملاء ) 
اقا جل ماع بين نفك الل رر ا وي ف د ا 
الليل. والأظهر : وجوب الدم بترك المبيت» وآلله أعلمٌ. 

واا تقديم النساء والضعَقَة بعد نصف الليل إلا م وأما 
غيرهم [714/ أ] فيمكثون حتئ يُصَلُوا الصبحَ بها» ق بالصبح . والتغليس 


هناء أشد استحباباً من باقى الأيام . 


فَرْعٌ: يستحث أَنْ يأخذوا ححصئ الجمار من المُرْدَلِفَةَ. ولو أخذوا من موضع 
آخرء جازء للكن يكره من المسجدء والحَشْنُ”"» والمَرْمّئ. وفي قدر المأخوذ 
وجهان. أحدهما: سبعون حصاةً؛ لرمي يوم النحر والتشريق» قاله في 
» الممتاح و ظاهر نصه في « المختصر ». والثاني: سبع حصيات لرمي يوم 
النحر فقطء وبهلذا قال الجمهورء ونقلوه عن نصه» وجعلوه بياناً لما أطلقه في 
« المختصر » ١‏ 


قال الجمهور: يتزودوا الحصئى بالليل. وفي ) التهذيب ).: يتزودوها بعل صلاة 
الصبح . 
فصل: في الدّفع إلى منى وما يُتعلق به 


e 2 9 0 3 5‏ ۳( 
ثم بعد صلاة الصبح» يدفعون إلى منئ. فإذا انتهوا إلى قزح ٠‏ وهو جبل 


(1) الحَشَ: هو المِرْحاضٌ» وأصله البستان» فأطلق علئ ذلك؛ لأنّ العرب كانت تقضي الحاجة في 
البساتين. 

(۲) المفتاح: كتاب لطيف لأبي العباس بن القاص» صاحب ١‏ التلخيص ». انظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ؟ / ٥۳١‏ ). 

(۳) قُرّح: أكمة بجوار المشعر الحرام في المزدلفة» وقد بني عليه قصر ملكي (المعالم الأثيرة 
ص: ۲۲۹ )» وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ” / ٠٤١-٥۳۹‏ ). 
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بِمُرزْدَلِمة"“ وقفوا فذكروا أله تعالى» وَدعَرا إلى الإسفار مستقبلِينَ الكعبة. ولو وقفوا 
في موضع آخر من المُرْدَلِمَمَه حصل أصلُ هلذه السنة» للكن أفضلهء ما ذكرناه. ولو 
فاتت هلذه السلَهٌ» لم تجبر بدم كسائر الهيئات . فإذا أسفرواء ساروا إلئ منئ وعليهم 
الك ومّن وجد فُرْجَة أسرع . فإذا بلغوا وادي مُحَسَّرِء استحب للراكب تحريك 
دابته» وللماشي الإسراع فر رَهْيّةَ حَجَر . . وفي وجه: لا يسرع الماشي» وهو شاذ 

ضعيف”' أ ثم يسيرون وعليهم السكينةء وَيصِلُونَ”" منئ بعد طلوع الشمس» 
فيرمون سَبْعَ حَصَّيَاتِ إلئ جَمْرَة العَقَبة“» وهي أسفل الجبل مرتفعة عن الجادة» 
علرة :ومين السائن إلى مك ولا ينول الراكبوة: حت رهوا :وال ان یکر مع کل 
حَصَاةء ويقطع التلبية إذ بدأ بالرمي. وقال إا ركلوا من فة خلطوا 
التلبية بالتكبير في مسيرهم . فإذا افتتحوا الرمي مَحَضُوا التكبير. قال الإمام: ولم أر 
خا الشيرة اذا ردي »غير ناكا امف ا ثم حَلَقَ أو قصَّر. فإذا فرغ منه» دخل 
مكة» وطاف طواف الإفاضة» وهو الركن. وسعى بعده إِنْ لم يكَنْ سَعَئْ بعد طواف 
القدوم» ثم يعود إلئ تى للمبيت بها والرمي أيام التشريق . ويستحب أن يعود إليها 
قبل أن يصلَيَ الظهر. 

فرْعٌ: الحلقُ في وقته في الحج والعمرة» فيه قولان. أحدهما: أنه استباحةٌ 
محظور» ولیس بسك . وأظهرهما: أنه نَسُّكٌء وهو ركن لا يجبرٌ بالدم. حتَّى لو 
كانت برأسه علَّة لا يمكنه بسببها التعرض للشعر» صبر إلى الإمكان» ولا يمدي 
بخلاف من لا شَعَر”“ على رأسه؛ فإِنّهِ لا يؤمر بالحلق بعد نباته؛ لأن النسك حلق 
شعر يشتمل الإحرام عليه. ويقوم التقصير مقام الحَلّق"» للكن الحلق أفضل. 


(1) في المطبوع: « مزدلفة ». 

(۲) في المطبوع: « وهوضعيف شاذ »). 

(۳) في( ظ )زيادة: « إلى ». 

(:) الجَمْرَةُ: معناها الحصاة» والمراد هنا: موضع رمي الجمار. والعَقبَةُ: هو الجبل الطويل يعرض 
للطريق فيأخذ فيه» وليست العقبة التي تنسب إليها الجمرة من منئ » بل هي مدخل منئ من الغرب وحذه 
القزني + وقد أزيات التقبة بخنامها في عه الحكومة النعودية عام( 1۳۷ )ت جلت رصع 
جميع الجمار الثلاث تحت جسر تسير فوقه السيارات؛ طلباً لراحة الحجاج عند رمي الجمار . انظر: 
( الإفصاح علئ مسائل الإيضاح ص : 709 3١١‏ )» و( المعالم الأثيرةص: 297-97 .)١194‏ 

.» في( ظ ) زيادة: ( له‎ )٥( 

0) في( ظ ): ١‏ مقامه » بدل: ١‏ مقام الحلق ». 
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والعر قال EOE a E‏ تقصيرها بِقَدْرِ 
نمل من جميع جوانب رأسها . ويختص الحلق والتقصير بشعر الرأس .ويب أن 
يبدأ بحلق الشق الأيمن» ثم الأيسر» وأن يستقبل القبلة» وأن يدفنَ شعره. 


والأفضلٌ أن يحلقٌّ أو رة يقصّر > ميم الواس» وأقل ما يجزئ حلقٌ ثلاث رات 
أو تقصيرها. ولنا وجه بعيك : أن الفدية تكمّل فى الشعرة الواحدة فى الحلق 
ار ر ك ا عا ى جو و ا اد 


ولو حلق ثلاث شعراتِ في دفعات» أو أخذ من شعرة واحدة شيئآ» ثم عاد ثانياً 
فأخذ منهاء ثم عاد [ ثالثآ ]“ فأخذ منهاء فإِنْ كمّلنا الفدية به" لو كان 
محظورأ”": حصل © النسكٌء وإلآء فلا. 


وإذا قصّر» فسواء أخذ مما يحاذي الرأس أو مما استرسل عنه» وفى وجه شاذ: 


ولا يتعين للحلق والتقصير آلة؛ بل حكم النتف. والإحراق» والأخذ 
بالموسئ» أو ال أو المقص ‏ واحد. ومن لا شر على رأسةء لا شىء عليه . 
وستخب له إمرار الحوسو: علوم رأننه. 

قال الشافعى شه : ولو أخذ من شاربه أو شعر لحيته شيئاً كان أحبَ إلى . 
Ê‏ ما ذكرناه» فيمن لم يلتزم الخلق. أمَا من نذر الحلق ف وقته» فيلزمة» 

.اع e‏ و 2 ]ا 4 0 م (Vw‏ 
ولا يجزئه التقصيث ولا النتف والإحرّاق. وفي استئصال الشعر بالمقص " وإمرا 
الموسئ من غير استئصال» تردّدٌ للإمام. والظاهر: المنع؛ لعدم اسم الحلق . ولو لَبَدَ 
الحلق بالنذر إذا لم نجعلة نسكاً. 


(۱) ما بین حاصرتین من ( س )» والمطبوع . 

00 في ( س )» والمطبوع: ١‏ بها ». 

(۳) في ١‏ المهمات اللإسنوي( 5 / 7617 ): « محصوراً ». 

(4) في المطبوع زيادة: ( به ). 

(5) في( ظءه ).» والمطبوع: « المقصين »» المثبت من ( س ). 
() التعليق السابق نفسه. 
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قَوْعٌ: وقت حلق المُعتمر» إذا فَرَعٌ ب سكي دار اقم بعد سحي ول 
الحلق» فسدت عمرته إذا قلنا: الحلق نسك؛ لوقوع جماعه قبل التحلّل . 

فصل: أعمال الحج يوم النحر أربعة كما سبق» وهي: رمي جمرة العقبق 
والذَّبحٌ» والحلُّ» والطواف» وهلذا يسكى: طواف الإفاضةء والرّيارة» والؤكن» 
وقد يسمئ أيضاً: طواف الصَدَر” والأشهر: أنَّ طَوَافَ الصَّدَرٍ طوافٌ الوَداع . 
وترتيب الأربعة علئ ما ذكرناء ليس بواجب؛ بل مسنون. فلو طاف قبل أن يرمي» أو 
ذبح في وقته قبل أَنْ يرمي» فلا بأس» ولا فدية. ولو حلق قبل الرمي والطواف. فإِنْ 
قلنا: الحلق استباحة محظورء لزمة الفديةٌ» وإلأًء فلاء على الصحيح. وإذا ]0 
بالطواف قبل الرمي» أو بالحلق» وقلنا: نُسّكُء قطع التلبية بشروعه فيه؛ لأنه أخذ 
في أسباب التحثّل . وكذا المعتمر» يقطع التلبية بأخذه في الطواف . 

ويستحب في هلذه الأعمال: أن يرمي بعد طلوع الشمس» ثم يأتي بباقيهاء 
فيقع”*' الطواف”” ضحوة» ويدخل وقت جميعها بانتصاف ليلة [ 515 / أ] النحر. 
ومتئ يخرج ؟ أما الرمي: فيمتد إلئن غروب الشمس يوم النحر. وهل يمتد تلك 
الليلة ؟ فيه وجهان. أصحهما: لا. وأما الذبح» فالهَّدَيٌ لا يختص بزمن» للكن 
يختص بالحَرّم. بخلاف الضّحاياء فَإِنّها تختص بالعيد وأيام التشريق» ولا تختص 
بالحرم . 

قلْتُ: كذا جزم الإمام الرافعيئ هنا: بأن الهدايا لا تختص بزمن . والصحيح: أنها 
كالأضجية تختص بالعيد والتشريق . وقد ذكره هو على الصواب في ١‏ باب الهَدي ». 
وسيأتي بيانه فيه» إن شاء أله تعالئ قريباً. وألله أعلمٌ. 

وأمًا الحلق والطواف» فلا يتوق آخرهما””' للكن ينبغي أن يطوف قبل خروجه 
من مكة. فان طاف للوداع وخرجء وقع عن طواف الإفاضة» وَإنْ خرج ولم يَطْفْ 


(1) سمي طواف الزيارة؛ لأنهم يأتون من منى زائرين للبيت ( فتح العزيز: ۳ / ٤١١‏ ). 
(۲) (الصّدر ) بفتح الصاد والدال( الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ص: 7١5‏ ). 
۳( في ( س )» والمطبوع si:‏ تی » بدل : « بدأ 8 

©( في المطبوع : « فيقطع »» خطا 

.» في‎ ١ في المطبوع زيادة:‎ )٥( 

0) في (ظ)ء والمطبوع : « أحدهما )» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ‏ / 4754 ). 





۱٦‏ كتاب الحج 


أصلاًء لم تَحِلَّ له النساء وإن طال الزمان. ثم مقتضى قول الأصحاب: لا يتوقّت 
آخِرُ الطواف» وأنه لا يصير قضاءً. وفي ١‏ التتمّة »: أنه إذا تأخر عن أيام التشريق» 
صار قضاءً . 


َْعٌ:: للحج تحلّلان: العو د را قال الأصحاب: لأنَّ الحج يطول 
0 وتکثر اتال جلت العمرة» فأبيح بعضٌ محرماته في وقت» ربعا ي 
وقت. ثم أسباب تحلّل تحللٍ الحج : الرميٌ» والطوافٌ» والحلق» إن قلنا: له 
وإلاء فالرمئ والطزاف إن قلنا: ليس بِنْسّكِء حصل التحلل الأول بأحدهماء 
والتحلل الثاني بالآحَرء وإلاً حصل التحلل الأول باثنين من الثلاثة؛ إمّا الرمي 
والحلقٌ» وإ الحلق والطواف. وإمًا الرمئْ والطوافٌ» وحصل التحلل الثاني 
بالثالث. ولا بد من السّعْي مع الطواف إن لم يكن سَعَّى. هلذا الذي ذكرناء 0 
المذهب المعروف الذي قطع به معظم الأصحاب. وق وحن a e‏ 
وقت الرميء كالرمي في حصول التحلّل . ووجه للدّاركي”: أنَا ا 
E E‏ مع الطواف» أو بالطواف والرمي» .ولا يحصل 
بالرمي والحلق إ9 أحدهما. ووجه: ا الأول بالرمي فقط» أو 
الطواف فقطء وإِنْ قلنا: الحلق نُسّكُء ولو فاته الرمي» فهل يتوقف تحللة على 
الإتيان ببدله ؟ فيه ثلاثة أوجه. أصحها: : نعم . . والثالث: إن افتدئ بالدم» توقف . 
وإن افتدئ بالصومء فلا؛ لطول زمنه. 


وأمّا العمرة “تاليا ي ويضم لبهم الحعلوة إن قلنا : نْشكٌ . 


ربخل بالتتعال ا ال وَالقَلَمُء مشر الرآفنن؟ وَالحَلَقُ إن لم نجعله 
كا 


(1) في المطبوع : « كلام » بدل: « قول ». 

(۲) في( ظ ٠»)‏ والمطبوع: « وإن ». 

(۳) هو الإمام الكبيرء أبو القاسم. عبد العزيز بن عبد ألله الدَارَكئٌ ( منسوب إلئ دارَك» قرية من قرئ 
أصبهان ): شيخ الشافعية بالعراق» ولد بعد( 7٠0١‏ ه ). كان صدوقاًء ثقة» فقيهاً. محصلاً. نزل 
نيسابور عدة سنين» ودرّس بها الفقه» ثم سار إلئ بغداد فسكنها إلئ حين موته سنة( ۳۷١‏ ه )» وكان 
له حلقة للفتوئ والنظر» وانتهئ إليه معرفة المذهب» وله وجوه معروفة. له ترجمة في ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ؟ / 05١-655٠‏ ). 1 


ا 
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ولا يحل الجماٌ إلا بالتحلّلِين بلا خلاف. وال ان طا حى يردي 
في أيام التشريق . وفي عقد النكاح› والمباشرة فيما سوئ الفرج 791 / ب ] كالقبلة» 
والملامسة» قولان. أظهرهما عند الأكثرين : اا بالل . وأظهرهما عند 
صاحب ( الت » وطائفة: يحل بالأول. ويَحل ال باللأول على الأظهر 
بالقاقهو: والمذهب جل الطبيهبالأول» بل هو سحن بين العحللين. 


فَصْلٌ: مبيت أربع ليال» نشك في الحج: ليلة النّحر بمزدلفة» وليالي التشريق 
بمتى» للكن الليلة الثالثةء إنما تكون نُسُكا لمن لم يَنْفِرٍ النَفْرَ الأول. وفي قدر 
الواجب من المبيت» قولان حكاهما الإمام عن نقل شيخه» وصاحب « التقريب ». 
أظهرهما: معظم الليل . والثاني : المعتبر كونه حاضراً حال طلوع الفجر. 

قَلتُ: المذهب ما نص عليه الشافعي رحمة ألله في « الأم » وغيره: أن الواجب 
في مبيت المُرْدَلِفَة» ساعة في النصف الثاني من الليل» وقد سبق بيانه قريباً. 
وآلله أعلم . 

ثم هلذا المبيت» مجبور بالدم. وهل هو واجب» أم مستحب ؟ أمًا ليلة 
المردلفةء فسبق حكمه. وأمًا الباقي» فقولان. أظهرهما: الاستحباب. والثاني : 
الإيجاب. وقيل: مستحتٌ قطعاً. 


قُلَتُ: الأظهر : الإيجاب . وآ أعلمٌ. 

ثم إن تَرَكَ ليلةَ مُرْدَلِفَةَ وحده » أراق دماً. وإن ترك الليالي الغلاث» فكذلك 
على المذهب. وحكى صاحبٌ ١‏ التقريب » قولاً: إن في كل ليلة دماً» وهو شاذ. 
وإن ترك ليلةء ادرال ارما ر واا رولا فاه 
وإن ترك ليلتين» فعلئ هلذا القياس. وإن ترك الليالي الأربع» فقولان. أظهرهما: 
ل ودّمٌ للباقي. والثاني: دم للجميع . هنذا في حق مَنْ كان بمتى 
وقت الغروب . فن لم یکن حینئذ» ولم يبتء وأفردنا المُرْدَلِمَة بدم» فوجهان؛ لأنه 
لم يترك إلا ليلتين. أحدهما: مُدَانِء أو درهمان» أو ٿا دم. والثاني: دم كامل؛ 
لتركه جنس المبيت يمنئ» وهلذا أصحء وهو جار فيما لو ترك ليلتين من الثلاث دون 


0 . هلذا كله في غير المعذور. e a‏ 
عليه . وهم أصناف » منهم : : رعاءٌ الوبل» وأهلٌ سقاية العَتّاس» فلهم إذا رَمَوا جمرة 
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العقبة يوم النحر أَنْ ينفروا ويّدَعوا المبيت بمِئَئ ليالي التشريق» وللصنفين جميعاً أن 
يَدَعوا رَمْيَ يوم» ويقضوه في [ اليوم ] الذي يليه قبل رمي ذلك اليوم» وليس لهم أن 
يَدَعوأ رمي يومين متواليين. 


فإِنْ تركوا رمي اليوم الثاني؟ بأن نفروا اليوم الأول بعد الرمي» عادوا في اليوم 
الثالث. وإن تركوا رمي اليوم الأول؛ بأن نفروا يوم النحر بعد الرمي» عادوا في 
الثاني. ثم لهم أن ينفروا مع الناس /۲٠١1‏ أ]ء هلذا هو الصحيح . وفي وجه: ليس 
لهم ذلك. وإذا غربت الشمس والرَعَاءٌ بمّى» لزمهم المبيت تلك الليلة» والرمي من 
الغدء ولأهل السّقَاية أَنْ ينفروا بعد الغروب علئ الصحيح؛ لأن عملهم بالليل» 
بخلاف الرعي. ورخصةٌ أهل السقاية» لا تختص بالعباسيّة على الصحيح. وفي 
وجه: تختص بهم» وفي وجه: تختص ببني هاشم . 

ولو أحدثت سقاية الحاج» فللمقيم بشأنها"“ ترك المبيت» قاله في 
« التهذيب »» وقال ابن ك وغيرُةُ: ليس له. 


و 


قُلْتُ: الأصح: قوله في ١‏ التهذيب ». واأللهُ أعلمُ. 


ومن المعذورين» مَن انتهى إلى عرفة ليلة النحر» واشتغل بالوقوف عن مبيت 
المُرْدَلِمَه فلا شيء عليه» وإنما يؤمر بالمبيت المتفتغون. ولو أفاض من عرفة إلئ 
مكة» وطاف للإفاضة بعد نصف الليل» ففاته المبيت» قال القَمّالٌ: لا شيء عليه؛ 
لاشتغاله بالطواف. وقال الإمام: وفيه احتمال. ومن المعذورين» من له مال يخاف 
ضياعه لو اشتغل بالمبيت» أو له مريض يحتاج إلى تعهده» أو يطلب آبقاً» أو يشتغل 
بأمر آخر يخاف فَوْتَهُ ففي هلؤلاء وجهان. الصحيح المنصوص: أنه لا شيء عليهم 
بترك المبيت» ولهم أن ينفروا بعد الغروب . 


فصل: فيما يتعلق بالرمي: 


إذا فرغ الحُجّاجٍ من طواف الإفاضة» عادوا إلى مِنَء وصَلّوا بها الظهرء 
ويخطب الإمام بها بعد الظهز خطبة» ويعلَّمهِم فيها سُنّةَ الرمي والإفاضة؛ ليتدارك مَنْ 
أخنّ بشيء منهاء ويعلمهم رمي أيام التشريق» وحكم المبيت» والرخصة 


(1) في( س ). والمطبوع: ١‏ بسببها »). 
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للمعذورين . N e‏ وي أنها بمتى . ويخطب 
کک اياي ويعلّمهم جواز التَفْرِ فيه. . ويودعهم ۰ ويأمرهم 

e‏ لجمرة العَقبة يوم ال ولكل 
يوم من أيام التشريق إحدی 00000 لي الجمرات الثللاث» لكل جمرة سَبْعٌ ع 


ومن أراد التَّمَْ ذ في اليوم الثاني قبل غروب الشمس» ا e‏ 
الليلة الثالثة» ورميئ الغد» ولا دم عليه 


ومَنْ لم يَنْفِرْ حنَّى غربت الشمس» لزمه مَبِيتٌ الليلة الثالثة» ورم يومها. ولو 
ارتحل فغربت الشمس قبل انفصاله من مِنَى» فله التّمْر. ولو غربت وهو في شغل 
الارتحال» أو نفر قبل الغروب فعاد لشغل قبل الغروب أو بعده» جاز النفر على 


الأصح . 
قُلْتُ: فلو تبرع في هلذه الحالة بالمبيت» لم يلزمه الرمي في الغد» نص عليه 
الشافعي 0 


ومن تفر وقد بقي معه شيء من الحَصَئ التي تَرَوّدهاء طرحها أو دفعها إلى 
غيره [77؟/ ب ]. قال الأئمة: ولم يؤثرْ شيء فيما يعتاده الناس من دفنها . 

أما وقت رمي يوم النّحرء فسبق. وأما أيام التشريق» فيدخل بزوال الشمس»› 
ويبقئ إلئ غروبها. وهل يمتدٌ إلئ الفجر ؟ أمَا في اليوم الثالث» فلا؛ لخروج وقت 
المناسك» كا اليومآن» فوجهان. أصحهماء لا يمند. 

فَوْع: اليومٌ الأول من أيام التشريق» يُسَمّئ: يوم القرّ ‏ بفتح القاف وتشديد 
الراء - لأنهم قارُون بمتى. واليوم الثاني: التَّفْرَ الأول. والثالث: الثّمْر الثاني. فإذا 
ترك رمي يوم القَرٌ؛ عمداً أو سهواًء هل يتداركه في اليوم الثاني أو الثالث ؟ أو ترك 
رمي الثاني» أو رمي اليومين الأولين» هل يتدارك في الثالث ؟ قولان. أظهرهما: 
ا إن قلنا : لا عدازك في بقية الأياءه فهل يتدارك في الليلة الواقعة بعده من ليالي 
التشريق ؟ وجهان؛ تفريعاً على الأصح : أن وقته لا يمتد تلك الليلة. وإن قلنا 


4١‏ في( ظ):«الثالث »» خطاً. 
)6 في( ظ )» والمطبوع : « وعشرين »» خطاً. 
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بالتدارك» فتدارك» فهل هو أداءء أم قضاء ؟ قولان. أظهرهما: أداء كأهل السّقَاية 
والرّعَاء. فإِنْ قلنا: أداءء فجملة أيام مِنّ في حكم الوقت الواحد» فكل يوم للقدر 
المأمور به وقت اختيار» كأوقات الاختيار للصلوات . 

ويجوز تقديم رمي يوم التدارك علئ الزوال. ونقل الإمام؛ أن علئ هنذا القول: 
لا يمتنع تقديم رمي يوم إلى يوم للكن يجوز أن يقال: إِنَّ وقته يتسع من جهة الآخر 
دون الأول» فلا يجوز التقديم. 

قُنْتُ: الصواب: الجزم بمنع التقديم» وبه قطع الجمهور؛ تصريحاً ومفهوماً. 
وآلله أعلم . 

وإذا قلنا: إِنّه قضاء» فتوزيع الأقدار المعينة على الأيام مستحق» ولا سبيل إلى 
تقديم رمي يوم إلى يوم» ولا إلى لكوم على الزوال. وهل يجوز بالليل ؟ وجهان. 
أصحهما: نعم؛ لأن القضاء لا يتوقّت». والثاني: لا؛ لأن الرمي عبادة النهار 
كالصوم. وهل يجب ا بين الرمي المتروك ورمي يوم التدارك ؟ قولان» 
ويقال: وجهان. أظهرهما: : نعم كالترتيب في المكان» ليت 
قضاءء أم أداء ؟ إن قلنا: أداءء وجب الترتيب» وإلآّء فلا. فإِنْ لم وجب الترتيب» 
فهل يجب علئ أهل العُذر كالرّعاء ؟ وجهان. قال المُتَولّي: نظيره أن من فاته 
الظّهرُ لا يلزمه ترتيب بينها وبين العصر. ولو أخَّرها للجمع» فوجهان. ولو رمئ 
إلى الجمرات كلها عن اليوم قبل أن يرمي إليها عن أمسهء أجزأه إن لم نوجب 
الترتيب» وإلآّء فوجهان. أصحهما: يجزئه ويقع عن القضاء. والثاني: لا يجزئه 
أصلاً . قال الإمام: ولو صرف الرمي إلئ غير النسك؛ بأن رمئ إلئن شخص أو دابة 
في الجمرة» ففي انصرافه عن النسك الخلاف المذكور في صرف 
الطواف 7771/ 1]. فإِنْ لم ينصرف» وقع عن أمسهء ولَعَا قصده. وإن انصرف. فإِنْ 
شرطنا الترتيب» لم يجزئه أصلاً» وإلاً أجزأه عن يومه. 

ولو رمئ إلئ كل جمرة أربع عَشرة حصاة» سبعاً عن أمسه» وسبعاً عن يومه» 
جاز» إن ال ر ات وإلاّء فلا. وهو نصه في « المختصر ». هنذا كلّه في 
رمي اليوم الأول أو الثاني من أيام التشريق. أمّا إذا ترك رمي يوم النحرء ففي تداركه 
في أيام التشريق طريقان. أصحهما : أنه علئ القولين . والثاني : القطع بعدم التدارك؛ 
للمغايرة بين الرميين؟ قَدْراً ووقتاً وحُكماء فإِنَّ رمي النحر يؤثر في التحلل . 


چ ج => 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 





فوْعٌ: يشترط في رمي التشريق» الترتيب في المكان؛ بأن يرمي الجمرةً التي تلي 
مسجد الخَئِفِء ثم الوسطئ». ثم جمرة العقبة» ولا يعتد برمي الثانية» قبل تمام 
الأولى» ولا بالثالثة» قبل تمام الأوليين. ولو ترك حصاةً ولم يدر من أين تركهاء 
جلها ادن لاز لق تقرس نه aA E‏ وفي اشتراط الموالاة بين رمي 
الجمرات» ورميات الجمرة الواحدة» الخلاف السابق في الطواف . 

فَوْعٌ: السنّهُ أَنْ يرفع يده عند الرمي» وأَنْ يرمي أيام التشريق مستقبلَ القبلة» 
وفي"'' يوم النحر مستدبرّهاء وأن يكون نازلاً في رمي اليومين الأولين» وراكباً في 
اليوم الأخيرء فيرمي» وينفر عقبه» كما أنه يوم النحر يرمي» ثم ينزل» هلكذا قاله 
الجمهور. ونص عليه في ١‏ الإملاء ». وفي ١‏ التتمّة »: أن الصحيح ترك الركوب في 
الأيام الثلاثة . 

قنْتُ: هلذا الذي في ١‏ التتمّة » ليس بشيء» والصواب: ما تقدم. وأمًا جَرْمُ 
الرافعي ؛ بأنه يستدبر القبلة يوم النحرء فهو وجهء قاله الشيخ أبو حامد وغيرُةُ» ولنا 
وجه : أنه يستقبلها. والصحيح: أنه يجعل القبلة على يساره» وعرفات علئ يمينه» 
ويستقيل الجمرة» فق تتت فه الف اة ٠‏ وألله أعلمُ . 

والسنّةَ إذا رمئ الأولئ» أن يتقدم قليلاً بحيث لا يبلغه حصئ الرامين» فيقف 
مستقبلاً القبلة» ويدعوء ويذكر لله تعالئ طويلاً قَدْرَ سورة البقرة» وإذا رمئ الجمرة 
الثانية» فعل مثل ذلك» ولا يقففُ إذا رمئ الثالثة . 

فَوْعٌ: لو ترك رمي بعض الأيام وقلنا: يتدارك» فتداركَء فلا دم عليه على 
المشهور. وفي قول: يجب دم مع التدارك» كمن أخرّ قضاء رمضان حتئ دخل 
رمضان آخرء يقضي ويفدي. ولو نفر يوم النحرء أو يوم القَرٌّ قبل أن يرمي» ثم عاد 
ورمئ قبل الغروب» أجزأه ولا دم. ولو فرض ذلك يوم الَفْرِ الأول» فكذا على 
الأصح. والثاني: يلزمه الدم؛ لأن النفر في هلذا اليوم جائز في الجملة» فإذا نفر 

و : 

فيه» خرج عن الحج› فلا يسقط الدم بعوده. وحيث قلنا: لا يتدارك» أو قلنا به» فلم 
يتدارك» وجب الدمٌ» وكم قَذْرُهُ ؟ فيه [10؟/ ب] صُوَّدُ. فان ترك رمي 
وأيام التشريق» والصورة فيمن توجه عليه رمى ي اليوم الثالث» فثلاثة أقوال. أ 


. كلمة:« في » ساقطة من المطبوع‎ )١( 
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دم. والثاني: دمان. والثالث: أربعة دماءء وهلذا الأخير"'' أظهرها عند صاحب 
« التهذيب ». للكن مقتضئ كلام الجمهور: ترجيح الأول. ولو ترك رمي [ يوم 7") 
النحر أو يوماً من التشريق» وجب دم. وإن ترك رمي بعض يوم من التشريق» ففيه 
طريقان. أحدهما: الجمرات الثلاث كالشعرات الثلاث؛» فلا يكمل الدم في بعضها؛ 
بل إن ترك جمرة» ففيها الأقوال الثلاثة» فيمن حلق شعرة . أظهرها: مُدّ . والثاني: 
درهم . . والثالث : : ثلث دم. وان فرك خر فعلئ هلذا القياس وغل ملا لق 
ترك حصاءةً من جمرة» الا إن قلنا ی ر ي 
الحصاة جزء من أحد وعشرين جزءاً من دم» وإن قلنا: في الجمرة ل احرف 
فيحتمل أن نوجب سُبْعَ مُذَّ أو سبع درهم» ويحتمل أن لا نبعّضهما. 


والطريق الثاني: يكمل الدم في وظيفة الجمرة الواحدة» كما يكمل في جمرة 
النحر. وفى الحصاة والحصاتين الأقوال الثلاثة» وهلذا الخلاف فى الحصاةء أو 
الحصاتين» من آخر أيام التشريق . 


فأمًا لو تركها من الجمرة الأخيرة يوم القَرّء أو النَفْرِ الأول» ولم ينفر فن قلنا : 
لا يجب الترتيب بين التدارك ورمى الوقت» صح رميه؟ لكنه ترك حصاة» ففيه 
الخلاف» وإلأًء ففيه الخلاف السابق في أن الرمي بنية اليوم» هل يقع عن الماضي ؟ 
إن قلنا: نعم» تم المتروك بما أتئ به في اليوم الذي بعده؛ لكنه يكون تاركاً للجمرة 
الأولى والثانية في ذلك اليوم» فعليه دم. وإن قلنا: لاء كان تاركاً رمى حصاة 

NA 3 5 e 
ووظيفة يوم» فعليه دم إن لم نفرد كلّ يوم بدم. وإلا فعليه لوظيفة اليوم دم . وفيما‎ 
يجب لترك الحصاة» الخلاف . ون تكبا عي حدق الحمرية الأزلبين بسن أي ع‎ 

یوم کان» فعليه دم ؛ لأن ما بعدها غير صحيح ؛ لوجوب الترتيب فى المكان. 





هلذا كُلَهُ إذا ترك بعض يوم من التشريق» فإ ترك بعض رمي النحر» فقد ألحقه 
في ١‏ التهذيب » بما إذا ترك من الجمرة الأخيرة من اليوم الأخير. وقال في 
« التئمّة »: يلزمه دم» ولو ترك حصاة؛ لأنها من أسباب التحلل» فإذا ترك شيئاً منهاء 


)١(‏ في( ظ): الآخر». 
0( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۳) في المطبوع: ١‏ أول »بدل: ١‏ أي ». 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 





لم يتحلّل إل ببدل كامل . وحكئ في ١‏ النهاية » وجهاً غريب ضعيفاً: أن الدم يكمل 
في حصاة واحدة مطلقاً. 

فوْعٌ: قال في ١‏ التتمّة »: لو ترك ثلاث حَصّيات من جملة الأيام لم يعلم 
موضعهاء أخذ بالأسوّأء وهو أنه ترك حصاة من يوم النحرء وحصاة من الجمرة 
الأولئ يوم القَرّء وحصاة من الجمرة الثانية يوم التّمْرِ الأول» فإِن لم نحسب ما يرميه 
بنية وظيفة اليوم عن الفائت» فالحاصل ست حصَيّات من رمي يوم النحر [58؟/ أ]» 
سواء شرطنا الترتيب بين التدارك ورمي الوقت» أم لا. وإن حسبناه» فالحاصل رمي 
يوم النحر وأحد أيام التشريق لا غير» سواء شرطنا الترتيب» أم لاء ودليله يعرف مما 
سيق م الأصيول:: 

فرعٌ: في بَيَانِ ما يُرْمَى: 

شرطه كوثة جرا فيجزئ المزمة ”© الوا 4217 رالكدان وسائر أنواع 
الحجرء ويجزئ حجر النَوْرَة(*) قبل أن يُطْبَحَ ويصير ج00 وأمّا حجر الحديدء 
فتردد فيه الشيخ أبو محمد. والمذهب: جوازه؛ لأنه حجر في الحالء إلا أن فيه 
حديداً كامناً يستخرج بالعلاج. وفيما تتخذ منه الفْصوص ° كالمَيْوُورجِ”" 
والياقوت 220 لعفيو 9 وال وال وال 00 اي 
a‏ أنه احجان e aS OE MS‏ 


30 ا ا 

( ار : حجر الانيةء وهو معروف بالحجاز واليمن . انظر : ( النهاية : برم ) . 

(۳) الكذان : ججارة رّخوة إلئ البياض( النهاية : كذن ). 

0 حجر الُؤرة معو حدر الكلين( الوسيض): 

5 ُورة: : أخلاط من أملاح الكالسيوم والباريون» تستعمل لإزالة الشعر ( الوسيط ). 

)3( الفُصُوص : : جمع فصل » وهو ما يركب في الخاتم من الأحجار الكريمة ( الوسيط ). 

00 المَيْرُوْرّج : حجر كريم غير شَّمّاف» يْتَحَلَى به ( الوسيط ). 

(۸) الياقوت: حجر من الأحجار الكريمة» وهو أكثر المعادن صلابة بعد الماس ( الوسيط ). 
)٩(‏ العقيق : حجر كريم أحمر يعمل منه الفصوصء يكون باليمن وبسواحل بحر الشام . 
الللى الرّمُرُد : حجر كريم أخضر اللون» شديد الخضرة» شمًاف ( الوسيط ). 

۱( البلؤر : حجر أبيض شفاف ( الوسيط ). 

(1) الربرجد : حجر كريم يشبه الرَمُرٌد ( الوسيط ). 

(1) وقع في ( إيضاح المصنف ص : ١ :) 7”١8‏ ويجزئ ما لا يسمّئ حجرا كاللؤلؤ ». والصواب: = 


طبقات الأرض» كالتووق والرّزنيخ“» ال والمدر» والجصٌء» والجواهر 
المنطبعة ‏ كالشرين > غير هما 


ا انيري بل حصن الخدت وهوكون الأملة طول وعرضا في كدر 
الباقلاء» يضعه على بطن الإبهام» ويرميه برأس السيّابة . ولو رمئ بأصغر من ذلك 
أو أكبر» كُرِهَ وأجزأه. ويستحب أن يكون الحجَرُ طاهراً. 

قُنْتُ: جزم الإمام الرافعيغ("2 ل ؛ بِأَنْ يرميةُ علئ هيأة الحَذْفٍ("© فيضعه على 
يكن الإبهام: 0 وجه ضعيف. والصحيح المختار: أن يرميه علئ غير هيئته 
ادق . وال أعل 
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ا م الرمي . فلو وضع الحجر في المَرْمَئء لم يُعْتَدّ به على 
المح وار يشترط قصدٌ المرمئ . فلو رمّئ في الهواء فوقع في المرمئء لم يُْقَدّ به. 
ولا يشترط بقاء الحجر في المَرْمَىء فلا يضر تدحرجه وخروجه بعد الوقوع؛ للكن 
ينبغي أن يقع فيه . فن شك في وقوعه فيه» فقولان: الجديد: لا يجزئه. ولا يشترط 
كون الرامي خارج الجمرة. فلو وقف في الطرف» ورمئ إلى الطرف الاخر» جاز. 
ولو انصدمت الحصاةً المرمية بالأرض خارج الجمرة» أو بمَحْمل في الطريق» أو 
عُنْقِ بعير» أو ثوب إنسان» ثم ارتدّت فوقعت في المرمئ» اعتدٌ بها؛ لحصولها في 
المرمئ بفعله من غير معاونة. ولو حرك صاحبُ المَحْمِلٍ المَحْمِلَ فنفضهاء 
لك اا ا اع و سرياس 
على المَحْملٍ أو عُنّقٍ البعيرء ثم تدَحْرجَث إلئ المرمئء. ففي 


« ولا يجزئ ما لا يسئّئ حجراًكاللؤلؤ ». 
)6 الررنيخ : عنصر شبيه بالفلرّات» له بريق الصلب ولونه ( الوسيط ). 
(0) الإِنْمدُ: حجر يكتحل به( مختار الصحاح ). 
(۳) أي المطرّقة بالفعل. 
)€( أي الذهب والفضة . 
)٥(‏ الباقلاء: أي الفول ( الإفصاح على مسائل الإيضاح ص: ٠٠۲‏ ). 
(0) في المطبوع: « الرفاعي »» خطاً. 
(۷) الحَذف: الرمئ بالحصئ من بين أصبعين ( النجم الوهاج: ٠‏ / 057 ). 


روضة الطالبين : الجزء الثانى 








الاعتداد بها وجهان. لعل أشبههما المنع ؛ لاحتمال تأثرها به. 

ولو وقعت في غير المرمئ ثم تدحرجت إلى المرمئ» أو رَدّتها الريح إليهء 
فوجهان. قال في ١‏ التهذيب »: أصحهما: الإجزاء؛ لحصولها فيه لا بفعل غيره. 
ولا يُجزَئئٌ الرميئ عن القوس» ولا الدفع بالرّجل . ويشترطٌ”" أَنْ يرميّ الحَصّيّات في 
سبع دفعات . فلو رمئ حَصّاتين أو سبعاً دفعة» فإن وقعن في المرمئ معاء حسبت 
واحدة فقطء وإِنّْ ترتبت في الوقوع» حسبت واحدة علئ الصحيح . ولو أتبع حَجَراً 
حَجَراء ووقعت [18؟/ ب] الأولئ قبل الثانية» فرميتان. وإن تساوتاء أو وقعت 
الثانية قبل الأولئ» فرميتان علئ الأصح . 

ولو رمئ بحجر قد رمئ به غيرُةٌ» أو رمئ هو به إلى جمرة أخرئ» أو إلئ هلذه 
الجمرة في يوم آخرء جاز. وإن رمئ هو به إلئ”" تلك الجمرة في ذلك اليوم» 
فوجهان. أصحهما: الجوازء كما لو دفع إلى فقير مُذَاً في كفارة» ثم اشتراه ودفعه 
إلى آخرء وعلئ هلذا: تتأدئ جميعٌ الرميات بحصاةٍ واحدة. 

فْعٌ: العاجز عن الرمي بنفسه؛ لمرض أو حبس» يستنيب مَنْ يرمي عنه. 
ويستحب أن يناولَ النائبت الحصّئ إِنْ قَدّرَءُ ويكبّر هو. وإنما تجوز النيابة لعاجز بعلة 
لا يُرجَى زوالها قبل خروج وقت الرمي» ولا يمنع الزوال بعده. ولا يصح رمي 
النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه» فلو خالف» وقع عن نفسه كأصل 
الحج. ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه. لم يجز الرمي عنه. وإن أذن» 
جاز الرمي عنه علئ الصحيح . 

قُلْت: شرطه أن يكون أذن قبل الإغماء» في حال تصح الاستنابة فيه» صرّح به 
الماوَرْدِيٌ وآخرون» ونقله الوُويَانِنُ عن الأصحاب. واللهُ أعلمٌ. 

وإذا رمئ النائبٌ» ثم زال عذر المستنيب والوقت باقٍ» فالمذهب: أنه ليس 
عليه إعادة الرمي» وبهلذا قطع الأكثرون. وفي ١‏ التهذيب »: أنه علئ القولين فيما إذا 
حج المَعْضوبُ عن نفسه ثم بَرى . 

فَصلٌ: ثم إذا فرغ الحاج من رمي اليوم الثالث من [ أيام ] التشريق» استحب أَنْ 


(1) في المطبوع: « ويستحب »©. 
(۲) كلمة: ١‏ إلئ »ساقطة من المطبوع. 





15 كتاب الحج 


ات لصت ب يؤل ا ا د ال 
به ليلة الرابع عشر. ولو ترك النزول به فلا شىء عليه. وحَدٌَ المُحَصّبٍ: 
الجبلين إلى لير" . 


يستحب قطعاً. فن ترکه» جبره يدم . فإِنْ قلنا: إنه واجب» كان جبرْةٌ واجباًء وإلاء 
2 5 ع و 
مستحيا. والمذهب: أن طواف القدوم. لا يجبر. 


وعن صاحب ١‏ التقريب »: أنه كالوداع في وجوب الجبر» وهو شاذ. وإذا 
خرج بلا وَدَاع» وقلنا: يجب الدم» فعاد قبل بلوغه مسافة القَضْرء سقط عنه الدم. 
وإِنْ عاد بعد بلوغهاء فوجهان. أصحهما: لا يسقطء ولا يجب العَوْدٌ في الحالة 
الثانية. وأا الأولئ» فستأتي إن شاء أله تعالى. وليس على الحائض طوافٌ وَداع . 
ر کرت فل فار ع مک لزمها العَوْدُ والطواف. وإن طهرت بعد بلوغها 
مسافة القصر» فلا. وإن لم تبلغ مسافة القصر» فنص أنه لا يلزمها العَوْد» ونص أن 
المقصر بالترك يلزمه العَوْدْء فالمذهب الفرق كما نص عليه. وقيل: فيهما قولان. 
فن قلنا: لا يلزم العَوْدُ» فالنظرُ إلئ نفس مكة أو الحرم ؟ وجهان. أصحهما: 
مكة. ثم إن أوجبنا العَرْدّه [39/ أ] فعاد وطاف. سقط الدمء وإِنْ لم يَعْدْه لم 

إن لم نوجبّة» فلم يعد» فلا دم على الحائض» ويجب على المقصر . 

فَرْعٌ: ينبغي أن يقع طوافٌ الوداع بعد جميع الأشخال» ويعقبه الخروج 

إن كان لغير عذر» أو لشغل غير أسباب الخروج» كشراء متاع» أو قضاء دين» 
أو زيارة صديق» أو عيادة مريض» فعليه إعادة الطواف. وإن اشتغل بأسباب 
الخروج» كشراء الرّادء وشَّدَّ المَحْل ونحوهماء فهل يحتاج إلى إعادته ؟ فيه 


)١(‏ المُحَصّب: اسم لمكان متسع بين مكة ومنئ ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٠٠۷‏ ). وقال الشيخ 
عبد الفتاح راوة في ( الإفصاح علئ مسائل الإيضاح ): « المحصّبُ أوله الشعْبُ الواقع فيه مسجد 
الإجابة» وآخره أول مقبرة المَعْلاة »» وقال الأستاذ رشدي الصالح ملحس في تعليقه علئ أخبار مكة 
للأزرقي (۲ / ١ :) ٠٠١‏ يعرف المَحَصَب اليوم ب: المعابدة ». 

(۲) أي: مقبرةالمّعلاة. وليست المقبرة منه» وانظر : ( الإفصاح على مسائل الإيضاح ص: ۳۷١‏ ). 

20 في ( ظء س ) زيادة: ‏ قلنا ». 








روضة الطالبين : الجزء الثانى 


طريقان. قطع الجمهور بأنه لا يحتاج . وفي ١‏ النهاية » وجهان. 

قُنْتُ: لو أقيمت الصلاة فصادّها لم يعده. وآلله أعلح . 

فرْعٌ: حكم طواف الوداع » ل ل ل 
وفيه وجه لأبي يعقوب الأَبِيوَرْدِيَ ١‏ ': أنه يصح بلا طهارة» وتجبر الطهارة بالدم . 


فْوْعٌ: هل طواف الوّداع من جملة المناسك ؟ فيه خلاف» قال الإمامٌ والغزالئ : 
هو من المناسك» وليس علئ الخارج من مكة وداع» لخروجه منها. وقال صاحبا 
« التتمّة » و« التهذيب » وغيرّهما: ليس طواف الوداع من المناسك؛ بل يؤمر به من 
أراد مفارقة مكة إلئ مسافة القَضْرء سواء كان مَكيَآ أو أَقُيَاء وهلذا أصح؛ تعظيماً 
للحَرّم» وتشبيهاً لاقتضاء خروجه الوداع باقتضاء دخوله الإحرام؛ ولأنهم اتفقوا على 
أن المكيئ إذا حج وهو [ عازمٌ ]”'' علئ أنه يقيم بوطنه» لا يؤمرٌ بطواف الوداع» 

١ 54‏ 
وكذا الأفقيٌ إذا حج وأراد الإقامة بمكة؛ لا وداع عليه» ولو كان من جملة المناسك» 


080 7 
7" الحجيج . 


قُلْتّ: ومما يستدلٌ به من الستَتر لكونه ليس من المناسك» ما ثبت في ١‏ صحيح 
مسلم » وغيره؛ أن النبع َي قال : ١ايقيم‏ المهَاجِر ر بِمَكَة بَعْدَ قَضَاءِ نشكه ثلآثاً »17 . 
وجه الدلالة أن طواف الوداع يكون عند الرجوع» فسماه قبله : قاضيا للمناسك»› 


وحقيقتة: أَنْ يكن قضاها كلها . وة أعلمُ. 


000 هو يوسّف بن محمد الشافعي الأَبْوَرْدِي ( نسبة إلى وزد : بلدة بخراسان ) أحد الأئمة» ومشاهير 
الخلا لها وو وء . مات في حدود الأربع مئة للهجرة. ودرّس وأفتىا وصنف . له كتاب: 
« المسائتل في الفقه ». تفزع إليه الفقهاء. وتتنافس فيه العلماء. انظر : ( تهذيب الأسماء واللغات: 
١‏ / 088 ). وفي حاشيته ذكرث عدداً من مصادر ترجمته . 

(۲) ما بين حاصرتين من ( فتح العزيز: ۳ / ٤٤١‏ ). 

(۳) في المطبوع: « يعم »» وانظر: ( المهمات: 5 / 507 ). 

2 ا بن الحضرمي» وهو في البخاري ( 797777 ) بلفظ : 
« ثلاث للمهاجر بعد الصَدَرِ ». EE Gg‏ ( معنئ 
الحديث: أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلئ رسول آله إل حر رم عليهم استيطان مكة» والإقامة 
بهاء ثم أبييح لهم إذا وصلوها ب بحجٌ أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام ولا يزيدوا علئ 
الثلاثة ». 

(5) انظر: ( شرح صحیح مسلم للمصنف: ۹/ ۱۲۳-۱۲۲ )» و( الإیضاح ص: ٤٨۹-٤٩۸‏ )» 
و( الفتح: ۷ / ۲۹۷ ). 


۱1٩‏ كتاب الحج 








فوْعٌ: : استحب الشافعئيٌ انه لفح إذا طاف للوداع أن يقف بحذاء 
المُلترّم ريق الذ كو والبات ول الث ت بنك وال كنك 4 زاون 


یق ختتي على ماسخوت لى يذ حافك ی ا تي في بلاڍك وبَلّتَي 


نه حتئ أَعَنَِْي علئ قضاء مَنَاسِككَ» من فاڙدَد عَنّي 


0 1 د فالآن”" قَبْلَ أَنْ ٿا عَنْ َبتك داري» ن انصرَافي إن أَدْنْتَ لي» 
غَيْرَ مُسْتَبْدِلٍ بك ولا بِبَبيِك» ولا رَاغبٍ عَنْكَ ولا عن بك الهم ! أضْحِبتي العافية 
في بَدَنيء والعِصْمّة في ديني» وأَحْسِنْ مُنقلبي» واززقني طَاعَتَكَ مَا أبقيتني »220 
قال: و ما زاد فَحَسَنٌ» وقد زيد فيه : ١‏ واجْمَعْ لي خَيْرَ الذّنيا والآخِرَ رق إنك قاور على 
ذلك» ثم يصلّي علئ النبي يك وينصرف . وينبغي N‏ 
ويستحب [154/ ب ] أَنَْ يشرب من رَمْرّم» وأن يزور بعد الفراغ قَبْرَ رسول ألله يله. 


ر 


قُلَتُ: يستحب للحاج دخول البيت حافياً ما لم يوذ أو أذ بزحام أو غيره. 
ویب ان بصا ويدعو في جوانبه» وأن يكثر الاعتمارَ والطواف تطوّعاً. قال 
صاحب « الحاوي »: الطواف أفضل من ¿ الصلاة. وظاهر عبارة صاحب « المهذب » 
وآخرين في قولهم : أفضل عبادات البدن الصلاةء أنها أفضل منه» ولا ينكر هلذا. 
و[ لا ]^ يقال: الطواف صلاة؛ لأن الصلاة عند الإطلاق لا تنصرف إليه» لا سيما 
في كتب المصتفين الموضوعة للإيضاح» وهلذا أقوى في الدليل . وألله أعلمُ. 

س أعمال الحج ثلاثة أقسام: أركان» وأبعاض» وهيآت . فالأركان خمسة : 
الإحرام» والوقوف» والطواف» والسعي» والحلق إن قلنا: هو سك . وهلذه هي 
أركان العمرة سوئ الوقوف» ولا مدخل للججبران في الأركان. والترتيب يعتبر في 


)۱( الملتزم : : هو ما د بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وباب الكعبة؛ س اف ن افاس هف 
الدعاء. انظر : ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / 577 ). 

(0) جاء في( الأم: ۲/ ۳ ) و( المجموع: ۸/ ۲١۸‏ )» و(الإيضاح ص: ٤٠١‏ ) و( الأذكار 
ص : 7318 )» و( النجم الومَّاحٍ : «/ 007 ): ١‏ قَمُنَّ الآن » بدل ١‏ فالان ». 

(۳) (الأم: 747/5 )» وأخرجه البيهقي في ( السئن الكبرئ: © / ١14‏ ) موقوفاً علئ الشافعي وقال: 
« وهلذا من قول الشافعي ّ4 » وهو حسن ». وقال الحافظ ابن حجر: وقد وردت آثار عديدة فيما 
يدعئ به عند الملتزم» ليس شيء منها من المرفوعات ولا الموقوفات ( الفتوحات الربانية: 
ه/ 7١‏ )» وانظر: ( التلخيص الحبير: ” / 70٠9‏ ). 

(6)5) ما بین حاصرتین من ( ظ› س ). 








روضة الطالبين : الجزء الثاني 





مُعظمهاء قاذ :3 عرو تعديع ادعرام والوتوته علق الطر قد و لطا . ولا بد من تأخير 
السعي عن طواف . وينبغي أَنْ يُعَدَ الترتيبُ من الأركان» كما عدُوه من أركان الصلاة 
والوضوء. ولا يقدح في ذلك عدم الترتيب بين الطواف والحلق» كما لا يقدح عدم 
الترتيب بين القيام والقراءة في الصلاة. 

وأمّا الأبعاض» فمجاوزة الميقات قبل الإحرام» والرمئ». مجبوران بالدم 
قطعاً. وفي الجمع بين الليل والنهار بعرفة» والمبيتِ بمزدلفة ومِتى» وطواف 
الوّداع» قولان. أحدهما: الإيجاب» فيكون من الأبعاض المجبورة بالدم وجوباً. 
والثاني : الاستحباب» فيكون من الهيآت. وما سواها هيآت. وتقدم وجه ضعيف: 
وجوبٌ جبر طواف القدوم . 


كر كر كر 












OOO 
ا‎ 
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حَجّ الصبي صحيح » فإن كان مميزأء أحرم بإذن وليه. إن استقلٌء فوجهان. 
أصحهما : لايصح. والثاني: يصحء و . ولو أحرم عنه وليه فإِنْ قلنا: 
يصحٌ استقلالة لم يصحّ. وإلآء فوجهان. أصحهما: يصح . ون لم يكن راء 
أحرم عنه وليّهُ سواء كان حلالاً أو مُحْرِماًء حَجّ عن نفسه أم لا. ولا يشترط حضو 
الصبيٌ ومواجهته على" الأصح. والمجنون» كصبي لا يميز» يُحْرِمٌ عنه وله . وفيه 
وجه غريب ضعيف: أنه لا يجوز الإحرام عنه؛ إذ ليس له أهليّةٌ العبادات. والمغمئ 
عليه» لا يُحْرِمُ عنه غيرُه. وأما الولي الذي يحرم عن الصبي» أو يأذن له» فالأب 
يتولّى ذلكء وكذا الجدٌ وإِنْ علا عند عدم الأب» ولا يتولآه عند وجود الأب على 
الصحيح. وفي الوصي والقيّم» طريقان. قطع العراقيون بالجوازء وقال آخرون: 
وجهان. أرجحهما عند الإمام: المنعٌ [1/70أ]. وفي الأخ والعم» وجهان. 
أصحهما: المنع. وفي الأم» طريقان. أحدهما: القطع بالجواز. وأصحهماء و 
قال الأكثرون: أنه مبنيئ علئ ولايتها التصرف في ماله. u‏ 
تليه. وعلى قول الجمهور: لا تلي . 


قَلَتُ: د أذنَ الأبُ لمن يحرم عن الصبي» ففي صحته وجهان حكاهما 
الوُؤياني» الصحيح : : صحته » وبه قطع الدَارِمِيٌ . وألله أعلم . 


فَصَل: مت صار الصبي مُحرماً بإحرامه» أو بإحرام وليه فعل ما قدر عليه 


)000( في ( ظ ): ١‏ في »). 
(۲) في المطبوع: « ولو». 





OAA‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 





بنفسه» وفعل به الولي ما عجز عنه . فإِنْ قَدَرَ على الطواف» عَلَمَهُ فطاف» وإ طيف 
به على ما سبق . والسعي كالطواف. ويصلي عنه وليه ركعتي الطواف إن لم يكن 
مميّرَاًء وإلاّ صلاهما بنفسه على الصحيح . وفي الوجه الضعيف: لا بد أن يصليهما 
الولي بكل حال. ود يشترط إحضاره عَرَفَةَ ولا يك جو ر . وكذا يحضر 
المُرْدَلِمَةَ والمواقفت. ويُنَاولُ الأحجارَ فيرميها إِنْ قدَرَ وإلآ رمئ عنه مَنْ لا رَمْيَ 
عليه . ويستحب أن يضعها في يده أولاً» ثم يأخذها فيرمي 


قلْتُ: لو أركبه الولي دابةً وهو غير مميز» فطافت به» قال الؤؤياني : لم يصڪ إلا 
أن يكون الول سائقاً أو قائداً. وآلله أعلمٌ. 


فَضلٌ: القَدْرُ الزائد من النفقة بسبب السفرء هل في مال الصبي أو الولي ؟ 
وجهان. و قولان. أصحهما : في مال الولي. فعلئ هلذا: لو أحرم بغير إذنه 
ااه ا . فان لم يفعل» أنفق عليه . 


فضْلٌ: يُمنع الصبيُ المُحرم من محظورات الإحرام تقار تطكفي و و اا 
فلا فدية [ عليه ]*'". وإن كان عامداً فقد بَنَوْهُ على أصل مذكور في الجنايات» وهو 
ا آم“ خطاً ؟ إن قلنا : خطأء فلا. وإن قلنا: عمدء وهو الأظهرء 
وجبت . قال الإمام: وبهلذا قطع المحققون؛ لأن عَمْدَهُ في العبادات كَعَمّدٍ البالغ» 
ألا ترئ أ أنه إذا تعمّد الكلام» بطلت صلاته» أو الأكل» بطل صومه ؟ ونقل الداركي 
قولاً فار قاً بين أن يكون الصبي ممن يلت بالطيب واللباس. أم لا. ولو حلق» أو 
قلم» أو قتل صيداًء وقلنا عمد هلله الأفعال وسهوها سواء: وجبت الفدية» وا 
فهي كالطيب واللباس. ومتىل وجبت الفدية» فهي علئ الوليٌ» ام في مال الي ؟ 
قولان. أظهرهما : في مال الوليٌ» هلذا إذا أحرم بإذنه. فن أحرم بغير إذنه 
وجوّزناه» فالفدية في مال الصبي بلا خلاف» قاله في ١‏ التتمّة ». . وفي وجه: إن 


إل 


أحرم به الأبُ أو الجدٌء ففي مال الصبي . وإن أحرم به غيرُهماء فعليه. ومتول وجبت 
في مال الصبي» فإن كانت مرّبة» فحكمها حكم كقارة القتل» وإلاًء فهل يجزئ أن 
يفتديّ بالصوم في حال الصبي ؟ وجهان مبنيّان على صحة قضائه الحج الفاسد في 


)00( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۲) في المطبوع: « أو ). 
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الصبى» وليس للولن والحالةٌ هنذه أَنْ يفدي عنه بالمال؛ لأنه غير متعين . 

فَوَْعٌ: لو جامع الصبئ ناسياًء أو عامداً» وقلنا: عمده خطأ[ /77١‏ أ] ففي فساد 
حجّه قولانء كالبالغ إذا جامع ناسياآً. أظهرهما: لا يفسد. وإن قلنا: عَمْدَهُ عَمْدٌ 
فسد حججه. وإذا فسدء. هل عليه القضاء ؟ قولان. أظهرهما: نعم؛ لأنه إحرام 
صحيح » فوجب بإفساده القضاء كحج التطوع . فعلئ هلذا: هل يجزئه القضاء فى 
حال الصّبا ؟ قولان. ويقال: وجهان. أظهرهما: نعم؛ اعتباراً بالأداء. والثاني: لا؛ 
لأنه ليس أهادً لأداء فرض الحج . فعلئ هنذا : إذا بلغ » نظر في الحجة التي أفسدها: 

فإِنْ كانت بحيثُ لو سلمت من الفساد لأجزأته''2 عن حَجَّة الإسلام؛ بأن بلغ 
قبل فوات الوقوف, تأدت حَجّة الإسلام بالقضاءء وإلاّء فلاء وعليه أن يبدأ بحجة 
الإسلام» ثم يقضي . فإن نوئ القضاء أولء انصرف إلى حجة الإسلام . وإذا جوزنا 
القضاء في حال الصّباء فشرع فيه » وبلغ قبل الوقوف»› انصرف إلى حَجَّة الإسلام» 
وعليه القضاء. ومهما فسد حَجّه وأوجبنا القضاء» وجبت الكفارة أيضاً» وإلآء ففى 
الكفارة وجهان. أصحّهما: الوجوب. وإذا وجبتء. ففى مال الصبى أو الول ؟ فيه 
الخلافٌ السابق 

فوْعٌ: حكمٌ المجنون» حكم الصبي الذي لا يميز في جميع المذكور. ولو خرج 
الوليئٌ بالمجنون بعد استقرار فرض الحج عليه» وأنفق من ماله» نظِرَ: 

إِنْ لم يفق حنَّ فات الوقوف» غرم له الولي زيادة نفقة السفر. وإن أفاق» 
وأحرمء وحم فلا غرم؛ لأنه قضئ ما عليه . وتشترط إفاقته عند الإحرام» والوقوف» 
والطواف» والسعي. ولم يتعرضوا لحالة الحَلْقِ . وقياس كونه نُسُّكآء اشتراط الإفاقة 
[ فيه ] كسائر الأركان. 

فصّل: لو بلغ الصبئٌ في أثناء الحج» نظر : 

إن بَلعّ بعد خروج وقت الوقوف بعرفة» لم يجزئه عن حجة الإسلام. ولو بلغ 
بعد الوقوف وقبل خروج وقته» ولم يعد إلئ الموقفء. لم يجزئه عن حَجََّة الإسلام 


على الصحيح . 


(1) في المطبوع: « أجزأته ». 
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ولو عاد فوقف في الوقت» أو بلغ قبل وقت الوقوف» أو في حال الوقوف» 
أجزأه عن حَجّة الإسلام؛ للكن يجب إعادةٌ السعي إن كان سعى عَقيب طواف القدوم 
قبل البلوغ علئ الأصح» ويخالف الإحرام؛ فإنه مستدام في حال البلوغ . 

وإذا وقع حَجَهُ عن الإسلام”'2: فهل يلزمه الدم ؟ فيه طريقان. أصحهما: على 
قولين. أظهرهما: لا؛ إذ لا إساءة. والثاني: نعم؛ لفوات الإحرام الكامل من 
الميقات . 

والطريق الثاني: القطع بأنْ لا دَمَ. والخلاف فيمن لم يعد بعد البلوغ إلى 
الميقات» فإن عاد» فلا دم على الصحيح . 

والطواف في العمرة» كالوقوف في الحج. فإذا بلغ قبله» أجزأته عمرتةٌ عن 
عُمرة الإسلام. وعَِّقٌ العبد في أثناء الحج والعمرة؛ كبلوغ الصبي في أثنائهما. 

فَرْعٌ: ذمّيمَ أتئ الميقات يريد النسك ؛ فأحرم منه» لم ينعقد إحرامة» فإن أسلم 
قبل فوات الوقوف, ولزمه الحجء فله أن يحجّ من سَّنَتوه وله التأخيُ؛ لأن الحج على 
التراخي. فإن حج من سَّنَتِوه وعاد1١77/‏ أ] إلئ الميقات فأحرم منه» أو عاد 
مُحرماًء فلا دم عليه. وإن لم يَعْدَّء لزمه دم كالمسلم إذا جاوزه بقصد النسّك. وقال 
المَرَنَيٌ : لا دَمَ. 

فصل إا طت لرل الف او اة او لق راه ل 

إن فعله لحاجة الصبي» فطريقان. أصحهما: أنه كمباشرة الصبي ذلك» فيكون 
فيمن تجب عليه الفدية القولان المتقدمان. والثاني: القطع بأنها علئ الولي. ولو 
يبُ لا لحاجة» فالفديةٌ عليه» وكذا لو طيبه أجنبي. وهل يكون الصّبا طريقاً ؟ فيه 
وجهان. 


وه و 
مھ 


قلتث: أصخُهما: لا يكون. وال أعلم. 


4 كر كر 


)00( في ( ظ ): « وإذاوقع عن حَبّة الإسلام 4 





ع 


الأول: النّبس: أمّا رأس الرجلء فلا يجوز ستره [ لا ] بمَخيط كَالفَلنْسُوَةِ 
ولا بغيره كالعمّامة» والإزار» والمخرقة» وكلٌ ما يعد ساتراً. فإِنْ سترء لزمه الفدية. 
ولو توسَّدَ وسادة» أو وضع يده على رأسه» أو انغمس في ماءء أو استظل بِمَحْمِلٍ أو 
هَوْدَحء فلا بأس» سواء مَسنّ المَحْمِلٌ رأسّهء أم لا. وقال في ١‏ التتمّة »: إذا مَمنّ 
المَحملٌ رأسه» وجبت الفدية» ولم أر هلذا لغيره» وهو ضعيف. ولو وضع علئ 
رأسه زنبياة'' أو حمْلاً» فلا فدية علئ المذهب. وقيل: قولان. ولو طلئ رأسه 
بطين» أو حنّاءٍ أو مَرْمَمِ أو نحوهماء فن كان رقيقاً لا يسترء فلا فدية. وإن كان 
ثخيناً ساتراًء وجبت علئ الأصح . ولا يشترط لوجوب الفدية سترُ جميع الرأس» كما 
لا يشترط في فدية الِحَلّقِ الاستيعابُ؛ بل تجب بستر قَدْرٍ يقصد ستره لغرض» كشدٌ 
عصابة» وإلصاق”" لصوق؛ نسحم ونحوهاء كذا ضبطه الإمامٌ والغزاليُ. واتفق 
الأصحاب على أنه لو شد خيطاً على رأسهء لم يضرً»ء ولا فدية. وهلذا ينقض 
ما ضبطا به" فإِنَّ ستر المقدار الذي يحويه [ شدّ ٠]‏ الخيط» قد يقصد لمنع الشعر 
من الاننشان» وغيرة: فالوجه: الضبط بسميته ساترا كل الرآامن أوبعضة. 

قُلْتُ: تجب الفدية بتغطية البياض الذي وراء الأذن» قاله الوُوْيَانيُ» وغيرُه» وهو 
ظاهر. ولو غَطّى رأسه بكف غيره» فالمذهب: أنه لا فدية» ككفت نفسه. وفي 


© یالرل اله ان ( تهلايت الأسيناةواللقات وا رو 
(۲) في المطبوع: « أوإلصاق ». 

(۳) فى( ظ):١‏ ماضبطنابه ). 

2 ما بين حاصرتين من المطبوع . 
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« الحاوي » و« البحر » وجهان لجواز السجود على كف غَيْرِو. وآلله أعلمٌ. 


ولا السزاويل”" + والتكان” والخت » ونضوهاء فإن لبس كينا مق هلدا تارا 
لزمه الفديةٌ» قَصّرَ الزمان» أم طال. ولو لبس القَبَاة؟©» لزمه [ الفديةٌ ]» سواء أخرج 
يده من الككّين» أم لا. وفيه وجه قاله في« الحاوي »©: أنه إن كان مِنْ أَقِْيَةَ خراسان 
ضَيّق الأكمام» قصير الذيل» لزمت الفدية وإن لم يدخل يده في الك . وإن كان من 
ا واسع الكمء طويل الذيل» لم يجب حنَّ يدخل يديه [771/ ب] في 

به . كمّيه . والصحيح المعروف: ما سبق . ولو ألقئن على نفسه قَبَاءء أو فَرَجيّة 2 ىة وهر 
مضطجع . قال الإمام": إن أخذ من بدنه ما إذا قام عُدَ 2 لزمه الفدية . وإن 
کان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلاً بمزيد أمرء فلا. وال ر 
وجوت الفدية غل ما تاد فی کل ری فلو اتی بق أو قاو أو العش 
بهما" أو اتَرّرَ بسراويل» فلا فدية. كما لو اتَرّرَ بإزار لَمَّقَهُ مِنْ رقاع. ولا يتوقف 
کالرردء والمعقودء ئة اللیر') رو es‏ ا 
اتن والكلد وعيرهما: 


6١‏ القميص: الذي يُلبس» وهو بمثابة الجلّبيّة في زماننا. 

(۲) السّراويل: لباس يغطي السّرّة والركبتين وما بينهما ( الوسيط )» وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
(TYTN /Y‏ 

(۳) الشّبّان: سراويل قصيرة إلئ الركبة أو ما فوقها تستر العورة» وقد يلبس في البحر ( الوسيط )» وانظر : 
( تهذيب الأسماء واللغات : ۳ / 1۸ )» و( النهاية : تبن ). 

(5) القبّاء: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويُتّمنطق به ( الوسيط )» وانظر: ( فتح الباري: 
1° 4( 

(5) فَرَّجيّة: ثوب واسع طويل الأكمام ( الوسيط ). 

(0) انظر: ( نهاية المطلب: 5 / ۲٤۸‏ ).. 

60 في (ظ):١‏ أوقعد )بدل: ( عد ). خطأ. 

)۸( ا 

(4) الزرد : أي : الدرع. 

.) اللبد: كل شعر أو صوف متليّد( الوسيط‎ )٠١( 

.» في( س ). والمطبوع: « والملفق‎ )١١( 
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ويجوز أن يعقد الإزارَ ويشد عليه خيطاً» وأن يجعلّ له مثل الحُجْزة» ويدخل 
فيها التّكّة("2. وأنْ يَشْدَّ طرف إزاره في طرف ردائه» ولا يعقد رداءه» وله أَنْ يَغْرِرَهُ 
في طرف إزاره. ولو اتخذ لردائه شَرَجا”" وعْرَّى» وربط الشَّرَجَ بالغررئْ» وجبت 
الفدية علئ الأصح”*'. 

فلك | لنذعت والمتسوم :أده E SANS TANE‏ 
بخِللِ”* أو مسل ولا ربط طرفه إلى طرفه بخيط ونحوه. وآللهُ أعلمٌ. 


ولو شّقَّ الإزار نصفين» ولف على كل ساق نصفاً وعقدهء فالذي نقله 
الأصحاب: وجوب الفدية؛ لأنه كالسّرَاويل. وقال إمامٌ الحرمين”"': لا فدية لمجرد 
الف والعقد» وإنما تجب إن كانت خياطة أو له وعْرَى . وله أن يشتمل بالإزار 
والرداء طاقين» وثلاثة» وأكثرء بلا خلاف . وله أن يتقلّدَ المصحف والسيف» ويشد 
الهِمْيَان والمنطقة “على وَسَّطه. أما المرأةء فالوجة في حقهاء كرأس الرجل . 
وتستر جميع م رأسها وسائر بدنها بالمَخيط » كالقميص والسّراويل والحفٌ» وتستّد من 
الوجه القَدْر اليسير الذي يلي الراس ا إن ASE‏ 
والمحافظة علئ ستر الرأس بكماله ‏ لكونه عورةً - أولئ من المحافظة علئن كشف 
ذلك الجزء من الوجه”©. ولها أَنْ تُسدِلَ على وجهها ثوباً متجافياً عنه بخشبة 
ونحوها سواء فعلته لحاجة من حَرٌ أو برد أو فتنة ونحوهاء أم لغير حاجة. فإِنْ وقعت 


. لحجزة: بوزن: خبجرة. وحَجْرّة السّراويل : التي فيها التكة‎ 6)١( 

(۲) التّكَّةُ: رباط السراويل ( الوسيط ). 

(۳) شرَجاً: أي عُرَى كالأزرار يشدبها وتتداخل . انظر: ( تهذیب الأسماء واللغات : ۳ / 787 ). 

0( لأن هلذه الإحاطة قريبة من الخياطة ( فتح العزيز CY:‏ 

)0( خلال : ما حل به الكساء من عود أو حديد( الوسيط ). 

٠ ©‏ الكل : الإتزة الضستخمة( الوسيط )1 

)۷( انظر: ( نهاية المطلب: 4 / .)360١‏ 

.« شرجاً‎ J: : في المطبوع‎ (N) 

(4) الهميان : كيس للنفقةيُشَدُ في الوسط» وهوالمسمّئ الآن ب: الكمر. 

00 المنطقة : ما يش به الوسط . وهي حزام من جلد أو نحوه علئ هيئة ( الكَمَرٍ ) إلا أنها ليس فيها موضع 
للنقود. 

.) للوجه ا بدل: « من الوجه‎ ١ :) في( ظء ه‎ )١١( 
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الخشبة» فأصاب الثوب وجهها بغير اختيارهاء ورفعته فى الحال» فلا فدية. وإن 

. 507 2 - 4 ا و 8 ع ع 
كان عمدا» أو استذاعتة» رمه" الفدية . وإذا ستر الحف المشكل رأسه فقطع أو 
وجهه فقطء. فلا فدية» وإن سترهماء وجبت. 


23 و ET a‏ 
فَرْعٌ: يحرم على الرجل لبس القمازيّن '. وفي تحريمه علئ المرأة» قولان. 
أظهرهما عند الأكثرين: يحرم» نص عليه في « الأم » و« الإملاء ؛ وتجب به الفدية. 


ولو اختضبت ولفت علئ يديها خرقة فوق الخضاب» أو لفتها بلا خضاب» 
فالمذهب [۲۷۲1/ :]١‏ أنه لا فدية. وقيل : لون كالفها ريق وقال الشَّيْحٌ أبو حامد: 
إن لم تَشْدَ الخرقة» فلا فدية» وإلاّء فالقولان. فإِنْ أوجبنا الفدية» فهل تجب بمجرد 
الحنّاء ؟ فيه ما سبق في الرجل إذا خضب رأسه بالحناء . 

ولو اتخذ الرجل لساعده» أو لعضو آخر شيئاً مَخيطاًء أو للخيته خريطة" 
يغلفها بها إذا خَضبهاء فهل يلحق بِالقَقَارَيْنِ ؟ فيه تردّدٌ عن الشيخ أبي محمد. 


المعتادة» وهلذا ليس بمعتاد. 


فَرْعٌ: أما المعذور» ففيه صورٌ: 


إحداها: لو احتاج الرجل إلى ستر الرأس» أو لبس المخيط لعذرء كَحَرٌء أو 
بَرْدِء أو مُداواة» أو احتاجت المرأة إلئن ستر الوجهء جاز» ووجبت الفدية. 


الثانية: لو لم يجد الرجل الرداء» لم يجز لُبِْنُ القميص» بل يرتدي به. ولو لم 
يجد الإزار ووجد السّراويل» ْظِرَ: 


إِنْ لم يتأت منه إزار لصغره» أو لفقد آلة الخياطة» أو لخوف التخلف عن 
القافلة» 'قل لسة ولاقدية. وان تات :فلت عل اله فاد فذية: خا غ 


(1) في المطبوع: ١‏ لزمتها ». 

(1) القفَاز: هو لبامر” للكَففٌ يتخذ من الجلود وغيرها( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٠۲١‏ )» وانظر : 
١‏ النهاية : قفز ). 

226 الخريطة: شبه كيس يُشرج من أديم وخرق ( المصباح : خ ر ط ). 
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ظ 


الأصح. وإذا لبسه في الحالين» ثم وجد الإزارء وجب تَرْعُه. فإِنْ أَخَرَه وجبت 
الفدية. 


الثالثة: لو لم يجد نعلين» لبس المُكَعَت”2» أو قطع الخف أسفل من الكعب 
ولبسه. ولا يجوز لبس المُكَعبَ والخف المقطوع مع وجود النعلين» علئ الأصح. 
فعلئ هلذا: لو لبس المقطوع؛ لفقد النعلين» ثم وجدهماء وجب نزعه. فإنْ أَخَّرَ 
وجبت الفدية. وإذا جاز لبس الخف المقطوعء لم يَضْرَ استتار ظهر القدم بما بقي 
منه. والمراد بفقد الإزار والنعل: أن لا يقدر علئ تحصيله؛ إمّا لفقده» وإما لعدم 
بذل مالکه» وإما لعجزه عن ثمنه أو أجرته. ولو بيع بغبن» أو نسيئة» أو وهب له» لم 
يلزمه قبوله. ون عير خب قل 


النوع الثانى: التطيب» فتجب الفدية باستعمال الطيب قصداً. فأما الطيب» 
فالمعتبر فيه أن يكون معظم الغرض منه التَّطيْبَء واتخاذ الطيب منه» أو يظهر فيه 
هلذا الغرض؛ فالمسّك» والگافور» والعود"» والعنبر» والضدل : طيب . 
وأمّا ما له رائحة طيبة من نبات الأرض» فأنواع . 


منها: ما يطلب للتطيب واتخاذ الطيب منه» كالوّزد» والياسّمين» والرَعْمَرَانء 
وَالخِيْريٌ”*2 وال فكلّه طيب . وحكي وجه شاد في الود والياسّمين 
والخِيْرِي . 


ومنها: ما يطلب للأكل» أو للتداوي غالباء كالقَرَنْفُل 9" ولاس 


)١(‏ مكعب: بضم الميم وفتح الكاف وتشديد العين» أو: بكسر الميم» وزان: مقودء وهو داس الرجلٍِ 
لا يبلغ الكعبين . 

(۲) الكافور: شجر يتخذ منه مادة زائحتها عطرية ( الوسيط ). 

(۳) العُود: ضرب من الطيب يتبخر به ( الوسيط ). 

(©) الصّندل: طيب يتخذ من شجر الصندل . 

(9) الخري: نبات له زهرء وغلب علئ ضفري لأنه الذي يستخرج دُهْنْه ( الوسيط ). 

0 'الومج لبها امقر يصع نه 

(۷) القرنفل: جنس أزهار مشهورة ( الوسيط ). 

() الدّارصيني: شجر هندي يشبه شجر الرمّان» يستعمل قشره كأقسام التوابل أو ينبه كالشاي. وفي 
اللسان: عقار معروف. 
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والسُنْبل» وسائر الأبازير”'' الطيبة» والقّاح» وَالسّمَرْجَلٍ» والبطيخ » ولا 
والنَارَنج» ولا فدية في شيء منها. 1 
ومنها: ما يُتَطَيّبُ به ولا يول منه الطيب» كال جين كك والرَيْحَانٍ الفارسي». 
وهو الضَيْمَرّان“» والمَرْرَنجُوش”“ ونحوهاء ففيها قولان. القديم: لا فدية. 
والجديد: وجوبها. وأمًا البتَفْسَجُ”". فالمذهب: أنه طيب. وقيل: لا. وقيل: 
والتيلوقر» الرس . وقيل : طيب قطعاً. 


ومنها: ما ت 5 نة کالش 2 والقَء 3 e‏ وال قائتق 00 ٠‏ وفي 
5 5 714 2 0 3 
معناها تور" الأشجارء كالمًاح والكمّثرئ”"'' وغيرهماء وكذا ال والحنّاء» 


ولا فدية فى شىء من هلذا. وحكئ بعض الأصحاب وجهاً: أنه تعتبر عادة كل ناحية 
فيما يتخذ طيباً» وهلذا غلط نبهنا عليه . 


061 الأبازير: التوابل المستعملة غالباً في الطعام والشراب ونحوهما. 

(0) الأنرجٌ: شجر ناعم الأغصان والورق والثمرء وثمرةٌ كالليمون الكبار» وهو ذهب اللونء ذكيٌ 
الرائحة» حامض الماء تعرفه العامة ب «الكبّاد) . 

)0 التَارَئْج: شجرة مثمرة ثمرثها ليه تغرف كذلك بِالتَارَنْجء عصارتها حمضية مُرّة ( الوسيط ). 

(5) التّرْجس: نبت من فصيلة الرياحين « الوسيط ». 

(6) ويقال: الضُوْمَّرانء من الفصيلة الشَّمَويّة ( الوسيط ). وانظر: ( المهمات: 57٠١ / ٤‏ ). 

(3) المَرْرّنجُوش: طيب تجعله المرأة في مشطها يضرب إلى الحمرة. وجاء في ( المجموع: 
۷/ ۷ ): « المَرْرنجوش: نوع من الطيب »» وقال الحافظ في ( الفتح : 9 / 51١‏ ): « وهو 
2 » أو الشذاب ». 

(۷) البق ج : نبات زهري . يزرع للزينة» وأزهاره عطرة ( الوسيط ). 

(A)‏ لتَيلوقر: جنس نباتات مائية. منه أنواع تنبت في الأنهار» وأنواع تزرع في الأحواض لورقها وزهرها 
( الوسيط ). 

(4) الشيح: نبت رائحته طيبة قوية» كثير الأنواع . ترعاه الماشية ( الوسيط ). 

.) القيْصوم: نبت قريب من نوع الشبح» كثير في البادية ( الوسيط‎ 21١( 

(11) الشّقائق: نبات أحمر الزهرء مبقع بنقط سودء وله أنواع وضروبٌ» بعضها يزرع» وبعضها ينبت بَرْيَا 
في أراخر الشتاء وني الربيع ( الوسيط )- 

000 نور: : زَهر. 

(1) الكمّثرئ : شجر مثمر» أصنافه كثيرة» ويسمّئ الإنجاص في الشام» وهي من : إجاصء والإإسجاص في 
اللغة “نا سك البزقوق فى صر أى خير الككترك ( الوسيط ) . وقال المصنف في تهذيب الأسماء 
واللغات( ”7 / ۷):( الإجّاص ثمرٌ معروف» وهو الذي يسميه أهلٌ دمشق الخؤخ 3 
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فرْعٌ: الأدهان ضَرْبان: دُهن ليس بطيب» كالرّيت» والشّيْرَج”" 22 وسيأتي في 
النوع الثالث إن شاء ألله تعالئن. ودهن هو طيب» فمنه دهن الورد. والمذهب: 
وجوب الفدية فيه» وبه قطع الجمهور . وقيل : وجهان. ومنه دهن البَتَفْسَح» فون لم 
نوجب الفدية في نه نفس البتفسَح» فَذهنة أولى» و فكذَهْنِ الوَرْدِ. ثم اتفقوا على 
أن ما طرح فيه الورد والبَتَفْسَح» > فهو دهنهما. ولو طرحا علئ السّمسم فأخذ رائحة» 
ثم استخرج منه الدهن» قال الجمهور: لا يتعلق به فدية» وخالفهم الشيخ 
أبو محمد . ومنه EAE‏ الكل واس سينا طقل 
الإمام عن نص الشافعي كْلَنْهُ : أنهما ليس بطيب» وتابعه الغزالي» ويشبه أن 
لا يكون خلافاً محققاً؛ بل هما محمولان على توسط حكاه صاحبا « المهذب » 
وه التهذيب »: وهو أَنَّ دُهْنَ الَْانِ المَنْشُوشْنَ - وهو المَغْلِيُ في الطيب - طِيْبٌ» وغير 
المَْشُوشٍ ليس بطيب. 


وه 


3 5 ٠ 1 ۶ 5 2 Es ٠ e 
» قلت: وفى كون دهن الا ترس طيباً وجهان. حكاهما الماوزدىٌ » وَالرُوَيَانِنٌ‎ 
وقطع الدَارِمِيٌ : بأنه طيب. وآلله أعلمٌ.‎ 


فځ: ولو أكل طعاما فيه رَعْمّران؛ اوت ن اراس اا نة 
الأكل» ا إن استهلك الطيب فلم يَبْقَ له ريح ولا طعم ولا لون فلا فدية. وإن 
ظهرت هلذه الصفات» أو بقيت الرائحة فقط» وجبت الفدية . وإن بقي اللون وحده» 
فقولان. أظهرهما: لا فدية. وقيل: لا فدية قطعاً. 


وإن بقي الطعم فقط» فكالرائحة على الأصح. وقيل : كاللّون . ولو أكل 
الجا I‏ بِالوَرْدِ ] نْظرَ في استهلاك الورد فيه وعدمه» وخرج على 
هنذا التتفصيل . 


قُلْتُ: قال صاحب ١‏ الحاوي »> والؤُوياني : لو أكل العُودَ فلا فدية عليه؛ لأنه 


(۱) الشَيْرّح بفتح الشين : دهن السمسم . 

)۳( الان :صب من الشتجر: » سبط القوام» ليّن» ورقه كورق الصَّفْضَّافِء ولحب ثمره دهن طيب . 

(۳) في (س )» والمطبوع» و(فتح العزيز: ۳/ ٤1۷‏ ): «الخلنجين )» و( في المهمات: 
١١ / ٤‏ ):( الخليجين » بالجيم . 

(6) المُرَبّئ : ما يعقد بالسكر أو العسل من الفواكه ونحوها. ( الوسيط ). 





روضة الطالبين : الجزء الثانى 





َس 


لا يكون متطيّباً به إلآ بأن يتبخُرَ به بخلاف المسك . . وآلله أعلمُ. 

فَرْعٌ: لو حَفِيَتْ رائحةٌ الطيب» أو الثوب المطيب؛ لمرور الزمان» أو لغبار 
وغيره» فإِنْ كان بحيثُ لو أصابه الماء فاحث رائحتة؛ حَرْمَ استعماله. وإِنْ بقي 

١ 1‏ 
اللونء لم يحرم علئ الأصح. ولو انغمر شيء من الطيب في غيره» كماء 
وز 1 ۲۷۳/ ]١‏ انمحق في ماءٍ كثير» لم تجب الفدية باستعماله على الأصح. فلو 
انغمرت الرائحة وبقي اللون أو الطعم» ففيه الخلاف السابق. 

فزْعٌ: في بَيَان الاسْتِغْمَال: 

هو أَنْ يلصقّ الطيب ببدنه» أو مَلْبوسهء علئ الوجه المعتاد في ذلك الطيب. 
فلو طيّب جزءاً من بدنه بِعَالِيََ!'2» أو مِسْكِ مسحوقء أو ماءِ ورد لزمه الفدية» سواء 
الإلضاق يظاهن'الندن» أو فاط بان اكلا أو حتفن به أو اط . برقل : 
لا فدية في الحُقْئَمَ والسّحُوطٍ . ولو عَبِقَ به الريح”" دون العّين؛ بأن جلس في ذُكَّان 
عطار» أو عند الكعبة وهي تبحر أو في بيت تَبَخرَ ساكنوه» فلا فدية. ثم إِنْ لم 
يَقْصِدٍ الموضع؛ لاشتمام الرائحة» لم يكره» وإلاء كره على الأظهر. وقال القاضي 
حسین: یکره ة عا a‏ والمذهب: الأول. ولو احتوئ 
على مِجْمَرَة تبر بالعود بدنْةء أو ثيابُة» لزمه الفدية . فلو مسن طيباً فلم يعلق به شيء 
من عَينه» للكن عَبِقَتْ به الرائحة» فلا فدية علئ الأظهر. ولو شد المسك» أو 
العنبّرء أو الكافورَ في طرف ثوبهء أو وضعته المرأة في جَيْبهاء أو لبست الحُلِيَ 
امكو يشي متهاء: وجيت الفدية) لأنه ابتشعماله . : ۰ 

قلث: ولو شد العُودَّء فلا فدية؛ لأنه لا يعد تطيباًء بخلاف شد المسك. 
وآللة أعلمُ . 

ولو شَّمٌ الوردء فقد تطيب. ولو شّعٌ ماء الورد» فلا؛ بل استعماله أن يَصْبَهُ على 
E‏ ل ES‏ في كيس » أو خرقة مشدودة» أو قارورة 
ey‏ مُصَمَّمّة الرأس» أو حمل الورد في ظَرْف» فلا فدية» نص عليه في ١‏ الأم ». وفي 


.) ٠٥٤ / ۳ الغاليَةٌ: هي المسّْكُ والعنبر يُعجنان بالْبّان ( تهذيب الأسماء واللغات:‎ )١( 
استعط: أدخله بأنفه.‎ )۲( 
. عبِقَ به الربح : أي: لزق‎ (۳) 
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ع 


وجه شاذ: أنه إِنْ كان يَشَّمْ قصداء لزمه الفدية. ولو حمل مسكا في قارو“ غير 
مشقوقة» فلا فدية علئ الأصح. ولو كانت الفَأَرَةٌ مشقوقةٌ» أو القارورة مفتوحة 
e‏ آنه ا تا 

ولو جلس علئ فراش مُطْيّب» أو أرض مُطيبة» أو نام عليها مُقْضياً ببدنه أو 
ملبوسه إليهاء لزمه الفدية. فلو فرش فوقه ثوباً» ثم جلس عليه» أو نامء لم تجب 
الفدية؛ للكن إن كان الثوب رقيقاً» كره. ولو داس بنعله طيباًء لزمه الفدية. 

فرْعٌ: في بيان القصد: 


فلو تطي 3 ناسياً لإحرامه» أو جاه بتحريم الطيب» فلا فدية. وقال المرَنِنٌ : 


ولو علم تحريم الاستعمال» وجهل وجوب الفدية لزمَةٌ الفدية”" . ولو علم 
تحريم الطيب» وجهل كون الممسوس طيباًء فلا فدية على المذهب» وبه قطع 
الجمهور. وقيل: وجهان. ولو مس طيباً رَظباً وهو يظنه يابسا لا يعلق به شيء منه» 
ففى وجوب الفدية قولان. رجح الإمام وغيرة : الوجوت. ورجحت طائفة : عدم 
الوجوب» وذكر صاحب ١‏ التقريب »: أنه القول الجديد. ومتئ لصق الطيب ببدنه أو 
ثوبه علئ وجه لا يوجب الفدية؛ بأن كان ناسيآء أو ألقنّهُ الريح عليه» لزمه أن يبادر 
إلى غسلهء أو ينحّيهء أو يعالجه 571 / ب ] بما يقطع ريه . 

والأؤلى أن ا مَنَ غيرَه بإزالته» فون باشره بنفسه لم يض فان أ إزالته مع 
الإمكان» فعليه الفدية» فن كان رَمِناً لا يقدر علئ الإزالة» فلا فدية» كمن أكره على 
التطيب» قاله فى « التهذيب ». 

قُلْتُ: ولو لَصِقّ به طيبٌ يوجب الفديةء لزمه أيضاً المبادرة إلى إزالته. 
وآلنه أعلم . 

النوع الثالث: دهن شعر الرأس واللّحية. قد سَبَقَ؛ أَنَّ الدهن مطيّب وغيره. 
فالمطيّب سبق. وأما غيره: كالرّيتء والشَّيْرَحء والسَّمْنء. والؤُبّدِء ودُّهن الجوزء 


(1) فأرةالمسك: نافجته» وهي وعاؤه ( تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 45 ). 
(۲) قوله: ‏ لزمه الفدية » ساقط من المطبوع. 
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واللَّوْزْه فيحرم استعماله في الرأس واللّحية . فلو كان أقرعَ» أو أصلعَ» فدهن رأسه. 
أو أمرد» فدهن دمن فلا فدية. ون كان محلوق الرأس» وجبت الفدية على 
الأصح . ور اي هلذا الدهن في سائر البدن» شعره وبشره» كاه 
ولو کان على رأسه شَكَةٌ فجعل هلذا الدهن في داخلها » فلا فدية . 

فوْعٌ: : للمحرم أن يغتسلء ويدخل الحمام» ويزيل الوسخ عن نفسه» ولا كراهة 
في ذلك على المشهورء وبه قطع الجمهور. وقيل : يكره علئ القديم. وله غسل 
رأسه بالسَّدْرٍ والخُطم؛ للكن المستحب أن لا يفعله. ولم يذكر الجمهور كراهتهء 
وحكئ الحَنَّاطِنٌ كراهته علئ القديم . وإذا غسله» فينبغي أن يرفق ؛ لاد ينتف شعره . 

فوْعٌ: يحرم الاكتحالٌ بما فيه طيب» ويجوز بما لا طيب فيه ثم نقل المُرَنغ 
أنه لا بأس به. وفي ١‏ الإملاء »: أنه يكره. وتوَّسَط قوم فقالوا: إن لم يكن فيه زينة» 
كالتوتياء”"".الأبيض» لم يكره. وإِنْ كان فيه[ زينة ] كالإثمدِء كر إل لحاجة الَمَدٍ 
ونحوو. 

فوْعٌ: نقل الإمام عن الشافعي یاه : اختلاف قول» فى وجوب الفدية إذا 
حَضَْبَ الرجل لحيته» وعن الأصحاب طرقاً فى مأخذه . 

أحدها: التردد في أَنَّ الجنّاء طيب» أم لا ؟ وهلذا غريب ضعيف. والأصحاب 
قاطعون: بأنه ليس بطيب كما سبق . 

الثاني: أَنَّ مَنْ يخضبء قد يتخذ لموضع الخضاب غلافاً يحيط به» فهل يلحة 
بالملبوس المعتاد ؟ وقد سبق الخلاف فيه. 

الثالث» وهو هو الصحيح : أن ةالقم الت تزيين للشعر» فتردّد القول في إلحاقه 
بالدّهن. والمذهب: أنه لا يلتحق». ولا تجب الفدية في خِضّاب اللّحية . قال الإمام : 
فعلئ المأخذ الأول: لا شيء علئ المرأة إذا خضبت يدها بعد الإحرام . وعلى الثاني 

و و 

والثالث: يجري التردّد. وقد سبق بيان خضاب يدها وشعر الرجل . 

فزع: SS‏ ولا بأس بنظره في المرآة. 


.) التُوتياء: حجر يكتحل بمسحوقه ( الوسيط‎ )١( 





قُلْتُ: المشهور من القولين: أنه لا يكره. ويجوز للمحرم إنشادُ الشَّعْرِ الذي 
يجوز للحلال إنشادٌه. والسنّةٌُ: أن يُلبَدَ رأسه عند إرادة الإحرام 7741/ 1ء وهو أن 
يَعْقِصّ شعره ويضرب عليه الخَطْمِيَ» أو أو غيرّهما؛ لدفع القمل وغيرو. 
وقد صحت في استحبابه الأحاديث” . واتفق أصحابنا عليه» وصرّحوا باستحبابه» 
ونقله صاحب ( له . وآلله أعلمُ . 


النوع الرابع: الحَلْقُ والقَلْمُء فتحرم إزالة الشّعْر قبل وقت التحلّل» وتجب فيه 
الفدية» سواء فيه شعر الرأس والبدن» وسواء الإزالة بالحلق» أو التقصير» أو النتف»› 
أو الإحراق» أو غيرها. وإزالة الطّفر» كإزالة الشعزء سوا فَلْمَةء أو کسر أو 
نرو کے و أو بيشي اماه رعا عر ار ره فو اا اا 
E‏ ولو كشط جلدة الرأس» فلا فدية» والشعر تابع. وشبهوه بما إذا 
أرضعت امرأتة الكبيرةٌ الصغيرة» بَطَّلَ النكاحٌ» ولزمها مَهْدُ الصغيرة. ولو قتلتهاء 
فلا مهر عليها؛ لاندراج البْضع في القتل. ولو مشط لحيته» فنتف شعراًء فعليه 
الفدية . فإِن شك: هل كان مُنْسَادٌ» أو انتتف بالمشط ؟ فلا فدية علئ الأصَّحٌ . وقيل: 
الأظهر . 

فوْعٌ: سيأتي إن شاء أله تعالئ فى « باب الدماء »؛ أَنَّ فدية التق والقَلَمء لها 
خصال. إحداها: إراقةٌ دم E‏ وجوب كمال الدم على حَلَقٍ جميع 
الرأس”" ولا على قَلْم جميع الأظفار بالإجماع؛ بل يكمل [ الدم ] في ثلاث 
شَعَرات» أو ثلاثة أظفار» سواء كانت من أظفار اليد أو الرجل» أو منهما. هلذا إذا 
أزالها دفعةَ في مكان. فإِنْ قَرّق زماناً أو مكاناً» فسيأتي بعد النوع السّابع» إن شاء الله 
تعالئ . فإِنْ حلق شَّكَرَة أو شَكَرتِينَء فأقوال. أظهرها وهو نصه في أكثر كتبه: أن في 
الشعرة» مُذَاً من طعام» وفي شعرتين» مُدّين. والثاني: في شعرة» درهم» وفي 
شعرتين» درهمان. والثالث: في شعرة» ثلث دم» وفي شعرتين» ثلثاه . والرابع : في 
الشعرة الواحدة دم كامل. والظفِرٌء كالشعرة» والظفران» كالشعرتين. ولو قلمَّ دون 
المعتاد» فكتقصير الشعر. ولو أخذ من بعض جوانبه» ولم يستوعب رأس الظفرء 


(۱) منها حديث ابن عمر عند البخاري (09415)» ومسلم )5١ /١١84(‏ أنه قال: سمعت 
رسول ألله كك يهل مُلبّداً. 
40 فى( ظ ):« الشعر »بدل: « الرأس » 





م روضة الطالبين : الجزء الثاني 
فإِنْ قلنا: في الظفر الواحد دم أو درهم. وجب بقسطه. وإِنْ قلنا: مُذَّ لم بض 

فَوْعٌ: هنذا الذي سبق في الحَلّْق لغير عذر. فأمًا الحلّقُ لعذر» فلا إثم فيه. وأما 
الفدية» ففيها صور: 

إحداها: لو كثر القمل في رأسه» أو كان به جراحة أحوجَة أذاها إلى الحلق» أو 
ONE‏ 

الثانية: لو نبتت شعرة أو شعرات داخل جَفْنْه وتَأَذّى بهاء فليا ولا فدية 
علئ المذهب. وقيل: وجهان. ولو طال شعر حاجبه أو رأسه وغطئ عينه» قطع قَذْرَ 
المُعَطّى» ولا فدية. وكذا لو انكسر بعض ظفمره» وتأذّى به» قطع المنكسرء 
ولا يقطع معه من الصحيح شيئاً. 

الثالثة: ذكرنا أن النسيان يسقط الفدية فى الطيب 7741 / ب ] واللباس» وكذا 
حكم ماعدا الوطء من الاستمتاعات» كالقبلة واللمس بشهوة. وفى وطء الناسى» 
أصحهما : تجب» وهو المنصوص . والثاني : مخرج في أحد قولين له في المغمَّى 
عليه إذا حلق» والمجنون. والصبى الذي لا يميزء كمُغمّى عليه. ولو قتل الصيد 
اسيا قال الأكترؤق * فيه القولان كالخلق . وقيل ١‏ تج قطعا. 

چ tt‏ ¢ ا 

فرّع: للمحرم حلق شعر الحلال. ولو حلق المحرم أو الحلال شعر المحرم» 
أئم. فإن حلق بإذنه» فالفدية علئ المحلوق, وإلاء فإن كان نائماًء أو مكرهاًء أو 
مغمّى عليه» فقولان. أظهرهما: الفدية علئ الحالق» والثانى: علئ المحلوق. 

و 3 

فعلى الأول: لو امتنع الحالق من الفدية مع قدرته» فهل للمحلوق مطالبته 
بإخراجها ؟ وجهان. أصحهماء وبه قال الأكثرون: نعم . 
الأصحء كما لو أخرجها أجنبي بغير إذنه. وإن قلنا: الفدية علئ المحلوق» نْظرَ: 

إن قَدَى بِالهّدْي» أو الإطعام» رجع بأقل الأمرين من الإطعام وقيمة الشاة على 
الحالق. وَإِنْ قَدَئ بالصوم» فأوجه. أصحها: لا يرجع . والثاني: يرجع بثلاثة أمداد 
من طعام؛ لأنها بدل صومه. والثالث: يرجع بما يرجع به لو قَدَئْ بالهدي» أو 
الإطعام . وإذا قلنا: يرجع» فإنما يرجع بعد الإخراج على الأصح. وعلى الثاني : له 
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أن يَأَخدَ منه ثم يخرج . وهل للحالق أن يفدي علئ هلذا القول ؟ أَما بالصوم» فلاء 
وأا بغيره» فنعم؛ للكن بإذن المحلوق. وإن لم يكن نائماء ولا مكرهاء ولا مغمّى 
عليه» للكنه سكت فلم يمنعه من الحلق» فوجهان. 'وقيل: قولان. أصحهما: هو 
كما لو حلق بإذنه» والثاني: كما لو حلقه نائماً. ولو أمر حَلالٌ حلالاً بحلق شعر 
0 فالفدية علئ الآمر إِنْ لم يعرف الحالقٌ الحالَ» وإلاّ» فعليه علئ الأصح . 

قُلْتُ: ولو طارت نار إلى شعره فأحرقته» قال الوُؤْيّاني: إن لم يمكنه إطفاؤهاء 
فلا شيء عليه وإلاّء فهو كمن خُلِقَ رَأْسّهُ وهو ساكثٌ. وآ أعلمٌ. 


النوع الخامس: الجماع. وهو مفسد للحج إن وقع قبل التحللين» سواء قبل 
الوقوف أو بعده» وإن وقع بينهماء لم يفسد علئ المذهب وحكي وجه: أنه 
يفسد. وقول قديم: إنه يخرج إلئ أدنئ الجلٌ» ويجدد منه إحراماًء ويأتي حمل 
عمرة. وتفسد العمرة أيضاً بالجماع قبل التحلل» وقد قدَّمنا أنه ليس لها إلا تحذّلٌ 
واحد”". فإِنْ قلنا: الحَلْقُ سك فهو مما يقف التحلل عليهء وإلا فلا. واللواطء 
كالجماع . وكذا إتيان البهيمة علئ الصحيح . 


فَرْعٌ: ما سوئ الحج والعمرة من العبادات» لا حرمة لهاء بعد 
الفساد [هل/ا؟ / أ]. ويخرج منها بالفساد. وأمًا الحج والعمرة» فيجب المَضِيئٌ فى 


فوْعٌ: E a:‏ وف فف الخ ةا با ع 
الصحيح . والثاني : شاة . ولو جامع ب ال وقلنا: : لا يفسد» لزمه شاة عل 
لار وبنت عا الثاني وفيه وجه: : أنه لا شّيء عليه وهو شاذ منكر. ولو أفسد 

حَجَّةُ بالجماع» ثم جامع ثانياًء ففيه خلاف تجمعه أقوال. أظهرها a‏ 
الثاني شاة. والثاني”©: بَدَنّة. والثالث: لا شيء فيه. والرابع: إِنْ كان كَمَرَ عن 
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(1) في المطبوع: ( وبعده ». 

(۲) قوله: ١‏ وقدقدَّمنا . ..... واحد » ساقط من المطبوع. 

)2 في المطبوع زيادة: « بالجماع ». 

(2)5 بدنة: المراد به: البعيرُ؛ ذكراً كان أو أنثئن» وشرطها أن تكون في سن الأضحيّة . وهي التي استكملت 
خمس سنين» ودخلت في السادسة. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ۳١‏ ). 

(4) في المطبوع: « وعلى الثاني 2. 


م روضة الطالبين : الجزء الثاني 





الأول» قدئ الثاني» وإِلاّء فلا. والخامس: إِنْ طال الزمان بين الجماعين» أو 
اختلف المجلس› فد الا وال فلا . 


فَوْعٌ: يجب على مُفسد الحج القضاءٌ بالاتفاق» سواء كان الح فرضاً أو 
تطوعاًء ويقع القضاءٌ عن المُمْسَلِ . فن كان فرضاًء وقع عنه» وإن كان تطوعاًء فعنه. 
ولو أفسد القضاءً بالجماع» لزمه الكفارة» ولزمه قضاء واحد. ويتصور القضاء في 
عام الإفساد؛ بأن يحصر بعد الإفساد» ويتعذر عليه المضيٌ في الفاسد» فيتحلل ثم 
يزول الحصر والوقت باقٍ» فيشتغل بالقضاء. وفي وقت القضاءء وجهان. 
أصحهما: علئ الفور. والثاني: علئ التراخي . فإِنْ كان أحرم في الأداء قبل الميقات 
من دُويرة أهله أو غيرهاء لزمه أن يحرم في القضاء من ذلك الموضع . فإِنْ جاوزه غير 
مُخرم» لزمه دم. كالميقات الشرعي. وإن كان أحرم من الميقات» أحرم منه في 
القضاء . وإن كان أحرم بعد مجاوزة الميقات» نَظِرَ: 


إن جاوزه مسيئاً لزمه في القضاء الإحرام من الميقات الشرعى » ولمؤلة أن 
Rl‏ 


وهلذا معنئ قول الأصحاب: يُحْرِمُ في القَضاء من أغلظ الموضعين» من 
الميقات» أو [ من ]("2 حيث أحرم في الأداء. وإِنْ جاوزه غير مُسيء؛ بأن لم يرد 
النسك» ثم بدا له» فأحرم» ثم أفسدء فوجهان. أصحهماء وبه قطع صاحب 
« التهذيب »© وغيرٌةٌ: أن عليه أن يحرم في القضاء من الميقات الشرعي . 


والثاني: له أن يحرم من ذلك الموضع ؛ ليسلك بالقضاء مسلك الأداء. ولهدذا 
لو اعتمر من الميقات» ثم أحرم بالحج من مكة» وأفسده» كفاه في القضاء أن يحرم 
من نفس مكة. ولو أفرد الحج» ثم أحرم بالعمرة من أدنئ الجلّء ثم أفسدهاء كفاه 
أن يحرم في قضائها من أدنئ الجِلّ. والوجهان فيمن لم يرجع إلئ الميقات. أمّا لو 
رجع ثم عاد» فلا بد من الإحرام من الميقات. ولا يجب أن يحرم بالقضاء في الزمن 
الذي أحرم منه بالأداء؛ بل له التأخيرُ عنه» بخلاف المكان. 


. وفي المطبوع : « فدئ عن الثاني‎ ٠» في ( س ): « فدئ للثاني‎ )١( 
. ما بين حاصرتين من المطبوع‎ (۲) 
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والفرق أنَّ اعتناء الشرع بالميقات المكاني أكمل”'؛ فإِنَّ مكان الإحرام يتعين 
بالنذرء وزمانه لا يتعين. حنَّ لو نذر الإحرام في شوال» له تأخيره. وأظن أن 
هنذا 73701 / ب ] الاستشهاد لا يخلو من نزاع . 

قُلْتُ: ولا يلزمه في القضاءء أن يسلكَ الطريق الذي سلكه في الأداء بلا خلاف» 
كن يشترط إذا سلك غيره أن يحرم من قَدْرٍ مسافة الإحرام في الأداء . وألله أعلحٌُ . 

فرْعٌ: لو كانت المرأةٌ مُحْرِمّة أيضآء نُظِرَ: 

إن جامعها مُكرهة أو نائمة» لم يفسد حَجُْها. وإن كانت طائعة عالمة» فسد. 
وحينئذ» هل يجب علئ كل واحد منهما بَدَنَهٌ ؟ أم يجب علئ الزوج فقط بَدَنَةٌ عن 
نفسه ؟ أم عليه بَدَنَةٌ عنه وعنها ؟ فيه ثلاثة أقوال» كالصوم. وقطع قاطعون بإلزامها 
البَدَنَة. وإذا خرجت الزوجة للقضاءء فهل يلزم الزوج ما زاد من النفقة بسبب السفر ؟ 
وجهان. أصحهما: يلزمه. وإذا خرجا للقضاء معاً.» استحب أن يفترقا من حين 
الإحرام. فإذا وصلا إلى الموضع الذي أصابها فيه» فقولان. قال في الجديد: 
لا تجب المفارقة. وقال في القديم : تجب 

فَرْعٌ: ذكرنا في كون القضاء على الفور وجهين. قال القَمَّالٌ: هما جاريان في 
كل كمّارة وجبت بعُدوان؛ لأن الكفارة ‏ في وضع الشرع ‏ علئ التراخي؛ كالحجٌ . 
والكمّارة بلا عُدوانء علئ التراخي قطعاآً. وأجرئ الإمامٌ الخلاف في المتعدّي بترك 
الصوم. وقد سبق في [ كتاب الصوم ] انقسام قضاء الصوم إلى الفور والتراخي . قال 
الإمام : والمتعدي بترك الصلاة» لزمه ا ره وذكر غيره 
وجهين» أصحهما: هلذا. والثاني: أنها علئ التراخي. وربما رَجَحَهُ العراقيون. 
وأما غير المتعدي» فالمذهب: أنه لا يلزمه القضاء علئ الفورء وبهلذا قطع 
الأصحاب. وفي ١‏ التهذيب »© وجه: أنه يلزمه على الفور؛ لقوله يكل : « فَليْصَلَها إذا 
ها 206 , 


۶ ٤ 


فوْعٌ: : يجوز للمفرد بأحد الکن إذا أفسده» ن يقضيّه مع الآخر ة قارِناء وان 


(1) في( ظ):« أصل ٠‏ وفي هامشها : : « أكمل » نسخة. 
(۲( اح البخاري ( ٥۹۷‏ 34 وسلم 5853 )عن أنبن بن الت أن رميو الله ا قال : ( من نسي 
صلاةً فليصلّها إذا ذكرهاء لا كمّارة لها إلا ذلك » واللفظ لمسلم . 


1 
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يتمتع . ويجوز للمتمتع والقارن القضاء على سبيل الإفراد. ولا يسقط دم القرّان 
بالقضاء علئ سبيل الإفراد. وإذا جامع القارن قبل التحلل الأول» قَسَّدَ نُسّكاه» وعليه 
بده واحدة؛ لاتحاد الإحرام» ويلزمه دم القران مع البَدَنَمَ على المذهب» وبه قطع 
الجمهور. وقيل: وجهان. ثم إذا اشتغل بقضائهماء فإِنْ قَرَن أو تَمَّم» فعليه دمٌ 
آخَرُء وإلاًء فقد أشار الشيخ أبو علي إلى خلاف فيه» ومال إلى أنه لا يجب شيء 
اکر 


قُلْتُ: المذهب: وجوبٌُ دم آخر إذا أفرد في القضاء» وبه قطع الجمهور. وممن 
قطع به: الشيحٌ أبو حامدء والمَاوَرْدِيُ» والمَحَامِلِنُ» والقاضي أبو الطَّيّبٍ في 
« كتابيه ”'2. والمُتَوليء وخلائق آخرونء. وهو مراد الإمام الرافعي بقوله في أوائل 
هنذا الفْع: لا يسقط دم القران؛ للكنه ناقضه بهلذه الحكاية عن أبي عليٌ. 
وألله أعلمُ . 


إن جامع بعد التحلّل الأول» لم يفسد"" واحد من نُكَي [ ۲۷٦‏ / ] سواء کان 
أت بأعمال العمرة» أم لا. وفيه وجه قاله الأَؤدّني: أنه إذا لم يأت بشيء من أعمال 
العمرة» فَسَدَتْ عُمرته. وهلذا شاذ ضعيف؛ لأن العمرة في القرَان تتبع الحجّ. 
ولهدذا يَحِلٌّ للقارن معظمٌ محظررات الإحرام بعد التحلل الأول وإِنْ لم يأت بأعمال 
العمرة. ولو قَدِم القارن مكة» وطاف» وسعئء ثم جامع. بطل نسْكَاهُ وإِنْ كان 
بعد أعمال العمرة . 


فْعٌ: إذا فات القارنَ الحججٌ؛ لفوات الوقوف» فهل يُحكم بفوات عمرته ؟ 
قولان. أظهرهما: نعم؛ تبعاً للحج» كما تفسد بفساده. والثاني: لا؛ لأنه يتحلل 
بعملها. فإن قلنا بفواتهاء فعليه دمٌ واحدٌ للفوات» ولا يسقط دَمٌ القرّان. وإذا 
قضاهماء فالحكم علئ ما ذكرناه في قضائهما عند الإفساد: إِنْ قرن» أو تمتع» فعليه 
دم ثال ت“ وإلاء فعلى الخلاف. 


(1) في( ظ ): ١‏ كتابه ». ( كتابيه ): هما المجموع والتجريد. انظر: ( المهمات : 5 / 588 ). 
(5) في المطبوع: ١‏ يسقط » بدل: ١‏ يفسد ». 

EE E (۳ 

(6) في المطبوع: ١‏ الدم » بدل: « دم ثالث ». 
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فَوْعٌ: جميع ما ذكرناه» هو في جماع العامد العالم بالتحريم. فأمًا إذا جامع 
ناسياً» أو جاهلاٌ بالتحريم» فقولان. الأظهر: الجديد: لا يفسد. والقديم : يفسد 
ولو أكره على الوطء» فقيل: وجهان؛ بناء على الناسي» وقيل: يفسد قطعاً؛ بناءً 
على أن إكراه الرجل على الوطء ممتنع. ولو أحرم عاقلاً» ثم جُنَّء فجامّع» ففيه 
القولان في الناسي . 

فوْعٌ: : لو أحرم مُجامعاء ارا : ينعقد صحيحاً . فإن نزع في الحال» 
فذاك» وله فبك شك وعليه البَدَنَةٌ والمضي في فاسده» والقضاء. والثاني : 
ينعقد فاسداً وعليه القضاء» والمُضي في فاسده» سواء مكث» أو نزع . ولا تجب 
البَدَنَةٌ إن نزع في الحالء وإن مكث» وجبت شاة في قولء وبَدَنَةٌ في قول» كما سبق 
في نظائره. والثالث: لا ينعقد أصلاً» كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث. 


قَلْتُ: هذا الثالث : أصحّها. وآلله أعلمٌ . 


فَصْلٌ: إذا ارتدَ في أثناء حَجهِ أو عمرته» فوجهان. أصحهما: يفسد» كالصوم 
والصلاة. والثاني: لا يفسد» للكن لا يعتد بالمفعول في الردة. ولا فرق على 
الوجهين بين طول زمنها وقِصّرو. فإذا قلنا بالفساد» فوجهان. أصحهما: يبطل 
ف اما و ي تيدع ي ا و ا واا “آنه 
كالإفساد بجماع» فيمضي في فاسده إن أسلم» للكن لا كفارة. 


النوع السادس: مقدّمات الجماع. فيحرم على المحرم المياقيرة بشهوة»› 
كالمُفاخذة» الل اللي باليد بشهوة قبل قبل التحثُلٍ الأول. . وفي حكمها بين 
اتا ما سبق من الخلاف . ومتئ ثبت التحريم› فباشر عمد لزمه الفدية. وإن 
کان ناسياء فلا شيء عليه بلا خلاف؛ لأنه استمتاع محض. ولا يُفْسدُ شيء منها 
نْسْكَة» ولا يوجبٌ البَدَنَة بحال وإِنْ كان عمداً» سواء أنزلَ» أم لا. والاسِتِمْنَاءٌ باليدء 
یو جب الفدية على الأصح. ولو باشر دون ؛ الفرج» ثم جامع » هل تدخل الشاة فى 
البدنة» أم تجبان معاً ؟ وجهان. 


قلت /۲۷٦[‏ أ]: الأصح : تدخل . ولا يحرم اللْمْنُ بغير شهوة. وأمًا قوله فى 
« الوسيط » و« الوجيز»: تحرم كل مباشرة تنقض الوضوء» فشادً؛ بل خا . 
وآلله أعلم . 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 








فَوْعٌ: لا ينعقد نكاحٌ المُحرم» ولا إنكاحه» ولا نكاح المُحرمة. والمستحب 
ترك الخطبة للمحرم والمحرمة. وتمام هلذه المسألة في كتاب النكاح . 


النوع السابع: الاصطياد. فيحرم عليه كن صيد مأكولء أو في أصله مأكول» 
ليشن مائياً» وَحْشياً كان» أو في أصله وحشيٌ . ولا فرق بين الا مى وغيره » 
ولا بين المملوك وغيره. ويجب في المملوك مع الجزاء ما بين قيمته حَيّآً ومذبوحاً 
لمالكه» إذا رده إليه مذبوحاً. 


قُلْتُّ: قال أصحابنا: هنذا إذا قلنا: ذبيحة المُحرم حلالء فإِنْ قلنا: ميتة» لزمه 
[ له ] كل القيمة. وقد ذكره الرافعي بعد هلذا بقليل. وقال المَاوَرْدِييُ وغيئةٌ: وإذا 
قلنا: ميتة» فالجلد للمالك . وأللهُ أعلمٌ . 


وقال المُرَيِنُ : لا جزاءَ في المملوك. ولو توحّش حيوان إنسي» لم يحرم؛ لأنه 
ليس بصيد. ويحرم التعرض لأجزاء الصيد» بالجرح والقطع. ولو جرحه فنقصت 
قيمته» فسيأتي بيان ما يجب بنقصه» إن شاء ألله تعالئ. وإن برأ ولم يبق نقص 
ولا أثرء فهل يلزمه شيء ؟ وجهان» كالوجهين في جراحة الآدمي إذا اندَمَلت ولم 
يَبْقّ نقص ولا شَّيْنٌّء ويجريان فيما لو نتف ريشه فعاد كما كان. وبَيْضٌ الطائر 
المأكولء مضمون بقيمته» فإِنْ كانت مَذِرَة فلا شيء عليه بكسرهاء إلا بيضة 
العامة ففيها قيمتها؛ لأن قشرها قد ينتفع به. ولو نَقَّرَ صيداً عن بيضته التي حَضَّنهاء 
ففسدت» لزمه قيمتها. ولو أخذ بيض دجاجة. فأحضنه صيداً» ففسد بيض الصيدء 
أو لم يحضنه» ضمنه ؛ لأن الظاهر أَنَّ فساد بَيْضه بسبب ضم بيض الدجاجة إليه. ولو 
أخذ بيض صيد وأحضنه دجاجةً» فهو في ضمانه حتئ يخرج الفرخ ويسعئ. فلو 
خرج ومات قبل الامتناع » لزمه مثله من النَّعَمِ . ولو کسر بيضة فيها فرخ له روح» 
فطار وسَّلِمَء فلا شيء عليه. وإن مات. فعليه مثله من النّحَمِ . ولو حلب لبن صيدء 
شه« قاله كثيرون من أسخابنا العراقنين وغيرهم».وقال الؤزياني "لا يغنمن. 

قن :نا لبش باکر من الندوااث والطيوه. ان ا اعا اکر 
وھا اد اتال 


فو کو ا ا علي السحرم و و 
هلذا الضرب : ما يستحب قتله للمحرم وغيره» وهي المؤذيات» كالحيق والعَقَرَّبٍ» 





- كتاب الحج 





افا والكَلْبٍ العَقُورِ والغُّرابِء والحِدَأَةٍ والذَّبِء والأسدء والئَّمِرِهِ والدُب» 
والنّسْرِء والعْقَابِء والبثرغوثء والبَقٌّ» والرُنبور. ولو ظهر القمل علئ بدن المحرم 
أو ثيابه» لم يكره تنحيته. ولو قتله» لم يلزمه شيء. ويكره له أن يَْلي رأسَه ولحيته. 
فان فعل 5001 / 1] فأخرج منهما قملة وقتلهاء تصدق ولو بلقمة» نص عليه 
الشافعي ا4 . قال الأكثرون: هلذا التصدق مستحب . وقيل : واجب؛ لما فيه مِنْ 
إزالة الأذئ عن الرأس . 


قلث: قال الشافعيئ كَْنْهُ : وللصّتْبَانِ حكمٌ القمل. وهو بَِضٌ القمل. 


ومنه: ما فيه منفعة ومضرة» کالقهد» EA‏ والبازي› فلا يستحب قتلها؛ 
لنفعهاء ولا يكره؛ لضررها. 

ومنه: ما لا يظهر فيه منفعة ولا مضرة"'". كالخَتافسء والجغْلان» 
والسطان9 2 الحم" و وا یو فيكره قتلها. ولا يجوز قتل 
التّملء والتَٰل» ٠" ¢ E‏ والضَفّدع. ٠‏ وفي وجوب الجَرَاء بقتل الهذهد 0 


ت 


والصرَد"» خلاف مبني على الخلاف في جواز أكلهما . 


قُنْتُ: قوله: إِنَّ الكلب الذي ليس بِعَفُورٍ يكره قتله» مراده كراهة تنزيه. وفي 
كلام غيره» ما يقتضي التحريم. والمرّاد: الكلب الذي لا منفعة فيه مباحة. فأمًا 
U a a ê‏ فك NE gg‏ 


وغيزه . والأمرُ بقتل الكلاب منسوحٌ . وألله أعلمٌ . 
الضرب الثاني : ما أحد أصليه مأكول» كالمتولًد بين الذئب والضبُع» وبين 


(۱) في المطبوع: « ضرر »)2 وفي ( ه ): ١‏ فيه نفع ولا ضر »2 . 

0م( السّرطان: حيوان يعيش في البر والبحر» من العشريات الأرجل . انظر: ( الوسيط: سرط ). 

)۳( ا طائر غزير الريش» أبيض اللون» مبقّع بسواد» له منقار طويل قليل التقوّس ( الوسيط ). 

(©) الخُطاف: السنونو» وهو ضرب من الطيور القواطع. > عريض المنقار» دقيق الجناح طويله» منتفش 
الذيل ( الوسيط ). 

(0) الهُذمّد: جنس طبر من الجوائم الرقيقات المناقير» له قنرعةٌ على رأسه ( الوسيط ). 

0) الصّرّد: طائر أكبر من العصفور» ضخم الرأس والمنقار» يصيد صغار الحشرات» وربما صاد 
العصفورء وكانوا يتشاءمون به( الوسيط ). 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 





LA 
قُلْتُ: قال الشافعيع ك1 : فون شك في شيء من هلذاء فلم يدر أحالطه وحشيق‎ 
. مأكول» أم لاء استحبٌ فداًه. وآلله أعلم‎ 


فَوْعٌ: الخيراة الونسي كالنحَمٍ وَالخَيْلٍ» والدّجاج» يجوز للمحرم ذبجهاء 
ولا جرا والمتؤلد بين الآتنى:والوحقي» #المتولك ات بين لطي ا 
اعقو“ E EL‏ 


فَوْعٌ: صيد البحر حَالٌ للمُحرم» وهو ما لا يعيش إلا في البحر. ماما بخش 
في البرٌ والبَحرء فحرامٌ كالبريٌ. وأما الطيور المائية التي تغوص في الماء وتخرج» 
۰ 4 ر 0 
فبريّة . والجَرَاد بَريّ على المشهور. 

خضل جهات ضمان الصّيد ثلاث : المباشرة» والتستّب» واليد. فالمياشرة» 
معروفة. وأمًا التسبب» فموضعٌ ضَبْطِهِ « كتابُ الجناياتٍ ». ويذكر هنا صور: 

إحداها: لو نصب الحلالٌ شبكة في الحرم» أو نصبها المُحرم حيث كان» فتعَقّل 
بها صيد وهلك ٠‏ فعليه الضمان» سواء نصبها في مِلْكهِ أو غيره. 

قُلْتُ: ولو نصب الشبكةء أو الأَحْبُولَةَ وهو حلال» ثم أحرمٌ فوقع بها صيدء لم 
يلزمه شي ذكره الال وصاحب )0 البحر ») وغيرهما. وهو معنيال نص 
الشافعى 2 اه . وآلله أعلح . 

الثانية: لو أرسل كلباء أو حَلَ رباطه ولم يرسلّةُ» فأتلف صيداً» لزمه ضمانه. 
ولو انحل الرّباط ؛ لتقصيره فيه» ضمن على المذهب» هلذا إذا كان هناك صيد. فإِنْ 
لم یکن» فأرسل الكلبَ أو حَلَّ رِبَاطهُ» فظهر صيد» ضمنه أيضا ۲۷۷1 / ب ] على 
الأصح . 

قَلَتُ: قال القاضى أبو حامِدٍ» وغيرزة : يكره للمحرم حمل ين وگ 
صائدء فإنْ حمله فأرسله علئ صيدء فلم يقتله» فلا جزاء» للكن يأثم. ولو انفلت 


َو 


بنفسه فقتله» فلا ضمان. وألله أعلش. 


)01 اليعقوب: ذَكَرُ الحَجَل( الصحاح في اللغة والعلوم ). 
(۲) البازي: جنس من الطيور الصغيرة ة أو المتوسطة الحجم. من أنواعه : الباشق» والبيْدق ( الوسيط ). 


-كتاب الحج م 


الثالتة: لو نَقَّرَ المحرمٌ صيداً فعثر وهلك بهء أو أخذه سَّبُعٌ أو انصدم بشجرة» 
أو جبل» لزمه الضمانٌ» سواء قصدّ تنفيره» أم لاء ويكون في غهدة المتَفّر2'© حنَّى 
يعودٌ الصيدٌ إلى عادته في السكون. فإِنْ هلك بعد ذلك» فلا ضمان. ولو هلك قبل 
سكون النفارٍ بآفة سماوية» فلا ضمان علئ الأصح؛ إذ لم يتلف بسببه ولا في يده. 
ووجه الثاني : استدامة أثر التّفار. 

الرابعة: لو حفر المحرمٌ بئراً حيث كان» أو حفرها حَلالٌ في الحَرّم في محل 
عدوان» فهلك فيها صيد» لزمه الضمان. ولو حفرها في ملكه أو في موات» فثلاثة 
أوجه. أصحها: يضمن في الحرم دون الإحرام . 

قُلْتُ: وقيل: إِنْ حفرها للصيدء ضمن. وإلاًّء فلاء واختاره صاحب 
« الحاوي ). وآلته أعلمُ . 

فَوْعٌ: لو دَلَ الحلالٌ مُحرماً على صيد فقتله» وجب الجَرَاء على المحرم 
ولا ضمان على الحلال» سواء كان في يده» أم لاء للكنه يأثم. ولو دل المحرم 
حلال على صيد فقتله» فن كان في يد المحرم» لزمه الجَرّاء؛ لأنه ترك حفظه وهو 
واجب» فصار كالمودع إذا دَنَّ السارق» وإلآء فلا جَرّاء على واحد منهما. ولو 
أمسك محرم صيداً حنَّى قتله غيره» فإِنْ كان القاتل حلالاً» وجب الجَرّاء على 
المحرم. وهل يرجع به علئ الحلال ؟ وجهان. قال الشيخ أبو حامد: لا؛ لأنه غير 
حرام عليه. وقال القاضي أبو الطيّب : نعم» وبه قطع في « التهذيب »» كما لو غصب 
شيئاً فأتلفه إنسان في يده . 


وه و 


2. 


قلثُ: الأصحٌ: الأول؛ لأنه غير مضمون في حقهء بخلاف المغصوب. 
وأ أعلمُ . 

وإِنْ كان مُحرماً أيضاًء فوجهان. أصحهما: الجَرّاء كلّهُ على القاتل . والثاني: 
عليهما نصفين. وقال صاحب ١‏ العُدَّةَ : الأصح: أن الممسك يضمنه باليدء 
والقاتل بالإتلاف. فإِنْ أخرج الممسك الضمان» رجع به على المتلف» وإن أخرج 


(1) في المطبوع: ١‏ التنفير »؟.. 
(۲) صاحب العدة: المراد به هنا: أبو المكارم الروياني» ابن أخت أبي المحاسن الروياني صاحب 
« البحر ). 


روضة الطالبين : الجزء الثاني 





لاوما ار ا ميات لتر وام براض 
علئ الأصح. ولو رمئ مُحرم ثم تحلّل؛ بأن قصّرَ شعره» ثم أصابهء فوجهان. ولو 
رمئ صيداً» فنفذ منه إلى صيد آخر» فقتلَهُمَاء ضَمئّهما. وآلله أعلمٌ. 

الجهة الثالثة: اليد. فيحرُم علئ المُحرم إثباث اليد علئ الصيد ابتداءً؛ 
ولا يحصل به الملك. وإذا أخذه. ضمنه كالغاصب؛ بل لو حصل التلف بسبب في 
يده؛ بأنْ كان راكب دابة» فتلف صيد يِعَضّهاء أو رَفْسِهاء أو بالت في الطريق» فزلق 
به صيد فهلك» لزمه الضمان. ولو انفلت بعيره فأتلف صيداًء فلا شيء عليه. نص 
على هلذا كله . ولو تقدم ابتداء اليد علئ الإحرام؛ بأن كان في يده صيد مملوك له 
لزمه إرساله على الأظهر. والثاني: لا يلزمه. وقيل: لا يلزمه قطعاًء بل يستحب. 
E ES‏ . فون 
قتله» لزمه الجَرّاء كما لو قتل عَدْ عَبْدَهُ» تلزمه الكفارة. ولو أرسله غيرة» أو قتله» لزمه 
قيمته للمالك» یل اک وإن ا ا قل بزلل ملك عن + 
قولان. أظهرهما: يزول. فعلئ هلذا: لو أرسله غيره» أو قتلهء فلا شيء عليه. ولو 
أرسله المحرمء فأخذه غيره» ملكه. ولو لم يرسله حت تحلل» لزمه إرساله على 
الأصح المنصوص . وحكئ الإمامٌ على هذا القول وجهين: في أنه يزول ملكه بنفس 
الإحرام» أم الإحرام يوجب عليه الإرسال» فإذا أرسل» زال حينئذ ؟ وأولهما: أشبه 
بكلام الجمهور. وإن قلنا: لا يزول ملكهء فليس لغيره أخذهء فلو أخذهء لم يملكه. 
ولو قتله» ضمنه. وعلئ القولين: لو مات في يده بعد إمكان الإرسال؛ لزمه الجرّاء ؛ 
لأنهما مُفَيَعَان علئ وجوب الإرسال» وهو مُقَصِّْ بالإمساك. ولو مات الصيد قبل 
إمكان الإرسال» وجب الجَّرّاء علئ الأصح. ولا يجب تقديم الإرسال على الإحرام 
بلا خلاف. 

فرْعٌ: لو اشترئى المحرم صيداً» أو انَّهبهء أو أوصي له به فقبل» فهو مبنيئٌ على 
ما سبق. فإِنْ قلنا: يزول ملكه عن الصيد بالإحرام» لم يملكه بهلذه الأسباب» وإلگ 
ففي صحة الشراء والهبة قولان» كشراء الكافر عبداً مسلماً. فإن لم نصح هلذه 
العقود» فليس له القبض. فإن قبض فهلك في يده» لزمه الجَرّاءء ولزمه القيمة 

بائع . فإِنْ رَدّهُ عليه» سقطت القيمة» ولم يسقط ضمان الجَرَّاء إلا بالإرسال. وإذا 
ا كان كمن اشترئ عبداً مرتدًاً فقتل في يده. وفيمن يتلف من ضمانه» خلاف 
مَوضِعُةُ كتاب البيع . 


15 كتاب الحج 








قَلْتُ: كذا ذكر الإمامٌ الرافعئ هناء [ أنه ] إذا هلك في يده» ضمنه بالقيمة 
للادمي مع الجزاءء وهلذا في الشراء صحيح ؛ أما في الهبة» فلا يضمن القيمة على 
الأصح؛ لأن العقد الفاسد كالصحيح في الضمان» والهبة غير مضمونة» وقد ذكر 
الرافعى هنذا الخلاف فى ١‏ كتاب الهبة »» وسيأتى إن شاء لله تعالئن. وأللهُ أعلمٌ . 

فرع لومت للمحرم قريب يملك صيداء ورثه علئ المذهب. وقيل: هو 
کالشراء. فإن قلنا: يرث» قال الإمام والغزاليٌ: يزول ملكه عقب ثبوته ؛ بناء علىل 
أن الملك يزول عن الصيد بالإحرام. وفي ١‏ التهذيب © وغيره خلافه؛ لأنهم قالوا: 
إذا ورثه» لزمه إرساله. فإِنْ باعه» صح بِيعُهُ ولا يسقط عنه ضمان الجزاء. حتئ لو 
مات في يد المشتري» وجب الجَرَاءٌ على البائع . وإنما يسقط عنه» إذا أرسله 
المشتري. وإن قلنا: لا يرث فالملك في الصيد لباقي الورثة .. وإحرامه بالتسبة إلى 
الصيدء مانع من موانع الإرثء كذا قاله في ١‏ التتمّة ». وقال [ الشيخ ]7 
أبو القاسم الكَرْخِئ على هلذا [۲۷۸/ ب ] الوجه: إنه أحق به» فيوقف حتى يتحلل 

قلت: هلذا المنقول عن أبي القاسم الكْرْخِيّء هو الصحيح؛ بل الصواب 
أبو حامد» والدَّارِمِيٌ» وأبو عَلِيّ البنَدَنِئْجِيٌ » وَالمَحَامِلِيٌ في « كتابيه 0 والقاضي 
أبو الطيب في ١‏ المجرّد»» وصاحب «الحاوي »» والقاضي حُسَّينء وصاحبا 
« العدة » و« البيّان »). 


۶ 


قال الدَّارِمِينُ : فإِنْ مات الوارث قبل تحلله» قام وارثه مقامّه. وأللهُ أعلمٌ. 


2 
2 


بالإرث» ردّه عليه» وإلء فوجهان؛ لأن منع الرد إضرار بالمشتري. ولو باع صيداً 
وهو حَلال» فأحرم ثم أفلس المشتري بالثمن» لم يكن له الرجوع على الأصحٌء 
كالشراء» بخلاف الإرث؛ فإنه قهري . 


فَوْعٌ: لو اشترئ صيداً فوجله معيباً وقد أحرم البائع» فن قلنا : يملك الصيد 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
)۲( في المطبوع : « على ». 
(۳) كتابيه: هما المجموع والتجريد. انظر: ( المهمات لعبد الرحيم الإإسنوي ٤۸۸ / ٤:‏ ). 
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فرْعٌ: لو استعار المحرم صَيداً أو أودء 200 عنده» كان مضموناً عليه بالجزاء» 
وليس له التعرض له. فإِنْ أرسلهء سقط عنه الجَرّاء وضمن القيمة للمالك. فإن رد 
إلى المالك» لم يسقط عنه الجزاء ما لم يرسلّةُ المالك . 


قلث: نقل صاحب « البيان » في ١‏ باب العَارِيَّ 4» عن الشيخ أبي حامد: أن 


المحرم إذا استودع صيداً لحلال» فتلف في يده» لم يلزمه الجَرَاء؛ لأنه لم يمسكه 
لنفسه . وألله أعلمٌ. 


فَوْعٌ: حيث صار الصيدُ مضموناً على المحرم بالجزاءء فإنْ قتله حَلالٌ في يده» 
فالجزاء علئ المُحرم. وَإِنْ قتله مُحرم آخرء فهل الجَرّاءء عليهما أم علئ القاتل ومّنْ 
في يده ؟ طريق . فيه وجهان. 


قُلَتُ: أصحّهما الثاني . وألله أعلمُ. 


فَرْعٌ: لو خلّصٌ المحرم صَيداً من فم سبع أو هرة» أو نحوهماء وأخذه ليداويّة 
ويتعهده» فمات فى يده» لم يضمن على الأظهر . 

فزغ: الناسي كالعامد في وجوب الجزاء» ولا يأثم . وقيل : في وجوب الجزاء 
عليه قولان. والمذهب: الوجوب. ولو أَحْرَمَ ثم جُنَّء فقتل صيداًء ففي وجوب 
الجَرَّاء قولان» نص عليهما. 

قُلْتُ: أظهرهما: لا يجب . وأللهُ أعلمُ. 

فَوْعٌ: لو صَالَ صيدٌ على مُحرم» أو في الحرم» فقتله ؟ دفعاً» فلا ضمان . ولو 
ركب إنسان صيدا وصال على مُحرم ولم" يمکنه دفعه إلا بقتل الصيدء فقتله » 
فالمذهب: وجوب الجَرّاء علئ المحرم. وبه قطع الأكثرون؛ لأن الأذى لبئن. من 
الصيد. وحكى الإمام أن القَمَالَ ذكر”" فيه وجهين. أحدهما: الضمان علئ الراكب» 
ولا يطالب [ به ] المحرم. والثاني: يطالب المحرم» ويرجع بما غرم على الراكب . 


(1) في (ظ ):« أودعه ». 

(۲) في المطبوع:( ولا). 

(۳) في( ظ» ه): « وذكر القفال » بدل: « وحكى الإمام أن القفال ذكر »» المثبت موافق لما في ( فتح 
العزيز:"/ ٥١٤‏ ). 





0 
ساو سم ساد مه 


فوْعٌ: لو ذبح صيدا في مَحْمَصَة! وأكله» ضمن؛ لأنه أهلكه لمنفعته من غير 
إيذاء من الصيد. ولو أكره مُحرم على قتل صيدء فقتله»› فوجهان. أحدهما: الجزاء 
على الامر. والثاني : على المحرم ويرجع به على الأمر» سواء صيد الحرم 
ا 

قُلْتُ: الثاني : أَصَحُ . وآللهُ أعلمُ . 

فوع + رونا أن العراه وعم مقو ان اة فل و عايدا از 
جاها ۲۷۹1/ أ]» ضمن. ولو عم المسالك ولم يجد بدا من وطئه» فوطته» 
فالأظهر : أنه لا ضمان. وقیل : لا ضمان قطعاًء ولو باض صيدٌ في فراشه ولم يمكنه 
رفا اقرف لضن شاد ذلك قفيه هكذا الخلافت» 

فَرْعٌ: إذا ذبح المُحرم صيداً» لم يحلّ له الأكل منه. وهل يحل لغيره» أم يكون 
ميتةً ؟ [ فيه ] قولان. الجديد: إنه ميتة. فعلئ هلذا: إِنْ كان مملوكء وجب مع 
الجزاءِ قيمتّهُ للمالك. والقديم: لا يكون ميتةً» فيحل لغيره. فإِنْ كان مملوكاً. لزمه 

مع الجَرّاء ما بين قيمته مذبوحا وحَيًا. وهل يحل له بعد زوال الإحرام ؟ وجهان. 
أصحهما : لا. وفي صيد الحرم إذا ذبح : طريقان. أصحهما : طرد القولين. 
والثاني : القطع بالمنع ؛ لأنه مُحرم على جميع الناس» وفي جميع الأحوال. 

قُلْتُ: قال صاحبٌ ١‏ البحر »: قال أصحابنا: إذا كسر بَيْضَ صَّيدِ فحُكم البيض 
حكمٌ الصيد إذا ذبحه» فيحرم عليه قطعاً. وفي غيره» القولان. وكذا إذا كسره في 
الحرم. قال أصحابنا: وكذا لو قتل المحرمٌ الجرادء قال: وقيل : يحل البيض لغيره 
قطعآء بخلاف الصيد المذبوح علئ أحد القولين؛ لأن إباحته تقف على الذّكاة9» 
e SS E‏ 

E 

الصيد ضربان: مِثْلنٌ» وهو ما له مِثْلّ من النّعَم. وغيرٌ ثل . فالمثليٌ: جزاؤه 
)١(‏ المخمصة: المجاعة( المصباح: خ مص ). 


(۲) في المطبوع: ١‏ أو الإحرام». 
(۳) في( م): 7 الزكاة». تحريف. 
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علئ التخبير والتعديل» فيتخير بين أن يذبح مثْلَهُ فيتصدق به على مساكين الحرم . إكَا 
أن برق اللحمَ علبهم» وإمًا بأن يملّكهم جملته مَذبوحاً ا 
وبين أن يُقُومَ المثل دراهم . ثم لا يجوز أن يتصدق بالدراهم؛ للكن إن شاء اشتر 
بها طعاماً وتصدّق به على مساكين الحرم» ل 
حيث كان. 


وأمًا غير المثليّ» ففيه قيمته» ولا يتصدق بها دراهم ؛ بل يجعلها طعامآء ثم إِنْ 
شاء تصدّق بهء وإِنْ شاء برعل ا فإن انكسر مُدّ في الضربين» صام 
يوماً. فحصل من هلذا: أنه في المثلي مُحَيّرٌ بين الحيوان» والطعام» والصيام. وفي 
غيره مُخَيّدْ بين الطعام» والصوم» هلذا حر امدنع والمقطوع به في كتب الشافعي 
والأصحاب. وروئ أبو ثَوْرٍ قولاً: إنها علئ الترتيب. وإذا لم يكن الصيد مِثْليا 
فالمعتبر قيمته بمحل الإتلاف» وإلاّ قَِمَكَة7'' يومئذ؛ لأن محل ذبحه مكة. فإذا عدل 
عن ذبحه» وجبت قيمته بمحل الذبح. هلذا نصه في المسألتين» وهو المذهب. 
وقيل: فيهما قولان. وحيث اعتبرنا محل الإتلاف» فللإمام احتمالان» في أنه يعتبر 
في العدول إلى الطعام سعر الطعام في ذلك المكان» أم سعره بمكة ؟ والظاهر 
منهما: الثاني . 

اعلم : أن المثْلَ ليس معتبراً على التحقیق [۲۷۹/ ب ]؛ بل يعتبر على التقريب . 
وليس معتبراً في القيمة؛ بل في الصورة والخلقة. والكلام في الدواب» ثم الطيور. 

أمَا الدواب: فما ورد فيه نص أو حكم فيه صحابيّان» أو عَذَلانِ من التابعين» 
أو مَنْ بعدهم ‏ من النَّعَم أنه مثل الصيد المقتول» اتبع» ولا حاجة إلى تحكيم 


غيرهم. وقد حكم النبيئ كَل ذ في الضَّبْع بكَبْشٍ””©. وحكمت الصحابةٌ رضي الله عنهم 
في التّعامة بِبَدَنَو وفي حمار الوحش وبقرته يبَقَرَوٍ وفي العَرّال يِعَْرء وفي الأرنب 


.» وإلا فقيمته بمكة‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

(۲) خخرّجناه في موارد الظمآن برقم ( 91/4 ) من حديث جابر بن عبد ألله» وقال الحافظ في ( بلوغ المرام : 
10۸ ( بتحقيقي : « رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان »» وانظر: ( التلخيص 
الحبیر : ۲ / ۲۷۸ )» و( جامع الأصول: ۷ / ٤۸ - ٤۲۷‏ ). 
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بعتاق» وفي دف ' بِجَفْرَةٍ . . وعن عُثْمان رضي ألله عنه : أنه حكم في 00 


ادن .0( 


ل 


وعن عطاء”*': ومجَاهد””': أنهما حَكَما في الوَبْر”'' بشاة”" . 


قال الساقية :إن كانت العرث تاكلة» قفيه جَزْرَةٌ أنه ليس أكبر دا 
منها” 7 وفع مطاوة قر :العاف 0 , 


وعن عْمَّرَ رضي ألله عنه: في الضَّبّ جَذدْيٌ” 3 وعن بعضهم: في 


») اليَرُبوع: حيوان من الفصيلة اليْبوعيّة» صغير علئ هيئة الجرّذ الصغير . وله ذنب طويل ( الوسيط‎ )١( 
.) 549 / 1 وانظر: ( النجم الوهاج:‎ 

() أُم حُبَيْنَ: بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة المفتوحة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة» وآخره 
نون( التلخيص الحبير: ؟ / 5784 ). 

)2 أخرجه الشافعي في ( المسند: 7١/١‏ ) برقم (804 )»0 والبيهقي في ( السئن الكبرئ: 
٥ه‏ / 186 ). قال الحافظ في ( التلخيص الحبير: ” / 784 ): ١‏ فيه انقطاع ». 

(4) هو شيخ الإسلام» التابعي الكبير» مفتي الحرم أبو محمد عطاء بن أبي رباح» المكي القرشي» واسم 
أبي رَباح: أسلم: ولد عطاء في جنَدِ باليمن سنة ( 71 ه )» ونشأ بمكةء فكان مفتي أهلها 
ومحدثهم . وكان ثقةَ فقيهاًء فاضلاً . مات بمكة سنة ( ٠٠١‏ ه ). قال الشافعي : ليس في التابعين أحدٌ 
أكثر اتباعاً للأحاديث من عطاء . ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 1754-151١ / ١‏ ) 

لك N‏ ن¿ أبو الحجًاج : مجاهد بن جَبر المكي المخزومي مولاهم : تابعيٌ» إمام 
متفق علئ جلالته وإمامته في الفقه والتفسير والحديث» ولد سنة ( ۲١‏ ه ). ويقال e‏ 
بأَحَرَة وكان كثير الأسفار والتنقل» قال الأعمش : کان مجاهد کأنه حَيَّالُ فإذا نطق» خرج من فيه 
اللؤلؤ. مات وهو ساجد سنة ( ١٠١5‏ ه ). EN‏ ای وت ا 
واللغات: ۲ / ۱۷١-١۱۷٤‏ ). 

(7) الوَبُر: حيوان من ذوات الحوافر في حجم الأرنب» يكثر في لبنان ( الوسيط ). 

(۷) (الأم للشافعي: ۲ / ۲٠۳١‏ )» و( المصنف لعبد الرزاق: ٤‏ / 500 -505 ). وانظر: ( التلخيص 
الحبیر: ۲ / ۲۸١‏ ). 

(لأم: ۳/۲( 

(9) أخرجه الشافعي في ( الأم: 7 / 7١‏ )» وعلّقه البيهقي في ( السئن الكبرئ: 5 / 184 ). وقال 
الحافظ في ( التلخيص الحبیر : ۲ / 786 ): 7 ذكره الشافعي فقال: رُوي عن عطاء . وأخرجه أيضاً 
بإسناذ ضحيخ عن شريع 4 1 

(۱۰) ا a a E‏ ؟ / ١86‏ ) إلى طارق بن شهاب قال: 
خرجنا حَُجَاجاًء فأوطأ رجلٌّ منا يقال له: أربد» صَبَّلٌ ففزر ظهره» فأتئ عمر فسأله» فقال عمر: 
احكمْ» يا أربدٌ ! قال : أرى فيه جَذْياً» قددجمع الماء والشجر. قال عمرٌ: فذلك فيه. = 
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۱7( ر2 
الال بقرة. 


2 


ما العَنَاقٌ : فالأنه نئن من المَعْزْ من حينٍ تولد» إل أن ترعی © :الج الأنود 
من ولد الغز تفطم وتفصل عن أمهاء فتأخذ في الرعي» ذلك اة شهر. 
والذكرٌ : : جَفْدْه هذا معناها في اللغة . للكن يجب أن يكون المراد بالجَفرة هنا 
ما دون العتاق ؛ فإن اوت خير من اليربوع . 


e 


و 


ا آم حُبيْن : فدابة علئ جلقة الجرباء» عظيمةٌ البطن» وفي حل أكلهاء خلاف 
ر ووجوب الجَرّاءء يحرج علئ الخلاف . 

وأمًا الحَادن» ويقال: الام ل هو الجَذي : وقیل : الحروف,؛ 
ويقع "“ في بعض كتب الأصحاب : في الطَّبِي : کا وفي العَرّال : ع وا 
قاله أبو القايم الكَرْخِئٌ» وزعم أن الطَبِي : ذَكَرُْ الغؤلان» وأن الأنثئ غزال. قال 
الإمام ا ؛ بل الصحيح : أن في الظَبِي عَنْراً اھ ؛ فإنه أجرد 
ال تلص الذَّنَبِ . 


الا و ا في وما تحب فن الضغار: 


الا 


= ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى فى ١‏ السئن الكبرئ : © / 187 ). وأخرجه عبد الرزاق فى 
« المصنف: ٤‏ / 507407 )رقم( 851١‏ ). 

(۱) في المطبوع: « الإبل » تصحيف . قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 59 ): 
» الأَيلُ : : هو بفتح الياء المثناة من تحت المشدّدة» وقبلها همزة» تضم وتكسرء لغتان حكاهما 
الجوهري» وأرجحهما الضمُ» وهو : كر الوٌعول ». 

(۲) قال الحافظ في « التلخيص الحبیر: ۲/ ۲۸١‏ ): « أخرجه الشافعي من طريق الضحاك» عن 
ابن عباس » وهو منقطع . قال الشافعي في موضع آخر: الضّحاكُ لم يثبت يثبت سماعه من ابن عباس عند 
أهل العلم» وغفل النووي فقال: إسناده صحيح ». 

( 2 قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 7/ 457 ): ٠‏ العَنَاقٌ: الأنئ من أولاد المَعْز إذا أتت 
عليها سنة »» وفي ( النهاية : عنق ): : « هي الأنئئ م من أولاد المعز ما لم يتم له سئة ». وفي المطبوع: 
« إلى حين ترعى » بدل : « إلئ أَنْ ترعئ ». 

0( في المطبوع : « بالجفر ». 

(5) سمي بذلك لملازمته الحَلَمَةَ يرضعها. انظر: ( الوسيط : حلم ). 

() في المطبوع: « ووقع ». 

(۷) عنز: العَثْر: الأنئئ من المَعْرْ التي تمت لها سنة( النجم الوهاج: 8 / 544 ). 
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قُلْتُ: قول الإمام» هو الصواب. قال أهل اللغة: العَرّال: ولد الظَبْيّةَ إلى حين 
تقوئ ويطلع قَرْنَاُ ثم هي طَبْيةٌ والذكر : طَبْيْ. وآللهُ أعلمُ . 


هنذا بيان ما فيه حكم. أمّا ما لانقل فيه عن السلف» فيرجع فيه إلى قول عَذلّين 
فقيهین فطتين . وهل يجوز أن يكون قاتل الصيد أحد الحَكمّين» أو یون قاتلاه 
الک ل 


إذكاك ل غر ف فن وإ كان خط او طا اله او ع 
ِ يفسوقن, ع E‏ 
الأصح . ولو حكم عَدْلآن أن له مثلاً» وعَدْلان أنْ لا مِئْلَ له» فهو مْلِنٌ . 


قلتُ: قَلْتُ: ولو حَكم عَذَُلَآن ل بمثل» وعَدلان بمثلٍ آخر٬‏ فؤجهان في )0 الحاوي ( 
وك ا الاق يلون اللخ لطي كن وهما مبتكان عل 
اختلاف المفتيين . ألثه أعلحُ . 


٠ 5 ۰ o‏ + 8 ع 
وأمًا الطيور؛ فحمامٌ وغيره. فالحمامة» فيها شاة» وغيرها إن كان أصغرَ منها 
25 4 يس 6س 5 5 و 0 
جنه كالؤُؤزور””'» والصّغرة"”"» والجليئل”؟ ۲۸۰1 / ]١‏ والقبرو. والوطرًاط“) 
ففيه القيمة. 


وإن كان أكبر من الحمام» أو مثله» فقولان. الجديدء وأحد قولي القديم : 
الواجب القيمة. والثاني: شاةء والمراد بالحمام: كَل ما عَبَ في الماءء وهو أن 
يشربه رعا وغير الحمام يشربٌ قطرة قطرة. وكذا نص الشافعيّ رضي ألله عنه في 
« عيون المسائل »» ولا حاجة في وصف الحمام» إلى ذكر الهُدِيْر مع العَبّ» فإنهما 
متلازمان. ولهلنذا اقتصر الشافعينٌ رضي ألله عنه علئ العَبّء ويدخل في اسم 


(1) في المطبوع: « بأعظمهما ». 

(۲) الرُرْرور: طائر أكبر قليلاً من العصفور ( الوسيط ). 

(۳) الصّعْوَةٌ: طائر أصغر من العصفور ( النهاية: صعو )» وفي المطبوع: ‏ العصفور » بدل: « الصعوة » 

0( البلبل قا ی کن ا 

)2 افده : جنس من الطيور من فصيلة القبربّات» ورتبة الجواثم ا سَمْرٌ في أعلاهاء 
ضاربة إلئ بياض في أسفلهاء وعلئ صَدّرها بقعة سوداء» واحدته : قبّرة( الوسيط ). 

(0) الوطواط: اخماش( الوسيط ). 
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الحمام اليَمَام"“ التي تألف البيوت» والقمْرئ"» والمَاخة والدښع» 
و 


فَرْعٌ: يُفْدَى الكبير من الصيد بالكبير مِنْ مثله من النَّحَمِ والصغير بالصغيرء 
والمريض بالمريض» والمَعيب بالمَعيب» إذا اتحد جِدْسٌ العّيبء كالعور والعوّر. 
فإن اختلف» كاعرو والكانت :قل روزن كان قو ا ی ا ار 
اليسار» ففي إجزائه» وجهان. الصحيح : الإجزاءء وبه قطع العراقيون ؛ 0 
0 قابل المريض بالصحيح» أو المَعيب بالسليم» فهو أفضل . وإِنْ فَدئ الذكر 

ل» فطرق. أصحها: علئ قولين. أظهرهما: الإجزاء. والطريق الثاني: القطع 
yT‏ لم يمن وإن أراد التقويم» جاز؛ لأن قيمة الأنثئ 
أكثر» ولحم الذكر أطيب. والرابع : إن لم تلد الأنثى » جازء وإلاء فلا. فإِنْ جوّزنا 
ا ل 


وإنْ قدئ الأنه نثئ بالذكرء فوجهان. وقيل: قولان. 


قَلتٌ: : أصحّهما : الإجزاء. وصححه البَنْدَنِيجيٌ ٠‏ وآلله أعلم . 

وإذا تأمّلت ما ذكرنا من كلام الأصحاب» وجدتهم طاردين الخلاف مع نقص 
اللحم . وقال الإمامٌ: الخلاف فيما إذا لم ينقص اللحم في القيمة ولا في الطيب» فإن 
كان واحد من هلذين النقصّين» لم يجز بلا خلاف. 


.) اليَمَام: الحَمَّام البرّي» واحدته: يمامة( الوسيط‎ )١( 

(۲) في( ظ):«الذي). 

)۳( الشّمِْيُ : ضربٌ من الحمام مطوّق» حسن الصوت . والأنثئ : قَمْرية ( الوسيط ). 

)٤(‏ الفاختة: خ ضَرْبٌ من الحمام المطوّق» إذا مشئ توسّع في مشيه» وباعد بين جناحيه» وإبطيه وتمايل 
( الوسيظ ): 

() الدَّبْسِيَ: طائر صغيرء قيل: هو ذَكَرُ اليمَامِء وقيل: إنه منسوب إلئ طير دُبْسِء والدَبْسَةُ: لون بين 
ا : إلئ دِيْسٍ الوُطب ( النهاية : دبس ). 

() القَطاةٌ: واحدة القطاء وهو نوع من اليمام» يؤثر الحياة في الصحراء» ويتخذ أفحوصة في الأرض› 
ويطير جماعات» ويقطع مسافات ماشعة :يض مرقظ ( الوسيط ). 


)۷( في المطبوع زيادة: « فيه ). 
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فَوْعٌ: لو قتل صيداً حاملاً» قابلناه بمثله حاملاً . ولا يذبح الحامل؛ بل يُقَوّمُ 
المثل حاملاً ويتصدق بقيمته طعاماً. وفيه وجه: أنه يجوز ذبح حائل نفيسة بقيمة 
حامل وسط› ويجعل التفاوت بينهماء كالتفاوت بين الذكر والأنثئن. ولو ضرب بطن 
صيد حامل » فألقئ جنيناً ميتآ» 8 

2 و ع 2 سََ ع 

إن ماتت الأمّ أيضآء فهو كقتل الحامل» وإلأء ضمن مانقصت الأمء 

ع6 ¢ ع 

ولا يضمن الجنين» بخلاف جنين الامَة يضمن بعشر قيمة الام ؛ لآن الحمل يزيد في 
قيمة البهائم » وينقص الأدميات» فلا يمكن اعتبار التفاوت في الأدميات» وإن ألقت 

اس 5 2 ْ و 
جنينا حيّا» ثم ماتاء ضمن كل واحد منهما بانفراده. وإن مات الولد وعاشت الام 

3 

ضمن الولد بانفراد» وضمن نقص الام . 

فَوْعٌ: قال الشافعئ كا4 في « المختصر »: إِنْ جرح طَبْياً نقص عشر قيمته 
فعليه عشر قيمة شاة. وقال المرَنِنٌ تخريجاً عليه : [ /۲۸٠‏ ب ] عشر شاة. قال جُمهور 
الأصحاب: الحكم ما قاله المزني» وإنما ذكر الشافعي القيمة؛ لأنه قد لا يجد شريكاً 
ف N SEO EE‏ فعلئ هلذا : 
هو مُخَيَرّ» إن شاء أخرج العشرء وإن شاء صرف قيمته في طعام تصدق به» وإن شاء 
صام عن كل مد يوماً. ومنهم مَنْ جرئ علئ ظاهر النص» وقال: الواجب عُشر 
القيمة. وجعل في المسألة قولين: المنصوص» وتخريج المزني؛ فعلى هلذا: إذا 
قلنا بالمنمصوص فأوجه: أصحها: تتعين الصدقة بالدراهم . والثانی: لا تجزئه 
الدراهم؛ بل يتصدق بالطعام» أو يصوم . والثالث: يتخير بين عشر المِثْلٍ» وبين 
إخراج الدراهم . والرابع: إن وجد شريكاً في الدم» أخرجه ولم تجزئه الدراهم» 
وإلاء أجزأته. هنذا في الصيد المثْليء فأما غير المِثْليٌء فالواجب ما نقص من قيمته 


> 


قطعا. 
قَلْتُ: لو قتل نَعَامَةَ فأراد أن يعدل عن البَدَنَةَ إلى بقرة» أو سَبْع شياه» لم يجز 
على الأصح»› ذكره في ١‏ البحر ». وأآللهُ أعلمٌ . 
فوْغٌ: لو جرح صيداً فاندمل جرحة وصار زف فوجهان. أصحهما : يلزمه 
جَرَاءٌ كاملٌ» كما لو أزمن عبداًء لزمه كل قيمته. والثاني: أَرْشٌ النقص. وعلى 
هلذا: يجب قسط من المثل» أو من قيمة المثل ؟ فيه الخلاف السابق في الفرع قبله. 
ولو جاء مُحرم آخرء فقتله بعد الاندمال» أو قبله» فعليه جَراؤه زمناًء ویبقیٰ الجزاء 
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علئ الأول بحاله. وقيل: إن أوجبنا جَرَاءَ كاملاً» عاد هنا إلى قَدْرٍ النقص؛ لأنه يبعد 
إيجاب جَرَاءين لمتلف واحد. ولو عاد المزمن فقتله» نظر: 


إن قتله قبل الاندمال» لزمه جزاءٌ واحد. كما لو قطع يدي رجل ثم قتلهء فعليه 
دية. وفي وجه: أن أْش الطرف ينفرد عن دية النفس » فيجيء مثله هنا. وإن قتله بعد 
الاندمال» أفرد كل واحد بحكمه. ففي القتل جزاؤه زمناً. وفيما يجب بالإزمان» 
الخلاف السابق. وإذا أوجبنا بالإزمان جَرَاءَ كاملاً» وكان للصيد امتناعان» كالتَّعَامة 
تمتنع بالعَذُو وبالجَاح » فأبطل أحد امتناعيه» فوجهان. 

أحدهما: يتعدد الجَرّاء؛ لتعدد الامتناع. وأصحهما: لا؛ لاتحاد الممتنع. 
وعلئ هنذا : فما الواجب ؟ قال الإمام: الغالب علئ الظن» أنه يعتبر ما نقص؛ لأن 
امتناع النعامة في الحقيقة واحدء إل أنه يتعلق بِالرَجْلٍ والجَتاح» فالزائل بعض 
الامتناع . 


فْوْعٌ: جرح صيداً فغاب» ثم وجد ميت ولم يَدْرِ أمات بجراحته» أم بحادث ؟ 
فهل يلزمه جَرَّاء كامل» أم أَرْشٌ الجرح فقط ؟ قولان. 

قُلْتُ: أظهرهما : الثانى. وألله أعلمُ. 

فَرْعٌ: إذا اشترك مُخرمون في قتل صيد؛ حَرَمِيٌَ أو غيره» لزمهم جَرَاء واحد. 
ولو قتل القارن صيداًء لزمه جَرَاءٌ واحد. وكذا لو ارتكب محظوراً آخر فعليه فدية 
واحدة. ولو اشترك مُحرم وخَلال في قتل صيدء لزم المُحرم نصف الجَرّاء ولا شيء 
على الحلال .]١ /۲۸١[‏ 

فَرْعٌ: قد سبق» أنه يحرم علئ المحرم أكلٌ الصيد الذي ذبحه» وكذا يحرم عليه 
أكل ما اصطاده له حَادّلء أو بإعانته» أو وَلالته7'' بلا خلاف. فإِنْ أكل منه» فقولان. 
الجديد: لا جَرّاء عليه . والقديم : يلزمه القيمة بقَدْرٍ ما أكل. 
بلا خلاف. كما لا يلزمه في أكل صيدٍ الرم”'' بعد الذبح شيء آخر. 


(1) في المطبوع : « أو بدلالته ». 
)( في المطبوع : » المحرم «. 
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فوْعٌ: يجوز للمحرم و الحَللُ إذا لم يصِدَهُ له. ولا[ كان ]27 


فَصْلٌ: صيد حرم مكة» حرام على الحَلال والمُحْرِم. وبيان المُحَوَمٍ منه» وما 
يجب به الجزاة[ وَقَدْدُ الجَرّاء ]ء يقاس بما سبق في صيد الإحرام . 

ولو أدخل حلالٌ الحرم صيداً مملوكاً» كان له إمساكه وذبحه والتصرف فيه كيف 
شاء كالنَّحَم؛ لأنه صيد حل . ولو ومئ من البحلّ صيداً في الحرمء أو من الحرم صيداً 

فى الحلٌ» أو أرسل كلباً في الصورتين» أو رمن صيداً بعضه في الحِلّ وبعضه في 
الحرم - والاعتبار بقوائمه لا بالرأس - أو رمئ حلالٌ إلى صيد فأحرم قبل أن يصب 
أو رمئ محرمٌ إليه» فتحدّلَ قبل أَنْ يصيبَة يصيبة» لزمه الضمان في كل ذلك . 

قُنْتُ: هاذا الذي ذكره» فيما إذا كان بعضةٌ في الحرم» هو الأصح. وذكر 
الجرْجَانِنُ في ١‏ المُعاياة » فيه ثلاثة أوجه . أحدها: لا يضمنه؛ لأنه لم يكمل حرميا . 
والثاني: إِنْ كان أكثره في الحَرّم» ضمنه» وإِنْ كان أكثره ذ في الجلّ فلا. 

والثالث: إِنْ كان خارجاً من الحرم إلئ الحلٌّء ضمنه» وإن كان عكسه» فلا. 
Û‏ أعلح . 

ولو رمئ من الجلّ صيداً في الحلَّء فقطع السهم في مروره هواء الحرم» 
فوجهان. أحدهما: لا يضمن, كما لو أرسل كلباً في الجلّ علئ صيد في الجلّء 
فتخطئ طرف الحرم» فإنه لا يضمن. وأصحهما: يضمنء بخلاف الكلب؛ لأن 
للكلب اختياراً» بخلاف السهم . ولهلذا قال الأصحاب : لو رمى صيداً في الجلّ فعدا 
الصيد» فدخل الحرم» فأصابه السهم» وجب الضمان. وبمثله» لو أرسل كلباًء 
لا يجب. ولو رمئ صيداً في الجلّ فلم يصئئةُ» وأصاب صيداً في الحرمء وجب 
الان وهالو ارتل كلب ايحت . ثم في مسألة إرسال الكلب وتخطيه طرف 
الحرم» إنما لا يجب الضمان إذا كان للصيد مفرٌ آخر. فأمًا إذا تعين دخولّهُ الحرم عند 
الهرب» فيجب الضمان قطعاً» سواء كان المرسل عالماً بالحال» أو جاهلاً » غير أنه 
لا يأثمٌ الجاهل . 


(۱)( ما بين حاصرتين من المطبوع . 


4 و کچ 
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فَوْعٌ: لو أخذ حَمامةَ في الجلٌّ» أو أتلفهاء فهلك فرخها في الحرم» ضمنهء 
ولا يضمنها. ولو أخذ الحمامة من الحرم» أو قتلهاء فهلك فَرْحْها في الحِلّء ضمن 
الحمامة والفرخ جميعاًء كما لو رمئ من الحرم إلى الجلّ. ولو نَقَرَ صيداً حَرَمِيَا 
غامد أوتقيراعافةء تعاض العمان .حت لعاف رفت العف حصدفة + أو أخل 
سَبُع» لزمه الضمان. وكذا لو دخل الحِلَّء فقتله [81؟/ ب] حلالٌ» فعلئ المُتَمْر 
الضمان . ببخلاف ما لو قتله حرم ؛ فن الجَرّاء عليه ؛ تقديماً للمباشرة . 


فَوْعٌ: لو دخل الكافر الحرم وقتل صيداً» لزمه الضمان. وقال صاحب 
الت جل ن 


فصل قَطعْ نبات الحرم حرام» كاصطياد صيذده . وهل لى به الضمان ؟ 
قران 


أظهرهما: نعم . والقديم : لا 

ثم النبات: شجر وغيره. أما الشجرء فيحرم التعرض بالقلع والقطع لكل شجر 
رطب غير مؤذ حَرَمِيٌ . فيخرج بقيد [ الطب ] اليابسٌُ» فلا شيء في قطعهء كما لو 
قد صيداً ميتاً نصفين» وبقيد [ غير مُوْذْ ]: العَوْسَجُ”" »؛ وكلُ شجرة ذات شوكء فإنها 
كالحيوان المُؤْذيء فلا يتعلق بقطعها ضمان علئ الصحيح الذي قطع به الجمهور . 
وفي وجه اختاره صاحب « التتمّة »: أنها مضمونة؛ لإطلاق الخبرء» ويخالف 
الحيوان» فإنه يقصد بالأذية. ويخرج بقيد [ الحَرَمِي ] أشجارُ الحِلٌ» فلا يجوز أن 
يقلعَ شجرة من أشجار الحرم» وينقلها إلئ الجلّ؛ محافظة علئ حُرْمّتها. ولو نقل» 
فعليه رَذّهاء بخلاف ما لو نقل من بقع من الحرم إلى أخرئ» لا يؤمر بالرّد. وسواء 
نقل أشجار الحرم» أو أغصاتها إلى الجلّء أو إلى الحَرّمء ينظر : 

إن يبست» لزمه الجَرَاء. وإن نبتت في الموضع المنقول إليه» فلا جَرَّاء عليه . 


فلو قَلَعها قالع» لزمه الجزاء؛ إبقاء لحرمة الحَرّم. ولو قَلَحَ شجرة من الل 
وغرسها في الحرم فنبتت » لم يثبت لها حكم الحرم» بخلاف الصّيد يدخل الحرم» 
فيجب الجزاء بالتعرُض له؛ لأن الصيد ليس بأصل ثابت» فاعتبر مكانه. والشجر 


.) العَوْسَج : جنسُ نباتٍ شائك» له ثمر مدوّر كأنه خرز العقيق» واحدته: عَوْسجة ( المعجم الوسيط‎ 61١ 
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أصل ثابت» فله حكم منبته. حتئ لو كان أصل الشجرة في الحرم» وأغصانها في 
الحلّء فقطع من أغصانها شيئاً» وجب ضمان الغصن”“. ولو كان عليه صيد فأخذه» 
فلا ضمان. وعكسه: لو كان أصلها في الحلّء وأغصانها في الحَرم» فقطع غصناً 
منهاء فلا شىء عليه . ولو کان عليه صید فأخذه» لزمه ضمانه . 


قلت ال سات ال 8 لو كان فق أضل الشجرة فى الكل > وبعضة قن 
الحرم. فلجميعها حكم الحرم . قال بعض أصحابنا : لو انتشر كه مان الشجرة 
الحرمية ومنعت الناس الطريق› أو آذتهم» جاز قطع المُؤذي منها . وأ أعلم . 

فوْعٌ: إذا أل غصداً ان شجرة 7ك ولم يخلف» فعليه ضمان 
النقصان» وسبيله سبيل جرح الصيد. ون أخلف فى تلك السَّنةَ؛ لكون الغصن 
لطيفاًء» كالسّوَاكء وغيره» فلا ضمان. وإذا أوجبنا الضمان» فنبت وكان المقطوع 
مئله» ففي سقوط الضمان قولان» كالقولين في السّنَّ إذا نبت بعد القَلْع . 

E 5 3‏ بت 97 ع ي 3 

فرْعٌ: يجوز أخذ أوراق الأشجارء للكن لا يَخبطها؛ مخافة مِنْ أن يُصيبَ 
قشووها. 

فرْځ: : يضمن الشجرة الكبيرة بر ببقرة » وإن شاء بِبَدَنَقٍ وما دونها [ ۲۸۲ / أ ] بشاة» 
والمضنمونة بكاة ما كانت فرية هن شم الكبيرة فون صغرت جداء فالواجب القيمة . 
ثم ذلك كله علئ التعديل والتخيير كالصيد. 

فَوْعٌ: هل يَعُمْ التحريمٌ والضمانٌ من الأشجار» .ما ينبت بنفسه» وما يستنبت» أم 
يختص بالضرب الأول ؟ فيه طريقان. أصحهما: علئ قولين. أظهرهماعند العراقيين 
والأكثرين من غيرهم : التعميم . والثاني: التخصيص وبه قطع الإمامٌ والغزاليٌ. 


والطريق الثاني: القطعٌ بالتعميم. فإذا قلنا بالتتخصيص زاد قيدٌ آخرء وهو كون 


(1) في المطبوع: ١‏ الضمان للغصن ». 

(۲) في( ظ)زيادة: « أغصان ». 

(۳) حرميّة: نسبة إلى حرم مكة» جاء في المصباح e E a‏ 
بكسر الحاء وسكون الراء على غير قياس» يقال: رجل حرْمييٌ» وامرأة حرْيّة» وسِهامٌ حزميةً. وقال 
الأزهري : قال اللي : إذا نسبوا غير الناس نسبوا علئ لفظه من غير تغيير» فقالوا: : ثوب حرم » وهو 
كما قال لمجيئه على الأصل «. 
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الشجو .مما :ينبت بنسه + وعلرة هنذا يحرم :الراك والطرفاء ‏ :وغيذهما من 
اجار اراي اردع لاوا E‏ 


هه 


المُسْتَيْنَاتْ؛ مُثمرةً كانت» كالئّخل» والعنب» أو غير مثمرة» كالخااف”9" . 2 
عاذ ا لق اتيك ها سييست أو عكسهء فالصحيح الذي قاله الجمهور: أ 
الاعتبارَ بالجنس» فيجب الضمان في الثاني دون الأول. وقيل: الاعتبار بالقصدء 

أما غير الشجر ^ كلا الحَرّم يحرم قطعٌه . 

فإِنْ قلعه» لزمه القيمة» إِنْ لم يخلف, فإِنْ أَخْلَفَء فلا قيمة قطعاً؛ لأن الغالب 
هنا الإخلاف كسنّ الصبى. فلو كان يابسآ» فلا شىء فى قطعه كما سبق فى الشجر. 
را المنذان ١‏ 0 و لی هو ی و ا ا 
تسربح البهائم في حشيشه لترعئ . ولو“ أخذ الحشيش لِعَلْفِ البهائم» جاز علئ 
الأصح. ويستث: يستثنئ من المنع الإذخر” فإنه يجوز لحاجة الشقوف وغيرها؛ للحديث 
الصحيح . 

ولو احتيج إلى شيء من نبات الحرم للدواء» جاز قطعه على الأصح . 

فَْعٌ: يُكره نقلُ تراب الحرم وأحجاره إلى سائر البقاع» ولا يكره نقلٌ ماء زمزم . 


(۱) الأراك: هو شجر المسواك: نبات شجيري» كثير الفروع» حَوّار العود» له ثمار حمرٌ دكناء تؤكل 
( الوسيط )» وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات : ۲ / ١١‏ ). 

اط ج م جر اتراي واحدها: طف( هديب الأسنماء واللعاك .2 

۳( الخلآف : وزن كتاب: شجر الصَّفْصاف ( المصباح : خ لف ). 

.» في المطبوع: « الأشجار‎ )٤( 

)٥(‏ في( ظ):« وإذا». 

67 الإذخر: قال العلايليئُ في معجمه: ١‏ الإِدْخِرٌ: نبات عشبي» من فصيلة النجيليّات» له رائحة ليمونية 
عطرة» أزهاره تستعمل منقوعاً كالشاي» ويقال له أيضاً: طيب العرب . والإِذْخِرٌ المكَيْ من الفصيلة 
نفسهاء ينبت في السهول وفي المواضع الجافة الحارة ». وقال في النهاية: ١‏ حشيشة طيبة الرائحة» 
تسقف بها البيوت فوق الخشب ». 

6 أخرج البخاري ( ۱۳٤۹‏ )ء ومسلم ( 1701 ) عن ابن عباس قال: قال رسول آله 5لا : حرم آله 
مكة فلم تحلّ لأحد قبلي» ولا لأحد بعدي ٠‏ أجلت الى سباعة من نهار . لا يُختَلى خَلاهاء ولا يُْضَدٌ 
شجرهاء ولا يقر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرّفٍ » . فقال العباس رضي آلله عنه : إل الإِذْخِرَ 
لصاغتنا وقبورنا. فقال: (إلاّ الإِذْخِرَ2» واللفظ للبخاري . 
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قال الشيخ أبو الفقضل بن عَبْدَانَ: ولا يجوز قطعٌ شيء من ستر الكعبة» له 
وبیعه» وشراؤه» E‏ يشترونه من بن شي وربما وضعوه فى 


ا : ده 7 8 
أوراق المصاحف. ومن حمل منه شيئا» لزمه رده . 


قلَتُ: الأصح أنه لا يجوز إخراج تراب الحرم» ولا أحجاره إلى الجل. ويكره 
إدخال تراب الحلَّ وأحجاره الحرم. وبهلذا قطع صاحب (الميدت)» والمحققون 
من أصحابنا . 


وأمّا ستر الكعبة» فقد قال الحَلِيْمِنُ كاش أيضاً: لا ينبغي أن يؤخذ منها 
شيء. وقال صاحب « التلخيص »: لا يجوز بيع أستار الكعبة. وقال الشيخ 
أبو عَمْرِو بن الصّلاح [ كُدَنْهُ ] بعد أن ذكر قول ابن عَبْدَانَ والحَلِيْمِيٌ : الأمر فيها 
إلى الإمام» يصرفها في بعض مصارف بيت المال بيعاً وعطاءَ» واحتج بما رواه 
الأَرْرَقِحٌ صاحب كتاب مك90 : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» كان يَنْزِعُ كسوة 
البيت كلّ سنة» فيقسمها علئ الحاج”" . 


وهلذا الذي اختاره الشيخ. حَسَنٌّ متعين؛ لئالد تتلف بالبلى» وبه قال ابن 
عباس + وعائشةء وأمٌ سلمة”" [ رضي أله عنهم ] قالوا: ويلبسها مَنْ صارت إليه مِنْ 
جُنب وحائض [۲۸۲/ ب ] وغيرهما. ولا يجوز أخذ طيب الكعبة» فإن أراد التبوك» 
أن بطيب مِنْ عنده فمسحها به» ثم أخذه. وألله أعلمٌ. 


» 8 ا -(4) له 1 
فصل: لا يتعرض لصيد حرم الودية* وشجرو. وهو حرام على المذهب. 


(1) مطبوع باسم: ١‏ أخبار مكة وما جاء فيها من الاثار ». 

(۲) أخبار مكة(١/‏ 509). 

(۳) هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية. كانت قبل رسول آلله يي عند أبي سَّلَمَةَ عبد ألله بن 
عبد الأسد. تزوّجها رسول ألله يكِهِ في السنة الرابعة للهجرة . وهي من أكمل النساء عقلاً وخلقاً. وكان 
لها يوم الحديبية رأيٌ أشارت به علئ النبي كَل دلَّ على وفور عقلهاء ويفهم من خبر عنها أنها كانت 
تكتب . ولدت سنة ( ۲۸ ) ق . ه. وماتت بالمدينة سنة ( ۲ ه )» وهى آخر أمهات المؤمنين وفاةً. 
لها ترجمة في ( تهذيب الأسماء واللغات : ” / ١ .) 475-47١‏ 

(4) حرم المدينة: حدودٌ حرم المديئة: من جبل ثَوْر( جبل صغير أحمر خلف جبل أحد ) في شمالها إلى 
جبل عَيْرِ ( بقرب ذي الحُليفة ) في جنوبهاء ومن حر واقم في شرقها إلئ حَرَةِ الوَبْرَة في غربهاء 
وتنعطف الشرقية والغربية من جهة الشمال والجنوب» مما يجعل المدينة بين حَوَات أريع . انظر: 
( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ١58- ٠٤١‏ ). و( المعالم الأثيرة ص: 98 )» وما كتبه العلامة- 
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وحكي قول [ ووجه ]: أنه مكروه. فإذا حرمناه» ففي الضمان قولان. الجديد: 
لا يضمن. والقديم : يضمن. وفي ضمانه وجهان. أحدهما: كحرم 
وأصحهما: أخذ سلب الصائد وقاطع الشجر. وفي المراد بالسّلبِ: وجهان. 
الصحيح وبه قطع الأكثرون: كسّلبٍ القتيل من الكفار. والثاني: ثيابه فقط. وفي 
مصرفه: أوجه. الصحيح: أنه للسالب كالقتيل. والثاني: لفقراء المدينة. والثالث : 
لزت المال. 


واعلم : أن ظاهر الحديث"'ء وكلام الأئمة : أنه يسلب إذا اصطاد» ولا يشتر 


الإتلاف. وقال إمامٌ الحَرَمَين: لا أدري أيسلب إذا أرسل الصيد» أم لا يسلب حتّى 
يتلفة ؟ 


قُلْتُ: ذكر صاحب « البحر » وجهين: فى أنه هل يترك للمسلوب”" ما يستر 


عورته ؟ واختار: أنه يترك» وهو قول صاحب «الحاوي » وهو الأ نت 


صو 
والله 


فصلٌ: وج" : واد بصحراء الطائف» وصيدّه حرام علئ المذهب. وقيل: في 


تحريمه وكراهته خلاف. فعلى التحريم : قيل : حكمه في الضمان كَحَرَم المدينة. 
والصحيح الذي قطع به صاحب ١‏ التلخيص » والأكثرون: أنه لا ضمان فيه قطعاً. 


2000 


00 
(۳ 


(6) 


(0) 


م ك 


فَضْلٌ: النَقيِهُ2. بالنون [ وقيل: بالباء ]© ليس بِحَرّمء وللكن حَماهُ 


ايحي تاوعد الباي في يبلت ن ی و 9984-6 ). 

أخرج مسلم ( ؛ 4 )عن عامر بن سعد» أن سعداً ركب إلئ قصره بالعقيق . فوجد عبداً يقطع شجراً 
أو يَخبِطة» فسَلَبَه . فلمّا رجع سعد جاءه أهل العبد» فكلّموه أن يَرْدَ على غلامهم أو عليهم. ما أخذ 
مِنْغلامهم» فقال : معاذ ألله ! أن ارد شيئا نليه رسول آله لا . وأبئ أن ن يرد عليهم. 

في المطبوع زيادة: « مِنْ ثيابه ». 

وجّ: بفتح الواو وتشديد الجيم: واد عظيم في ديار الطائف إلئ غربها ويمتد بين جبلي المحترق 
والأصيحرين طولاً» وبين جَبَلي المدهون وأمٌ السكارئ عرضاً. وهو أشهر أودية الطائف ومواضعها 
( في رحاب البيت الحرام ص : 457 )» وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 5 / 591/595 )» 
و( المعالم الأثيرةص: 790 ). 

النّميع : هو في صذر وادي العقيق علئ نحو عشرين ميلا من المدينة» يعرف اليوم بوادي النقئ . انظر: 
( تهذيب الأسماء واللغات: 7 / 550504 )» و( المعالم الأثيرة ص: 5190-3789 )2 و( فتح 
الباري: © / 55 ). 

لتفصيل ذلك» انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / 10۸ ). 





1 كتاب الحج 


سول اه ا ۰ لوبل الصدقة» ونعم الي 0 فلا يحرم شيل للكن لا تملك 
أا ول س وفي وجوب ضمانهما علئ متلفهماء وجهان. أحدهما: لاء 
كصيده . وأصحهما: يجب؛ لأنه ممنوع » بخلاف الصيد. فعلیٰ هذا: ا ا 


4 


بالقيمة» ومَضْرِفُهما مَصْرِفُ د نعم الجزية والصدقة. 

ا 0 

فصّلٌ: المحظورات تنقسم إلى استهلاك, الجا وإلئ استمتاع › كلمن 

وإذا باشر محظورين » فله أحوال: أحدها : أن يكون أحدهما استهلاكاً» والآخر 
استمتاعاً» فينظر : 

إن ن لم يستند إلى سبب واحد» کا ولس القميص » تعددت الفدية 
كالحدود المختلفة. وإ ابيع رن حي كن اواك اه قا شَجََةٌّ واحتاج إلى 
ا جوانبها وسترها بضماد فيه طيب» تعددت أيضاً على الأصح. والثانى : 
تتداخل . 

الحال الثاني: أن يكونا استهلاكاً» وهلذا ثلاثة أضرب . 

أحدها: أن يكون مما يقابل بمثله» وهو الصيود. فتعدد الفدية» سواء فد عن 
الأول» أم لاء اتحد المكان» أو اختلف» والئ بينهماء أو فرّق» كضمان المتلفات . 

الضرب الثاني: 1 يكون اخدھھ :ا يقابل بمثله» والآخر ليبس مقابلاً » 
كالصيد والحلق» فحكمه حكم الضرب الأول بلا خلاف. 

الضرب الثالث: أَنْ لا يقابلَ واحد منهماء فينظر: 

إن اختلف نوعهماء كالحلق والقَلّم» تعدّدت 881؟/ 1]» سواء فَرَقَء أو والى 
في مكان أو مكاتين» بفعلين أم بفعل» كمن لبس ثوبا مطيبآً» فإنه يلزمه فديتان. وفي 
هلذه الصورة وجه ضعيف : أنه فدية واحدة. 


(۱) أخرج البخاري ( ۲۳۷۰ ) عن يحي بن بکير» حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» 
عبَيد ألله بن عبد ألله بن غتبة» عن ابن عباس رضي ألله عنما أن الت بن جام قال : 
رسول آله ل قال : لا حمّی إلا لله ورسوله» وقال - القائل عند أبي داود ( ۳۰۸۳ ) e‏ 
الزهْرِيُ - : بعتا أن النبيّ كيا حَمَئ التّقيع . 

(۲) في المطبوع: : « أصابت »2. 
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e 


[ قَلْتُ: الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور “أل من لسن وا مطا) 
وطلئ أشن بطيب ستره بكفيه» فعليه فدية واحدة ؟ لاتحاد الفعل وتبعية الطيب . 
وألله أعلمٌ ]”''. 

وإِنٍ انّحد النوع؛ بأن حَلَقَ فقط. فقد سبق أَنَّ حَلّقَ ثلاث شّعرات» فيه فدية 
كاملة. ولو حلق جميع الرأس دفعة في مكان واحدء ففديه فقط. ولو حلق شعر 
رأسه وبدنه متواصلاً» ففدية علئ الصحيح . وقال الأَنْماطِيُ: فديتان. ولو حلق رأسه 
فی مکاتین أو مکان» فى زمانين متفرقين» فالمذهب: التعدد. وقيل: هو كما لو 
ولو حلق ثلاث شعَرَات في ثلاثة أمكنة» أو ثلاثة أزمنة متفرقة» فإن قلنا: كل شعرة 
قبل بثلّث دم فلا فرق بين حلقها دفعة أو دفعات . وإِنْ قلنا : الشعرة بهذ أو درم 
والشعرتان بمدين أو درهمين » بني على الخللاف الذي ذكرناه الآن. فإن لم نَعَدَدِ 
الفدية فيما إذا حلق الرأس فى دفعات» ولم نجعل لتفرق الزمان أثراًء فالواجب دم» 
وإِنْ عدّدنا وجعلنا التفريق مؤثراًء قطعنا حكم كل شعرة عن الأخريين» وأوجبنا ثلاثة 
أمدادٍ في قول» وثلاثة دراهم في قول . 

الحال الثالث: أَنْْ يكون استمتاعاً. 

فإن اتّحد النوع؛ بأن تطيب بأنواع من الطيب» أو لبس أنواعاًء كالعمامة» 
والقميص› والسّراويل» وال أو نوعاً واحداً مرة بعد أخرئ » 0 

إِنْ فعل ذلك في مكان علئ التوالي» لم تتعدد الفدية» ولا يفاح : في التوالي 
طول الزمان في مضاعفة القمص وتكوير العمامة. وإِنَْ فعل ذلك كاف أو 
مكان» وتخلل زمان» 0 

إن لم يتخلل التكفير» فقولان. الجديد: يجب للثاني فدية أخرئ. والقديم : 
يتداخل . فإن قلنا بالجديد» فجمعهما سبب واحد؛ بأن تطيب» أو لبس مراراً لمرض 

ع 6 ی م 
واحدء فوجهان. أصحهما: التعدد. وإِن تَخَلَلَ'"'» وجبت فدية أخرئ بلا خلاف. 
فإن كان نوئ بما أخرجه الماضي والمستقبل جميعاً» بني على جواز تقديم الكفارة 


صا 


)۲( في المطبوع: « تَحلَلَ .٠‏ 
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على الحنْثِ المحظور. إن قلنا: لا يجوزء فلا أثر لهلذه النية. وإن جَوَّرُنا 
فوجهان. أحدهما: أن E SE‏ فلا يلزمه للثاني شيء. 
والثاني: المنع. أمّا إذا اختلف النوع؛ بان وط > فالأصح: التعددء وإن 
اتحدَ الزمان» والمكان» والسبب. والثاني: التداخل . والثالث: إن اتحد السبب» 
تداخل» وإلأء فلا. هنذا كله في غير الجماع» فإن تكرر الجماع» فقد سبق حكمه. 


قُلْتُ: لا يتعدّد الجَرّاء بتعدد جهة التحريم إذا اتحد الفعل» كما سبق في مُحرم 
قتل صيداً حَرَمًِا وأكله. لزمه جَرَاء واحد. ولو باشر امرأته مباشرة توجب شاه لو 
۰ 85 34 َ سو 
الشركة ثم جامعها. ففی وجه [ ۲۸۳ / ب ]: يكفيه البّدنة عنهما. ووجه: تجب شاة 


° 3 ل جه 0 ر 
ةك ووجه: إن قصد بالمباشرة الشروع في الجماع» فبّدنة » وإلا فشاة ويدنة. 
٠. ٠. :‏ 03 د 1 .م 6 ۹ ص يع ع و 

ووجه: إن طال الفصل» فشاة وبدنة» وإلا فبدنة. والأول: أصح . وآلله أعلم . 


باب: مَوَانِع إِنّمامِ الحَج بَعْدَ الشروع فِيه: 


هي ستة أنواع : الأول: الإحصارء فإذا أحصر العدوٌ المُحْرمِين عن المضي في 
الحج من جميع الطرق» كان لهم أن يتحدّلوا. فإن كان الوقت واسعاً فالأفضل أن 
لا يعجل التحلل» فربما زال المنع فأتم الحجّ؛ وإِنْ كان الوقت ضَيّقَاء فالأفضل 


ويجوز للمحرم بالعمرة لحلل عند الإحصار. ولو منعوا ولم يتمكنوا من 
المضي إلا ببذل مال» فلهم التحذّلُ» ولا يبذلون المال وإنْ قلّ؛ بل يكره البذل إن 
كان الطالبوة كفاراً لمافيه من الصغار :وإ احتاجوا إل قتاك ليسيرواء نط 


إن كان المانجون ايء فلهم التحلّلُ؛ ولا يلزمهم القتال وإِنْ قدروا عليه. 
وإن كانوا كفاراء فقيل: يلزمهم قتالّهم إن لم يزِدْ عددُ الكفار على الضعف . وقال 
إمامٌ الحَرّمين: هنذا الإطلاق ليس بمرضي ؛ بل شرطه وجدانهم السلاح» وك 
القتال. فن وجدوا فلا سبيل إلى التحّل . والصحيح الذي قاله الأكثرون: أنه 
لا يجب القتال» وإن كان في مقابلة كل مسلم أقلَ”' من كافريْن؛ للكن إِنْ كان 
ا lS‏ ا ويه 


41 في المطبوع : « أكثر ٠»‏ المثبت موافق لما في( فتح العزیز : ۳ / ٠٠١‏ ). 


هه ده أ e‏ نت عو و ب 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 


وإن كان «التتامين معف :فالا رن أن يتحللرا: 


وعلئ''' كل حال: لو”" قاتلواء فلهم لبس الدّروع والمَعَافِر " وعليهم الفدية 
كم لبون لحر او بر 


فوعٌ: : ما ذكرناه من جواز التحلّلٍ بلا خلاف» هو فيما إذا مُنعوا المضيء دون 
الرجوع . فَأَمًا لو أحاط بهم العدو من الجوانب ا وعد وقيل : قولان. 
أصحهما : جواز التحللٍ أيضاً . والثاني : :“ل إذ لآ خضل به اف 


فصلٌ: ليس للمحرم التحلّلُ بعذر المرض؛ بل يصبر حّی يَبْرَاً. فإِنْ كان مُخْرِماً 
بعمرة» أتمّها . وَإِنْ كان بحج وفاته» فا ا ا لأنه لا يستفيد بالتحلل زوال 
المرض » بحرت ادر هلذا إذا لم يشرط التحلل بالمرض. فإن شرط أنه إذا 
ورف اه فطريقان. قال الجمهور: يصح الشرط في القديم. وفي الجديد: 
قولان. أظهرهما: الصحة. والثاني: المنع. 


والطريق الثاني» قاله الشيخ أبو حامد وغيره: القطع بالصحة؛ لصحة الحديث 
فيه“ . ولو شرط التحليل لغرض آخَرء كَضّلال الطريق» وفراغ النفقة» والخطأ في 
العددء فهو كالمرض على المذهب . وقبل: لا يصحٌ قطعاً. وحيث صكّحنا الشرطء 
فتحلَّلٌ» ٠‏ فإِنْ كان ا* شترط التحلل بالهڏي» لزمه الهَذَيٌ .]١ /۲۸١[‏ وإِنْ كان شرط 
التحلل بلا هَّذي» لم يلزمه الهَّدْي. وإنْ أطلقء لم يلزمة علئ الأصح. ولو شرط أن 
يقلب حجه عُمرة عند المرض» فهو أولى بالصحة من شرط التحلل» ونص عليه. 
ولو قال: إذا مرضتء. فأنا حَالٌء فيصير حلالا بنفس المرض» أم لا بد من 
التحلل ؟ فيه وجهان. المنصوص: الأول . 


فَصْلٌ: يلزم مَنْ تحلل بالإحصار دم شا إن لم يكن سبق [ منه ] شرط. فإن 


(1) في ( ظ ):« على » بدون « الواو ». 

)۲( في ( ظ ): « ولو ). 

) المَغَافِر: المِغْمَرٌ: زَرَدّينسج من الدُّروع على قَدرٍ الرأس» يلبس تحت القلنسوة( الوسيط ). 

0( وور ا عا کے ا ی ۰ )» ومسلم ( ۷ ۰ )أنهاقالت : دخل النبي ية على 
ضياقة بنت الزبير بن عبد المطلب. فقالت: يا رسول لله !إني أريد الحجّء وأنا شاكية. فقال 
النبي بيا : ١‏ حجّي ؛ واشترطي أن مَحِلَي حيثُ حَبَسْتني ». 
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كان شرط عند إحرامه» أنه يتحلّل إذا أحصر» ل 
طريقان. أحدهما: علئ وجهين كما سبق فيمن تحلّلَ بشرط المرض . وأصحهما: 
القطع بأنه لا يؤر ر ؛ لأن التحلّلَ بالإحصار جائز بلا شرط» فشرطه لاغ. 


فوْعٌ: اختلف القول في أن دم الإحصارء هل له يدل ؟ وما يَدَلَهُ ؟ وهو علئ 
الترتيب» أم التخيير ؟ وسيأتي إيضاج 0 الآتي» إن شاء الله تعالى . 
فان قلنا: لا بدل» وکان واجداً للدم" E‏ ونوئ التحلل عنده. وإنما اشترطت 
النية؛ لأن الذبح قد يكون للتحلل ولغيره» فيشترط قصد صارف. وإِنْ لم يجد 
الهَدّيَ؛ لإعساره أو غير ذلك» فهل يتحلل في الحال» أم يتوقف التحلل على 
وجوده ؟ قولان. أظهرهما: الأول" ولا بد من نية التحلل. وهل يجب الحلق ؟ 
إِنْ قلنا : هو نُسَكُ فنعم» وإلاّء فلا . فالحاصل : [ أنا ] إِنِ اعتبرنا الذبح والحلق مع 
النية» فالتحثّل بالثلاثة. وإن لم نعتبر الذبح» حصل بالنية مع الحلق علئ الأظهرء 
وبالنية وحدها علئ الآخرء وهو قولنا: الحلق ليس بنسك. وإن قلنا: لدم الإحصار 
بدل» فإن كان يُطعم» توقف التحلل عليه» كتوقفه على 5 وإن كان يصومء 
فكذلك مع ترتب الخلاف. ومنعٌ التوقف هنا أولئ؛ لمشقة في الصبر”" على 
الإحرام؛ لطول مدة الصوم . 


فَرْع: لا يشترط بعث دم الإحصار إلى الحرم؛ بل يذبحه حيث أحصرء 
ویتحلًل› a PENNE‏ وما معه من هَڏي» 
ويفرٌق لحومها على مساكين ذلك الموضع. هلذا إن صد عن الحرم. فان صد عن 
O‏ 


المانعٌ الثاني: الحصر الخاص الذي يتفق لواحد» أو شرذمة من الؤُفْقَةَ 
فينظر : 

إن لم يكن المحرم معذوراً فيه كمن حبس في دين يتمكّن من أدائه» فليس له 
التحلل؛ بل عليه أن يؤدي ويمضي في حجه. فإن فاته الحج في الحبس» لزمه أن 


.» لدم‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
.» في( سءظ )» والّمطبوع: « التحلل في الحال » بدل: « الأول‎ 0 
.» في المطبوع : « مشقة في الصبر‎ (۳) 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 





100000 أو 
بين لا يتمكن من أدائه» جاز له التحلل على المذهب» وبه قطع العراقيون» وقال 
المَرَاورَة: في جواز التحلل قولان. أظهرهما: الجواز. 

المانعٌ الثالثُ: الرَقُّ. فإحرام العبد ينعقد [ /١84‏ ب ] بإذن سيده وبغير إذنه. 
فإن أحرم بإذنه» لم يكن له تحليله» سواء بقي نسكه صحيحاً أو أفسده. ولو باعه 
والحالة هلذه» لم يكن للمشتري تحليله» وله الخيار إِنْ جهل إحرامّةُ. فإن أحرم بغير 
إذنه» فالأولَئ أَنْ يأذن له في إتمام نسكه. فن حلله» جاز على المذهب» وبه قطع 
ال 

وحكئ ابْنُ ك وجهاً: أنه لیس له تحلیله؛ لأنه يلزم بالشروع؛ تخريجاً من 
أحد القولين في الزوجة إذا أحرمت بحج التطوع» وهلذا شاذ منكر . 

قُلْتُ: قال الجُرْجَانِنُ في ١‏ المُعاياة »: ولو باعه والحالة هلذهء فللمشتري 
تحليله كالبائع» ولا خيار له . وآلله أعلمٌ . 


ولو أذن له في الإحرام» فله الرجوع قبل الإحرام. فإِنْ رجع ولم يعلم العبدء 
فأحرم» فله تحليله علئ الأصح . ولو أذن له في العمرة» فأحرم بالحج» فله تحليله. 
ولو كان بالعكسء لم يكن له تحليله. قاله في ١‏ التهذيب ». وظني أنه لا يسلم عن 
الخلاف . 


وه و 


قلت: ذكر الدّارمي”") في الصورتين وجهين» للكن الأصح قول صاحب 
« التهذيب ». واه أعلم . 


ولو أذن له في التمة اقلم ع وار الع N‏ ولس له 
5 , 
تحليلةُ عن العمرة» ولا عن الحج» بعد الشروع. ولو أذن في الحج أو التمتع› 
فَقَرَنَّه لم يجز تحليله. ولو أذن أن يحرم في ذي القَعْدة» فأحرم في شّرَّالء فله 
تحليله قبل دخول ذي القَعدة» وبعد دخوله» فلا . وإذا أفسد العبد 


)01( في المطبوع: « يلزمه ». 

(۲( في ( م ): « الدرامي »» خطأ. 

(۳) في (ه): « لا بعد دخوله » بدل: ١‏ وبعد دخوله فلا »» والمثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 
(or /Y‏ 
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الحَجّةَ”'' بالجماع» لزمه القضاء. وهل يجزئه القضاء في الرّق” ؟ قولان» كما 
سبق في الصبي . فإِنْ قلنا: يجزئ» لم يلزم السيد أن يأذن له فيه إِنْ كان إحرامه الأول 
بغير”" إذنه» وكذا إِنْ كان بإذنه على الأصح. وكل دم لزمه بفعل محظورء كاللباس 
0 00 0 00 3 
2 الجديد: ك ففرضه الصومء O‏ م ادق إن كان 
أحرم بغير إذنه» وكذا بإذنه على الأصح ؛ لأنه لم يأذن في موجبه . ولو قَرَنَ أو تمع 
بغير إذن سيده» فحكم دم القران والتمتع حكم دماء المحظورات. وإن قَرَنَ أو تمنّع 
بإذنه» فهل يجب الدم على السيد ؟ الجديد: أنه لا يجب. وفي القديم قولان» 
ا لأنه لا بدل للمهرء e‏ وهو الصومء والعبد من أهله E‏ 
لو أحرم بإذن السيد» فأحصر وتلل فن قلنا: لا بدل لدم الإحصار» صار السيد 
ضامناً على القديم قولاً واحداً» وإ “ ففي صيرورته ضامناً له في القديم» قولان. 
وإذا لم نوجب الدم على السيد» فالواجتٌ على العبد الصوم» لیس لسيده منعه 
[ منه ] علئ الأصح؛ لإذنه في سببه. ولو ملكه”" السيد هديآء وقلنا: يملكهء 
أراقه[ 580 / أ] وإلاً لم : تجز إراقته. ولو أراقه السيد عنه» فهو على هلذين 
انق وار eS‏ جاز قولاً واحداً؛ لأنه حصل اليأس من تكفيره. 
EEA ORIEN EL‏ لو لعي 
قبل صومه ووجد هَذياًء فعليه الهَدْيُ إن اعتبرنا في الكفارة حال الأداء أو الأغلظ . 
وإن اعتبرنا حال الوجوب» فله الصوم. وهل له الهّدَيُ ؟ قولان. 


فَوْعٌ: حيث جوَّزنا للسيد تحليله» أردنا أنه يأمره بالتحلل» لا أنه يستقل بما 
بحص به التحلل © [ذغايته أن يتتخدمة ويمتعه المضى» ويأمره بفغل المتحظورات» 


)0( في المطبوع : « حَجّةُ ؟. 

(۲) في المطبوع زيادة: « فيه . 

(۳) في المطبوع: « من غير ». 

() في المطبوع: « وإن قلناله بدل » بدل: « وإلآ ». 
)0( في المطبوع: « ملك 2. 
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أو يفعلها به ولا يرتفع الإحرام بشيءٍ من هلذا. وإذا جاز للسيد”'' تحليله» جاز 
للعبد التحلل . ثم إن مَلكَهُ السيد ذبا وقلنا: يملك» ذبح ونوى التحلل» أو حلق 
ونوئ التحلل» 5 فطريقان. أحدهما: أنه كالحرٌ فيتوقف تحلله عل وجود 
الهَديء إِنْ قلنا: لا بدل لدم الإحصارء أو على الصوم» إن قلنا: له بدل. كل هنذا 
علئ أحد القولين. وعلئ أظهرهما: لا يتوقف؛ بل يكفيه نية التحلل والحلق إن 
قلنا: نسّك. والطريق الثاني : القطع بهلذا القول الثاني. وهلذا الطريق» هو الأصح 
عند الأصحاب؛ لعظم المشقة في انتظار العتق ؛ ولأن منافعه لسيده» وقد يستعمله في 
محظورات الإحرام . 

فوْعٌ: أم الؤلدهوالكةةة): والمعلى غلقة فة و حه ر كال ولو 
أحرم المُكَانبُ بغير إذنٍ المولئ» فقيل: في جواز تحليله قولان» كمنعه من”" سفر 
لجار قار اؤقيل #لهاتعلر له ها لأن للسيدٍ منفعة في سفر التجارة. 

فَرْعٌ: ينعقد نذر الحج من العبد وإن لم يأذن له السيدُ على الأصح» فيكون في 
ذمته. فلو أتئ به في حال الرق» هل يجزئه ؟ وجهان. 

قُلْتُ: الأصح : : يجزئه. ٠‏ وآلله أعلح . 

المانع الرابع: الزوجية. يستحب للمرأة أَنْ لا تحرم بغير إذن زوجهاء 
ويستحب له الحج بها 

فلو أرادت أداء فرض حجهاء فللزوج منعها علئ الأظهر. والثاني: ليس له؛ 
بل لها أن تحرم بغير إذنه. ومنهم من قطع بهنذاء والمذهب: الأول . ولو أحرمت 
بغي ]نه إن قلناء لسن لمهي » لم يملك تحليلهاء وإلاً فيملكه على الأظهر . ا 

حح التطوع› و فون أحرمت به» فله تحليلها على المذهب» ول 
قولان. وحيث قلنا اننا » فمعناه ل وا ا 


الخرٌ المحصّر سواء . ولو لم تتحلل» فللزوج أن يس: يستمتع بها والإثم عليهاء كذا حكاه 
الإمام عن الصّيد لاني » ثم توقف [ فيه ] الإمام : 


(1) في المطبوع: « للعبد »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۳ / 07١‏ ). 

(؟) القن: هو عند الفقهاء: مَنْ لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ( تهذيب الأسماء واللغات: 
(orl |۲۳‏ 

(۳) كلمة:( من »لم تردفي (ه). 
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فوع الو كنك" تللق قكريه كشي لهذ ولي لبا المعلرة ل أكون 
رجعية فيراجعها ويحللها. 


فوْعٌ: الأمَةُ الا لسن لها الإحرام بإذن الزوج والسيد تخمتعاً: 


المانعٌ /۲۸٠[‏ ب ] الخامس: منع الأبوين. فمن له أبوان» أو أحدهماء 
يستحب أن لا يحج إلا بإذنهماء أو بإذنه» ولكل”' منهما منعه من الإحرام بالتطوع 
علئ المذهب. وحكي فيه وجه شاذ. وهل لهما تحليله ؟ قولان سبق نظيرهما. وأمًا 
حج الفرض» فليس لهما منعه من اللإحرام به على المذهب» وبه قطع الجمهور. 
وقيل : قولان كالزوجة» فن أحرم به» فلا منع بحال» وحکي فيه وجه شاذ منكر. 

المانع السادسنٌ: الدَّيْن . فمن عليه دَيْنٌ حال وهو موسر يجوز لمستحق الدين 
منعه من الخروج وحبسه. فإِنْ أحرم» فليس له التحلل كما سبق؛ بل عليه قضاء الدين 
والمضي فيه. وإِنْ كان مُعسراًء فلا مطالبة ولا منع» وكذا لا منع لو كان الدين 
مُوّجلاً»ء لكن يستحب أنْ لا يخرج حتئ يوكّلَ مَنْ يقضي الدين عند حلوله . 

فَضْلٌ: إذا تحلل المحصرٌّء فإِنْ كان نُسْكُُ تطوعاء فلا قضاءء وإلاً» فَإِنْ لم 
يكن مستقراً كحجة الإسلام في السنة الأولئ من سِنِيٌ الإمكان» فلا حجّ عليه إلا أن 
تجتمعَ شروط الاستطاعة بعد ذلك. وإِنْ كان مستقرًاً كحجة الإسلام فيما بعد السنة 
الأولئ من سني الإمكان» وكالقضاء والنذر» فهو باق في ذمته. ثم ما ذكرناه من نفي 
القضاء» هو في الحصر العام . فما الخاص» فالأصح: أنه كالعام . وقيل : يجب فيه 
القضاء. 


2 « عسو م 
فؤعٌ: لو صَدَّ عن طريق» وهناك طريقٌ آخَرُء نظِرَ: 
إن تمك تلن او کان عل قر كط اماع فن ر مو ما که و اال 
5 ع 2 ع 2 ع 01 ع o‏ 
هلذا الطريق» ام قصر› سواء رجا الإدراك» أم خاف الفوات» ام تيقنه ؛ بان أحصر 


في ذي الحِبّة وهو بالعراق مثلاًء فيجب المضي والتحلل بعمل عمرة» ولا يجوز 
التحلل بحال» وإذا سلكه كما أمرناه» ففاته الحج ؛ لطول الطريق الثاني» أو 


)1١(‏ فى( ظ)زيادة: « واحد). 





له روضة الطالبين : الجزء الثاني 


خشونته» أو غيرهما مما يحصل الفوات بسببه» لم يلزمه القضاءٌ علئ الأظهر؛ لأنه 
6 ولعدم تقصيره. والثاني: يلزمه كما لو سلكه ابتداء ففاته بضلال الطريق 

نحوه. ولو استوئ الطريقان من كُلّ وجه» وجب القضاء قطعا؛ ارات مخض 
وَإِنْ لم يتمكن من سلوك الطريق الآخرء فهو كالصدٌ المطلق. ولو أحصرء فصابر 
الإحرام متوقعاً زواله» ففاته الحج» والإحصار دائم» تحدَّلَ بعمل تحمرة» وفي القضاء 
طريقان. أصحهما: طَرْدُ القولّين فيمن فاته؛ لطول الطريق الثاني . 


والطريق الثاني: القطع بوجوب القضاءء فإنه تسبب بالمصابرة في الفوات . 


فَوْعٌ: لا فرق في جواز التحدّل بالإحصار بين أن يتفق قبل الوقوف أو بعدهء 
اا ار فن الت ك او غو ارق فف ارا ان عاذ قن 
الوقوف» وأقام على إحرامه ]١ /۲۸١[‏ إلى أن فاته الحج» فن أمكنه التحلل بالطواف 
والسعي» لزمه وعليه القضاءٌ والهَدْيُ؛ للفوات. وإن لم يزل الحصرء تحلل 
بالهڏي»› و ا أحدهما: للفوات» والآخر؛ للتحّل. وإن كان 
الإحصار بعد الوقوف» فن تحلل» فذاك. وهل يجوز البناء لو انكشف الإحصار ؟ 
فيه الخلاف السابق. الجديد: لا يجوز. والقديم: يجوز. ويحرم إحراماً ناقصاء 
ويأتي ببقية الأعمال Sas‏ : لولم ي َبْنِ مع الإمكان» وجب القضاء. وقيل : فيه 
وجهان. وَإِنْ لم يتحلّل حتى فاته الرمي والمبيت» فهو فيما يرجع إلى وجوب الدم 
لفواتهماء كغير المحصّر. وبماذا. نلل ؟ يبن علئ ان لعن مء ام ل۶ وان 
فوا زین اي اوي أم لا؟ وقد سبق بيانهما . فإِنْ قلنا: فوات وقت الرمي 
کل وقلنا» الق حك حن وخر ال لر لوا فلا اسيك 
حصل التحلل الأول بمضيٌ زمن الرمي» وعلى التقديرين» فالطواف باق عليه» فمتى 
أمكنه طاف» فيتم حَجّه . ثم إذا تحلل بالإحصار الواقع بعد الوقوف» فالمذهب: أنه 
لا قضاء عليه» وبه قطع العراقيون. و ضحي لحري فى جرت لد 
قولين» وَطَرّدهما في كل صورة أتئ فيها بعد الإحرام بنسك؛ لتأكد الإحرام بذلك 
النسك. ولو صَدَّ عن عرفات ولم يُصدَّ عن مكة» فيدخل مكة ويتحلل بعمل عمرة. 
وفي وجوب القضاء قولان سَبَهَا . 


(1) في المطبوع: ( بني . 





۱٦‏ كتاب الحج 








فصْلٌ: في حُكم فَوَاتِ الحَجٌ: 

فَوَانَهُ بمَوات الوقوفٍء وإذا فات تَحَلَّنَ بالطواف والسعي والحلق. والطوافٌ 
لا بْدَ منه قطعاً. وكذا السعئ على المذهب إِنْ لم يكن سعئ عقيب طواف القدوم. 
وفي قول: لا حاجة إلى السعي . ومنهم من من أنكر هلذا القول. 

وأكلالتكلق 0 تاك 0 لوول ت ار الت 
ب وَإِنْ بقي وقتهما. وقال المُرَنِنُ والإِضْطْخْرِيٌ : يجب 

ثم إذا تحلل بأعمال العمرة» لا ينقلب حَجَهُ عمرة» ولا يجزئه عن عمرة 
الإسلام . وفي وجه: ينقلب عُمرة» وهو شاذ. 

ثم مَنْ فاته الحَجج. إن كان حجه فرضاًء فهو باق في ذمته كما كان. وإِنْ کان 
تطوعاء لزمه قضاؤه كما لو أفسده. وفي وجُوب الفور في القضاءء الخلاف السابق 
ف اا ا ی ا ع ر ا للشوات ده 
واحد» وفيه قول مُحَرَجٌ: إنه يلزمه دمان: أحدهما: للفوات. والآخر: لأنه في معنئ 
ال ن حت ف تل ين الكو وا فرق هن أن نكر و ست ارات ا 
يعذر فيه كالنوم» أم فيه تقصير . 


كر كر كر 





15 كتاب الحج 





الدماءً الواجبةٌ في المناسك» سواء تعلّقت بترك واجبء أو ارتكاب منهئ» إذا 
أطلقناهاء اردنا شا فإِنْ كان الواجبُ غيرهاء وقد الك نصصنا عليها . 
ولا يجزئ فيها جميعها إلا ما يجزئ ۲۸١ ١1‏ / ب ] في الْأَضْحِيّة إلا في جَرَاء الصيد» 
فيجب المثلٌ: في الصغير صغيرٌء وفي الكبير كبير. وکل من لزمه شاة» جاز له ذب 
بقرةٍ أو بَدَنَه مكانهاء إلا في جزاء الصيدء وإذا ذبح بَدَنَةَ أو بقرةً مكان الشاة» فهل 
٤ 000 3 8‏ 00 32 1 )22( 
الجميع فرض حتئ لا يجوز أكل شيء منهاء آم الفرض سبعها حت يجوز [ له ] 
أكل الباقي ؟ فيه وجهان. 
قُلْتُ: الأصحٌ أنه سبْعُهاء صكّحهُ صاحب ١‏ البحر » وغيرُه وآلته أ أعلم . 
ولو ذبح بَدَنَةَ ونوئ التصدق يسّبعِها عن الشاة الواجبة عليه» وأَكَلَ الباقي» 
جاز. وله أن ينحرَ البَدنَهَ عن سَبْعِ شياه لزمته. ولو اث شترك جماعة في ذبح بدن أو 
بقرة ؛ وأراد بعضهم الهديّ» وبعضهم الْأَضْحِيّة» وبعضهم اللّحم» » جاز. ولا يجوز 
يشترك اثنان في شاتين ؛ لإمكان الانفراد . 


فصلٌ: في كَيْفِيّةِ وجُوبٍ الدَّمَاءِ وما يَقُومُ مَقَامَها: 


وفيه نظران: 
أحدهما: النظر في أي يد ١‏ وأي دم يجب على التّخيير ؟ 
وهاتان الصفتان متقابلتان» فمعنى الترتيب : أنه" يتعين”" عليه الذبح» ولا يجوز 


00( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۲) في( ظءعه)») والمطبوع: ١‏ أن». 
() في( ظء هه س ١:)‏ يجب ». المثبت موافق لمافي( فتح العزيز: 1 / 94٠‏ ). 
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العدول إلى غيره» ! إلا إذا عجز عنه . ومعنى التخيير: أنه يجوز العدول إلى غيره مع 
القدرة: 
د 

والنظر الثاني: في أنه أي دم يجب علئ سبيل التقدير» وأي عل سبيل 
التعديل ؟ وهاتان الصفتان متقابلتان. فمعنئ التقدير: أن الشر 0 المعدول 
إليه ؛ تا أو تیر بِقَدْرٍ لا يزيد ولا ينقص. ومعنئ التعديل : أنه أمر فيه بالتقويم 
والعدول إلى غيره بحسب القيمة. فكل دم بحسب الصفات المذكورة» لا يخلو من 
أَحَدِ أربعة أوجُه. 

أحدها: الترتيتٌ والتقدير. 

والثالث: التخيير والتقدير. 

والرابع: التخيير والتعديل . وتفصيلها بثمانية أنواع . 

أحدها: دم الت تع وهو دَمُ تَرْتِيبِ وتقدير» كما ورد به نص القرآن العزيز. وقد 
سبق شرحُةُ» وذكرنا أنَّ دم القران في معناه. وفي دم الفوات طريقان. أصحهما وبه 
قطع الجمهور : أنه كدم التمتع في الترتيب والتقدير وسائر الأحكام . 

والثاني: علئ قولين. أحدهما: هلذا. والثاني: أنه كدم الجماع في الأحكام» 
إل أن ن هلذا شاة» والجماع بَدَنَة؛ لاشتراك الصورتين في وجوب القضاء. 

الثاني: جَرَاء الصيدء وهو دم تخيير وتعديل» ويختلف بكون الصيد مِثْليَاً 
أو غيره» وسبق إيضاحه. وجَرّاء شجر الحرم» كجزاء الصيد. وسبق حكاية قول عن 
رواية أبي نَوْرِ؛ إن دم الصيد علئ الترتيب» وهو شاذ. 

الثالث: دم الحلق والقَلْم وهو دم تخيير وتقدير. فإذا حلق جميع شعره» 
أو ثلاث شعرات» يُخيّر بين أن يذبح شاةء ووو أن سد بدلالة احم من طعام غلن 


ستة مساكين» وبين أن يصوم م ثلاثة أيام . وإذا تصدق بالاصّع وجب أن يعطي كُلَّ 
مسكين 7871 / أ] نصف صاع . هلذا هو المذهب» وبه قطع الجمهور. وحكئ في 


000 في المطبوع زيادة: « يجبا). 
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« العْدَّة » وجهاً: أنه لا يتقدر ما يعطى كل مسكين . 

الرابع: الدم المنوط بترك المأمورات» كالإحرام من الميقات» والرمي 
والمبيت بمزدلفة ليلة النحر» وبمتى ليالي التشريق» والدفع من عرفة قبل الخروب» 
وطواف الوداع . وفي هلذا الدم أربعة أوجه. أصحها وبه قطع العراقيون وكثيرون من 
غيرهم : أنه كدم التمتع في الترتيب والتقدير. فإن عَجَرَ عن الدم صام ثلاثة أيام في 
الحج» وسبعة إذا رجع”" إلى أهله. 

والثاني: أنه دم" ترتيب وتعديل؛ لأن التعديل هو القياس» وإنما يُصار إلى 
التقدير بتوقيف . فعلئ هلذا: يلزمه ذبح شاة. فإن عجر قوّمها دراهم واشترئ بها 
طعاماً وتَصدّق به. فإِنْ عَجَرّه صام عن كُلّ مُدَّ يومآ. وإذا ترك حصاة» فقد ذكرنا 
غ 8 0 ا 0 
أقوالاً في أن الواجب مُدَّء أو درهمء أو ثلث شاة ؟ فإن عَجَرَء فالطعامء ثم الصوم 
علئ ما يقتضيه التعديل بالقيمة. 

والثالث: أنه دم ترتيب. فإِنْ عَجَرّ لزمه صومٌ الحلق . 

والرابع: دم تخيير وتعديل» كجَرّاء الصيد» وهلذان الوجهان شادَّان ضعيفان. 

الخامس: دم الاستمتاع» كالتطيب والادّهان واللَْس ومقدّمات الجماع» فيه 
أربعة أوجه. الأصح: أنه دم تخيير وتقدير» كالحلق؛ لاشتراكهما في الترقه. 
والثاني: تخيير وتعديل» كالصّيد. والثالث: ترتيب وتعديل. والرابع: ترتيب 
وتقدير» كالتمتع. 

السادس: دم الجماع» وفيه طرق للأصحاب» واختلاف منتشر» المذهب 
[ منه ]: أنه دم ترتيب وتعديلٍ» فيجب بدنة . فإن عَجَرَ عنهاء فبقرة. فإن عجز» 
فسبعة من الغنم. فإِنْ عَجَرَ قرّم البَدَنَّ بدراهم» والدراهم بطعام» ثم تصدق” به. 
إن عَجَرّء صام عن كل مُدَّ يومآ. وقيل : إذا عجز عن الغنم» قرّم البَدَنَّهَ وصام. فإِنْ 


)١(‏ المقصود بالعْدّة هنا: عُدَّة أبي المكارم الروياني» وهو ابن أخت أبي المحاسن الروياني صاحب 
« البحر ). 

(۲) في المطبوع زيادة: « إلى أهله ». 

(۳) كلمة: ١‏ دم » ساقطة من المطبوع . 

.» في المطبوع: « يتصدق‎ )٤( 
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عَجَرَ» أطعم» فيقدم الصيام علئ الإطعام» ككفارة القتل ونحوها. وقيل: لا مدخل 
للإطعام والصيام هنا؛ بل إذا عجز عن الغنم» 7 ثبت الهَذْيُ في ذمته إلى أن يجد 
تخريجاً من أحد القولين في دم الإحصار. ولنا و وقيل وجه : أنه يكين نين 
البدنة» والبقرة» والغنم. فإِنْ عجز عنهاء فالإطعَامٌ ثم الصوم . 

وقيل : 1 يتير بين البَدّنة» والبقرة» و من الغنم» والإطعام. والصيام . 

السام :دم الجماع الثاني» أو المع بين التحلّلين . وقد سبق الخلاف» أن 
وا دن أم شاة ؟ إن قلنا: بَدَنَة فهي في الكيفية كالجماع الأول قبل 
ا ول فكمقدمات الجماع . 

الثامن: دم الإحصار. فمن تحلل بالإحصار» فعليه شاة» ولا عُدولَ عنها إذا 
وجدها. وإن لم يجدهاء فهل له بدل ؟ قولان. أظهرهما: نعم» كسائر الدماء. 
والثاني: لا؛ إذ لم يذكر في القرآن بدلهء بخلاف غيره. فإِنْ قلنا بالبدل» ففيه أقوال. 
أحدها: بدله الإطعام بالتعديل. فإِنْ عجز 8071 / ب ] صام عن كل مُذَّ يوماً. وقيل : 
يتَخيّر على هاذاء بين صوم الحلق وإطعامه. 

والقول الثاني: بدله الإطعام فقط. وفيه وجهان: أحدهما: ثلاثة آصعء 
ثلاثة أقوال: أحدها: عشرة أيام. والثاني: ثلاثة. والثالث: بالتعديل عن كل مُدٌ 
يوماً. ولا مدخل للطعام علئ هلذا القول؛ غير أنه يعتبر به قَدْرُ الصيام. والمذهب 
علئ الجملة : الترتيب والتعديل . 

فصْلٌ: في بَّيَان زَّمَانِ إِرَاقَةِ الدَّمَاءِ ومَكَانْها: 

أمنَا الزمان: فالدماء الواجبة في الإحرام؛ لارتكاب محظور أو ترك مأمورء 
لا تختص بزمان؛ بل تجوز في يوم النحر وغيره. وإنما تختص بيوم النحر والتشريق 
الضحاياء. ثم ما سوئ دم الفوات يراق في النسك الذي هو فيه. وأمًا دم الفوات» 
فيجوز تأخيره إلى سنة القضاء. وهل تجوز إراقتةٌ في سنة القوات ؟ قولان. 

أظهرهما: لا؛ بل يجب تأخيرّهٌ إلى سنة القضاء. والثاني: نعم» كدماء 
الإفساد. فعلى هلذا: وقث الوجوب سنة الفوات. وإن قلنا بالأظهرء ففى وقت 
الوجوب وجهان. أصحهما: وقته إذا أحرم بالقضاء. كما يجب دم الت بالإحرام 


۱٦‏ -. كتاب الحج 








بالحج . ولهلذا نقول: لو ذبح قبل تحلله من الفائت» لم يجزئةُ على الصحيح كما لو 
ذبح المتمتع قبل الفراغ من العُمرة. هنذا إذا كَمَّر بالدم. أمَا إذا كَفَّر بالصوم» فإن 
قلنا: وقت الوجوب أَنْ يحرم بالقضاءء لم يقدّم صوم الثلاثة علئ القضاءء ويصوم 
السبعة إذا رجع» وإن قلنا: تجب بالفوات» ففي جواز صوم الثلاثة في حجة الفوات 
وجهان. ووجه المنع : أنه إحرام ناقص . 


وأا المكان» فالدماء الواجبة علئ المُحرم ضربان: واجب علئ المُخصّر 
بالإحصارء أو بفعل محظور. وقد سبق بيانه في الإحصار. وواجب على غيره» 
فيختص بالحرم» ويجب تفريق لحمه على مساكين الحَرم» سواء الخرباء الطارئون 
والمستوطنون» للكن الصرف إلى المستوطنين أفضل. وهل يختص ذبحٌةٌ بالحرم ؟ 
قولان. أظهرهما: نعم. فلو ذبح في طرف الجلّء لم يجزئه. والثاني: يجوز ذبحه 
خارج الحرم» بشرط أن ينقل ويُفِيَقَ في الحرم قبل تغير اللحم» وسواء في هلذا كله 
دَمُ التمتع والقرّان» وسائر ما يجب بسبب في الجلّ أو الحرم» أو بسبب مُباح» 
كالحلق للأذئ”"»: أو بسبب محرم» وفي القديم قولٌ: إن”" ما أنشئ بسببه في 
الحل» يجوز ذبحه وتفرقته في الجل» كدم الإحصار. وفي وجه: ما وجب بسبب 
مباح» لا يختص ذبحه وتفرقته بالحرم. ووجه: أنه لو حلق قبل وصوله الحرم وذبح 
وفّق حيث حلق» جاز. وكلٌّ هلذا شاذ ضعيف . 

وأفضل الحرم للذبح في حق الحاج» مِنَى. وفي حقّ المعتمر» المّروة؛ لأنهما 
ل ا . وكذا حكم ما يسوقانه من اهدي . 


قُلْتُ: 1[حم؟/ أ] قال القاضي حسّين في « الفتاوّئ »: ولو لم يجد في الحرم 
مسكيناًء لم يجز نقل الدم إلى موضع آخرء سواء جوَّرْنا نقلَ الزكاقء أم لا؛؟ لأنه 
وجب لمساكين الحرم »> كمن نذر الصدقة علئ مساكين بلد فلم يجدهم» يصبر بز الى أن 
يجدهم » ولا يجوز e‏ ويخالف الزكاة على قول؛ لأنه ليس فيها نص صريح 
بتخصيص البلد بها ».بخلاف هلذا. وآلله ٠‏ أعلح. 


فَرْعٌ: لو كان يتصدق بالإطعام بدلا عن الذبح, وجب تخصيصه بمساكين 


(1) في المطبوع: ١‏ للأدنئ »» خطاً. 
(۳) في المطبوع: ١‏ قولان »بدل: ١‏ قول إن )ا خطأ . ٠‏ 
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الحرم» بخلاف الصوم» يأتي به حيث شاء؛ إذ لا غرض للمساكين فيه. 

قَلتُ: قال صاحبُ « البحر »: أقلٌ ما یجزئ أن يدفع الواجب إلى ثلاثة من 
مساكين الحرم إن قَدَرَ. فن دف إلى اثنين مع قُدرته على ثالث» ضمن. 0 
القججا تن :دياق احدهماة الثلف + والعاني: SS‏ 
عند التفرقة» قال : فإن فَرّق الطعام» فهل يتعين لکل مسکين مد کار أم لا ؟ 
وجهان . الأصح: : لا يتقيد؛ بل تجوز الزيادة علئ مُدَّ والنقص منه. والثاني : لا يجوز 
أقل منه ولا أكثر. وآلله أعلمٌ. 

فَرْعٌ: لو ذبح الهَدي في الحرم» فَسُرِق منه» لم يجزئه عمّا في ذمته» وعليه 
إعادة الذبح» وله شراء اللحم والتصدق به بدل الذبح . وفى وجه ضعيف : يكفيه 
التصدق بالقيمة. 

فْصْلٌ: الأيام المعلومات: هن العَشْدْ الأول من ذي الحجّة آخرها يوم النحر. 
والأيام المعدودات : أيامٌ التشريق . 


ضر له كر 





يستحبٌ لمن قصد مكة بحجٌ أو عُمرة, أَن يُهْدِيَ إليها شيئاً من النّمْمء ولا يجب 
ذلك إلا بالنذر. وإذا ساق هَدُياً تطوعاً أو منذوراً» فإِنْ كان بَدَنَةَ أوبقرة» استحب أن 
ا ا وليكن لهما قيمة ؛ ليتصدّق بهما» وان يُشْعرَها أيضاً والإشعارٌ: 
الإعلام. والمراد هنا: أن يضربَ صفحة سنايمها" اليمنى بحديدة وهي مستقبلة 
الله فما ا بالدم ؛ بعلم مَنْ رآها أنها هَذْيٌّء فلا يتعّض لها . وإِنْ 


ع 


ساق عَتَّمآء اسْتحِبٌ تقليدُها بحُرَبِ”" القرب» وهي عُرَاها وآذائهاء لا بالنّعلء 
م 

و الأفضل مما يُقَدُمُ من الإشعار والتقليد» وجهان. أحدهما: يقدم 
الإشعار» سار اضيا سيم e‏ وهو 


)١(‏ الهَدَيُ والهَدِيٌ: اسم لما يُهدئ إلئ مكة وحَرّمهاء تقرّباً إلئ ألله تعالئ من النَّحَم . انظر: ( تهذيب 
الأسماء واللغات: 7 / 56و ). 

0( أن يقلدها نعلين : أي يعلقهما بعنقها. 

02 صفحة سنامها: صفحة السَّنام : هي جانبه . 

(5) في المطبوع:« الأيمن . 

.) ٥٤١ / ۳ و( الفتح:‎ ») ۲۸١ / ۳ : انظر فوائد أخرئ للإشعار في ( تهذیب الأسماء واللغات‎ )٥( 

»( خرب : بضم الخاء المعجمة وفتح الراءء جمع: خرية» وهي عَرْوَة القربة. انظر: ( المصباح : 
بناقته فأ تكردا انها الما 0 ولع تاركب رانك YT‏ 
به علئ البيداء» أهلّ بالحج. 








روضة الطالبين : الجزء الثاني 


المنصوص . وصح ذلك من فعل ابن عُمّر رضي أله ا قال صاحب 
« البخْر »: وإن قَرَنْ هَذَيَيْن في حبل» أشعر أحدهما في سَنَامِهِ اللأيمن» والآخر في 
الأيسر؛ ليشامّداء وفيما قاله احتمال. وألله أعلمٌ. 


وإذا قَلّد النَّمَ وأشعرهاء لم تَصِرْ هَدْياً واجبآ على المشهورء كما لو كَنَبَ 
الوَقفَ علئ باب دارو. وإذا عَطِبَ الهّدْيُ(" في الطريق» فإِنْ كان تطوعاء فعل به 
ما شاء من بيع وأكل”"' 1881 / ب ] وغيرهما . وإ کان واجباً لزمه ذبحه . فلو تركه 
حتئ هلك ضمته. وإذا ذيحه» غمس النّعْلَ التي قلّده في دمهء ا 
وتركه؛ ليعلمَ مَنْ مدَ به أنه هَذيّ» فيأكلَ منه. وهل تتوقف الإباحة علئ قوله: أ بحته 
لكو اك ينه E‏ أظهرهما: ”9 آنه التنن والوسلكةة. ومبار: للمياسة: 
ولا يجوز للمهديء. ولا لأغنياء الرُفْقَهَه الأكلٌّ منه قطعاء ولا لفقراء الوُفْمَةَ على 
الصحيح . 

قُلْتُ: الأصح الذي يقتضيه ظاهر الحديث”؟ وقول الأصحاب: أن المراد 
بالۇفقة : جميع القافلة . وحكئ الرُؤيَاني ذ فى « البحر » وجهاً استحسنه : أنهم الذين 
يخالطونه في الأكل وغيره» دون باقي القافلة . وآئله أعلمٌ. 


وفي وقت ص الهڏي» وجهان. الصحيح : أنه يختص بيوم النحر وأيام 
التشريق» کالاضحتة ضحيّة. وبهلذا ل العراقيون 1 رخني لا يختص بزمن» 
كدماء الجيْران. فعلئ الأول: لو م الذبح حتى مضت :مك هده الأيام» فن كان 


») ٠۲٠ وصححه المصنف أيضاً في ( الإيضاح ص:‎ ») 174 /١ أخرجه مالك في ( الموطأ:‎ 6١ 
(TEY | وتابعه على تصحيحه الشيخ عبد القادر أرناؤوط في تعليقه علئ ( جامع الأصول:‎ 
وعلقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الحج - باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم‎ 
.) -الفتح‎ ٥٤۲ /۳( 

(۲) عَطبالهَديُ : أي قارب الهلاك . 

(۳) في المطبوع: « أوأكل ». 

(6) في المطبوع زيادة: « تتوقف ». 

)2 أخرج مسلم ( 17775 ) عن ابن عباس؛ أنَّ دوا با قييصّة حدّئه؛ أن ستول الله و کان یبعث معه 
بالبْدنِء ثم يقول : ١‏ إن عَطبَ منها شيء» فخشيت عليه موتأء فانحرهاء ثم اغمس نَعْلها في دمهاء ثم 
اضرب به صفحتهاء ولا تطعمها أنت» ولا أَحدٌ من أهل رُفْقَتِكَ »» وانظر : ( التلخيص الحبير: 
0 


15 كتاب الحج 





الهَذَيٌ واجباًء ذبحه قضاءً» ا كان تطوعاًٌ فقدفات. فان ذبحه» قال 
الشافعي اه : كان شاة لحم . 

َلْتٌ: وإذا عَطِبَ هَذْيْ التطوع؛ فذبحه» قال صاحب « الشامل » وغيره: 
لاق اا يلفظ "3" وو ا ق اکن ال 
ويجوز لمن سمعه الأكل. وفي غيره» قولان. قال في ١‏ الإملاء ): لا يحل حنّى 

١‏ 00 غ4 7 ۶ ا 
يعلم الإذن. وقال في القديم و« الأم »: يّحلء وهو الأظهر. وأند أعلم . 
ور كر كر 


(1) في المطبوع: « بلفظه ». 





0 


¢ 















٠‏ - كتابُ الضحايا 


أغلي: َد ن الإمام الرافع ككْرَدْة» ذكر كتاب الضَّحَاياء والصيدء والذبائح» 
والعقيقة» والأطعمة» والنذور» فی أواخر الكتاب بعد المسّابقة. وهناك 5 
المزنئٌ » وأكثة الأصحاب. وذكرها طائفة منهم هناء وهلذا أنسب» فاختز تراه 


ولو اشترئ بَدَنَةَ أو شا تصلح للضحيّة بنيّة الضحيّة"'' أو الهَديء لم تصِر 
بمجرد الشراء ضحيَةٌ ولا هذياً. وفى « تَتمّقر التّدكٌة »“ وجه: أنها تصير وهو غلط 
حصل عن غفلة. وموضع الوجه» النية في دوام الملك» كما سيأتي» إِنْ شاء آله 
تعالى . قال صاحب ١‏ البحر »: لو قال: إن اشتريث شاةً؛ فلله عَليَ أن أجعلها نذراًء 


2 


فهو نذر مضمون في الذمة. فإذا اشترئ شاة» فعليه أن يجعلها ذ ضحيّة) ولا تصير 


)۱( في المطبوع :» التضحية «. 

(۲) هو كتاب للإمام العامة أبي او أسعد بن محمود العجلي الأصبهاني» الفقيه الشافعي الواعظ»› 
المولود سنة ( 5١١‏ ه)» والمتوفّئ سنة ( 700 ه ), له ترجمة في السير ( 5١‏ / 0# 5) 
وفي حاشيته مصادرها . وكتاب « التتمة » للشيخ الإمام أبي سَعْدِ المتولّي هو تتمة كتاب « الإبانة عن 
أحكام وفروع الّيانة » لشيخه أبي القاسم الفُوراني» وقد سَمَّئ المتولّي كتابه « التتمة »؟ لكونه تتميماً 
للإباثة» وشرحاً لهاء وتفريعاً عليها. للكن المنية عاجلته» فلم يكمل ١‏ التتمة »؛ بل انتهئ فيه إلئ 
كتاب الحدودء فتكّمه أسعدٌ العجلئنٌ ب: « تتمة التتمة ». انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
؟/ 515-51 )» و( البداية والنهاية لابن كثير: »)١1١ /١7‏ و( شذرات الذهب: 
۳ / ۳۸ )» و( هدية العارفين: 7١5 / ١‏ )» و( معجم المؤلفین: ۲ / ۲٤۸‏ ). 
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2 . فلو عدّن فقال: إن اشتريت هلذه الشاة» فعلح أن أجعلها ضحيَة 
الملك. والثاني: يلزم؛ تخليباً للنذر. 


فَصّلٌ: للتضحية(2 شروط وأحكام. أما الشروط» فأربعة. 


ا E‏ والبقرء والغنم » 
سرا الذكز الاش وکر هنذا مُجمع عليه . وى م الان الجخ 3 
الجَذْعَةٌّء ولا من الإبل والبقر والمَغْز إلا الي أو اليه وفي وجه: يجزئ الجَذَعٌ من 
المَعْزء وهو شاذ. ثم الجَدَعٌ: ما استكمل سنةً علئ الأصح. وقيل: ما استكمل9© 
نه اشهرة رقفل اة ف ارول قال ا العَتَادٌ : لو أجذع قبل 
تمام السنة» كان مُجزئاًء كما لو تمت السنة قبل أن يُجْذٍ ع . ويكون ذلك» کالبلوغ 
ال أو الاحتلام؛ فإنه يكفي فيه أحدهماء ا صَرَّحَ صاحب ١‏ التهذيب » 
فقال: الجَدَعَةُ: ما استكملت سند أو أَجْدَعَتْ قبلها؛ أي أسقطت سِها. وآما الكَنيْ 
من الإبلٍ» فهو ما استكمل حَمْسَ سنين» وطعن في السادسة . 

وروئ حَرْمَلةُ عن الشافعي كاله : أنه الذي استكمل سِتَّاً ودخل في السابعة. 
قال الوُؤيّاني : ولبين ذلك تقولا و و ن ایا وة كيان عن 
نهاية سِنٌّ الثنئ. وما ذكره الجمهورء بيان ابتداء سِنّه. وأما النَنينُّ من البقرء فما 
استكمل سنتين ودخل في الثالثة . 


وروك حَرْمَلة : أنه ما استكمل ثلاث سئين ودخل في الرابعة. والمشهور 
المعروف» هو الأول. وأمًا النَّعُ من المَغزء فالأصح أنه الذي استكمل سنتين» 
ودخل فى الثالثة . وقيل : ما استكمل سنة. 

:5 فصل: في صفتها: 

وفيه مسائلٌ: إحداها: المريضة: إِنْ كان مرضها يسيرأ» لم يمنع الإجزاة. وإِنْ 
)١(‏ في( ظ): ١‏ للضحية 2. 


(۲) في المطبوع: « استكملت »» وقوله: « ما استكمل »لم يَردْ في( ه ). 
(۳) في( ظ)زيادة: ١‏ أشهر ». 


١١‏ كتاب الضحايا 








كان بَيّناً يظهر بسببه الهُرَالٌ وفسادُ اللحم» مَنَعَ الإجزاءء وهلذا'' هو المذهب. 


وحكئ ابن كج قولاً: أن المرض لا يمنع بحال» وأن المرض المذكور ف 
الحديث”" المراد به: الجَرّب. وحُكي وجه: أن المرض يمنع الإجزاء وإِنْ كان 
يسيراً» وحكاه في ١‏ الحاوي » قولاً قديماً. وحكي وجه في الهُيّام خاصّةء أنه يمنع 
ال زهو هن امراف الماشية وهر أن وقد عطقها فلا تروى فو الجا 

قُلْتُ: هو بضم الهاء. قال أهل اللغة: هو داء يأخذهاء فتهيم في الأرض 
لا ترعئ . وناقةٌ هيماءء بفتح الهاء والمدّ. وأللهُ أعلمُ . 

الثانية: الجَرَبُ يمنع الإجزاءء 0 وقليله» كذا قاله الجمهورء ونص عليه 
في الجديد» لأنه يفسد اللحم والوّدَك”"' . وفي وجه: لا يمنع إل كثيرة» كالمرض» 
واختاره الإِمَامُ والغزالييٌ . والصحيح: الأول» وسواء في المرض والجرب. ما يُرجى 
ل وا ر 

الثالهة: العَرْجاء» إن اشتدٌ عرجُهاء بحيث تسبقها الماشية إلى الكلا الطيب 
وتتخلف عن القطيع» لم تجزئ . وإِنْ كان يسيراً لا يخلّفها عن الماشية» لم يَضرً. 
فلو انكسر بعض قوائمها فكانت تزحف بثلاث» لم تجزئ. ولو أضجعها ليضحيّ بها 
وهي سليمةٌ» فاضطربت وانكسرت رجلّهاء أو عرجت تحت السكين» لم تجزئه على 
الأصح؛ لأنها عَرْجاء عند الذبح» فأشبه ما لو انتكسرت رجل شاة فبادر 5841 / ب ] 
إلى التضحية بهاء فإنها لا تجزئ . 

الرابعة: لا تجزئ العَمْياءء ولا العؤراء'؟» التي ذهبت حَدَقتّهاء [ وكذا إِنْ 
بقيت ]2*1 علئ الأصمٌ . 


(1) في المطبوع: « هلذا ». 

0( رعو ديت اللرادين عارت : قال :كام قينا وسول أله جاه نقال: 0 أربع لا تجوز في الضحايا : العوّراء 
لين عَوَدُهاء والمريضة البيّن مَرَضهاء والعَرْجاء البيّنُ ظََمُْهاء والكسيرُ التي لا تفي ». أخرجه 
أبو داود ( 78٠١7‏ )» والترمذي ( ۱٤۹۷‏ )» والنسائی (۷/ ۲۱١‏ )» وابن ماجة »)۳۱٤٤(‏ 
وصححه الترمذيء وابن حبان ٠١55(‏ ارا وابن خزيمة ( ۲۹۱۲ )» والحاكم 
(/ 558-477 )» والنووي» وحسّنه الإمام أحمد. 

(۳) الوّدك: دَسَمُ اللحم ودُهْنْهُ الذي يستخرج منه ( النهاية: ودك ). 

. العوراء: التي ذهب نور إحدئى عينيها‎ )٤( 

(6) ما بين حاصرتين من( ه ). وفي ( س ) والمطبوع زيادة: « حدقتها ». 


Gî‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 


وتجزئ الحَشواء على الأصح» وهي التي تبصر بالنهار دون الليل؛ لأنها تبصر 
وقت الرعي . وأا العَمَش وضعفتٌ بصر العينين جميعآء فقطع الجمهور بأنه لا يمنع . 
وقال الوُؤيّاني: إِنْ غَطّى الناظرَ بياضٌ أذهب أكثرّة. مَنَمَ وإِنْ أذهب أَقَلَهٌ لم يمنع 
على الصحيح . 

الخامسة: العَجفاء التي ذهب مها من شدة هُرَالهاء لا تجزئ» وإن كان بها 

1 بعص اا و ی ا ا ا کر . وقال في « الحاوي »: 
ا فالحكم كذلك» ون اة لوه مَنَعَ ؟ لأنه داء . وقال إمامٌ الحَرّمين: 
E‏ ا EE‏ 
يقال: إن كان لا ترغب في لحمها الطبقة العالية من طابة اللحم في سني الرخاء› 


-. 


منعت . 


السادسة: ورد النهي عن التَولاء. وهي المجنونة التي تستدير في الرعي 
ولا ترعئ إلا قليلاً فتَهْرّل. 


ِ 8 : 1 5 5 3 
السابعة: يجزئ المَحْلٌ وإن كثرَ تَرّوانة» والأنشى وإن كثرت ولادتهاء ول ° 
يطب لحمهاء إلا إذا انتهيا إلى العَجَف البيّن . 


الثامنة: لا تجزئ مقطوعة الأذن» فإن قطع بعضهاء نُظِرَ: 

فإن لم يَبِنْ منها شيءء بل شق طرفها وبقي متدلياً لم يمنع على الأصح› وقال 
a‏ ه4 ° - 2 2 
القَمَال: يمنع . إن أنه :فإن كان كديرا بالأضافة إن الأذن» منع قطعاء وإن کان" 
يسيراً» منع أيضاً على الأصح؛ لفوات جزء مأكول» وقال الإمامٌ: وأقرب ضبط بين 
الكثير واليسير : أنه إِنْ لاح النقص من البعد» فكثير» وإلا فقليل. 


.) 70 /7 العَجّف: بالتحريك: الهُزالٌ والضعف ( جامع الأصول:‎ )١( 

)206 قوله: « في سني الرخاء » لم يرذ في( ه ). 

(۳) قال ابن الصلاح في كلامه على ( الوسيط ): « هلذا الحديث لم أجده ثابتاً ». وفي ( النهاية لابن 
الأثير: 77٠ /١‏ ): « وفى حديث الحَسّن: لا بأس أن يُضَكَئ بالقؤلاء »» وانظر: ( التلخيص 
الحبير: 5 / 00 

62 في ( ظء س ) والمطبوع: « وإن لم »بدل: « ولم». 

)0( في المطبوع : « يطلب ». 

»( كلمة: « كان » وردت في ( م ) مكررة. 


كتاب الضحايا 





التاسعة: لا يمنع الكَنُ في الأذن وغيرها على المذهب» وقيل: وجهان؛ 
3 37 2 

لتصلب الموضع . وتجزئ صغيرة الأذن» ولا تجزئ التي لم يُخلق لها آذن. 

العاشرة: لا تجزئ التي أخذ الذئب مقداراً بيا من فخذِها بالإضافة إليهء 
ولا يمنع قطع الفلقة البسيرة من عضو كبير. ولو قطع الذئب أو غيرّه الها أو 
ضَرْعهاء لم تجزئ علئ المذهب. وتجزئ التي خُلقت بلا ضرع أو بلا أَليمِ على 
الأصح. كما يجزئ الذَّكّرُ من المَغزء بخلاف التي لم يخلق لها أذن؛ لأن الأذن عضو 
لازم غالباً. والذنب كالألية» وقطع بعض الألية أو الضرع كقطع كله. ولا تجوز 
مقطوعة بعض اللسان. 

الحَادِيّة عشرَة: يجزئ المَؤْجُوء”''» والخَصيئٌ» كذا قطع به الأصحاب» وهو 
الصواب. وشذ ابن كح فحكئ في الخَصِيٌ قولين» وجعل المنع : الجديد. 

الَانيَة َشرَة: تجزئ التي لا قَرْنَ لهاء والتي انكسر قرثّهاء سواء دمي قرنها 
بالانكسار» أم لا. قال القَقّال: إلا أن يؤثر أَلمْ الاتكسار في اللحم» فيكون 
كالجربء وغيره. وذاث القَرْنٍِ أفضل . 

الثالئة عَشْرَةَ: تجزئ التي ذهب بعضٌ أسنانهاء فإن انكسر أو تنائر جميع 
أسنانهاء فقد أطلق صاحب ١‏ التهذيب » وجماعة: أنها لا تجزئ» وقال الإمام: 
[ قال المحققون: تجزئ. وقيل: لا تجزئ. وقال بعضهم: إِنْ كان ذلك 
لمرض أو كان يؤثر في الاعتلاف وينقص اللحمء منع» وإلاّء فلاء وهلذا حسن؛ 
وللكنه يؤثر بلا شك» فيرجع الكلام إلى المنع المطلق . 

قُلَتُ: الأصحٌ : المنع» وفي الحديث : نهي عن المُشَيّعَة"' . قال في « البيان : 
هي المتأخرَةٌ عن الغنم» فإِنْ كان ذلك لِهُرَالٍ أو عِلََّه منع؛ لأنها عَجْفاءء وإن كان 
عادةً وكسّاة » لم يمنع . وألله أعلم . 


3 الور اجا ی الاه وهو ان وواک درف ا و ا ول هان 
تقطع عروقهماء وتتركا بحالهما( جامع الأصول: *7/ 707 ). 

(۲) أخرجه أبو داود ( 780 )» والحاكم ١(‏ / 514 ) عن عتبة بن عَبْدٍ المُّلّمي بلفظ: « إنما نهئ 
رسول آله عن المُصْفَرَة» والمستأصَلَق والبَحقاء والمشيعة. . .. ». 


المُشْيّعَة ' هي التي لا تتبع الغنم من الهزال والضعف» فهي إذاً تمشي وراءهاء فكأنها أبداً تشيّعهم 
( جامع الأصول: ۳ / ۳۳۸ ). 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 





فَوعٌ: في صف الكَمّالٍ : 

فيه مسائل : 

إحداها: يستحب للتضحية الأسمن الأكمل» حتى إن التضحية بشاة سمينة 
أفضل من شاتين دونها. قال الشافعي ياه : استكثار القيمة في الأضحيّة أحبٌ من 
استكثار العددء وفي العِنّق عكسه؛ لأن المقصود هنا: اللّحم. والسمينُ أكثرء 
وأطيب» والمقصوة :في الى الله من الف لضن دة ازل من والخداء 
وكثرة اللحم أفضل من كثرة الشَّحُمء إلا أن يكون لحما رديئاً. 

الثانية: أفضلها البَدَئَةُه ثم البقرةٌ» ثم الضأنء ثم المَغْز. وسَيْعٌ من الغنم أفضل 
من بَدَنَةِ أو بقرة علئ الأصح. وقيل : البَدَنَةُ أو البقرة أفضل ؛ لكثرة اللحم. والتضحية 
بشاة أفضل من المشاركة فى بدنةٍ. 

الثالثة: أفضلها البيضاءً» ثم العَفْراءُ» وهي التي لا يصفو بياضهاء ثم التّوداء . 

الرابعة: التضحية بالذكر أفضلٌ من الأنئئ علئ المذهب» وهو نصه فى 
البَوَيْطي »)2 وحُكي [ عن ] نص الشافعي ناه ؛ اَن الأنشى أفضل» فقيل : ليس 
قراده تفقيل:الأقرم فق الأضسلة" وإنهنا 'أراىتفضيلها فى جرا اله ذا فرت 
لإخراج الطعام» فالأنثئ أكثرُ قيمة. وقيل : المراد أن أنثئ لم تلد أفضلُ من الذكر إذا 
كثر تَرّوانه » فن فرضنا ذَكراً لم يْرُ وأنثئ لم تلدء فهو أفضل منها . 

فضل:الشاة الواحدة لا يضكئ بها إلآعن واحدء لنكن إذا ضَكّئ بها واحد من 
أهل بيت» الو م الي 
أنه ضكّىا بكبثر وقال  :‏ اللَُّمّ ! قبل م من مُحَهَ مُحَمَّدِ وآل محمد ٠١‏ 

وكما أن الفرض ينقسم إلى فرض عَين» تي سد 
كذلك» وأن التضحية مسنونة لكل أهل بيت. 

قُنْتُ: وقد حمل جماعةٌ الحديث علئ الإشراك فى الثواب» وسيأتى بيانةٌ إن 
شاء ألله تعالئ . وآللة أعلح. 


ت 


)۱( أخرجه مسلم ۱۹١۷‏ ) من حديث عائشة بلفظ: اللهم تقبّل من محمد وآل محمدء ومن أمة 
محمد ). 





كتاب الضحايا 


فرعب اليذه مجو ع حو دا الف :وا کارا آهل ته أوبيوت: 
و متقربين بقربة متفقة أو مختلفةء واجبة المحم أم كان بعضهم يريد 
الاجم واش كرا فاده أن فة لحا تد فلن أن القسمة بيع» أم 
إفراز ؟ إن قلنا : إفراز» جازت . وإن قلنا: بيع » فبيع اللحم الرطب بمثله» لا يجوزء 
فالطريق أن يدفع المتقرّبون نصيبهم إلئ الفقراء مشاعاًء ثم يشتريها منهم من يريد 
اللحم بدراهم» أو يبيع مريد اللحم نصيبه [ ١40‏ / ب ] للمتقربين بدراهم . 

وإن شاؤوا جعلوا اللحم أَجْرَاءَ باسم كل واحد جزء» ثم يبيع صاحب الجزء 
نصيبه من باقي الأجزاء بدراهم» ويشتري من أصحابه نصيبهم في ذلك الجزء 
بالدراهم» ثم يتقاصون. وقال صاحب ١‏ التلخيص »©: تصح القسمة قطعاً؛ للحاجة. 
وكما يجوز تضحية سَبْعَةٍ نة أو بقرة» يجوز أن يقصد بعضهم التضحية» وبعضهم 
الهَدْيَّء ويجوز أن يَنْحَرَ الواحدٌ البَدَََ أو البقرة عن سَْع شياه لزمته بأسباب مختلفة» 
كالتمتّع وَالقَرَانء والفوات»»ومباشرة مخظورات الإحرام» ونَذرٍ التصدق بشاةء 
ال کا E‏ ا فلا تجزئ 
البدنة عن سبعة من الظّباء. ولو وجب شاتان علئ رجلَّين في قتل صيدّين» لم يجز أَنْ 
يذبحا عنهما بَدَنَقَه ويجوز أن يذبح الواحدٌ بَدَنَةَ أو بقرة» سُبْعْهًا عن شاة لزمته» 
ويأكل الباقي كمشاركة مَنْ يريد اللحم. ولو جعل جميع البَدَنَة أو البقرة مكان الشاةء 
فهل يكون الجميعٌ واجباً حتئ لا يجوز أكلّ شيء منهء أم الواجب السُّبُعُ فقط حتئ 
يجوز الأكل من الباقي ؟ فيه وجهان» كالوجهين في ماسح جميع رأسه في الوضوءء 
هل يقع جميعه فرضاء أم الفرض ما يقع عليه الاسم ؟ 

قُنْتُ: قيل: الوجهان في المسح فيما إذا مسح دفعة واحدة» فإِنْ مسح شيئاً 
فشيئاً» فالثاني سنة قطعاًء وقيل: الوجهان في الحالين» ومثلهما إذا طول الركوع 
والسجود والقيام زيادة على الواجب» وفائدته في زيادة الثواب في الواجب» 
والأرجح في الجميع أن الزيادة تقع تطوعاً. وألله أعلمُ. 

ولو اشترك رجلان في شاتين» لم تجزئهما على الأصح» ولا يجزئ بعض شاة 
بلا خلاف بکل حال . 

الشرط الفاني: الوقت . فيدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمسُ يوم النحرء 
ومضئ قَذر ركعتين وخطبتين خفيفات على المذهب. وفي وجه: تعتبر صلاة 





59 روضة الطالبين : الجزء الثاني 


رسول آلله يك وخطبته . وقرأ رسول آله 4ة ب: إت وفيت آلسَاعَةٌ4 وخطب 
خطبة متوسطة. وقالت المَرَاورَّة: الخلاف في طول الصلاة فقط»ء والخطبة مخففة 
قطعآء فإنَّه السنّة. قال الإمام: وما أرئ من يعتبر ركعتين خفيفتين» يكتفي بأقل 
ما يجزئ» وظاهر كلام صاحب « الشامل » خلافه. وفي وجه : يكفي مَضِئٌ ما يَسَعْ 
ركعتين بعد خروج وقت الكراهة» ولا تعتبر الخطبتان. ويخرج وقت التضحية 
بغروب الشمس في اليوم الثالث من أيام التشريق . ويجوز ليا ونهاراً؛ للكن تكره 
التضحية والذبح مطلقاً في الليل» فن ذبح قبل الوقت» لم تكن أضحية» فإِنْ لم يضح 
حت خرج الوقت» فاتت» فإن ضكّى في السنة الثانية في الوقت» وقع عن 
الوقت ۲۹١1‏ / أ]» لا عن الماضي» وهلذا كله في أضحيَة التطوع » فأما المنذورة» 
ففي توقيتها خلاف» يأتي إِنْ شاء الله تعالئ . 

الشرط الثالث: أهلية الذابح : 

وفيه مسائل : 


إحداها: يستحب أن يذبح ضحيّته وهَذْيَُ بنفسه. وله أَنْ يوكّل في ذبحها مَنْ 
تحل ذبيحته» والأؤلئ أن يوكَلَ مسلماً فقيهاً؛ لعلمه بشروطها. ولا يجوز توكيل 
المجوسي والوثني» بخلاف الكتابي. وإذا وكّلَ فيستحب أن يحضر الذبح. ويكره 
توكيلٌ الصبي في ذبحها. وفي كراهة توكيل الحاتض» وجهان. 

قُلْتُ: الأصحٌ : لا يُكره؛ لأنه لم يصح فيه نهي . وألتهُ أعلمٌ. 

والحائض أولئ من الصبي» والصبيئٌ المسلم أَؤْلى من الكتابي . 

الثانية: النية شرط في التضحية . وهل يجوز تقديمها على الذبح» أم يجب أن 
کرت مقرونة جه ؟اوضهاك: امتا لجرا ولو فال تفلت هلله الكناة ضحة 
فهل يكفيه التعيين والقصد عن نية الذبح ؟ وجهان. أصحهما عند الأكثرين: 
لا يكفيه؛ لأن التضحية قربة في نفسهاء فوجبت النية فيهاء واختار الإِمَامٌ والغزاليٌ: 
الاكتفاة. ولو التزم ضحية في ذمته» ثم عَيّنَ شاة عَمَا في ذمته» بني [ علئ ] الخلاف 
في أن المعينة» هل تتعين عن المطلقة في الذمة ؟ إن قلنا: لاء فلا بد من النية عند 
الذبح› وإلاًء فعلئ الوجهين. ولو وكّل ونوئ عند ذبح الوكيل» كفي ولا حاجة إلى 
نية الوكيل؛ بل لو لم يعلم أنه مُضْحٌء لم يضر . وإن نوئ عند الدفع إلى الوكيل فقطء 


- كتاب الضحايا 








فعلئ الوجهين في تقديم النية. ويجوز أن يفوض النية إلى الوكيل إِنْ كان مُسلماء 
إن كان كتابياً فلا. 


الثالثة: العبد القِنُ''"» والمُدَبَرُء وَالمُسْتَوْلَدَةٌ لا يجوز لهم التضحية إن قلنا 
بالمشهور: إنهم لا يملكون بالتمليك» فإن أذن السيدٌء وقعت التضحية عن السيد. 
فإن قلنا: يملكون» لم يجز تضحيتهم بغير إذنه؛ لأن له حق الانتزاع. فإِنْ أذن» 
وقعت عنهم» كما لو أذن لهم في التصدق» وليس له" الرجوع بعد الذبح ولا بعد 
جعلها ضحية. والمكاتبُ لا تجوز ضحيةً" بغير إذن السيد» فإنْ أذن» فعلى 
القولين في تبرعه بإذنه. ومَنْ بَحْضَهُ رقيق» له أن يضحي بما ملكه بحريته» ولا يحتاج 
إلى إذن 

الرابعة: لو ضحّئ عن الغير بغير إذنه» لم يقع عنه. وفي التضحية عن الميت» 
كلام يأتي في « الوصية »» إن شاء آلله تعالى . 


قُلْتُ: إذا ضكّئ عن غيره بلا إذن» فإِنْ كانت الشاةً معينة بالنذر» وقعت عن 
المضحّيء وإلاًّ.ء فلاء كذا قاله صاحب ” العُدَّة » وغيره. وأطلق الشيخ إبراهِيمُ 
المَدُوْذِيُ”*': أنها تقع عن المضحّي» قال هو وصاحب « العْدَّة » : لو أشرك غيره في 
ثواب أضحيته وذبح عن نفسهء جاز. قالا: وعليه يحمل الحديث المتقدم: ١‏ اللَّهِمَ 
تقل ِن مُحَمَدِ وَآلٍ مُحَمّدٍ ». وام أعلمٌ. 


الشرط الرابع: الذبح : 
فالذبح الذي يباح به الحيوان المقدورٌ عليه [۲۹۱/ ب ]ء إنسياً كان أو وَحشياًء 


ضحيةً كان أو غيرهاء و جميع الحلقوم والمَّريء من حيوان فيه حياة 
ا ا و فهلذه قيود. أما القطع, فاحتراز مما لو اختطف 


)١(‏ العبدٌ القنٌ: هو عند الفقهاء: مَنْ لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۳ / ٥۳١‏ ). 

)۲( في (ظ ): ١‏ لهم 2. 

(۳) في المطبوع: ( تضحيته ). 

(5) في ( ظء س) والمطبوع: « المَرْوَوُوذي ». كلاهما نسبة إلى ( مَرْوَالرُوذْ )» مدينة معروفة 
بخراسان . 





روضة الطالبين : الجزء الثانى 





رأس عصفور أو غيره» بيده » أو ببندقة1" ؛ فإنّه ميتة . 


وأمًا الحلقوم» فهو مجرئ القن خروجاً ودخولاً» والمَريء مجریٰ الطعام 
والشراب» وهو تحت الخلقوم» وراءهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان 
بالحلقوم» وقيل : بالمريء. ويقال لهما: الوَدّجَانء ويقال للحلقوم والمريء 
معهما: الأودَاج. ولا بد من قطع الحلقوم والمريء» على الصحيح المنصوص . 
وقال الإضطخريٌ: يكفي أحدهما؛ لأن الحياة لا تبقى بعده. قال الأصحاب : هنذا 
خلاف نص الشافعي يا4 » وخلاف مقصود الذكاةء وهو الإزهاقٌ بما يُوَحَي 9 
ولا يعذب. ويستحب معهما قطع الوَدجَّين؛ ل ee‏ 
بقطع الحلقوم والمّريء» فإن تركهماء جاز. ولو ترك من الحلقوم أو المريء شيئاً 
اقات الات ف م 


وك لو انتھیٰ إلى حركة المذبوح› فقطع المتروك»› فميتة . وفى )0 الحاوي ( 
وجه: أَنَّ بَقَاءَ اليسير» لا يض“ واختاره الوُوَياني في « الجلية “» والصحيح : 
الأول. ولو قطع من القَمًا حبّى وصل الحُلقوم والمريء» عصئ؛ لزيادة الإيلام. ثم 
ينظر:' 


إن وصل إلئ الحلقوم والمريء وقد انتهئ إلى 3 0 لم يحل بقطع 
الحلقوم والمريء بعد ذلك» وإِنْ وصلهما وفيه حياة مستقر ة» فقطعهماء حَلَّء كما 
لو قطع يده ثم ذَكّاه . 

قال الإمام : ولو كان فيه حياة مستقرة عند ابتداء قطع المريء» وللكن لما قطعه 
مع بعض الحلقوم انتهئن إلئن حركة المذبوح؛ لما ناله بسبب قطع القَمَاء فهو حلال؛ 
لأن أقصئ ما وقع التعبد به أن يكون فيه حياة مستقرة عند ابتداء قطع المَذْبم9" . 


.) بنْدقة: : كرَةّفي حجم البُندُقة يرمئ بها في القتال والصيد ( الوسيط‎ )١( 
.) يوخي : وَحَى الذبيحة : ذْبحَها ذبحاًوَحيّآء أي سريعاً( الوسيط‎ (۲) 
E اوی‎ )۳( 

.» في المطبوع: « أو مات‎ )٤( 

.» في المطبوع : « إن بقي اليسير فلا يضر‎ )٥( 

(7) الحلية: أي: حلية المؤمن لأبي المحاسن الروياني صاحب ١‏ البحر ». 
(۷) المذْبّح: الحلقوم ( المصباح: ذبح ) 


١‏ - كتاب الضحايا 
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والقطع من صفحة العنق» كالقطع من القَمًا . ولو أدخل السكين في أذن الثعلب ليقطع 
الحلقوم والمريء من داخل الجلدء ففيه هنذا التفصيل. ولو أَمَدَ السكينَ ملصّقاً 
اخ فوق الحلقوم والمريء» وال اراش فليس هو بذبح؛ لأنه لم يقطع 
الحلقوم والمريء. وأما كون التّذفيف حاصااً بقطع الحلقوم والمريء» ففيه 
مسألتان: 

إحداهما: لو أخذ الذابح في قطع الحلقوم والمريء» وأخذ آخر في نزع 
حشوته» أو نخس خاصرته» لم يحل؛ لأن التذفيف لم يتمحّض بالحلقوم والمريء. 
وسواء كان ما يجري به قطع الحلقوم مما يُدَقف لو انفردء أو كان يعين على 
التذفيف . ورامك لطر ع a‏ 
من القفا وسكيناً من الحلقوم حتّى ) التقتاء فهي ميتة» بخلاف ما إذا تقدم قطع القفا 
وبقيت الحياة مستقرة إلئ وصول السكين 1 157/ أ] المَذْبَحَ . 

المسألةٌ الثانيةٌ: يجب أن يسرع الذابح في القطع» ولا يتأن بحيث يظهر انتهاء 
مويسم اع إلى حركة المذبوح» وهلذا قد يخالف ما سبق: أن 
المتعبد به» كون الحياة مستقرة عند الابتذاء» فيشبه به أن يكوان207 المقصوى هنا إذا 
تبين مصيره إلئ حركة المذبوح» وهناكء إذا لم يتحقّق الحال. 

قُلْتُ: هنذا الذي قاله الإمَامٌ الرافعي» خلاف ما سبق تصريح الإمام به؛ بل 
الجواب: أن ل ل مُقصّرٌ في الثاني» فلم تحلّ ذبيحته» بخلاف الأول؛ فإنه 
لا تقصيرّء ولو لم يحلله, أَدّى إلى حَرَّج . وآلتة أعلمٌ. 

وأمًا كونَُ الحيوان عند القطع فيه حياة مستقرة» ففيه مسائل . إحداها: لو جَوَحَ 
و ل 3 
ةفل خت فن کان فيها حياة مستقرة » اک وإن تيقّن هلاكها بعد يوم ويومين. 
وإن لم يكن فيها حياة مستقرة» لم تحلَّ هلذا هو المذهب والمنصوص. وبه قطع 
لفان 

وحكي قول: إنها تحل في الحالين» وقول: إنها لا تحل فيهماء وهلذا بخلاف 
الشاة إذا مرضت» فصارت إلى أدنى الرَّمَتي فذبحت» فإنها تحلٌّ قطعاً؛ لأنه لم يوجد 


. كلمة: «يكون » ساقطة من المطبوع‎ )١( 





روضة الطالبين : الحزء الثانى 


سبب يحال الهلاك عليه. ولو أكلت الشاة نباتاً مُضْرَاّء فصارت إلى أدنى الدّمق 
فذبحت» قال القاضي 11 مرةً: فيها وجهان» وجزم مرة بالتحريم ؛ لأنه وجد 
سبب يحال الهلاكٌ عليه؛ فصار كجرح السَّبْع . 


ثم كون الحيوان منتهياً إل حركة المذبوح» أو فيه حياة مستقرة» تارةً يستيقن» 
وتارةً يظن بعلامات وقرائن لا تضبطها العبارة» وشكهوه بعاللامات الخجل والغضب 
ونحوهما. ومن أمارات بقاء الحياة المستقرة: الحركة الشديدة بعد قطع الحلقوم 
والمريء» وانفجار الدم وتدفقه. 


قال الإمام: ومنهم من قال: كل واحد منهما يكفي دليلاً على بقاء الحياة 

المستقرّة. قال: والأصح: أَنَّ كلا منهما لا يكفي؛ لأنهما قد يحصلان بعد الانتهاء 
5 َه و ۶ ع 2 01 3 و م 

إلى حركة المذبوح» للكن قد ينضمُ إلى أحدهما أو كليهما قرائن أو مارات أخر تفيد 
الظن أو اليقين» فيجب النظر والاجتهاد. 

قُلْتُ: اختار المُرَنْعُ وطوائف من الأصحاب: الاكتفاء بالحركة الشديدة» وهو 
الأصح. وألنتة أعلمُ. 

وإذا شككنا في الحياة المستقرة» ولم يتر ججح في ظتنا شيء» فوجهان. 
أصحهما: التحريم؛ للشك في المبيح. وأما كون الآلة ليست عظماًء فمعناه: أنه 
يجوز بكل قاطع إلا الظفر والعظمء سواء من الآدمي وغيره» المتصل والمنفصل . 


وحكي وجه في عظم الحيوان المأكول» وهو شاذ» وستأتي هلذه المسألة مستوفاة في 
« الصيد والذبائح ». إن شاء ألله تعالئ. 


فصْلٌ: في سُنْنٍ الذَّبْح وآدابه» سواء ذبح الأضحيّة وغيرها. 

إحداها: تحديد الشفرة. 

الثانية: إمرار السكّين بقوة وتحامّل؛ ذهاباً [ ۲۹۲ / ب ] وعوداً؛ ليكون أؤحى 
وأسهل . 

الثالثة: استقبالٌ الذابح القبلة» وتوجية الذبيحة إليهاء وذلك في الهَّديء 

0 م اس 2 ع 

والأضدكة أشن اشفحياناً؟ لأن الاستقال متحت فن القريات.. وفن كينية ترعيهها 
ا اوج افا بره ا القبلةة ول و وا د هى اا 


- كتاب الضحايا 





الرابعة: التسميةٌ مستحبة عند الذبح» والرمي إلئ الصيدء وإرسال الكلب. فلو 
تركها عمداً أو سهوأً» حَلَّتْ الذبيحة» للكن تركها عمداً مكروه علئ الصحيح. وفي 
« تعليق » الشيخ أبي حامد: أنه يأثم به. وهل يتأدّئ الاستحباب بالتسمية عند عض 
الكلب وإصابة السهم ؟ وجهان. أصحهما: نعم. وهلذا الخلاف في كمال 
الاستحباب. فأما إذا ترك التسنمية عند الإرسال فيستحب أن يتداركها عند الإصابة 
قطعاًء كمن ترك التسمية في أول الوضوء والأكل» يستحتٌ أَنْ د يسمّيَ في أثنائهما . 
ولا يجوز أن يقول الذابح والصائد: باسم محمد» ولا: باسم أله واسم محمد؛ بل 
مِنْ حى أله تعالى أن يجعل الذبح باسمهء والیمین باسمه» والسجود له» ولا يشاركه 
في ذلك مخلوق. وذكر في ١‏ الوسيط »: أنه لا يجوز أن يقول: ا 
رسول ألله؛ لأنه تشريك. قال: ولو قال: باسم لله وميد (السيول الله » بالرفع» 
فلا بأس. ويناسب هلذه المسائل ما حكاه في «الشامل » وغيره عن نص 
الشافعي ينه : أنه لو كان لأهل الكتاب ذبيحة يذبحونها باسم غير أله تعالى» 
کالمسیح › لم تحلّ. وفي « كتاب القاضي ابن كج » : أن اليهوديّ لو ذبح لموسئ, 
والنصرانيَ لعيسى صلى أل عليهما وسلّمَ» أو للصليب» حرمت ذبيحته» راد الل 
لو ذبح للكعبة أو لرسول أله لله علو فيقوئ أن يقال: يحرم ؛ لأنه ذبح لغير الله 
تعالئ. قال وَحَرَجَ أبو الحُسين”" وجهاً آخر: أنها تحل؛ لأن المسلم يذبحٌ لله 
تعالئ» ولا يعتقد في رسول آلله يك ما يعتقده النصراني في عيسئ . 


قال : وإذا ذبح للصنم» امرك ايحو N‏ 
وفي« تعليقة » الشيخ” إبراهيم المَرْوَؤوذيّ كه : أن ما يذبح عند استقبال 
السلظاة» ا ا أف ام قارف د ل ها ام به لغیر الله تعالی . 


واعلم : أن الذبح للمعبود وباسمه» ناز مَنْرلَةً السجود له. وکل واحد منهما 
نوعٌ من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالى» الذي هو المستحقٌ للعبادة» 


200 في العطبوع : 0 أو الرسول كل ». 
)۳( في المطبوع : » 2 «. 





معدم روضة الطالبين : الجزء الثاني 


فو ی حيوان» أو تجماد - كالصنم علئ وجه التعظيم والعبادة» لم تحلّ 
ڈیا وان فعا كل التي سيان لق N‏ وكذا لو ذبح له ولغيره علئ 
هلذا الوجه. فأما إذا ذبح لغيره لا على هلذا الوجه؛ بأن ضى أو ذبح للكعبة؛ 
ظا لاء الانيا كت اه اا أو الرسون كله رعو نيان" ويرك ال 
فهلذا لا يجوز أن يمنع حل الذبيحة» وإلئ هنذا المعنئ» يرجحٌ قولُ القائل: أَهْدَيْتُ 
ِلْحَرّمء أو للكعبة. ومن هنذا القبيل» الذبحُ عند استقبال السلطان» فإنه استبشار 
بقدومه» ا لو ا 0 ومثل هنذا لا يوجب الكفرء وكذا 
9 انبح باسم آلله» راك امح د 00007 
اجوز لك تمكو أنه سكل غلن أن اللفظة مكروهة ؛ لن المكروه» يصح نفي 
الجواز والإباحة المطلقة عنه. 


ووقعت منازعة بين جماعة ممن لقيناهم من فقهاء قَرُوين [ في ] أن مَنْ ذبح 
باسم ألله واسم رسول الله لَه هل تحل ذبيحتّةُ ؟ وهل يكفر بذلك ؟ وأفضت تلك 
المنازعة إلى فتنةء والضوات ها باه: وتستحبٌ الصلاة على النبي ييا عند الذبح» 
نص عليه في « الأم ». قال ابن أبي هُرَيْرَة: لا تستحب ولا تكره”" . 


قُلْتُ: أتقن الإمام الرافعيئ كش هلذا الفصل» ومما يؤيد ما قاله» ما ذكره 
الشيخ « إبراهيم المَرْوَوُوْذْيٌُ » في Î‏ ا ل ل 
« الشافعي » كتا : أن النصراني إذا سَمّى غير لله تعالئ» كالمسيح» لم تحلّ 
ذبيحتة. قال صاحب « التقريب »: معناه أنه يذبحها له» فأما إن ذكر المسيح على 
معنئ الصلاة على رسول أله ب فجائز. قال : وقال الحَليْمئ: تحل مطلقاًء وإن 
سَمّى المسيحَ . [ وألله أعلمٌ ] 

الخامسة: المستحب في الإبل النحر» وهو قطع الب أسفل العُنق» وفي 
البقر والغنم الذبح» وهو قطع الحلق أعلى العُنق . والمعتبر في الموضعين قطع 


.» في المطبوع: « أو الرسول لأنه‎ 6١ 
وهو وجه شاذ( المجموع: 4 / ك8م).‎ (۲) 
.) 484 / 5 اللَيّة: كالثُْرَةٍ للإنسان» وهي موضع نحر الإبل ( جامع الأصول:‎ 0) 


١١‏ كتاب الضحايا 





وفي كراهته قولان» المشهور: لا يكره. 

السادسة: فپ ان ينحر البعيرَ قائماً على ثلاث قوائم» معقولَ الكبة» وإ 
فباركاً وأن تضجع البقرة والشاة على جنبها الأيسرء وتترك رجلها اليمنئ وتشد 
قوائمها الثلاث . 

السابعة: إذا قطع الحلقوم والمريء» فالمستحبٌ أن يمسك ولا يُبين رأسه في 
الحال» ولا يزيد في القطع» ولا يبادر إلى سلخ الجلدء ولا يكسر الققارء ولا يقطع 
مقا ول شرك اليس ولا ينقلها إلى مکان آخر'؛ بل يترك جميع ذلك حتئ 
تفارق الروح» ولا يمسكها بعد الذبح اا ا ن لاف ا واا أن باق 
إلئ المذبح برفق» وتضجع برفق» ويعرض عليها الماء قبل الذبح» ولا يحد الشفرة 
قبالتهاء ولا يذبح بعضها قبالة بعض . 

الثامنة: يستحب عند التضحية أن يقول: الله”" مِنْكَ وإِلَيِكَ تقئل مِني ”2 . 
وفي « الحاوي » وجه ضعیف : ۲۹۲1 / ب ] أنه لا يستحبٌ. ولو قال: تقبلْ مني كما 
تَقَبَلْتَ من إبراهيم خَلِيلِكَء ومحمدٍ عبدِكٌ ورسولِكَ صلئ آله عليهماء لم یکره ولم 
يستحب » كذا”؟' نقله فم ١‏ فى « البحر ) عن الأصحاب. 

انين لساري ۲ : يختار في الأضحية يَهْ أن يكير ألله تعالئ قبل التسمية وبعدها 
ثلاثاً» فيقول: ا 1 أكبر» ألله أكبر» لله أكبر» ولله الحمد. 
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فضل: قدمنا أن النيةً شرط في التضحية» وان الشاة إذا جعلها أضِحيَةٌ ضحيّةً. هل 
يكفيه ذلك عن تجديد النية عند الذبح ؟ وجهان. الأصح : لا يكفيه. فان قلنا: 
يكفيه» استحب التجديد. ومهما كان فى ملکه› نه أو ا فقا ات و 


ر ET‏ اا و کو اك 2 
ضحيّة. أو هلذه ضحيّة؛ أو علي أن أضحى بهاء صارت ضحيّة معينة . 


)١(‏ كلمة: ١‏ آخر »لمترد في (ه). 

)۲( في ( ظء س ) زيادة: « هلذا «. 

(۳) انظر حديث جابر بن عبد اله في ( جامع الأصول: ۳/ ٠٠١-٠٠۲‏ )» و( التلخيص الحبير: 
Er / £‏ 

)€( في ( ظ ): « کما». 

€ في المطبوع: « هللا ). 





E‏ روضة الطالبين ١‏ الجزء الثاني 





وکذا لو قال: جعلث هلذه هَدْياً» أو هنذا هَدْيّء أو عليَ أن أهدي هنذا”"', 
صار هَّذْياً. وشرط بعضهم أن يقول مع ذلك: لله تعالى» والمذهب : أنه ليس بشرط .. 
وقد صرح الأصحابُ بزوال الملك عن الهَدْي والأضحية المعينين» كما سيأتي تفريعه 
إن شاء الله تعالی . وکذا لو نذر أن يتصدق بمال معین زال ملکه عنه» بخلاف ما لو 
2 إعتاق عبد بعينه» لا يزول ملكه عنه مالم يعتقه؛ لأن الملك في الهدي» 
والأضحية» والمال المعيّن» ينتقل إلئ المساكين» وفي العبد لا ينتقل الملك إليه؛ 
بل ينفلك عنه"“ الملك بالكلية . 
ذا نوئ جعل هلذه الشاة هَذِياً» أو أضحيّةَ ولم يتلفظ بشيء» فالمشهور 
الجديد: أنها لا تصير. وقال في القديم : تصيرء واختاره ابن سرچ وَالإِضْطْخْرِيٌ» 
ا ا د 
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1 
| 
¢ أوجة: 


أحدها: بمجرد النية» كما يدخل في الصوم بالنية» وبهلذا قال ابن سُرَيْح . 
والثاني: بالنية والتقليد أو الإشعار؛ لتنضم الدلالة الظاهرة إلئ النية» قاله 
والثالث: بالنية والذبح ؛ لأنه المقصود» كالقبض”" في الهبة. 


والرابع: بالنية والسوق إلى المذبح . ولو لزمه هَدْيٌ أو أضحية بالنذر» فقال: 
عينت هلذه الشاة لنذري» أو جعلتها عن نذري» أو قال: لله عَلَيَ أنْ أضحيّ بها عَيّا 
في ذمتي » ففي تعينها وجهان : الصحيح : التعين» وبه قطع الأكثرون. 

وحكى الإمامٌ هلذا الخلاف في صور رنَّبَ بعضها على بعض» فلنورذها 
بزوائد . فلو قال ابتداء: عَلََ التضحيةٌ بهلذه البدنة أو الشاة» لزمه التضحية قطعاً 
وتتعين تلك الشاةٌ على الصحيح . ولو قال: عَلََ أن أعتقّ هنذا العبد» لزمة العتق» 
وفي تعيين هلذا العبد» وجهان مرتبان على الخلاف في مثل هلذه الصورة من 
الأعتحية» والعبة أولل بالتعبين الأنهذ عق في العين 4 بخلاف الأضيعية »قل تدر 


(1) في المطبوع: « هلذه »» وفي( ظ ): ١‏ بها » بدل: « هلذا ». 
(۲) كلمة: ١‏ عنه » ساقطة من المطبوع . 


(۳) في المطبوع: ‏ لأن المقصودبه كالقبض ». 





إعتاق عبدء ثم عَينَ عبداً عمّا التزم» فالخلاف مرتّب علئ الخلاف في مثله في 


¢ 
الأضحية 5 


ولو قال: جعلت هلذا العبد عتيقاً» لم يخفَ حكمه. ولو قال: جعلت هلذا 
المال /۲۹١[‏ أ]ء أو هلذه الدراهم صدقةً تعينث علئ الأصح كشاة الأضحيّق 
وعلئ الثاني : لا؛ إذ لا فائدة في تعيين الدراهم ؛ لتساويهاء بخلاف الشاة. ولو قال : 
عينت هلذه الدراهم عما في ذمتي من زكاة أو نذرء لغا التعيين باتفاق الأصحاب"'', 
كذا نقله الإمامٌ؛ لأن التعيينَ في الدراهم ضعيف» وتعيين ما في الذمة ضعيف» 
فيجتمع سََبَا ضعف . قال: وقد يقاس بتعيين الدراهم» كديون الآدميين» وقال: 
لا تخلو الصورة عن احتمال. 

فرْعٌ:: سبق بیان وقت ضحية التطوع» فلو أراد التطوع بالذبح وتفريق اللحم 
بعد أيام التشريق» لم يحصل له أضحيةٌ ولا ثوابُها؛ للكن يحصل ثواب صدقة. ولو 
قال: جعلت هلذه الشاة ضحيةً» فوقتها وقت المتطوع بها. ولو قال: لِلَّهِ عَلَيَ أنْ 
أضحي بشاة» فهل تنوفّت بذلك الوقت ؟ وجهان. أحدهما: لا؛ لأنها في الذمة 
كدماء الجُبران. وأصحهما: نعم؛ لأنه التزم ضحية في الذمة» والضحية مؤقتة» 
وهلذا موافق نقلَّ الرُؤْيَانِيٌ عن الأصحاب: أنه لا تجوز التضحية بعد أيام التشريق» 
إلا واحدة» وهي التي أوجبها في أيام التشريق أو قبلهاء ولم يذبخها حنَّى فات 
الوقت» فإنه يذبحها قضاء. فإِنْ قلنا: لا تتوقّت» فالتزم بالنذر ضحية» ثم عَيّنَ 
واحدة عن نذره» وقلنا: إنها تتعيّن» فهل تتوقّت التضحيةٌ بها ؟ وجهان. أصحهما: 
لا. 


اد لوقه 0ك ال کو ل ت 
وأن”" يِقلّمَ ظفره حتّى حت يضحَي . . وفيه وجه: لويرم حكاه صاحب ١‏ الرَقم »27 
وهو شاذ. والحكمة فيه أن يبقئ كامل الأجزاء ؛ لتعتَقَ من النارء وقيل: للتشبيه 


)١(‏ في(مح):7أصحاب»). 

(۲) في المطبوع: ١‏ أو ). 

(۳) صاحب الرَقّم : هو أبو الحَسّن العَبّادي . سلفت ترجمته . والرَقَمٌ : كتاب في المذهب الشافعي ( سير 
أعلام النبلاء: 19 / 185 )» وقال السبكي وابن قاضي شهبة: الرقم مناظرات. انظر: ( الخزائن 
السنية ص : 0١‏ ). 





روضة الطالبين : الجزء الثانى 





بالمُحرمء وهو ضعيف؛ فإنه لا يترك الطَيبَ ولْبْسَ المخيط وغيرهما حكن ريه 
أن الحلق والقَلْمَء ٠‏ لا يكرهان إلا إذا دخل العشرٌ واه ئ ضحية : أو عَيَنَ شاةً من 
مواشيه للتضحية. وحكي قول: إنه لا يكره القَلّم 

قَلْتُ: قال 00 إبراهيمٌ المَرْوَوُوْذيٌ في ١‏ تعليقه »: حكم سائر أجزاء البدن 

فصل : وأما أحكام الأضحيّق فثلاثة أنواع . 

الأول: فيما يتعلّق بتلفها وإتلافهاء وفيه مسائل : 

إحداها: الأضحية المعيةُ e‏ 
دصي ا ام ل 
هنذا العبد» لا يزول ملكه عنه إلا بإعتاقه » والصحيح : الأول. والفرق: ما سبق. 
ولو نذر إعتاق عبد بعينه» لم يجز : بيځة وإبدالة» وإنْ لم يزل الملكُ عنه 007 5 
فباع الأضحيّة ضحية أو اهدي المعينَ؛ استرة إن كانت الع باقيةًء ويرد الثمن . 

فإن أتلفها المشتري» أو تلفت عنده» لزمه قيمتها أكثر ما كانت من يوم القبض 
إلى يوم التلف. ويشتري الناذرٌ بتلك القيمة مثلّ التالفة؛ جنساً ونوعاً وسِنًا . فون لم 
يجد بالقيمة المثلّ؛ لغلاءٍ حدث» ضَمٌ إليها من ماله تمام الثمن . 

وهلذا معنئ ۲۹١1‏ / ب ]قول الأصحاب : يضمن ما باع بأكثر الْأَمْرّين من قيمته 
ومثله. وإن كانت القيمةٌ أكثر من ثمن المثل؛ لرخص حدث» فعلی ما سنذکره إن 
شاء ألله تعالئ فى نظيره . 

ثم إن اشترئ المِثْلَ بعين القيمق» صار المُشترئ ضحيّةَ بنفس الشراء. وإن 
اق ك اا اة لكو لعل د اا 
- فة 

المسألة الثانية :كما لا يصح بيع الأضحية الهُعَيّة لا يصح إجارتهاء ويجور 
21 لأنها إرفاق» فلو أجرها فركبها الاح فتلنفت» 


(1) في المطبوع: « بإعتاق ». 


١‏ كتاب الضحايا 





)1( 5 ع ع ۴ 4 5 4 ع 7 
ضمن "' المؤجر قيمتها» والمستاجر الأجرة. وفي الأجرة» وجهان. أصحهما: 
أجرة المثل. والثاني: الأكثر من أجرة المثل والمسمّئ. ثم هل يكون مصرفها 
مصرف الضحاياء أم الفقراء فقط ؟ وجهان. 


قلتٌ: أصحهما : الأول . وآلله أعلم. 

الثالثة: إذا قال: جعلتٌ هلذه البَدَنَةَ أو[ هلذه ]”'' الشاة» ا أو نذو أن 
يضحي ببدَنَةٍ أو شاة عَيَنّهاء فماتت قبل يوم النحرء أو سُرقت قبل تمكنه مِنْ ذبحها 
يوم الجر فلا شيء عليه . وكذا اهدي المُعَبّنْ» إذا تلف قبل بلوغ المنسك أو بعده 
قبل التمكّن من ذبحه. 


الرابعة: إذا كان في ذمته دَمٌ عن تمتع» أو قِرَانء أو أضحية» أو هَذدْي عن نذر 
مُطلق» ثم عَيّنَ بدنة أو شاءً عمّا في ذمته» فقد سبق خلاف في تعيينه» والأصح : 
التعيين. وحينئذ المذهب: زوال الملك عنها كالمعينة ابتداءة» للكن لو تلفت» ففي 
وجوب الإبدال طريقان. قطع الجمهور بالوجوب؛ لأن ما التزمه ثبت في ذمته» 
والمعين وإِنْ زال الملك عنهء فهو مضمون عليه» كما لو كان له دينٌ على رجل» 
فام شترئ منه سلعةٌ بذلك الدين؛ فتلفت السلعة قبل القبض في يد بائعها؛ فإنه ينفسخ 
البيع » ويعود الدينٌْ كما كان» فكذا هنا يبطل التعيين» ويعودٌ ما في ذمته كما كان. 


والطريق الثاني: فيه وجهان نقلهما الإمام. أحدهما: لا يجب الإبدالٌ؛ لأنها 
متعينة › فهى كما لو قال: جعلت هلذه أضحية . 


الخامسة: إذا أتلفها أجنبيٌ » لزمه القيمةٌ» يأخذها المضحّيء. ويشتري بها مثل 
الأولئ» فإِنْ لم يجد بها مثلهاء ا: شترئ دونهاء بخلاف ما لو نذر إعتاق عبد بعينه 
ا 0 يشتري بها عبداً يعتقه؛. لأن يلكه هنا لم 
يذل فته ومن ق اليتق هو العبدء وقد هلك» وا قن فون لم 
يَجِدٌ بالقيمة ما يصلح للهڏي الاخ ففي « الحاوي »): أنه يلزم المضخځي أن 
يضم مِنْ عنده إلى القيمة ما يحصل به أضحية؛ لأنه التزمها. ومن قال بهلذاء يمكن 


(1) في( ظ ٠»)‏ والمطبوع: ١‏ لزم ». 
)۲( ما بين حاصرتين من المطبوع . 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 





أن يطرده في التلف . وهلذا الذي في « الحاوي » شاذ. 


ES‏ آنه لا شيءَ عليه؛ لعدم تقصيره. فعلى هلذا: 
إن أمكنَّ [ أن ] يشتري بها شقص هَذي» أو أضحية» ففيه ثلاثة أوجه. الأصح: أنه 
يلزمه شراؤه والذبح مع الشريك» ولا يجوز إخراج القيمة» كأصل الأضحيّق 
والثاني: يجوز إخراج ۲٠١1‏ / أ] القيمة دراهم . فعلى هلذا: أطلق مطلقون: أنه 
يتصدق بها . 

وقال الإمامٌ : يصرفها مصرف الضحاياء حى لو أراد أن يتخدّ منه خاتماً يقتنيه 
ولا يته قله ذلك وهلذا أوئحه: ويخ أن ا بكرن فلات كى بل المواد: 
أن لا يجب شقصلّ» ويجوز إخراج الدراهم» وقد يتساهل في ذكر المصرف في مثل 
هلذا. 

قُلْتُ: هنذا الذي ار الإمام؛ مِنْ جُوازٍ اتخاذ الخاتم» تفريمٌ على جواز 
الأكل اين الأحيحية الواحة .وان اغلة: 

والوجه الثالث: يشتري بها لحمآء ويتصدّق به. وأما إذا لم يكن بها شِقَصٌ"' ؛ 
لقلتهاء ففيه الوجه الثاني والثالث. ورتب صاحب « الحاوي » هلذه الصور تر 
حسناء فقال: إن كان المتلف ثَنيَةَ ضَأَنَ مثا ولم يمكن أنْ ب+ يشعرل بلقيمة ملهاء 
وأمكن شراء جَذَعَةٍ ضأن وثنيّة معزء تعَيّنَ الأول؛ رعاية للنوع» وإن اک ثيئة مَعْز 
دون عه ضأن. تعَيّنَ الأول. 'أن الثاني لا يصلح للضحية. وإن أمكن 8 
الجَذَعَةَ وشراء سهم في ضحية» تعَيّنَ الأول؛ لأن التضحية لا تحصل بواحد 
منهماء وفي الأول إراقة دم كامل. وإن أمكن شراءٌ سهم وشراء لحم » تعَيّنَ 
الأول؛ لأن فيه شركة في إراقة دم. وإِنْ لم يمكن إلا شراء اللحم وتفرقة الدراهم» 
E TR‏ 

السادسة: إذا أتلفها المضحّي» فوجهان. أحدهما: يلزمه قيمتها يوم الإتلاف 
كالأجنبي. وأصحهما: يلزمه أكثر الأمرين من قيمتها وتحصيل مثلهاء كما لو باع 


(1) في المطبوع: « لم يمكن أنيُشترئ بها شقص ». وفي( ظ ): 7 لم يكن بها شراء شقص ». 
() في المطبوع: « لحم». 
69 في المطبوع: «سهما. 


١‏ كتاب الضحايا 





اة المُينة وتلفت عند المشتري. فعلئ هلذا: لو كانت قيمتها يوم الإتلاف 
أكترء وأمكق شراءاشل الأول يقضيها» اكترئ بها كريية""" أواشاتين' اعدا :قان 
لم توجد كريمة» وفضل ما لا يفي بأخرئ» فعلى ما ذكرنا فيما إذا أتلفها أجنبي ولم 
تفا اله شاد وها وج أخير أن له مرف فا فل ن اة إل غير الل ؟ لكأن 
الزيادة بعد حصول المثل كابتداء تضحية. ووجه: أنه يملك ما فضل . 

السابعة: ذا تكن من ذبح الهَدْي بعد بلوغه المَنْسَكَء أو من ذبح الأضحية 
يوم النحر» فلم يذبح حتى ١‏ هلك» فهو كالإتلاف؛ لتقصيره بتأخيره . 

الثامنة: استحب الشافعي كَكْرَنْهُء أن يتصدق بالفاضل الذي لا يبلغ شاة 
أخرئ » ولا يأكل منه شيئاً. وفى معناه: البدل الذي يذبحه. وفى وجه لأبى علىٌ 
لبي : لا يجوز أكلَة منه؛ لتعديه بالإتلافِ. ۰ 00 


التاسعة: إذا جعل شاته أضحية» أو نذر أن يضحّي بمُعَيَنَةٍ» ثم ذبحها قبل يوم 
التحر» لزنت القصدق بلحبهاء. .ولأ يجو ل أك شي مه يلوم فت 481+ ات] 
مثلها يوم النحر بدلاً عنها. وكذا لو ذبح الهّدْيَ المعَيّنَ قبل بلوغ المَنْسَكِء تصدّق 
بلحمهء وعليه البدل. ولو باع الهَدْيَ أو الأضحيّةٌ المعيتين» فذبحها المشتري» 
واللحمٌ باقِ» لحان ا لحك وي ا 
ويضم البائع إليه ما يشتري به البدل . 

وفي وجه: لا يغرم المشتري شيئاً؛ لأن البائع سلطه. والصحيح: الأول. ولو 
ذبح أجنبي الأضحية المُعَيئةَ قبل يوم النحرء لزمه ما نقص من القيمة بسبب الذبح. 
ويشبه أن يجيء خلاف في أَنَّ اللحْم يصرف إلى مصارف الضحاياء أم ينفك عن حكم 
الأضحية ويعود ملكه؟ كما سنذكر مثله إن شاء لله تعالى» فيما لو ذبح الأجنبيئٌ يوم 
ال وقلنا: لا يقع ضحية . ثم ما حصل من الْأَْش ومن”" اللحم؛ إن عاد ملكاً 
له اشترئ به أضحية يذبحها يوم النحر. 

ولو نذر أضحية» ثم عَيّنَ شاة عمّا في ذمته» فذبحها أجنبي قبل يوم النحرء أخذ 
)١(‏ الكريمة: النفيسة السميئة. 


زفم ما بين حاصرتين من المطبوع . 
2 في المطبوع: « من » بدون« الواو). 





ET‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 


اللحم ونقصان الذبح» وملك الجميع» وبقي الأصل في ذمته. 
العاشرة: لو ذبح أجنبي أضحية مُعَينّة ابتداة في وقت التضحية» أو هَذَياً 
بعد بلوغه المَنْسَكَء فالمشهور: أنه يقع الموقع» فيأخذ صاحب الأضحية لحمها 
ويفرقه؛ لأنه مستحق الصرف إلى هلذه الجهة» فلا يشترط فعله كرد الوديعة» ولأن 
ذبحها لا يفتقر إلى النية. فإذا فعله غيره» أجزأ كإزالة النجاسة. وحكي قول عن 
القديم : إن لصاحب الأضحيّة أن يجعلها عن الذابح» ويغرمه القيمة بكمالها بناء على 
وقف العقود. فإذا قلنا بالمشهورء فهل على الذابح أَرْش ما نقص بالذبح ؟ فيه 
طريقان. أحدهما: علئ قولين. وقيل: وجهين. أحدهما: لا؛ لأنه لم يفوّت 
مقصوداً؛ بل خفف مؤنة الذبح. وأصحهماء وهو المنصوصء. وهو الطريق الثاني» 
وبه قطع الجمهور: نعم؛ لأن إراقة الدم مقصودة وقد فرّتهاء فصار كما لو شدَّ قوائم 
شاته ليذبحهاء فجاء آخر فذبحها بغير إذنه» فإنه يلزمه ارش النقص. وقال 
00 عندي أنه إن ذبحها وفي الوقت سَعَةٌ لزمه الأَرْشُ» .ون لم يَبْقَ إلآ 
يَسَعٌُ ذبحها فذبحهاء فلا رش ؛ لتعيق الوفنك: وإذا أوجيتا: لار فيل هو 
اماف لك الاي 
لأنه بدل نقصها وليس للمضحي إلا الأكل ؟ أم يسلك به مسلك الضحايا ؟ فيه 


أوجه . 


عر 


1. 


أصحها: الثالث. فعلى هلذا: يشتري به شاة. فن لم تتيسَرْ» عاد الخلاف 
السابق : آنه ي حر يي د ار لحو ا وخر نبي لتنا كله E‏ 
واللحمٌ باق» فإن أكله أو فَرّقه [[في ] مصارف الضحيّة. وتعذر استردادٌة» فهو 
كالإتلاف [793/ أ] بغير ذبح؛ لأن تعيين المصروف إليه» إلئ المضحي» فعليه 
الضمان» والمالك يث يشتري بما يأخذه أضحية . . وفي وجه: تقع التفرقة عن المالك» 
كالذبح . والصحيح : الأول . وفي الضمان الواجب» قولان. 

المشهورء واختيارٌ الجمهور: أنه يضمن قيمتها عند الذبح» كما لو أتلفها 
بلا ذبح . 


والثاني: يضمن الأكثر من قيمتها وقيمة اللحم؛ لأنه فرق اللحم متعذياً. 


(1) في المطبوع: ١‏ إذا ». 








وقيل: يغرم أَرْشْنَ الذبح وقيمة اللحم» وقد يزيد الْأَرْشلٌ مع قيمة اللحم علئ قيمة 
الشاة» وقد ينقص. وقد يتساويان بول التصاصي N DN‏ ؟ بل 
طروي عن ل قاو عار الت نمه . هذا كلّه تفريع على أن الشاة التي 
ذبحها الأجنبي تقع ضحية. فإن قلنا: لا تقع» فليس علئ الذابح إلآ أَرْش النقص. 
وفي حكم اللحمء وجهان : 


ع 53 »0 1 35 
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والثاني: يكون ملكاً له. ولو التزم ضحية أو هديا بالنذر» ثم عَيّنَ شاة عمًّا في 
ذمته» فذبحها أجنبي يوم النحر» أو في الخّرم» فالقول في وقوعها عن صاحبهاء وفي 
أخذه اللحم وتصدقه به» وفي غرامة الذابح أزش ما نقص بالذبح» على ما ذكرنا إذا 
كانت مُعَيّئّة في الابتداء. فإِنْ كان اللحم تالفاء قال صاحب ١‏ التهذيب © وغيرة: 
يأخذ القيمة ويملكهاء ويبقئ الأصل في ذمته. وفي هلذا اللفظ ما يبين؛ أنْ قولنا في 
ا يأخذ القيمة ويك يشتري بها مثلّ الأول» يريد به: ان يشتري بقڏرها؛ 
فإِنَّ نفس المأخوذ ملكهء فله إمساكه. 

النوعٌ الثاني من أحكام الأضحيّة: في عيبها. وفيه مسائل: 

إحداها: لو قال: جعلت هلذه الشاءً ضِحيَةٌء أو نذر التضحية بشاة مُعَيَنَهَ 
فحدث بها قبل وقت التضحية عيبٌ يمنع ابتداءَ التضحية» ا 
كتلفها . ولا تنفكٌ هي عن حكم الأضحيّة؛ بل تجزئه عن التضحية» ويذبحها في 
وقتها. وفي وجه: لا تجزئه؛ بل عليه التضحية بسليمة» وهو شاذ ضعيفٌ. فعلى 
الصحيح : لو خالف» فذبحها قبل يوم النحر» تصدَّقَ باللحم» ويلزمه أيضاً التصدّق 
بقيمتهاء ولا يلزمه أن يشتري بها ضحيّةٌ أخرئ ؛ لأنها بدل حيوان لا يجوز التضحية 
به ابتداء . 


تعيّبت بعد التمكن» ذبحها وتصدق بلحمهاء وعليه ذبح بدلها. وتقصيره بالتأخير 
الي 


e 


الثانية: لو لزم ذمتة ضحيّهٌ بنذرء أو هذى عن قَرَانء أو تَمَنّع» أو نذرء فعيَنَ 
شاءً عمًّا في ذمته» فحدث بها عيب قبل وقت التضحية» أو قبل بلوغ المَنسّك» جرى 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 


الخلاف السابق» في أنها هل تَنَعَيّنُ ؟ إِنْ قلنا: لاء فلا أثر لتعيينها. وَإِنْ قلنا: تنعيّنُ» 
وهو الأصح. فهل عليه ذبْحٌ سليمة ؟ فيه طريقان. وقيل: وجهان. وقطع الجمهور 
بالوجوب؛ لأن الواجب ۲۹٦1‏ / ب ] في ذمته سليم» فلا يتأدّى بمَعيب . وهل تنفك 
تلك التقدة ا ی ھا ا ا وای مها 
لأنه التزمها بالتعيين . وأصحهما وهو المنصوص: لا يلزمه؛ بل له تملكها وبيعها؛ 
لأنه لم يلتزم التصدق بها ابتداءً إنما عَيَّها لأداء ما عليه» وإنما يتأدّئ بها بشرط 
السلامة . ويقرب الوجهان من وجهين فيمن عَيّنَ أفضل مما عليه ثم تعيّب» هل يلزمه 
رعاية تلك الزيادة في البدل ؟ ففي وجه: يلزم؛ لالتزامه تلك الزيادة بالتعيين. 

والأصح: لا يلزم» كما لو التزم مَعيبة ابتداة» فهلكت بغير تَعَدَّ منه 

الثالثة: إذا تعيّب الهَدَيٌ بعد بلوغ المَنْسَكِء فوجهان. أحدهما: يجزئ ذبحة؛ 
لأنه لما وصل موضع الذبح› صار كالحاصل في يد المساكين» ويكون كمن دفع 
الزكاة إلى الإمام» فتلفت في يده» فإنه ر وأصحهما: لا يجزئ؛ لأنه في 
ضمانه ما لم يذبح . وقال في دالب :| عب بعد بلوغ غ المنسك والتمكّن من 
الذبح» فالأصل في ذمته. 0 أم يلزمه ذبحه ؟ فيه الخلاف. وإن 
تعّب قبل التمكن› فوجهان. أصحهما : أنه كذلك . والثانى : يكفيه ذبح المعيب 
والتصدق به» ويقرب من الوجهين الأولين الوجهان السابقان فيمن شد قوائم الشاة 
ا ا 5 ا 1 ا 
للتضحية» فاضطربت وانكس ١”‏ رجلها. ورأئ الإمامٌ تخصيصهما بمن عَيّنَ عن نذر 
في الذمة» والقطع بعدم الإجزاء إِنْ كانت تطوعاً. 

قُلْتُ: قال صاحب « البحر »): لو مات» أو سُرق بعد وصوله الحرم» أجزأه على 
الوجه الأول. وآلله أعلم. 


الرايعة: لو قال لمَعيبة بِعَوَرٍ ونحوه: جعلتٌ هاذه ذ ا 
بها ابتداءً» وجب ذیځها؛ لالتزامه» كمن أعتق عبة”” عن کفارڌ ته معيباً» عن 
ويثاب عليه» ون كان لا يجزئ عن الكفارة» ويكون ذبحها قربة» وتفرقة لحمها 


صدقةء» ولا تجزئ عن الهدايا والضحايا المشروعة؛ لأن السلامة معتبرة فيها . وهل 


1 في المطبوع: ١‏ واتكسرت 6. المثبت له وجه في اللّغة» ك: طلع الشمس » وطلعت الشمس. 
(۲) كلمة: « عبداً » ساقطة من ( ظ» س ) والمطبوع . 
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يختص ذبحها بيوم النحر» وتجري مجرئ الضحايا في المصرف ؟ وجهان. 
الا لأنها ليست أضحية بل شاة لحم. وأصحهما: نعم؛ لأنه أوجبها باسم 
الأضحيّة. ولا محمل لكلامه إل هلذا. فعلئ هلذا: لو ذبحها قبل يوم النحرء تصدق 
بلحمهاء ولا يأكل منه شيئآ» وعليه قيمتها يتصدق بهاء ولا يشتري”© أخرئ؛ لأن 
المعيب لا يشبت في الذمة» قاله في ١‏ التهذيب » . ولو أشار إلى بي وقال : جعلت 
خاد ت و . ولو أشار إلى فصيل أو ب سّخلة وقال E E‏ فهل هو 
كالظئيق أم كالمّعيب ؟ وجهان : أصحهما : الثاني . وإذا أوجبه مَعيباً ثم زال العيب» 
ل کو ف ا و أصحهما : لا؛ لأنه أذال”' تلك هته وهو 
ناقص» فلا يؤثر الكمال بعده» كمن أعتق أعمى عن كفارته» ثم عاد بَصَره . والثاني : 
يجوز؛ لكماله وقت الذبح» وحكئ [۲۹۷/ أ] هلذا قولاً قديماً. 


(MW. 2 5‏ .£ ي e r e‏ ر 3 
الخامسة: لو کان" في ذمته أضحية » أو هدي» بنذر» أو غيره» فعَين مَعسيج(4) 


عَمّا عليه لم تتعَيّن» ولا تبرأ ذمته بذبحها. 
وهل يلزمه بالتعيين ذبح المُعَيّّة ؟ نْظرَ: 


إن قال: عينت هنذه عَمَا في ذمتي» لم يلزمّة» وإِنْ قال: لله عليَ أن أضحي 
بهلذه عَمّا في ذمتي» أو أهدي هلذه.ء أو قال: لله عَلىَ ذبحها عن الواجب في ذمتي» 
لزمه على الأصح كالترامه ابتداءً ذبح مَعيبة» ويكون كإعتاقه الأعمى عن الكفارة» 
ينفذ ولا يجزئ . فعلى هلذا: هل يختص ذبحها بوقت التضحية إن كانت ضحية ؟ فيه 
الوجهان السابقان. ولو زال عيب المُعَيَنَةَ المعيبة قبل ذبحهاء فهل تحصل البراءة ؟ 
فيه الوجهان السابقان. 


ےه 


الساوسة:عذذا الى عن ا كله فا دتمت لا عل لر فت ان 
ابتداء» أو عَكّا في الذمة بفعله» لزمه ذبح صحيحة» وفي انفكاك المَعيبة عن حكم 
الالتزام» الخلاف السابق. 


)1١(‏ في( ظ)زيادة: ١‏ بها). 

)6 في( س »»ء والمطبوع: ١‏ زال». 
(۳) في(ظءس):« كانت »). 

)6( في المطبوع : « معينة ). 





| لاا روضة الطالبين 1 الجزء الثاني 





١ 8‏ 3 0 3 ع ره 

السابعة: لو ذبح الأضحية المنذورة يوم النحر» أو الهدي المنذور بعد بلوغ 
المَنْسَكَء ولم يفرق لحمه حتّى فسدء لزمه قيمة اللحمء ويتصدق بهاء ولا يلزمه 
شراء أخرئ ؛ لأنه حصلت إراقةٌ الدم . وكذا لو غصب اللحم غاصب» وتلف عنده» 
أو أتلفه متلف» يأخذ القيمة ويتصدق بها. 

4 o 01 2 ٠. 

الثامنة: لو نذر التضحية بمّعيبة غير مُعَيَةَ» كقوله: لله عَلَحَ أَنْ أضحي بشاة 
عرجاء» فثلاثة أوجه: أصحها فيما يقتضيه كلام الغزاليٌ: يلزمه ما التزم. والثاني : 
والتصدق بلحمهاء وفي أنها ليست من الضحاياء وفي أن مصرفهاء هل هو مصرف 
الضحايا ؟ على ما سبق فيمن قال : جعلت هلذه المَعيبة ضحية . 

ولو التزم التذ لتضحية بظَبْيقٍ أو قصيل» ففيه الترتيب الذي تقدم”'' في المعيبة”". 
وبشبه أن يجيء الخلاف في قوله: لله عَلَنَ أن أضحي بِطَبْيَةَ وإن لم يذكر خلاف في 
17 ا ق 

النوع الثالث: في ضلالهاء وفيه مسائل . 

إحداها: إذا ضَلَّ هَذْيُةٌ» أو ضحية المتطوع بهاء لم يلزمه شيء . 

قُلْتُ: لكن يستحب ذبحها إذا وجدهاء والتصدق بها. ممن نص عليه القاضى 
أبر حامدٍ. فإِنْ ذبحها بعد أيام التشريق» كانت شاة لحم يتصدق بها . وأللهُ أعلمٌ. 

الثانية: الهَدِيٌ الملتزمٌ مُعيّنا”" ابتداة» إذا ضَلَّ بغير تقصيره لم يلزمه ضمانه» 
ذل جد و والأضحية» إن وجدها فى وقت التضحية» ذبحهاء وإن وجدها بعد 
الرقت» فله ذبحها قضاءئئء» ولا يلزمه الصبر إلى قابل . وإذا ذبحهاء» صرف لحمها 
شارف المكايا - وف وجه لابن آي هرر يضرف إلى الان ققط» .ولا ياكل؛ 

الثالثة: مهما كان الضَّلالٌ بغير تقصيره؛ لم يلزمه الطلب إِنْ كان فيه مُؤْنةَ» فإِنْ 
)0 كلمة: « تقدم »لم ترد في( ه ). 
() في المطبوع: « المعينة ». 
() في المطبوع زيادة: « يعين ». وجاء في ( س ): « يتعين »بدل: « معيناً ". 
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لم تکن» لزمه. وإن کان ۲۹۷1/ ب ] بتقصيره» لزمه الطلب. فإن لم يجد» لزمه 
الضمانء فإِنْ علم أنه لا يجدها في أيام التشريق» لزمه ذبحٌ بدلها في أيام التشريق . 
وتأخير الذبح ادك و تقصير يوجب الضمان. وإن مضئ 
بعض أيام التشريق» ثم ضَلْتَء فهل هو تقصير ؟ وجهان. 

قُلْتُ: الأرجحٌ: أنه ليس بتقصيرء كمن مات في أثناء وقت الصلاة الموسّع» 
لا يأثم على الأصح . وآللة أعلم . 

الرابعة: إذا عَيّنَ هَدْياً أو أضحيةً عَمّا في ذمته» فضَّلّت المُعيئّة» قال الإمام : 
هو كما لو تلفت هلذه المُعَينّة. وفي وجوب البّدل» وجهان. وذكرنا هناك حال هنذا 
الخلاف» وما في إطلاق لفظ البدل من التوسع. وقال الجمهور: يلزم إخراج 
الأصل"'' الملتزم . فإِنْ ذبح واحدةً عَمّا عليه ثم وجد الضَّالّة» فهل يلزم ذبحها ؟ 
وجهان. وقيل: قولان. أصحهما في ١‏ التهذيب »: لا يلزمه؛ بَلْ يتملّكها كما سبق 
فيما لو تعيّبت. 


والثاني: يلزمه» وقطع به في « الشامل »؛ لإزالة ملكه بالتعيين» ولم يخرج عن 
صفة الإجزاءء بخلاف المعيبة. فلو عَيّنَ عن الضالّة واحدةًء ثم وجدها قبل ذبح 
البدل» فأربعةٌ أوجه. أحدها: يلزمُهُ ذبهما معاً. والثاني: يلزمه ذب البدل فقط . 
قَلَتُ: e‏ . وآلله أعلمٌ . 


فو و : لو عَيّنَ شاةً عن أضحية في ذمتهء وقلنا: ار ارم ةا 


0 قال الإمام: يخرج علئ أن المُعَيَئّة لو تلفت» هل تبرأ ذمته ؟ إن قلنا: نعم» 
لم تقع الثانية عَمَّا عليه» كما لو قال: جعلت هلذه أضحيةً» ثم ذبح بدلها. وإن قلنا: 
لاء وهو الأصح» ففي وقوع الثانية عما عليه ترذد. فن قلنا: تقع عنه» فهل تنفكٌ 
الأولى عن الاستحقاق ؟ فيه الخلاف السابق . 

فَوْعٌ: لو عَيّنَ مَنْ عليه كمّارة عبداً عنهاء ففي تعيينه خلاف» وقطع الشيخ 
ل 


(1) في المطبوع: « البدل ». 
(۲) في المطبوع: « فصل ». 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 


قُلْتُ: الأصحٌ : التعيين. وآللهُ أعلمٌ. 

فإنْ تَعَيّبَ المُعَيَنُ» لزمه إعتاق سليم . 

ولو مات المَعَينٌء بقيت ذمته مشغولةً بالكفارة. وإن أعتق عبد 
كفارته مع التمكّن من إعتاق المُعَيّنَء فالظاهر : براءةٌ ذمته9©. 

7 2 3 3 3 7 : 

النوع الرابع: في الأكل من الأضحيّة والهّدْيء وفيه فصلان: 

الأول: : في الأكل من الواجب» 0 هدي وجب ابتداءً من غير التزام» كدم 
التمد والقران وجبرانات الحج» لضيو الأكل سد فلو أكل منه» غرم» ولا تجب 
إراقة الدم ثانياً. وفيما يغرمه» أوجه. أصحها وهو نصه في القديم : يُعَْمٌ قيمة اللحم 
كما لو أتلفه غيره . والثاني: يلرمه مثل مثل ذلك اللحم والثالت هه قروا من 
حيوان مثله» ويشارك في ذبحه؛ لأن ما أكله بطل حكم إراقة الدم فيه» فصار كما لو 

وأمًا الملترّمُ [98؟/ أ] بالنذر من الضحايا والهّداياء فإِنْ عَيّنَ بالنذر عَمَا في 
ذمته من دم حلق» وتطيب» أو غيرهماء شاة» لم يجز له الأكل منهاء كما لو ذبح شاة 
بهلذه النية بغير نذر » وكالزكاة. 


1 


أ (7كاى. 
د | يرت 


ف لو ى ازاف عتسليقه النرام الكذي»: أو الأصحية غا العريضن 
ونحوه» لم يجز الأكل أيضاًء > كجّزاء الصيد و أنه لا فرق بين كون 
الملتزم مُعَيّنآًء أو مرسلاً في الذمة» ثم يذبح عنه. . فإِنْ أطلق الالتزام» فلم ا 
بشيء» وقلنا بالمذهب: إنه يلزمه الوفاء» فإِنْ كان الملتزم معيّنآً؛ بأن قال : لله عَلَىَ 
أن ضحي بهلذه» أو أهدي هلذه» ففي جواز الأكل منها قولان» ووجهء أو ثلاثة 


أوجه. 

القالكة: يجو الأكل من الأضحية دون الهذي جما لكل واحد علح المعهود 
الشرعي. ومن هلذا القبيل» ما إذا قال: جعلتُ هلذه Es‏ 
التزام. أما إذا التزم في الذمة» ثم عَيّنَ شاه عَمَا عليه» فإِنْ لم نَجَرٌ رز الأكل في المعيّنة 


0 


(۱) في المطبوع: « أجزأ ). 
(۲) في المطبوع زيادة: «قوله: الظاهرء أي: من الوجهين» وقد وردت في (ظ) لكن شطب عليها الناسخ . 
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ابتداء» فهنا أولى» وإلأًء فقولان» أو وجهان. 


هلكذا فصل حكمَ الأكل ف الماد مر كرورة E‏ 
وأطلق جماعةٌ وجهين» ولم يفرّقوا ؛ بين نَذرٍ المجازاة وغيره» ولا بين الملتزم المعيّن 
والمرسّل» وبالمنع قال أبو إسحاق. قال المَحَامِلِيُ : وهو المذهب. والجواز هو”") 
اختيار القَمّال والإمام. قال في ١‏ العُدَّة ؛: وهو المذهب. ويشبه أن يتوسّط فيرجح 
في المعيّن: الجوازء وفي المرسل: المنع» سواء عَينَ''' عنه ثم ذبح» أو ذبح 
بلا تعيين؟ لأنه عن ذَيْن في الذمة» فأشبه الجُبرانات. وإلئ هلذا ذهب صاحب 
١‏ الحاوي » وهو مقتضئ سياق الشبخ أبي علينٌ. وحيث منعنا الأكلّ في المنذور 
فأكل» ففيما يغرمه. الأوجه الثلاثة السابقة في الجُبرانات . وحيث جُوَّرْناء ففي قدر 
ما يأكله» القولان في أضحية التطوع . كذا”" قاله في « التهذيب ». 


ولك تقول : ذاك الخلاف في قذر المستحب أكله» ولا يبعد أن يقال: 


الفصل الثاني: في الأكل من الأضحية وَالهَذدي المُتَطوّع بهما. وهو 
توي : وليس له أن يتلف منهما شيئاً؛ بل يأكل ويطعم» ولا يجوز بيع شيء 
ا ران مظن اراز ما[ فاا ج ا ب مز الج غل 
المضحي والمهدي كمؤنة الحصاد. ويجوز أن يعطيّه منهما شيئاً؛ لفقره» أو يطعمه 
إن كان غنيّاً. ولا يجوز تمليك الأغنياء منهماء وإن جاز إطعامهم . e‏ تمليك 
الفقراء منهما؛ ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره؛ بل لو أصلح الطعام» ودعا إليه الفقراءء 
قال الإمام : الذي ينقدح عندي إذا أوجبنا التصدق بشيء: أنه لا بد من التمليك كما 
في الكقّارات» وكذا صرح به الرُوْيَانِنُ فقال: لا يجوز أن يَدْعْوَ الفقراء ليأكلوه 
مطبوخاً [۲۹۸/ ب ]؛ لأن حقّهم في تملكه» فإن دفع مطبوخاًء لم يجز؛ بل يفرقه 
نيئاً؟ فإن المطبوخ كالخبز في الفطرَة. 


)1١(‏ كلمة: ١‏ هو)ساقطةمنالمطبوع. 

(۲) في المطبوع: ١‏ عينه ». 

(۳) في المطبوع: « هنكذا ». 

. قوله: « وهو مستحب » ساقطة من المطبوع‎ )٤( 





A‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 


وھ عر اسرد حيه نيا E E‏ 

يجوز أكلُ الجميع» قاله ابن سُرَيْج ؛ وابن القَاصّ»ء وَالإِضْطْخْرِيٌ وابنٌ 
E A E ASS‏ ويحصل الثواب بإراقة الدم E‏ 
وأصحهما: يجب التصدق بِقَدر ينطلق عليه الاسم؛ لأن المقصود إرفاق المساكين. 
فعلئ هنذا: إن أكل الجميع» لزمه ضمان ما ينطلق عليه الاسمٌء وفي قولء أو وجه: 
يضمن القَدْرَ الذي يستحب أن لا ينقص في التصدق عنه» وسيأتي فيه قولان» هل هو 
النصفء أم الثلّث ؟ وحكئ ابن كب والماودِيٌ وجها: أنه يضمن الجميع بأكثر 
الأمرين من قيمتها ومثلها؛ لأنه بأكله الكل» عدل عن حكم الضحيّة. فكأنه 
أتلفهاء وينسب هلذا إلى أبي إسحاق» وابن ن ابي هْرَيرَة . وعلئ هلذا: يذبح البَدَلَ في 
وقت التضحية . 


إِنْ أخَّره عن أيام التشريق» ففي إجزائه» وجهان. وفي جواز الأكل من البدل 
وجهان. وهلذا الوجه المذكور عن ابن كح وما تفرع عليه» شاذ ضعيف . والمعروف 
نا سيق من المخلاف: ثم ما ضمنه”" علئ الخلاف السابق» لا يتصدق به رقا . وهل 
يلزمه صرفه إلى شِقصٍ أضحية» أم يكفي صرفةُ إلى اللحم وتفرقته ؟ وجهان. 


وعلئ الوجهين: يجوز تأخير الذبح والتفريق عن أيام التشريق؛ لأن | لشقصّ 
ليس بأضحية» فلا يعتبر فيه وقتهاء ولا يجوز أن يأكل منه. 


فَوْعٌ: الأفضلُ والأحسنٌ في هدي التّطوع وأضحيتهء التصدق بالجميع إل 
لقم أو لقم شك بآكله“؛ فإنها مسنونة. وحكى في ١‏ الحاوي » عن 
أبي الطَيّبٍ بْنِ سَلّمّة: أنه لا يجوز التصدق بالجميع ؛ بل يجب أكلُ شيء. وفي القَدْرِ 
الذي يستحب أن لا ينقص التصدق عنه» قولان. القديم: يأكل النصف» ويتصدق 

ِ و 

بالنصف. واختلفوا فى التعيين عن الجديد. فنقل جماعة عنه: أنه ياكل الثلث» 
ويتصدق بالثلثين» ونقل آخرون عنه: أنه يأكلٌ الثلتُ» ويهدي إلى الأغنياء الثلث» 
ويتصدق بالثلثِ. وكذا حكاه الشيخ أبو حامد. ثم قال: ولو تصدّق بالثلثين» كان 


.» في المطبوع: « أو مثلها‎ )١( 
.2 في المطبوع: « يضمنه‎ )۲( 
. ٤ في ( ظ ): « بها‎ (۳) 


۷ ۔ کتاب الضحايا 





أحبٌ. ويشبه أن لا يكون اختلاف في الحقيقة» للكن مَن اقتصرً على التصدّق 
بالثلثين» ذكر الأفضل» أو توسّع فَعَدَّ الهّدية صدقة . 

والمفهوم من كلام الأصحاب: أن الهّدية لا تغني عن التصدّق بشيء إذا 
أوجبناه» وأنها لا تحسب من القَدْر الذي يستحب التصدّق به. ويجوز صرف القدر 
الذي لا بد منه إلى مسكين واحد» بخلاف الزكاة . 

فوغٌ: ر اَن يَدَخرَ ِنْ لحم الأضحية» وكان ادَّخَارُها فوق ثلاث أيام » تھی 
[ عنه ] رسول أله ي ثم أذن فيه" . قال الجمهور: كان نهي تحريم. وقال 
أبو علي الطْبَريٌ: يحتمل التنزيه . وذكروا على الأول وجهين» في أن النهي كان 
غاماً للم اام كاذ مخصوصاآً بحالة الضَّيق الواقع في تلك السنة» فلما زالت» 
انتهئ التحريم ؟ ووجهين علئ الثاني : في أنه لو حدث مثلٌ ذلك في زماننا [794/أ] 
وبلادناء هل يحكم به ؟ والصواب المعروف: أنه لا يحرم اليوم بحال. وإذا أراد 
لافار فالمستحب أن يكوة من نضبيت الأكل :»لا امن نصيب» الصدقة والهدية: 
وأمًا قول العَرَالي ى « الوجيز »: يتصدق بالثلث» ويأكل الثلث» ويدخر الثلث» 
فبعيد منكر ؛ نقلاً ومعنّى» فإنه لا يكاد يوجد في كتاب م مُتَقَدم ولا متأَخُرء والمعروف 
الصواب : ما قدمناه. 

قُلْتُ: قال الشافعي اه4 في « المبسوط »: أحب أن لا يتجاوز بالأكل 
والادخار الثلث» وأن يهدي الثلث» ويتصدق بالثلث» هنذا نصه بحروفه» وقد نقله 
أيضاً القاضي أبو حامد في « جامعه » ولم يذكر غيرّه» وهلذا تصريح بالصوابء وَرَدَ 
لما قالة الغزالي. وألله أعلمُ. 

ECE‏ و 

إحداها: لا يجوز بيع جلد EE N‏ 
تطوعاً؛ بل يتصدّق به المضحّي» NET ET‏ 
أو فَرْوء أو يُعيره لغيره» ولا يؤجره. وحكيئ صاحبٌ ١‏ التقريب © قولاً غريباً: إنه 


(1) أخرج مسلم ( 19177 ) عن جابر» عن النبي كله أنه نهئ عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. ثم قال 
بَعْدّ: كلوا وتزوّدوا وادّخروا. وانظر: ( جامع الأصول: ۳ / 757-3701 )» و( التلخيص الحبير: 
١118-١ 55 /:‏ ). 


)2 لعلّه المبسوط في جميع نصوص الشافعي للإمام البيهقي » وانظر: الخزائن السنية ص: (81 ). 








روضة الطالبين : الجزء الثاني 


7 غ و ع ع 
يجوز بِيعٌ الجلدء ويصرفٌ ثمنه مصرف الأضحية. [ وحكى وجه: أنه لا يجوز أن 
ينفرد بالانتفاع بالجلد؛ لأنه نوع يخالف الانتفاع باللّحم ]» فيجب التشريك فيه» 
كالانتفاع باللحم . والمشهور: الأول. ولا فرق في تحريم البيع › بين بيعه بشيء 
ينتفع به في البيت وغيره. 

ا : 00 3 غ 
القانية: التضدق بالجلد لا يكنى إذا ارجا التفدق شى هن الأدخة: 
وَالقَذن كالجلة: 
الثالثة: لا يُجَّرُ صوفها إن كان في بقائه مصلحة؛ لدفع حَرٌء أو بَرْدِء أو كان 
وقت الذبح قريباً ولم يضر بقاوهم» ول فيجرّة وله الانتفاع به. والأفضل : 
التصدّق . وفى « التتمة ): أن صوف الهڏي يستصحبه ويتصدق به علئن مساكين 
الحَرّم» كالولد. 

غ 3537 ره 2 
ولدت المُعَينّة بالنذر ابتداء» تبعها الولد» سواء كانت حامادً عند التعيين» أم حملت 
بعده. فإِنْ ماتت الأم» بقي الولد أضحيةً» كولد المُدَبَرةٍ لا يرتفع تَذْبِيُْهُ بموتهاء ولو 
عَيَتها بالنذر على ما في ذمته» فالصحيح : أن حكم ولدها كولد المعيّة بالنذر ابتداءً. 
في هلذهء فإنها لو عابت عادت إلئ ملكه. وفي وجه: يتبعها ما دامت حية»ء فإن 

ص ع 31 
ماتت» لم يبق حكم الأضحية في الولد. والصحيح : بقاؤه. والخلاف جار في ولد 
الأمة المبيعة إذا ماتت في يد البائع . وإذا لم يُطق ولد اهدي المشي» يحمل علئ أمه 
أو غيرها ليبلغ الحَرّم. ثم إذا ذبح الأم والولد» ففي تفرقة لحمهما أوجه. 

أحدها: لكل واحد منهما حكم ضحية» فيتصدّق مِنْ كل واحد بشيء؛ لأنهما 
ان 

8 ء۶ 5 

والثاني: يكفي التصدّق من أحدهما؛ لآنه بعضها. 
04 ىن ع ع ع 5 4 
والثالث: لا بد من التصدق من لحم الآام؛ لأنها الأصل» وهلذا هو الأصح عند 
الغزاليَّ. وقال الرٌؤْيَاني: الأول: أصح. ويشترك الوجهان الأخيران في جواز أكل 


(۱) ما بین حاصرتین من ( س )» والمطبوع . 


٠١‏ كتاب الضحايا 





جميع الولد. ولو ذبحها941؟/ ب]» فوجد في بطنها جنيناً» فيحتمل أن يطرد فيه 
هنذا الخلاف» ويحتمل القطع بأنه بعضها. 


قُلْتُ: ينبغي أن يبنئ على الخلاف المعروف» في أن الحّمل له حكم» وقسط من 
الثمن» أم لا ؟ إن قلنا: لاء فهو بعضء كيدهاء وإلأء فالظاهر: طرد الخلاف» 
ويحتمل القطع بأنه بعض . والأصح على الجملة: ەر چ وآللة أعلمٌ . 


الخامسةٌ: لبن الأضحية والهّديء لا يحلب إن كان قَدْر كفاية ولدها. فإِنْ حلبه 
فنقص الولد» ضمن النقص . وإن فضل عن رِيٌ الولدء حلب. ثم قال الجمهور: له 
شربه؛ لأنه يشق نقله؟؛ ولأنه يستخلف يخلاف الولد. وفي وجه: لا يجوز شربه. 
وقال صاحب ١‏ التتمّة »): إِنْ لم نْجَوّز أكلّ لحمهاء لم يشربه . وينقل لبن الهذي إلى 
مكة إن كر أو امكو تة وال فرتصة فى غل ال ا ها وان جو 


اللحم» شريه . 


السادسة: يجوز ركوبهما وإركابهما بالعاريّة» والحمل عليهما من غير 
إجحاف . فإِنْ نقصا بذلك؛ ضمن . ولا تجوز إجارتهما. 
السابعة: لو اشترئ شاءةً فجعلها ضحيّة. ثم وجد بها عيباً قديماً» لم يجز 
رَذها؛ لزوال الملك عنهاء كمن اشترئ عبداً فأعتقه ثم علم به عيباً» لكن يرجع على 
ع ع 0 
البائع بالآزش. وفيما يفعل به وجهان. أحدهما: يصرف مصرف الأضحية» فينظر : 


أيمكنه أَنْ يشتري به ضحية» أو جُزءاًء أم لا ؟ ويعود فيه ما سبق في نظائره» 
وفرقوا بينه وبين أَرْش العّيب بعد إعتاق العبدء فإنه للذي أعتقه؛ بأن المقصود من 
العتت تكميلٌ الأحكام» والعيب لا يؤثر فيه. والمقصود من الأضحية اللحمُء ولحم 
المعيب ناقص . والوجه الثاني: أنه للمضحّيء لا يلزمه صرفه للأضحيةء لأنَّ الأَرْشنَ 
بسبب سابق للتعيين. وبالوجه الأول قال الأكثرون» للكن الثاني أقوئ» ونسبه الإمام 
إلئ المَرَاوِرَةِ وقال: لا يصحٌ غيرة» وإليه ذهب ابْنْ الصّبَاغْ » والغزاليٌ والرُؤيانَيٌ . 


.« في( ظء س)زيادة: « أَكْلَ‎ )١( 





د روضة الطالبين : الجزء الثاني 


SS‏ ولم يَحْكِ فيه 
خلافاًء فهو الصحيح . . واد ۾ أعلمُ 

فصْلٌ: في مَسَائْلَ مَنْقُورَة: 

إخداهاة قال ابن المكزياق: من أكل يعض ("الأضيغية » وتضندق محضها .هل 
يئاب علئ الكل» أو علئ ما تصدّق به ؟ وجهان كالوجهين فيمن نوئ صوم التطوع 
ضحوةً» هل يثاب من أول النهار» أم من وقته ؟ وينبغي أن يقال: له ثواب التضحية 
بالكل» والتصدّق بالبعض . 

قُنْتُ: هنذا الذي قاله الرافعي» هو الصواب الذي تشهد به الأحاديث» 
والقواعد. وممن جزم به تصريحاآء الشيخ الصالحٌ إبراهيمٌ المَوْوْذِيُ”"' . وآلتهُ أعلمٌ. 

قف ن ج ارقن ات اا اة 

في وجه: يجوز كالزكاة. 

قلث: الأصحٌ : الجواز. وأللهُ أعلم. 

الثالثة: 1 0/ أ] قال ابْنُ كَحَّ: مَنْ ذبح شاةً» وقال: أذبحٌ لِرضّئ فلان» حَلَّت 
الذبيحة؛ لأنه لا يتقرب إليهء بخلاف من تقرب بالذبح إلى الصَّنّم . وذكر الرُؤْيَانَيُ 
أن مَنْ ذبح للجنّ وقصد به التقرب إلئ ألله تعالئ؛ ليصرفٌ شرّهم عنهء فهو حلال» 
وإن قصد الذبح لهم فحرامٌ. 

الرابعة: قال في ١‏ البحر»: قال أبو إسحاق: من نذر الأضحية في عامء 
جر عصّئ» ويقضي كمن أَخَّرَ الصلاة. 

الخامسة: قال الرُوْيَانَُ: من ضكَئ بعددء فَوّقه علئ أيام الذبح؛ فإن كان 
شاتين» ذبح شاةً في اليوم الأول» والأخرئ في آخر الأيام . 

قُنْتُ: هلذا الذي قاله» وإن كان أرفقّ بالمساكين إلا أنه خلاف السنة» فقد بَحَرَ 
الننبئ يكل في يوم واحد مِبَةَ بَدَنَمِ أهداها(". فالسنّةٌ: التعجيل والمسارعة إلى 


)01( في المطبوع زيادة: « لحم . 
(۲) في المطبوع: ١‏ المَرْوَوُوذِي »» كلاهما صحيح. 
(۳) آخرجه مسلم ( ۱۲۱۸ )من حدیث جابر بن عبد أله . 


1۷ كتاب الضحايا 





الخيرات» والمبادرةٌ بالصالحات» إلا ما ثبت خلافه. وآللهُ أعلمٌ . 
۴ م ا 5 0 8 غ 
السادسة: مَل التضحية بل المضحّىء بخلاف الهّدْي. وفى نقل الأضحيّق 
وجهان؛ تخريجاً من نقل الزكاة . 
السابعة: الأفضل أن يضحَّيَ في بيته بمشهد أهله. وفي « الحاوي »: أنه يُختار 
يتيسّر » فشاة» ونه يرل ال فة وإِنْ ضَكَئ من ماله» کت ا 


و 


قُلَتُ: قال الشافعي ناله في ١‏ البُوَبْطيٌ »: اله ضحبّة سنة على كل من وجد 
السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرئ» والحاضر والمسافر»ء والحاج من أهل 
و روقوم ذفن كادي عدي ارمق لم دكن هلذا نصه بحروفه. وفيه رَدٌ على 
ما حكاه العَبْدَرِيُ في كتابه « الكفاية »: الا ل ان إلا في حقٌّ الحاج بمتَى؛ 
فإنه لا أضحية عليهم؛ لأن ما ينحر بمنى هَذَيٌء وكما لا يخاطب الحاج في منى 
عاذ اليف و فة 

وهلذا الذي قاله» فاسد مخالف للنصٌ الذي ذكرته. وقد صرح القاضي 
3 ءِ ع - 3 
أبو حامد في « جامعه » وغيرّة من أصحابنا: بان أهل من كغيرهم في الأضحيّة 
وثبت في « صحيحي » البخاري. ومسلم: أن نبي يك ضَحّئ في هِتى عَنْ نِسَائِِ 
باقر" . واف أعلمٌ . 


.) ٩۱۹ / ۱۲۱۱ ( من حديث عائشة» وانظر رواية مسلم‎ ) ٠٥٤۸ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
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هي سنة » والمستحب ذبحها يوم السابع من“ الولادة» ويحسب من السبعة يوم 
الولادة علئ الأصح . 
قُنْتُ: فإِنْ ولد ليل» حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة قطعاًء نص عليه في 


4 


« البْوَيْطِيَ » ونصٌ أنه لا يحسب اليوم الذي ولد في أثنائه . وآللهُ أعلمٌ . 


ويجزئ ذبحها قبل فراغ السبعة» ولا يحسب قبل الولادة؛ بل تكون شاة لحم» 
ولا تفوت بتأخيرها عن السبعة» للكن الاختيار أَنْ لا تؤخّر إلى البلوغ . 

قال أبو عبد ألله البُوشَنْجيع”") من أصحابنا: إن لم تذبح في السابع» ذبحت في 
الرابع عشرء وإلآً ففي الحادي والعشرين1١٠/‏ ب]. وقيل: إذا تكررت السبعة 
ثلاث مرات» فات وقتُ الاختيار. فإِنْ أُخْرَتْ حى بلغ» سقط حكمها في حقٌّ غير 
المولود» وهو مُخيّد في العقيقة عن نفسه. واستحسن القَقّالُ الشَّاشْيك" : أَنْ يفعلها. 


0 امع ون ا ا سه ”> (Ons f‏ »ص ٠.‏ هة 
ويروى عن النبي كَلِِ أنه عَقَ عَنْ نفسِه يَعْد النبوّة . ونقلوا عن نصه في 


.» في المطبوع زيادة: ( يوم‎ )١( 

(۲) هو الإمام الحافظ» العلامة» ذو الفنون» شيخ الإسلام» أبو عبد ألله: محمد بن إبراهيم بن سعيد 
البُوْشَنْجَِ . كان فقيهاًء ثقة» أديباً» شيخاً لأهل الحديث في زمانه. وكان العلماء يعظمونه ويتبرّكون 
به» ا عنه في الكتب بأبي عبد أله البوشنجي غالبا وقد يعبرون عنه بمحمد بن إبراهيم 
العبدي . ولد سنة ( 7١4‏ ه )» ومات بنيسابور سنة ( ۲۹۱ ه). روئ له البخاري في صحيحه. له 
ترجمة في ( السير : ۸١ / ٠‏ - 0۸۹ )» وفي حاشيته مصادرها. وهلذاالعلم لم يترجمه النووي في 
تهذيب الأسماء واللغات» وهو من شرطه. 

(۳) في( ظ» س ) والمطبوع : « القمًال والشّاشي »» المثبت من ( ه ) التي قوبلت بأصل المؤلف مرتين. 

() أخرجه عبد الرزاق ( 7475٠‏ )» والبزار ( ۱۲۴۷ ) كشف الأستار» والبيهقي في ( السنن الكبرئ := 





روضة الطالبين : الجزء الثانى 








« البْوَبْطيَ #اأنه لذ حل ذلك وام رة 


قَلْتُ: ل ولا عق عن كبير. هنذا 
لفظه. ولیس مخالفا لمااسبى» فإن معناه: لا د عق عن غيره» ولیس فيه ي عَقَهِ عن 
نفسه. وأللة أعلحُ. 

فطل :انما ت غ الروك من لر هة فف و افا ف ال ن ال 
وا 4 لحسَّيْنٍ رضي ألله عنھها"» فمتاؤل: 

قُلْتُ: تأويلة: أنه ااا ل ا ا ا ا 
كانا عند ذلك مُعْسِرَيْن» فيكونان في نفقة جَدَّهما رسول ألله كَلِ. وآلله أعلمٌ. 


ولا يعن عن المولود من ماله» فلو كان المنفق عاجزاً عن العقيقة» فأيسر فى 
الستعة» متحت "لالع .وان اند ها او م اا قو ا ا 
وَإِنْ أيسر في مدة النفاس» ففيه احتمالان للأصحاب؛ لبقاء أثر الولادة. 


ف : العقيقةٌ: جَذْعَةٌ ضأن» أو ثيه معز مق کا . وفي « الحاوي » : أنه 
يجزئ ما دونهماء ويث ای ات انان ا . وفي 7 العُدَّة »: 
إشارة إلئ وجه مسامح. قال بعض الأصحاب: الغنم أفضل من الإبل والبقرء 
والصحيح خلافه» كالأضحيّة. وينبغي أَنْ تتأدّئ السنّهُ يسُبع بَدَنَة أو بقرة. 


3٠١ 4 =‏ ) من حديث أنس بن مالك» وذكره الهيثمي في ( مجمع الزوائد: 5 / 54 ) وقال: رواه 
البزار» و( الطبراني في الأوسط : ١‏ / ۲۹۸ ) ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا الهيثم بن جميل 
وهو ثقة» وشيخ الطبراني أحمد بن مسعود الخياط المقدسي ليس هو في الميزان »» وصححه الضياء 
في « المختارة »2 وقال الإمام أحمد بن حنبل : « منکر )» وكذلك قال البيهقي» وقال المصنف في 
( المجموع: ۸ ۴ ): «هلذاحدیث باطل »» وقال الحافظ في الفتح ٩(‏ / 0۹0 (: 
« لا يثبت »» وجاء في « إعانة الطالبين »/ 7 ): ١‏ قال في فتح الجواد : وادعاء النووي بطلانه 
مردود؛ بل هو حديث حسن ». وانظر : ( التلخيص الحبير: 5 / ٠٤١‏ ). 

(1) هو أبو محمدء الحسن بن عليٌ بن أبي طالب» سبط رسول الله بيا وريحانته» وابن فاطمة سيدة نساء 
العالمين. ولد سنة ( ٣ه‏ )»ء ومات بالمدينة سنة ( 5٠‏ ه ). كان عاقلاٌ» حليماً» محبَّاً للخير» 
فصيحاً. ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ١‏ / 96-141" ). 

(۲) استفاضت الأحاديث أنه لوعن عن الحسن والحسين. انظر: ( بلوغ المرام ص: 71/4 ). 

(۳) في المطبوع: ١‏ أو أعطئ أبويهما » بدل: ١‏ أو أعطاه ». 

(5) كلمة: ١‏ أو “ساقطة من المطبوع. 


كتتاب الضحايا 








فصل : حكم العقيقة في التصدق منهاء والأكل» والهديق. والادّخارء وقذر 
المأكول» وامتناع البيع» وتعيين الشاة إذا عشت للعقيقة» كما ذكرنا في الأضحية . 
وقيل: إِنْ جُوَّرْنا دون الجَذَعََء لم يجب التصدّق منهاء وجاز تخصيص الأغنياء بها. 


فصْلٌ: ينوي عند ذبحهاء أنها عقيقةٌ. للكن إِنْ جعلها عقيقةً مِنْ قَبْلُء ففي 
الحاجة إلى النية عند الذبح» ما ذكرنا في الأضحية. 

فصلل : يستحب أن لا يتصدّق بلحمها زيئً؛ بل يَطْبْحه . وفي ١‏ الحاوي »): أنا إذا 
لم نُجَوّرْ ما دون الع وا ونت اصن لها ا وكذا قال الإمامٌ: إِنْ 
أوجبنا التصدّق بمقدار» وجب تمليكه وهو ني#. والصحيح: الأول. وفيما يطبخه 
به»ء وجهان. أحدهما: بِحُمُوضْةِء ونقله في ١‏ التهذيب » عن النص. وأصحهما: 
بِحُلْوِ؛ تفاؤلاً بحلاوة أخلاق المولود. وعلئ هلذا: لو طبخ بحاميضء ففي كراهته 
وجهان. أصحهما: لا يكره. ويستحب أنْ لا يكسرّ عظام العقيقة ما أمكن. فإن 

5 س 2 

كسر /١٠1[‏ أ]» لم يكره علئ الأصح. والتصدق بلحمها ومَرّقها على المساكين؛ 
بالبعث إليهم؛ أفضل من الدعوة إليها. ولو دعا إليها قومآ» فلا بأسَ. 

فضْلٌ: يُعَنُ عن الجارية شاةٌ» وعن الغلام شاتان» ويحصل أصل السنّة بواحدة. 
ويستحب أن تكون الشاتان متساويتين» وأَنْ يكونَ ذبحٌ العقيقة في صَدْر النهار» وأن 
يَعْنَّ عَمَّنْ مات بعد الأيام السبعة والتمكن من الذبح . وقيل : يسقط بالموت . 

وأن يقول الذابح بعد التسمية: اللَّهِمّ ! لَكَ وإِلَيْكَء عقيقةٌ فُلان. ويكره لَطح 

ء ر او 

يد ولا باس بلطخه بالرٌعفران والخلوق . وقيل باستحبابه . 

فصْلٌ: يستحتٌ أن يُسَمَى المولودٌ في اليوم السابع» ولا بأس بأن يُسمّى قبله. 
واستحب بعضهم أن لا يفعله» ولا يترك تسمية السّقظء ولا من مات قبل تمام 
السبعة» ولتَكُنٍ التسميةٌ باسم حسن؛ وتكرةٌ الأسماء القبيحة وما يتطيّر بنفيه؛ كناف 
ويسَار» وأَفْلَحَ» وي وبركة . 


فُصلٌ: يستحبٌ أن يحلقَ رأس المولود [ يوم السابع ]» ويتصدّق بوزن شغره 
ذهباً . فإِنّ لم يتيسّرء ففضة» سواء فيه الذكرُ والأنثى نالفي 9 ی ملق 


)١(‏ في( ظ):«المهذب). 








روضة الطالبين : الجزء الثاني 





بعد الذبح . والذي رجّحه الوُؤْيّانيء ونقله عن النص : أنه يكون قبل الذبح . 


قُلْتُ: وبهدذا قطع المَحَامِلِيَ في ١‏ القع »» وبالأول قطع صاحب 
« المهذب »» و( الْجَرْجَاني ) في ١‏ الل 6 وفي الحديث إشار لوكي 0 
أرجح . وآلله أعلمٌ . 

فصل: بستحت أن يؤذِّنَ من وُلِدَ له وَلَّدٌ في أذنه. وكان عمرٌبِنٌ 
عبد العزيز ”° توء إذا وُلِدَ له وَلَدٌّء أذَّنَ في أذنه اليمنئ» وأقام في اليُسرئ» 
زا قن اا ر ت او رای ا طرق یدحا ودک ودرا 
SS‏ انف وك وھ فان 
لم يكن تَمْرٌء حَنَّكَهُ بشيء آخَرَ حلو» وذ قينا ال ١07 E‏ ومست انير 
القابلة رِجُل العقيقة. 


فصْلٌ: في الحديث عن”' النبي كل : « لا فَرَعَ وَلا عَيِيْرَةَ »2*0 . فالفَرَعٌ ‏ بفتح 
الفاء والراء وبالعين الا > اول نتاج يلوه E‏ 
رجاءَ البركة في الأم وكثرة نسُلها. والعَتيْرة ‏ بفتح العين المودلة قيضة كارا 
يذبحونها في العشر الأول من رَجَّب» e‏ اريه أيضاً. وذكر ابن كج وغيرُةُ 
فيهما وجهين. أحدهما: تكرهان» للخبر. 


والثاني: لا كراهة فيهماء والمنع راجع إلى ما كانوا يفعلونه» وهو الذبح 


(۱) أي حديث سَمُرَة بن جنب قال : قال رسول أله كله : ١‏ کل غلام رَهينةٌ بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه» 
ويُسَمّئْ فيه. نىرا « أخرجه أبو داود ( ۲۸۳۸ )» والترمذي ( ۱١۲۲‏ )» 
والنسائي( ۷ / 1 )۰ وابن ماجۀ ( ۳۱٣١‏ ). قال الترمذي: « وهلذا حديث حسن صحيح »» 
وصححه عبد الحق» والحاكم ( 5 / 77 )2 وأقرّه الذهبي. 

(۲) هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز الأموي: الخليفة الصالح» والملك العادل» خامس الخلفاء 
الراشدين. ولد بالمدينة سنة ( 5١‏ ه ). وولى الخلافة سنة ( 49 ه ). وأخباره فى عدله وحسن 
اه کر جات اک ی کو ا ا 
١‏ / 01-7 )2 وفي حاشيته ذكرث مصادرها . ١‏ 

(۳) في المطبوع: « بالمولود ». 

¢ 

)6( في ( ظ ): « أن ». 

)0( أخرجه البخاري ( ٥٤۷٤ ٠٥٤۷۳‏ )» ومسلم ( ۱۹۷١‏ ) من حديث أبي هريرة. 

() أي: لطواغيتهم. انظر: ( البخاري: ٥٤١۳‏ ) . 





١7‏ كتاب الضحايا 





۶ ع ع ۶ 0 

لالهتهم. أو أن المقصود نفى الوجوب. أو أنهما ليستا كالاضحيّة فى الاستحباب» 
أو في ثواب إراقة الدم. فأما تفرقة اللحم علئ المساكينء فَبِدٌ وصدقة. وحكي أن 
الشافعي اه قال #إناقك ذلك كل شور کان کا 


قُلتُ: هلذا النص للشافعي كانه في ١‏ سُنن حَرْمَلَةَ ». والتحديتث 
المذكور /70١[‏ ب ] في أول الفصل في ( صحيح البخاري ( وغيره. وفي « سن 
أبي داود "”'' وغيرو حديثٌ آخرُ يقتضي الترخيص فيهماء بل ظاهره الندبُ» فالوجه 
الثاني يوافقه» وهو الراجح 


واعلم : أن الإمام الرافعي كه ترك مسائل مهمة تعلق بالباب : 


إحداها: يكره القَرَعٌ» وهو حَلّق بعض الرأس» سواء كان مفرقا" أو من موضع 
واحد؛ لحديث « الصحيحين » بالنهى عنه . 


وقد اختلف في حقيقة القرّع» والصحيحٌ ما ذكرته. وأمًا حلق جميع الرأس» 
فلا بأس به لمن لا یخفٌ عليه تعاهده ولا بأس بترکه لمن حف عليه . 


٤ ا‎ 2000 

الثانية: يستحتٌ فزق شعر الرأس . 

E‏ ا 4 4 عه عه 
الثالثة: يستحب الادهان غبّاء أي : وقتأ بعد وقت» تحت تح الاول: 


الرابعة: يستحب الاكتحال وتراً. والصحيح في معناه : ثلاثاً في كل عَين . 


)6 برقم( ٠‏ ) من طريق نَضْر بن علي » عن بشر بن المفضّل» حدثنا خالدٌ الحذّاء» عن أبي قلابة» 
عن أبي المليح» قال : قال نىش : نادئ رجلٌ رسول آلله ككل : ابإنا كنا تعش عثيرة في الجاهاية في هه 
فما تأمرنا ؟ قال : اذبحوا لله في أيّ شهر كان» وبرُوا ألله عز وجل وأطعموا . قال : إناكنا نفرع فرَعاً في 
الجاهلية» فما تأمرنا ؟ قال : في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتئ إذا استحمل . قال صر : استحمل 
للحجيج : ذبحته فتصدّقت بلحمه. قال خالد: أحسبه قال: : علئ ابن السبيل» فإف ذلك نخين: قال 
خالد: قلت لأبي قلابة: كم السائمة ؟ قال: مئة. وانظر: ( جامع الأصول: 507 / 507 )» وقال 
الحافظ في ( التلخيص الحبير: 5 / ١ :) ١159‏ وقد ورد الأمر بالعتيرة في أحاديث كثيرة» وصحح 
ابن المنذر منها حديثاً» وساق البيهقيٌ جملة» والجمع بين هلذا وبين حديث أبي هريرة؛ أن المراد 
الوجوبُ. أي: لا فرَعْ واجبٌ» ولا عتيرة واجبة. قاله الشافعي ». 

(۲) في المطبوع: « متفرقا ». 

(۳) آخرجه البخاري ( ٩۲۹۱‏ )» ومسلم ( ۲۱۲۰ )من حديث ابن عَمَرَ. 








روضة الطالبين ١‏ الجزء الثاني 





۶ 2 ٤ 0 عه كمياه ر و‎ 5 ٠ 
والخامسة: عي تقليم الأظفار» وإزالة شعر العانة» بلق أو نتف › أو‎ 
5 3 0 ع بي ع‎ n 
. قصّء أو نوَرَوَء أو غيرهاء والحلق أفضل‎ 


ويستحبٌ إزالة شعر الإبْط بأحد هلذه الأمور» والنتفٌ أفضلٌ لمن قوي عليه. 


وم ق لاوت بسك بن طرف ده شّفته”'" بياناً ظاهراً . ويبدأ في هلذه 
BEN gE ES‏ ويكره كراهة شديدةً تأخيدها عن 
أربعين يوماً؛ للحديث في « صحيح مسلم » بالنهي عن ذلك . 


السادسة: من السنّة غسل البَرَاجِمٍ» وهي عُقْدٌ الأصابع ومفاصلهاء ويلتحق بها 
إزالة ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن [ وصمَاخها ]“ وفي الأنف وسائر 
ا 


السابعة: خضاب الشعر الشائب بحُمرة أو صُفرة سُنَةٌّ وبالسّواد حرام. وقيل: 
[ مكروة ]وأا عضا البدية: والؤخلين مستت فى ن السات كما سيق فن 
)0 باب الإحرام 0 وحرام في حى الرجال إل لعذر. 


الكافنة: ا جل اش وار ته 


التاسعة: ذكر الغزالئ وغيره» في اللحية عَشْرَ خصال مكروهة: خِضَابْهًا 
بالگواد إل للجهاد» وتبييضها بالكبريت أو غيره؛ استعجالاً للشيخوخة» ونتفُها أولَ 
طلؤعها؛ إيثاراً للمُرُودَةِ وحسّن الصورة» لقنب E‏ طاقةً فوق طاقة؛ 
واا ن ا ؛ بالزيادة في شعر العِذاريْن من الصّذْغَين» أو أخذ 
بعض العذار في حلق الرأس» ونتف جانبي العفقة ا رغير دل وتركها شعكة؟ 


6١‏ كلمة: ١‏ يستحبٌ »ساقطة من المطبوع. 

(۲) في المطبوع: « الشفة ». 

)۳( في ( ظ ) : « باليمنئ ). 

2 أخرج مسلم ( 108 ) عن أبي عمران الجَوْنيء عن أنس بن مالكِ» قال : قال أنسسٌّ: وقَتَ لنا في قص 
الشارب» وتقليم الأظفار» ونتغب الإبطء وحلت العانة؛ أن لا نترك أكثرمن أربعين ليلة. 

)0( ا : الخرق النافذ في أصلها إلئ الرأس ( تهذيب الأسماء واللغات (IT /T:‏ 

() العنفقة: شُعيراتٌ بين الشفة السفلوئ والذَّنِ ( الوسيط ). 


كتاب الضحايا 








إظهاراً لِقلََّ المبالاة بنفسه» والنظرُ في بَياضها وسَّوَادها؛ إعجاباً وافتخاراً» ولا بأس 
بترك سِبَالَيُه وهما طرفا الشارب . 


2 غم 


ال مج ا ن ای ا : إن أَحَبّ أَسْمَائْكُمْ إلى ا له عر 
وجل عند آله وعد اومان . وإذا سمي إنسان باسم قبيح»› EE‏ 
و و أن لا عي ااه واا و با ويستحب 
تكنية أهل الفضل من الرجال والنساء» سواء كان له ولدء أم لاء وسواء 
بولدە [ ۲ ١‏ أم بغيره. ولا بأس بكنية الصغيرة» وإذا كني مَنْ له أولاد» فالسّة 
أَنْ کی ار ونص الشافعي 5 یاه أنه لا يجوز ادي بأبي القاسم» سواء 
كان اش دا أم غيرُه؛ للحديث الصحيح في ذلك0»© وشو 5 أول 
« النكاح »» إن شاء الله تعالى . ولا بأس بمخاطبة الكافر والمبتدع والفاسق بكنيته إذا 
لم يُعرَفْ بغيرهاء أو خِيْفَ من ذكره باسمه فتنةٌ» وإلاّ فينبغي أن لا يزيد على الاسم . 
والأدبُ أن لا يذكرّ الإنسان كُنيتَهُ في كتابه ولا غيره» إلا أن لا يعرف بغيرهاء أو 
كانت أشهرَ :من اشمه. ولابامن. بترحيم الاسم إذا لم باذ ضاحية». ولا بتلقيب 
اا 


واتفقوا على تحريم تلقيره بما يكرهه» سواء کان ف له كالأعمش» 
والأعرج» أو لأبيه» أو لأمه» أو غير ذلك . ويجوز ذكره بذلك للتعريف لمن لا يعرفه 
بغيره » ناوياً التعريفَ فقط . 

تومو 


وثبت في( صحيح ا وغيره : أن رسول ألله ا قال: )0 إذا کان حح 
ايء أو أ الك نسيشم» فوا صبیانگم؛ ِن الشيطان يتشر حينئذ» کک 
ايء تَحَلُوهُم 4 وأغْلقًوا الباب» واذكروا اشم أله ؛ فإِنَّ الشَبْطانَ لا يَفْتَحُ باب 


(۱) أخرجه مسلم ( ۲۱۳۲ )من حديث ابن عَمَرَ. 

(۲) انظر: ( تحفة المودود بأحكام المولود لابن قيم الجوزية ص: ٠١7-51١١‏ ) بتحقيقي. 

(۳) قال ابن الجوزي: « لوا ع ان العروا اق N‏ لأن النجاسة التي تلوذ بها الشياطين 
موجودةٌ معهم غالباًء والذّكرُ الذي يحوز متهم قود جن الان غالبا والشياطين عند انتشارهم 
يتعلّقون بما يمكنهم التعلُّ به فلذلك خيف علئن الصبيان في ذلك الوقت» والحكمة في انتشارهم 
حينئذ أن حركتهم في الليل أمكن منها في النهار؛ لأن الظلا م أجمع للقوئ الشيطانية من غيره »» 
وانظر: ( الفتح: 7 / 47-41" ). 

() في صحيح مسلم ( ٩۷ / ۲٠٠۲‏ ) حيث نقل المصنف: « الأبواب »بدل: « الباب ». 





EE‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 





ب ار مر ه ر هھ 2 2-6 f‏ ےگ اس كس 
مَغْلقَاء واؤكوا قربكو ”3 واذكرُوا اشم ألله.ء و وو انیتکم» واذکروا اشم الله 
م 80265 2 06 ا رق 
ولو أن تَعْوْضُوا عليها شيئاً وَأَطِفِيُوا مَصَابِيْحَكُم »7" . 
. 3 م ا و ين هاه الس نيز 
وفي رواية”'': ١‏ لا تُرْسِلوا فَوَاشِيكُمْ وصِبْيَانَكُمْ إذا عَابَتِ الشّمْسُء حتّى تَذَهَبَ 
د 2 
فحمة العشاء »). 
1 5 : ( لا يفعي | الكاد ف نے تک کن تا“ 
وفي روايتر ‏ : ١‏ لا تتركوا الثّارَ في بوتكم حيّن تثامؤن ». 
فهلذه سنن ينبغي المحافظة عليها. 


و[ جِنْحٌ الليل ] بضم الجيم وكسرها: ظَلامُه. وقوله كَل ١:‏ تَعْرْضوا عليها 
ا 5 . 3 ع 7 ٍ و ر 
شيئا ' بضم الراء علئ المشهور. وقيل : بكسرهاء أي : تجعلوه عَرْضاً. وقوله ي : 
لا وواک کی اا جو فا ویرک فا ت ٠‏ کن الال 

ر جمع بوعل كل من 
كالبهائم وغيرهاء و[ فحْمة العشاء ]: ظلمتها. وألله أعلم . 


كر ضر كم 


)2 أؤْكوا قربكم: أي شّدُوا فمها بخيط ونحوه. 

(0) حَمّروا: أي غطوا. 

(۳) أخرجه البخاري ( ٩٦۲۳‏ )» ومسلم ( ۲۰۱۲ / ۷ ) من حديث جابر بن عبد ألله . 
)€3 عند مسلم ( ۲۰۱۳ ) من حديث جابر بن عبد ألله . 

(5) عندالبخاري ( 1۲۹۳ )» ومسلم ( ۲۰۱۵ ) من حديث عبد ألله بن عُمر. 

(7) في المطبوع: « ينشر »). 


18 كتاب الصيد والذبائح 


ع 





الحيوان المأكولٌ» إنما يصيئ مُذَعَّى بأحد طريقين. أحدهما: الذبح في الحَلّق 
واللبّة"'“. وذلك في الحيوان المقدور عليه. والثاني: العَقْرُ المُرْهِقُ في أي موضع 
كان» وذلك في غير المقدور عليه. ثم للذّبح”" والعَقْر أربعة أركان: 

الأول: الذابح» والعاقِر: يشترط كونه مسلماً أو كتابيّاً. وتَحِلٌ ذبيحةٌ الكتابي» 
سواء فيه ما يستحله الكتابي» وما لا”". وحقيقة الكتابي تأتي في كتاب النكاح » إن 
شاء ألله تعالئ. وفي ذبيحة المتولّد بين الكتابي والمجوسيةء قولان» كمناكحته. 
والمتاكحة والدسيحنة لا يفترقان» إلا أن الاأَمَةَ ةَ الكتابية» تحلّ ذبيحتها دو 
مناكحتها . ولو صاد مجوسي سمكة» ةا لأن ميتتها حلال. ا 
المجوسيئ» والوثنيئّ» والمرتدٌء وغيرهم ممن لا كتاب له» يحرم صيدّةٌ بسهم» أو 
كلب. ويحرم ما يشارك فيه مسلما. فلو أَمرًا سكيناً على حلق شاة» أو قطع هنذا 
بعض [ ۲ ۰ ب ]الحلقوم» وهلذا بعضه» أو قتلا صيداً بسهم أو كلب» فهو حرام. 

ولو رمَيًا سهمّين» أو أرسلا كَلَبَينَء فإِنْ سبق سهم المسلم أو كلبه» فقتل الصيد 
أو أنهاه إلى حركة المذبوح» حَلَّء كما لو ذبح مسلم شاة» ثم قدّها المجوسيّ. وإن 
سبق ما أرسله المجوسيء أو جَرَحَاءُ مع أو مربّباً» ولم يُدَفَْ واحدٌ منهماء فهلك 
بهماء» أو لم يعلم أيهما قتلهء فحرام. وقال صاحب « البحر »: متئ اشتركا في 


.) اللبّة‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
3 في المطبوع : :» الذبح‎ (۲) 
. في( ظ ) زيادة : « يستحله‎ )۳( 


ع روضة الطالبين : الجزء الثاني 


إمساكه وعَفْرِو أو في أحدهماء وانفرد واحد بالآخرء أو انفرد كَل واحد بأحدهماء 
فحرام . 

ولو كان لمسلم كلبان: مُعَلَّعٌ وغيث ا ذهب أحدهما بلا إرسال» 
فقتلا صيداًء فكاشتراك كَلبّي المسلم والمجوسيّ. ولو هرب الصيد من كلب 
المسلم» فعارضه كلب مجوسيء فرده عليه» فقتله كلب المسلم» حَلَّء كما لو ذبح 
المسلمٌ شاةً أمسكها مجوسي. ولو جرحه مسلم أولاً» ثم قتله مجوسي» أو جرحه 
جرحاً غير مُذَفّف» ومات بالجرحين» فحرام . فلو كان المسلم أثخنه بجراحته» فقد 
ملكه. ويلزم المجوسي قيمته له؛ لأنه أفسده بجعله ميتة. ويحل ما اصطاده المسلم 
بكلب المجوسي» کالذبح بسگینه . 


قُلْتُ: لو أكره مجوسيٌ مسلماً على ذبح شاة» أو مُخرمٌ خلال على ذبح صيد 
فذبح» حَلَّء ذكره الشيخ إبراهيم يم المَوُوذيٌ في مسألة الإكراه على القتل 2000 

َوْعٌ: تحل ذبيحة الصبي المميز علئ الصحيح» وفي غير المميز والمجنون 
والسّكران» قولان. أحدهما: الحلٌء > كمن قطع حَلق شاة يظنه خشبة. والثاني : 
المنع» كنائم بيده سكين وقعت على حُلقوم شاة. . وصحح الإمامٌ والغزاليّ» ماف 
الثاني . وقطع الشيخ أبو حامد» وصاحب « الت » بالحل . 


قُلْتُ: الأظهر : الحلّ. وآلله أعلمٌ. 


قال صاحب « التهذيب »: فن کان للمجنون أدنئ تمييزء وللسكران قصدء 
حَلَّ قطعاً. وتحل ذبيحة الأعمئ قطعاً؛ للكن تكره. وفي صيده بالكلب والرمي» 
وجهان. أصحهما: لا يحل. ومنهم مَنْ قطع به. وقيل: عكسه. والأشبه: أن 
الخلاف مخصوص بما إذا أخبره يَصيرٌ بالصيد» فأرسل السهم أو الكلت. وكذا 
صورها في ١‏ التهذيب »» وأطلق الوجهين جماعة» ويجريان في اصطياد الصبي 
والمجنون بالكلب والسهم . 


وقيل : يختصّان بالكلب» ويقطع بالحلّ في السهم كالذبح . 
فوْعٌ: الأخرمث إنْ كان له إشارة مفهومةٌء حَلَّتْ ذبيحتة» وإلآّء فكالمجنون» 
قاله في « التهذيب »» ولک سات تير فاته علئ هلذا القياس . 


١‏ كتاب الصيد والذبائح 





قُنْتُ: الأصح: الجزم بحلّ ذبيحة الأخرس الذي لا يُفْهِمُء وبه قطع الأكثرون. 
وال أعلمُ . 

الركن الثاني: الذبيح . 

الحيوان ثلاثة أقسام. الأول: مالا يُؤكل. والثاني: مأكول يحل ميّته. 
والثالث: مأكول لايحل ميّته. فالأول: ذبحه كموته. والثاني: كالسمك والجرادء 
ولا حاجة إلئ ذبحه. وهل يحل أكل السمك 081/ أ] الصغار إذا شويت ولم يُشّقَّ 
جوفهاء ويخرج ما فيه ؟ فيه وجهان. وجه الجواز: عُسْرُ تتبعهاء وعلى المسامحة 
بها جرئ الأولون. قال الرُوَْانِيُ : بهلذا أفتي» ورَجِيعُها طاهر عندي» وهو اختيار 
القَمّال. ولو وجدت سمكة في جوف سمكة» فهي حلال» كما لو ماتت حتف أنفهاء 
بخلاف ما لو ابتلعت طائراً فوجد ميتاً في جوفهاء لا يحل . ولو تقطّعت السمكة في 
جوف سمكة» وتغير لونهاء لم تجلّ على الأصح؛ لأنها كالرّوث والقيء. ويكره ذبح 
السمك» إل أن يكون كبيراً يطول بقاؤه» فيستحب ذبحه على الأصح؛ إراحة له. 
وقيل: يستحب تركه ليموت بنفسه. ولو ابتلع سمكة حية» أو قطع فلقة منهاء لم 
يحرم على الأصح» للكن يُكره. 

لْتٌ: وطرّدوا الوجهين في الجَرّاد. ولو ذبح مجوسئٌ سمكةء حَلّث. ولو قلى 
السمك قبل موته» فطرحه في الزيت المغلي وهو يضطرب» قال الشيخ أبو حامد: 
لا يحل فعله؛ لأنه تعذيب. وهلذا تفريع علئ اختياره في ابتلاع السمكة حَيّة: أنه 
حرام . وعلى إباحة ذلك يباح هلذا. وآللهُ أعلمٌ . 

أمَا القسم الثالث: فضربان» مقدورٌ على ذبحه» ومتوحٌشٌ. فالمقدور عليه: 
لا يحل إلا بالذبح في الحلق واللَّبّةء كما سبق في « كتاب الأضحيّة ؛» وسواء الإنسي 
والوّحشي إذا ظَفِرَ به. وأمًا المتوحّشء كالصيدء فجميع أجزائه مَذبح ما دام 
متوحٌشاً. فلو رماه بسهم. أو أرسل عليه جارحة» فأصاب شيئاً من بَدَنه ومات» حَلَّ 
بالإجماع. ولو توحّش إنسي؛ بأن ندَّ بعير» أو شردت شاة» فهو كالصيدء يحل 
بالرمي إلئ غير مَذبحهء وبإرسال الكلب عليه. ولو تَرَدى بعيرٌ في بئر» ولم يمكن 
قطع حُلقويه» فهو كالبعير النَّادّ في حِلّه بالرمي» وهل يحل بإرسال الكلب ؟ 
وجهان. أصحهما: عند صاحب ١‏ البحر »: التحريم» واختار اليَضُريون الجلّ. 


قُلْتُ: الأصح : تحريمه. وصححه أيضاً الشاشيٌ . وألله أعلم . 








وليس المراد بالتوخُشُ مجرد الإفلات؛ بل مد شو انك ری اي أ و استعانة 
بمن يمسكُ”' الدابة» فليس ذلك توحٌُشاء ولا يحل إلا بالذبح في المَذْبح. ولو 
تحقق الشّرودء وحصل العجز في الحال» فقد أطلق الأصحاب: أن البعير كالصيد؛ 
لأنه قد يريد الذبح في الحال» فتكليفه الصبر إلى القَذرة» يشق عليه . قال الإمامُ: 
والظاهر عندي : أنه لا ونه اليد بذ للق > ا ا ار و 
لو كان الصبر والطلب يؤدي إلى مَهْلَكةَ أو مَسْبَعَةَ!''» فهو حينئذ كالصيد. وإِنْ كان 
يؤدي إلى موضع صوص وعْصَّابِ مترصّدين» فوجهان. 

والفرق أن تصرفهم وإتلافهم متدارك بالضمان. والمذهب: ما 
الأصحاب. ثم في كيفية الجرح المفيد للحل في النَادٌ e‏ 
أصحهماء وبه أجاب الأكثرون: يكفي جرح يفضي كك 
كح معاي مسلط امو د ادا 

فَصْلٌ: إذا أرسل سلاحاًء كسهمء وشيف» وغيرهماء أو كبا مُحَلّما عل ضيد» 
فأصابه» ثم أدرك الصيد حيّاء نْظِرَ: 

إن ؛ لم يَبْقّ فيه حياة مستقرة؛ بأن كان قطع حلقومه ومُرِيّة أو أَجَافَهُ أو حرق 
أمعاءه: فيستحب أن يمد السكينّ على حلقه؛ ليريحه» فإن لم يفعلٌ» وتركه حتّى 
مات» نوو وك اردع Ss E E‏ 
فله حالان. أحدهما: أن حر ع ا حتئ يموت» فهو حلال 


200 
مه ك 


قدمناه عن 


أيضاً؛ للعذر. والثاني : أن لذ يعلد ذبحه» فتركه حت مات» أو تعذر بتقصيره» 
فمات» فهو حرام» كما لو تردّئ بعيرٌ فلم يذبخه حنَّى مات . 

فمن صور الحال الأول: أَنْ يشتغلَ”" بأخذ الآلة وسّلٌّ السكين» فيموت قبل 
إمكان ذيحه . 

ومنها: أن يمتنع بما فيه من بقية قوّة» ويموت قبل قدرته عليه . 

ومنها: أن لا يجد مِنَّ الزمان ما يمكن الذبح فيه. 


(1) في المطبوع: « مسك ». 
)6 المَسْبَعَةٌ: الأرض الكثيرة السّباع ( الوسيط ). 


(۳) في المطبوع: « يشغل ». 


18 كتاب الصيد والذبائيح 





ومنْ صُوَّرٍ الثاني: أنْ لا يكون معه آلة ذبح» أو تضيع آلته منه» فلو نشبت فى 
الغْمْدِء فلم يتمكّن من إخراجها حى مات» فهو حرام على الصحيح؛ لأن حقه أن 
يستصحب غمداً يُواتيه . وقال أبو على بن أبي هريرة» والطبر يحل ولو غصبت 
الآلة» فالصيد حرام على الأصح . 

والثاني: تحلٌ كما لو لم يَصِلْ إلى الصيد؛ لسَّبُع حائل حتّى مات» قال 
الوُؤْيَاني: ولو اشتغل بطلب المذبح فلم يجده حنّى مات» فهو حلال؛ لأنه لا بُدَ 
منه» بخلاف ما لو اشتغل بتحديد السكين؛ لأنه يمكن تقديمه. ولو كان يمر ظهر 
السكين علئ حَلّقه غلطاً؛ فمات» فحرام؛ لأنه تقصير . ولو وقع الصيد کا 
واحتاج إلى قلبه؛ ليقدر على الذبح› فمات» أو اشتغل بتوجيهه إلى القبلة» فمات» 
فيحل ؟ فقولان. أظهرهما: يحل . وهل يشترط العدّوٌ إلئ الصيد إذا أصابه السهم أو 
الكلب ؟ وجهان. أحدهما: نعم؛ لأنه المعتاد في هلذه الحالة» للكن لا يكلف 
المبالغة بحيث يفضي إلى ضرر ظاهر . 

وأصحهما: لا؛ بل يكفي المَشْي. وعلئ هلذا: فالصحيح الذي قطع به 
الصَّيدَلانى» وصاحب ١‏ التهذيب »». وغيرهما: أنه لو كان يمشى علئا هينته» فأدركه 
ميتاً» حَلَّ وإن كان لو أسرع لأدركه حيّاً. 

وقال الإمامٌ: عندي أنه لا بُدَّ من الإسراع قليلاً؛ لأن الماشي علئ هينته خارج 
عن عادة الطلب”'". فإِنْ شرطنا العَذُوَء فتركه» فصادف الصيد ميتاً ولم يَدْرِ: أمات 
في الزمن الذي يَسّعُ القدوء أم بعده؟ فينبغي أن يكون علئ القولين» فيما إذا شك في 
التمكن من الذكاة. 

فَرْعٌ: لو رم صيداً فَقَدَّه قطعتين متساويتين أو متفاوتتين » فهما حلال. ولو 
بان ابه بست أو غيرة*'' عضو كبن بورخل» نطر : 


إِنْ أبائهُ [04/ أ] بجراحة مُدَفُمَمِ ومات في الحال» حَلَ العضوٌ وباقي البدن. 


)١(‏ في( ظ):«الطالب». 
(0) في( ظ ):( نحوه ). 


روضة الطالبين : الجزء الثاني 








وإن لم تكن 0 فأدركه وذبحه» أو جرحه جرحاً آخر ا فالعضو حرام ؛ 
م - چ غ 
لآنه أبيْنَ من حئّ» وباقى البدن حلال. وإن أثبته بالجراحة الأولى» فقد صار مقدور 
عليه» فتعَيّنَ ذبحةء ولا تجزئ سائر الجراحات. ولو مات مِنْ تلك الجراحة بعد 
ا ع : جه اس : : )۲( 
مُضِيٌ زمن» ولم يتمكن من ذبحه» حل باقي البدن» ولم يحل العضو على 
۶۹ ع چ س - 5 5 عن ' 3 -ه ف 0 
الأصح؛ لأنه أبيْنَ من حَيّ» فهو كمن قطع أليّة شاةٍ ثم ذبحهاء لا تحل الألية قطعاً. 
والثاني: تَحِلُ؛ لأن الجرح كالذبح للجملة» فتبعها العضو. وإِنْ جرحه جراحة 
ع 1 کے ن و 
أخرئ والحالة هلذه» فإن كانت مُذفمَة» فالصيد حلال» والعضوٌ حرام» وإلاً فالصيد 
حلال أيضاًء والعضو حرام على الصحيح؛ لأن الإبانة لم تتجرد ذكاة للصيد. 
الركنُ الثالثٌ: آلة الذبح والاصطياد»ء هي ثلاثة أقسام . 


1 


الأول: المحدّدات الجارحة بحدّها من الحديد» كالسيف, والسكين والسهمء 
والرمح» أو من الّصاصء أو من التُحاس» أو الذهب» أو الخشب المُحَدَّد أو 
القصّبء أو الرُجاج» أو الحجر» فيحصل الذبح بجميعهاء ويحل الصيد المقتول 
بهاء إلا الظفرَ والسَّنَّ» وسائر العظام؛ فإنه لا يحل بهاء سواء عظم الآدمي وغيره» 
المتصل والمنفصل. وفي وجه: أن عظم المأكول تحصل الذكاة به» وهو شاذ 
ضعيف . ولو ركّب عظماً علئ سهم» وجعله َصْلدٌ له» فقتل به صيدا» لم يَجِلٌ عل 
المشهون: 

القسمٌ الثاني: الآلات المثقّلات» إذا أَنَّرت بثقلها دَق أو حَنْقَاء لم يَحِلَّ 
الحيوان» وكذا المُحَدَّدْ إذا قتل بثقله؛ بل لا بد من الجرح. فيحرم الطير إذا مات 
بيندقتر رمي بهاء خدشته» أم لاء قطعت رأسه» أم لا. 


م 
ولو وقع صيد فى بئر محفورة له» فمات بالانصدام» أو ا باحبولة 
منصوبة [ له ]» أو كان رأس الحبل بيده» فجرّه ومات به“ الصيد» أو مات بسهم 
لا نَصْلَ فيه ولا حَدَّ له» أو بثقل السيف» أو مات الطير الضعيف بإصابة عرض 


)01 في المطبوع : « وإن لم يذففه ». 

(۲( في المطبوع: ١‏ في ». 

)۳( في ( ظ ): « أو اختنق ٠»‏ وفي المطبوع : « أو الخنق ». 
(6) كلمة:« به » ساقطة من المطبوع . 


۸ كتاب الصيد والذبائح 








السهم. أو قتل بسوط» أو عصاً فكلّه حرامٌ. ولو ذبح بحديدة لا تقطع. لم يحل ؛ 
لأن القطع هنا بقوة الذابح وشدة الاعتمادء لا بالآلة. ولو حَسّقَ”'' فيه العصا 
ونحوهء حكى الرُؤْيّاني : أنه إن كان محدّداً يمور مَوْرَ السلاح» فهو حلال. وإن كان 
لا ورال مها 0 

إِنْ كان العُوْدُ خفيفاً قريباً من السّهمء حَلَّ. وإِنْ كان ثقيلاً لم يَجِلَّ. 

فَرْعٌ: إذا لم يجرح الكلبُ الصيدَء للكن تحامل عليه» فقتله بضغطته» حَل على 
الأظهر . 

فرْعٌ: إذا مات الصيد بشيثين: مُحَرَم ومبيح ؛ بأن مات بسهم وبنْدقَةٍ أصاباه مِنْ 
رام أو رَامِيبْنِءه و يصيب الصيد طرف من التصل» فيجرحه ويؤثر فيه عرض السهم 
في مروره فيموت منهماء أو يرمي إلى صيد سَهماً فيقع على طرف سطح»› ثم يسقط 
منه أو على جبل فيتدهْوّر منه» أو يقع [704/ ب] في ماءء أو على شجر فينصدم 

۶ 1 ع 5 E‏ 2 ا 5 
يأغصانه» أو يقع على مُحَدْدِ من سکین وغیره» فكل هلذ حرام . ولو تدحرج 
2 ر 3 

المجروح من الجبل من جنب إلى جنب» حلٌ» ولا يَضْرٌ ذلك؛ لأنه لا يؤثر في 
التلف. وإن أصاب السهمٌ الطائرٌ في الهواء فوقع على الأرض ومات» حَل» سواء 
مات قبل وصوله الأرض أو بعده؛ لأنه لا بد من الوقوع» فعفي عنه» كما لو كان 
[ الصيد ] قائماً فأصابه السهم ووقع على جنبه وانصدمٌ بالأرض» ومات؛ فإِنه يحل . 


ولو زحف قليلاً بعد إصابة السهم» فهو كالوقوع علئ الأرض» فيحل . 

ولو لم يجرحْةٌ السهم في الهواء» للكن كسر جناحَةٌ فوقع ومات» فحرامٌ؛ لأنه 
لم يُصِبْهُ جرح بُحالٌ الموت عليه. ولو كان الجرح خفيفاً لا يؤثر مثله» لكن عطّلَ 
جناحه فسقط ومات» فحرام . ولو جَرَحَةٌ السهم في الهواء فوقع في بئر» إِنْ كان فيها 
ماء» فقد سبق بيانة» وإلاّ» فهو حلال» وقعرٌ البئر كالأرض . والمرادٌ: إذا لم تصادمّةٌ 
نواد ا 

ولو كان الطائر على شجرة فأصابه السهم فوقع على الأرض ومات» حل . وإن 
وقع علئ عُصن ثم علئ الأرض» لم يحل . وليس الانصدامٌ بالأغصان» أو بأحرف 


)00 حَسَقَ السهم: أصاب الرَمِيّة وثبت فيها ( الوسيط ). 





5 روضة الطالبين : الجزء الثاني 


الجبل عند التدهور مِنْ أعلاه» كالانصدام بالأرض» فإن ذلك الانصدام ليس بلازم 
ولا غالب» والانصدام بالأرض لازم. 

وللإمام احتمالٌ في الصورتين؛ لكثرة وقوع الطير علئ الشجرء والانصدام 
بطرف الجبل إذا كان الصيد فيه . 

فوع إذا خض كل اماد إن كا على وال قاتا رمات عو + 
والماء له كالأرض. وإِنْ كان خارج الماء» ووقع فيه بعد إصابة السهم» ففي حله 
وجهان ذكرهما فى « الحاوي ». وقطع في « التهذيب »: بالتحريم . وفى « شرح 

مُحتَصر الجُويني » : بالجل . فلو كان الطائدُ في هواء البحرء قال في « التهذيب »: 

إن كان الرامي ذ في البَرٌ لم يحل . وإن كان في السفينة في البحرء حل . 

فوْعٌ: جميعٌ ما ذكرنا فيما إذا لم يَنْنَهِ الصيدٌ بتلك الجراحة إلئ حركة المذبوح . 
فن انتهى إليها بقطع الحلقوم والمريء» أو غيروء فقن فيك ذكاثة ولا كر لما يعرضن 
بعده. 

فَوْعٌ: لو أرسل كلبٌ في عنقه قلادة مُحَدَدَةٌ فجرح الصيد بهاء حَلَّ كما لو 
ع - ل 
أرسل سهماء قاله فى « التهذيب ». وقد يُفرّق بأنه قصد بالسهم الصيد» ولم يقصده 
بالقلادة . 

القسم الثالث: الجوارح» فيجوز الاصطياد بجوارح السّبَاع» كالكلب» 
والفهد» والتّمرء وغيرها. وبجر م الطير» كالبازي» والشاهين» والصّقر. وفي 
وجه پحکیٰ عن أبي بكر الفارسي : لا يجوز الاصطياد بالكلب الأسود» وهو شاذ 


ضعف . 


4 


3 


والمراد بجواز الاصطياد بها: أن ما أخذته وجَرَحَتَهُ وأدركه صاحبها ميتاً» أو 
ا و ويقوم ازا الا وجرح الجارح في أي موضع 
E‏ اي 


(۱) في ( ظ ) زيادة: « السهم ». 
(۲) شرح مختصر الجويني : كتاب للفقيه الزاهد الموفّق بن طاهر المتوفّئ سنة ( ٤۹٤‏ ) ه. شرح فيه 
مختصر الإمام أبي محمد الجويني. انظر: ( تهذیب الأسماء واللغات : ۲ / ۲٠۷‏ ). 


1۸ كتاب الصيد والذبائح 








الجارح مُعَلّماً. فان لم یکن مُعَلّما E‏ فإن أدرك وفيه حياة مستقرة» 
وا يشترط في كو الكلب معلما أرئعة أمون. 

أحدها: أن يَنْرجر برّجْر صاحبه» هكذا أطلقه الجمهور» وهو المذهب. 

وقال الإمامٌ: يعتبر ذلك في ابتداء الأمر. فأما إذا انطلق واشتد عَدُوٌه ففي 

أصحهما: يشترط 

الثاني: أن يسترسلّ بإرساله. ومعناه أنه إذا أَغْرِيَ بالصّيد هاج . 

الخالت: أن بسك الضد فة عن صاخ ولا يله 

الرابع: أن لا يأكل منه علئ المشهور. وفى قول شاذ: لا يَضْهُ الأكل. هنذا 
حكم الكلب» وما في معناه من جوارح السّبَاع . وذكر الإمامٌ: أن ظاهر المذهب: أنه 
يشترط أيضا أن ينطلقَ بإطلاق صاحبه» وأنه لو انطلق بنفسهء لم يكن مُعَلَّماً. ورآه 
الإمام مُشْكلاً» من حَيْتْ إِنَّ الكلب على أي صفة كان» إذا رأئ صيداً بالقرب منه 
وهو على كلب الجوع» عد تقاف 

وأمّا جوارح الطيرء فيشترط فيها أن تهيج عند الإغراء أيضاً. . ود يشترط ترك أكلها 
من الد هبالطل 

قال الإمامٌ : ولا يطمع في انزجارها بعد الطيران» ويبعد أيضاً اشتراط انكفافها 
في أول الأمر. 

ثم في الفصل مسائل : 

2 عو 

إحداها: الأمور المشترطة في التعليم» يشترط تكررها ليغخلب على الظن تاذب 
الجارحة. والرجوع في عدد ذلك إلى أهل الخبرة بالجوارح» علئ الصحيح الذي 
ا وقيل : د يشترط تكرره ثلاث مرات ٠‏ وقيل : : مرنين. 

الثانية: إذا ظهر أنه معَلَمٌ» ثم أكل مِنْ صيد قبل قتله أو بعده» ففي حلّ ذلك 
الصيد قولان. أظهرهما: لا يحل . 


(1) في المطبوع زيادة: « أيضاً ». 





E‏ روضة الطالبين : الجزء الثانى 


قال الإمام : وَدذْت لو فصل فاصل بين أن ينكفف زماناً ثم يأكل» وبين أن يأكل 
بنفس الأخذ؛ للكن لم يتعرّضوا له. 


قُلْتُ: قَصَّلَ الجُرْجَانِىَ وغيرهٌ فقالوا: إن أكل عَقيب القتل» ففيه القولان» وإِلاّ» 
فيَحلٌّ قطعاً. وآللهُ أعلمُ. 
ما اصطاده مِنْ قبْل. فإذا قلنا بالحلٌ» فتكرر أكله وصار عادةً له» حرم الصيد الذي 
أكل منه بلا خلاف. وفي تحريم الصّيُود التي أكل منها من قبْلُء وجهانء وقد ترجّحَ 
منهما التحريم TS‏ 
الوجهان. وإذا أكل من الثالث : 0 وفيما قبله: الوجهان. وهلذا ذهاب إلى أنَّ 
الأكل مَدَتَين يخرجه عن كونه معَلّما . وقد ذكرنا خلافاً في [ تكرر ] الصفات التي 
اضر ها مما ويجوز أن يُقَرَقَ بينهما؛ بأن أثر التعليم ذ في الحلٌ» وأَثْرَ الأكل في 
التحريم» فعملنا بالاحتياط فيهما. وعلى هلذا: لو عرفنا كونه مُعَلْماًء لم ينعطف 
الحلنّ علئ ما سبق بلا خلاف. وفي انعطاف التحريم., الخلاف 

۰ وو ۰ 

المذكور /٠٠٠[‏ ب ]. ولو لعق الكلب الدمء لم يضر على المذهب. وأشار الإمام 


إلى وجه ضعيف . 

ولو أكل حشوة الصيدء فطريقان. أصحهما: علئ قولي اللحم . 

والثاني: القطع بالحلٌ؛ لأنها غير مقصودة كالدم. ولو لم يسترسل عند 
الإرسال» او عند الرَّجْرِء فينبغي أن يكون في تحريم الصيد» وخروجه 
عن كونه لما القاذف في اکل قال القَفّال: لو أراد الصائد أخذ الصيد منه 
فامتنع » وصار يقاتل دونه» فهو كالأكل. وجوارح الطير إذا أكلت منه» وقلنا: 
يشترط في التعليم تركها الأكلّ» فطريقان. 

أصحهما: طرد القولين كالكلب. والثاني: القطع بالجلٌ. 

الثالتة: مَعَضْهُ مَعَضضٌ الكَلْبٍ من الصيد نجس» يجب غسله سبعاً مع التعفير كغيره. 
فإذا غْسِلَء حَلَّ أكله» هلذا هو المذهب. وقيل : إنه طاهر. وقيل : نجس يُعفى عنه» 
ويَحلّ أكله بلا غسل. وقيل: نجس لا يطهر بالغسل؛ بل يجب تَقَوِيْرُ ذلك الموضع 


- كتاب الصيد والذبائح 





وطرحٌة؛ لأنه يتشكب(2 لعابه» فلا يتخلله الماء. قال الإمام: وهنذا القائل» يطرد 
ما ذكره في كل لحمء وما في معناه بِعَضّة الكلب» بخلاف موضع يناله لُعابه بغير 
عض . وقيل : إن أصاب ناب الكلب عِرْقاً تَضَّاخَاً بالدم» سرئ حكم النجاسة إلى 
جميع الصيد. ولم يَحِلَّ أكله. قال الإمام: هنذا غلط؛ لأن النجاسة وإن ع 
بالدم» فالعرق وعاء حاجز بينه وبين اللحم . ثم الدم إذا كان يفور. امتنع غص 
النجاسة فيه كالماء المتصعّد من قوّارة» إذا وقعت نجاسة على أعلاه» لم ينجس 
ما تحته 

فَوْعٌ: ذكرنا أن الثَّمْرَ والفهد. كالكلب في جل ما قتلاه. وهلكذا نض عله 
الشافعي والأصحاب . وذكر الإمام: أن المَهْدَ يبعد فيه التَعلّم؛ لأنفته وعدم انقياده . 
فان ا فهو كالكلب. وهلذا الذي قاله» لا يخالف ما قاله 
الشافعي والأصحاب. وفي كلام الغزالي ما يوهم خلاف هلذاء وهو محمول علیٰ 
ما ذكره الإمام» فلا خلاف فيه. 

الركن الرابع: نفس الذبح» وعَقر الصيد. 

وأمًا العَقَرُ الذي يبيح الصيد بلا ذكاة» فهو الجرح المقصود المُرْهِقٌ الوارد على 


حَيَوان وحشيٌ . 
ایا ما الجرح› فيخرج عنه الحَنْقٌ وَالْوَقذٌ ونحوهما. وأمًا القَصْدٌ فله ثلاث 
507 


الأولئ: قصد أصل الفعل الجارح. فلو كان في يده سكين فسقط فانُجرح به 
صيد» ومات» أو قدت سكيناء أو منجلا» أ كديدة فالعكر اميد وماق أو كان 
ف ا سک فاخ ها شاد فانقطع حلقومُهاء أو وقعت على حَلقها فقطعته» 
فهي حرام . 

وحكي وجه عن أبي إسحاق : أنه تحل الشاة في صورة وقوع السكين من يده» 
ولا شك أن الصيد فى معناها» وهلذا الوجه شاذ ضعيف . ولو كان فى يده حديدة 


)0( في ( ظ ): « يشرب ». 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 








فحركهاء وحَكّتٍ الشاةٌ أيضاً حلقها بالحديدة فحصل انقطاعٌ 1/7033] حلقها 
بالحركتين» فهي حرام . 

فزع: : إذا استرسل الكلب المُعلّم بنفسه» فقتل صيدء فهو حرام فلو أكل مته 
لم يقدح ذلك في كونه مُعَلَّماً: » بلا خالاف» وعد يسن لفاك إذا أرسله صاحبه. 
ولو زجره صاحبه لمّا استرسل» فانّزجر ووقف, ثم أَغْراهُ فاسترسلٌ وقتل الصيد» حَلّ 
بلا خلاف. وإِنْ لم يرج ومضئ على وجهه؛ لم يحل سواء زاد عَذْوُهُ وَحِدَنَهُ أم 
لا. فلو لم يزجرّةٌ؛ بل أغراه» فإِنْ لم يزد عَدُوْهُ فحرام. وكذا إن زاد علئ الأصح 
فن كان الإغراء وزيادة العَدْو بعدما زجره» فلم ينزجر» فعلئ الوجهين» وأولى 
بالتحريم» وبه قطع العراقيون. 

ولو أرسل مسلم كلبآء فأغراه مجوسيٌ # فازداد عدوهُ فإِنْ قلنا في الصورة 
السابقة: لا ينقطع الأمكزمنال» دوالة يوثز. الأغراف خز و و 
0 وإِنْ قطعناه» وأحَلنا على الإغراء» لم يَحِلَّ هناء كذا ذكر الجمهور هاذا 
بناء. وقطع في ١‏ التهذيب »: بالتحريم. واختاره القاضي أبو الطيب؟ لأنه قطعٌّ 
للأول أو مشاركة» وكلاهما يحرّمه . 


ولو أرسل مجوسي كلبا فأغراه مسلم» فازداد عَدُوّهُ» فوجهان؛ بناء على عكس 
ما تددم بومنهم بن مط ر 

ولو أرسل مسلم كلبه» فزجره فُضُولي فاترجرّء ثم أغراه فاسترسلَ» فأخذ 
صيداء فلمن يكونٌ الصيدٌ ؟ وجهان. أصحهما: للغاصب. ولو زجره فلم ينزَجِزُء 
فأغراة» أو لم يزجره؛ بل أغراه وزاد عَدُوُهُء وقلنا: الصيد للغاصب» خرّج على 
الخلاف في أن الإغراء يقطع حُكم الابتداءء أم لا ؟ إِنْ قلنا: لاء وهو الأصحء 
فالصيد لصاحب الكلبء وإلاً فللغاصب الفُضُولي. قال الإمام: ولا يمتنع تخريج 
وجه باشتراكهما. 

فرْعٌ: لو أصاب السهمٌ الصيد بإعان الريح » وكان يتضو هيه لول الريع: حل 
قطعاً؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عن هبوبهاء هكذا صرح به الأصحاب كلّهِمء وأبدئ 


د 


الإمامٌ فيه ترددا. 


ولو أصاب الأرض أو انصدم بحائط ثم ازدلف وأصاب الصيدء أو أصاب 
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حجراً فَنَبا عنه» وأصاب الصيدَء 0 فيه إلى الصيدء أو كان الرامي في نزع 
القوس فانقطع الوترُ وصَدَمَ الفؤق”' ٠‏ فارتمى السهم» وأصاب الصيدء حَلَّ على 
الأصح . 

المرتبة الثانية: قصد جنس الحَيوان» فلو أرسل سهماً في الهواءء أو في“ 
ناء من از لافار فر اوو إل هوف اعون صد ااه وق 
وكان لا يخطر له الصيد. أو كان يراه» وللكن رمئ إلى الهدف» أو ذئب» ولا يقصد 
الضية فآضابه» ل يحل عل الأميم المتصوصى» العدم قصدف ولن كان بحل سنه 
فأصاب عنق شاة وقطع الخحُلقوم والمريء من غير علم بالحال» فقطع الإمامٌ وغيره: 
بأنها ميتة» و قد يجيء في هلذا الخلاف» وأيضاً الوجه المنقول فيما لو وقع السكين 
من يده. 

اا ا فاعترض صيد فقتله» لم يَحلّ على المذهب. 
وي الاي ر ويّاني وغیره /۳۰٣[‏ ب ]: فيه وجهان E‏ ها 
أو جُرثومة”» أو آدبا معصوماًء أو غير معصوم» أو خنزيراًء أو حَيّواناً آخر مُحَوّماً 

2 ع ۶ 3 جاع is‏ 

فكان صيداً فقتله» أو ظنه صيداً غير مأكولٍ فكان مأكولاً» أو قطع في ظَلمّم ما ظنه 
ثوباً» فكان حلقّ شاة» فانقطع الحلقوم والمريء» أو أرسل كلباً إلى شاخص يظنه 
- 2 جاع ٤‏ 572 - - 
حَجَراً فكان صيداً» أو لم يغلب على ظنه شيء من ذلك» أو ذبح في ظلمَةٍ حَيوانا 
يظنه مُحَرَمآ» فبانَ أنه ذبح شاة» حَلّ جميعٌ ذلك على الصحيح . 

ولو رمئ إلئ شاته الَبِيْطََ سهما جارحآ»ء فأصاب الحُلقوم والمريء وقاقآء 
وقطعهماء ففي حلّ الشاة مع القدْرة علئ ذبحها احتمالٌ للإمام» وقال: ويجوز أن 


م 


يعرف ق بين أن يقصد المّذبح بسهمه» وبين أن يقصد الشاة فيصيب المذْبح . 
قَلْتُ: الأرجحٌ : الجن . وآلله أعلمٌ . 


المرتبةٍ الخالتة: قِصْدّ عَيْنِ الحيوان» فإذا رمیٰ صدا يراه» أو لا يرا لكن 


يحمنٌ به في ظلمة» أو مِنْ وراء حجاب ؛ ان کان ی اجار ما وده حل . 


© فرق ال مرغ الرتريس (الهانة: وق : 
(۲) كلمة: « في » ساقطة من المطبوع . 
)۳( جرثومة: هي شيء مجتمع من تراب » أو أحجار» أو نحوهما ( تهذيب الأسماء واللغات : ۳/ .(۸A0‏ 
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فإِنْ لم يعل به؛ بأن رمئ وهو لا يرجو صيداً فأصاب صيداً» ففيه الخلاف السابق في 
المرتبة الثانية . 
0 ت ع 2 ع 
وإن كان يتوقع صيداء فبنئ الرمى عليه؛ بان رَمَّى فى ظلمة» وقال: ربما أصبت 
صيداً فأصابه» فأوجه . أصحها : التحريم . والثانى : يَحل. والثالث : إن ع 
غالب» حل» وَإِنْ كان مجرد تجويز» حرم. 
ولو رم إلى سرب من الظبَاء» أو أرسل كلباً فأصاب واحدة منهاء» فهي حَلال 


4 


قطعاً . 
ولو قصد منها ظَبْيَةَ بالرمي» فأصاب غيرهاء فأوجه. أصحها: الحلُ مطلقاً. 
والثاني : التحريم . 
والثالث : إِنْ كان حالة الرمى يرئ المصاب حل وإلاّء فلا. 


والرابع : إِنْ كان المصاب من السِرْب الذي رآه ورماهء حَلَّ وا فلا. ومنهم 
من قطع بالجلٌ» وسواء عَدَكَ السهم عن الجهة التي قصدها إلئ غيرهاء أم لا. ولو 
رمئن شاخصاً يعتقده حجر وگان :کا فأصاب ظَبْيَةٌ لم تحِلّ علئ الأصح› وبه 
قطع الصّيدلاني وغيره. وإن كان الشاخصض صيدلٌ ومال السهم عنه وأصاب صيداً 

ولو رمیٰ شاخصاً ظنه خنزيراٌ وكان و أو صيدا فلم يصبه. وأصاب 
ظَبِيَة لم يَحِلَّ على الأصح فيهما؛ لأنه قصَّدَّ مُحَرّماً. والخلاف فيما إذا كان خنزيراً 
أضعف . ولو رمئ شاخصاً ظنه صيداً فبان حجر او خم برا أو أصاب السهم 
صيداً» قال فى « التهذيب »: إن اعتبرنا ظنه فيما إذا رمئ ما ظنه حَجَرَاٌء فكان صيداًء 
وأصاب السهمٌ صيداً آخرء وقلنا بالتحريم» فهنا يحل الصيدٌ الذي أصابه. وإن اعتبرنا 
الحقيقة» وقلنا بالجل هناك» حرم هنا. 

وآمًا إذا أرسل كلباً على صيد» فقتل صيداً آخرء فينظر: 

إن لم يعدل عن جهة الإرسال؛ بل كان فيها صيود» فأخذ غير ما أغراه عليه» 
حَلَّ على الصحيح كما في السهم» وإن عدل إلى جهة أخرى» فأوجة: أصخها: 
الحلٌ؛ لأنه [707/ أ] تعسر تكليفه ترك العدول» ولأن الصيد لو عدل فتبعه» حَلَّ 
قطعاً. والثاني : يحرم . والثالث : وهو اختيار صاحب ) الحاوي 02: إن خرج عاد 
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عن الجهة› ع وإن خرج إليها ففاته الصيدء فَعَدَلَ إلى غيرها وصادء حل ؛ لأنه 
يدل على حقو حيث لم يرجع خائباً . وقطع الإمام بالتحريم إذا عَدَكَ وظهر من عُدوله 
اختياره""“؛ بأن امتد في جهة الإرسال زماناً ثم ثار صيد آخر فاستدبر المرسل إليه 
وقضنل الاخن: 


وأمًا كون الجرح مُزْهقاً فيخرج منه مالو مات بصدمة أو افتراس 6 أو 
أعان”"' ذلك الجرح غيره علئ ما بَينَّا [ في ]7 نظائره» فلا يحل . 


ولو غاب عنه الكلبٌ والصيد» ثم وجده ميتا» لم يَحِلَّ علئ الصحيح ؛ لاحتمال 
موته بسبب آخرء ولا أثر لتضمخه بدمه» فربما جرحه الكلب وأصابته جراحة أخرئ . 
وإن جرحه فغاب» ثم أدركه ميتاًء فإن انتهى بالجرح إلى حركة المذبوح“ حل 
ولا أثر لخيبته. وإن لم ينو فإن جد في ماءء أو جد عليه أَنْرُ صدمة أو جراحة 
9 0 ع ت 3 و 2 
آخریٰ» لم يحل . وإن لم يكن عليه أثر اخرء فثلاث طرق . أحدها: يحل قطعاً. 
والثاني: يَحْرُمٌ قطعاً. وأصحها على قولين» أظهرهما عند الجمهور من العراقيين 
وغيرهم: التحريم. وأظهرهما عند صاحب ١‏ التهذيب »: التحليل» وتسمّئ هلذه: 
0 


قلث: الحلّ صخ دليلاً. وصحكّحه أيضاً الغزاليٌ في « الإحياء )» وثبتت 
0 ا اه 


فَصّلٌ: تستحب التسميةٌ عند الذبح» و[ عند ] إرسال الكلب والسهم . وقد سبق 
1 2 
بيان ذلك» وما يتفرع عليه» فى « باب الأضحيّة ). 


(1) في المطبوع: ١‏ واختياره». 

(۲) في( ظ)زيادة: ١‏ علئ ». 

[فرف زيادة من المطبوع . 

(6) في المطبوع : ١‏ فإن انتهئ إلئ حركة المذبوح بالجرح »2. 

(5) الإنماء: أي موت الصيد بعد غيابه عن بصر الصائد. وانظر: ( النهاية: نما ). 

(5) في المطبوع: « الأحاديث الصحيحة ». قلت: منها حديث عدي بن حاتم الطائي عند البخاري 
( 0584 ) ومسلم ( ۱۹۲۹ / ١‏ ) عن النبي بيه قال: « وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين 
ليس به إلا أندُ سهمك فَكُلْ» وإِنْ وقع في الماء فلا تأكلْ ». واللفظ للبخاري . 











فَصلٌ: في بَيَانِ ما يملكُ به الصّمّْد: 
منها: أن يط ب ولا يعتبر قصد التملك فى أخذه بيده. حت لو أحد 
صيداً؛ لينظر إليه» ملكه. ولو سعئ خلف صيد فوقف الصيد؛ للإعياء» لم يملكه 


حم يأخذه بيده. 

وفكهاء أن اة را مد أو ا وة و م كه و دزن 
كان طائرا فكسر حتاكة فخ فن الطيرانوالعذو حميعا.. ويكفن للعبلك إبطال 
شدة العَدُوِ وصيرورته بحَيث يسهل لحاقه. ولو جرحه فعطش فثبت» لم يملكه إِنْ 
كان العطش؛ لعدم الماء. وإن كان؛ لعجزه عن الوصول إلى الماءء ملكه؛ لأن 
عجزه بالجراحة . 

ومنها: وقوعه في شبكة منصوبة له. فلو طرده طارد فوقع في الشبكة» فهو 
لصاحب الشبكة» لا للطارد. وفي « الحاوي 0: أنه لو وقع في شبكة ثم تقطعت 
فأفلت الصيد» فن كان ذلك بقطع الصيد الواقع» عاد مباحاً» فيملكه مَنْ صادهء 
وإلآء فهو + باق على ملك صاحب الشبكة» فلا يملكه غيره. وقال الغزاليّ في 
« الوسيط » في ١‏ باب النثر»: لو وقع في شبكته فأفلت» لم يرل ملگ [۳۰۷/ ب ] 

ومنها: إذا أرسل كلب فأثبت صيداًء ملكه» فلو أرسل سَبّْعاً آخر فَعَقَرَهُ وأثبته» 
قال فى « الحاوي »: إن كان له يد علئ السَّبّع» ملكه كإرسال الكلب» وإلآء فلا. 
وإِنْ أفلت الصيد بعد ما أخذه الكلب» ففي « البحر “: أن بعض الأصحاب قال : إن 
كان ذلك قبل أن یدرک صاحبه» لم یملکه» ولاه فوجهان؛ لأنه لم يقبضه ولا زال 
امتناعه . 

قُلَتُ: أصحهما: لا يملكه. والله أعلم. 

ومتها: إذا ألجأه إلئ مَضيق لا يقدر علئ الانفلات منهء ملكه. وذلك بأن 
يدخله بيتاً ونحوه. وقد يرجع جميع هلذا إلئ شيء واحدء فيقال: سبب ملك الصيد 
إبطال امتناعوء وحصول الاستيلاء عليه» وذلك يحصل بالطرق المذكورة. 

فَرْعٌ: لو توخّل صيد بمزرعته وصار مقدوراً عليه» فوجهان. أحدهما: يملكه 
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كما لو وقع في شبكته. وأصحهما: لا؛ لأنه لا يقصد بسقي الأرض الاصطيادً. قال 
الإمامٌ: الخلافٌ فيما إذا لم يكن سَقَئ الأرض بما يقصد به توخُلَ الصّيودء فن كان 
يقصد» فهو كنصب الشبكة. ولم يتعرض الوُؤْيَاني لمزرعة الشخص؛ بل قال: لو 
تول وهو في طلبه» لم يملكه؛ لأَنَّ الطينَ ليس من فعله. فلو كان هو أرسل الماء 
في الأرض» ملكه؛ لأن الوخلَّ حصل بفعله» فهو كالشبكة. ويشبه أن يرجع 
[ هلذا ] إلى ما ذكره الإمام من قصد الاصطياد بالسقي . 

ولو وقع صيد في أرضه وصار مَقدوراً عليه» أو عشش طائر فيها» وباضّ»› 
وفَرّحَّه وحصلت القَدْرة علئ البيض والفرخ» لم يملكه على الأصح» وبه قطع في 
« التهذيب »» وقال: لو حفر حفرة لا للصيد» فوقع فيها صيدٌ» لم يملكه. وإن حفر 
للصيد» ملك ما وقع فيه . 

ولو أغلق باب الدار؛ لئ يخرجًء ملكة» قال الإمام : قال الأصحاب : إذا قلنا: 
لا يملكه صاحب الدار» فهو أولی بتملکه» ولیس لغیره أن یدخل ملکه ویأخذه. فن 
فعل» فهل يملكه ؟ وجهان» كمن تَحَجّرَ مَوَاتآً وأحياة غيرُةُ؛ هل يملكه ؟ وهلذه 
الصورة أؤْلئ بثبوت الملك؛ لأن التَّحَجرَ؛ٍ للإحياء» ولا يقصد ببناء الدار تملك 
الصيد الواقع فيها. ولو قصد ببناء الدار تعشيش الطائر» فعشش فيها طير» أو وقعت 
الشبكة من يده بغير قصدء فَتَعَقَنَ بها صيدء فوجهان؛ لأنه وجد في الأولئ قصدء 
للكنه ضعيف . وفي الثانية: حصل استيلاء بملكه» للكن بلا قصد. والأصح: أنه 
يملك في الأولى» دون الثانية. 

فَرْعٌ: لو اضطر سمكة إلى بركة صغيرة» أو حوض صغير على شط نهر» كما 
سبق فيمن ألجأ صيداً إلى مَضيق. والصغير ما يسهل أخذها منه. فلو دخلت بنفسهاء 
عاد الخلاف فيما إذا دخل الصيد ملكه. فإِنْ قلنا بالأصح: إنه لا يملك بالدخول» 
قَسَدّ مناد اليزكة» ملكها؛ لأنه تسبب إلى ضبطها. ولو اضطرها إلئ برْكة واسعة 
اد السمكة منهاء أو دخلتها08[1/ 1] السمكة فَسَدَّ منافذهاء وكيا 
للكن يثبت له اختصاص كالمَتحجّر . 

فَرْعٌ: لو دخل بستان غيرو وصاد فيه طائراً» ملكه الصائد بلا خلاف. 

فَصْلٌ: مَنْ ملك صيداً» ثم أفلت منهء لم يرل مِلّكَهُ [ عنه ]. ومَنْ أخذه لزمه 
رده إليه» وسواء كان يدور في البلد وحولهء أو التحق بالوحوش . ولو أرسله مالكه» 





VY‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 


لم يزل عنه ملكة على الأصحٌ المنصوصء كما لو سَِبَ دابته» وذ يجوز دلك» لأنه 
يشبه سوائب الجاهلية؛ لأنه قد يختلط بالمباح فيصاد. وقيل: يزول. وقيل: إِنْ قصد 
بإرساله التقرت إلى الله تعالئن» زالء وإلاء فلا فإن قلنا: يزول» عاد مباحا» فمن 
صاده ملكه. وإِنْ قلنا: لا يزول» لم يجز لغيره أن يصيدَهُ إذا عرفه. فإِنْ قال عند 
الإرسال: أَبَحْتَُ لمن أخذةٌ» حصلت الإباحةٌ» ولا ضمان علئ مَنْ أكله؛ للكن 
لا ينفذ تصؤفةٌ فيه. وإذا قلنا بالوجه الثالث» فأرسله تقرّباً إلى آلله تعالى» فهل يحل 
اصطياده ؛ لرجوعه إلئ الإباحة» أم لاء كالعبد المعتق ؟ وجهان. 

قُنْتُ: الأصحٌ : الحلٌ؛ لِبَلدً يصيرَ في معنئ سَوَائبٍ الجاهلية. وال أعلمٌ. 

ولو ألقئ كِسْرَةَ خبز مُعْرِضآء فهل يملكها مَنْ أخذها ؟ فيه وجهان مرتبان على 
إرسال الصيد. وأولى بأن لا يملك؛ بل تبقى على ملك المُلقى؛ لأن سبب الملك فى 
الصيد اليدٌء وقد أزالها. قال الإمام: هلذا الخلاف في زوال الملك» وما فعله إباحة 
للطاعم في ظاهر المذهب؛ لأن القرائن الظاهرة تكفي الإباحة. هلذا لفظ الإمام» 
ويوضحه ما نقل عَن الصالحين من التقاط السَّتَابل. 

قنْتُ: الأرجح : أنه يملك الكِسْرَةَ والسنابلَ ونحوّهاء ويصح تصوفة فيها بالبيع 
وغيره» وهلذا ظاهر أحوال السّلفء ولم يُحْكَ أنهم منعوا مَنْ أخذ شيئاً من ذلك من 
التصرف فيه. وآلتة أعلمٌ. 

فَوْعٌ: لو أعرض عن جلد ميتة» فأخذه غيرةٌ وَدَبَعَُ ملكه علئ المذهب؛ لأنه لم 
يكن مملوكاً للأول» وإنما كان له اختصاص فيضعف”' بالإعراض . 


م ابي 
8 


فرعٌ: من صاد صيداً عليه أثر ملك؛ بان کان مَوْسوماء آو مقطا » مَخَضوباء 
أو مقتصوص الجناح» لم يملكه؛ لأنه يدل علئ أنه كان مملوكا. فأفلت». ولا ينظر 
إلى احتمال أنه صاده مُحْرِمٌ ففعل به ذلك» ثم أرسله» فإنه تقدير بعيد. 


فَوْعٌ: لو صاد سمكة في جوفها دُرَهٌ(" مثقوبة» لم يملك الدّرَة؛ بل تكون 


(1) في المطبوع: ١‏ ضعيف زال » بدل: ١‏ فيضعف ». 

)2 مُقرّطاً: أي في أذنه قَرْطّء وهو هنا الحَلقةٌ مطلقآء لا ما يعلّق في شحمة الأذن خاصّة الذي هو 
معناه. 

) فرة: لولوة. 
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ور ے 


لقطة . n‏ ولو اث شترئ سمكة فوجد في 
جوفها دوّة غير مثقوبة» فهي للمشتري . وإِنْ كانت مثقوبة » فهي للبائع إِنِ ادّعاهاء 
كذا قال فى :7 النهذيب: 2+ ويشيه أن يقال الدُؤَةٌ لضائد السمكة» كالكتز الفوحوة فى 
الأرض يكون لِمُحييها . 

فصل: إذا تَحَوَلَ بعضُ حَمَام بُرْجه “ إلئ بُرْج غيره. فإِنْ كان المتحوّلٌ ملكاً 
للأول» لم يرل ملك عنه» ويلزم الثاني رده فإن حصل ١8[‏ ۰ / ب ] بينهما بيض أو 
رج و ی ی e‏ ولو ادع تحؤّل حمامه إلى بُرج غيره لم يصدّق إلآ 
ببينة ٠‏ والورع أَنْ شو أن يعلم كذبه. إن كان المتحول مباحاً دخل 
الأول» فعلئن الخلاف ا في دخول الصيد ملكه› فن قلنا بالأصح: ! 
لا يملكه» فللثاني أن يتملّكه. ومن دخل برجّة حمامٌء وَشَلكٌ: علخو 1 
مملوك ؟ فهو أولئ به وله التصرف فيه؛ لأن الظاهر أنه مباح . ولو تحقّق أنه اختلط 
بملكه ملك غيره» وعسر التمييز» ففي ١‏ التهذيب »: أنه لو اختلطت حمامة واحدة 
بحماماته» فله أن يأكل بالاجتهاد واحدةً واحدةً» حنَّى تبقئ واحدةٌ. كما 00 


3 


تمرة الغير بتمرة a ٠"‏ 0 د ام 2 
طير البُرُوج» وأن يجتنب بناءها ١‏ قل لإمام وغي»: أنه ليس لاحد مهما اصرف 
في شيء منها ببيع أو هبة لثالث؛ أنه لا یت يتحقق الملك . ولو باع أحدهماء أو وهب 
للآخر» صحّ علئ الأصحٌ› وتحتمل الجهالة؛ للضرورة. 

ولو باعا الحمام المختلط كُلَّهُ أو بعضّه لثالث» ولا يعلم كُنّ واحد منهما عَيْنَ 
ماله؛ فإِنْ كانت الأعداد معلومة كمئتين ومئة» والقيمة متساوية» وورَّعا الثمنَّ على 
ا صح البيع باتفاق الأصحاب . و لم يصحّ؛ لأنه لا يعلم 
كل واحدٍ حصّتَهُ من الثمن. فالطريق أن يقول كل واحدٍ: بعتك الحمام الذي 
[ لي ]”" في هنذا البرج بكذاء فيكون الثمن معلوماً. ويحتمل الجهل في المبيع؛ 
للضرورة. 


)۱( برج الحَمام: مأواه ( المصباح : ب رج ). 
(1) في المطبوع: ١‏ ثمرة الغير بثمره ». 
(۳) ما بين حاصرتين من المطبوع . 
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قال في « الوسيط »: لو تصالحا على شيء» صح البيع واحتمل الجهل بِقَدْرِ 
المبيع» ويقرب من هلذاء ما أطلق فى مقاسمتهما. 

واعلم: أَنَّ الضرورة قد تَجَوّرٌ المسامحة ببعض الشروط المعتبرة في العقود» 
كالكافر إذا أسلم علئ أكثرَ من أربع نسوة» ومات قبل الاختيار» يصح اصطلاحهنٌ 
على القسمة بالتساوي أو بالتفاوت مع الجهل بالاستحقاق» فيجوز أن تَصحّ القسمة 
هنا أيضاً بحسب تراضيهماء ويجوز أن يقال: إذا قال کل منهما: بعت ما لي من 
حَمَام هنذا البرج بكذاء والأعداد مجهولة» يصح أيضاً مع الجهل بما يستحق كل 
واحد منهما. والمقصود أن ينفصلّ الأمر بحسب ما يتراضيان عليه. ولو باع 
أحدهما: جميع حمام البْرج بإذن الآخَرء فيكون أصيلاًٌ في البعض ووكيلاً في 
البعض» جاز» ثم يقتسمان الثمن. 

فرْع: لو اختلطت حمامة مملوكة» أو حماماتٌ بحمامات مباحة محصورة» لم 
يجز الاصطياد منها. ولو اختلطت بحمام ناحية» جاز الاصطياد في الناحية. 
ولا يتغير حكم ما لا يحصر في العادة باختلاط ما يحصر به. وإن اختلط حمام أبّراج 
مملوكة لا يكاد يحصر بحمام بلدة أخرئ مباحة» ففى جواز الاصطياد منها وجهان: 
أصحهما: يجوز» وإليه ميل معظم الأصحاب [7051/ أ]. 

قُلْتُ: من أهم ما يجب معرفته» ضبط العدد المحصور؛ فإنه يتكرر في أبواب 
الفقه. وقلَّ من بَيِنَهُ قال الغزالي في ١‏ الإحياء »''2 في كتاب الحلال والحرام: 
تحديد هلذا غير ممكن. وإنما يضبط بالتقريب. قال: فكلٌ عدد لو اجتمع في صعيد 
واحد» يَعْسر على الناظر عَذّهم بمجرد النظرء كالألف ونحوه» فهو غير محصور. 

رو ا ۳ ٣ ۰ ٠‏ 
وما سَّهُلَ كالعشرَةٍ والعشرين» فهو محصورء وبين الطرفين أوساط متشابهة تلحق 
بأحد الطرفين بالظن . وما وقع فيه الشك» استفتي فيه القلبُ . وله أعلمٌ. 

فوْعٌ: إذا انثالت حنطته علئ حنطة غيره» أو انصبٌ مائِعٌُ في مَائِعِهء وجهل 
قَدْرَهماء فليكن الحكم فيهما علئ ما ذكرنا في الحمام المختاط . 

فَوْعٌ: لو ملك الماء بالاستقاء ثم انصبٌ في نهرء لم يزل مِلكُه عَنة› 


١ )1(‏ كتاب الحلال والحرام: 7 / ٠١"‏ ) المثار الثاني للشبهة : شك منشؤه الاختلاط . 
() في المطبوع: ١‏ منه ». 
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e‏ وهو في حكم اختلاط المحصور بخير محصور. 
قلث: ولو اختلط درهم حرام أو درهم بدراهمه ولم تتميزء أو دهْنٌ بذهن» أو 

نحل ول قال الغزاليئٌ في ١‏ الإحياء » وغيره من أصحابنا : : طريقه : أن يفصل قَدْرَ 
الحرام» فيصرفه إلى الجهة التي يحب صرفه فيها"" ٠‏ ويبقئ الباقي له يتصرف فيه بما 
أراد. وألله أعلمٌ . 

فَصْلٌ: في الاشيِرَاكِ والاريِحَام على الصَّيْدِ: 

وله أربعة أحوال: الأول: أن يتعاقت جرحان من اثنين . فالأول منهما [ إِنْ ] 
لم يكن مُذَقََاً ولا مُزمنآً؛ بل بقي علئ امتناعه» وكان الثاني مُذَفَفًَ أو مُزْمناً» فالصيد 
للثاني» ولا شيء على الأول بجراحته. وإن كان جرح الأول مُدَفُماًء فالصيد للأولء 
وعلئ الثاني أَرْشُ ما نقص مِنْ لحمه وجلده. 

وإن كان جرح الأول مُزمناً» ملك" الصيد به» وينظر في الثاني : 

فإِنْ ذَنَّفَ بقطع الحلقوم والمريء» فهو حلال للأول» وعلئ الثاني ما بين قيمته 
مذبوحاً ومزمناً. قال الإمام: وإنما يظهر التفاوت إذا كان فيه حياةٌ مستقرةٌ» فإِنْ كان 
متألماً بحيث لو لم يذبح لهلك. فما عندي أنه ينقص منه بالذبح شيء» وإن ذفف 
الثاني لا بقطع الحلقوم والمريء. أو لم يُذَقّف رجاه ري فين بين وكذا 
الحكم لو رمى إل صيد فََرْمَئَُ ثم رمئ ! إليه ثانياً دن لا بقطع المَذبح» ويجب 
على الثاني كمال قيمة الصيد مجروحاً إن ذَقَّفتَ. فإن7" جرح بلا تذفيف» ومات 
بالجرحين» حا ييف د مودت a‏ 
عبد أو بهيمة» أو صيد مملوك قيمته عَشَّرَةٌ دنانير» جراحة أَرْشّها دينار» ثم جرحه 
آخر جراحة أَرْشّها دينار أيضاء فمات بالجرحين» ففيما يلزم الجارحين» أوجّه . 

أحدّها: يجب على الأول خمسة دنانير» وعلئ الثاني أربعة ونصف؛ لأن 
الجرحين سَرَيَا وصارا قَنْلد» فلزم كُلَّ واحد نصفتٌ قيمته يوم جنايته» قاله ابن سرج 
وضَعَفَةُ الأئمة؛ لأن فيه ضياع نصف دينار على المالك . 


.» إليها‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
.)» في المطبوع : « فله‎ (۳ 
. في( ظ)زيادة: « کان‎ )۳( 
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والثاني: قاله المُرَنِنُء وأبو إسحاق 061/041 والقَفَّالُ: يلزم كَل واحد 
خمسة. وعلئ هلذا: لو نقصت جناية الأول ديناراً والثاني دينارين» لزم الأول 
أربعة ونصف» والثاني خمسة ونضصضف. ولو نقصت جناية الأول دينارين» والثاني 
ديناراً» انعكس» فيلزم الأول خمسة ونصف» والثاني أربعة ونصف» وضعفوا هلذا 
الوجه؛ لآنه سوّئ بينهما مع اختلاف قيمته حال جنايتهما . 

والوجه الثالث: حكاه الإمام عن القَمًال أيضاً: يلزم الأول خمسة ونصف»› 
والثاني خمسة؛ لأن جناية كَل واحد نقصت ديناراً ثم سرتاء واوش نَّ يسقط إذا 
صارت الجناية نفساً» فيسقط عن كُلّ واحد نصف الأَرْس رش ؟ ش؛ لأن الموجود منه نصف 
القتل. 

واعترض عليه؛ بأن فيه زيادة الواجب على المتلف. وأجاب القَفَال؛ بأن 
الجناية قد تنجرٌ إلئ إيجاب زيادة» كمن قطع يدي عبد» فقتله آخرٌء وأجيب عنه؛ بأن 
قاطع اليدين لا شركة له في القتل» والقتل يقطع أثر القطع » ويقع موقع الاندمال» 
وهنا بخلافه . 

والوجه الرابع: قال أبو الطيب بن سَلَّمَةَ: يلزم كُلَّ واحد نصففُ قيمته يوم 
جنايته » ولضلفه الأؤقى »لتك 1لا ]ديد ANN ELAN‏ فيجمع فيجمع ما لزمهما 
تقديرأء وهو عَشْرَةٌ ونصف» ويقسم القيمة وهي عَشْرَةٌ على العشرة والنصف؛ ليراعي 
التفاوت بينهماء فتبسط أنصافاً» فتكون أحداً وعشرين» فيلزم الأول أحد عَشْرَ جزءاً 
من أحد وعشرين جُزءاً من عشرة» ويلزم الثاني عشرة من أحد وعشرين من عشرة» 
وفيه ضعف ؛ لإفراد أزْش الجناية عن بدل النفس . 

والوجه الخامس: عن صاحب ( التقريب » وغيرد» واختاره الإمامء والغزاليٌ : 
يلزم الأول خمسة ونصفء. والثاني أربعة ونصف؛ لأن الأول لو انفرد بالجرح 
والسَّرَاية» لزمه العشرة» فلا يسقط عنه إلا ما لزم”" الثاني» والثاني إنما جنئ على 
نصف ما يساوي تسعة» وفيه ضعف أيضاً. 


والوجه السادس: قاله ابن خَيْرَانَ واختاره صاحب ١‏ الإفصاح » وأطبق 


(1) في المطبوع: ١‏ القتل ». 
)6 في المطبوع: ١‏ يلزم ». 
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العراقيون على ترجيحه: أنه يجمع بين القيمتين» فيكون تسعة عشر» فيقسم عليه 
ما:قونا وهو غشرزة».فيكون غل :الأول عشرة أجراء :من تسعة عشن جزء | من عشرةة 
وعلئ الثاني تسعة أجزاء من تسعة عشر جزءاً من عشرة . 

أما إذا تمان 'الجداة اة وار كل اة ديار :والقيجة قشرة حلي طريقة 
ور 0 

وعلئ الوجه الثالث: يلزم الأول أربعة» منها ثلاثة وثلث هى ثلث القيمة» 
وان وها تفارش 

ويلزم الثاني ثلاثة وثلثان» ثلاثة منها ثلث القيمة يوم جنايته» وثلثان هما ثلثا 
الأزش» ويلزم الثالث ثلاثة» منها ديناران وثلث هي ثلث القيمة يوم جنايته» وثلثان 
هما ثلثا الأررش» فالجملة عشرة وثلثان . 

وعلئ الوجه الرابع: توزع العّشرة على عشرة وثلثين. 


وعلئ الخامس: يلزم الأول أربعة وثلث» والثاني ثلاثةء والثالث /٠٠١[‏ أ] 
ديناران وثلثان. 

وعلئ السادس: تجمع القيم» فتكون سبعة وعشرين» فتقسم العشرة عليها. 

أمَا إذا جرح مالك العبد أو الصيد جراحة» وأجنبي أخرئء» فينظر في جناية 
المالك» أهي الأولىء أم الثانية ؟ وتخرج علئ الأوجه. فتسقط حصّته وتجب حصّة 
الأجنبي. وعن القاضي أبي حامدٍ: أن المذكور في الجنايتين علئ العبد» هو فيما إذا 
لم يكن للجناية أَرْمْنٌ مُقَدّدٌه فإِنْ كان» فليس العبد فيها كالبهيمة والصيد المملوك 
حبَّى لو جنئ علئ عبد غيره جناية ليس لها ارش مُقَدّدْ وقيمته مئة» فنقصته الجناية 
عشرق ثم جنئ آخر جناية لا أن لها فنقصت غشرة أيضا» :ومات'العبد متهماء 
فلن الأول د وین وعلئ الثاني خمسون يدفع منها خمسة إلئ الأول. 
قال : فلو قطع رجل يَدَ عَيْدٍ قيمته مئة» ثم قطع اح بده الأخرئء لزم الأول نصفٌ 
ارش اليد» وهو خمسة وعشرون. ونصفٌ قيمته يوم جنايته وهو خمسون» ولزم 
الثاني نصف رش اليد» و[ هو ] خمسة وعشرون» ونصف القيمة يوم جنايته وهو 
أربعون» فالجملة مئة وأربعون جميعها للسيد؛ لأن الجناية التي لها ارش مُقَدَّرٌ يجوز 
أن يزيد واجبها على قيمة العبد» كما لو قطع يديه فقتله آخر . 
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هلذا بيان المقدمة» ونعود إلئ مسألة الصيد فنقول: إذا جرح الثاني جراحة غير 
ا a‏ 

إِنْ مات قبل أن يتمكّن الأول من ذبحه» لزم الثاني تمام قيمته مُزْمنآً؛ لأنه صار 
ميتة بفعله» بخلاف ما لو جرح شاة نفسه. وجرحها آخر وماتت» فإنه لا يجب علئ 
الثانى إل نصف القيمة؛ لأن كلّ واحدٍ من الجرحين هناك حرام » والهلاك حصل 
بهماء وهنا فعل الأول اكتساب وذكاة» ثم مُقتضئ كلامهم أن يقال: إذا كان الصيد 
يساوي عشرة غير مُزمن » وتسعة مزمناًء لزم الثانى تسعة . واستدرك صاحب 
« التقريب » فقال: فعل الأول وإن لم يكن إفساداًء فيؤثر في الذبح وحصول الزهوق 


2 


قطعاً. 

فينبغي أن يعتبر فيقال: إذا كان غير مُزمن يساوي عشرةء ومزمناً تسعة» 
ومذبوحاً ثمانية» لزمه ثمانية ونصف. فإِنْ الدرهم أثر في فواته الفعلان» فيورّع 
عليهما. قال الإمام: وللنظر في هلذا مجال» ويجوز أن يقال : المفسد يقطع أثر 
: ع 5 ع 0 3 0 
فعلى الأول من كل وجه. والاصح: ما ذكره صاحب )0 التقريب 00 وإن تمكن من 
ذبحه فذبحه» لزم الثاني أ جراحته إِنْ نقص بهاء وان لم یذبحه وترکه حتّی مات» 
فوجهان. أحدهما: لا شيء علئ الثاني سوئ أَرْش النقص؛ لأن الأول مقصّر بترك 
الذبح . وأصحهما: يضمن زيادة على الأزش» ولا يكون تركه الذبح مسقطاً 
الضمان /۳٠١[‏ ب ]. 

فعلئ هلذا: فيما يضمن وجهان. قال الإِصْطْخْرِيٌ : كمال قيمته مُزمنآً» كما لو 
55 بخللاف ما إذا جرح عبده أو شاته» وجرحه غيره أيضاً ؛ لأن كُلّ واحد من 
الفعل هناك إفساد» والتحريم حصل بهماء وهنا الأول إصلاح. والأصح وقول 
جمهور الأصحاب: لا يضمن جميع القيمة؛ بل هو كمن جرح عبِدَهٌ وجرحه غيرٌه؛ 
لأن الموت حصل بهماء وكلاهما إفساد. أما الثانى» فظاهر. وأما الأول؛ فلأن ترك 
الذبح مع التمكّن» بجعل الجرح وسرايته إفساداً. ولهلذا لو لم يوجد الجرح الثاني 
فترك الذبح» كان الصيد ميتة. 

فعلئ هلذا: تجيءٌ الأوجّهُ في كيفية التوزيع على الجرحين» فحِصّة الأول 
ل تسقط » وحصّة الثاني تجب . 
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الحال الثاني: إذا وقع الجرحان معآء نظرَ: 

إن تساويا في سبب الملك» فالصيد بينهماء وذلك بأن يكون كُنّ واحد مُذَقَمَا: 
أو مها لر ارد او ادها مرها و الا كذففا» وشواء اوت الجر خان غير 
وکر أو تساوياء أو كانا في المَذبح» أو غيره» أو أحدهما فيه» والآخر في غيره. 

SOE E ENO OR A ols 
ذف أو أزمن» ولا ضمان على الثاني؛ لأنه لم يجرح ملك الغير. ولو احتمل أن‎ 
يكون الإزمان بهما أو بأحدهماء فالصيد بينهما في ظاهر الحكم» ويستحب أن‎ 
يستحل كَل واحد الآخر؛ توۇعاً. ولو علمنا أن أحدهما مُذفف» وشككنا هل للاخر‎ 
أثر في الإزمان والنَّذفِيفء أم لا ؟ قال القَمّال: هو بينهما. فقيل له: لو جرح رجل‎ 
جراحة ملف وجرحه آخر جراحة لا ندري أهي ف أم لا ؟ فمات» فقال:‎ 
يجب القصاص عليهما. قال الإمام : هلذا بعيد» والوجه تخصيص القصاص بصاحب‎ 
المُذَفْمة. وفي الصيدء يسلم نصفه لمن جرحه مُذَفّفاً» ويوقف نصفه بينهما إلى‎ 
التصالح أو تبين الحال. فإِنْ لم يتوقع بيان» جعل النصف الآخر بينهما نصفين.‎ 

الحال الثالث: إذا ترتب الجرحان»ء وأحدهما مُرمن لو انفرد» والآخر مُذْقُْف 

0 2 2 و 

وارد على المَذبح» ولم يعرف السابق» فالصيد حَلال. فإنٍ اختلفا وادّعئ كل واحد 
أنه جرحه أولاً وأزمنه» وأنه له» فلكل واحد تحليف الآخر. فإن حَلفاء فالصيد 
بينهماء ولا شيء لأحدهما علئ الآخر. فإِنْ حلف أحدّهما فقطء فالصيد لهء وله 
علئ الناكل أَرْسْنٌ ما نقص بالذبح. ولو ترتّباء وأحدهما مُزمن» والآخر مُذَقّف في 
غير المَذْبح» ولم يعرف السابق» فالمذهب: أنَّ الصيد حرام؛ لاحتمال تقدم 
الإزمان» فلا يحل بعده إل بقطع الحُلقوم والمريء. وقيل: فيه قولان» كمسألة 
الإنماء السابقة. ووجه الشبه: اجتماع المبيح والمحرم. 

والفزق على المذهب: أنه يقدّم هناك جرح يحال عليه. فإِن ادعئ /81١[‏ 1] 
كل واخد أنه أزمتة أولآء وآن الآخرا اديه فلك واح ددرت الآخر فإن فا 
فذاك. وإن حلف أحدهماء لزم الناكل قيمته مزمنآ» ولو قال الجارح أولاً: أزمنتة 
أناء ثم أَفْسَدْتَُ بقتلك» فعليك القيمة. وقال الثاني: لم تزمنه؟ بل كان علئ امتناعه 
إلى أن رميثه فأزمنتة أو ذَفَمْتّه. فإ اتفقا علئ عين جراحة الأول» وعلمنا أنه لا يبقى 
امتناع معهاء ككسر جناحه» وكسر رِجُل الممتنع بِعَذُووه فالقول قول الأول 
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بلا يمين» وإلاّ» فقول الثاني؛ لأنَّ الأصل بقاءٌ الامتناع. فإِنْ حَلف» فالصيد له 
ولا شيء علئ الأول" وإِنْ تَكَلَء حلف الأول» واستحق قيمتة مجروحاً بالجراحة 
اللو ولا يحل الصيد؛ لأنه ميتة بزعمه . وهل للثاني أَكُلّهُ ؟ وجهان. قال القاضي 
الطبَرِيّ : لا؛ لأن إلزامه القيمة حكم بأنه ميتة. وقيل: نعم؛ لأن التكول في خصومة 

ولو غلععا أن التجزائحة الجدقنة -منابقة صل القن لو اقروت كانت مرم 
فالصيد حلال. فإِنْ قال كُلَّ واحد: أنا ذَفَمْتهء فلكلٌ تحليف الآخر. فإِنْ حَلّمَاء كان 
عرد نو تكاتك :هيا لعي لما وماك TT E‏ 


فوعٌ: : قال الشاذ فع رحمة ألله في ١‏ المختصر ) :١‏ لو رماه الأول والثاني» ولم يدر 
أجعله الأول ممتنعاً» املد م ريما انين + وام e E‏ 
يحرم هلذا الصيد؛ لاجتماع ما يقتضي الإباحة والتحريم. وبتقدير الحلّ ينبغي أن 
لا يكون بينهما؛ بل لمن أثبته . 

واختلف في الجواب» فقيل: النص محمول علئ ما إذا أصاب المذبح» فيَحِلٌ 
سواء أصابه الأول أو الثاني» أو علئ ما إذا رَمَيَاهُ ولم يمت» ثم أدركه أحدّهما 
فذكاه» ثم اختلفا فيه . وإنما كان بينهما؛ لأنه في أيديهما. وقد يجعل الشيء لاثنين» 
وإ كنا نعلمه في الباطن لأحدهماء تجوماك طن a‏ وادٌعیٰ 
کل واحد آنه مات علئ ديئه. وحمل أبو إسحاق النصّ على ظاهره فقال : کک 
وماتء ولم يُدْرَ أثبته الأول أم لا” ؟ فالأصل”" بقاؤ ه علئ امتناعه إلى أن عقر 
الثاني» يكرد عَقره م ذكام ويكون بينهما؛ لاحتمال اه 
وقيل YY‏ 


الحالٌ الرابعٌ: إذا ترتب الجرحان» د الإزمان بمجموعهماء وکل واحد 
لو انفرد لم يزمن» n‏ د الصيد للثاني . وقيل : بينهماء ورجّحه 
الإمامء والغزاليٌ. 


)۱( في المطبوع : « عليه للأول ». 
(۲) في المطبوع: « الثاني »بدل: « لا». 
(۳) في المطبوع: « كان الأصل »بدل: « فالأصل ». 
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فإِنْ قلنا: إنه للثاني» أو كان الجرح الثاني مُرْمناً لو انفردء فلا شيء علئ الأول 
0 ۶ و 

بسبب جرحه . فلو عاد بعد إزمان الثاني» وجرحه جراحة اخرئ» نظر: 

إن أصاب المذبح» فهو حلال» وعليه للثاني ما نقص من قيمته بالذبح» وإلآّ 
حرم» وعليه إن ذفف قيمته مجروحاً /7١١[‏ ب ] بجراحته الأولئ» وجراحة الثاني » 
وكذا إن لم يُدَقّف ولم يتمكن الثاني من ذبحه» فن تمكّن وترك الذبح» عاد الخلاف 
السابق . فعلى أحد الوجهين: ليس على الأول إلا أرْشٌ الجراحة الثانية؛ لتقصير 
المالك» وعلى أصحهما: لا يقصر الضمان عليه. وعلئ هلذا: ففى وجه: عليه 
نصف القيمة. وحَرَجَهُ جماعة علئ الخلاف فيمن جرح عبداً مرتدّاء فأسلم» فجرحه 
سيدّه» ثم عاد الأول وجرحه ثانية» ومات منهماء وفيما يلزمه وجهان. أحدهما: 
ثلث القيمة. والثاني: ربعهاء قاله القَمَّال. فعلئ هلذاء يجب هنا ربع القيمة. وعن 
صاحب ١‏ التقريب ©: أنه تعود في التوزيع الأوجُه السابقة. واختار الغزالي وجوب 
تمام القيمة. والمذهب: التوزيع» كما سبق . 

فَوْعٌ: الاعتبار في الترتيب والمعيّة بالإصابة؛ لا بابتداء الرمي . 

: فصّل: في مَسَايِلَ مَدْثُورَة: 

إحداها: وقع بَعِيرانِ في بئرء أحذهما فوق الآخّرء فطعن الأعلئى» فمات 
الأسفل بثقله» حرم الأسفل. فإِنْ نفذت الطعنة فأصابته أيضآء حَادٌ جميعا. فإِنْ 
شك» هل مات بالثقل» أو الطعنة النافذة» [ وقد ] علم أنها أصابته قبل مفارقة 
الروح ؟ حَلَّ. وإِنْ شَكَّه هل أصاببْةُ قبل مفارقة الروح» أم بعدها ؟ قال صاحب 
« التهذيب » في « الفتاوئ »: يحتمل وجهين؛ بناءً على أن“ العبد الغائب المنقطع 

و 

خب هل يجزئ إعتاقةٌ عن الكفارة ؟ 

الثانية: رمّى غَيرَ مَقدور عليه» فصار مقدوراً عليه» ثم أصاب غير المَذْبح» لم 
يَحلَّ . ولو رمئ مقدوراً عليه فصار غير مقدور عليه فأصاب مذبحه» حَلَّ . 

الثالثة: أرسل سهمّين فأصابا معاًء حَلّ. وإن أصاب أحدهما بعد الأخرء فان 
أَرْمَنَهُ الأول ولم يصب الثاني المذبح» لم يَحِلَّ. وإن أصابه» حَلّ. وإن لم يزمنه 


. ساقطة من المطبوع‎ » َّنأ١:ةملك‎ )١( 
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الأول» وقتله الثاني» حَلَّ. وكذا لو أرسل كلبين» فأزمنه الأول» وقتله الثاني» لم 
يَحِلَّ» قَطْمَّ المذبح» أمْ لا. وكذا لو أرسل سهماً وكلباًء إن أزمنه السهمٌ ثم أصابه 
الكلبء لم يَحِلّ. وَإِنْ أزمنه الكلبُء ثم أصاب السهم المذبح» حَلَّ. 

الرابعة: صيدٌ دخل دار إنسان وقلنا چ إنه لا يملكه» فأغلق أجنبيٌ 
الباب» e‏ ااي لآنه متَعد مُتعَذّ لم يحصل الصيد في يده» 

الخامسة: لو أخذ الكل المُعَلّم صيداً بغير إرسال» ثم أخذه أجنبي من فيه 
ملكه الآخذ علئ الصحيح» كما لو أخذ فرخ طائر من شجرته. وغير المُعَلّم إذا أرسله 
صاحيّةُ فأخذ صيداً فأخذه غيرة مِنْ فيه وهو حَنٌ» وجب أن يكون للمرسل» وَيكون 
إرساله كنصب شبكة تعفّل بها الصيد. ويحتمل خلافه؛ لأن للكلب اختياراً. 

السادسة: تعقل الصيد بالشبكة» ثم قلعها وذهب بهاء فأخذه إنسان» نْظرَ: 

إن كان يَعْدُو 171"/ أ] ويمتنع مع الشبكة» ملكه الآخذء وإِنْ كان ثقل الشبكة 
يبطل امتناعه» بحيث يتيسر أخذه» فهو لصاحب الشبكة لا يملكه غيره. 

السابعة: إذا أرسل كلبه فحبس صيداً» فلما انتهئ إليه» أفلت» فهل يملكه مَنْ 
أخذه» أم هو ملك الأول بالحبس ؟ وجهان. 


وه و 


قلث: أصحّهما : يملكه الاخذ ٠‏ وألله أعلم. 

الثامنة: رجلان أقام کل واحد منهما بَيّنَةٌ؛ِ أنه اصطاد هلذا الصِيدَّء ففيه 
القولان في تعارض البِينَتيْنِ. 

التاسعة: رجل في يده صيدء فقال آخَدُ: أنا اصطدتة» فقال صاحب اليد: 
لاعلم لي بذلك. قال ابْنُّ كيج : لا يقنع منه بهنذا الجواب؛ بل يَدّعيه لنفسه أو يسلمه 
إلى مُدَّعيه . 

قنْتُ: لو أخبر فاسق أو كتابيخ أنه ذَكّى هلذه الشاءّء قبلناه؛ لأنه من أهله» ذكره 
في ١‏ التتمّة »؛. ولو وجد شاة مذبوحة» ولم يدر أذبحها مسلمء أو كتابي» أم 
مجوسي ؟ فإن كان في البلد مجوس ومسلمون. لم يَحِلَّ؛ للشك في الذكاة المبيحة. 
وآلله أعلمٌ . 

اد ضر ا 
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غا 





فيه بابان: 
و € ك ٠‏ ا 

البابٌ الأوَّلُ: في حال الاخْتِيَارٍ 

قال لهاب ناب اكلام ا عصان اناه 
لدكن الأصل في الجميع الجلّ» إلا ما يستثنيه أحد أصول. 

الأول: نص الكتاب أو السنة على تحريمه» كالخنزيرء والخمرهء والنبيذ» 
والميتة» والدم» والمنخنقة» والموقوذةء والتطيحة» والحُمر الأهلية. ويّحِلٌ الحمار 
الوحشئ› والخيلٌ» والمتولد بينهما. وتحرم البغال وسائر ما يتولد من مأكول 
وغيره» سواء كان الحرام من أصليه» الذكر أو الأنثى . 

ورم أكل کل ذي ناب من السّباع » وذي فلت من الطائر". والمراد: 
ما يعدو علئ الحيوان ويَتقرّئ بنابو» فيحرم الكلبُء والأسَدُء والذئبُء والتّمرُء 
والدَّتُء والمَهْدُء والقَؤدُء والفِئلُ» والسعه”" . 

فلك اهو ال بباءين موكدتين 6 الأول مفعوححة » والفائية ساكنة» وهو حَيَوَان 
معروف يعادي الأسدّء ويقال له: القُرَانقء بضم الفاء وكسر النون وآئته أعلمٌ . 

واتار أو عبد أله التؤقتجية ين اعاتا مدهت مالف قال يحل الفيل 


زه م 


وقال: لا يَعْدُو من الفيلة إلا الفحلٌ | تل كالوبل. والصحيح : تحريمه . ويحرم 


)١(‏ فى( ظ):«الطيور». 
(؟) البَبْرُ: حيوان ثديييٌ من اللواحم» من الفصيلة السَّنَوْريّةَ» ليست له مَعرَفَةٌ وهو حيوان مفترس» كبير 
الحجم» ويسمّئ في مصر: الثّْمر( الوسيط ). 
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من الطير: البازي» والشّاهِينء والنسرٌُء والصَّقَث والعْقَابُ» وجميع جوارح الطير. 


فرْعٌ: يحل الضَّبُ2"0. والَّيْمُ» والتَّعْلَبُء والأرنبُ؛ واليَرْبُوغ”"'2. ويحرم ابْنُ 
آوئ””": وابن مِفْرَضٍ”© على الأصح عند الأكثرين» وبه قطع المَرَاوِرّة. ويح 
الوَبْا*»: والدُّلدُلُ”2 علئ الأصح المنصوص . والهرَةٌ الأهلية حرام على الصحيح» 
وقال اليُوْشَنْجِيٌ: حلالء والوّحشيّةٌ حرام على ا وقال الخضريٌ : حلال. 
ويح ال 0 ال کات (A) s‏ والفىك 2 و لقا 0۰ A‏ على 
الأصح المنصوص . 


الثانى: الأمر [ ؟١١/‏ ب] بقتله. قال أصحابنا: ما أمر بقتله من الحيوان» فهو 
حرام» كالحيّق والعقرب» والفارةة والغراب» رالا وکل سبع E‏ 


() الضَّبُ: حيوان من جنس الزواحف. غليظ الجسم خشنه» وله ذنب عريض حرش أعقد» يكثر في 
صحارى الأقطار العربية ( الوسيط ). 

(0) اليربوع: حيوان معروفء أكبر من كبار الفأرء قريب الشبه منه ( تهذيب الأسماء واللغات: 
١8/1‏ ). 

۳( ابن آوئ : حيوان من الفصيلة الكلبية» وهو أصغر حجماً من الذئب ( الوسيط ). 

2 ابن مِقَرّض : حيوان شبيه بابن عرْس» آلف منه» وأكبر» وهو من الفصيلة السَّمُوريّة» وللكنه من رتبة 
اللواحم ( الوسيط ). 

)2 الور : حيوان من ذوات الحوافر في حجم الأرنب» يكثر في لبنان ( الوسيط ). 

NE E Ry NEE a E الدلدل‎ )7( 

0 ار وره لقره ارت حيوان ثدبي ليلي» من آكلات اللحوم» يتخذ من جلده فرو ثمين» 
ويقطن شمالي آسية ( الوسيط ). 

(۸) السّنْحاب: حيوان أكبر من الجُرَّذ» له ذنب طويل » كثيف الشعر ( الوسيط ). 

.) الفتك: ضرَبٌ من الثعالب» فروته أجود أنواع الفراء ( الوسيط‎ )٩0( 

)٠١(‏ في المطبوع: « و القماقم ؛ خطأ. ( القاقم ): بقافين وضم الثانية : دُوَيْبّة تشبه السنجاب» وهو أبيض 
شديد البياض» وفروه أغلئ من فرو السّنجاب. وانظر: ( الصحاح في اللغة والعلوم: ققم )» 
و( مغني المحتاج: ٤‏ / 749 ). 

)1١(‏ الحواصل: جمع حوصلء وهو طائر أبيض» أكبر من الكُرْكيٌ» له حوصلة عظيمة» يتخذ منها فرو. 
وهلذا الطائر يكون بمصر كثيراً» ويعرف بها بالبجع. انظر: ( الإقناع: ” / 75 )2 و( مغني 


المحتاج: ٤‏ / ۲۹۹ ). 
(؟1) الحدأة: طائر من الجوارح من الفصيلة الصقرية» ينقضٌ على الجُرّذان والدواجن والأطعمة ونحوها 
( الوسيط ). 


4 كتاب الأطعمة 





ندعل قن هكذا الأسد »ب والدكت» وع خزاامما سيق سورقد يكوة للقي ان او 
000 


5 ار 
منها: لأبْقَمْ وهو فاسقٌ مَحَوَمٌ بلا خلاف . 


ومنها: الأسود الكبير» ويقال له: العْدَاف الكبير» ويقال: الغراب الجبلي؛ 
لأنه يسكن الجبال» وهو حرام على الأصح» وبه قطع جماعة . 


ومنها: غراب الزرع وهو أسود صغير يقال له: الرَاغ» وقد يكون e‏ 
المنقار والرجلين» وهو حلال على الأصح . 


ومنها: غراب آخر صغير أسودء أو رمادي اللون» وقد يقال له: العْدّاف 
الصغير» وهو حرام على الأصح› وکا 


الثالث: ما نهي عن قتله» فهو حرام» فِيَحْرُمٌ النمل» والتّحْلُء والخطَاف», 
ا والهُذهُد على الصحيح في الجميع . ويحرم الحُمَاش قطعاً وقد يجري 
فيه الخللاف» ويحرم اللقلق" على الأصحٌ 


فَوْعٌ: كل ذات طَوْقٍ من الطّير حلالٌ» واسمٌ الحمام يقع علئ جميعهاء فيدخل 


.) البُعَائة: البُعَاتُ: طائر أبغث اللون» أصغر من الرّخم» بطيء الطيران ( الوسيط‎ )١( 

)١(‏ الرّحَمَّة: الرَحَمْ: طائرٌ غزير الريش» أبيض اللون» مبقّع بسواد» له منقار طويل قليل التقوس. وله 
جناح طوبل يلع طوله نسو نصات هبر( الوسيط 6 1 

(۳) العَقْعّق: طائر من الفصيلة الغرابية ورتبة الجواثم» ذو لونين أبيض وأسودء وهو صِخََابٍء له ذنب 
طويل ومنقار طويل» والعرب تتشاءم به. ويقال له: القَعْقع أيضاً. انظر: ( النهاية )» و( الوسيط: 
عقعق ). 

(:) الخطاف : السلونو وهو ضربٌ من الطيور القواطع ( الوسيط )» وانظر : ( تهذيب الأسماء واللغات: 
١8/5‏ ). 

(5) الصّرّد: طائر أكبر من العصفورء ضخم الرأس والمنقار( الوسيط ). 

اللقلق : طائر من الطيور القواطع» وهو كبيرٌ طويل الساقين والعنق والمنقارء أحمر الساقين» والرّجْلين 
والمنقار ( الوسيط ). 


وکو چو لبي جع 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 





ا ET‏ و قراخ ارچ في هنذا القسمء 
الورشّان” © والقطًا2. والكجز " وكلها فن الطياك: وما عل شكل التضفور 
وفي حده» فهو حلال» ويدخل فلك لر وال ورور وا 
والعزير 2000 , وتحل ال WG‏ ل الصحيح فيهما. وتحل 
الا ولام والكركئٌ 2“ . والخُجارئ2©27. وفي البتفاء "22 


الاو OEE‏ كال فى و ا ر 


.) القَمْريّ: ضربٌ من الحمام مطوّق» حسن الصوت ( الوسيط‎ )١( 

کی فی نمام ار ا کی 

(۳) اليَمَام: ا 

)٤(‏ الفواخت: الفاختَةٌ : ضرب من الحمام المطوق» إذا مشئ توسّع في مَشْيدٍ» وباعد بين جناحيه وإبطيه 
وتمايل ( الوسيط ). 

(0) الورشان: واحده: وَرَشَانَ: طائر من الفصيلة الحمامية» أكبر قليلاً من الحمامة المعروفة» يستوطن 
أوربة» ويهاجر في جماعات إليئ العراق والشامء وللكنهالا تمر بمضر( الوسيط ). 

(6)7 القَطا: نوع من اليمام يؤثر الحياة في الصحراء» ويطير جماعات ( الوسيط ). 

)۷( ا ا ل 

(۸) الصّعُوة: هي طائر أصغر من العصفور ( النهاية: صعو ) 

(9) الرُرْرُود : طائر أكبر قليلاً من العُضْفُورء يستوطن أوروبة وشمالي آسية وإفريقيّة ١‏ الوسيط ). 

.) الُّمَدُ: طائر يشبه العصفور» أحمر المنقار ( النهاية : نغر‎ 2٠١ 

)1١(‏ البْلبْلُ: طائر صغير حسن الصوت من فصيلة الجوائم» ويضرب به المثل في حسن الصوت 
( الوسيط ). 

(17) الخُمَّرَةُ: الْحُمَّرُ: ضَرْبٌ من الطير من قد العْصفور ( جامع الأصول: ٥۲۹ / ٤‏ ). 

(۲) العَندليب: طائر صغير الجثة» سريع الحركة» كثير الألحان» يسكن البساتين» يظهر في أيام الربيع 
ED‏ 

.) التّعامة: طائر كبير الجسم » وطويل العنق والوظيف» قصير الجناح» شديد العَذو ( الوسيط‎ )١5( 

)٠٠١(‏ الكُرْيِيَ: طائر كبير» أغبر اللون» طويل العنق والرجلين» أبتر الذنب» قليل اللحمء يأوي إلئ الماء 
أحياناً ( الوسيط ). 

(17) الحُبَارئ: طائر طويل العنق» رمادي اللون» علئ شكل الإورّة» في منقاره طول ( الوسيط ). 

)1١0(‏ في ( م): « البغباء »» وفي ( ح» ع ): « البغبغاء ». ( البَبَغاء ): طائر من الفصيلة الببغاوية. من 
أشهر أوصافه أنه يحاكي كلام الناس ( الوسيط ). 

(۱۸) الطاووس: طائر حسن الشكل» كثير الألوان» يبدو كأنه يُعْجَبٌ بنفسه وبريشه» ينشر ذنبه كالطاق 
( الوسيط ). 





كتاب الاأطعمة 








والشّقِرَاق'''» قال في ١‏ التهذيب»: حلال. وقال الصَّيْمّرِي: حرام. قال 
أبو عاض :بحرم ملاعث لو ؛ وهو طائر يسبح في الجو وار ا يي 
على طائر. قال: والبُومُ حرام كاليَحَم. والضّوعٌ حَرام. وفي قول: حلال. وهلذا 
يقتضي أن الضُوّعَ غيرُ البُوم» للكن في ٠‏ تناح 1د E‏ 
جنس الهام . وقال المُمَصّل : « هو دك اليُوم ““. فعلى هلذا: إن كان في الضُوّع 
قول» لزم إجراؤه في البوم؛ لأن الذكر والأنثى من الجنس الواحد لا يفترقان. ٠‏ 

قُلْتُ: الضّوَعٌ - بضاد معجمة مضمومة وواوٍ مفتوحة وعين مهملة ‏ والأشهر : 
أنه مِنْ جنس الهام . وآلل أعلح. 

فل او قاض الا © حرام كالسّبَاع التي تَنْهّس . واللَقَّاطُ حلالٌ» إل 
ما استثناه النصء وأحل البُوْشَنْجِمْ اللّقّاط بلا استثناء. قال: وما تقرّت بالطاهرات 
الحلانه: ا تقوّت بالنُّجس» فحرامٌ. 


قراطل هرو الوت ا ر ا فاي د إلا الى 
خلاف سبق. وخكي عن الصَّيْمَرِيٌّ: أنه لا يؤكل لحم طير الماء الأبيض؛ لخبث 
وا 


)00 ا لل و 

(0) هو القاضي لاما شيخ الشافعية أبو ea‏ جمد ين أحمد العڳادي الهَرَويٌ » أحد أصحاب 
الوجوه . كان إماماً محققلٌ دقفا مناظراً. تفقّه بهراة في أفغانستان علئ القاضي أبي منصور 
الأزدي» وسمع الحديث الكثير. ولد سنة ( ۳۷١‏ ه ) ومات سنة ٤0۸(‏ ه). من كتبه: 
« المبسوط »» و« الهادي إلئ مذاهب العلماء »» و« طبقات الفقهاء ». له ترجمة في ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ۲ / ٥۲۹-٥۲۸‏ ). 

(۳) ملاعب ظله: طائر بالباديةء صغير الحجم» شديد البصرء سريع الاختطاف» شديد الحذر 
( الوسيط ). 

0( هو المُفَضلٌ بن محمد الصَبَّنٌ أبو العباس : راوية نحوي» لغوي » عادّمة بالشعر والأدب وأيام 
العرب. من أهل الكوفة» لزم المهدي العباسيّ» وعمل له الأشعار المختارة المسماة المُمَضليات . 
مات سنة ( ۱٦۹۸‏ ه). من آثاره: « معاني الشعر »» و« الأمثال »» و« الألفاظ ». له ترجمة في 
(الأعلام: ۷/ ۲۸١‏ )» وفي ( معجم المؤلفين: ۳٠١ / ٠١‏ )» وفي حاشيتيهما مصادرها. وهلذا 
العلم لم يترجمه المصنف في ١‏ تهذيب الأسماء واللغات »» وهو من شرطه. 

() (الصحاح للجوهري: ضوع ). 

(7) النَهّاسُ: بسين مهملة : طائر صغير ينهس اللحم بطرف منقاره ( مغني المحتاج: 5 / ١١‏ ). 


TD‏ ۰ روضة الطالبين : الجزء الثاني 


فْصْلٌ: الحيوان 1 /۳٠۳‏ ] الذي لا يهلكه الماء» ضربان: 

أحدهما: ما يعيش فيه وإذا أخرج منه كان عيشه عيش المذبوح» كالسمك 
بأنواعه» فهو حلال» ولا حاجة إلى ذبحه كما سبق » وسواء مات بسبب ظاهر› 
كضغطة» أو صدمة» أو انحسار ماء» أو ضرب من الصَيّاد» أو مات حتف أنفه. 


وأأقاعنا E OT E O O TT‏ 
أقوال: أصحها: ج قاد وهو المنصوص في ١‏ الأم ». وفي رواية المُرَنِيَء 
و« اختلافٍ العراقين »("2؛ لأنَّ الأصع أن اسم السمكِ يقع علئ جميعها. والثاني: 
يحرم . 

والثالث: ما يؤكل نظيره فى البَرُء كالبقر والشاءء فحلالٌ» وما لاء كخنزير 
الاو م ر ا 


قُلْتُ: وعلئ هلذا: لا يحل ما أشبه الحمارَء وإن كان في البَرّ حمار الوحش 
المأكول» صَرَحَّ به صاحبًا « الشامل »» و« التهذيب » وغيرُهما. وألته أعلمٌ. 

وإذا أبحنا الجميعٌ» فهل تشترط الذكاةٌء أم تحل ميتته ؟ وجهان. ويقال: 
قرلا اهما تل که 

الضرب الثاني: ما يعيش في الماء وفي البر أيضاًء فمنه طير الماءء كالب 
وَالإوَزٌ ونحوهماء» وهي حلال كما سبق ©» ولا تحل ميتتها قطعاً. وعد الشيخ 
أبو حامد» والإمامٌ» وصاحب ١‏ التهذيب » من هنذا الضرب: الضَّفْدِع» والسَّرَطَانَء 
وهما محّمان على المشهور. وذوات السّموم حرام قطعاً. ويحرم التَمْسَاحٌ على 
الصحيح › والشلحقاة على الأصح . 


واعلخ : أَنَّ جماعة استثنوا الضُفْدعَ ا ارد 


تفريعاً علئ الأصحء 0 وكذا استثنو نوا الحيّات» والعقارت. . ومقنضا 
هلذا الاستثناء : أنها لا د تعيش إلا في الماء . ويمكن أن يكون منها نوع كذاء ونوع 


.) السُّمُوك: جمعٌ السَّمّكِ( مختار الصحاح‎ )١( 

(۲) اختلاف العراقيّين: كتاب للإمام الشافعي من جملة كتب الأم» والعراقيّان هما: أبو حنيفة» ومحمد بن 
عبد الرحملن بن أبي ليلئ. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ” / 51١‏ 7557/17 ). 

زفرف في المطبوع : « في كلبه » بدل: « وكلبه »). 


4 كتاب الأطعمة 


کو ااي الطَبرِيَ الان عل ذلك الوجه أيضاً. وامتنع الوّؤيّاني 
وغیره من مساعدته . 

قَلْثٌ: ساعده الشيخ أبو حامد. وة أعلمُ . 

الأصل الرابع: المُسْتَحْبثاتُ من الأصول المعتبرة في الباب في 
والتحريم ؛ للاستطابة والاستخباث. ورآه الشافعي كله الأصل الأعظم الأَعَمَ 
ولذلك .افتتح به الباب» والمعتمد فيه» قوله تعالئ: 38 يِسََلُونَكَ ما كت أي كل 
ليث 1 المائدة: :] وليس المراد بالطيّب ‏ هنا الحلال. ثم قال الأئمة: ويبعد 
الرجوع في ذلك إلى طبقات الناس»ء وتنزيل كُلَ ea Ns‏ أو 
يستخبقونه؛ لأنه. يوجب: اختلافٌ لكام في الحلال والحرام» ذلك يخالف 
موضوع الوم قَرَأوا العربت N‏ لأنهم 
المخاطبون أولأء وهم جيل لا تغلب عليهم العيافة الناشئة من التنقّم» فيضيّقوا 
المطاعم علئ الناس. وإنما يرجع ف العرته إلن سكان الثلاه والفرقاة 
دون [۳۱۳/ ب ] أَجلاف البوادي الذين يتناولون ما دَبٌّ ودَرَجّ مِنْ غير تمييز. وتعتبر 
عادة أهل اليّسّار والثروة» دون المحتاجين. وتعتبر حالة الخصّب والرفاهية» دون 
الجَدْب والشدة. وذكر جماعة: أَنَّ الاعتبار بعادة العرب الذين كانوا في عهد 
رسول الله ياة؛ لأن الخطاب لهم . ويشبه أن يقال: يرجع في كَل زمان إلئ العرب 
الموجودين فيه؛ SS‏ . وإن 
استخبئتة أو سَمِّتَةُ باسم مرم فحرام . فان استطابته طائفة» واستخبغتة اخ 
انا الأكثرين. فإن استويا» قال صاحب «١‏ الحاوي )» وأبو الحسن العَتّادي : تتبع 
قريش”؛ لأنهم قطب العرب. فإن اختلفت قريش ولا ترجيح» أو شكُوا فلم 


يحكموا بشيء» أو لم نجذهم ولا غيرَهم من العرب» اعتبرناه بأقرب الحيوان شَبَهاً 


به . ال يكون فى الصورة» وتارة في طبع الحيوان من الصيانة والعدوان» 
وتارّةَ في طعم اللّحم. فإن استوئ الشَّبَهانِء أو لم ا 
أصحهما : الحل . قال الإمام : وإليه ميل الشافعي كانه . 


(۱) النسناس : نوع من القردة» صغير الجسم» طويل الذنب ( الوسيط )2 وانظر: ( مغني المحتاج : 
.(4A / <‏ 


)۲( في ( ظ ): « نتبع قريشاً ». 








روضة الطالبين الحزء الثاني 








واعلم : أنه إنما يرا جع العرب في حيوان لم يرد فيه نص بتحليل ولا تحريم» 
ولا أمر بقتله» ولاانهى عنه. فإن وجد شيء من هلذه الأصول» اعتمدناه ولم 


نراجعهم قطعاً. فمن ذلك أن الحشرات كُلَّها مستخبثة» ما يدرج منها وما يطير. 
فمنها : ذوات السّموم والإبر. 


ومنها: الوَرَّغ وأنواعهاء كجزباء الظهيرة» والعَظَاءِ: وهي ملساءٌ تشبه سام 
ا دهي اح الواحدة عَظاء» وعَظاية» فكل هنذا حرام. 
ويحرم ال اا واا الغ وا والجغلان"» وبناث 
وردان" » وحمَارٌ قَان » والدّيدان. وفي دود الل والفاكهة وجه. وتحرم 
اللا وي د تقزم فى الرمل إذا ازات إنمانا .سين من التحشرات 
ريوع والضَّبٌء وكذا أَمُ حُبَئن''2 فإنها حلال على الاصح . 


ت يستثنئ من ذْوَات الور الجراد؛ فإنه حلال قطعاً وكذا المد على الأصح . 


(۱) سام أَبرّص: هو كبار الوَرَعَ . معروف في الشام ب: « أبو بريص ». قال المصنف في ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۳ / ۲۷۳ ): « سام أبرص : اسمان جُعلا اسماً واحداً» ویجوز فيه وجهان: أحدهما أن 
تبنيهما على الفتح كخمسة عَشرَ. والثاني : أن تعرب الأول وتضيفه إلى الثاني » ويكون الثاني مفتوحاً 
لاينصرف ). 

)۳( و :10/4( : ١‏ اخس منه ». 

20 عظاءة : دوَيْبة من الزواحف ذوات الأربع» تعرف في مصر بالسّخليّة وفي سواحل الشام بالسّقّاية 
( الوسيط )» وانظر: ( النهاية : عظا )» و( معجم الأخطاء الشائعة ص: .)١15‏ 

(4) الذَرُ: النمل. 

(5) القرّاد: دَوَيئَة متطفلة» ذات أربعة أزواج من الأرجل» تعيش على الدواب والطيور» وتمتص دمها 
ا 

(7) الجعّلان: الجْعَلُ: حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية ( الوسيط ). 

(۷) بنثُ وَردان: ذُوَييَةَ نحو الخنفساءء حمراء اللون» وأكثر ما تكون في الحمامات وفي الكثف 
(الوسيط): 

(۸) حمار قڳان: دوَيْبة صغيرة لازقة بالأرض» ذات قوائم كثيرة» تشبه الخنفساء» وهي أصغر منهاء إذا 
لمسها أحدٌ اجتمعت كالشيء المطويّ ( الوسيط ). 

(9) اللّحكاء: قال ابن السكيت: لَك : دويبة شبيهة بالعَطاية تبرق زرقاء» وليس لها ذنب طويل مثل 
ذنب العَظاية» وقوائمها خفية ( الصحاح في اللغة والعلوم: لحك ). 

00000 أم حبيْنِ : سلف شرحها. 


۹4 .. كتاب الأطعمة 








والصَّدَارَة”! حرام على الأصح كالحنفساء. 

فصل: إذا وجدنا حيواناً لا يمكن معرفة حكمه من كتاب ولا سلَّةٍ» 
ولا استطابة» ولا استخباث» ولا غير ذلك مما تقدم من الأصول» وثبت تحريمه في 
شرع مَنْ قبْلّناء فهل يستصحب تحريمه ؟ قولان. الأظهر: لا يستصحب» وهو 
مقتضّى كلام عامة الأصحابء فإن استصحبناه» فشرطه أن يثبتَ تحريمه في شرعهم 
بالكتاب أو السنة» أو يشهد به عَذْلانَ أَسْلّما منهم يعرفانٍ المُبَدّلَ من غيره. قال في 
« الحاوي »: فعلئ هلذا: لو اختلفواء اعتبر حكمه في أقرب الشرائع إلئ الإسلام» 
وهي النصرانية . فإن اختلفواء عاد الوجهان عند تعارض الأشباه”'' . 

فصْلٌ: يحرم أكل تجس العَين والمتنځس كالدّس» واا وا واه 
وسبق في « كتاب الطهارة » وجه: أن الذّهْنَ يطهر بالغسل 8141/ أ] فعلئ هلذا: إذا 

فَرْعٌ: يُكره أكلٌ لحم الجَادّلَةَ كراهة تنزيه على الأصح الذي ذكره أكثرهم» منهم 
العراقيون» والرُوياني وغيرُهم. وقال أبو إسحاق والثَفّال: كراهة تحريم. ورجحه 
الإمامٌ» والغزاليئ» والبَغوي. والجَادّلَة: هي التي تأكل العَذِرَةَ والنجاساتٍ» وسواء 
كانت من الإبل» أو البقرء أو الغنم» أو الدّجاج. 

ثم قيل : إن كان أكثرُ عَلّفها النجاسة» فهي جَادّلة . وإن كان الطاهر أكثر» فلا. 
والصحيح: أنه لا اعتبار بالكثرة؛ بل بالرائحة والنتن. فإن وجد في عَرَقِها وغيره ريح 
النجاسة» فَجَادّلة» وإلاًء فلا. وقيل: الخلاف فيما إذا وجدت رائحة النجاسة 
بتمامهاء أو قربت الرائحة من الرائحة. فَإِن قَلَّتِ الرائحةٌ الموجودة» لم تَضُر. 

ولو حبست بعد ظهور النتن» وعلفت طاهراً فزالت الرائحة» ثم ذبحت» 
فلا كراهة فيها. ولو لم تعلف. لم يَزّل المنع بغسل اللحم بعد الذبح» ولا بالطبخ 
وإن زالت الرائحة به» وكذا لو زالت بمرور الزمان عند صاحب ١‏ التهذيب ». وقيل : 
خلافه. وكما يمنع لحمهاء يمنع لبّنها وبيضها. ويكره الركوبُ عليها إذا لم يكن بينها 
وبين الراكب حائل . ثم قال الصّيدلاني وغيرّة: إذا حرمنا لحمها فهو نجس» ويطهر 


(0 الصرارة: حشر الجر اد ترت بالل 
(۳) في( ظ): ١‏ الاشتباه». 


روضة الطالبين : الجزء الثانى 








جلدّمًا بالدباغ» وهلذا يقتضي نجاسة الجلد أيضاً. وهو نجس إِنْ ظهرت الرائحة 
فيه» وكذا إن لم تظهر علئ الأصح.ء كالنّحم. ثم ظهور النتن وإن حَرّمنا به اللحم 
ونجسناه» فلا نجعله موجباً لنجاسة الحيوان في حَياته؛ بل إذا حكمنا بالتحريم» كان 
كما لا يؤكل لحمه» لا يطهر جلده بالذكاة» ويطهر بالدباغ . 


فرْعٌ: السَخْلَةٌ المُريَاةُ بَبن الكَلْبَقَ لها حكم البجَلالّة. ولا يحرم الزرع وإن كثر 
الرَبْلْ وسائرٌ النجاسات فى أصله, لأنه لا يظهر فيه أثر النجاسة وريحها . 


قلَتُ: وإذا عجن دقيقاً بماءٍ نجس وحَبَرَةُ فهو نجس يحرم أكله ويجور أن 
يطعمه لشاة وبعير ونحوهماء و يانه ونقله البيهقئٌ في « السنن 
الكبير » في « باب نجاسة الماء الدائم 2 ؟ عن 'تصه» :واسعدل له يديك صحيح”" . 
وفي « فتاوئ » صاحب « الشامل “: أنه يكره إطعام الحيوان المأكول نجاسة. وهلذا 
لا يخالف ما نص عليه الشافعي كناش في الطعام؛ لأنه ليس بنجس العين. قال 
ابن الصّباغ : ولايكره أكل البّيض المسلوق بماءِ نجس » کما لا یکره الوضوء بماءِ 
سحن بالنجاسة . وآللهُ أعلمٌ. 


فصل: الحيوان المأكول» إنما يَجلٌ إذا ذبح الذبح الف وو الك 
والجرادٌء والجنينٌ الذي يوجد ميتاً في بطن المُدَكَاة؛ فإنه حلال» سواء أشعَرَء أم لا. 
قال الشيخ أبو محمدٍ في كتابه ١‏ الفَوْق 70" : إنما يَجلٌ إذا سكن في البطن عقيب ذبح 
الأم» فأما لو بقي زمناً طويلاً يضطرب ويتحرّك» ثم سكن» الصحيح : أنه حرام. ولو 
خرج الجنين في الحال وبه حركة /٠٠١[‏ ب ] المذبوح» حل . وإن خرج رأسه وفيه 
حياة مستقرة» قال القاضي حسّين وصاحب « التهذيب »: لا يحلل إلا بذبحه؛ لأنه 
مقدور عليه . 


ا يحل ؛ لأن خروج بعض الولد كَعَدَمِ خروجه في العِدَّةٍ وغيرها. 


)00( السنن الكبرى /١(‏ 710-7175) في باب : الماء الدائم تقع فيه نجاسة . 
(۲) آخرجه البخاري (۳۳۷۹)» ومسلم (۲۹۸۱) من حديث ابن عمر. 
۳) في ( المجموع: 9/ ١١7‏ )2 و( الخزائن السنية ص : ١ :) 8١‏ الفروق ». قال ابن قاضي شهبة : 


4 كتاب الأطعمة 








قُلْتُ: قول الما أصحٌ . واللهُ أعلمُ. 

قال صاحب ١‏ التهذيب »: لو أخرج رجله» فقياس ما قاله القاضي : أن يخرج 

کل کال ودی یر فی جر ولو وجدت مُضْعَةٌ لم تبن فيها الصورةء 
ل > ففي حلها وجهان؛ بناءً على وجوب الغْدة فيهاء وثبوت 

e 
الصحيح : الحلّ. وقد ذكرها”" الرافعي في باب القصاص في الأطراف . وآلله أعلمٌ.‎ 

فصّلٌ: كسب الحجّام حلال» هلذا هو المذهب المعروف. وقال [ ابن ] 
e‏ : حرام على الأحرار» وبر أن العيية او ات ها فاد 

ولا یکره أكل كسب الحَجّام للعبيد» سواء كسبه حر أم عبد. ويكره للح 
سواء كسبه حر أم عَبْدٌ. وللكراهة معنيان. أحدهما: مخالطة النجاسة. والثاني: 
دناءته . فعلئ الثانى : يكره كسب الحاق ونحوه. وعلىلا الأول: يكره كسب 
الكنّاس» والرّئال» والدّباغ » والق شات والخاتن. وهلذا الذي أطلقه جمهور 
الأصحاب. ولايكره كسبٌ الفاصِدٍ على الأصمٌّ. وفي الحَمّاميء والحائك, 
وجهان. 

قُلْتُ: الأصَّحُ : لا يكره في”" الحائك . وأ أعلمُ . 

وكره جماعة كسب الصَّوَّاغ . 

فَوْعٌ: قال المَاوَرْدِيٌ: أصولٌ المكاسب: الزراعة» والتجارة» والصّئّْعَة. وأيها 
أطنك انما للالةا الس ا ا سمهب" الشاف” أن رة آي 
قال:والأشبه غندي : أن الزراعة أطيب؛: لأنها أقرث إلرن التوكل: 

قُلْتُ: في « صحيح البخاري » عن النبئّ كَل قال: « ما أك أَحَدٌ و ر 


() في المطبوع: ١‏ ولا تشكل ». 

فق في المطبوع: ١‏ ذكرهما ». 

)۳( في المطبوع: ١‏ كسب »بدل: « في » . 
(6) في المطبوع:( مذهب ». 





روضة الطالبين : الجزء الثانى 





رغروو 


خَيْراً م ف أن اکل مِنْ عَمَلٍ يد وإن تبي الله داود کیا كان اکل مِنْ عَمَلٍ 
يده )”" '. فهلذا صريح في ترجيح الزراعة» والصنعة؛ لكونهما من عمل يده» للكن 
الزراعة أفضلهما؛ لعموم النفع بها للآدمي وغيره» 00 
فصل: كُلَ ما ضر كاليُجاج» والحَجرِء والسَّمّ يحرم . وگل ظاهر لاض 
فيه » جل ا أكلدة إلا المستقذرات الطاهرة كالمَنِيَء والمُخاط» ونحوهماء 17 
محرمة على الصحيح › و5 الحيوان الذي تبتلعه حَيّاً سوئ السمك والجراد» فإنه 
يحرم قطعاً» وكذا ابتلاع السمك والجراد على وجو كما سبق . 
وفي جلد الميتة المدبوغ خلاف سبق في » الطهارة («. 
ويجوز شربٌ دواءٍ فيه قليلٌ سُمٌ مء إذا كان الغالب منه السلامة» واحتيج إليه . 
قال الإمامُ: ولو تصورَ شخصٌ لا يضرُه أكلٌ السموم الظاهرة» لم تحرم عليه . 
وقال الوُؤيّاني: النبات الذي يسكر وليس فيه شدَّة مطربة» يحرم أكله. ولا حَدَّ 
علئ أكله» ويجوز استعمالةٌ في الدواء وإن أفضئ 151”/ أ] إلى السّكر إذا لم يكن 
منه بُل. وما یسکر مع غیره ولا یسک ر" بنفسه» إن لم ينتفع به في دواء وغیره» حرم 
أكله. وإن كان ينتفع به في الدواء» حَلَّ التداوي به. 


® هم مر 


(1) انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات: ٤٤١ ٤۳۷ / ١‏ ). 
(۲) أخرجه البخاري ( 7١177‏ ) من حديث المقدام بن مَعْديٌ كرب . 
(۳) في المطبوع: ١‏ ولا يسكره ». 





فيه مسائل : 


0 ر 


إحداها: للمضطرٌ إذا لم يجدْ حَادَلاً أكُلُ المُحَدَمَاتَء كالميتة» والدم» ولحم 
الخنزير» وما في معناها. والأصح: وجوب أكلها عليه» كما يجب دفع الهلاك بأكل 
الحلال. والثاني: يباح فقط . 

الثانية: في حَدٌَ الضرورة. لا خلاف أنَّ الجوع القويّ لا يكفي لتناول الحرام» 
ولا خلاف أنه لا يجب الامتناع إلى أن يشرف على الموت؛ فإن الأكلَ حينئذ 
لا ينفع . ولو انتهئ إلئ تلك الحالة» لم يَحلّ له أكله''' ؛ فإنه غير مفيد. ولا خلاف 
في الحلّ إذا كان يخاف علئ نفسه لو لم يأكل من جوع أو ضعف عن المشي أو 
الركوب» وينقطع عن رُفقته ويضيع» ونحو ذلك. فلو خاف حدوث مرض مخيفبٍ 
جِدْسّةُ» فهو كخوف الموت. وإن خاف طول المرض» فكذلك علئ الأصح أو 
الأظهر . 

ولو عِيْلٌ صبرهة. وجهدهُ الجُوع» فهل يَحِلَ له المَحَرّم» أم لا يَحِلَ حبّى يصل 
إلى أدنئ الوَمَق ؟ قولان. 

قُلْتُ: أظهرهما: الجلٌ. وآللهُ أعلمٌ . 

ولا يشترط فيما يخاف منه تيقن وقوعه لو لم يأكل ؛ بل يكفي غلبة الظن. 

1 » ( 0 ك1 2 2 روه‎ . PTE 

الثالثة: يباح للمضطر أن يأكل مِنَ المُحَرَم ما يَسُدَ الرّمّق'" قطعاً. 


(1) في المطبوع: « الأكل ». 
(۲) مايسدالرمق: أي: ما يحفظ الحياة» فالمراد بالرمّق : الحياة» وسّدّها: حفظها . 


وودد 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 


ولا تحل الزيادة على على الشبع قطعاً. وفي حل السبَعء ثلاثة أقوال. ثالثها: إن 
كان قريباً من العمران» لل وإلا فيّحل . . ورجّح القفال وكثيد من الأصحاب 
المنع. ورجّحَ صاحبٌ « الإفصاح ؟ والرُؤيّانى وغيره الحلّ. هلكذا أطلق الخلاف 
أكثرهم . وفصّل الإمامء والعَرَاليَء تفصيلاً حاصلة: إن كان في بادية وخاف إن ترك 
الشبعَ لا يقطعها ورَيَهْلِكء وجب القطع بأنه يشبع. وإن كان في بلد وتوقع الطعام 
الحلال قبل عود الضرورة» وجب القطع بالاقتصار علئ سَّدَّ الَمّقٍ . وإن كان لا يظهر 

. 3 2 ع 0 

حصول طعام حلال» وأمكنه الرجوع إلئ الحرام مرة بعد أخرئ» إن لم يجد الحلال» 

قُلْتُ: هنذا التفصيل» هو الراجح. والأصح من الخلاف: الاقتصار على سد 
الرّمَّقِ . وآنثه أعلمٌ . 

الرايعة: يجوز له التزودٌ من الميتة إِنْ لم يد زج الوصول إلى الحلال ا 
قال في « التهذيب » وغيرو: يحرم . 

وعن القفال: أن من حمل الميتة من غير ضرورة» لم يمنع» مالم يتلوث 
بالنجاسة . وهلذا يقتضى جواز التزود عند الضرورة وأولئ. 

قَنْتُ: الأصح جراز التزوٌدٍ إذا('' رجًا. والله أعلمُ. 

الخامسة: إذا جوزتا الشبَعَ فاکل ما سد رمه 3 ثم وجد لقمة حلالاً» لم يجز 
أن يأكل من المحرم /٠٠١[‏ ب ] حبَّى يأكلهاء فإذا أكلّهاء هل له الإتمامٌ إلى الشبع ؟ 
وجهان. وجه المنع : أنه باللقمة عاد إلى المنع» فيحتاج إلى عَوْدِ الضرورة . 

قُنْتُ: الأصح الجواز. واللهُ أعلمٌ . 

السادسة: لو لم يجد المضطةٌ إلا طعام غيره وهو غائب أو ممتنع من البذل» 
فهل يقتصر علئ سَّدَّ اليَمَقْء أم له السبَعُ ؟ فيه طرق. أصحها: طرد الخلاف كالميتة. 
والثاني : له الشبَع قطعا. والثالث: ليس له قطعاً. 


السابعة: المُحَرّم الذي يضطَر إلى تناوله قسمان» مُسكرء وغيئة أما غي » 


(۱) فى( ظ ): « وإن » بدل: « إذا». 
(۲) قوله: « أماغيره » ساقط من المطبوع . 


4 كتاب الأطعمة 





فيباح جميعه ما لم يكن فيه إتلاف معصوم» فيجوز للمضطر قَثْلُ الحربيٌ والمرتدٌ 
وأَكْلَهُ قطعاً. وكذا الزاني المُخْصَّنْء والمحارب» وتارك الصلاة على الأصح فيهم . 
ولو كان له قصاص علئ غيره»ء ووجده في حالة اضطراره''"» فله قتله قصاصاء 
وأكله» وإن لم يحضره السلطان. 

وأمًا المرأة الحربية وصبيان أهل الحرب» ففي « التهذيب »©: أنه لا يجوز قتلهم 
للأكل» وجَوَّرَهُ الإمام» والخزالم؛ لأنهم ليسوا معصومين" . والمنع من قتلهم» 
ليس لحرمة أرواحهم» ولهلذا لا كفارة فيهم . 

قلث: الأصحٌ: قولٌ الإمام. وآنله أعلمٌ . 

والذَّميئّْء والمعاهذ» والمستأمن» معصومونء فيحرم أكلّهم . ولا يجوز للوالد 
قتلُ ولده للأكل» ولا للسيد قتل عبده. ولو لم يجد إلا آدمياً معصوماً ميتاً» الصحيح 
حل أكله. قال الشيخ إبراهيم ET‏ قال 
في « الحاوي »: فإذا جَرَرْناء لا يأكل منه إلآ ما يَسْدُ الومَقَ؛ حفظا للحُرْمَتين قا 
وليس له طبخه وشَّيّْه؛ بل يأكله زيئاً؛ لأن الضرورة تندفع بذلك» وطبكة هتك 

ع8 2< 

لحرمته» فلا يجوز الإقدام عليه» بخلاف سائر الميتات؛ فإن للمضطر أكلها زيئة 
ومطبوخة. 

ولو كان المضطر ذمّيَّه والميت مسلماً؛ء فهل له أكله ؟ حكيئ فيه صاحب 
« التهذيب » وجهين. 

قُلْتُ: القياس: تحريمه. واللهُ أعلمٌ . 

ولو وجد ميتة ولحم آدمي» أكل الميتة وإن كانت لحم خنزير. وإن وجد 
المُحرمٌ صيداً ولحمَ آدمىّ» أكل الصيد. ولو أراد المضطرٌ أن يقطع قطعة من فخذه أو 
غيرها ليأكلهاء فإن كان الخوف منه كالخوف في ترك الأكل أو أشدّء حرمء وإلاّ» 
جاز على الأصح» بشرط أن لا يجدّ غَيرَّه . فإن وجد»ء حرم قطعاً. 

ولا يجوز أن يقطع [ لنفسه ] من معصوم غيره”" قطعاًء ولا للغير أن يقطع من 


(۱) في المطبوع: « اضطرار». 
(۲) في المطبوع: « بمعصومين ». 
)6 في( ظ): 7 وغيره»). 





E3‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 


القسم الثاني: المُْكرٌ. والمذهبُ عند جمهور الأصحاب”: أنه لا يج 
شربٌ الخمر»ء لا للتداوي» ولا للعطش. وقيل: يجوز لهما. وقيل: لهلذا دون 
ذاك. وقيل: بالعكس . فإذا جِوَرْنا للعطش» فوجد خمراً وبّولأء شرب البول؛ لأن 
aS a aga‏ كرجا الباءة E‏ 
سوئ المسكر من النجاسات» يجوز التداوي به كَلّه على الصحيح المعروف. وقيل : 
لا يجوز. وقيل: [ لا يجوز ] إل بأبوال الإبل. وفي جوز التَبَخْرِ ندا" الذي فيه 
خمرء وجهان بسبب دخانه . 1 


قُنْتُ: الأصحٌ : الجواز؛ لأنه ليس دخان نفس النجاسة 5171/ أ]. وأللهُ أعلمُ. 
الثامنة: إذا وجد المضطرٌ طعاماً حلالاً لغيره» فله حالان. 


أحدهما: أن يكون مالكه حاضراً. فإن كان مضطرًا إليه» فهو أولئ به» وليس 
للأول أخذه منه إذا لم يفضل عن حاجته. إلا أن يكون نبيّاً؛ فإنه يجب علئ المالك 
بذله له. فإن آثر المالكُ غيرَهُ على نفسه» فقد أحسن . قال الله تعالئ : « وَيُؤْئْرُوت 


6 


ا 


8 وکر ب وڪ ور 8 5 ۰ * ۰ 
عل نش وَلَوْ كان بِهِمَ حَصَاصّة» [ الحشر: 94 ]. وإنما يؤثر على نفسه مُسلماً. 
فأمًا الكافر» فلا يؤثره؛ حربيّاً كان أو”" ذميّاً» وكذا لا يؤثر بهيمة علئ نفسه . 


وإن لم يكن المالك مضطرَاء لزمه إطعامٌ المضطر؛ مسلماً كان» أو ذميّاء أو 
مستأمناً» وكذا لو كان يحتاج إليه في ثاني الحال على الأصحّ . وللمضطر أن يأخذه 
قهْراً أو يقاتله عليه. وإِنْ أتئ القتال علئ نفس المالك» فلا ضمان فيه. وإِنْ قتل 
المالك المضطر في الدفع عن طعامه» لزمه القصاص . وإن منعه الطعام فمات 
جوعاًء فلا ضمان . قال في « الحاوي »: ولو قيل : يضمن» كان مذهباً. وهل القَذرُ 
الذي يجب على المالك بذله» ويجوز للمضطر أخذه قهراً والقتال عليه ما يَسدٌ 
الوَمَقَّء أم قَذْر الشّبَع ؟ فيه قولان؛ بناءً علئ القولين في الحلال من الميتة . 


() في(ظ):١‏ الجمهور » بدل : « جمهور الأصحاب ». 

(0) التَّدَ: عود يتبخَّر به ( المصباح: ن د د ). وقال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 
 :) 575 /‏ النَدّ» بفتح النون: الطيب المعروف ». 

(۳) كلمة: ١‏ أو »ساقطة من المطبوع. 

(5) في( ظ ) زيادة: « على ». 


۹ - كتاب الأطعمة E‏ 


وهل يجب على المضطر الأخذ قهراً والقتال ؟ فيه حلاف مرتّب على الخلاف 
في وجوب الأكل من الميتة» وأولئ بأن لا يجب . 
قُلْتُ: المذهب لا يجب القتال» كما لا يجب دفع الصَائل وأَوْلَى . وآللهُ أعلمُ. 


وخصص صاحب « التهذيب » الخلاف بما إذا لم يكن عليه خوف في الأخذ 
قھراًء قال : فن کان» لم يجب قطعاً. 

فوْعٌ: حَيث أوجبنا على المالك بذلّه للمضطرء ففى ‹ الحاوي » وجه: أنه يلزمه 
1 مجّاناً» ولا يلزم المضطر شىء » كما يأكل الميتة بلا شىء. والمذهب: أنه 
لا يلزمه البذل إلا بعوض» وبهلذا قطع الجمهور . 


وفَرّقوا بينه وبين ما إذا خلص مشرفاً علئ الهلاك بالوقوع في ماءٍ أو نار؛ فإنه 
لات أسرة 'الحكل وجان 01 كاك بلزيه الفعاتمو» :ول ر ر 
الأجرة» وهنا بخلافه» وسَرَّئْ القاضي أبو الطيّبٍ وغيرُهُ بينهماء فقالوا: إن احتمل 
الحال هناك موافقته علئ أجرة يبذلها أو يلتزمهاء لم يلزم تخليصه حنَّى يلتزمها كما 
في المضطر. وإن لم يحتمل الحال”" التأخيرٌ في صورة المضطرء فأطعمه؛ لم يلزمه 
العوض» فلا فرق بينهما. ثم إن بذل المالك طعامه مجّانآ» لزمه قبوله» ويأكله إلى 
أن يشبع . فإن بذله بالعوض» نْظرَ: 

إن لم يقدر العوض» لزم المضطر قيمة ما أكل في ذلك المكان والزمان» وله أن 
يشبع . وإِنْ قدره» فإن لم يفرد ما يأكله» فالحكم كذلك . وإِنْ أفرده» فإن كان المقدر 
ثمن المثل» فالبيع صحيح» وللمضطر ما فضل عن الأكل . 

وإن كان أكثر والتزمهء ففيما يلزمه أوججه. أقيسها وهو الأصحٌ عند القاضي 
أبي الطيّبٍ : يلزمه المسمّى؛ لأنه التزمه بعقد1١/‏ ب] لازم. وأصحها عند 
الوُؤْيَاني: لا يلزمه إلا ثمن المِثْلِ في ذلك الزمان والمكان؛ لأنه كالمُكْرَو. والثالث» 
وهو اختيار صاحب « الحاوي »: إن كانت الزيادة لا تشق على المضطر؛ ليساره» 
لزمته» وإلآّء فلا. قال أصحابنا: وينبغي للمضطر أَنْ يحتالَ في أخذه منه ببيع فاسد؛ 


(1) في المطبوع:« لأن». 
(۲) في( ظ ):« حال ). 
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ليكون الواجب القيمة قطعآء» وقد يفهم من كلامهم» القطع بصحة البيع» وأن 
الخلاف فيما يلزم ثمناً. للكن الوجه: جعل الخلاف في صحة العقد لمعنى الإكراهء 
أن المضطرَ هل هو مكرهء أم لا ؟ وفي ١‏ تعليق الشيخ أبي حامد » ما يبين ذلك. 
وقد صرح به”'' الإمامٌء فقال: الشراء بالثمن الغالي؛ للضرورة» هل يجعله مُكْرَه]”) 
حتّى لا يصح الشراء ؟ وجهان. أقيسهما: صحة البيع. قال: وكذا المصادر من جهة 
السلطان الظالم» إذا باع ماله للضرورة» ولدفع الأذئ الذي يناله . والأصح : صحة 
البيع ؛ لأنه لا إكراة علئ البيع»ء ومقصود الظالم تحصيل المال من أي جهة كانء 
وبهلذا قطع الشيخ إبراهيم المَرُوْدْيُء واحتج به لوجه لزوم المسمّئ في مسألة 
المضطر. 


فوْعٌ: متئ باع المالك بثمن المثلٍ ومع المضطر مالّ» لزمه شراه» وصرف 
ما معه إلئ الثمن» حى لو كان معه إزار فقط لزمه صرفة إليه إن لم يخف الهلاكَ 
بالبرد» ويصلي عارياً؛ لأن كشف العورة أَحَفتٌ مِنْ أكل الميتة. ولهلذا يجوز أخذ 
الطعام قهراًء ولا يجوز أخذ ساتر العورة قهراً. وإن لم يكن معه مال» لزمه التزامه في 
ذمته» سواء كان له مال في موضع آخرء أم لا. ويلزم المالك في هلذا الحال» البيع 


ت أ 
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فرْع: ليس للمضطر الأخذ قهراً إذا بذل المالك بثمن المثل . فن طلب أكثرء 
فله أن لا يقبلَ ويأخذه قهرا وتقائلة عليه فإن اشتراه بالزيادة مع إمكان أخذه فَهْراً 
فهو مختار في الالتزام» فيلزمه المسمّئ بلا خلاف. 

والخلاف السابق إنما هو فيمن عجز عن الأخذ قهراً. 

فَرَْعٌ: لو أطعمه المالك ولم يصرح بالإباحة» فالأصح: أنه لا عِوَضَ عليه 
ويحمل علئ المسامحة المعتادة في الطعام. ولو اختلفا فقال: أطعمتك بعِوّض» 
فقال: بل مجان فهل يصدق المالك؛ لأنه أعرف بدفعه» أم المضطر؛ لبراءة ذمته ؟ 
فاخو لر ووا ا ال د وا ق 


(1) كلمة:« به » ساقطة من المطبوع . 
(۲) في المطبوع: « مكروهاً »» خطاً. 
(۳) أوجر: قال القاضي عياض : يقال : زره ووجَرّه لغتان» الأولى أفصح وأشهر : إذا ألقيت الوّجُور= 
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الهلاك» كمن عفا عن القصاص» ولما فيه من التحريض على مثل ذلك . 

فْوْعٌ: كما يجبُ بذل المال؛ لإبقاء الآدمي المعصومء يجب بِذْلَّةُ لإبقاء 
[ الجن ] التحري ون کات لکا لر 1 

ولا يجب البذل للحربي» والمرتدٌ» والكلب العَقُور. ولو كان لرجل كلب غير 
عقور جائع» وشاة» لزمه ذبح الشاة لإطعام الكلب. قال في ١‏ التهذيب »: وله أن 
يأكل مِنْ لحمها؛ لأنها ذبحت للأكل . 

الحال الثاذي: أن يكون المالك 7171/ أ] غائباً» فيجوز للمضطر أَكْلُ طعامه» 
ويغرم له القيمة. وفي وجوب الأكل وقَدْرٍ المأكول» ما سبق من الخلاف . 

وإِنْ كان الطعامٌ لصبيئ» أو مجنون» والولئٌ غائب» فكذّلك . وإِنْ كان حاضراًء 
فهو في مالهما ككامل الحال في ماله» وهلذه إحدئ الصور التي يجوز فيها بيع مال 

المسألة التاسعة: إذا وجد المضطرٌ ميتة» وطعام الغير»ء وهو غائبء فثلاثة 
أوجه. ويقال: أقوال. أصحّها: يجب أكلّ الميتة. والثاني: الطعام. والثالث: 
يتخيّر بينهماء وأشار الإمام إلئ أن هلذا الخلاف مأخوذ من الخلاف في اجتماع 
حى أله تعالئ وحقٌّ الآدمي . وإن كان صاحب الطعام حاضراً» فإن بذله بلا عوض» 
أو يعمن مثله» أو بزيادة يتغابن الناس بمثلها ومعه ثمنه» أو رضي بذمته» لزمه 
القَيُول. وإِنْ لم يبغةُ إلا بزيادة كبيرة» فالمذهب الذي قطع به العراقيون والطَبَرِيُون 
وغيرُهم: أنه لا يلزمه شراه» للكن يستحبٌء وإذا لم يلزمْةُ الشراء» فهو كما لو لم 
يبذَلَهُ أصلاً . وإذا لم يبل لا يقاتله عليه المضطرء إن خاف من المقاتلة على نفسه» 
أو خاف إهلاك المالك في المقاتلة؛ بل يعدل إلى الميتة. وإن كان لا يخاف؛ 
لضعف المالك وسهولة دفعه» فهو على الخلاف المذكور فيما إذا كان غائباً. وقال 
في « التهذيب »: يشتريه بالثمن الغالي» ولا يأكل الميتة. ثم يجيء الخلاف» في أنه 
ھا أو ثمن المثْلٍ ؟ قال: وإذا لم يبذل أصلاٌء وقلنا: طعام الغير أولى 
مر ال يجوز الايعال: ناته وياخدة فهر . 


في حَلْقهه وهو الوجور بفتح الواوء وهو ما صب في وسط الحلق ( تهذيب الأسماء واللغات: 
۳ / °(. 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 


العاشرة: لو اضطر مخرم» ولم يجد إلا صيداًء فله دَبْحَهُ وأكلة» ويلزمه 
الفدية. وإن وجد صيداً وميتة» فالمذهب: أنه يلزمه أكل الميتة”'2. وفي قول: 
الصيد. وفي قول أو وجه: يتخيّر. وقيل : يأكل الميتة قطعاً. ولو وجد المُحْرمٌ لحم 
صيد ذبح» وميتة. فإن ذبحه حَلالٌ لنفسه» فهلذا مضطرٌ وجد ميتة» وطعام الغير» 
وإن ذبحه هلذا المُحرم قبل إحرامه» فهو واجد طعاماً حلا لنفسه» فليس مضطراً. 
ون ذبحه في الإحرام» أو ذبحه مرم آخَر فأوجه . 

أصحها: يتخيّرُ بينهما. والثاني : تتعيّنُ الميتة. والثالث: الصيد. 

ولو وجد المُحْرِمٌ صيداء وطعام الغيرء فهل يتعيّنُ الصيدٌء أم الطعامٌء أم 
يتخيّد ؟ فيه ثلاثة أوجه» أو أقوال» سواء جعلنا الصيد الذي يذبحه ا أم 
لا. وان وج صيداًء وميتةٌ وطعام الغير» فسبعة أوجه. أصحها: تتعينْ الميتة. 
والثاني: الطعام. والثالث: الصيد. والرابع: يتخيّرُ بينها. والخامس: يتخيّدُ بين 
الطعام والميتة. والسادس: يتخير بين الصيد 0 والسابع : يتخير بين الصيد 
والطعام . 

ااال حمر ماح لحر بر ايا يا لز درواي 
ما يأكل منه ؟ وجهان؛ بناءً علئ القولين في أن المُحْرِمَء هل يستقرٌ ملكه /۳٠۷[‏ ب ] 
على الصيد ؟ 

الحادية عشرة: لو وجد ميتتين» إحداهما من جنس المأكول» دون الأخرئ» 
أو إحداهما طاهرة في الحياة دون الأخرئ»كشاة» وحمارء أو كلب» فهل يتخيّر 
بينهماء أم تتعين الشاة ؟ وجهان. 

قلت EES‏ والتخيير بين الباقي . وآلله أعلمٌ. 


الثانية عشرَة: ليس للعاصي بسفره أكل الميتة» حنَّى يتوب علئ الصحيح . 
وسبق بيانه في ١‏ صلاة المسافر ». 


الثالثة عشرَة: نص الشافعئٌ رضي ألله عنه: أن المريض إذا وجد مع غيره 
طعاماً يضر ويزيد فى مرضه» جاز له تركه وأكل الميتة» ويلزم مثله لو كان الطعام 


(1) في( ظ ): « يأكل من الميتة » بدل: « يلزمه أكل الميتة ». 


9 كتاب الأطعمة a‏ 





له. وعد هلذا من أنواع الضرورة» وكذا التداوي. كما :سبق : وسبق أيضاً في أول 
الكتاب ان الانتفاع بالنجاسات . E‏ بخرزو ر ٤‏ بشغر الخنزير» فغسل . 
سبعاً إحداهن بتراب» طهر ظاهرّة دون باطنو» ارف ا ا ن 
أبو زيد يصلي في الخف النوافل دون الفرائض» فراجعه القَمّال فيه فقال: الأمر إذا 
ضاق اتسع . أشار إلى كثرة النوافل . 

قَنْتُ: بل الظاهر أنه أشار إلئ أَنَّ هاذا”" القَدْرَ مما تعمُ به البلَوَئء ويتعذرُ أو 
يَش الاحتراز منه» فعفي عنه مطلقاً. وإنما كان لا يصلي فيه الفريضة؛ احتياطاً لهاء 
SS‏ 
ومما يدل على صحة ما تۇل أنَّ القَمّال قال في « شرحه التلخيص »: 
أبا زيد عن الخف يُخْرَرُ ب بشعر الخنزير» هل تجورٌ الصلاة فيه ؟ فقال ا 
اتسع . قال القَمّال: مراده: أَنَّ بالناس حاجة إلى الحَرْزْ به لقاو عد ناته 
وألله أعلمُ . 

فصل: في مَسَائْلَ تَتَعلَّق بالأطعمَة: 

إحداها: قال الشيخ إبراهيم يم المَرُوؤذيَ في ١‏ تعليقه »: : وردت أخبار ذ في النهي عن 
أكلٍ الطين» ولاايثبت عن شر وها »رركتي أن حك بالتخريم کو تان فيه 

قلتُ: قطع صاحب ١‏ المهذّب » وغيرةُ بتحريم أكل التراب . وآلله أعلمُ . 

الثانية: يكره أن يأكلّ من الطعام الحلال فوق شِبَعِدء ويكره أنْ يعيب الطعام. 


ويستحب أن يأكل من أسفل الصَّحْمَق وأن يقول بعد الفراغ : الحمد لله حمداً كثيراً 
طيباً مباركاً فيه . 


الثالثة: إذا استضاف مسلمٌ لا اضطرار به مسلمآء استحب له ضيافته. 
ولا تتجب» والأحاديث الواردة فى الباب» محمولة على الاستحباب . 


الرابعة: مَنْ مَرَ بثمر غيره أو زرعدء لم يجز له أن يأخذ منه» ولا يأكل بغير إذن 
صاحبه» إلا أن يكون مضطةل فيأكل ويضمن . وحكم الثمار الساقطة من الأشجارء 
حكم سائر الثمار إن كانت داخل الجدار. فإن كانت خارجَة فكذلك إن لم تجر 


(1) في المطبوع: ١‏ بل الظاهر أنه أراد أن هلذا ». 





VE |‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 


عادتَهُم [818/ أ] بإباحتها. فإن جرت بذلك» فهل تجري العادة المطردة مجرى 
الإناحة ؟ ويكهان:. 

قُلْتُ: الأصح : تجري. 

والمختار: أنه يجوز أكلٌ الإنسان من طعام َيِه وصديقه يغيز إذنه إذا علب 
علئ ظنه أنه لا يكره ذلك» فإِنْ تشكّكٌَ» فحرام بلا خلاف. ويستحب ترك التبشّط في 
الأطعمة المباحة؛ فإنه ليس من أخلاق السَّلفء هلذا إذا لم تدع إليه حاجة» كقرئ 
الصيف والتوسعة على العيال في الأوقات المعروفة وبالصّفات المعروفة”'. 

والسنّهُ: اختيارُ الحلو من الأطعمة» وتكثير الأيدي على الطعام» والتسمية في 
أوله. فإن تركها”” في أولهء أتئ بها في أثناء الأكل. ويستحب الجهر بها؛ ليذكرَ 
غب وسفعة التحديث الس غل الأكل + وقد يقت ادات تعلق بالأكل» أَخرتَها 
إلى « باب الوليمة »؛ لكونه أليقَّ بها. وألله أعلمُ. 


ذم ر 4 


40 قوله: ١‏ وبالصفات المعروفة » ساقط من المطبوع . 
(۲) في المطبوع: « فإن نسي وتركها ». 
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هو التزام شيء» وفيه فصلان: 
أحدهما: فى أركانه» وهى ثلاثة : الناذر» والمنذور» والصيغة. 


الأول: الناذر. وهو كَل مكلف مسلم» فلا يصح نذرٌ الصبي والمجنون. وفي 
نذر السكران» الخلاف في تصرفاته. ولا يصح نذرٌ الكافر علئ الصحيح . ويصح من 
السفيه المَحْجُور عليه بِمَلّسٍ نذرُ القَرَبِ البدنيّق ولا تصح المالية من السفيه. وأما 
المُفلس؛ فإن التَرم في ذمته ولم يعيّن مالاً. صَحّ ندر ويؤديه بعد قضاء حقوق 
و ر ۶ ٤‏ َ 
الغْرّماء. فإن عَيَنَ مالء بني على ما لو أعتق أو وهب» هل يوقف صحة تصرفه» أم 
يكون باطلاً ؟ فإن أبطلناه. فكذا النذر. وَإِنْ توقّمناء توقّف النذرء قاله في 
« التتمّة ». قال: ولو نذر عتق المرهونء انعقد نذرُه. فإن نقّذنا عتقه في الحال» أو 
عند أداء المال» وإلاً) فهو كمن نذر إغتاق مَنْ لا يملكه. 

الركن الثاني: الصيغة. فلا يصحٌ النذرٌ إلا باللفظ . وفي قول قديم : تصير الشاة 
ونحوها هَذياً وأضحيّة بالنية وحدهاء أو بها مع التقليد كما سبق في بابه. ثم النذر 
ا 

أحدهما: نذر التَبَدْرِهِ وهو نوعان. 

أحدهما: نذر المجازاة» وهو أن يلتزم قربةً في مقابلة حدوث نعمت أو اندفاع 
بلق كقوله: إِنْ شَفَى ألله مريضيء أو رزقني ولدآء فلل عَلَىَ إعتاق» أو صومٌ» أو 
صلاةٌ. فإذا حصل المعلّق عليه» لزمه الوفاء بما التزم. ولو قال: فعلي» ولم يقل : 
فلله عَلَىَء فالصحيح: أنه كذلك. وقيل: لا بد من التصريح بذكر أله تعالئ» وهو 


روضة الطالبين : الجزء الثاني 


قريب من الخلاف فى وجوب الإضافة إلئ آلله تعالئ فى نية الوضوء والصلاة. 

النوع الثاني: أَنْ يلتزمّ ابتداء من غير تعليق على شيء» فيقول: للَّه عَلَىَ أَنْ 
أصليّ» أو أصوم» أو أعتقّ » فقولان. وقيل: وجهان. أظهرهما : يصحٌ ) ويلزم 
الوفاء به. والثاني: لا يصح. ولا يلزمه شيء 

فوعٌ: لو عقَّب النذر بالمشيئة فقال: لله عَلََ [18/ ب ] كذا إِنْ شاء أله تعالى» 
لم يلزمُة شيء» كما هو في تعقيب الأيمان» والطلاق» والعقود. ولو قال : لله عَلَىَ 
كذ إن شاع ريت لم يلزمُةُ شيء» ورا كه 

القسم الثاني: نَذْرُ اللّجَاجِ والغضب» وهو أن يمنع نفسَّهُ من فعل» أو يحثها 
عليه بتعليق التزام قربة بالفعل» أو بالترك . ويقال فيه: يمين اللجاج والغضب . . ويقال 
له ا م الى وال ر ال - بفتح الغين المعجمة واللام ‏ فإذا قال : إن 
کت أو دخلت الدارء أو إن لم أخرج من البلدء فلله عَلََ صومٌ شهرء أو 
صلاة» أو حجّ» أو إعتاق رقبة» ثم كلّمه» أو دخل» أو لم يخرج» ففيما يلزمه طرق . 

شهرها: علئ ثلاثة أقوال. أحدها: يلزمه الوفاءٌ بما التزم. والثاني: يلزمه 
كفارة يمين . والثالث : يتخيّدُ بينهماء وهلذا الثالث هو الأظهر عند العراقيين» للكن 
الأظهر [ على ] ما ذكره صاحب )2 التهذيب 0 والرُؤيّاني» وإبراهيم المَرُوْذْيٌ » 
والموفْقٌ بن طاهر» وغيرهم» وجوب الكفارة. 

والطريق الثاني: القطع بالتخيير. 

والثالث: نفي التخيير» والاقتصار علئ القولين الأَوَلَيْن . 

والرابع: الاقتصار علئ التخيير وقول وجوب الكفارة» ونفي القول الأول. 

والخامس: الاقتصار علئ التخيير» ولزوم الوفاء. ونفي وجوب الكفارة. 

قُلْتُ: الأظهرُ: التخيير بين الجميع . واللهُ أعلمٌ. 

فؤن قلنا بوجوب الكفارة» قَوَقَى بما التزم» لم تسقط الكفارة على الأصح» فإن 
كان الملتزم من جنس ما تتَأدَئ به الكفارةٌ» فالزيادة علئ قَدْرٍ الكمّارة تقع تطوعاً إن 
قلنا بالتخيير» » فلا فرق بين الحَج والعُمرة» وسائر العبادات. وخرج قول: إنه يلزم 
الوفاءٌ بهما خاصة ؛ لعظم أمرهماء كما يلزمان بالشروع . 
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فَرْعٌ: إذا التزم على وجه اللَّجاج إعتاق عبد بعينه» فن قلنا: واجبه الوفاء بما 
التزم» أعتقه كيف كان. وإن قلنا: عليه كفارة يمين» فن كان بحيث يجزى في 
الكفارة» فله أَنْ يعتقَةُ أو يعتقّ غيره» أو يطعمء أو يكسوّ. وإن كان بحيث لا يجزئ» 
واختار الإعتاق» أعتق غيره. وإِنْ قلنا: يتخي فإن اختار الوفاء أعتقه كيف كان» 
وإن اختار التكفيرَ» اعتبر في إعتاقه صفات الإجزاء . 


وإن التزم إعتاق عبيده» فان أوجبئنا الوفاء» أعتقهم . وإِنْ أوجبنا الكفاتة: أعتق 
واحداًء أو أطعم أو كسا. وإِنْ قال: إِنْ فعلثُ كذاء فعبدي حُيٌ وقع العتقٌ إذا فعله 
بلا خلاف. 


فزع لر ال ا فكت کال مل و ارو علي فان ته 
الشافعى اله : : أنه يلزمه كفارة يمين» وبهلذا قطع صاحب « التهذيب ؟» وإبراهيم 
المَدُوْذْيٌ . وقال القاضي حسّين وغيره : هنذا تفريع علئ قولنا: تجب الكفارة. فأما 
أف افا ارقا فل نة د الل والتعيين إليه . وليكن ما يعينه 
مما يلتزم بالنذر. وعلئ قول التخيير: يت يتخيّر بين ما ذكرنا وبين الكفارة. 


ولو كال إن فلك اا ا و 
ولو قال: َعَلَىَ يمين» أو فَلِلَّهِ عَلَىَ يمين» الصحيح : آنه لغو؛ لأنه لم يأتِ بنذرٍ 
ولا صيغة يمين» وليست اليمينْ مما يث يثبت في الذمة. 


وقيل : رمه كفارة يمي ن¿ إذا فعله. قال الهم : وعلئ هلذا : فالوجة: أن يجعل 
6 رورس ر ا 


6 ركه ع ر ا ا ل 
وإن اطلق» فوجهان. ولو عَدْد أجناسَ قرَبِء فقال: إن دخلت فعلىَ حج. 
0 2 ع ع 
وعتقة وصدقة. فإن أوجبنا الوفاء» لزمه ما التزمه» وإن أوجبنا الكفارة» لزمه كفارة 
واحدة علئ المذهب. وعن الشيخ أبي محمدٍء احتمالٌ في تعددها . 


ولو قال ابتداءً : لله علي أن أدخل الدار اليوم» قال في ” التهذيب »: المذهب: 
أنه يمين » وعليه كفارة يمين إن لم يَذخل. و ا 
فلله علي أن أطلقك» فهو كقوله: إن دخلث الدار فوالله لأطلّقئّك» حبَّى إذا مات 
أحدهما قبل التطليق» لزمه كقّارة يمين. 


روضة الطالبين : الجزء الثانى 





ولؤقانه. إن :دلت الدان قلعي أن آل الخ فدحلياء لزمه كفارة يميق 
على الصحيح . وقيل : هو لغو. 

فرْع: لو قال ابتداء: مالي صدقة» أو في سبيل الله ففيه أوجه. أحدها وهو 
الأصح عند الغزاليٌ» وقطع به القاضي حُسَين : أنه لغو؛ لأنه لم يأت بصيغة التزام» 
0 أنه كما لو قال : لله عَلنَ أن أتصدّق بمالي» فيلزمه التصدق . والثالث: يصية 

له بهلذا اللفظ صدقة كما لو قال: جعلت هلذه الشاة أضحيَةٌ . وقال فى 
« التتمّة »: إن كان المفهوم من اللفظ في عرفهم معنى النذرء أو نواه» فهو كما لو 
قال: لله عَلَىَ أن أتصدّقَ بمالى أو أنفقَةٌ فى سبيل الله» وإلأ فلغْرٌ. 

وأمَا إذا قال: إِنْ كلمت فلاناًء أو فعلث كذاء فمالى صدقة» فالمذهب الذي“ 
قطع به الجمهور ونَّصّ عليه الشافعي رحمة الله: أنه بمنزلة قوله: فعليَ أن أتصدّقٌ 

وإذا قال: في سبيل آللهء يتصدّق بجميع أمواله على الغزاة. وقال إمامٌ 
الحَرّمَينَ» والغزالي: يخرج هنذا علئ الأوجه الثلاثة في الصورة الأولئ. والمعتمدٌ 
ما نص عليه» وقاله الجمهور. 

فوْعٌ: : الصيغة قد تد تتردّد فتحتمل نذر التبؤر» وتحتمل نذر اللّجاج» فيرجع فيها 
إلى قصد الشخص وإرادته» وفكقوا بينهما؛ لأنه في نذر التَبدْرِ يرغب في السبب» 
وهو شفاء المريض مثلاً بالتزام المسبب» وهو القربة"" المُسَّمّاة. وفي اللّجاج» 
يرغب عن السبب؛ لكراهته الملتزم. وذكر الأصحاب فی ضبطه؛ ًد الفعلٌ ؛ إِمَا 
طاعة» وإمًا معصية» وإمًا مباح. والالتزام في كَل واحدة منها”"» تارةً يعلق 
بالإثبات» وتارة بالنفي . 


َي 


أمََا ما الطاعة› ففي طرف ۳۱۹1 / ب ] الإثبات يتصور نذر التَبوْر ؛ بان قۇل | 
صليتٌ» ؛٠‏ فلل علَيّ صومٌ يوم معناه : : إن وقّقني آلله للصلاة» صمت. 0 


لزمه الصوم . ويتصور اللّجاج» بأن يقال له : صلّء فيقول ل وإن صليث» 


.» في( ظءس):« والذي‎ )١( 
.» في( ه ):« القرابة‎ )( 
.» في المطبوع : « واحدٍ منهما‎ 2 
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فَعَلَىَ صومٌ أو عتقٌ» فإذا صلَّىء ففيما يلزمه الأقوال والطرق السابقة. 

وأمًا في طرف النفيء فلا يتصور نذر التَبْوّرِ؛ِ لأنه لا بر في ترك الطاعة. ويدخله 
الأجاج؛ بأن يمنع من الصلاة» فيقول: إن لم أَصَلٌّ فَللّهِ عَلِيَ كذاء فإذا لم يُصَلَّ 
ففيما يلزمه الأقوالٌ. 

وأمًا المعصية» ففي طرف النفي» يتصور نذر التَبرْرٍ؛ بأن يقول: إن لم أشرب 
الخمرّ» َللَهِ عَلََ كذاء وقضد إن عفاي امن القرت: 

ويتصور نذر اللجاج» بأن يمنع من شربهاء ويقول: إن لم أَشْرَبْهاء فلله عَليَ 
صومٌ أو صلاة . وفي طرف الإثبات لا يتصور إل اللّجاج ؛ بأن يؤمر بالشرب» 
فيقول: إن شربت» فلله عَلِيَ كذا . 

وأمّا المباح» فيتصور في طرفي النفي والإثبات فيه النوعان معاً. فالتَبِرٌرُ في 
الإثبات : إِنْ أكلثُ كذاء فَللهِ عَلَيَ صومٌء يريد: إن يَسَرَهُ ألله تعالئ لي . واللّجَاجٌ أن 
يؤمر بأكله فيقول: إن أكلث» فلل عَلِيَ كذا. والتبرُّر في النفي : إن لم آكل كذاء فلله 
عَلَىَ صومء يريد: إِنْ أعائتي آلله [ تعالئ ] علئ كسر شهوتي فتركته. واللّجَاجٌء أن 
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يمنع من أكله فيقول: إن لم آكلةء فلله عَلِيَ كذا. وإن قال: إن رأيث فلاناً فعليّ 
صوم. فن أراد: إن رزقني الله رؤيته» فهو نذر تبور. ون ذکره؛ لکراهته رؤيته» فهو 
لَجَاجٌ . وفي « الوسيط » وجه في منع التبرّر في المباح . 

فوْعٌ: لا فرق في جميع ما ذكرناه» بين قوله: فَعَليَ كذاء وبين قوله: فلله عَليَ 
كذاء هلذا هو الصحيح. وفي وجه: لا يلزمه شيء إذا لم يذكر ألله تعالى . 

فَرْعٌ: لو قال: أيمان البَئِعََ لازمةٌ لي. قال أصحابنا: كانت البَئِعَةُ في زمن 
رسول الله يك بالمصافحة» فلمًا ولي الحَكَاجُ”" رََبَهَا أيُماناً تشتمل علئ ذكر 
اسم أله تعالى» وعلئ الطلاق» والإعتاق» والحَجٌ"'. وصدقة المالٍ. فإن لم" يرد 


(22)1 هوالحجاج بن يوسف الثقفي أبو محمد: قائد» داهية» سفَّاكء خطيب» فصيح. ولد بالطائف سنة 
5٠ (‏ ه )» ومات بواسط سنة ( 40 ه ). وله علئ ذنوبه حسنات. انظر ترجمته فى: ( تهذيب 
الأسماء واللغات : ۱ / ۳۸۳-۳۸۲ ). 1 

)۲( قوله: ١‏ والحج »لم يرد في ( ه). 

(۳) كلمة:« لم »ساقطة من المطبوع . 
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القائل الأيمان ال رَتبَهَا الحَجَاجَء لم يلزمة شيء. 

وإن أرادهاء نظِرَ: 

إِنْ قال : فطلاقها وعتاقها لازم لي انعقد ت يميه بهماء واا ا 
وان لم صرح م بذكرهماء» لكن نواهماء فكذلك؛ لأنهما ينعقدان بالكناية مع النية. 
وإِنْ نوئ اليمينَ بالله تعالى» [ أو ] لم يَنْوِ شيئًء لم تنعقدٌ يميئة» ولا شيء عليه . 

فْعٌ: نص الشافعيئ رضي الله عنه في نذر اللّجَاح؛ أنه لو قال: إِنْ فعلتُ كذاء 
فلله عَلَىَ نذرُ حج إِنْ شاء فلان» فشاءء لم يكن عليه شيء. 

قال في ١‏ التتمّة »: هذا إذا غَلَّنا في اللّجِاجٍ معنى”" النذر. فإن قلنا: هو 
يمين » فهو كمن قال: : والله ! لا أفعل كذا إن شاء زید» وسيأتى فى « الأيمان » إن 
شاء ألله تعالئ أَنَّ مَنْ قال: والله ! لا أدخلها إِنْ شاء فلان أَنْ لا أدخلها. فإِنْ شاء 
فلان» انعقدت يمينه عند المشيئة» وإلاّء فلا. 

الركن الثالث: المنذور. 

لمُلْبَرَمُ بالنذر: معصية» أو طاعة» أو مباح [70/ أ]. 

فال كنذر شرف الخمر» أو الرّناء أو القتل» أو الصّلاة فى حال 
الحَدَثْء أو الصوم في حال الحيض» أو القراءة حال الجنابة. أو نذر ذبح نفسه أو 
ولده» فلا ينعقد نذرّه. فإن لم يفعل المعصية المنذورة. فقد أحسنّ» ولا كمازة عليه 
علئ المذهب» وبه قطع جمهور الأصحاب . وحكئ الرَبِيْعُ قولآً في وجوبها. 

| أبو بكر البَبِهَقِيٌ ؛ للحديث: ١لا‏ نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ» وکا ا 
يَمِيْنِ »”7" الاج المراد بالحديث» نذر اللّجاج . قالوا: ووو ن 


(1) في المطبوع: « وانعقدت ». 

(1) في المطبوع زيادة« في ». 

(۳) آخرجه بو داود ( ۳۲۹۲ )» والترمذي ( ٠٠٥۲٤‏ )» والنسائي ( ۷ / ۲٢‏ ) من حديث عائشة. قال 
الترمذي: « وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حصّين ». وقال أيضاً: « وهلذا حديث 
لا يصح.... ؛ وقال التنيخ عبد القادز أرتاووط ف كعايقهعلن '(جامع الأصوك: 00/۱): 
« حديث صحيح بطرقه »» وانظر: ( التلخيص الحبير: 5 / ١75-1175‏ ). و( فيض القدير: 
«TV / 7‏ و( بلوغ المرام ص: ٤‏ ) بتحقيقي . وقال الترمذي في سننه ( 4 / ٠ ٠4‏ ):« وقال 
قوم من أهل العلم من أصحاب النبي بيا وغيرهم : لا نَدْرَ في معصية ولا كمّارة في ذلك» وهو قول- 


EEE كتاب النذر‎ ٠ 


کیسه '“. وحكئ بعضهم الخلاف وجهين . 





قُلْتُ: هنذا الحديث ‏ بهنذا اللفظ - ضعيفٌ باتفاق المحدثين"» وإنما صم 
ا ا بن الحْصين» عن النبي کيا : «( لأ نر في مَعْصِية مَعْصِيَة [ لله ]22*7. رواه 
یا 0 وعديث عي رن عام عن النبى كل ) كما الكدْر كَمَارَةُ اليمين ). رواه 
مسلم”"" . واللهُ أعلمٌ. 

وأمًا الطاعةٌ فأنواع: 


أحدها: الواجباث» فلا يصحٌ نذرُها؛ لأنها واجبةٌ بإيجاب الشرع» فلا معنئ 
لالتزامهاء وذلك كنذر الصلواتٍ الخمس» وضوم ريضان وکا لو ندر ان لا یشرت 
الخمرء ولا يزني. اا عدا واو تشالت 
ما ذكره» ففي لزوم الكفارة ما سبق في قسم المعصية. وادّعئن صاحب ١‏ التهذيب » 
أن الاه ها د وجويها + 


النوع الثاني: العبادات المقصودةء وهي التي شرعت للتقوّب بها. وعلم من 
الشارع الاهتمام بتكليف الخلق إيقاعها ا كالصوم. والصلاة» والصدقة 


= مالك والشافعيٌ ». 

)١(‏ قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ٠٦١ / ١‏ ): « وقول الأصحاب في كتب المذهب: 
١‏ هلذا من كِيْسٍ الرَبيْع » هو بكسر الكاف» ومرادهم: أنَّ هلذا من عنده» وتخريج نفسه وتصرّفه» 
وليس هو منصوص ا للشافعي ». 

(۲) نقل الحافظ في ( تلخيص الحبير: 4 / ٠۷١‏ ) قول المصنف هلذاء وقال: « وقد صححه الطحاوي» 
وأبو علي بن السّكن ء فأين الاتفاق ؟ ! ». 

م2 هوابو ئة : عمرانٌ بن حُصّينِ الخزاعيٌ البصري : كان من فضلاء الصحابة وعلمائهم وكان مجاب 
الدعوة. اسلو هو وآبو عزيزة عام کی الاش ) . غزا مع النبي ي غزوات . وكانت معه راية 
خزاعة يوم فتح مكة و ا ا ی ی ور ر 
سنة ( 07 ه ). وفي ( صحيح مسلم : 117 / ۷ ) عن عمران أنه قال : « قد كان يُسَلم علي 
(أي : كانت الملائكة تسلمٌ عليه ويراهم عياناً ) حتی اكتويث فترکٹ» ثم تركت الكي» فعاد . روي 
له عن النبي صلئ ألله عليه وسلم ( ۱۸١‏ )حديثاًء اتفقا منها على ( ۸ )» وانفرد البخاري بأربعة» 
ومسلم بتسعة . انظر ترجمته في : ( تهذيب الأسماء واللغات: ؟ / ۷٤-۷۲‏ ). 

() ما بین حاصرتین من صحیح مسلم ( ۱۹٤۱١‏ ). 

)٥(‏ في كتاب النذر برقم ( 114١‏ ) باب: لا وفاء لنذر في معصية ألله. 

(3) في كتاب النذر برقم( 1144 ) باب: في كمّارة النذر. 
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والحج» والاعتكاف» والعتق» فهلذه تلزم بالنذر بلا خاف . 


قال الإمامٌ: وفروض الكفاية التي يحتاج في أدائها إلئ بذل مال» أو مُقاساة 
مشقة» تلزم بالنذر أيضاً» كالجهاد وتجهيز الموتئ. ويجيء مما سنذكره إن شاء آلله 
تعالئ في نَذْرٍ السنن الراتبة وجه: أنها لا تلزم. وعن القَمّال: أنَّ منْ نَدَرَ الجهاد 
لا يلزمُةُ شيء . وفي صلاة الجنازَّة» والأمر بالمعروفٍء والنهي عن المنكر» وما ليس 
هدل مال ولا كير كفة وجهاك» أصحهها» لزومهابالندر أيضا: َ 

فوْعٌ: كما يلزم أصل العبادة بالنذرء يلزم الوفاكءٌ بالصفة المستحبة فيها إذا 
شرطت في النذرء كمن شَرَطَ في الصلاة المنذورة إطالةً القيام» أو الوُكوع» أو 
السجود. أو شَرَطَ المشي في الحجة الملتزمة إذا قلنا: المشي في الحج أفضل من 
الركوب. فلو أفردت الصفة بالنذرء والأصل واجب شرعاً؛ كتطويل القراءقء 
والركوع» والسجود في الفرائض» أ أذ يقرا فق المج تامور كا أن أن بصلي 
الفرض في جماعة» فالأصحٌ: لزومُها؛ لأنها طاعة. والثاني: لا؛ لثللّ تَعَيّرَ عَمَا 
وضعها الشرع عليه. ولو نذر فعل السنن الراتبة» كالوتر» وسُّئَمَ الفجر»ء والظهرء 
فعلئ الوجهين. ولو نذر صوم رمضان في السفرء فوجهان. أحدهما وبه قطع في 
« الوجيز »» ونقله /7١[‏ ب] إبراهيمٌ المَرُوْدْيٌُ عن عامة الأصحاب: لا ينعقد 
نذرة» وله الفِطئُ؛ لأنه التزام يبطلٌ رُخصّة الشرع. والثاني» وهو اختيار القاضي 
حُسَّين وصاحب ١‏ التهذيب »: انعقادُةُ ولزومٌ الوفاء كسائر المُسْتَحَبَاتِ. ويجري 
الوجهانء فيمن نذر إتمامَ الصلاة في السفرء إذا قلنا: الإتمامٌ أفضل . ويجريان فيمن 
نذر القيام في النوافل» أو استيعابَ الرس بالمسح» أو التثليث في الوضوء أو 
ا أن سعد للتلاوة والشكر عند مقتضّيّهما. قال الإمامٌ: وعلئ مساق 
الوجه. لو نذر المريض القيام في الصلاة وتكلّفَ المشقة» أو نذر صوماًء وشرط أن 
لا يفطرَ بالمرض» لم يلزم الوفاء؛ لأن الواجب بالنذر لا يزيد علئ الواجب شرعاًء 
والمرض مُرَخْصٌ . 


النوع الثالث: المَجْبَاتُ التي لم تَشْرَعْ؛ لكونها عبادة» وإنّما هي أعمال وأخلاق 
مستحسنة رَغَبَ الشرع فيها؛ لعظم فائدتها. وقد يبتغئ بها وجة ألله تعالئ» فينال 
الثواب فيهاء كعيادة المرضئ» وزيارة القادمين» وإفشاءٍ السلام بين المسلمين» 
وتشميتٍ العاطس . وفي لزومها بالنذر» وجهان. 





7 ۲ کتأاب النذر 








الصتطيع :ا اللروم: 'وولزى انيدي لوقيو اندر تعن الام ٠‏ ال بف 
ا ر تدر لاان لكر سلا ره الراب ون هاا عل أن تد 
الغسل» هل يستحبٌ ؟ قال: ولو نذر الوضوءء انعقد تَذرٌ ولا يخرج عنه بالوضوء 
عن حدث؛ بل بالتجديد. 

قَلتُ: : جزم أيضاً بانعقاد نذر الوضوء» القاضي حسَين. . وفي « التهذيب » وجه 

00 وقولهم: لا يخرج عن النذر إلا بالتجديدء معناه: بالتجديد 

حَيث يُشْرَعٌ وهو أن يكون قد صَلَى بالأول صلاةً ماء علئ الأصح . وآلله أعلم . 

قال: ولو نذر أنْ يتوضاً لكل صلاة» لزم الوضوءٌ لكل صلاة. وإذا توضأ لها عن 
حَدَتْء لا يلزمه الوضوءٌ لها ثانياً؛ بل يكفي الوضوءٌ الواحدٌ عن واجبّي الشرع 
والنذر. قال: ولو نذر التِيحُمَء لم ينعقد علئ المذهب. قال: ولو نذر أن لا يهربت 
من ثلاثة فصاعداً من الكفار» فإِنْ علم من نفسه القَدْرة علئ مقاومتهم» انعقد نذه 
وإلآّء فلا. وفي كلام الإمام: أنه لا يلزم بالنذر اتكفاف قظٌّء حنَّى لو نذر أن لا يفعل 
مكروهاًء لا ينعقد نذره. ولو نذر أن يحرم بالحج في شوَّالٍء أو من بلد كذاء لزمّةُ 
علئ الأصحٌّ. وأما المباح فالذي لم يَرِدْ فيه ترغيبٌ كالأكل» والنومء والقيام» 
والقعود» فلو نذر فعلها أو تركهاء لم ينعقد نذرُه 

قال الأئمةٌ: وقد يقصد بالأكل: التَّمَرّي على العبادة» وبالنوم: النشاط عند 
التهجدء فينال الثواب؛ للكن الفعل غير مقصود» والثواب يحصل بالقصد الجميل. 
وهل يكون نذر المباح يميناً توجب الكفارة عند المخالفة ؟ فيه ما سبق في نذر 
المعاصي والفرض . وقطع القاضي بوجوب الكفارة في المُباح» وذكر /71١1‏ 1] 
في المعصية وجهين» وعلق الكفارة باللفظ من غير حنثِ» وهلذا لا يتحقق ثبوته 
والصواب في كيفيّة الخلاف ما قدمناه. 

فَرْعٌ: لو نذر الجهاد في جهة بعينهاء نفي تمتها" أوجة. قال صاحب 
« التلخيص »: تعن" ؛ لاختلاف الجهات . وقال أبو رَيد: لا تتعينُ”*'؛ بَلْ يجز 


.) 505-504 / ١ هوالقاضى حَسَّيْنٌ. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات:‎ )١( 
. ) ف ا « تعيينها‎ (۲) 

(۳) في المطبوع: ١‏ يتعين 2. 

(4) في المطبوع: ١‏ لا يتعين 2. 
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Eee‏ . وقال الشيخ أبو علىّ» وهو الأصح الأعدل: 
لا تتعين؛ للكن يجب أن ون التى يجاهد فيها كالمعيئّة في المسافة والمؤنة» 
وتجعل مسافات الجهات كمسافات ا الج . 
فَوْعٌ: يشترطٌ في نَذْر('' القربة المالية» كالصدقة» والتضحية» والإعتاق» أن 
يلتزمها في الذمة؛ أو يضيف إلئ معيّن يملكه. فإِنْ كان المعيّنُ”" لغيره» لم ينعقذ 
ناز تطعا ولااكقار عل كان المتسيي» ويدكط ر « التتمّة » 
فى وا وی وهو شادٌ. قال في ١‏ التتمّة »: لو قال : إن ملكت عبد قَللّو 


ع 


عَلَيَ أَنْ أعتقَة» انعقد نَذكه 


A 
قال : ولو قال: إن ملكت عبد فلانٍ فلل على أن أعَقَهُ» انعقد نذه على‎ [ 
. الأظهر‎ 
هلذا إِنْ قصّدَ الشكر على حُصول الملك؛ فن قَصَدَ الامتناع من تملكه.‎ 
. نَذْرُ جاج‎ 


قال : ولو قال : إن شفى الل تعالئ مريضي» وا عدا فلل عَلَيَ أن أعتقه» 


أو إن شف أله مريضي» فلل علّيَ أن أعتق عبداً إن ملكته» اتا ن ابن 


قال: ولو قال : إن شفئ أله مريضي فكل عبد املك حر e‏ إن 
ُنهُه لم ينعقد نَذَرْهْ هُ قطعاً؛ لأنه لم يلتزم التقرب بقربة» للكن علّق الحرَيّة بعد 
ول ا ر لسن هر انها الى عمال ای ا کا و ا 
ملكث عبداً أو عبد فلان» فهو ح؛ فإنه لا يصح قطعاً. 


قال ولو قال إِنْ شَفَئ الله مريضي» فعبدي حر ِن دخل الدارء انعقد؛ لأنه 
مالكه» وقد علّقه بصفتين : الشفاء» والدخول . قال : ولو قال : إِنْ شَفَئ لله مريضي» 
َلِلّه عَليَ أَنْ أ: شتريّ عبداً وأعتقةٌ» انعقد. 


فوْعٌ: قال في « التهذيب » في باب الاستسقاء : لو نذر الإمام أن يستسقي» لزمّةُ 
(1) كلمة: « نذر » ساقطة من المطبوع . 


(۲) كلمة: « المعيّن » ساقطة من المطبوع . 
۳( ما بين حاصرتين ساقط من المطبوع . 


۲۰ كتاب النذر 





أن يخرج بالناس“ ويصلّي بهم . ولو نذره واحد من الناس» لزمه أن يصلي مُتْمَرداً. 
وإِنْ نذر أنْ يستسقي بالناس» لم ينعقدٌ؛ لأنهم لا يطيعونه . 

ولو نذر أن يَخْطْبَ وهو من أهلهء لزمه. وهل له أنْ يَخْطْبَ قاعداً مع استطاعته 
القيام ؟ فيه خلاف كما سنذكره» إن شاء ألله تعالئ في الصلاة المنذورة . 

فَوْعٌ: سثل الغزاليئ اله في « فتاويه » عَكًَا لو قال البائ للمشتري: إِنْ خرج 
المبيعٌ مستحقّآء فلله عَلَىَ أن أهبكٌ ألف دينار» فهل يصح هنذا النذرُء أم لا ؟ وإن 
حكم حاكم بصحتهء هل يلزمّةٌ ؟ فأجاب بأن المباحات لا تلزم بالنذر» وهلذا مباح» 
ولا يؤثر فيه قضاء القاضيء إلآ إذا نقل مذهب معتبر في لزوم ذلك النذر. 

فَوْعٌ: قال بعضهم : لو نذر أن يَكْسُّوَ يتيماً لم يخرج عن نذره1١57/‏ ب آباليتيم 
الذميّ؛ لأن مطلقه في الشرع للمسلم . 

قُلْتُ: ينبغي أن يكون فيه خلاف مبنئٌ علئ أنه يسلك بالنذر مسلك واجب 
الشرع أو جاتزهء كما لو نذر إعتاق َب وا اعلم. 


كر كر كر 


(1) في المطبوع: « في الناس 2. 





۲۰ كتاب النذر 
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إذا صح النذرء لزم الوفاءٌ به. والمعتبر فيه: مقتضى ألفاظ الالتزام. 


الأول: الصوم. فن أطلق التزامّه فقال: لله عَلَيّ صومٌ أو أن ن أصومء لزمه 
ضوع يوم . ويجيء فيه وجه ضعيف : : أنه يكفيه إمسالكُ بعض يوم؛ بناءً على أن النذر 
ن ينل على أقلّ ما يصح من جنسه» وأن مجك بعك ايوم صوم » وسنذكرهما إن 
شاء لله تعالى . ولو نذر صوم أيام وقدرهاء فذاك. وإن أطلقَّ ذكْرَ الأيام» لزمه ثلاثة 
ولو قال: أصوم دهراً أو حينآ» كفاه صوم يوم . 

ا 5 ٠‏ ع ص موي 

فزْعٌ: هل يجب تبييت النية في الصوم المنذور» أم تكفي نيتةٌ قبل الزوال ؟ يبنى 
ذلك علئ أنه إذا التزم عبادة بالنذر وأطلقهاء فعلئ أي شيء يُنَرّلُ نذرُهُ ؟ فيه قولان 
مأخوذان من معاني كلام الشافعي اده . 

أحدهما: رل علئ أقلّ واجب من جنسه يجب بأصل الشرع؛ لأن المنذور 
واجتٌ» فجعل كواجب بالشرع ابتداءً . 

والثاني: يرل على أقل ما يصح مِنْ جنسه. وقد يقال: على أقل جائز الشرع ؛ 
لأن لفظ الناذر لا يقتضي التزام زيادة عليه . 

وهلذا الثاني » أصح عند الإمام ء والغزاليٌ» وللكن الأول أُصحٌ ؛ فقد صححه 


ل 


العراقيون» والرُوَيَانِنٌ ' وغيرهم . إن قلنا بالقول الأول» أوجبنا القنييت: وإلاء 
جوّزناه بنية من النهار . هلذا إذا أطلق نذر الصوم . 


SS SR 
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فأمّا إذا نذر صوم يوم أو أيام» فصحته بنية النهار مع التنزيل على أقل ما يصح› 
تنبني علئ أصل آخرء وهو أن صوم التطوع إذا نواه نهاراً» هل يكون صائماً من وقت 
النية» أم من أول النهار ؟ وفيه خلاف سبق في بابه . والأصح: الثاني . 

فإِنْ قلنا به» صحّ صوم الناذر بنية النهار» وإلاًّء وجب التبييت . 

وينبني علئ القولين في تنزيل النذر مسائل : 

منها: لو نذر أن يُصِلََّ وأطلقَء إن قلنا بالقول الثاني» فركعة» وإلاً» فركعتان» 
وهو المنصوص. 

ومنها: جوازٌ الصلاة قاعداً مع القدْرة على القيام» فيه وجهان؛ بناء عليهما. 
فلو نذر أن يُصِلَّيَ قاعداًء جاز القعود قطعاًء كما لو صَرَحّ بنذر ركعة» أجزأنة قطعاً. 

فإن صلَّى قائماء ذ فهو أفضل . ولو نذر أن يُصِلَّىَ قائمكء لزمه القيام قطعاً. ولو 
نذر أن يُصلَىَ ركعتين» > فصلئ أربعاً بتسليمة واحدة بتشهد أو بتشهدين» قطع صاحب 
« التهذيب » بجوازه. وفي « التتمة »): فيه وجهان. ويمكن بناه على الأصل 
السابق: إِنْ تَدلنا على واجب الشرعء لم يجزئه» كما لو صلَى الصبح أربعاء وال 
أجزأه. وإن نذر أربع ركعات» فإن َدَلْنا عل واجب الشرع ۳۲۲ / أ]ء أمرناه 
بتشهدين. فإن ترك الأول» سجد للسهوء ولا يجوز أداؤها بتسليمتين. وإن ترّلنا 
علئ الجائز» تخَيّر إن شاء أذَّاها بتشهد. وإن شاء بتشهدين. ويجوز بتسليمتين؛ بل 
هو أفضل . 

قُلْتُ: الأصحٌ: أنه يجوز بتسليمتين. وال ون فاته امسا وباقي المسائل 
المُحْرَجَةٍ على هذا الأصل عليه» وقوع الصلاة م منتى وزيادة فضلها . وألثه أعلمُ . 

ولو نذر أن يُصلَّيّ ركعتين علئ الأرض مستقبلا القبلة» لم يجز فعلّهما على 
الاحلة. ولو نذر فعلهما علئ الراحلة» فله فعلهما على الأرض مستقباً. وإ 
أطلق» فعلئ أيّهما يحمل ؟ فيه خلاف مبنيئٌ علئ هلذا الأصل. وأما لو نذر أن 
يتصدّق» فإنه لا يحمل على خمسة دراهم» أو نصف دينار؛ بل يجزئه أن يتصدّق 
بدانق ودؤنة هنا حول ؟ لأن الصدقة الواجبة في الزكاة غير منحصرة في نصاب 
الذهب والفضة؛ بل تكون في صدقة الفطر وفي الخلطة. 


ومنها: إذا نذر إعتاق رقبة» فإنْ تَرّلنا على واجب الشرع» لزمه رقبةٌ مؤمنةٌ 
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سليمةٌ» وإلاّء أجزأه كافرة مَعيبة . قال الدَارَكئ : الأول أصح . 
قلث: الأصحٌ عند الاک الثانى . منهم : المَحَامِلَيٌ » وصاحبا « التنبيه » 
و« المُسْتَظْهِري ». وهو الراجح في الدليل . وأللهُ أعلمُ. 


فلو قَيّدَ قكدَ فقال: لله عَلَنَ إعتاقٌ رقبة مؤمنة سليمة» لم تجزه الكافرةٌ ولا المَعِيبة 
قطعاً. 


ولو قال كافزة»: أواشغية» اعزاته قطحا .ولو افق مسلمة > ]و سليمة ا : 
لا تجزئه› والصحيح : أنها تجزئه؛ لأنها أكمل» وذْكْرُ الكفر والعيب» ليس للتقرّب؟؛ 
بل لجواز”'' الاقتصار علئ الناقص» فصار كمن نذر التصدّق بحنطة رديئة» يجوز له 
التصدّق بالجيّدة . 


ولو قال: عَلََ أن أعتقّ هنذا الكافر» أو المَعِيْبَء لم يجزئه غيرُةٌ؛ لتعلق النذر 
بعينه وان ت فليس جنسٌ الاعتكاف واجباً بالشرع. وقد سبق في بابه 
وجهان في أنه: هل يشترط اللبثء أم يكفي المرورٌ في المسجد مع النية ؟ والأول 
ا 

فعلئ هنذا : لا بد من لَبْثٍ» ويخرج عن النذر بأبث ساعة» ويستحب أن يمكث 
يوماً. وإن اكتفينا بالمرورء فللإمام”" احتمالان. أحذّهما: يشترط لبث؛ لأن لفظ 
الاعتكاف يشعر به. والثاني: لا؛ حملاً له علئ حقيقته شرعاً. 

فصّلٌ: إذا لزمه صومٌ يوم النذرء استحب المبادرة به» ولا تجب المبادرة؛ بل 
يخرج عن نذره بأي يوم كان مما يقبل الصوم» غير رمضان. 

ولو نذر صوم خميس ولم يعَيّنَء صام أيّ خميس شاء. فإذا مضى خميسٌ ولم 
يصمُة» استقرَ في ذمته» حَّ لو مات قبل الصومء فُديَ عنه. ولو عَيّنَ في نذره يوماً 
كأول خميس من الشهرء أو خميس هلذا الأسبوع, تعَيّنَ علئ المذهب» وبه قطع 
الجمهورء فلا يجوز الصوم قبله» وإذا [707/ ب] تأخَّر عنه. صار قضاءًء فإن أخر 
بلا عذرء 5 وإنْ خُر بعذر سفر أو مرضء لم يأثم. وقال الصّيدلاننٌ وغيرُة: فيه 


)1( في ( ظ ): « يجوز »2. 
(۲) في المطبوع زيادة: ( فيه ». 
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وجهان. الثاني منهما: لا يتعَيَنُْء کما لو٤‏ عَينَ مكاناء فعلى هدذا"“: يجوز الصوم 
قبله وبعده. ولو عَيّنَ يوماً من 00 والتبس عليه» فينبغي أن يصوه'") يوم 


الجمعة؛ لأنه آخر الأسبوع, 5 أجزأه وكان قضاءً. ولو نذر 
صومٌ يوم مطلق من أسبوع معَيّن کین 


فوْعٌ: : اليوم المعيّنْ بالنذرء وإن عَيَنَاهُ لا يث يثبت له خواصٌ رمضان من الكفارة 
بالفطر بالجماع فيه» ووجوب الإمساك لو أفطر فيه» وعدم قبول صوم آخر من قضاءٍ 
أو كفارة؛ بل لو صامه عن قضاءٍ أو كفارة» صح بلا خلاف» كذا قاله الإمام. وفي 
« التهذيب » وجه[ آخر ]: أنه لا ينعقد كأيام رمضان. 


فَوْعٌ: الخلافٌ السابق في أن اليوم المعيّنَ بالنذرء هل يتعيّنُ ؟ يجري مثله في 
الصلاة اذا عَيّنَ لها في نذرها وقتآ» وفي الحج إذا عَيّنَ له سنة. وجزم صاحب 
« التهذيب » بالتعيين» قال: لو نذر صلاةً في وقت عَينَها؟) غير أوقات النهي, تعيّن» 
الجر لاير يكور الاوز سةه وزذا لم أصل يذو وجب التضاء :ولو ندر أن 
يُصلي ضحوةً» صلّى في ضحوة أ يي يوم شاء» فلو صل في غير الضحوة؛ لم يجزه. 
ولو عَيّنَ ضحوة» فلم يصلّ فيهاء قضئ أيّ وقت كان من ضحوة وغيرها. ولو عَيّنَ 
للصدقة وقتاً» قال الصَّيدلانٌِ : يجوز تقديمُها على وقتها بلا خلاف . 


فوْعٌ: لو نذر صوم أيام» مثل أن قال : لله [ تعالئ ] عَلََ صومٌ عَشَرَةٍ يام 
فالقول فى أن المبادرة تستحب ولا تجب» وفى أنه إذا عَيَنَها هل تتعئّن ؟ علئ 
ما ذكرناه في اليوم الواحد. ويجري الخلافٌ في تعيّن الشهر والسنة المعيّبين. وحيث 
لا نذكره نحن أو الأصحاب» نقتصر على الصحيح . 


ويجوز صومها متتابعةً ومتفرّقة؛ لحصول الوفاء بالمسمّئ. وإِنْ قيد النذر 
بالتتابع» لزمه. فلو أخلّ به» فحكمه حكم صوم الشهرين المتتابعين . 


(۱) في( ظ)زيادة: «لا2, 
(۲) في(ظ )»ء والمطبوع: « يكون». 
(۳) في المطبوع: ١‏ الأسبوع المعين ». 
(5) في المطبوع: ١‏ معين ». 
() في المطبوع: « ولا » بدل: ١أو»).‏ 


Y۰‏ كتاب النذر 





ولو قيد بالتفريق» فوجهان. أحدهما: لا يجب التفريق» وأقربهما: أنه يجبُء 
وبه قطع ابن كم وصاحب ١‏ التهذيب» وغيرهما؛ لأن التفريق مُعتبر في صوم 
التمتع» فعلى هلذا: قالوا: لو صام عَشْرَة متتابعة» حسبت له خمسة» ويلغئ بعد كلّ 
يوم يوم . 


فرْعٌ: لو نذر صوم شهرء نظرَّ: 

إن عَينَ كرجب أو شعبان» أو قال: أصوم شهراً من الآن» فالصوم يقع متتابعاً 
لتعيّن أيام الشهر. وليس التتابع مستحقاً في نفسه. حنَّى لو أفطر يومآء لا يلزمه 
الاستئناف. 


Re aCe SE eê AOD 57‏ 
واو انه الجمين :الم ا ا ال ل 
فوجهان. أحدهما: لا يلزمّةُ؛ لأن شرط التتابع مع تعيين الشهر لغوٌّ. وأصحهما وبه 
قطع العراقيون: يجبء حنّى لو أفسد يوماًء لزمه الاستئناف» وإذا فات [۲۳/ أ]» 
قضاه متتابعاً. وإن أطلقَّء وقال: أصوم شهراً» فله التفريقٌ والتتابع» فن فرق» صام 
ثلاثين يوماً. وإن تابع وابتدأ بعد مضى بعض الشهر الهلالى» فكذلك» وإن ابتدأ فى 
أول الشهر وخرج ناقصاًء كفاه 
فَرْعٌ: إذا نذر صوم سَنَتَ فله حالان : 


أحدهما: أن يِعَيّنَ سنةً متوالية» كقوله: أصومٌ سنة كذاء أو”'' سنةٌ من أول شهر 
كذاء أو من الغدء فصيامُّها يقع متتابعاً بحق الوقت» ويصومٌ رمضان عن فرضهء 
ويفطر العيدّين» وكذا”" التشريق؛ بناء علئ المذهب: أنه يحرم صومّهاء ولا يجب 
قضاؤها؛ لأنها غير داخلة في النذر. 


وإذا أفطرت بحيض أو نفاس» ففي وجوب القضاء قولان» ويقال: وجهان. 
أظهرهما : لا یجب کالعید» وبه قال الجمهور› وصححه أبو عَليٌ الطْبَريٌ » وابن 
القطانء والرُوْيَانِيٌ. 


(1) في المطبوع: 7 لا). 
(۲) في المطبوع زيادة: « أصوم ». 
(۳) في المطبوع زيادة: « أيام ». 
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ولو أفطر بالمرض» ففيه هلذا الخلاف. ورجح ابن كج وجوب القضاء؛ لأنه 
بالسفر» وجب القضاء على المذهب» وقيل : على الخلاف» وبه قال ابن كج . 

وإذا أفطر بعض الأيام بغير عذر» أَيْمَ» ولزمه القضاء بلا خلاف. وسواء أفطر 
بعذر» أم بغيره» لا يلزمه الاستئناف . 


هنذا كله إذا لم يتعوض للتتابع . فإن شرطً التتابع مع التعيين للسنة» فعلئ 
الوجهين السابقين ذ فن الشهر:. فن قلنا: تجب رعايته فأفطر بغير عذر» وجب 
الاستئناف» E E‏ لم یجب . 

فإن قلنا: لا يبطل التتابُعٌُ» ففي القضاء الخلافٌ السابق. ولو قال: لله عَلَيّ 
بوم كاده السنة» تناول السنة الشرعية وهي من المَحرَم إلى المحَرّم . فإن كان 
مض بع لم يلزمه إل صوم الباقي. فإن کان رمضان باقیاً» لم يلزمه قضاؤه عن 


النذر» ولا قضاء العيدين . وفي التشريق والحيض والمرض ما ذكرنا في جميع 
السنة. 


الحال الثاني: نذر صوم سنة وأطلق» نُظِرَ : 
إن لم يشرط التتابع»ء صام ثلاث مئة وستين يومآء أو اثتئ عَشْرَ شهراً بالهلال» 
Es‏ ا 06 2 و ۶ 
وکل شهر استوعبه بالصوم فناقصه كالکامل . وإِنٍ انكسر شهرهء أتمّةُ ثلاثين. وشوال 
وذو الحجّة منكسران بسبب العيد والتشريق» ولا يلزم التتابع . 


فإن صام سنة متوالية» قضئ رمضان والعيدين والتشريق. ولا بأس بصوم يوم 
الشك عن النذرء وتقضي أيام الحيضء هلذا الذي ذكرناه هو المذهب . 

وحكى وجه: أنه لا يخرج عن نذره إلا بثلاث مئةٍ وستين يوماً. ووجه: أنه إذا 
صام من المَحَرَّم إلى المَحَرّم ۳۲۳1/ ب ] أو من شهر آخر إلى مثله. أجزأه ؛ لأنه 
يقال: صام سنة» ولا يلزمه قضاء رمضان والعيدين والتشريق . 


أ 


آم إذا شرط التتابع فقال: لله عَلَيَ أَنْ أصوم سنة متتابعاً فيلزمه التتابع› 
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ويصوم رمضان عن فرضه» ويفطر العيدين والتشريق. وهل يلزمه قضاؤها للنذر ؟ 
فيه طريقان. المذهب وهو المنصوص» وبه قطع الجمهور: أنه يلزمه القضاءً على 
الاتصال بآخر المحسوب من السنة. والثاني: في وجوبه وجهان. أحدهما: لا يلزمة 
كالسنة المعيئّة» ثم يحسب بالشهر الهلالئٌ وإن كان ناقصا. وإذا أفطر بلا عدر 
وخب الاستعياف: 


وإن أفطرت بالحيض» > لم يجب الاستئناف . . وفى فى السفر والمرض» ما ذكرنا في 
الشهرين المتتابعين ثم في قضاء آيام الحيضن والمرضن :"الخلا المذكؤر: في التحال 
الأول. وإذا نذر صوم شهر بعينه» فقضاءٌ ما يفطره لمرض أو حيض» على ما سبق 
فى السنة. 

وكذا لو نذرت صوم يوم معدن » فحاضت» ففي وجوب القضاء القولان. 
وإن”'' نذرت صوم يوم غير مُعَيّن» فشرعت في صوم » فحاضتء. لزمها القضاء. 

فرْعٌ: لو نذر صوم ثلاث مث وستين يوماًء لزمه [ صوم ] هلذا العددء ولا یجب 
التتابع . ولو قال : متتابعةً» وجب التتابعٌ» ويقضي لرمضان والعيدين والتشريق على 
الاتصال. وحكي وجه: أن التتابع يلغو هناء وهو شاذ. 

فصّل: من شرع في صوم تطوع فنذر إتمامه» لزمه إتمامه على على الصحيح» 
ويجري الخلاف فيمن نذر أن ي یتو صوم كُلّ يوم نوئ فيه صومً النفل. وإذا أصبح 

ممسكاً ولم يَنْو فهو متمكن من صوم التطوع . 

فلو نذر أن يصوم» فقد أطلقوا [ في ] لزوم الوفاء [ قولين؛ بناءً على ] أن النذر 

يرل على واجب الشرع» آم على ما ب يصحٌ ؟ قال الإمام: والذي أراه اللزوم . قال : 

وقال الأصحاب: لو قال: عَلَنَ أن أصلي ركعةً واحدةً» لم يلزمة كد إلا عه 

ولو قال : عَلَيَ أن أصلي كذا قاعدلٌ لزمه القيام عند القدرة e‏ 


على واجب الشرع. وإنهم تكلّفوا فرقاً بينهما . قال: ولا فرق» جت لها عا 
الخلاف . 


فزْعٌ: لو نذر صوم بعض يوم » لم ينعقد نذْرُه على الأصح . وعلل الثاني : 


)000( في المطبوع: « ولو »). 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 


ينعقد» وعَليه صومٌ يوم كامل. وذكر في ١‏ التتمّة »؛ تفريعاً علئ الانعقاد: أنه نه لو 
أمسك بقية نهاره عن النذرء ٠‏ أجزاه إن لم ريك أكل شيا في أأوله . إن اك ل 
يجزئه على الصحيح . N E,‏ ا 
الأكل» أجزأه . فعلئ ذلك الوجه: يجزئه هلذا عن نذره. ولق دو ان ضاي عقن 
ركعة» ففي انعقاده وجهان كالصوم. 

ووجه الانعقاد : أنه قد يؤمر بفعل ما دون ركعة؛ ويثاب عُلَيهء وهو ما إذا أدرك 
الإمام بعد الركوع » حنَّى يدرك به [4؟/ أ] فضنيلة الجماعة في الركعة الأخيرة. 

قال فى ١‏ التتمّة »): فعلئ نملذا: يلزمه رک اما إن أواة ' أنتياتة بالمدور 
متفودا. وإن اقتدی بإ عد ال رع فى الرقفة الأحيرةة خرج عن نذره؛ لأنه أت بما 
التزمه وهو قُربةٌ في نفسه . وقطع غيره» بأنه يلزمه ركعةٌ مطلقاً. 

لو ندر رعا لزائه ركنة بائفاق التذاضين ولو ندر اف اة 
أنه يأتي بركعة يتشهّدٌ في آخرهاء أو يقتدي بمن قعد للتشهد في آخر صلاته» أو يكبر 
ويسجد سجدة» ويتشهّد على طريقة من يقول: سجود التلاوة يقتضي التشهّدَ 


فيخرج به عن نذره . 
ع 2 ٠‏ مر ٠‏ 5 ۰ ۰ ا ۹ 7 
ولو نذر سجدة فردة» فطريقان. فى « التتمّة 4): أن السجدة قربة» بدليل 
سجدتى التلاوة والشكر. 


فيكون في انعقاد نذره الوجهان في نذر عيادة المريض» وتشميت العاطس . فون 
قلنا: لا ينعقد» فالحكم كما في الركوع . 

والطريق الثانى : لا ينعقد نذر السجدة قطعاً» وهو الأصح› وبه قطع الشيخ 
الوصو ف 


فوعٌ: : لو نذر أَنْ يحجّ هلذه السنة وهو علئ مئة فَرْسَخْ» ولم يَبْقَ إلا يوم واحد» 
فالمذهب: أنه لا ينعقد نذْرم» ولا شيء عَليه. وفيل : في لزوم كفارة بذلك خلاف 


م 
سبق نظائره . وقيل : ينعقد نذره ويقضي في سنة اخرى . 


فَرْعٌ: لو نذر أن يصوم اليوم الذي يَقْدَمُ فيه فلان» ففي انعقاد تذره» قولان. 


)000( في المطبوع: « ولا ). 


۲ ہے کتاب النذر 





أظهرهما عند الأكثرين : انعقاده» فعلى هلذا: إن قَدِم لياء فلا صوم على الناذر؛ إذ 
لم يوجد يوم قدومه. ولو عَتى باليوم الوقت» فالليل غير قابل للصوم» ويستحب أن 
يصوم الغد» أو توما اخ وإن قدم نهاراء فللناذر أحوال: 

أحدها: أن يكون مفطراً فيلزمه أن يصوم عن نذره يوماً. وهل نقول : لزمه 
بالنذر الصوم من أول اليوم» أم من وقت القدوم ؟ وجهان. ويقال: قولان. 
أصحهما : الأول» وبه قال ابنٌ الحدّادد. وتظهر فائدة الخلاف فى صَوَّرٍ: 

منها: لو نذر اعتكافٌ اليوم الذي يعدم فيه فلان» فقدم نصف النهار. إن قلنا 
بالأول» اعتكف باقي اليوم وقضى ما مضئ. قال الصّيْدلاني: وله أن يعتكف يوماً 
مكانه . والظاهر: أنه يَتَعيّنْ . وإن قلنا بالثاني» اعتكف باقي اليوم» وليس. عليه شيء 
ار 

ومنها: إذا قال لعبده: أنت حو اليومَ الذي يَقْدَمُ فيه فلان» فباعه ضَحْوَة ثم 
قدم فلان في بقية يومهء فإن قلنا بالأول» بان بطلان البيع وحريّة العبد» وبه قال 
ابن الحَدَّاد وإن قلنا بالثاني» فالبیع صحيح يح ولا حريّة . 

هلذا إذا كان قدوم فلان بعد تفرقهما عن المجلس ولزوم العقد» أا لو قم قبل 
انقضاء الخيار» فيحصل العتق على الوجهين؛ لأنه إذا وجدت الصفة المُعَلّقَ عليهاء 
والخيار ثابت» حصل العتق. ولو مات السيد ضحوةً [4؟7/ ب] ثم قَدِمَ فلانٌ» لم 
يورث عنه على الوجه الأول» ويورث على الثاني . 


ولو أعتقه عن كفارته» ثم قدم» لم يجزه على الأول» ويجزئه على الثاني . 

ومنها: لو قال لزوجته: أنت طالقٌ يوم يَقَدَمُ فلان» فماتت» أو مات الزوج في 
بعض الأيام» ثم قَدِمٌ فلان في بقية ذلك اليوم» فإن قلنا بالأول» بان أن الموتَ بعد 
الطلاق. فلا توارثٌ بينهما إن كان الطلاق بائنً» وإن قلنا بالثاني» لم يقع الطلاق . 

ولو خالَعَها في صَدر النهار» ثم قَِمٌ فلان في آخره» فعلى الأول : يتين بطلان 
الخلع إن كان الطلاق بائناًء وعلى الثاني : يصح ولا يقع الطلاق المعلّق. 


4 


الحال الثاني: أن يَقْدَمَ فلان والناذدُ صائم عن واجب : مِنْ قضاءء أو ندر ٠‏ فيتمٌ 


۶ 


(1) في المطبوع زيادة: «١‏ الخلع ». 





A‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 





ما هو فيه» ويصوم لهلذا النذر يوماً آخر. الع ساني كنف أن يعي الصوم 
الواجب الذي هو فيه؛ لأنه بان أنه صام يوماً مستحق الصوم؛ لكونه يوم قدوم فلان. 
قال في « التهذيب »: في هلذا دليل علئ أنه إذا نذر صوم يوم بعينه» ثم صامه عن نذر 
آخر أو قضاء")» ع ويقضي نذرَ هلذا اليوم . 
ا 2 

الحال القالث: أن" يدم وهو صائم تطوّعاء أو غير صائم» للكنه ممسك» 
قال في « التهذيب »: وكوت ذلك قبل الزوال» فيبنئ علئ أنه يلزمه الصوم من أول 
النهار» أم من وقت القدوم ؟ إن قلنا بالأول» لزمه صوم يوم آخرء ويستحب أن 
يمسك بقية النهارء وإن قلنا بالثاني» ففي ١‏ التتمّة »: أنه يبنئ على جواز نذر صوم 
بعض يوم . 

إن جرَزناه نوی إذا قرم رکا ذلك ويستحتٌ أن يعيد يوماً كاملاً ؛ للخروج 
من الخلاف. وإن لم نَجَوٌَرْهُ فلا شيء عليه» ويستحب أن يقضي . 

وقال في ١‏ التهذيب »: إن قلنا: يلزم الصوم من وقت القدوم» فهنا وجهان. 
أصحهما: يلزمُةُ صومٌ يوم آخر. والثاني: يلزمه إتمامٌ ما هو فيه» ويكون أولّه 
تطوعاً» وآخره فرضاً. كمن دخل في صوم تطوعء ثم نذر إتمامّة» يلزمه الإتمام. 
هلذا إذا كان صائماً عن تطوع. وإن لم يكن صائماً» نوئ» ويصوم بقية النهار إن كان 
قبل الزوال. 

أمَا إذا تبيِنَ للناذر أَنَّ فلانآً يَقْدَمُ غداً» فنوئ الصوم من الليل» ففي إجزائه عن 
نذره» وجهان. أصحهما : يجزثه » وبه قطع الأكثرون؛ لأنه بن النية علئ أصل 
مظنون» وخص صاحب ١‏ التتمّة » الوجهين بما إذا قلنا: يلزم الصوم من أول اليوم» 
قال: فإِنْ قلنا باللزوم من وقت القدوم» لم يجزه . 

الحالٌ الرابعٌ: أن يَقْدَمَ فلان يوم العيد» أو في رمضان» فهو كما لو قَدِم ليا 

فصل: إذا نذر صوم يوم الإثنين أبداًء لزمه الوفاء؛ تفريعاً على الصحيح: أن 
الوقت المُعَيّنَ للصوم يَتَعيّنُ . ولو نذر صوم اليوم الذي يقَدَمُ فيه فلان أبداً» فقدم يوم 
الإثنيين» ففي انعقاد 5001/ 1أ] نذر ذلك اليوم الخلافٌ السابقٌ» وسائر 


(1) في( ظ)زيادة: ١‏ أنه ». 
(۲) في المطبوع: « أنه ». 


۲۔ کتاب النذر 





الأثانين"“ تلزمه كما لو نذر صوم الأثانين. ولا يجب قضاء الأثانين الواقعة في 
رمضان» للكن لو وقع فيه خمسةٌ أثانين» ففي قضاء الخامس قولان. وكذا لو وقع 
[ يوم ] عيد في يوم الإثنين» أظهرهما: لا قضاء كالأثانين في رمضان. وأيامٌ التشريق 
كالعيد؛ بناءً علئ المذهب: أنها لا تقبل الصوم . 

ولو صدر هلذا النذرُ من امرأة» وأفطرت في بعض الأثانين بحيض أو نفاس» 
فالمذهب: أنَّ القضاء علئ القولين كالعيد» وبه قطع الأكثرون. وقيل : يجب قطعاً؛ 
لأن واجبه شرعا بقَضى» فكذا بالنذر. ثم الطريقان فيما إذا لم يكن لها عادة غالبةء 
فإِنْ كانت» فعدم القضاء فيما يقع في عادتها أظهر» وقطع به بعضهم . وقيل : خلافه؛ 
لأن العادة قد تختلف . ولو أفطر الناذر بعض الأثانين بالمرض» فالمذهب: وجوبُ 
القضاءء وبه قطع قاطعون» وقيل : هو على الخلاف فيمن نذر سنه مُعَمََةً . 

ولو لزمه صومٌ شهرين متتابعين عن كَمّارة» قَدّمَ صوم الكفارة على الأثانينء 
سواء تقدم وجوب الكقّارة» أو تأخر؛ لأنه يمكن قضاء الأثانين . 

ولو عكس؛ لم يتمكن من الكمّارة؛ لفوات التتابع. ثم إن لزمت الكفارة بعد 
نذر الأثانين» قضى الأثانين الواقعة في الشهرين؛ لأنه أدخل على نفسه صوم الشهرين 
بعد النذر. ون E E ONE TIE o E‏ 
صاحب ١‏ التهذيب »© وطائفة من العراقيين : يجب القضاءء ويُحكئ عن رواية الرَبِئْع . 


والثاني: لاء وهو الأصح عند القاضيشن“ أبي الطيّب» وابن كج وإمام 
الحَرَمَين» والعَرَاليّ. 

قُلْتُ: الثاني: أصح. وآنته أعلمٌ . 

ولو نذر أن يصوم شهراً متتابعاًء أ شيرف أو أسوف ثم نذر الأثانين» فان 
لم يُعَيّن الشهرء أو الشهرين» فهو كما لو لزمته الكفارة» ثم نذر الأثانين . 


وإن عَيّنَ ففي ١‏ التتمّة »: أنه يبنئ علئ أنه إذا عَيّنَ وقتاً للصوم. هل يجوز أن 
)١(‏ الأثانين: جمع الإثتين( المصباح : ث ني ). 
(۲) في المطبوع: ١‏ بعينها »). 


(۳) في المطبوع: ١‏ وقيل 2. 
(4) في( ظ):7 القاضي». 


SAS EITA A n‏ ديل 


مك روضة الطالبين : الجزء الثاني 


يصوم فيه عن قضاءء أو نَذْر آحَرَ ؟ وقد سبق فيه الخلاف. فإِنْ جوَّرْناه» فهو كما لو 
يعيّنْ. وإِنْ لم نُجَوّرْهُ فحكم ذلك الشهر حكم رمضانء وبهلذا قطع صاحب 

0 التهذيب ». 

وقال أرقا إذا اكه تذران أزعانا متكا سما آنا يقال لا د الد 
الثاني» وطرد هنذا الاحتمال فيما إذا قال: إن قَدِم زيد» فلله عَلََ أن أصوم اليوم 
التالي”'' لقدومه: وإن قدم عَمْدُو قللهِ عَلِيَ أن أصوم أول خميس بعد قدومه. فقدما 
معا يوم الأربعاء. 

ونقل أنه يصوم عن أول لو ويقضي يوماً للنذر الثاني . وفي ( د تعليق ») 
الشيخ أبى حامد وغيره: أنه لو نذر أَنْ يصوم أولَ خميس بعد شفاء مريضه» ونذر أن 
يصوم اليوم الذي يَقَدَمُ فيه فلان» فشفي المريض» وأصبح الناذر في أول الخميس 
صائماً» فَقدِمَ فيه فلان» يقع صوما عَمّا نواه. والنذر للآخَر. 

فان قلنا: لا ينعقدء فلا شىء عليه. وإن قلنا: ينعقد» فض ته يما آخر.. 

فصل: إذا نذر صوم الدهر. ا ويستثنئ عنه یام [ /٠۲٠‏ ب ] العيد» 
وأيام التشريق» وقضاء رمضان. وكذا لو كان عليه كفارة حال النذر . 

[ ولو لزمه كفارة بعد النذر ]» فالمذهبٌ: أنه يصوم عنها ويفدي عن النذر. 

وقال في « التتمة ): يبنا على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرعء أم 
جائزه ؟ إن قلنا بالأول» لم يَصِمْ عن الكفارة» ويصير كالعاجز عن جميع الخصال» 
وإِنْ قلنا بالثاني» صام عن الكفارة. 

ثم إن لزمت بسبب هو فيه مختار» لزمه الفدية» وإلأًء فلا. ولو أفطر في 
رمضان بعذر أو غيره» لزمه القضاء» ويقدمه علا النذر» كما يقدم الأداء. ثم إِنْ 
أفطر بعذرء فلا فدية. وإن تعدّئ», لزمته. ولو أفطر يومآء فلا سبيل إلى قضائه؛ 
لاستغراق العمر. 

ثم إِنْ كان بعذر مرضء أو سفرهء فلا فدية. وإن تَعَدَئء لزمَثّةُ. قال الإمامُ: 
ولو نوئ في بعض الأيام قضاء يوم أفطره متعدّياً» فالوجه: أنه يصح وإِنْ كان الواجب 


(۱( في ( ظ ): » الثاني «. 


e‏ - كتاب النذر 





غير ما فعل» ثم يلزمه المد لما ترك من الأداء في ذلك اليوم . 

وينبغي أن يكون في صحته الخلاف السابق في أن الزمن المعَيّن لصوم النذر : 
هل يصحٌ فيه غيره؛ لأن أيام عُمره متعينة للنذر ؟ قال الإمامٌ: وهل يجوز أن يصوم 
عن المفطر المتعدي وَلِيْهُ في حياته ؛ تفريعاً علئ أنه يصوم عن الميت وَلِيْهُ ؟ الظاهر : 
جَوَازُهُ؛ لتعذر القضاء منه. وفيه احتمال من جهة أنه قد يطرأ عذر يجوّز ترك الصوم 
لهء ويتصوّر تكلّف القضاء منه» وقد يستفاد مما ذكره الإمامٌ: أنه إذا سافرء قَضَئ 
ما أفطر فيه مُتَعَدّياه وينساق النظر إلئ أنه هل يلزمه أن يسافْرٌَ ليقضي ؟ 

فصل: لو نذر صوم يوم العيد» لم ينعقد» كما لو نذرث صوم يوم الحيض . ولو 
نذر صومٌ أيام التشريق» لم ينعقد علئ المذهب. وإذا جوَّرْنَا على وجه صومَها لغير 
المتمة » ففي انعقادها وجهان» كنذر الصلاة في وقت الكراهة. 

والأصح: أنه لا ينعقد ندر صوم يوم السَكَّء ولا الصلاة في الأوقات 
المكروعة. 

النوع الثاني من الملتزمات : الحجٌ» والعمرة”''. 

ويلزمان بالنذرء فإذا نذرهما ماشياً» فهل يلزمه المشيئء أم له الركوبٌ ؟ فيه 
قولان. أظهرهما: الأول. وهما مبنيّان علئ أن الحجّ ماشياً أفضل» أم راكباً ؟ فيه 
ثلاثة أقوال. 

أظهرها: المشئ أفضل . 

والثاني: الركوبٌُ أفضل . 

والثالث: هما سواء. وقال ابنُ سُرَيْح: هما سواء ما لم يُحْرِمْ. فإذا أَخْرَمَء 
فالمشئ أفضل . 

قال الغزالييٌ في ١‏ الإحياء »: مَنْ سَهُلَ عليه المشي» فهو أفضلٌ في حقهء ومن 
ضعف وساء خلقه لو مشئ» فالركوبٌُ أفضل . 

فإِن قلنا: المشيئ أفضل» لزمه بالنذرء وإن قلنا: الركوب» أو سَوَّيناء لم يلزمه 
ال ا 


(1) في المطبوع زيادة: « الحج والعمرة ». 
(۲) قوله: « فإن قلنا . . ... المشي بالنذر » جاء في المطبوع عقب قول الإمام النووي: « قلت. . . وألله 


أعلم ا 





روضة الطالبين : الحزء الثاني 


فل الوا أن ال کوت أفضلٌ» وإِنْ كان الأظهر لزوم المشي بالنذر؛ لأنه 
مقصود. وآلته أعلم . 

ويتفرّعٌ على لزوم المشي مسائل : 

إحداها: لو صَرَحَّ بابتداء المشي من ذُوَيْرَةٍ أهله إلى الفراغ» هل يلزمه المشي 
قبل الإحرام ؟ وجهان. أصحهما: نعم» فلو أطلق الحج ماشيآء فإِن قلنا: لا يلزمه 
المشي من ذَرَيْرَةٍ أهله مع التصريح بهء فهنا أؤلئ» وإلاًء فوجهان. 

أصحهما: يلزمه من وقت الإحرام» سواء أَحْرَمَ من الميقات أو قبله» وبهدذا 
ع چا وبتن مناحي ١‏ العكة ١‏ الوجهين علئ أنه ون أبن يارش 5 الإحرام ؟ ؟ فعن 
أبي إسحاق : من ذُوَيْرَةٍ أهله . وعن غيره : من الميقات . فعلى الأول : يمشي من 
دَوَيْرَةٍ أهله. وعلئ الثانى : من الميقات . 

ولو قال: أمشي حاجّآء فالصحيح أنه كقوله: أحج ماشياً. ومُقتضئ كُلَّ واحد 

و 5 ع ء۶ 2 ع 

الثانية: في نهاية المشي طريقان. المذهب: أنه يلزمه المشئْ حت يتحلّل 
الفا وبهلذا قطع الجمهور. وهو المنصوص» وله الركوبُ بعد التحللَين وإ 
بقي عليه الرمي أيام منئ. والظريق الثاني : فيه وجهان» حكاهما الإمام. ا 
هلذا. والثانى: له الركوب بعد التحلّل الأول. وأما العُمرة» فليس لها إلا تَحَلَلٌ 
واحدء فيمشي حتئ يفرغ منها. والقياس: أنه إذا كان يتردّدُ في خلال أعمال النسك؛ 
لغرض تجارة وغيرهاء فله أن يركبت» ولم يذكروه. 

الثالثة: لو فاته الحئٌء لزمه القضاء ماشياً. وإذا تحلََّ في سنة القّوات بأعمال 
عمرةء» هل يلزمه المشى فى تلك الأعمال ؟ قولان. أظهرهما عند الأكثرين: 
لا يلزمه؛ لأنه خرج بالفوات عن أن يُجزئه عن نذره. ولو فسد الحج بعد الشروع 
فيه » فهل يجب المشي في المضي في فاسده ؟ فيه القولان . 


.» في( ظ):« المذهب أنه يمشي حتئ‎ )١( 


5 ۲۔ کتاب النذر 





الرابعة: لو ترك المشي بعذر؛ فَإِنْ(' عَجَرَّ فحجّ راكبآء وقع حَجَهُ عن النذر. 
وهل عليه جبر المشي الفائت نت بإراقة الدم ؟ قولان. أحدهما: لاء كما لو نذر الصلاة 
قائمأء فَعَجَرَء صل قاعداً ولا شيءَ عليه . وأظهرهما: نعم. فعلئ هلذا: يلزمٌة شاه 
على المشهور. وفي قول: بَدنةً. وإ ترك المشي مع القدرة» فحج راكباًء فقد أساء. 
وفيه قولان. القديم: لا تبرأ ذمتة من حَجهِ؛ بل عليه القضاء؛ لأنه لم يأت به على 
صفته الملتزمة . والأظهر : تبرأ”"2. فعلئ هلذا: هل يلزمه الدمٌ ؟ قولان» أو وجهان. 
أظهرهما: نعم . وهل هو شْاةّء أم بَدََةٌ ؟ فيه الخلافٌ السابق . 

فَوْعٌ: مَنْ نَدَرَ حَجَا استحب أن يبادر إليه في أول سني الإمكان. فإِنْ مات قبل 
الإمكان» فلا شيء عليه كحجة الإسلام. وإن مات بعده» أحجّ عنه من ماله» وإن 
عيّن في نذره سنة» تعينت علئ الصحيح كالصوم» فلو حَجَّ قبلهاء لم يجزئه. 

ولو قال: أَحُْجُ في عامي هلذاء وهو علئ مسافة يمكن الحجٌ منها في ذلك 
العام لزمه الوفاء؛ تفريعاً علئ الصحيح. فإِنْ لم يفعل مع الإمكان. صار دَيْناً في 
ذمته يَقَضيه بنفسه . فإِنْ مات ولم يَقْضِء أحج”" من ماله. 

وإن لم يمكنهء قال في ١‏ التتمّة »: إِنْ كان 11/ ب] مريضاً وقت خروج 
الناس» ولم يتمگن من الخروج معهم» أو لم يجد رُفْقَةَ وكان الطريق مَحُوفاً 
لا أن للذحادِ سلوكة» فلا قضاء عليه؛ لأن المنذور حي في تلك السنة» ولم يقدر 
عليه» وكما لا تستقر حَجة الإسلام والحالة هلذه. 

ولو صَدَّهُ عدوٌ أو سُلطان بعدما أحرم حتئ مضئ العام» قال الإمام: إذا امتنع 
عليه الإحرام؛ للعدوٌء فالمنصوص : أنه لا قضاء. 


وخَرَجَ ابْنُ سُرَيْجَ قولاً: إنه يجب. وبه قال المُرَنِينُ كما لو قال: أصوم غداًء 
فأغمي عليه حتئ مَضَّئْ الغدّء يجب القضاء. والمذهب: الأول. ولو منعه عَدُوٌّ أو 
سلطان وحدهء أو منعه رَبّ الدَيْن وهو لا يقدر علئ وفائوء لم يلزمةٌ القضاءٌ على 
الأظهر. ولو منعه المرض بعد الإحرام» فالمذهب وجوبٌ القضاءء وبه قطع 


(1) في المطبوع: « بأن ». 
0( في ( ظ ): ١‏ والأظهر تب رأذمته »» وفي المطبوع : ١‏ والأظهر أنه تبرأ ذمته ». 
(۳) في المطبوع زيادة: « عنه 2. 


روضة الطالبين : الجزء الثاني 





الجمهور. ولا يْبَدلُ مَنزلّة الصّدّ؛ لأنه يتحلل بالصَّدٌ ولا يتحلل بالمرض 

06 الإمام عن الأصحاب» تخريجه على الخلاف في الصَّدّء 00 
الخلاف فيما إذا امتنع الحج في ذلك م بعد الاستطاعة. وإذا رأيت كتبّ 
الأصحاب» وجدتها مته متفقةً على أن الحجة المنذورة في ذلك» كحجة الإسلام» إن 


اجتمعت فی العام الذي عيّنه شرائط فرض الحج»› وجب الوفاءً واستقر فى الذمة» 
وإلاء فلا. 


والقياة وخظأ الطريى وال فيه كالمرض . OES‏ 
وقت النذرء أو طرأ العَضْبُ ولم يجد المالَ حنَّى مضت السنةٌ المعيّنةُ فلا قضاء 
عليه. ولو نذر صلاةً» أو صوماًء أو اعتكافاً في وقت مُعَيّنَء فمنعه مما" نذر عَدُوٌ 
أو سُلطان» لزمه القضاء بخلاف الحَممّ؛ لأن الواجب بالنذر» كالواجب بالشرع» وقد 
يجب الصوم والصلاة مع العجزء فلزما بالنذر. والحج لا يجب إلا عند 
الاستطاعة”” . 


فَوْعٌ: إذا نذر حجاتٍ كثيرة» انعقد نَذْدُهُ ويأتي بهنّ علئ توالي السنين بشرط 
الإمكان. فإِنْ أَخَرَهِ استقرّ في ذمته ما أَكّره. فإذا نذر عَشْرَ حَجّات» ومات بعد 
خمس سنين أمكنه الحج فيهن» قَضِي من ماله خمسنٌ حَجّات. ولو نذرها 
ا ومات بعد سنة» وكان يمكنه أن يحج عن نفسه الحجج العَشْرَ في تلك 
السنة» قضيت من ماله . وإن لم يَف ماله إلا بِحَجّتين أو ثلاث» لم يستقرَ إلا المقدوز 
عليه 


م 


ك 


فرْعٌ: من نذر الحجّء لزمه أن يحجّ بنفسه. | إلا ا أن يكون مَعْضوباً فَبْحِجُ عن 


a 
. نفسة‎ 


فَوْعٌ: لو نذر الحجّ راكبآء فإِنْ قلنا: المشيع أفضلء» أو سَرَّينا بينهماء فإِن شاء 
مَشَىْء وإِنْ شاء ركب. وإِنْ قلنا: الركوبٌُ أفضلٌ» لزمه الوفاء» فإِنْ مَشَىْء فعليه دَمْ. 


)0 مَعْضوباً: المعضوبٌ : العاجز عن الحج بنفسه؛ لزان أو كسرء أو مرض لا يرجئ زوالَة أو كبر 
ت ل وتف ها ااا د سديدة تينيب الأسماء واللناك ‏ 5/2 0 

)۲( في المطبوع: « عمًا ). 

(۳) في المطبوع: « إلا بالاستطاعة ». 


٠‏ كتاب النذر 





وقال صاحب ١‏ التهذيب »: عندي أنه لا دَم؛ لعفن لذن أشن الا مويو ولو 
جر ارايت عاوا E‏ ولا شيء عليه. 

فرْغٌ: يخرج الناذر عن حَجَ م النذر بالإفراد» بِالتَمنع . وبالقرّان. وإذا نذر 
القرّان» فقد التزم التّمْكَيْن 9071 / أ]ء فن أت بهما مُفْرَدينَء فقد أتئ بالأفضل» 
وخرج عن نذره. وإِنْ تمنّع» فكذلك . وإِنْ نذر الحج والعمرة مُفْرَدَينَ» فَقَرَنْء أو 
تمنّعَ وقلنا بالمذهب: إِنَّ الإفراد أفضلٌ» فهو كما إذا"“ نذر الحجّ ماشيآ وقلنا: 
عدي اران راجا 

فوْعٌ: : مَنْ نذر أن يحج» TT‏ 0 حجة أخرئ ».كما لو 
نذر أن يصلّي» وعليه صلاة الظهرء يلزمه صلاة أخر 

النوع الثالث: إتيان المساجد. فإذا قال: لله ف ع أن امش آل بيت أله 
الحرام» أو آنِيَهُ» أو أمشي إلئ البيت الحرام» لزمه إتيانة الي ول في 
لزومه قولان. ولو قال : أمشي إلئ بيت الله أو اتيه» ولم يقل: الحَرّام» فوجهان». 
أو قولان. 

أحدهما: يحمل علئ البيت الحرام . 

وأصحهما: لا ينعقد نَذْرُهُ إلا أن ينوي البيت الحرام. ولو قال: أمشي إلئ 
الحَرّم» أو المسجد الحرام» أو إلى مَكةء أو ذكر بُّقعة أخرئ من بقاع الحَرّم» 
AC‏ وَالمَرْوَة» ومَسْجِدٍ الْحَيِف » ومتی› ومُرْدَلِمَة ومَقَام إبراهيم » وقئق زمزم 
وغيرهاء فهو كما لو قال : إلى بيت ألله الحرام . 

حى لو قال : آتي دار أبي جَهْلٍ "© أو دار الخَيرْرَان“» كان الحكم كذلك؛ 


.» في المطبوع: « كمالو‎ )١( 

(۲) في المطبوع» ونسخة بهامش ( ظ ): « الحرام ». 

(۳) أبو جهل: هو عمرو بن هشام» فرعون هلذه الأمة» قتل يوم بدر كافراً. انظر ترجمته في: ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ؟ / 578 ). 

(4) الحَيْرْرانُ: هي روجة المهدي العباسي» وهي أم ابنيه الهادي وهارون الرشيد. ماتت سنة 
( 107 ه )» ونسبت الدار إليها؛ لقيامها بتشييدها بعد هدم بنائها الأول» والان لا أثر لها؛ لدخولها 
في توسعة الشارع الذي خلف الصَّفَاء وموضعها أمام الباب الذي بالمسعئ بقرب الصفاء المسمّئ بباب 
الأرقم. انظر: ( الإفصاح علئ مسائل الإيضاح ص: 505 -500 )» و( الأعلام: ۲ / ۳۲۸ )» 
و( اعلام النساء: ۱ / ٠١٠-۳۹۵‏ ). 


روضة الطالبين : الجزء الثاني 








لشمول حَرْمّة الحَرّم في تنفير الصّيد وغيره. 

ولو نذر أن يأني عَرَفاتء فإِنْ أراد التزام الحَجّ وعبّر عنه بشهود عَرَقَةّ أو نو 
أن يأتيها مُحرماء انعقد نَذْرُهُ بالحج. فإِنْ لم يَنو ذلك» لم ينعقد””'؛ لأنَّ عرفات”"©) 
من الل فهو كبلد آخر. 

وعن ابن أَبي هُرَيْرَة: أنه إِنْ نذر إتيانَ عرفات يوم عرفات» لزمه أَنْ يأتيها 
اجا . وقَيّدَ في ١‏ التتمّة » هنذا الوجه بما إذا قال ذلك يوم عرفة بعد الزوال. 


وعن القاضي حُسين : الاكتفاء بأن يخطر”" له شهودها يوم عرفة» وربما قال 
بهلذا الجواب على الإطلاق . والصحيح : ما قدمناه. 


ولو قال : آني مَرّ الَهْرَانِ“» أو بقعةً أخرى قريباً من الحَرَم» لم يلزمه شيء 
قطعاً» وسواء في لزوم الإتيان» لفظ المشي» والإتيان» والانتقال» والذهاب» 
والمضي» والمصيرء والمسير»ء ونحوها. ولو نذر أَنْ يَمَمنّ بثوبه حَطيْمَ الكعبة» 
فهو كما لو نوئ إتيانها. ولو نذر أَنْ يأتي مسجد المدينةء أو المسجد الأقصى» ففي 
لزوم إتيانهما قولان. 

قال في البْوَيْطِيَ "٠"‏ : يلزم» وقال في ١‏ الأم »: لا يلزم» ويلغو النذر. وهلذا 


)۱( في المطبوع زيادة: ١‏ نذره ». 

(۲) عرفات: اسم لموضع الوقوف. وجمعت عرفات وإن كان موضعاً واحداً؛ لأن كل جزء منه يسمئ 
عرفة» ولهلذا كانت مصروفة» كقصبات . قال النحويون: ويجوز ترك صرفه» كما يجوز ترك صرف : 
عانات» وأذرعات» على نها اسم مفرد لبقعة ( تهذيب الأسماء واللغات : ٤٤١ / ٣‏ ). 

۳( في ( س )» والمطبوع : « يحصل ». 

(5) مَرَالظهّران: يقال له الآن: وادي فاطمة» وهو واد فحل من أودية الحجاز» ويمرٌ شمال مكة على مسافة 
(؟7 ) كيلاًء ويصتٌ في البحر» جنوب جُدَّةء من قراةُ: الجموم» وبحرة. انظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۳/ ٦٠١-1٠۹‏ )» و( المعالم الأثيرة ص: 7506١‏ )» و( في رحاب البيت الحرام 
ص: ٤٣۳‏ ). 

)٥(‏ ححطيم الكعبة: اختلفوا في موقعهء وأقوئ الأقوال: إنه ما بين الحجر الأسود إلى زمزم» إلى مقام 
إبراهيم ( المعالم الأثيرة ص: ٠٠١‏ )» وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٠١١‏ )» 
و( الفتح ٠:‏ / ا" ). 

) قال في البويطي : معناه: قال الشافعي في الكتاب الذي نقله عنه البويطي» فسمّئ الكتاب باسم راويه 
مجازاً» كما يقال : قرأت البخاريّ» ومسلماًء والترمذيّ» والنسائئَّ» وسيبويه» والزمخشريّ» 
وتتباء انظر 3( تهقيت الأسداءواللعات 804/71 )1 1 
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هو الأظهر عند العراقيين» والرُوْيَانِيَ» وغيرهم. 

التفريحٌ: إن قلنا بالمذهب: إنه يلزم إتيانٌ المسجد الحرام .بالتزامه؛ كاك 
الصّيْدلانَيُ [ وغيره ]: إن حملنا النذر على الواجب شَرْعَآء لزمه حَجٌّ أو عُمرةٌ 
وهلذا نص الشافعي كا في المسألة» وهو المذهب. وإلاً ا 
ls‏ حل ينعي الوخراء بجع و أم لا ؟ إن قلنا: نعم» فإذا 
أتاه» لزمه حَجّ أو عُمرة و و کد ال والأقصّئ» ففيه القولان في 
أنه هل يلزم إتيانه ؟ وإذا لزم 7571/ ب ]» فتفريعه كتفريع المسجدين . أمّا إذا أوجَبّنا 
إتيانَ مسجد المدينة والأقصئ. فهل يلزمه مع الإتيان شيء آخر ؟ وجهان. 

أحدهما: لا؛ إذ لم يلتزمه. وأصحهما: نعم ؛ كما لإفان الحكود لبن اقزية . 
فعلئ هلذا : فيما يلزمه أوجه. أحدها: يتعيّن أَنْ يصلي في المسجد الذي أتاه. 


قال الإمام: e‏ بل يكفيه ركعة قولاً واحداً. 


وذكر ابن الصَبَاغْ والأكثرون : أنه يصلّي ركعتين . قال ابن القَطَّان: وهل يكفي 
أن يصلّي فريضة» أم لا بد من صلاة زائدة ؟ وان ا غل و جهن فو ندر أن 
ع 050:2 


يعتكف شهراً بصوم . فهل يكفيه أَنْ يعتكف في رمضان ؟ والوجه الثاني : يتعّن أن 
يعتكف فيه ولو ساعة؛ لأن الاعتكاف أخصٌ القربات بالمسجد. 


والثالث» وهو الأصح: يتخيّرُ بينهماء وبه قطع في ١‏ التهذيب ». وقال.الشيخ 
أبو عَلِنٌ : يكفي في مسجد المدينة أن يزور قبر النبي كَل. وتوقّف فيه الإمامٌ من جهة 
أن الزيارة لا تتعلق بالمسجد وتعظيمه. قال: وقياسه أنه لو تصدق في المسجدء أو 
صام يومآء كفاه. والظاهر: الاكتفاء بالزيارة. وإذا نَرَلْنا المسجدّ الحرام منزلة 
المسجدين» وأوجبنا ضَمٌ قربة إلئ الإتيان» ففي تلك القربة أوجه. 


أحدها : الصلاة. والثاني : الحج أو العمرة. والثالث : يتخير . قال الإمام: ولو 
قبل : يكفي الطوافٌء لم يبعد. ثم مهما قال: أمشي إلئ بيت أله الحرام» فليس“ له 


.» وإلاّ‎ ١ في( س )» والمطبوع: « وإن قلنا لا يحمل علئ الواجب » بدل:‎ )١( 
وإِنْ قلنا لا يحمل » بدل: « وإلآّ).‎ ١ في ( س )» والمطبوع:‎ 00 

() في المطبوع: ١‏ أنه ». 

©( في المطبوع: ١‏ لم يكن » بدل : « فليس ». 


روضة الطالبين : الجزء الثاني 





الركوب علئ الأصح؛ بل يلزمه المشي كما سبق فيما إذا قال: أحخ ماشياً. والوجه 
الآخر: يمشي من الميقات. وذكر القاضي أبو الطيّب وكثيرٌ من العراقيين: أنه 
لا خلاف بين الأصحاب أنه يمشي من دوَيْرة أهله. لكن يُحْرِمٌ من ذُوَيْرَةٍ أهله؛ أم 
من الميقات ؟ وجهان. قال أبو إسحاق: من ذرّيرة أهله. وقال صاحب 
« الإفصاح »: من الميقات» وهو الأصح. 


ولو قال: أمشي إلئ مسجد المدينة» أو الأقصّئء وأوجبنا الإتيان» ففي وجوب 
المشي وجهان. أصحهما: الوجوب. ولو كان لفظ الناذر الإتيان» أو الذهاب» أو 
غيرهما”'' سوئ المشيء فله الركوب بلا خلاف. وأمًا إذا نذر إتيان مسجد آخر سِوَئ 
الثلاثة» فلا ينعقد نذرة؛ إذ ليس في قصدها قربة» وقد قال ل : < لا تُشَدٌ الوَحَالُ إلا 
إل تلاق O E‏ 0 ا 
شد الرحال إلى غير هلذه المساجد الثلاثة» وربما كان يقول: يَحْرُم. قال: والظاهر 
أنه ليس فيه تحريم ولا كراهة» وبه قال الشيخ أبو عَلِيّ . 


0. 


و 
ومقصود الحديث» تخصيص القربَة بقصد المساجد الثلاثة 


واعلم: أنه سبق في الاعتكاف؛ أَنَّ من عَيّنَ بنذره مسجد المدينة» أو الأقصئ 
للاعتكاف» تعيّن على الأظهر. والفرق: أن الاعتكاف عبادة في نفسه» وهو 
مخصوص بالمسجد» فإذا كان للمسجد فضلء» فكأنه التزم [778/ أ] فضيلة في 
العبادة الملتزمة» والإتيان بخلافه» ويوضحه: أنه لا خلاف في أنه لو نذر إتيان سائر 
المساجد» لم يلزمُةُ» وفي مثله في الاعتكاف خلاف . 


فَرْعٌ: إذا نذر الصلاةً في موضع مُعَيّنْء لزمه الصلاة لا محالة» ثم إِنْ عَيّنَ 
المسجد الحرام» تعيّن للصلاة الملتزمة. وإن عَيّنَ مسجد المدينة» أو الأقصّى» 
فطريقان. قال الأكثرون: في تعيينه القولان في لزوم الإتيان. وقطع المَرَاوزةٌ 
بالتعيّن» والتعيّن”*' هنا أرجحٌ كالاعتكاف», وإن عيّن سائر المساجد والمواضع» لم 


6)1١(‏ في المطبوع زيادة: « مما». 
(۲) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. انظر: ( جامع الأصول : ۹ .(YAE- TAT‏ 
(۳) شيخى: هو والده أبو محمد الجوينى» عبد ألله بن يوسف . 


0( في المطبوع : « والتعيين ). 


1 - كتات ادر 


يتعئّن . وإذا عيّن مسجد المدينة أو الأقصى للصلاةء وقلنا بالتعش 237 فصلّى ف 
المسجد الحرام» خرج عن نذره على الأصح»› بخلاف العكس . وهل تقوم الصلاة في 
أحدهما مقام الصلاة في الآخر ؟ وجهان. ‏ 





قُلْتُ: فيه وجه ثالث : أنه يقوم مسجدٌ المدينة مقام الأَقْصَْء دون عكسه. وهلذا 
هو الأصح» ونص عليه في ١‏ البْوَيْطىٌ ». وآللهُ أعلمٌ . 

وذكر الإمام؛ أنه لو قال: أصلي في مسجد المدينة» فصلى في غيره ألف 
صلاة» e‏ كما لو نذر ألف صلاة» es cs‏ واحدة 
فى مسجد المدينة» وأنْ شيخه كان يقول: لو نذر صلاة فى الكعبة» فصلئ فى أطراف 
المسجد» خرج عن نذره. 

فوْعٌ: سبق(" أن المذهب في نذر المشي إلى بيت الله الحرام» أنه يجب قصده 
بحج و . فلو قال في نذره: أمشي إلى بيت آله الحرام بلا حجّ ولا عُمرقٍء 
فوجهان. 


أحدهما: ينعقد نَذْرُهُ ويلغو قوله: بلا حجّ ولا عُمرة. 

والثاني: : لا ينعقد. ثم إذا آنا فإِنْ أوجَيْنا إحراماً لدخول مكة. لزمه حَجّ أو 
فور ا ف ا الد وا ف 

قُلْتُ: أصحهما: ينعقد. وأللهُ أعلمُ . 

فَوْعٌ: لو قال: أصلى الفرائضّ في المسجد. قال في ١‏ الوسيط »: يلزمه إذا 
قلنا: صفات الفرائض تفرد بالالتزام . 


فوْعٌ: ا ا قبْرّ النبي كك فعندي أنه يلزمه 
الوفاء وجهآ واحداً. ولو نذر أن يزور قبر غيره» فوجهان. 


)00( في المطبوع: « بالتعيين «. 

(۲) في المطبوع: ( قد سبق ». 

(۳) في المطبوع: « بالحج أو العمرة «. 

€3 في ( س )» والمطبوع : « وإن قلنا: لا » بدل: « وإلا ». 
)٥(‏ كلمة:« أن » مكررة في( م ). 





a‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 





فَوْعٌ: قال في ١‏ التتمّة »: لو قال: أمشي » ونوئ بقلبه: حاجّاً أو مُعتمراً» انعقد 
النذر إلئ ما نوئ . وإِنْ نوئ إلى بيت [ ألله ] الحرام» جعل ما نواه كأنه تلقّظَ به. 

اع الرايع: الهدايا الغا إذا نذر ذبح حيوانٍء ولم يتعرّض لِهَديِ 
ولا أ ضححيَةَ؛ بأن قال : لله عَلَنَ أن أذبح هنذه البقرة» أو انحر هكذ:: اليدنة : فإِنْ قال 
58 واتضدق بلحمهاء أو نواه» لزمه الذبح والتصدق. وإِنْ لم يقله ولا نواهء 
ويا 


أحدهما: 17 


ويلزمه الذبخ والتصدق. اليه ل سني ولو أن 
يُهْدِيَ بَدَنَةَ أو شاة إلى مكة, أو أن يَتَقََبَ بِسَْقِها إليها ويذبحها ويفرق لحمها على 
فقرائهاء لزمه الوفاء. /۳۲١1‏ ب ] ولو لم يتَعَرَّضل للذبح وتفرقة اللحم» لزمه الذبح 
بها أيضاً. وفي تفرقة اللحم بها وجهان. أحدهما: لا تجب”" إلا أَنْ ينوي ؛ بل له أن 
يفرّقَ في موضع آخر. وأصخهما: الوجوب. 


ولو نذر أن يذبحَ خارج الحرم ويفرّق اللحمَ في الحرم على أهله. قال في 
١‏ التتمة »: الذبخُ خارج الحرم لا فربة فيه» فيذبح حيث شاء» ويلزمه تفرقة اللحم في 
الحرم" وكأنه نذر أن يُهْدِيَ إلئ مكة لحماآ. ولو نذر أن يذبح , بمكة ويفرّقَ اللحم 
علئ فقراء بلد آخر» وقّى بما التزم. ولو قال : لله عَلَيَ أَنْ أنحرٌ أو أذبحح بمكة» ولم 
يتعرض للفظ القربة والتضحية» ولا للتصدق””*' باللحم» ففي انعقاد نذره وجهان. 


أصحهما: الانعقاد.» وبه قطع الجمهور. وعلئ هلذا: فى وجوب التصدق 
باللحم على فقرائها الوجهان السابقان. ولو نذر الذبح بأفضل بلد» كان كنذر الذبح 
بمكة؛ فإِنْها أفضل البلاد. 


2 ۶ 5 ً : 97 0 ع 
ولو ندر الذبح أو النحر ببلدة أخرئ › ولم يقل مع ذلك : واتصدق على 
فقرائهاء ولانواه» فوجهان» أو قولان. أصحهما وهو نضّه 50 » الأم : 


00( في ( س )» والمطبوع زيادة: ١‏ نَذُرُهُ ». 
() في ( س )» والمطبوع زيادة: « تفرقته بها » . 
۳) قوله: « في الحرم » ساقط من المطبوع . 
() في المطبوع : « التصدق ». 

(5) كلمة: ٠‏ في »ساقطة من( م ). 


9 ۲۔ کتاب النذر 








لا ينعقد. والثاني: ينعقد. فإِنْ قلنا: ينعقدء أو“ تلفظ مع ذلك بالتصدق أو نواه 
فهل يتعيّنُ التصدّق باللحم على فقرائهاء أم يجوز نقله إلى غيرهم ؟ فيه طريقان. 
المذهب: أنهم يتعينون. وقيل: فيه خلاف مأخوذ من نقل الصدقة. فإن قلنا: 
لا يتعيّنون» لم يجب الذبح بتلك البلدة» بخلاف مكة؛ فَإِنّها محل ذبح الهداياء 
وإلً"» فوجهان. أحدهما: لا يجب الذبح بها؛ بل لو ذبح خارجها ونقل اللحم 
إليها طريّآء جازء وبهلذا قطع صاحب ١‏ التهذيب » وجماعةٌ. والثاني: تتعين إراقة 
الدم بها كمكّة؛ وبهلذا قطع العراقيون» وحكّوه عن نصه في ١‏ الأم «. 

ولو قال: أضحي ببلد كذاء وأَفرّق اللحم علئ أهلها”” » انعقد نَذْرُهُ ويُغني 
ذكْرُ التضحية عن ذكر”* التصدّق» ونيته . 

وجعل الإمامٌ وجوب التفرقة على أهلها وكرت الدع ا عاو االجادك 
السابق . قال: ولو اقتصر على قوله: أضحي بهاء فهل يتضمن ذلك تخصيص التفرقة 
بهم ؟ وجهان. الصحيح الذي جرئ عليه الأئمةٌ: أنه تجب التفرقة والذبح بها. 

وفي ١‏ فتاوئ » القَمّالِ: أنه لو قال: إن شَفَى ألله مريضيء فلله عَلََ أن أتصدقٌ 
ِعَشَرَةٍ على فلان» فشفاه أله تعالى» لزمه التصدق عليه. فإِنْ لم يقبل» لم يلزمة 
شيء. وهل لفلان مطالبته بالتصدق بعد الشفاء ؟ يحتمل أن يقال: نعم» كما لو نذر 
إعتاق عبد مُعَيّن إن شفي» فَشْفِيَء له المطالبة بالإعتاق» وكما لو وجبت الزكاةٌ 
والعتحتوة فى له ج و ليو المطالة: 

فضلٌ: إذا قال: لله عَلَيَ أَنْ أضحي يِبَدَنَةَ أو أَهْدِيَ بَدَنَةّ. قال الإمامُ: البَدََهُ في 
اللغة: الإبل» ثم الشرْعٌ قد يقيم مُقامها بقرة» أو سَبْعاً[9؟5/ 1] من الغنم. وقال 
الشيخ أبو حامدٍ وجماعة: اسم البَدَنَمَ يقع علئ الإبل والبقر والغنم جميعاً. ثم له 
حالان: 


ع 2 8 م ٠.‏ 5 و و 
أحدهما: أَنْ يطلق التزام البَدَنَم فله إخراجُها من الإبل. وهل له العدولُ إلى 


(1) في ( س )» والمطبوع: ١‏ لو ». ۰ 
() في( س )» والمطبوع: « وإن قلنايتعينون » بدل: « وإلا ». 
(۳) في( ظ› س ):« فقرائها ». 

() قوله: « التضحية عن ذكر » ساقط من المطبوع . 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 





بقرة أو سَبْعِ من الغدم ؟ فيه ثلاثة أوجه. أحدها : لا. والثاني : : نعم. . والصحيح 
المنصوص: أنه إن وجدت الإبلٌ» » لم يجز العدول» وإلاّء جاز. 


جه 4 


الحال الثاني: انل 2 أن أضحّي ببدنة من الإبل أو يَنويهاء 
فلا يجزئة غيرٌ الإبل إذا وجدت بلا خلاف» فان عدمت» فوجهان. أحدهما: يصبر 
إلئ أَنْ يجدها ولا يجزئه غيرها. والصحيح المنصوص: أنَّ البقرة تجزئه بالقيمة. 
فإن كانت قيمة البقرة دون قيمة البَدَنَمَ من الإبل؛ فعليه إخراج الفاضل”. وفي وجه: 
لا تعتبر القيمة كما في حالة الإطلاق . والصحيح: الأول. 

واختلفوا في كيفية إخراج الفاضل؛ ففي « الكافي » للقاضي الرُوْيّاني: أنه 

4 83 02 ارم ع2 

يشتري به بقرة أخرئ إن أمكن» وإلاء فهل يشتري به شقصاء أو يتصدق به على 
المساكين ؟ وجهان. وفي ١‏ تعليق » الشيخ أبي حامد: أنه يتصدق[ به ]. وقال 
المُتَوَلّي : يشارك إنساناً في بَدَنَةَ أو بقرة» أو يشتري به شاةً. وإذا عَدَلَ إلئ الغنم في 
هلذه الحالة» اغتبرت القيمة أيضا. ثم نقل الوُؤْيّاني في ١‏ جمع الجوامع »: أنه إذا لم 
يجد الإبلّ في حالة التقييد» يتخيّرُ بين البقرة والغنم ؛ لأن الاعتبار بالقيمة. والذي 
ذكره ابْنُ كيج والمُتَوَلّي : أنه لا يعدل إلئ الغنم مع القدرة علئ البقرة؛ لأنها أقرب. 

ولو وجد ثلاث شياه بقيمة البدنة» فوجهان. أصحهما: لا تجزئه؛ بل عليه أن 
يتم السبع مِنْ عنده. والثاني: تجزئه؛ لوفائِهنَ بالقيمة» قاله أبو الحُسَيْنِ النَّسَوِيُ من 
أصحابناء شيخ كان في زمن أبي إسحاق وابْن خيْرَان. 

ولو نذر شاة» فجعل بدلها بدنة» جاز. وهل يكون الكل فرضاً ؟ وجهان. 

فَوْعٌ: في الصّفاتٍ المُعْمَبَرَةٍ في الحَيَوانٍ المَنْذُورٍ مُطْلَقَ 

فإذا قال : لله عَلَيَ أَنْ أَهْدِيَ بعيراء أو بقرةء أو شاةء فهل ب يشترط فيه الس 
المجزئ في الأضجيّة والسلامة من العيوب ؟ قولان؛ بناءً علئ أَنَّ مطلق النذر يحمل 
على أقل ما وجب من ذلك ال ارزع ات م ع ت ؟ والأرل طهر وو 
قال : ا ببعير» أو بقرة» ففيه مثل هلذا الخلاف. قال الإمامٌ: وبالاتفاق 
لا يجزئ الفصيلٌ؛ لأنه لا يُسكّئ بعيراء ولا العجِلّ إذا و وال إذا 


)۱( في ( ظ ): « الفضل ». 


۰ کتاب النذر 





دالا ولو قال أضحي يِبَدََةَ أو هدي بَدَنَهَّ جرى الخلاف . ورأى الإمامٌ هلذه 
E E N‏ 

الصورة أولئ باشتراط السن والسلامة . ولو قال : لله على هَذْيّء أو أن أَهْدِيَء ولم 

ع م د ا GEG‏ 

بك منحة حى الدجاجة والبيضة» وكلٌ ما يمول [774/ ب]؟ لوقوع الاسم عليه 

وعلئ هلذا: فالصحيح: أنه لا يجب إيصالّةُ مكذ 0 

التصدق به على غيرهم . وينسب هلذا القول إلى «الإملاء » والقديم. وإن حملنا 

على أقل ما يجب من جنسه حمل على ما يجزئ في الأصَحية» وينسب هنذا إلئ 

الجديد ر غل هذا :- .يحب إنضالة مكة؛ فون مَحَلّ الذي الحرم . وق و 
ضعيف: أنه لا يجب إلا أَنْ يصرّح به. ولو قال : عَلَنَ أن أَمْدِي الهَدْيَّء حمل على 

المعهود الشرعي بلا خلاف. 


ئ : ولو َذَّرَ أَنْ يُهْدِيَ مالا مُعيّناء وجب صَرْفةُ إلى مساكينٍ الحرم . . وفيه وجه 
ضعيف: أنهم لا ية يتعيّنون. ثم" إن كان المعيّن من النّعم ؛ بأن قال: أُهْدِي هلذه 
ال ارال وَجَبَ التصدّق بها بعد الذبح» لاوز الد ها حَية؛ لأن في 
ذبحها ا ويجب الذبح في الحَرّم على الأصح. وعلئ الثاني : ويل أذ يذبح 
کک بشرط أن ينقل اللحم [ إليه ] قبل أن يتخي 0 . وإنْ كان من غير النّعَم 
نيشر قله إلى الكرم؛ بأن قال: أهدي هلذه الظَبيةء أو الطاء E N‏ 

ا وجب حمله إلى الحرم . 
وأطلق مطلقون : أن مؤنة النقل على النَّاذْرٍ فن لم یکن له مال» بيع بعضۀ لنقل 
الباقي. وأستحسنٌ ما حُكي عن القَمّال: أنه إن قال : أهدي هلذاء فالمؤنةٌ عليه» وإن 
قال : جعلته هدیاه فالمؤنة فيه» يباع بعضه؛ للكن مُقتضّئ جَعْلِهِ هذياً» أَنْ يوصل كله 
إلى" الحرم» فيلتزم مؤنته» كما لو قال : أهدي. ثم إذا بلغ الحرم فالصحيح: أنه 
يجب صرفة إلى مساكين الحرم . للكن لو نوئ صرفه إلى تطييب الكعبة» أو جعل 
الثوب ستراً لهاء أو قربة أخرى هناك» صرفه إلى ما نوئ . وفيه وجه: آنه وإن أطلق» 
فله صرفةٌ إلى ما يرئ . ووجه أضعف منه: أن الثوب الصالح للستر» يحمل عليه عند 


(1) في المطبوع زيادة: « ينظر ». 
)۲( أي : الوحشي . 
(۳) كلمة: « إلى » ساقطة من المطبوع . 


| اا روضة الطالبين : الجزء الثاني 





الإطلاق . قال الإمام : قياس المذهب والذي صرّح به الأثمةٌ: أن ذلك المال المعيّن» 
يمتنع بيه وتفرقة ثمنه؛ بل يتصق بعينه» ورل تعيينه منزلة تعيين الأضحيّة والشاة 
في الزكاة» فيتصدق بالظبيةٍ والطائر» وما في معناهما حَبَاً» ولا يذبحه؛ إذ لا قربة في 
ذبحه. ولو ذبحه فنقصت القيمة» تَصَدَّق باللحم وغرم ما نقص. وفي ١‏ التتمّة ؛ وجه 
آخر ضعيف : أنه يذبح . وطردهما فيما إذا أطلق ذكْرَ الحيوان وقلنا: لا يشترط أن 
يهدي ما يجزئ في الأضحيّة. أما إذا نذر إهداءَ بعير مَعيب» فهل يذبحه ؟ وجهان. 
la FE E ES al‏ 

أكا ذا كان الماك العفيق هنا لا يقس نعل كالدّار» والأرض» والشجرء 
وحَجَرِ الرّحَئ» فيباع وينقل ثمنه فيتصدق به علئ مساكين الحرم. قال في 
0 التهذيب »: ويتولّئ الناذرٌ البيعَ والنقل بنفسه . 


فوعٌ: [70/ أ] في مسائل من « الام ¢ 


١ وا‎ 


لو قال: أنا أهدي هلذه الشاة [ نذراً ]» لزمه أن يهديهاء إلا أ أن تكون نيته : إني 


سأحدث نذرلٌ ااا 


ولو نذر أن يُهْدِيَ هدیا ونوئ بهيمة» أو جديا أو رضيعاًء أجزأه . والقولان 
السابقان فيما إذا أطلق نذر الهَدْي ولم يَنُو شيئاً. ولو نذر أَنْ يُهْدِيَ شاة عوراء» أو 
عمياء» أونها لا مجر الخ دت أهداه» ولو أهدئ تامّاء كان أفضل . 


ل E E‏ 
فصل: في مسائل منثورة: 


إحداها: إذا نذر الصوم في بلدء لم يتعيّنْ؛ بل له أن يصومً حيث شاء» سواء 
عَيَنَ مكة أو غيرها . وفي وجه شاذ: إذا عين الحَرَمَ؛ اختص به . 


الثانية: ستر الكعبة وتطبيبها من القربات» سواء سترها بالحرير وغيره. فلو 
نَذْرَ سترّها وتطييبئهاء صَحّ نذره. وإذا نذر أن يجعل ما يُهديه في رتاج ال 
وطيبهاء قال إبراهيم المَوُوْذْيُ”" : : ينقله إليها ويسلّمه إلى المي ليصرقه في الجهة 
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المذكورة» إلا أن كن قن دك الو ليه أنه 8 ٠‏ ذلك بنفسه. ولو نذر تطييب 


(1) أن يجعل ما يهديه في رتاج الكعبة؛ أي: لها. انظر : ( النهاية لا بن الأثير )» و( المصباح: رتج ). 
(۲) في المطبوع: « المروّرُوذي »» كلاهما نسبة إلئ مرو الرُوذء بلد بخراسان. 


5 ۲ کتاب النذر 





مسجد المدينة» أو الأقصى» أو غيرهما من المساجدء ففيه تردّد للإمام. ومال7© 
إلى تخصيصه بالكعبة» والمسجد الحرام . 

الثالثة: نقل القاضي ابْنُ كَبمّ وجهّين فيمن قال: إِنْ شَفَىَ ألله مريضيء فلل 
ع Rt‏ ع و . 2 9 
عَليَ أن أَعَجل زكاة مالي» هل يصحٌ نذره ؟ ووجهين فيمن قال: إن شفى الله 
مريضي » فلل عَلَىَ أن أذبح عَنْ ولدي» E EE‏ لأن الذبح عن 
الأولاد مما يتقرب به ؟ ووجهين فيما إذا قال: إن شَفَى ألله مريضي» فلل عَلَيَ أن 
أذبح ابني » فان لم يجز فشاة مکانه» هل يلزمه ذبح شاة ؟ ووجهين فيما إذا نذر 
النصراني أن يصلي أو يصومء ثم أسلم» هل يلزمه أن يصلي صلاة شرعنا وصومه ؟ 


قُنْتُ: الأصح في الصورة الثانية: الصحة. وفي الباقي : البُطلان. وألتُ أعلمُ . 


الرابعة: في ١‏ فتاوئ القمّال »: أنه لو نذر أَنْ يضحّي بشاة» ثم عيّن شاة لنذره» 
فلما قدمها للذبح صارت مَعِيبة» لا تجزئ. ولو نذر أن يُهْدِيَ شاة» ثم عيّن شاةء 
وذهب بها إلئ مكةء فلما قَدّمها للذبح تَعَيِبَتْء أجزأته؛ لأن الهّدْيَ ما يُهدئ إلى 
الحرم» وبالوصول إليه حصل الإهداءء والتضحيةٌ لا تحصل إلا بالذبح . 

الخامسة: قال صاحب ١‏ التقريب 76" لو قال : إن شَفَى الله مريضيء فللَه عَلَيَ 
أن أشتري بدرهم خبزاً وأتصدق بهء لا يلزمه الشراء؛ بل له“ أن يتصدق بخبز قيمته 
درهم. 


السادسة: لو قال: إِنْ شَفَى الله مريضي» فللّهِ على رِجْلي حج ماشياً» صح 
نذره» إلا أن يريد إلزام الرجل خاصة . ولو قال : على نفسي أو رقبتي» صح . 


السايعة: إذا نذر إعتاق رَقَبَةٍ وكان عليه رقبة عن كفارة» فأعتق رقبتين» 
ونواهما عن الواجب» أجزأه وإن لم يعّنْء كما لو كان عليه كَمّارتان مختلفتان. 


.» في المطبوع زيادة: « الإمام‎ )١( 

)۲( في المطبوع : « يلزمه «. 

(۳) صاحب التقريب: هو أبو الحسن القاسم بن القمال الشاشي الكبير. انظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۲ / 5048 ). 

(6) في المطبوع: ١‏ يلزمه » بدل: ١‏ له ». 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 





الخامنة [ ٠۳۰‏ / ب]: لو نذر صلاتين» لم يخرج عن نذره بأربع ركعات بتسليمة 


واحدة. 


التاسعة: لو قال إِنْ شَفَى الله مريضي» فللًهِ عَلَىَ أن أتصدق بشيء» صح نذره» 
ويتصدق بما شاء من قليل وكثير. ولو قال : فعلي ألف» ولم يعيّن شيئاً باللفظ 
ولا بالنية» لم يلزمة شيء . 


العاشرة: لو نذرَ صومٌ شهر» ومات قبل إمكان الصوم» يُطعَمٌ عنه عن كل يوم 
مُذَّء بخلاف ما لو لزمه قضاء رمضان؛ لمرضء أو سفرء ومات قبل إمكان القضاءء 
لا يُطِعَعُ عنه؛ لأن المنذور يستقة”'' بنفس النذرء قاله القَمَالُ. وبني علئ هلذا: أنه 
لو حلف وحنث في ي E Ls‏ يطعم 
عنه . وأنه لو نذر حجة ومات قبل الإمكان» يح عنه» وهلذا بخلاف ما قدمناه فى 


الحج. ۰ 


الحادية عَشرَ شوّة: ة: قال القَمّالُ : من التزم بالنذر أَنْ لا يكلم الآدميين» يحتمل أن 
يقال: يلزمه؛ لأنه مما يتقرب بهء ويحتمل أن يقال: لا؛ لما فيه من التضييق 
ال وس لك فرعا كمال و الروت ف الجن: 


قُنْتُ: الاحتمال الثاني أَصَحٌ . 
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واعلم : أنه ثبت في « صحيحي » البخاريٌ ومسلم عن ابن رضي الله 


عنهما؛ أن وقول ألله يله نهئ عَن النَذرِ 20 . 


)01( في المطبوع : ( مستقرٌ ». 

(۲) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي : صحابي زاهد. أسلم مع أبيه قبل بلوغه» وهاجر 
قبل أبيه. شهد الخندق وما بعدها. وهو أحد العبادلة الأربعة» وأحد الستة الذين هم أكثر رواية عن 
رسول الله يكدِهِ وأحد الصحابة الساردين للصوم. ولد بمكة سنة ( ١٠ق.‏ ه ). ومات بها سنة 
( ۷۳ ه). له ترجمة في ( تهذيب الأسماء واللغات: ٦٤۷ - ٦٤١ / ١‏ ). 

(۳) أخرجه البخاري ( 1٦٠۸‏ )» ومسلم 1779 / 4 ). ( نهئ عن النذر ) قال العلامة ابن الأثير في 
( جامع الأصول : 9/1" ): ١‏ الله و . وتحذير من التهاون به بعد 
إيجابه» ولو كان معناه الزجر عنه حت لا يُفعَلَّء لكان في ذلك إبطال حكمه» وإسقاط لزوم الوفاء به؛ 
إذ كان بالنهي يصير معصيةٌ» فلا يلزمٌ الوفاة به» وإنما وجه الحديث : أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يج 
لهم في العاجل نفعاً» ولا يصرف عنهم ضرا ولا يرد قضاءً» فلا تنذروا علئ أنكم تدركون بالنذر شيئاً- 





Y۰‏ كتاب النذر 








وفق قاری القاضی. خی آنھا لو انت تلد أولادا يمرتو ن فقالت: إن 
عاش لي ولد فَلِلّهِ عَلَىَ عتق رقبة» قال: يشترط للزوم العتق أن يعيش لها ولد أكثر 
مما عاش أكبر أولادها الموتئ» وإن قَلَْتْ تلك الزيادة. 


وقال العَبَادِيُ: متئ ولدت حيّاء لزمها العتق وإن لم يَعشُ أكثر من ساعة؛ لأنه 
عاش . والأول: أصحٌ . 


وأنه لو نذر التضحية بهلذه الشاة على أن لا يتصدق بلحمهاء لا ينعقد. 


ونه لو قال : إن شف آله مريضى » فلله عَلَِ أن أتصدق بدينار» فشفى » فأراد 
! 10 1 
التصدق به على ذلك المريض وهو فقير. فإن كان لا يلزمه نفقته» جاز» وإلاء فلا 


وأنه لو قال: إن شَفَى آله مريضي» فلله عَلََ أن أتصدق على ولدي أو على 
داك وودة عر د41 يلوت الوقاف» لأن السيقة عل الغ خائزة وقرية . 

yS 
الأثانين من هلذه السنة. قال: لا ينعقد الثاني؛ لأن الزمان مستحق لغيره. وقال‎ 
العَبادئ: ينعقد» ويلزمه القضاء. قيل له: 3 كان له عبد فقال: إن شَفَئ أله‎ 
مريضيء فلله عَلَىَ عتقه» ثم قال : إن قدم زيد» فَعَلََ عتقه» قال: ينعقدان, فإِنْ وَقَعَا‎ 
.© معاء أقرّع بينهماء هلذا آخر المنقول من « فتاوئ القاضي‎ 

ومما يحتاج إليه: إذا نذر رَيْنَآ أو شَمْعآ ونحوّه'"" ليرج [ به ] في مسجد أو 
غيره1/7711] إِنْ كان بحيثُ”" ينتفع به - ولو على التُدُورٍ ‏ مُصَلَّ هناك» أو نائمٌ» 
أو غيئهماء صَعّ ولزم. وإن كان يُغْلَقُ ولا يتمكّن أحد من الدخول والانتفاع به لم 


ت 


ولو وقف شيئاً لِيُشترئ من غلته زیت أو غیره؛ لِهُسْرَجَ [ به ] في مسجد أو 


0 لم يقدَّْهُ ألله لكم؛ أو يصرف به عنكم ما جرئ به القضاء عليكم» فإذا فعلتم ذلك» فاخرجوا عنه 
بالوفاء» فإن الذي نذرتموه لازمٌ لكم ». وانظر: ( الفتح: ١١‏ / لالاه 01/4 ). 

(1) في المطبوع زيادة: ١‏ نذر ». 

(۲) في المطبوع: ١‏ أو نحوه ». 

)۳( في ( ظ ) زيادة: « قد ». 





الك روضة الطالبين : الجزء الثاني 





غيره''' فحكمه في الصحة ما ذكرناه في النذور. وألتهُ أعلةُ”" . 


كم 4 كر 


)22 قوله: ( إِنْ كان بحيث ينتفع به لوعي د عه ال ررد هد 
(۲) جاء في (ظ ): « نجز الجزء الأول من كتاب الروضة» ويتلوه إن شاء ألله تعالئ الجزء الثاني» 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة علئ نبي الرحمة وشفيع الأمة محمد» وعلى اله وصحبه وسلم . 
قابل هنذا المجلد وصحّحه من افتتاحه إلئ اختتامه بِقَدْرٍ الوسع والطاقة مع نسخة» صحح من 
نسخة. المصنف» شكر آله سعيه» ورحم أسلافه» العبد الفقير إلئ عفو ربه الصمد الغني سبحانه» 
أبو الفضائل عمر بن جبرئيل الياوجي أصلح ألله شأنه . 
وفرغ ليلة الأربعاء سابع والعشرون رجب الأصبٌ سنة ثلاث وثلاثين وسبع مئة. 
اللهم منّع صاحبه» واجعله للمتقين إماماً» وارحم لمن دعا لكاتبه المولئ المعظم» والحبر 
المفخم» بقية السلف الصالحين عماد الملة والدين عمر الشاوي» عكر الله قواعد الدين بأسبَةٍ أقلامه» 
وأصوبة أحكامهء ولي الفقير بالرحمة والرضوان 7١1‏ / ب ]. 


وجاء في ( س ¢ « تم ربع العبادات ولله الحمد 0 





فرع 


٠‏ - كتاب صلاة الجمعة 


# الباب الأول : في شروطها 


: العدد المعتبر فى الصلاة وهو الأربعون معتبر فى الكلمات الواجبة من 


الخطبتين 


فرع 


: إذا أدرك المسبوق ركوع الإمام في ثانية الجمعة 


فصل : إذا خرج الإمام عن الصلاة بحدث تعبّده 


فرع 
فرع 
فرع 
فرع 


:اهل تشترط ني القدوةبالخليفة فى التجمعة ea‏ 
: هلذا كله إذا أحدث فى أثناء الصلاة 

الوصاريجع الإمام ركد من الجيؤة ثم نازقه بيار ا و AAD A‏ 
: إذا تمت صلاة الإمام ولم تتم صلاة المأمومين 


قصل : إذا منعته الزحمة فى الجمعة السجود على الأرض 


فرع 
فرع 
فرع 
فرع 
فرع 
فرع 
فرع 
فرع 


: إذا لم يتمكن المزحوم من السجود 

: إذا عرضت حالة في الصلاة تمنع من وقوعها جمعة 

: التخلف بالنسيان هل هو كالتخلف بالزحام 

: الزحام يجري في جميع الصلوات eR RES‏ 
#ختوواط الكظية سعة 

: إذا قلنا بالقديم فينبغي للداخل في أثناء الخطبة ألا يسلم 

: قال الغزالي : هل يحرم الكلام على من عدا الأربعين 20 
: إذا صعد الخطيب المنبر فينبغي لمن ليس في صلاة من الحاضرين 


ألا يفتتحها 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 





فرع 
فرع 


* الباب الثاني : فيمن تلزمه الجمعة 
:كل ما أمكن تصوره فى الجمعة من الأعذار المرخصة فى ترك الجماعة 
: يجب على الرَمِن الجمعة إذا وجد مركوباً ٤‏ 

:من بعضه حر وبعضه عبد لا جمعة عليه زة آذ E‏ 12101000010 
: الغريب إذا أقام ببلد واتخذه وطناً 

: القرية إذا كان فيها أربعون من أهل الكمال لزمهم الجمعة 
: العذر المبيح ترك الجمعة يبيحه وإن طرأ بعد الزوال إلا السفر ا 
#التغدورون فى رك الج ضبان 

ا دو ا و ال فا وات اة 


فرع 
فرع 
فرع 


فرع 


: فى أمور اختلف فى إيجابها فى الخطبة 
:فى سنن الخطبة E O EY‏ 


* الباب الثالث : فى كيفية إقامة الجمعة بعد شراطها 


فرع 
فرع 
فرع 
فرع 


: من الأغسال المسنونة أغسال الحج 000 
: ينبغي للداخل أن يحترز عن تخطي رقاب الناس 
: يكره البيع بعد الزوال 

: لا بأس علئ العجائز حضور الجمعة 


/ - كتاب صلاة الخوف 


ا 5" 


: الطائفة O ON‏ 
: إذا قام الإمام إلى الثانية هل يقرأ في انتظار مجيء الطائفة الثانية E‏ 
:لو صلئ الإمام بهم هلذه الصلاة في الأمن هل تصح 0 
:إذا صلئ المغرب في الخوف 
#إذاكانت صلاة الشوف زباعة 07100”ظ”( 
:لو كان الخوف في بلد وحضرت صلاة الجمعة 2 ا 
: صلاة ذات الرقاع أفضل من صلاة بطن نخل علئ الأصح ا 
: إذا سها بعض المأمومين في صلاة ذات الرقاع 51 





فهرس الكتب والأبواب والفصول والفروع 


فرع : هل يجب حمل السلاح في صلاة ذات الرقاع 


فرع : لو تلطخ سلاحه بالدم N OR E‏ 


فرع : تقام صلاة العيدين والكسوفين في شدة الخوف 

فرع : تجوز صلاة شدة الخوف في كل ما ليس بمعصية من أنواع القتال 
فرع : الرخصة في هلذا النوع لا تختص بالقتال 

فرع : المحرم إذا ضاق وقت وقوفه 


فرع : لو رأوا سواداً إبللً أو شجراً فظنوه عدواً ES ES ES‏ 


فرع : لو كان يصلي متمكناً على الأرض 


1 باب : ما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز‎ E3 


فرع : للشافعى بع نصوص مختلفة فى جواز استعمال الأعيان النجسة 


فصل : فيما يجوز لبسه في حال الاختيار وما لا يجوز eS‏ 0 


فرع : تحريم الحرير علئ الرجال لا يختص باللبس 


فرع : يجوز لبس الحرير في موضع الضرورة RNA‏ 


١‏ كتاب صلاة العيدين 
فرع : المذهب والمنصوص في الكتب الجديدة كلها أن صلاة العيد تشرع 
للمنفرد 
فصل : في صفة صلاة العيد 


فرع : يستحب رفع اليدين في التكبيرات الزوائد ا م 
فرع : لو نسي التكبيرات الزوائد في ركعة 0 
فصل : في خطبة العيد متاد و سوا ا لو ei ES‏ 
فصل : صلاة العيد تجوز في الصحراء وفي الجامع وأيهما أفضل e‏ 
فصل : في السنن المستحبة ليلة العيد ويومه N‏ 


فرع : يسن الغسل للعيدين 


فرع : السنة لقاصد العيد المشى AE ESAS e‏ 
فرع : صح أن النبي بي كان يذهب إلى العيد في طريق yy‏ 


فصل : قد قدمنا في قضاء صلاة العيد وغيرها من النوافل الراتبة 
فرع : إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة 
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___رقم الصفحة 


فصل :في تكبير العيد INSANA RANE.‏ 


فرع : صفة هلذا التكبير أن يكبر ثلاثاً نسقاً 


فرع :يستوي في التكبير المرسل والمقيد المنفرد والمصلي جماعة 


٠‏ - كتاب صلاة الكسوف 
فصل : يستحب الجماعة في صلاة الكسوفين 
فرع :المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع الأول 
فصل :تفوت صلاة كسوف الشمس بأمرين 


فصل :إذا اجتمعت صلاتان في وقت 0000 
فرع :إذا اجتمع العيد والكسوف A Bel‏ 


فرع :اعترضت طائفة على قول الشافعي اجتمع عيد وكسوف 
فصل :ما سوئ الكسوفين من الآيات كالزلازل والصواعق 
١‏ - كتاب صلاة الاستسقاء 
فرع :إذا استسقوا فسقوا فذاك 
فرع :لو تأهبوا للخروج للصلاة فسقوا 
فصل :فى آداب هلذه الصلاة 
فين الغ ا او ا 
فضل 2 دت أن مط خط كن الطدلدة 
۲ ه كتاب الجنائز 
فصل :فى آداب المحتضر 
* باب :غسل الميت 
فصل :غسل الميت فرض كفاية 


فرع :ويعد الغاسل قبل الغسل خرقتين ل 


فرع :فإذا فرغ مما قدمنا لف الخرقة الأخرئ 
فرع :فإذا فرغ من وضوئه 


فرع :يتعهد الغاسل مسح بطن الميت 00000 


فصل :فيمن يغسل الميت 
فرع :للمرأة غسل زوجها 


فرع :هل للأمة والمدبرة غسل السيد ؟ ED E E‏ 


۹۰ 
۹۱ 


۹۳ 
1 
۹۷ 
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الموضوع ا 


فرع : لو مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية ۱۲۱ 
فصل : إذا ازدحم الصالحون للغسل ١7"‏ 
فصل : إذا مات المحرم لا يقرب طيباً ۱۲۳ 
فصل : غير المحرم من الموتئ : هل يقلم ظفره VTE BEARS‏ 


وو ا ۱۲٥‏ 
3 ياب : التكفين 1۷ 


فصل : أقل الكفن ثوب ۱۲۷ 
فرع : محل الكفن رأس مال التركة ۱۲۸ 
فرع : قدمنا أن الأفضل في كفن الرجل ثلا ثة أثواب ۲۹ 
فرع : يستحب تبخير الكفن بالعود ۳۱ 
* باب : حمل الجنازة ۳۳ 
فصل : المشي أمام الجنازة أفضل للراكب 0 
:* باب : الصلاة على الميت ۱۳۷ 
فرع : السقط له حالان ۱۳۷ 
فصل : لا تجوز الصلاة على كافر ۳۸ 
فصل : الشهيد لا يغسل ولا يصلئ عليه ۱۳۹ 
فرع : لو استشهد جنب لم يغسل ١.١‏ 
فرع : الأولئ أن يكفن الشهيد في ثيابه الملطخة بالدم ٤١‏ 
فصل : فيمن هو أولى بالصلاة على الميت ١1 a‏ 
فرع : إذا اجتمع اثنان في درجة وتنازعا 4۳ 
فصل : السنة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة قطعاً اط واب اد وو ل ا 
فرع : إذا حضرت جنائز جاز أن يصلى علئ كل واحدة صلاة EE nea‏ 
فصل : فى كيفية الصلاة ا البو ا ا 
فرع : المسبوق إذا أدرك الإمام في أثناء هلذه الصلاة 6 
فرع : لو تخلف المقتدي فلم يكبر مع الإمام الثانية VON OER‏ 

فصل : الشرائط المعتبرة في سائر الصلوات 1۱ 
فصل : تجوز الصلاة على الغائب بالنية بور 1 


قصل إا اصلن غل الجازة جما ق حر رر ۳ 
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٭ ياب : الدفن /اه ١‏ 
فصل : أقل ما يجزئ في الدفن حفرة /اه ١‏ 
فرع : يجوز الدفن في اللحد والشق O‏ 
فرع : السنة أن يوضع الميت عند أسفل القبر ۱0۸ 
فرع : إذا استقل بوضع الميت في القبر واحد ONS SAREE‏ 
فرع : إذا وضع في اللحد أضجع على جنبه الأيمن 1۹ 
فرع : ويجعل تحت رأس الميت لبنة أو حجر ۱1۰ 
فرع : إذا فرغ من وضعه في اللحد نصب اللبن على فتح اللحد ESS‏ 
فرع : المستحب ألا يزاد في القبر على ترابه 5١‏ 
فرع : المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أصحابنا أن تسطيح القبر أفضل .... ١5١‏ 
فرع : الانصراف عن الجنازة أربعة أقسام ۱۲ 
فرع : ويستحب أن يلقن الميت بعد الدفن ل 
فرع : المستحب في حال الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر ۱٤‏ 
فصل : القبر محترم توقيراً للميت فيكره الجلوس عليه E DSR‏ 
فرع : يستحب للرجال زيارة القبور ٤‏ 
فرع : لا يجوز نبش القبر إلا في مواضع 8 
فرع : إذا مات في سفينة إن كان بقرب الساحل 5 
* باب : التعزية ۱۷۱ 
فرع : معني التعزية : الأمر بالصبر ۱۷۱ 
فصل : يستحب لجيران الميت والأباعد من قرابته تهيئة طعام لأهل الميت ۱۷۲ 
فصل : البكاء على الميت جائز ۱۷۲ 
* باب : تارك الصلاة RA es‏ ا 
فرع : الصحيح أنه يقتل بالسيف ضرباً كالمرتد SA SA‏ 11 
فرع : إذا أراد السلطان قتله فقال : صليت في بيتي VY‏ 


فرع : تارك الوضوء يقتل على الصحيح 7Y‏ 
۳ - كتاب الزكاة 


فصل : فيمن تجب عليه الزكاة 11 
فصل : قال الأصحاب : الزكاة نوعان : زكاة الأبدان وزكاة الأموال AY css.‏ 
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2 باب : زكاة النعم لها ستة شروط 0 NAE SS ES‏ 
فرع : ولد الناقة يسمئ بعد الولادة ربعاً 05 
فصل : لا شيء في البقر حتئ تبلغ ثلاثين ۱۸٥‏ 
فصل : لا زكاة في الغنم حتئ تبلغ أربعين 1۸0 
فرع : ما بين الفريضتين يسمئ وقصاً مو ا كا 
فصل : الشاة الواجبة فيما دون خمسة وعشرين من الإبل هي الجذعة من 
الضأن a a‏ ااا 
رغ وت ون ن ن ال ان جرا ۱۸۷ 
فرع : الشاة الواجبة في الإبل يشترط كونها صحيحة A۸‏ 
فصل : إذا ملك خمساً وعشرين من الإبل فقد وجبت بنت مخاض وا 
فصل : إذا بلغت ماشيته حداً يخرج فرضه بحسابين ۱۹۰ 
فرع : إذا بلغت البقر مئة وعشرين ففيها أربعة أتبعة ا 1 
فرع : لو أخرج صاحب المئتين من الإبل حقتين AE Se NS‏ 
فصل : من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده ا ال 
فرع : إذا وجبت عليه جذعة » فأخرج بدلها ثنية ]0[ 0000 
فرع : لو أخرج المالك عن جبرانين شاتين وعشرين درهماً 4۷ 
فرع : لا يدخل الجبران في زكاة الغنم والبقر ال ا 1 
فصل : في صفة المخرج في الكمال والنقصان eS‏ 
فرع انام E e‏ 
E3‏ باب : الخلطة POS aS E DR Ta A a‏ 
فصل : نوعا الخلطة يشتركان في اعتبار شروط E A A e‏ 
فصل : الخلطة تؤثر في المواشي بلا خلاف ۰۸ 
فصل : أخذ الزكاة من مال الخليطين قد يقتضي التراجع بينهما لدي السو ار 
فرع : في كيفية الرجوع 5 
فرع : لو ظلم الساعي فأخذ من أحد الخليطين شاتين 0 0000000000 
فرع : جميع ما قدمناه في هلذا الفصل خلطة الجوار امات سسسب ل ا 
فرع : متئ ثبت الرجوع وتنازعا في قيمة المأخوذ فالقول قول المرجوع عليه "١١‏ 
فصل : في اجتماع الخلطة والانفراد في حول واحد E ESR‏ 


فرع : في صور بناها الأصحاب على هلذه الاختلافات e‏ 
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فرع E‏ في الفصل المتقدم وفروعه هو في طريان خلطة الجوار .€ 
فرع : إذا طرأ الانفراد علئ الخلطة ۲۱١‏ 
فصل SE EERE,‏ 11۷ 
فرع : فيما إذا خالط ببعض ماله واحداً وببعضه آخر ۲۱۸ 
فرع : لو باع النصاب أو بادل قبل تمام الحول oT‏ 5 
فرع : حكم الإقالة حكم الرد بالعيب في جميع ما ذكرناه ل O‏ 
فرع : لو ارتد في أثناء الحول 2 
فرع : إذا مات في أثناء الحول ۲۲١‏ 
فرع : لا فرق في انقطاع الحول بالمبادلة والبيع في أثنائه لاما Tease‏ 
فرع : السائمة التي تعمل كالنواضح وغيرها ۲۲۸ 
فرع : هل يعتبر القصد في العلف والسوم ۲۲۸ 
فرع : لو كان له أربعون شاة فضلت واحدة ۳۹ 
فرع : لو دفن ماله بموضع ثم نسيه ثم تذكر ۰ 
فرع : لو أسر المالك وحيل بينه وبين ماله ۹ 
فرع : الدين الثابت على الغير له أحوال ۲۳۱ 
فرع : المال الغائب إن لم يكن مقدوراً عليه لانقطاع الطريق ۳۲ 
فصل : إذا باع مالاً زكويّاً قبل تمام الحول بشرط الخيار ضف 
فرع : اللقطة في السنة الأولئ باقية على ملك المالك ۲ 
فصل : الدين هل يمنع وجوب الزكاة ۳ 
۳٤ Egg ENE‏ 
فرع : ملك أربعين شاة فاستأجر من يرعاها o‏ 
فرع : إذا ملك مالين زكويين o‏ 
فرع : إذا قلنا الدين يمنع الزكاة فسواء دين أله عز وجل ودين الآدمي ۲۳٦‏ 
فرع : إذا قلنا : الل ما فمات قبل الأداء ¥ 
فصل : إذا أحرز الغانمون الغنيمة فينبغي للإمام أن يعجل قسمها ۷ 
فصل : إذا أصدقها أربعين شاة سائمة بأعيانها لزمها الزكاة ۳۸ 
فصل : إذا أجر داراً أربع سنين بمئة دينار معجلة ۳۹ 
فرع : إذا باع شيئاً بنصاب من النقد وقبضه 34١‏ 


فرع : أوصئ لإنسان بنصاب ومات الموصي ۲٤١‏ 
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ع 
:* باب : أداء الزكاة 


فرع : إذا ناب في إخراج الزكاة عن المالك غيره NECN‏ 
قرع : لو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة EN SAS‏ ا 


فرع : ينبغي للإمام أن يبعث السّعاة لأخذ الزكوات» والأموال ضربان 


٭# باب : تعجيل الزكاة E N‏ 2321 


فرع : عد الأئمة ما يقدم على وقت وجوبه من الحقوق المالية 


فصل : شرط كون المعجل مجزئاً بقاء القابض بصفة الاستحقاق 325021 


فرع : إذا أخذ الإمام من المالك قبل أن يتم حوله مالاً للمساكين 


فصل : إذا دفع الزكاة المعجلة إلى الفقير وقال إنها معجلة SALES‏ 


فرع : قال إمام الحرمين وغيره : لا يحتاج مخرج الزكاة إلئ لفظ أصلاً 
فرع : إذا قال : هلذه زكاتي أو صدقتي المفروضة 


فرع : من موانع المعجل أن تكون زكاة تلف النصاب ا ا 
فصل : متئ ثبت الاسترداد فإن كان المعجل تالفاً ام 
فرع : المعجل مضموم إلى ما عند المالك الك مستا تابه مس دا 
فرع : لو عجل بنت مخاص عن خمس وعشرين من الإبل 

* باب : حكم تأخير الزكاة O OEE‏ 
فرع : إمكان الأداء شرط في الضمان قطعاً ا N‏ 
فرع : الأوقاص التي بين النصب فيها قولان EOE Us‏ 


فرع : لو تم الحول على خمس من الإبل فتلف واحد قبل التمكن eT‏ 


فرع : إمكان الأداء ليس المراد به مجرد تمكنه من إخراج الزكاة 


فصل : فى كيفية تعلق الزكاة بالمال ا ات ا 


فرع : إذا باع مال الزكاة بعد الحول قبل إخراجها ا لوب el E‏ 
فرع : إذا ملك أربعين شاة فحال عليها الحول ولم يخرج زكاتها 0 


فرع : إذا رهن مال الزكاة 


* ياب : زكاة المعشّرات 2 
فرع : لا يكفي في وجوب الزكاة كون الشيء مقتاتاً علئ الإطلاق 0 
فصل : النصاب معتبر فى المعشرات ا ل 


7 


فصل : لا فرق بين ما تنبته الأرض المملوكة والمستأجرة في وجوب العشر 
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فرع : النواحي التي يؤخذ منها الخراج ولا يعرف كيف كان حالها في الأصل .. ۲۸۲ 


فرع : الخراج المأخوذ ظلماً لا يقوم مقام العشر ۸۲ 
فصل : ثمار البستان وغلة القرية الموقوفين على المساجد ۸۲ 
فصل : في الحال الذي يعتبر فيه بلوغ المعشر خمسة أوسق ASS‏ 
فصل : لا يضم التمر إلى الزبيب في إكمال النصاب A٤4‏ 
فرع : تقدم في الخلطة خلاف في ثبوتها في الثمار والزروع اس ا 
فصل : لا تضم ثمرة العام الثاني إلى ثمرة العام الأول في إكمال النصاب لا 
فرع : من مواضع اختلاف إدراك الثمر نجد وتهامة ۲۸٩‏ 
فصل : لا يضم زرع عام إلى زرع عام آخر 1۸۹ 
فرع : قال الشافعي : الذرة تزرع مرة فتخرج فتحصد ۲۹۱ 
فصل : يجب فيما سقي بماء السماء من الثمار والزروع العشر O SA Toa‏ 
فرع : قال القاضي ابن كج : وكذا لو اشترئ الماء » كان الواجب نصف العشر ۲۹۳ 
فرع : إذا اجتمع في الزرع الواحد السقي بماء السماء والنضح ممح ا 
فرع : لو اختلف المالك والساعي في أنه بماذا سقئ 49٥‏ 
فرع : لو سقئ زرعاً بماء السماء وآخر بالنضح ولم يبلغ واحد منها نصاباً 4o...‏ 
فصل : إذا كان الذي يملكه من الحبوب والثمار نوعاً واحداً أخذت منه الزكاة . 7968 
فرع : إذا أراد الساعى أخذ العشر كيل لرب المال تسعة 4° 
فصل يوقت وجرت ر6 الكل والب اله ۹٦‏ 
فرع : إذا قلنا بالمذهب إن بدو الصلاح واشتداد الحب وقت الوجوب AV et‏ 
فصل : خرص الرطب والعنب اللذين تجب فيهما الزكاة مستحب ۳۹۸ 
فرع : هل يكفي خارص أم لا بد من خارصين ؟ 1۹۸ 
فرع : هل الخرص عبرة أو تضمين ؟ 44 
فرع : إذا أصابت الثمار آفة سماوية أو سرقت في الشجرة O‏ 


فرع : تصرف المالك فيما خرص عليه بالبيع والأكل وغيرهما مبني على قولي 
التضمين والعبرة ب ل اك 


فرع : إذا ادعى المالك هلاك الثمار المخروصة عليه Ea‏ 
فرع : إذا ادعئ المالك إجحافاً في الخرص CR AOR OSS‏ 


فصل : إذا أصاب النخل عطث و 


OVE OS EER TT GE باب : زكاة الذهب والفضة ا ا‎ E3 
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فرع : إذا كان له دراهم أو دنانير مغشوشة PN EN‏ 
فرع : يكره للإمام ضرب الدراهم المغشوشة Se‏ ا م لم 
فرع : لو كان له إناء من ذهب وفضة وزنه ألف ل ل E‏ 
فرع : لو ملك مئة درهم في يده وله مئة مؤجلة على مليء ا ا VE‏ 
فصل : لا زكاة فيما سوئ الذهب والفضة من الجواهر ۳۱۱ 
فصل : هل تجب الزكاة في الحلي المباح ؟ ۳1۱ 
فرع : إذا قلنا لا زكاة في الحلي ۳۱۱ 
فرع : حكم القصد الطارئ بعد الصياغة في جميع ما ذكرنا حكم المقارن العم 
فرع : إذا قلنا لا زكاة في الحلي فانكسر واو ل ا 
فصل : فيما يحل ويحرم من الحلي 1۲ 
فرع : جميع ما سبق هو فيما يتحلئ به لبساً Sa‏ 
فرع : إذا أوجبنا الزكاة في الحلي المباح ۳۱۷ 
٭# باب : زكاة التجارة ۳1۹ 
فصل : الحول معتبر في زكاة التجارة بلا خلاف ۲۱ 
فرع : لو تم الحول وقيمة سلعته دون النصاب ۲١‏ 
فرع : في بيان ابتداء حول التجارة 00000008 END‏ 
فصل : ربح مال التجارة ضربان Y۳‏ 
فرع : ملك عشرين ديناراً فاشترئ بها عرضاً للتجارة ثم باعه ٤‏ 
فرع : فيما يقوم به مال التجارة IN I AR‏ 
فصل : تصرف التاجر في مال التجارة بالبيع بعد وجوب الزكاة م ا 
فصل : فيما إذا كان مال التجارة تجب الزكاة فى عينه PTY ea‏ 
فرع : لو اشترئ نخيلاً للتجارة فأثمرت 2 r‏ 
فرع : لو اشترئ أرضاً للتجارة وزرعها ببذر للقنية FEE Saa‏ 
فصل : فى زكاة مال القراض نا اسم امأو واوا قم PEE e‏ 
هاف ركا المغدن والركاز PV‏ 
فرع : إذا اشترطنا النصاب فليس من شرطه أن ينال في الدفعة الواحدة نصاباً /"الا 
فرع : لا يمكن الذمي من حفر معادن دار الإسلام والأخذ منها Ee‏ 
فرع : لو استخرج اثنان من معدن نصاباً 4١‏ 


فرع : إذا قلنا بالمذهب إن الحول لا يعتبر PEV Ree RR‏ 








روضة الطالبين : الجزء الثاني 


الموضوع رقم الصفحة 


فصل : الركاز دفين الجاهلية ۳4 
فرع : لو كان الموجود على ضرب الإسلام E‏ 
فرع : الكنز الموجود بالصفة المتقدمة تارة يوجد في دار الإسلام PE‏ 
فرع : إذا تنازع بائع الدار ومشتريها في ركاز وجد فيها 4 
فرع : حكم الذمي في الركاز حكمه في المعدن ۳4 
٭+ باب : زكاة الفطر a E‏ 
فصل : الفطرة يجوز تعجيلها من أول شهر رمضان ۳4۸ 
فصل : الفطرة قد يؤديها عن نفسه وقد يؤديها عن غيره ۳۸ 


فرع : الفطرة الواجبة على الغير هل تلاقي المؤدئ عنه ۳4۹4 
فرع : لو أخرجت الزوجة فطرة نفسها مع يسار الزوج بغير إذنه ففي إجزائها 

وجهان o٠‏ 
فرع : تجب فطرة الرجعية كنفقتها 0۱ 


فرع : لا تجب على المسلم فطرة عبده ولا زوجته ولا قريبه الكفار ۱ 
فرع : تجب فطرة العبد المشترك وفطرة من بعضه حر اا ا 
فرع : المدير وأم الولد والمعلق عتقه علئ صفة تجب فطرتهم على السيد لمم 
فرع : العبد ينفق علئ زوجته من كسبه ¥eY‏ 
فرع : إذا أوصئ بمنفعة عبد لرجل وبرقبته لآخر ففطرته علئ الموصئ له "56 
فرع : إذا مات المؤدى عنه بعد دخول الوقت وقبل إمكان الأداء Yor‏ 
فصل : يشترط في مؤدي الفطرة ثلاثة أمور o‏ 
فرع : لو فضل معه عما لا يجب عليه بعض صاع و 
فصل : الواجب في الفطرة صاع من أي جنس أخرجه ۳٥٦‏ 
فرع : كل ما يجب فيه العشر فهو صالح لإخراج الفطرة Yo‏ 
فرع : لا يجزئ المسوّس والمعيب o۸‏ 
فرع : في الواجب من الأجناس المجزئة ثلاثة أوجه ا 
فرع : قد يخرج الواحد الفطرة عن شخصين من جنسين ۳۹ 
فرع : إذا أوجبنا غالب قوت البلد وكانوا يقتاتون أجناساً لا غالب فيها ۳۹۱ 
فصل : فى مسائل مهمة ۳۹۱ 
* باب : قسم الصدقات E E Re RE‏ 


أصناف الزكاة ثمانية ۳٥‏ 


فهرس الكتب والأبواب والفصول والفروع 








فرع : المعتبر في عجزه عن الكسب عجزه عن كسب يقع موقعاً من حاجته ۳٦‏ 


فرع : لا يشترط فى الفقر الزمانة والتعفف عن السؤال ۳۹٦‏ 
فرع : المكفي بنفقة أبيه أو غيره هل يعطئ من سهم الفقراء ۷ 
فرع : المعتبر من قولنا : يقع موقعاً من كفايته وحاجته ا ل 
فرع : سئل الغزالي ك عن القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم 
بالتكسب بالبدن ۳۹ 
فرع : إذا استغنئ المكاتب عما أعطيناه 7ب TEN‏ 
فرع : للمكاتب أن يتجر بما أخذه V٤‏ 
فرع : نقل بعض الأصحاب للإمام أن للمكاتب أن ينفق ما أخذه ويؤدي 

النجوم من كسبه V4‏ 
فرع : قال البغوي في الفتاوئ : لو اقترض ما أدئ به النجوم فعتق ۳V٤‏ 
فرع : إنما يعطئ الغارم عند بقاء الدين VY‏ 
فرع : قال أبو الفرج السرخسي : ما استدانه لعمارة المسجد VV‏ 
فرع : يجوز الدفع إلئ الغريم بغير إذن صاحب الدين ۳۷۸ 
فرع : لو أقام بينة أنه غرم وأخذ الزكاة ثم بان كذب الشهود ۳۷۸ 
فصل : في الصفات المشترطة في جميع الأصناف ۳۷۹4 
فصل : في كيفية الصرف إلى المستحقين وما يتعلق به ۳۸۰ 
فرع : من لا يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة AY‏ 
فرع : وأما ابن السبيل فيعطى‌ما يبلغه مقصده ۸1۳ 
فرع : هل يدفع إلى ابن السبيل جميع كفايته ؟ A4‏ 
فرع : إنما يعطئ الغازي إذا حضر وقت الخروج A4‏ 
فرع : في بعض شروح المفتاح أنه يعطئ الغازي نفقته ونفقة عياله ۸٤‏ 
فرع : للإمام الخيار إن شاء دفع الفرس والسلاح إلئ الغازي تمليكاً A“‏ 
فرع : وأما المؤلف فيعطئ ما يراه الإمام ۸9 
فرع : وأما العامل فاستحقاقه بالعمل ۸0 
ا ۳۸٦‏ 
فرع : التسوية بين الأصناف واجبة ۳A۸‏ 
فرع : إذا عدم في بلد جميع الأصناف وجب نقل الزكاة ۳۸۹ 


فرع : إذا أوصئ للفقراء والمساكين وسائر الأصناف ادو و مده مد ب تم 


ع > د و سم دم كد موي للع يه 
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الموضوع رقم الصفحة 


فرع : صدقة الفطر كسائر الزكوات في جواز النقل ومنعه 20000011 
فرع : حيث جاز النقل أو وجب فمؤنته على رب المال SORESA‏ 


فرع : الخلاف في جواز النقل وتفريعه ظاهر فيما إذا فرق رب المال زكاته 
فرع : لو كان المال ببلد والمالك ببلد فالاعتبار ببلد المال 

فرع : أرباب الأموال صنفان 

فرع : يشترط في الساعي كونه مسلماً مكلفاً عدلاً حرَاً 

فصل : وسم النعم جائز في الجملة ووسم نعم الزكاة والفيء مسنون لتتميّر 
فرع : ويجوز خصاء ما يؤكل لحمه في صغره 


فصل : في مسائل متفرقة ل 0 


2 باب : صدقة التطوع 
فصل : وكانت محرمة علئ رسول ألله يك على الأظهر 
فصل : يكره التصدق بالرديء وبما فيه شبهة 
فصل : ومن فضل عن حاجته وحاجة عياله وعن دينه مال هل يستحب له 
التصدق بجميع الفاضل ؟ 
٤‏ - كتاب الصيام 
فرع : إذا صمنا بقول واحد ولم نر الهلال بعد الثلاثين فهل نفطر ؟ 
فرع : هل يثبت هلال رمضان بالشهادة علئ الشهادة ؟ 
فرع : لا يجب مما يقتضيه حساب المنجم الصوم عليه 
فرع : إذا قبلنا قول الواحد في الصوم لا نوقع به الطلاق والعتق المعلقين 
بهلال رمضان 
فرع : لا يثبت هلال شوال إلا بعدلين 


فرع : إذا رئي هلال رمضان في بلد ولم ير في الآخر EE‏ 
فرع : إذا رأئ الهلال بالنهار يوم الثلاثين فهو لليلة المستقبلة e‏ 


فصل : لا يصح الصوم إلا بالنية ومحلها القلب ا لس DERA‏ 


فرع : قال القاضي آبو المكارم في العُدة لو قال أتسحر لأقوى على الصوم 


فرع : تبيبت النية شرط في صوم الفرض 
فرع : يصح صوم النفل بنية قبل الزوال 


فرع : ينبغي أن تكون النية جازمة اه 


۳۹۰ 
۳4۰ 
۳۹۱ 
۳4۲ 
۳۹۳ 
۳4۳ 
۳44 
۳44 
۳4۹ 
۳4۹ 
a 


0°{ 
كع 
4۷ 
۷ 


۹۸ 
۹۸ 
۸ 
1۰ 
1۰ 
۱١ 

1۲ 
1۲ 
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فرع : إذا نوت الحائض صوم الغد قبل انقطاع دمها f٥‏ 
فرع : لو نوئ الانتقال من صوم إلى صوم » لم ينتقل إليه 4 
فرع : لو قال : إذا جاء فلان خرجت من صومي ٥‏ 
فصل : لا بد للصائم من الإمساك عن المفطرات ٦‏ 
فرع : من المفطرات دخول شيء في جوفه ٦‏ 
فرع : لا بأس بالاكتحال للصائم ۸ 
فرع : لو أوصل الدواء إلى داخل لحم الساق CE RE‏ 
فرع : لو ابتلع طرف خيط بالليل CVI SR EE‏ 
فرع : من قيود المفطر وصوله بقصده CNT E DS‏ 
فرع : ابتلاع الريق لا يفطر بشروط وك 
فرع : النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم فلا تضر ۰ 
فرع : إذا تمضمض فسبق الماء إلى جوفه ۲١‏ 
فرع : إذا بقي طعام في خلل أسنانه ۲۲ 
فرع : المني إذا خرج بالاستمناء فطر ۲ 
فرع : تكره القبلة لمن حركت شهوته ۳ 
فرع : لو ابتلع نخامة من باطنه ولفظها لم يفطر ا ا 0 
فرع : قدمنا أنه لا يفطر بالإيجار مكرهاً 1 
فرع : الأحوط للصائم ألا يأكل حتئ يتيقن غروب الشمس <٤‏ 
فرع : إذا طلع الفجر وفي فيه طعام فليلفظه {o‏ 
فصل : في شروط الصوم ٦‏ 
فصل : في سنن الصوم ۹4 
فصل : فى مبيحات الفطر فى رمضان وأحكامه 1 
فرع : في أحكام الفطر ٠‏ ۲ 
فرع : لا يجب التتابع في قضاء رمضان TP neste‏ 
فصل : في الإمساك تشبهاً بالصائمين ۲ 
فرع : لو أقام المسافر وبرأ المريض اللذان يباح لهما الفطر في النهار <Y‏ 
فرع : إذا أصبح يوم الشك مفطراً ۳ 
فرع : إذا بلغ صبي أو أفاق مجنون في أثناء يوم من رمضان ۳ 


فرع : الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار E‏ 





E‏ روضة الطالبين : الجزء الثاني 


اح ص ان اي 


فصل : أيام رمضان متعينة لصومه fo‏ 
فصل : تجب الكفارة علئ من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام {o‏ 
فرع : تجب الكفارة بالزنئ وجماع أمته E۳۸‏ 
فرع : إذا ظن أن الصبح لم يطلع فجامع ۳۹ 
فرع : من رأئ هلال رمضان وحده لزمه صومه 55 
فرع : لو أفطر بجماع ثم جامع ثانياً في ذلك اليوم 2 
فرع : لو أفسد صومه بجماع ثم أنشا سفراً طويادٌ في يومه او EDE‏ 
فرع : كمال صفة الكفارة مستقصى في كتاب الكفارات ا 
فرع : لو كان من لزمته هلذه الكفارة فقيراً فهل له صرفها إلى أهله ؟ ا٤٤‏ 
فرع : إذا عجز عن جميع خصال الكفارة فهل تستقر في ذمته ؟ ١‏ 
فصل : في الفدية ۲ 


فرع : الشيخ الهم الذي لا يطيق الصوم لا صوم عليه ٤‏ 
فرع : إذا أفطر بغير الجماع عمداً في نهار رمضان هل تلزمه الفدية مع 


القضاء ؟ 65 
فرع : لو رأئ مشرفاً على الهلاك بغرق أو غيره خاب اول 
* باب : صوم التطوع ۸ 
فصل : صوم التطوع منه ما يتكرر بتكرر السنين ۹ 
فرع : أطلق صاحب التهذيب في آخرين أن صوم الدهر مكروه 46 
٥‏ - كتاب الاعتكاف 
فرع : ليلة القدر أفضل ليالي السنة for‏ 
فصل : أركان الاعتكاف أربعة : اللبث فى المسجد COO lr Ts‏ 
فصل : يحرم علئ المعتكف الجماع وجميع المباشرات بالشهوة ع 
فرع : للمعتكف أن يرجل رأسه ويتطيب fo‏ 
فرع : يجوز أن يأكل في المسجد f0۷‏ 
فصل : يصح الاعتكاف بغير صوم 40۸ 
فرع : إذا نذر أن يعتكف يوماً هو فيه صائم f0۸‏ 
فرع : لو نوئ الخروج من الاعتكاف لم يبطل علئ الأصح كالصوم 1 
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2 قم الصفحة 


فرع : لا يصح اعتكاف الحائض ولا الجنب 1 
فرع : إذا نذر الاعتكاف في مسجد بعينه 1 
فصل : من نذر اعتكاف مدة وأطلق نظر : إن شرط التتابع ٦‏ 
فصل : في استتباع الليالي الأيام وعكسه ۸ 
فرع : نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه زيد » فقدم ليلاً 4 
فصل : إذا نذر اعتكافاً متتابعاً وشرط الخروج إن عرض عارض Ae‏ 
فرع : إذا شرط الخروج لغرض فهل يجب تدارك الزمن المصروف إليه ؟ ٤۷۱‏ 
فرع : فيما يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع aca Eis‏ ا 
فرع : لا يجوز الخروج لعيادة المريض ولا لصلاة الجنازة ممصت ومس ا a‏ 
فرع : إذا فرغ من قضاء الحاجة واستنجى فله أن يتوضاً خارج المسجد EVE ne‏ 
فرع : إذا حاضت المرأة المعتكفة لزمها الخروج V٤‏ 
فرع : المرض العارض للمعتكف أقسام E‏ ل 
فرع : لو خرج ناسياً أو مكرهاً ¥ 
فرع : إذا دعي لأداء شهادة فخرج لھا {Vo‏ 
فرع : يجب الخروج لصلاة الجمعة ا 
فرع : كل ما قطع التتابع يحوج إلى الاستئناف بنية جديدة MT E‏ 
5 - کتاب الحج 
فصل : ينقسم الناس في الحج إلى من يصح له الحج ۹4 
فرع : الاستطاعة نوعان : استطاعة مباشرة بنفسه سساو اناد امج فر CA sa‏ 
فرع : يشترط كون الزاد والراحلة فاضلاً عن نفقة من تلزمه نفقتهم CAP ate‏ 
فرع : لو كان له رأس مال يتجر فيه وينفق من ربحه ولو نقص بطلت تجارته ‏ 5/7 
فرع : لو ملك فاضلاً عن الوجوه المذكورة واحتاج إلى النكاح AY‏ 
فرع : لو لم يجد ما يصرفه إلئ الزاد للكنه كسوب يكسب ما يكفيه EA Ss‏ 
فرع : يعتبر أن يكون ماله مع ما ذكرنا فاضادٌ عن قضاء دين عليه AY‏ 
فرع : ۸٦ EN E‏ 
فرع : قال صاحب التهذيب وغيره يشترط أن يجد رفقة يخرج معهم AV seê‏ 
فرع : من به علة يرجئ زوالها ليس له أن يستنيب من يحج عنه ۸۹ 


فرع : لا يجزئ الحج عن المعضوب 4۹۰ 
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فرع : جميع المذكور في بذل الطاعة هو فيما إذا كان الباذل راكباً AF Sa‏ 
فصل : فى العمرة ۹۲ 
فصل : في الاستئجار للحج ۹۳ 
فرع : الاستئجار من جميع الأعمال ضربان ل ا م ب CAE‏ 
فرع : أعمال الحج معروفة فإن علمها المتعاقدان عند العقد فذاك 1 
فرع : نقل المزني عن نصه في المنثور : أنه لو قال المعضوب : من حج 

عنى فله 40 


فرع : مقتضئ كلام إمام الحرمين والغزالي تجويز تقديم الإجارة علئ خروج 


الناس للحج AR‏ لو ا ا CIO‏ 


فرع : إذا لم يشرع الأجير في الحج في السنة الأولئ لعذر أو لغيره ۹٦‏ 
فرع : لو استأجر إنسان عن الميت من مال نفسه متبرعاً 4۹۷ 
فرع : لو قدم الأجير الحج على السنة المعينة جاز E‏ 
فرع : إذا انتهى الأجير إلى الميقات المتعين 4۹۷ 
فرع : للقول بإثبات أصل الحط ۹۸ 
فرع : إذا جاوز الميقات المتعين بالشرط COPS RGAE‏ 
فرع : إذا استأجره للقران 0٠٠‏ 
فرع : إذا استأجر للتمتع فامتثل ۹۱ 
فرع : لو استأجره للإفراد فامتثل فذاك 0۰۲ 
فرع : إذا جامع الأجير فسد حجه وانقلب له Ra ASAS‏ 
فرع : إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم صرف الإحرام إلى نفسه o۰۲‏ 
فرع : إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه فهل يجوز البناء علئ حجه ؟ o۰۳‏ 
فرع : إذا مات الأجير في أثناء الحج » فله أحوال O RnR‏ 
فرع : إذا أحصر الأجير فله التحلل ج00 ااا 
فصل : إذا اجتمعت شرائط وجوب الحج وجب على التراخي ولد و ارو OO‏ 
فصل : حجة الإسلام في حق من يتأهل لها » تقدم علئ حجة القضاء امه 
فرع : لو أحرم الأجير عن المستأجر ثم نذر حجّاً 0۹۷ 
فرع : لو استأجر المعضوب من يحج عنه تلك السنة » فأحرم الأجير عن نفسه ٠٠۷‏ 
* باب : مواقيت الحج 0001 ااا 


فرع : لو أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد حجّاً ةزة ON RR RE‏ 
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فرع : إذا انتهى الأفقي إلى الميقات وهو يريد الحج ne‏ 
فرع : إذا مر الأفقي بالميقات غير مريد نسكاً 

فرع : يستحب لمن يحرم من ميقات شرعي أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة 

فرع : لو سلك البحر أو طريقاً في البر لا ينتهي إلى شيء من المواقيت المعينة 


فميقاته محاذاة المعين 
فرع : لو جاء من ناحية لا يحاذي في طريقها ميقاتاً لزمه أن يحرم إذا لم يبق 
بينه وبين مكة إلا مرحلتان 


فصل : إذا جاوز موضعاً وجب الإحرام منه غير محرم أثم 1[ a‏ 
فصل : هل الإحرام من الميقات أفضل أم من فوقه ؟ 

فصل : فى ميقات العمرة e ADESSO EES ES‏ 
فرع : أفضل البقاع من أطراف الحل لإحرام العمرة الجعرانة 

باب : بيان وجوه الإحرام وما يتعلق بها 

فرع : يجب علئ القارن دم كدم التمة 

فصل : أما المتمتع فهو الذي يحرم بالعمرة من ميقات بلده 

فرع : ذكر الغزالي كله مسألة قال : والأفقي إذا جاوز الميقات غير مريد 
نسکا 

فرع : لا يجب علئ حاضر المسجد الحرام دم القران aS‏ 
فرع : هل يجب علئ المكي إذا قرن إنشاء الإحرام من أدنئ الحل ؟ 

فرع : لو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلئ الميقات 

فرع : الشروط المذكورة معتبرة لوجوب الدم وفاقاً وخلافاً 

فرع : إذا اعتمر ولم يرد العود إلى الميقات لزمه أن يحرم بالحج من مكة e‏ 
فصل : المتمتع يلزمه دم شاة بصفة الأضحية 

فرع : إذا عدم المتمتع الدم في موضعه لزمه صوم عشرة أيام E‏ 
فرع : وأما السبعة فوقتها إذا رجع 

فرع : إذا لم يصم الثلاثة في الحج ورجع لزمه صوم العشرة 

فرع : كل واحد من صوم الثلاثة والسبعة لا يجب فيه التتابع ب N‏ 
فرع : إذا شرع في صوم الثلاثة أو السبعة ثم وجد الهدي لم يلزمه الهدي 
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فرع : المتمتع الواجد للهدي إذا مات قبل فراغ الحج » هل يسقط عنه الدم ؟ 


E‏ باب : : الإحرام 


فرع : إذا قلنا بالمذهب إن المعتبر هو النية فلو لى بالعمرة ونوئ الحج 


N SSR ASAS ENR A a فرع‎ 


فصل : ST‏ » جاز 


فرع : لو تمتع بالعمرة إلى الحج » فطاف طواف الإفاضة e‏ 


فرع : هنذا الذي ذكرناه من الأحوال الثلاثة ة لزيد هو فيما إذا أحرم عمرو في 
الحال 


فصل : في سنن الإحرام 1 51 15151515155151 EA EAA SAAS SSE ESAS Aa eS‏ 
فرع : يستحب أن يتأهب للإحرام بحلق العانة ا ا ا ب ا جو r BR‏ 


فرع : يستحب أن يتطيب للإحرام 
فرع : يستحب للمرأة أن تخضب يديها إلئ الكوعين بالحناء 


فرع : فإذا أراد الإحرام نزع المخيط كج ل ا اا عب ا 


فرع : يستحب أن يصلي قبل الإحرام ركعتين RSS e ESSE‏ 
فرع : فإذا صلئ نوئ ولبّى ا ESE es EASA DAES‏ 
فرع : السنة أن يكثر من التلبية في دوام الإحرام 7“ 1ط[ 
* باب : دخول مكة زادها ألله شرفأوما يتعلق به e‏ 


فرع : هل الأفضل دخول مكة ماشياً أم راكباً ؟ اا اس ع 


فرع : يستحب إذا وقع بصره علئ البيت أن يرفع يديه ويقول : اللهم زد 
هنذا البيت تشريقا 

فصل : من قصد مكة لا لنسك له حالان 

فصل : في أحكام الطواف 


فرع : لو وسع المسجد اتسع المطاف 7489ببب 0000 
فرع : ركعتا الطواف وإن أوجبناهما فليستا بشرط في صحته 200 


AA AROSE ESE eS ا ا‎ AS سنن الطواف خمس‎ 


فرع : لو ترك الرمل في الطوفات الثلاث 


فرع : القرب من البيت مستحب لاطائف O ESRA REE AAO‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 
فرع : ليكن من دعائه في الرمل اللهم اجعل حجّاً مبروراً 
فرع : لا ترمل المرأة ولا تضطبع 0۹ 


مهمه 


فصل : في السعي 4ه 
فرع : الرقي على الصفا والمروة سنة 0۹۰ 
فرع : في واجبات السعي وشروطه ٥٦۱‏ 
فرع : لو طاف أو سعئ وشك في العدد أخذ بالأقل 1ه 
فصل : في الوقوف وما يتعلق به 011 
فرع : في الحج أربع خطب مسنونة o‏ 
فرع : ثم بعد الصلاة يذهبون إلى الموقف 5ه 
فرع : من مكة إلئ منئ فرسخان وده 
فرع : في بيان الوقوف بعرفة هده 
فرع : في أي موضع وقف من عرفة أجزأه sea‏ م ارا اي ا ORO‏ 
فرع : وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة 0۷ 
فرع : إذا غلط الحجاج فوفقوا في غير يوم عرفة o۷‏ 
فصل : في المبيت بالمزدلفة وما يتعلق به ۸ه 
فرع : يستحب أن يأخذوا حصئ الجمار من المزدلفة 25 
فصل : في الدفع إلى منئ وما يتعلق به 4 
فرع : الحلق في وقته في الحج والعمرة فيه قولان 0۷۰ 
فرع :وقت حلق المعتمر إذا فرغ من السعي "لاه 
فصل : أعمال الحج يوم النحر أربعة كما سبق سوب اناه 
فرع : للحج تحللان ااه 
فصل : مبيت أربع ليال نسك في الحج 5 لاه 
فطل فا بعلن بار 0 
فرع : اليوم الأول من أيام التشريق يسمئ يوم القر كلاه 
فرع : يشترط في رمي التشريق الترتيب في المكان 0۷۸ 
فرع :السنة أن يرفع يده عند الرمي ٠‏ 0۷۸ 
فرع :لو ترك رمي بعض الأيام وقلنا : يتدارك فتدارك فلا دم عليه ماه 


فرع : قال في التتمة : لو ترك ثلاث حصيات من جملة الأيام لم يعلم 
موضعها أخذ بالأسوأ 0۸۰ 
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فرع : في بيان ما يرمئ A‏ 
فرع : في حقيقة الرمي 0۸1 
فرع : العاجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس يستنيب من يرمي عنه ا 
فصل : ثم إذا فرغ الحاج من رمي اليوم الثالث أيام التشريق ل ONY‏ 
فصل : في طواف الوداع قولان oY‏ 
فرع : ينبغي أن يقع طواف الوداع بعد جميع الأشغال o۸‏ 
فرع : حكم طواف الوداع حكم سائر أنواع الطواف في الأركان والشرائط o۸٤‏ 
فرع : هل طواف الوداع من جملة المناسك ؟ فيه خلاف SAE Ae‏ 
فرع : استحب الشافعي ا ۾ للحاج إذا طاف للوداع أن يقف بحذاء 

الملتزم بين الركن والباب ويقول كا ONO esase ea‏ 
فصل : أعمال الحج ثلاثة أقسام : أركان وأبعاض وهيآت sds‏ قازة 
* باب : حج الصبي ومن في معناه AS‏ اا 
فصل : متئ صار الصبي محرماً بإحرامه أو بإحرام وليه oV‏ 
فصل : القدر الزائد من النفقة بسبب السفر هل هى فى مال الصبى ؟ 0۸۸ 
فصل : يمنع الصبي المحرم من محظورات الإحرام  ٠‏ ۸۸ 
فرع : لو جامع الصبي ناسياً أو عامداً ففي فساد حجه قولان 4ه 
فرع : حكم المجنون حكم الصبي الذي لا يميز في جميع المذكور 4ه 
فصل : لو بلغ الصبي في أثناء الحج نظر : إن بلغ بعد خروج وقت الوقوف 

بعرفة 8ه 
فرع :اذم أن الغينات يريك النسك فاتترعاملة لم يتعقد إتخرايه 0۹۹ 
فصل : إذا طيب الولي الصبي أو ألبسه أو حلق رأسه نظر المسعقفة سس اوسن 63011 
9 باب : محرمات الإحرام » وهي سبعة الأول : اللبس ۹۱ 
فزع روغ الرجل ین ارين ONE iS‏ 
فرع : أما المعذور ففيه صور إحداها : لو احتاج الرجل إلئ ستر الرأس ........ 0\6 
فرع : الأدهان ضربان » دهن ليس بطيب /اوه 
فرع : ولو أكل طعاماً فيه زعفران أو طيب آخر o۹۷‏ 
فرع : لو خفيت رائحة الطيب لمرور الزمن 1ه 
فرع : في بيان الاستعمال 8ه 


فرع : في بيان القصد 8 
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فرع : للمحرم أن يغتسل ويدخل الحمام ۰ 
فرع : يحرم الاكتحال بما فيه طيب E SRE Es‏ 
فرع :نقل الإمام عن الشافعي اختلاف قول في وجوب الفدية إذا خضب 

الرجل لحيته سوه E aR GSES EATS A a‏ 
فرع : للمحرم أن يفتصد ويحتجم ما لم يقطع شعراً 50 


فرع : سيأتي إن شاء أله تعالى في باب الدماء أن فدية الحلق والقلم لها خصال ۰۱“ 
فرع : هلذا الذي سبق في الحلق لغير عذر » فأما الحلق لعذر فلا إثم عليه ٠٠۲ ١‏ 


فرع : للمحرم حلق شعر الحلال ۲ 
فرع : ما سوئ الحج والعمرة من العبادات لا حرمة لها ۳ 
فرع : يجب على مفسد الحج بدنة 1۳ 
فرع : يجب على مفسد الحج القضاء بالاتفاق € 
فرع : لو كانت المرأة محرمة أيضاً نظر : إن جامعها مكرهة أو نائمة لم يفسد 

جديا 1.0 
فرع : ذكرنا في كون القضاء علئ الفور وجهين 6" 
فرع : يجوز للمفرد بأحد النسكين إذا أفسده أن يقضيه مع الآخر قارناً .1 
فرع : إذا فات القارن الحج لفوات الوقوف مم ربو 
فرع : جميع ما ذكرناه هو في جماع العامد العالم بالتحريم ¥۷ 
فرع : لو أحرم مجامعاً فأوجه ¥۷ 
فصل : إذا ارتد فى أثناء حجه أو عمرته ا 
فرع : لا ينعقد نكاح المحرم ولا إنكاحه ا 5 
فصل : ما ليس بمأكول من الدواب والطيور ضربان مسوم ا 
فرع : الحيوان الإنسي كالنعم والخيل والدجاج يجوز للمحرم ذبحها 1۰ 
فرع : صيد البحر حلال للمحرم ASS‏ بي ااه 
فصل : جهات ضمان الصيد ثلاث : المباشرة » والتسبب » واليد E rN‏ 
فرع : لو دل الحلال محرماً علئ صيد فقتله وجب الجزاء على المحرم 51١‏ 
فرع : لو اث شترئ المحرم صیداً أو اتهبه أو أوصي له به فقبل AEs‏ 
فرع : لو مات للمحرم قريب يملك صيداً ورئه علئ المذهب EAT‏ 
فرع : لوا* شترئ صيداً فوجده معيباً وقد أحرم البائع 55 E‏ 
فرع : لو استعار المحرم صيداً أو أودع عنده كان مضموناً عليه بالجزاء 515 


كع وا ممح ی حا لعل 
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تح ا ان ال 


فرع : حيث صار الصيد مضموناً علئ المحرم بالجزاء فإن قتله حلال في يده 


فالجزاء علئ المحرم 14 
فرع : لو خلص المحرم صيداً من فم سبع أو هرة 114 
فرع : الناسي كالعامد في وجوب الجزاء ولا يأثم 1٤‏ 
فرع : لو صال صيد على محرم » أو في الحرم » فقتله دفعاً فلا ضمان 1٤‏ 
فرع : لو ذبح صيداً في مخمصة وأكله ضمن 11٥‏ 
فرع : ذكرنا أن الجراد وبيضه مضمونان بالقيمة فلو وطئه عامداً أو جاهادٌ 

ضمن لاجد الل ررم الك اطي لال ال مد سو ا AO‏ 
فرع : إذا ذبح المحرم صيداً لم يحل له الأكل منه ا و E‏ 
فصل : في بيان الجزاء AES 1 ORS‏ ل 
فرع : في بيان المثلي 11٦‏ 
فرع : يفدئ الكبير من الصيد بالكبير من مثله من النعم 1 
فرع : لو قتل صيداً حاملاً قابلناه بمثله حاملاً 1۲1 
فرع : قال الشافعي اه 4 في المختصر : إن جرح ظبياً نقص عشر قيمته فعليه 

عشر قيمة شاة 111 
فرع : لو جرح صيداً فاندمل جرحه » وصار زمناً 1۲۱ 
فرع : جرح صيداً فغاب ثم وجد ميتاً 1Y‏ 
فرع : إذا اشترك محرمون في قتل صيد حرمي أو غيره لزمهم جزاء واحد فض 
فرع : قد سبق أنه يحرم على المحرم أكل الصيد الذي ذبحه 1۲ 
فرع : يجوز للمحرم أكل صيد ذبحه الحلال وك ال لم E COSA‏ 
فصل : صيد حرم مكة حرام على الحلال والمحرم ۳ 
فرع : لو أخذ حمامة في الحلّ فهلك فرخها في الحرم ضمنه ٤‏ 
فرع : لو دخل الكافر الحرم وقتل صيداً لزمه الضمان ٤‏ 
فرع : إذا أخذ غصناً من شجرة حرمية ولم يخلف فعليه ضمان النقصان ٥‏ 
فرع : يجوز أخذ أوراق الأشجار للكن لا يخبطها 1٥‏ 
فرع : يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة ° 
فرع : هل يعم التحريم والضمان من الأشجار ما ينبت بنفسه وما يستنبت ؟ ‏ 578" 
فرع : يكره نقل تراب الحرم وأحجاره إلئ سائر البقاع 15" 


فصل : لا يتعرض لصيد حرم المدينة وشجره 1۷ 
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ال ال 
فصل : رج واد بصحراء الطائف وصيده حرام ۸ 
فصل : النقيع بالنون وقيل بالباء ليس بحرم 1۸ 
فصل : المحظورات تنقسم إلى استهلاك كالحلق وإلئ استمتاع 4 
*# باب : موانع إتمام الحج بعد الشروع فيه 1۳۱ 
فرع : ما ذكرناه من جواز التحلل بلا خلاف » هو فيما إذا منعوا المضى دون 
الرجوع ۳Y‏ 
فصل : ليس للمحرم التحلل بعذر المرض 1۲ 
فصل : يلزم من تحلل بالإحصار دم شاة إن لم يكن سبق منه شرط 1۲ 
MES‏ 1۳ 
فرع :لا ي بضرط NE‏ ۳ 
فرع :حيث جوزنا للسيد تحليله أردنا أنه يأمره بالتحلل Wo‏ 
فرع :أم الولد والمدبر والمعلق عتقه بصفة ومن بعضه حر كالقن 7 
فرع : ينعقد نذر الحج من العبد وإن لم يأذن له السيد على الأصح ۳٦‏ 
فرع :لو كانت مطلقة فعليه حبسها للعدة » وليس لها التحلل 1۷ 
فرع :الأمة المزوجة ليس لها الإحرام إلا بإذن الزوج والسيد جميعاً EY‏ 
فصل : إذا تحلل المحصر » فإن كان نسكه تطوعاً فلا قضاء ۳۷ 
فرع : لو صد عن طريق » وهناك طريق آخر نظر 1۷ 
فرع :لا فرق في جواز التحلل بالإحصار بين أن يتفق قبل الوقوف أو بعده .... ۳۸ 
فصل : في حكم فوات الحج 1۹ 
* باب :الدماء 54١‏ 
فصل :في كيفية وجوب الدماء وما يقوم مقامها >4١‏ 
فصل :في بيان زمان إراقة الدماء ومكانها 545 
فرع :لو كان يتصدق بالإطعام بدلا عن الذبح وجب تخصيصه بمساكين الحرم ٠٤١‏ 
فرع :لو ذبح الهدي في الحرم فسرق منه لم يجزئه عما في ذمته 555 
فصل :الأيام المعلومات هن العشر الأول من ذي الحجة مام وام 
# باب :الهدي 14۷ 
٠‏ - كتاب الضحايا ۱ 





روضة الطالبين : الجزء الثاني 





فرع : في صفة الكمال فيه مسائل E‏ 
فصل : الشاة الواحدة لا يضحئ بها إلا عن واحد RS,‏ 0 
فرع : البدنة تجزئىّ عن سبعة 

فصل : فى سنن الذبح وآدابه 

فصل : قدمنا أن النية شرط فى التضحية 

فرع : سبق بيان وقت ضحية التطوع فلو أراد التطوع بالذبح وتفريق اللحم بعد 
أيام التشريق 

فصل : من أراد التضحية فدخل عليه عشر ذى الحجة كره أن يحلق شعره E‏ 
فصل : من أر ية فدخل عليه عشر ذي الحجة كره أن يحلق شعر 


فصل : وأما أحكام الأضحية فثلاثة أنواع 0005 7577071711(#ظ2 
فرع : لو عين شاة عن أضحية في ذمته SR‏ 
فرع : لو عين من عليه كفارة عبداً عنها ففى تعيينه خلاف A‏ 


فرع : الأفضل والأحسن في هدي التطوع وأضحيته التصدق بالجميع إلا لقمة 
فرع : يجوز أن يدخر من لحم الأضحية 
فصل : فى مسائل منثورة ع ا ا 
* باب : العقيقة 
: إنما يعق عن المولود من تلزمه نفقته 
: العقيقة جذعة ضأن أو ثنية معز ا 
: حكم العقيقة في التصدق منها والأكل كما ذكرنا في الأضحية as‏ 
: ينوي عند ذبحها أنها عقيقة ل ا 0 
: يستحب ألا يتصدق بلحمها نيئاً بل يطبخه 
: يعق عن الجارية شاة ASENO‏ 
: يستحب أن يسمي المولود في اليوم السابع 
: يستحب أن يحلق رأس المولود يوم السابع 
: يستحب أن يؤذن من ولد له ولد في أذنه 
: في الحديث عن النبي بي : لا فَرَعَ ولا عَتيرة 

6 - كتاب الصيد والذبائح 0 


EEEEEEEEEE 


11۲ 
5 


فهرس الكتب والأبواب والفصول والفروع 








فرع : الأخرس إن كان له إشارة مفهومة حلت ذبيحته ل E LE‏ 
فصل : إذا أرسل سلاحاً كسهم آو كلباً معلماً على صيد فأصابه ثم أدرك الصيد 

حياً نظر 1۹۸ 
فرع : لو رمئ صيداً فقدَّه قطعتين متساويتين 14۹ 
فرع : إذا لم يجرح الكلب الصيد للكن تحامل عليه ۷۰1 
فرع : إذا مات الصيد بشيئين محرم ومبيح ۷۰١‏ 
فرع : إذا رمي طير الماء إن كان علئ وجه الماء فأصابه ومات حل 07 
فرع : جميع ما ذكرناه فيما إذا لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح ۷٠۲‏ 
فرع : لو أرسل كلب في عنقه قلادة محددة فجرح الصيد بها حل 070٠‏ 
فرع : إذا استرسل الكلب المعلم بنفسه فقتل صيداً فهو حرام eee‏ 
فرع : لو أصاب السهم الصيد بإعانة الريح حل قطعاً ۷۰٦‏ 
فصل : تستحب التسمية عند الذبح » وعند إرسال الكلب والسهم Va‏ 
فصل : في بيان ما يملك به الصيد 070٠١‏ 
فرع : لو توحل صيد بمزرعته وصار مقدوراً عليه #سوا سلس مشج VI‏ 
فرع : لو اضطر سمكة إلى بركة صغيرة ۷۱۱ 
فرع : لو دخل بستان غيره وصاد فيه طائراً ملكه الصائد ۷۱۱ 
فصل : من ملك صيداً ثم أفلت منه » لم يزل ملكه عنه ۷۱۱ 
فرع : لو أعرض عن جلد ميتة فأخذه غيره ودبغه ملكه كا 
فرع : من صاد صيداً عليه أثر ملك بأن كان موسوماً 7 
فرع : لو صاد سمكة في جوفها درة مثقوبة لم يملك الدرة ۷1۲ 
فصل : إذا تحول بعض حمام برجه إلى برج غيره ۷1۳ 
فرع : لو اختلطت حمامة مملوكة أو حمامات بحمامات مباحة محصورة ۷1٤‏ 
فرع : إذا انثالت حنطته على حنطة غيره ۷1٤‏ 
فرع : لو ملك الماء بالاستقاء ثم انصب في نهر » لم يزل ملكه عنه ۷1٤‏ 
فصل : في الاشتراك والازدحام على الصيد VIO et mae‏ 
فرع : قال الشافعي نا4 في المختصر : لو رماه الأول والثاني ولم يدر 

أجعله الأول ممتنعاً أم لا ؟ V۰‏ 
فرع : الاعتبار في الترتيب والمعية بالإصابة لا بابتداء الرمي VE eee‏ 


فصل : في مسائل منثورة › إحداها : وقع بعيران في بثر ۷۲۱ 


روضة الطالبين : الجزء الثاني 





المو ضوع رقم الصفحة 
9 - كتاب الأطعمة 


* الباب الأول : في حال الاختيار ا اا 
فرع :يحل الضب والضبع 7 
فرع : تحرم البغاثة والرخمة Vo‏ 
فرع :كل ذات طوق من الطير حلال "0 
فرع : أطلق مطلقون بحل طير الماء VY‏ 
فصل :الحيوان الذي لا يهلكه الماء ضربان انزد00 0 
فصل : إذا وجدنا حيواناً لا يمكن معرفة حكمه من كتاب ولا سنة الل 
فصل : يحرم أكل نجس العين والمتنجس V1‏ 
فرع :يكره أكل لحم الجلالة كراهة تنزيه ۷۳۱ 
فرع : السخلة المرباة بلبن الكلبة لها حكم الجلالة VY‏ 
فصل : الحيوان المأكول إنما يحل إذا ذبح الذبح المعتبر 00 
فصل : كسب الحجام حلال اخبزوة نسام ووو سا انس عنام اندم اا 
فرع :قال الماوردي : أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة VY‏ 
فصل : كل ما ضر كالزجاج والحجر والسم يحرم 0 
* الباب الثاني : فى حال الاضطرار» فيه مسائل معن 
فرغ :حبك أزسنا على الطالك يذ لليقطز فى التحاوق وجه ان ن 

00 ۷۳۹ 
فرع : متئ باع المالك بثمن المثل ومع المضطر مال لزمه شراؤه V4‏ 
فرع :ليس للمضطر الأخذ قهراً إذا بذل المالك بثمن المثل ”7 
فرع :لو أطعمه المالك ولم يصرح بالإباحة فالأصح أنه لا عوض عليه ا VEE‏ 
فرع : كما يجب بذل المال لإبقاء الادمي المعصوم يجب بذله لإبقاء البهيمة 
المحترمة ۷4١‏ 
فرع : إذا لم نجعل ما ذبحه المحرم من الصيد ميتة فهل على المضطر قيمة 

ما يأكل منه ؟ Ve‏ 
فصل : في مسائل تتعلق بالأطعمة Ver‏ 


٠‏ - كتاب النذر 
الفصل الأول : في أركانه هدىئ,, 


فهرس الكتب والأبواب والفصول والفروع 





فرع : لو عقب النذر بالمشيئة لم يلزمه شيء ۷٤٦‏ 
فرع : إذا التزم علئ وجه اللجاج إعتاق عبد بعينه VV‏ 
فرع : لو قال : إن فعلت كذا فعلي نذر RE‏ ا 
فرع : لو قال ابتداء : مالي صدقة أو في سبيل آلله » ففيه أوجه V۸‏ 
فرع : الصيغة قد تتردد فتحتمل نذر التبرر وتحتمل نذر اللجاج اام 7 
فرع :لا فرق بين جميع ما ذكرناه بين قوله : فعلي كذا » وبين قوله : فلله 

علي كذا ۷44 
فرع :لو قال : أيمان البيعة لازمة لي ونم امن با ١ ASSES‏ 
فرع : نص الشافعي رضي آله عنه في نذر اللجاج : أنه لو قال : إن فعلت 

كذا فلله علي نذر حج إن شاء فلان 2 
فرع : كما يلزم أصل العبادة بالنذر يلزم الوفاء بالصفة المستحبة فيها Vor‏ 
فرع : لو نذر الجهاد في جهة بعينها ففي تعينها أوجه VO Ss as‏ 
فرع : يشترط في نذر القربة المالية » كالصدقة والتضحية 76 
فرع : قال في التهذيب في باب الاستسقاء : لو نذر الإمام أن يستسقي لزمه 

أن يخرج بالناس ويصلي بهم Voo‏ 
فرع : سئل الغزالي ك في فتاويه عما لو قال البائع للمشتري : إن خرج 

المبيع مستحقاً فلله علي أن أهبك ألف دينار Voo‏ 
فرع : قال بعضهم : لو نذر أن يكسو يتيماً لم يخرج عن نذره باليتيم الذمي Voo‏ 
الفصل الثاني : في أحكام النذر VoV‏ 
فرع : هل يجب تببيت النية في الصوم المنذور ؟ o۷‏ 
فصل : إذا لزمه صوم يوم النذر » استحب المبادرة به VON. sl‏ 
فرع : اليوم المعين بالنذر وإن عيناه لا يثبت له خواص رمضان 076 
فرع : الخلاف السابق في أن اليوم المعين بالنذر هل يتعين ؟ 7 
فرع : لو نذر صوم أيام فالقول في أن المبادرة تستحب ولا تجب 0 
فرع : لو نذر صوم شهر » نظر : إن عين كرجب أو شعبان 7١‏ 
فرع : إذا نذر صوم سنة » فله حالان ۷٩۱‏ 
فرع : لو نذر صوم ثلاث مئة وستين يوماً لزمه صوم هلذا العدد VITESSE‏ 
فصل : من شرع في صوم تطوع فنذر إتمامه لزمه إتمامه V1‏ 


فرع : لو نذر صوم بعض يوم لم ينعقد نذره على الأصح V1‏ 





ا روضة الطالبين : الجزء الثاني 





الموضوع رقم الصفحة 


فرع : لو نذر أن يحج هلذه السنة وهو على مئة فرسخ ولم يبق إلا يوم واحد ... ۷٠٤‏ 


فرع : لو نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ففي انعقاد نذره قولان V4‏ 
فصل : إذا نذر صوم يوم الإثنين أبداً لزمه الوفاء ۷٦‏ 
فصل : إذا نذر صوم الدهر انعقد نذره ويستثنئ عنه أيام العيد م ا الك 
فصل : لو نذر صوم يوم العيد لم ينعقد ۷⁄4۹ 
فرع : من نذر حجّاً استحب أن يبادر إليه في أول سني الإمكان VY sees ese‏ 
فرع : إذا نذر حجات كثيرة انعقد نذره 000 0000000000000( 
فرع : من نذر الحج لزمه أن يحج بنفسه ار رو ا 171/71 
فرع : لو نذر الحج راكباً فإن قلنا : المشي أفضل أو سوينا بينهما VY‏ 
فرع : يخرج الناذر عن حج النذر بالإفراد وبالتمتع وبالقران NYE‏ 
فرع : من نذر أن يحج وعليه حجة الإسلام لزمه للنذر حجة أخرئ VY‏ 
فرع : إذا نذر الصلاة في موضع معين لزمه الصلاة لا محالة ۷۷٦‏ 
فرع a E E‏ 

بحج أو عمرة N AS‏ 0 
فرع : لو قال أصلي الفرائض في المسجد قال في الوسيط : يلزمه VV Beet,‏ 
فرع : قال القاضي ابن كج : إن نذر أن يزور قبر النبي اة فعندي أنه يلزمه 

الوفاء وجهاً واحداً VV‏ 
فرع : قال فى التتمة : لو قال : أمشى ونوئ بقلبه حاجّاً أو معتمراً انعقد 

النذر إلى ما نوئ ۰ VA‏ 
فصل : إذا قال : لله علي أن أضحي ببدنة أو أهدي بدنة قال الإمام : البدنة 

فى اللغة الإبل ل و 
فرع : في الصفات المعتبرة في الحيوان المنذور مطلقاً 27 
فرع : ولو نذر أن يهدي مالآ معيناً وجب صرفه إلئ مساكين الحرم ste‏ رو 
فرع : في مسائل من الأم لواحاو ال ابا ل ود عا اموي لالع 101 
فصل : في مسائل منثورة اطخ بنع ان قاس او تووم VAT‏ 


